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صورة الصفحة الأخيرة من مخطوطة المكتبة الأزهرءة 


سسنبلرااتم 


َه 


الجد لله ربنا ورب المللين . الرححن عل القران علق الأتنان هله 
البيان . وهو ر بنا الأ كرم . الذى عل بالقم . على الإنسان مالم يعلم . 

والصلاة والسلام ‏ الأمان الأ كلان على خيرته نن خلقه » وصفوته من 
عباده » عبد الله السكر بم ؛ ورسوله الصادق المصدوق الأمين » حمد المصطنق من 
بنى هاشي » المصطفين من قر يش » المصطقين من مضر » المصطفين من كتانة » 
الصطنين من ولد إسماعيسل » المصطنى من ولد إبراهي » المصطق من الخلق 
أجنين . فهو صلى الله علية وسلم ‏ خيار من خيار من خيار من يار . آنام 
اله جوامع الكل » وستم به الرسل » وأبق رسالته مسراجا منيراً » يهدى الناس 
كافة إلى السراط المستقي » إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . وهو خير 
الوارئين . شعن الله السعادة والفلاح والمزة وخيرى الدنيا والآخرة من اعقصم تحبل 
هذا الرسول السكر جم . وكتب اللييبة والذلة والصغار واللحسران فى الدنيا والآخرة 
على من سوات له نفسه الأمارة : أنه فى غنى عن هذه الرسالة المكيمة ٠‏ اتيم 
هواه بغير هدى من الله وكفر تم الله عليه فى الإنسانية الماقلة المميزة الكرعة» 
وذهب يغرب فى متاهات الجاهلية » مستخذياً لزب الشيطان من البغاة الطفاة » 
الذين خسروا أنفسهم با كانوا بآنات الله يححدون ويكذيون ء الذبن حقت 
علههم كلة ربك فلا يؤمنون » ولو جاءنهم كل آية » حتى بروا المذاب الألم . 

صلى الله وسسلم وبارك على رسولنا و إمامنا الأعفم الأ كرم . وجزاه الله عنا 
أفضل ماجزى نبياً عن أمته » و أدام علينا التعمة السابغة بالاسةمساك محبل رسالته » 
الاعتصام الأ .كيد بوثئيق عروة سنته » والاهتداء التام بهدايته . وحشمرنا بوم القيامة 
فى زمرته » وحعلنا من أهل شفاعته . وأوردنا حوضه ؛ غير خَرايا ولا ندائى ) 5 
الذين أنم ال عامهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالمين . وحس نأوائكرفيقا 


م 0-5 - 


و بسدء فإنى أقدم لك كتاب « جواهر العقود » ومعين القضاة والمعدلين 
والشهود » وه كاز جد ثمين » ضى بين جيه جواهر نقيسة » تُحلى جيد السكنبة 
العر بية بأنفس المقود » وأثْنها وأمهاها » فتذهب مختارة لخورة » فرحة مسرورة »> 
با نالت من حل هذه القواعد الفقبية الغوالى » وجواهر منثور مكنون الأفكار 
والأفلام ادوالى » التى تزرى باللؤلؤ وألرجان » على صدور وتحور الغيد الحسان . 
وأين مايشوق النظر ويبهجه ء مما يتور البصيرة و يجلوها ؟ ! وأين ما ينمش المس, 
وينشعله ,عا يذى المقل و بوئق أواصره وروابطه ؟ شتان بينهما » والفرق عند 
أهل المل والكر المستتير بعيد جد بعيد . 

ولست محاجة إلى عرض هذه الجواه ركلها » وتقدعها إليك مفصلة فى هذه 
للقدمة . قهاعى بين يديك فى هذا الإطار الجيل يجاوة : طبع” أنيق » حرف جهير 
يميج النظر» وبري البصرء على ورق صقيل » نت المادة » صاق البياض . نتمم 
بكل ذلك قوة الفسكر وترتاح التفس لاستعراض هذه الجواهر» وتحرص على 
التحلى بها » والتسكل بجاها . 

وستراها لاتعتصر على حلية « القضاة واامداين والشبود 6 فإن ما ستءعرض 
عليك من ألوان فنونها الجيلة » وما تضعه نحت ناظر يك من صورها البديعة » 
سترى فيه عقائد وأفكار أهل القرن التاسع المجرى » مخرافاتهم وألوان معايشهم » 
ومدى عقوم وتقليدم » وأسلوب كتابتهم ؛ وروح ييثشهم » وتعاونهم على توفير 
امير لجتمعهم » فيا يقفون من أوقاف على المرضى بكل ما عرف فى وقتهم من 
عرض » وغيرهم . | 

وهو مع هذا ب كعات قم فى بديع الترتيب » حيد التأليف والتركيب . 
جم الأحكام الفقهية » والقواعد الأصولية » على المذاهب الأر بعة فىكل المسائل. 
البتى تضطرب فيها حياة الناس فى الأسرة وخارجها » من زواج »وما يتملق به» 
وطلاق وخلع وبيوع ؛ وما يتعلق بها ء وموارنث ووصايا » وهبات » وأقضية 
وأحكام . 


سن سا 


فهو كتاب لايستمى عته ورد عادى ولا شخص تحمل من أعباء الحم 
ومسئولياته : مايقتصيه البخث والتنقيب . فهو سيل عليه المير و يقب ف البعيد. 

وستجد فيه غير ذلك فوائد كثيرة جداً » ما بز يدك علدا بلداضى » وقوة 
على الحاضر . على أنه كغيره من مؤلقات هذا العصر ‏ لم مخل من ويج 
خرافات لأعياد الجاهلية » وماج من تقديس القبور » وعبادة المقبور ين ؛ لكنه 
يصور لك أن هذه الخراقات قديمة » تحتاج أيها السلنى الموحد فى اقتلاع جذورها 
إلى صبر طويل » وجهاد مر بر . والله المستمئن ‏ وسترى تمليقا على هد, الحراقات» 
وإن كنت بغير حاجة ,ل كثف الله عن بصيرتك مما قرأت من كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القم والشيخ ممد نن عبد الوهاب رحتهم الله . 
فليس مخفى عليك ء إنه فاتتى تنيمبك .كا فى صفحة 834 من الجزه الأول . 

ولقد كان لهذه ه الجواهر 6 قصة لطيفة » أحيبت أن أتقدم مهاء وحرصت 
على أن أسجلهاء لأنها جديرة بالتاجيل . إذ فى السيب الذى اتصل نه ظهور 
هذه « الجواهر © وتيسرت بها هذه الطبعة الأنيقة نسمى إليك وتحرص على أن 
تزين مكتبتك والمسكتبة العر بيةء وأن شرح صدرك . 

وقصة هذء « الجواهر 6 أنى حين كنت بالبلاد القدسة متشرقاً بالج فى العام 
المانى 175 لقيت أخا الصدق والوظاء » صاحب السماحة والخلق الكر بم الأنم 
الأديب الأريب » الصالح الشيخ عبد املك بن إبر هي آل الشيخ » رئيس هيئات 
الأمرين بالمعروف بالمملكة المر بية السعودية . فأخيرنى ‏ ووجهه يشرق بنور 
السرور والفرح- أنهكان فى رحلة تفتيشية فى أطراف الممللكة للأشراف على 
أعمال هيئات الأمرين بالمعروف » والوقوف. على مقدار قيامهم بوظائفهم على اموجه 
الذى يرضى اللهء ثم يرضى جلالة الماك سعود » الحر يص أشد الحرص على تمك 
الناس محبل الإعان والتقوى » لنحاة الناس وسعادمهم فى الأولى والأخرى . أطال 
الله عمره » وأدام توفيقه . 

قال : فبيها أنا فى إحدى قرى مقاطعة « عسير» القاحة للمملكة العنية 


5 ى 


المتوكاية . جاءلى رجل بدوى . وقدء لى حزمه منعوفة فى خرقة بالية . 

قال الشميي : فلما فتحتها وجدت بها كتابا ضخماً خطوطً » على ورق أقرب 
إلى اليل ء حيط به دقتان أ كل الدهر عليهما وشرب حتى بليتا » ول ببق مها 
إلا شكليما : وما لا تمسكان الكتاب . وإنا عسكه هذه الانافة . فذهيت 
أتأمله » وأنظر طرته ء وأتمرف اسمه وحليته . ذا ى أجد الورقة الأولى » قد 
ذهب نصفها بالطول . حتى قد نصف اسم المكتاب ونصف اس المؤاف » ونصف 
كل سطر من الخطبة . ثم ذهيت أتصفح الكتاب وأراجم مواضيمه » فإذا بى أجد 
كتابا قذأ فى موضوعه » عذباً فى أساوبه » شيقا فى مقاصده » عَرِيبا فى بابه » 
الان البوي راخو ااه إليه » و بالأخص القضاة ومن يدور معهم فى القضاء » هن 
الوققت ككاتن العدل ‏ وكتاب الاك . ْ 

شم هو - مع ذلك - يعطى القارىء ا اكد | عن القرن التاسم 
1 من كل جوانبه وتواحيه, و محميم صفات وخصائص متاخل وقنونيم» 

ن النحارين والزراءين » إلى الأمر اء والملوك والخلناء » إلى المدهاء والقضاة . 
وأعاليه فى التفسكير والكتانة . وإنه ليعرف بصناعات هذا القرن » وأسماء 
قروع كل صتف وآ لاا » وأسبامها وعالها ورؤسائها . وإنكان قد اشتمل من 
اكرافات على ما كنا تحب أن لايكون » واسكن كذلك غلبت اتارافات والتقاليد 
من قديم . وكان أمر الله قدراً مقدورا . 

مدت أراجع صفحاته مراجعة دقيقة » أتعرف مها نقصه من عامه ٠‏ فوجدتة ا 
مد الله تام لا نقص فيه » إلا نصف الورقة الأول . واالخطب فى نقصها هين 
متدارك إن شاء الله . ظ 

قال الشيخ ‏ يارك الله فيه ففرحت بهذا السكتاب أشد الفرح » واعتقدت 
أتى ظفرت مته بكيز مين » فشددت عليه يدىٌ » ومااكدت 5 رحالى عكة 
المكرمة ‏ شرفها له - حت نسامع علماؤها ما ظغرت به » فوفدوا لحفين ؛ يسألون 
عن القنيمة السكر بمة م الجواهر 6 فعرضته علييم ؛ واستعاره لعهموم لشدة شخفه 


- 


به . وأجع السكل على أنه حقيقة هم الذخيرة » ونم الخنيمة » ولكن لاينينى 
أن نمبس تلك « الجواهر » فى مكتبة خاصة , ولا يليق أن متتس بها عالم دون 
عال» بل يحب أن يحظى الجيع ها » ويظفروا ندورها . 

قال الشيخ ‏ متم لله حياته ب هذه قمة هذا االسكتاب القى 9 الجواهر » . 

ذ! ترى أنت بعد ماعءت ؟ 

قات :1 كرم به من كتاب » وأ برأى الماماء النضلاء من رأى . ولا بد 
من السعى فى 0 أمنيتوم وتيسير حصول « الجواهر » لكل واحد منهم ومن 
غير إن شاء الله وأرى أن تعرض القيام بطبعه على رجل الأدب والمل والفضل , 
عضد تلكارم ء وساعد المروءة ء وخادم الملاء بتقسه وماله » 5 المعالل 

والفضائل والمكارم . والمزايا التى قل اليوم أن توجد إلا فى الأفذاذ والتوادر » 

الشيخ تمد سرور الصبان » وز ير المااية والاقتصاد بالمماكة الم بية المودية » 
حفظه الله وبارك فيه وى ماله وولده . وأداء عليه واي اأمافية . وأوزعه شكر نعمه. 

قال الشيخ : أصبت الحدف » ودلات على الصراط السوى . فانذهب إليه 
سوياً عاحلا . فذهينا . ها كدنا تأخذ باسنا بداره العامرة حتى لمح حت إبطى 

زمة كييرة ملفوقة بافاقنها العسيرية ‏ وهو : 

الألمى »الذى يظن بك ااظ ان :أن قد رأى » وق مهسا 
قال حفظه الله تأبطت خيراً ؟! 

قلت : نم . وأى خير أفضل من « الجواهر » 1 

قال : وما تلاك الجواهر » وعهدى بالشيخين لاشأن لما بالماس والاوَاو والمرجان؟ 

قلت : فليحدئك الشيخ عبد الك » فإنها جواهره . 

فقص الشيخ على معاليه قصة « الجواهر » وعرض عليه أمنية العلماء فى نشر 
هذه « الجواهر © فل يكد يفرغ من عرضه حتىق سارع معاليه ‏ يارك الله قية ا 
وأمرق أن أبدأ فى طبعه على نفقته حالاً وسر يما . 


نط لع 


قنبلل وجه الششيخ عبد لللاك فرحا وسرورا . وانطلق لسانه بخالص الدعوات 
أعالى الشيخ تمد سرور . 

وعكذا تكون الأرمحية الى تنبعث من نفس غذاها الدين والأدب ء وجللها 
الخلق السانى والجود والسكرم . 

كثر الله ف الأمة العر بية من أمثال مءالى الشيخ تمد سرور» الذى بحذو ذو 
جلالة املاك عبد العز بز » فهو أمطر الله على قبره شاببب الرحمة والرضوان ‏ الذى 
أحيا هذه السنة الكر بمة فى الخز برة المر بية » و بعث عشرات الكت القيمة 
السلفية من مراقدها » وأشغل بها منار الملم والمدى فى شرق البلاد وغر بها . ولقد 
نبج نهجه » وأحيا خطته ؛ ولده العظيي » وشبله الكرم ؛ صاحب الجلالة » قرة 
عيون العرب » وغ.ة جبين الزمن » ملاذ العرو بة » ومعاذ المسامين ‏ يمد الله الذى 
يستمد القوة والتصر من ربه » و يدتعينه على الصبر والظفر ‏ جلالة املك سعود 
المعفلم ؛ فءن حلااته حدث ولا حرج فى نشر العساوم والمعارف » و بذل كرائم 
الأمو ال فى بعث الحياة العلمية الإسلامية الصحيحة فى ربوع الحرب والشرق قاصيه 
ودانيه . 

بأبه اقتدى «سمود» فالكرم - ومن بشابه أنه فا ظل 

فلئن أحيا مءالى الشيخ د سرور م نكتاب فى الأدب ء أو الفقه الإسلانى , 
أو غيره لتفم الناس . فإنما هو قطرة من تحرجلالة الماك سود » ونقحة من نفاحته » 
ولفتة من كر يم لفتاته . 

مد الله فى حياة جلالة هذا الاك المظبم » الذى كرس إيله ونهاره » مخدمة 
العرو بة والمسامين » وأحلهما من تفسه الكر عه محل الروح . قلا سعد إلا بمزهماء 
ولا يفرح إلا بقوتهما » ولا يستريح حتى يتبوأ العرب والمدلمون مكانتهم التكريعة 
من العزة والقوة والنلب على أعدائهم » والمسكن ف دينهم وأرضهم إن شاء الله . 

والله المسثول أن بحقى ذلات قريب ٠‏ إنه سميع اللاعاء يجيب » قاهر فوق عباده » 
فوى عزير. 


سام سم 
لوس :. ع ٠.‏ 
نرجمة ا مو لف 
عن ااضوء اللامع لأهل القرن التاسع ج لاص ١‏ 
لشمس الدبن مد بن عبد الرحمن السيخاوى 

هوتعمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق ؛ الشمس الأسيوطى ء ثم القاهرى » 
لاقي اللواعي + 1 

ولد كا قال لى ‏ فى جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وتمانماثة # وقيل : 
كن مكرويد رابوط ولك 1 ا 
والشاطبية » والمنهساج الفرعى » والأصلى . وسطور الأعلام فى معرفة الإعان 
والإسلام للحمعى ء فما زعمه » وأنه عرض على الجلال البلقينى ؛ والوالى العراق » 
والبيجورى . والشرف الأقفهسى » والتفينى » وقارىء الهداية » والبساطى . 
وابن مغلى ؛ فى آخرين . منهم : النجم بن عبد الوارث » والجمى » وأنه تلا 
لأبى مرو وعلى الشمس البوصيرى . 

وقرأ ف الفقه على الى اميدومى . والشمس بن دوكر 2 والبدر بن 

وعن الشهاب الستخاوى ‏ القادم عليهم أسيوط ‏ مجوع السكلانى » والملحة 
والتقى بن عبد البارى الكفيف . وغيرها . 

وكين بالشهادة 1 وتعاتى الأدب ٠.‏ وير فيه . وامتدح شيخنا ‏ ان 
حجر بقصيدة دالية » سمستها منه فى مكة والقاهرة . وكتبها ‏ أو جلها ىق 
الجواهر . كذا . وكتمها عنه البقاعى . منها : 

يا كمبة » قبل الوقرف » دخلتبا من باب شيبة , حمدك المتأكد 


- 


الشروط كتانا معام «حواى المقودء ومعين الْقَضَاة والشيود » 
وجمع فى سروط ثتابا كام « حجواهر العدود ع ومعين ه واسهوق 
فى محلد ضحم . وأذن له شيخنا فى العقود . 
لحلب. حم لاشام 1 
وكنن عنه الفضلاء من نظامه واكره 5 
وجهم مجاميع فى الآدب والتارريخ . ولدكنه تر بالحازفة » ولا تحمد فى 
شماداته 35 وقد أهين لسهمهأ 6 مك وغيرها . 
5 1 500000 5 5 
يا كان حاورا َك اثرص لاتعهى بن فهد كتابه ار اميداء 
وقرأ 5 اأيحاءي م بعك أخرى 5 


3 لهيه حقيده الع جات مك دهرث كن عنه من نثأمه قصاند . 


ولقينى بمكة ثم بالقاهرة . 


مسيم الى | العسسمم 


ص 


النسخة التى اعتمدت للطبع 

هى النيخة التى قدمها سماحة الأخ الملامة الشيخ عبد لاك ن إبراهي . 
وى أبخة حيدة » معتنى يكتابتها عَم عادى . تق فى 5+٠‏ صفحة بكل عصفحة 
واسطراً - فرغ كاتمها على بن نامر بن على الدمياطى من كتابتها بالجامم الأزهر 
فى رجب سنة ههه فى حياة مؤلفها . ققد دعا كاتبها له بأن يفسح الله 4 فى مدته ‏ 

وقد وجدت نسخة أخرى بمكتية الأزهر . تفضل فأعارنى إاها الأستاد الأخم 
الأديب » السكر يم الأخلاق » المارع لخدمة المل وأهله , فضيلة الأستاذ ااشيخ 

' : 

أو الوا المراغى مدبردارالكتب الازهرية 5 

وعى نخة جيدة كذلك » كتبت فى حياة المؤلف . لأن الككات ذكر 
فى عنوانها ما نصه م أمتع اله بقائه . وأعلى درجات أرتمانه 6 , 

وقدكتب نحت الطرة ‏ فى الصفحة الأولى ‏ الشيغ, عمر الممصانى ‏ الذى 

كان موظفا ممكتبة الأزهر رمه الله » العبارة التالية . 

« جاء فى كشف الظنون ( جواهراامقود ؛ ومعين القضاة والأوقمين والشبود ) 
اشم الدين ممد بن أحد بن على اليوطى الشافى » ولد ستة ١م‏ . ذكره 
السمخاوى فى الضوء » وهو مرتب على أنواب الفقه » أورد فيه قواعد الصكوك » 

وتقم فى 4م صفحة فى كل صفحة نسمة وعشرون سطراً بالخط اامادى » 
ولكنها - مع الأسف ‏ مخرومة فى عدة مواضم خروماً بلغت فى بعضها أ كثر 
من "٠٠١‏ صفحة . 

لذلاك ل نتخذها أصلاء لكن قد اعتمدتا عابها فى التصحيح فاستقدنا متها 
كثرا عون مرحي تانامة: 

« كان الفراغ من نسخه فى اليوم المبارك امجيس » السابع من شهر رحب القرد 
الرام سنة ثلاث ونسعائة » علىيد مالكه فقير رحمة ربه الثنى جمد بن إسماعيل , 
ابن أبى بكر بن إمماعيل بن عبد الوهاب بن مدين بن عفان بن تصر السجلاتى 


م السس ا 
الجولى الشافى الرفاعى ‏ غفر الله له ولوالديه » وان قرأ فيه . وان أظر فيه . 
وميم المسامين »6 . 
وقد رجوت الأ الأديب الأستاذ ذؤاد السيد » رئيس قسم الخطوطات بدار 
الكتب المصرية » البحث عن نسخة أخرى فى دار الكتي المصرية ؛ فأفادنى 
حداء ا 0 : أنه عير _ بعد اليحث الذفيق ب على اسعقتين من الجزء الثانلى 
من الكتاب 4 و بحد الأول منه 3 وأنهما لا غناء قمهمأ 0 سس النسختين الاتين 
دق 
هذاء وأسأل الله دوام توقيق صاحب المعالى الشيخ حمد سرور الصبان لنشر 
دفائن كنوز المكتية الإ-_لامية ٠‏ ليعم التفع بها ٠‏ ولتبق على وجه الدهر أثراً 
كرعاً محوداً» وعملا صالحاً 1 » ينطق الألسنة بصالح الدءوات لمن 
تسكفل بطبعها » و إتفاق كرام الأموال لبمثها من مراقدها . 
وشكر أله _- كل من أعان وساعد على النشر بتوحمهاته وتصاتحه ومعولته 0 
أ خسن منهم فضيلة الشيخ أبى الوفاء المراغى » والأستاذ الأديب الكبير والبحائة 
الحتق أبا القضل إراهي » مدير القسم الأدبى بدار الكتي الصرية » والأستاذ 
فؤاد السيد » والأخ السكر بم البحائة الخلص لم وأعله » الباذل كل حهده فى 
تيسير نثشر الكتب الإسلامية الناقة : الشيخ سليان بن عبد الرحمن الصنيع » 
ٌ عضو جان الشورى بك المسكر م ٠‏ فإن ذا كرته الواعية لأكز توبات 
المكاتب العر بية بمصر والشام واستانبول قد تقمنى الله بها كثيراً . 
وصلى اله وسل وبارك على خام المرسلين » محمد وعلى اله أجمين : 
| - : غرة رمضان الكرم سنة 4لا+دام 
لقاهرة فى شهر إيريل منة # هوام 
وكتبه تقير عفو الله ور-مته 
#«مارالزيق 


مإنيارترااتم 


و به قتى . وهو حسيى . والم الوكيل 

رب يسر يجودك الششامل لثم بفضليك الكاءل . 

الجد لله الذى جعل مدار الأحكام الشرعية على صحة أداء الشبادة . ومير 
بها مقادير أهل الرتب العلية ؛ فتميزوا عند المكم المدل تميزاً جرى به قل القندرة 
والإرادة . لكين أشهدهم على أ تقسهم (9: 175 ألست بر يك ؟ قالوا : بلى » شهدنا ) 
وهذا أول دليل على أن الشهادة بالحق عنوان السعادة » وحيث أقروا بوحدانيته » 
وصدقوا رسوله . واتبعوا النور الذى أتزل معه ؛ حص_أوا من هديه على النظر 
والمعرفة التامة النافية لاجهالة . بكمالات الرق فى مراني السيادة . وكذهك أطاق 
تنفيذ ماخصهم به من المزية على غيرهم من الأمم ألسنة الأقلام فى الحابر . وأئيت 
لم المجة بالتعديل فى الكتاب المسطور ء إثباتاً عرفوا إصداره و إبراده . من قول 
الله جل اسمه فى كتابه العزيز (؟ : 145 وكذلك جملنا كم أمة وسطاً لتنسكونوا 
شهداء على التاس » ويكون الرسول عليم شهيداً ) وناهيك به من وصف جمم 
الله به لمدول هذه الأمة طارف الفضل وتلاده . 

أحده جد عبد عرى إانه لله وثيقة » ومواهب نعمه عليه من مزيد شكره 
إباء مستفادة . وأشبد أن لا إله إلا اله وحده لاشريك ل ؛ شبادة » الإخلاص 
مها ناف الحم فى الجنان والاسان » مامضى الأمر بأدائها فى اليداءة والإعادة . 

وأشبد أن تمداً عبده ورسوله الذى اشتغلت ذمة علماء أمته من تقر ير أحكام 
شريعته يحق صحيح شرعى وجب العمل به » وأراد الله إبرام حكه وإنقاده . 
فن اثتمر با به أمروا » واتتعى عما عنه نبوا : حصل من شروط الوفاء على صحة 
الدعوى وجرى منعوائد الاطف فى القضاء على أجمل عادة . صل الله عليه وعلىآ له 
وصحبه الذي أعل لمم فى مكنوب البايعة تحت الشجرة ‏ تلو وسم شهادتهم بفبوته 


اللساا# الل 


ورسالته ‏ علامة الأداء والقبول » وأعلمبم بما ثبت عنده من أن الله وعده أن 
يتصر مهم عياده . ويفتح على أيديهم معافله وحصونه و بلاده ٠‏ و بشرهم مع ذلك 
بقوله ( ١١١:5‏ إن اله اشترى من المؤمنين أنقسهم وأموالهم بأن وما : 
يقاتفون فى سبيل الله . فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حقاً فى التوراة والإنجيل 
والقرآن . ومن أو بعهده من الله ؟ فاستبشروا سيك الل يادي به . وذلك هو 
النوز العظي ) فا متكم إلا من مل يحبه قلبه » وصرف إلى سماع مابشر به ممه 
ويصره وفؤاده » صلاة تبلغ بها معهم و فى دزحات الحسنين - من المقاصد المسنة 
الإسلاك والملوك ‏ المستى وزيادة ٠‏ وسلم تسلها كثيراً . 

و بعد » فإن 'وقيع الحسك المز يز ميزان العدل الراجح » ومحجة الصدق التى 
سلوك نهجبا القو بم منأ كبر المصالم . وعليه اعتماد الحكام فيا يدخل عليه التقض 
والإبرام من 0 بالدايل الواضح . فص الح الآمة فى الواقم بتوقيم موقعيه 
موفورة َ ومهمات مون م الؤسسة على المواعد اشر عية أ يات مشوورة 
ومتعددات 3 فضاكليم الجة 1 لان الإجماع مشّكورة 8 وعلى بدي يؤخد المقى 
ويعطى » وبته. يقهم يحصل الْمييز فى كر حال بين الصواب واناطأ » وهم تمن 
تنتهى إلمهم الأمال والرغائب . وهم المرقون إل أشرف الناس وأرفم الزاتكب 
مدار الخل والعقد عليهم . ومرجم التصرف فى وضم أحكام الحسكام إلمهم. وهر 
يت خم وام 5 0 نكات 1 المقر يو 
إقراراً صحيحاً شرعياً » إذا تأمله الى الشريمة العامة ؛ تهلل وجه إنسان عينه 
وقر » وكيف لا يكون ذلك ؟ وباعهم فى مواصفات البيوع طويل » وعامهم ما 
يجوز بيعه ومالا يجوز لا يشاركهم فيه الخليل”"" . ولا يطيق الدخول إليه بسبب 

)١(‏ هو الخليل بن أحمد مخترع فن العروض » وصاحب كتاب العين » أول. 
كتاب فى مفردات اللغة . 


0 0 الا 


خفيف ولا ثقيل » ولم فيا يفسد البيم وما لا يفده حم تفريق الصفقة التى 
فضيلة السبق فى تفر يقها لاتعرف إلا لماحب فس الصبل”"» ولا أتى أحد بما أتى 
به فى وصف الأعيان المنصوص فيها على تحر يم الر با . 

ولعمرى ما دخل الموئقون لأخذ أصول هذا الفن » واجتنوا مارم اليائمة من 
فروعها , إلا من باب بيع المصراة بالمسرة . فقازوا بلمراحة واستغتوا بها عن 
الببوع المنهى عنها ء وأعرضوا عن مموعها . وحين وقفوا على اختلاف المتبايمين 
من اختلاف الأتمة . و( 15 : 58 فألقوا السلم ما كتا نعمل من سوء ) أمتوا على 
خواطرهم السليمة من وهن الرهن المعاد بوم المعاد » ومَمرة التقليس والحجر . 
فلا وله ماابتأسوا ولا ينوا ء بل عقدوا الصلح بوم المديية ؛ اعتياداً على ماصدر 
من الخحوالة على العام القابل والغمان المقبول . 

وعلى الججلة : فحلهم قابل لاوصف يكل منقبة غَراء . أخصها تسميتهم عند 
أهل المدل « اامدول » : 

من تأ مسهم:قل : لاقي تسيده, مثل النجوم التى يبدى يها السارى 

وكان السبب الباعث على تر برهذا الكتاب ؛ وتقر ير ماحواه من المعنى 
الدقيق الذى اطرحت منه القشر وأثبت الاباب : هو أنى وققت على كثير من 
كلب الماقدمين فى الوثئق والشروط . وأتيت على مافيها من المصطلحات 
الحسكية » وتأملت الختصر منها والميسوط . فإدًا هى ذات عبارات مؤتلفة 
ومختلفة » وحالات قوانين أوضاعها ينيك موصوفها عن الصفة . وق غضونها 
من الألفاظ مابحه الأسماع لطوله و بسطه . وربما صل لتأمله ملل أداء إلى 
الإخلال بمقصود المؤلف وشرطه . ورأيت مم ذلك - أن مصطلح الأولين 
بالنسبة إلى أفهام المتأخر ين لما فيه من التركيب العجيب غريب . ومنه ماهو محتاج 
إلى تجذيب وتقر يب وترتيب . 


. هو الحسن بن عمر بن حبيب‎ )١( 


والمملوم من طريق المنطوق والمفبوم : أن هذا الملم ‏ و إن كان بحرا لايصل 
أحد إلىقراره ء ولا يستطيع أن يأتى من يحمله ومقصله بالعشر من معشاره ‏ فقد 
استعمل الناس قيه فصولا جامعة لمماتى الكلام » وتصرفوا فى موضوعها تصرفاً 
توقفت غليه أحكا م الحكام . ومنهم من سيرها وَدَرَمها » ورتبها » و نوتبهاء وحسيها 
وكتها . فصارت ممالا يحبل ولا ينكر . وإذا وقعت لأحد من المذاق م 
ها بلطيف استنباطه على الأوضاع . وإن كانت فى كتب الوثائق لم تذكر . 
ومثل ذلك كثير . ولاينبئك مثل خبير . 

وكان قد وقم لى شىء أشكل عل » وَنى فيه الصواب . فعدات إلىالسؤال 
عنه من عدول فضلاء » وأساطين من الموقمين التبهاء والنبلاء . قل يأتنى أحد من 
سألته يمواب . ور يما قال الذى عنده عل من الكتاب : لا بأس أن تضم فى هذا 
الفن كتاباً » تتكشف فيه ظلهة ماأبهم من الإشكال فيتضح . فقات له : أبشر . 
ذإن الباب الذى قرعته قد فتح . وها قد نهضت لذلك فاء_ترح ٠‏ وشرعت 
والشروع كا علدت ملزم » وأمر من أمرنى بذلاك واجب الامتثال » كوت بتمييزه 
وخيره وشرطه : أتصب وأرقع وأجزم . 

واستخرت الله الذى ماخاب من استخاره » ولا ندم من استجاره . وجعات 
هذا السكتاب ناطقاً بمحامد السكتب السابقة » و إنها لأفصح ناطقة . سلكت فيه 
سبيل مصطلح أهل هذا الزمان » منمهاً فى كل باب من أبوابه على السك المتعلق 
به بأوضح بيان ء ثم على مائل اللحلاف الجارى فى كل مسألة بين إمامنا الشافهى 
ومالاك » وأحمد ء وأبى حنيقة النمان . وإذا اتهبى ذكر الحم وتفصيل الملاف 1 
ذ كرت الممطلح ضازة وحتزة +وسكت مق الألفاظ مع الاختصار فى #له 
سبكا» لورآء السبى لأقر الإسارد . وقابلت بأداة النصب ميزه . 
2 ولورأى تموعه الحسن ان ؟ لتافم من مروط محاسته ع رطين »؛ أو ابن 

(1) هو صاحب كشف الروط عن محاسن الشتروط . وهو صاحب | نسم الصبا 


التقدم ذ كره . 


مهرام لشنف آدان الثريا من جواهس عقوده ‏ إذا حقق اللتاط ‏ يقرطين » أو ابن 
الصيرفى لظهر له الفرق مابين الدرمم واللدينار فى الصرف » ولأعطى اأوائيق والمهود 
أن انتقاده يعحز عن أن يأتى فيه بتزييف حرف » أو الشلقاى لل أن فى كلام 
على رأى أهل الساحة ‏ شلقية”'" ولتحلى محالته الرة . وروى أحاديث كؤوس 
ورده عن علقمة ؛ أو ابن الزلبانى لقلى تقسه بنار دهنه ودهن نارء للشتءلة » ولحرق 
بأصابعه لين ألفاظه . التى جهد أن يقليها إبريزاً » فا قمد منها إلا فى شبك 
وسللة ؛ أو الشريف الجرواتى لقال : والله هذه مواهب إلهية » وفوائد سنية » 
ونقود ذهبية » يتعامل ها من الآن فى الديار المصرية ؛ والمالك الإسلامية . 

وإنه لكتاب ختمت بهكتب أهل هذه الصناعة . وأرجو أنيكونواسطة 
عقدم » ورابطة مقتضياتم» التى إليها يرجعون فى حلهم وعقدم . ماتأمله منصف 
خبيرء فأمعن فيه نظراً . ورأى وجه المناسبة فيه بين المسائل الققبية والوئائق 
الشرعية وجهاً مقمراً » إلا تيقن أن طرفه الارى إلى أبواب هذا الكتاب وائق 
من معروف «ؤلفه » وبشره يصياح عنده تحمد السسرى . ويقول ‏ إذا طالم 
ما !شتمل عليه من الفوائد ‏ : لاجرم أن كل الصيد فى جوف الفرا . 

وقد عزمت على أن لا أدع فى باب من أبوابه فرعا يتعلق مقصود إلا ذ كرته 
بقصد حصول الفائدة . والتزمت أنى لا آتى على لنظ ركيك » ولا كلة ذات 
معنى غر يب ء إلا نهت على معناها . وأشرت إليه محسب الإمكان على القاعدة 
سائقاً مالا يستغنى الكتاب عنه فى الل » من تناسق مقصد فى غاية » أو متاسية 
بين كلة وكلة فى بداية أو نهايته . 

و بنيت المقصود منه على قواعد وأصول »؛ ورتبته على أبواب الفقه . وقسمت 

(1) الشلهمة : عي التخبيط من القصاب فى رح القصب ء ومداخلة الأدياح 
والقواعد فى الساحة . 


سلا اخ« اسم 


الأبواب إلى فصول . وأضفت إلى كل باب منها ما يتعلق به من المقتضيات التى 
هى فى حكه ؛ ليسهل تناوها » وضماً للثىء فى محله الذى وضم برسمه . 

وقدمت بين يدى ذلك كله مقدمة كلها نتائج » وموضوع منطوقها يشتمل 
على د كر ماهو شرط ق الشاهد » وما ينبتى أن يتصف به من بريد الدخول فى 
هذا الياب . فلا يكون عنه خارج ؛ وما أمكن أن أسسكت عن ذكر اللِلَ التى 
ذكرها مهم » اعتماداً على وجودها فى كتب هذا الفن » و إمكان مراجءتها فى 
الأمر الل » بل أختم الكتاب بفصل يتضمن ذكر للق والكنى والألقاب ؛ 
إذ هو مما يحتاج إليه أهل هذه الصناعة . 

وأذيله ‏ إن غاء الله تعالى ‏ بذ كر ما اصطلءم عليه أهل هذا الحصرء من 
ألقاب الخلقاء الراشدين » وعظاء الملوك واللاطين . وكقال المالك الإسلامية » 
ونواب القلاع » ومن فى تعاغوين ار باب السيوف »؛ وما يحتاج. إليه الكاتب 
من معرقة ألقاب أرباب الأقلام » وأركان الدولة الشريفة على النظام . وقضاة 

القضاة ومشايخ الإسلام . ومن فى درجتهم من العلماء الأعلام . 

وعيته : 

جواهس المقود » وممين القضاة والموقمين والشبود 

وما هو إلا عقد من الجوهر فى تناسبه وانتظامه . لاء ب لكالجوهر الفرد فى 
انتظامه ؛ يشيه عدم انقسامه . 

وأنا أعتذر إلى كل واقف عليه ؛ وناظر إليه » من التقصير . سائلا سط 
المذر فيا طنى به القم وجرى به الاسان » الذى هو فى هذا الأناوب ل 

ومن الله أسأل - وهو أجل مسئول » وإليه لارجع والمآب فبا آل من الأمر 
وفها يؤول - أن يمدت بالمعونة على ماقصدته » والتو فيق إلى سبيل الرشاد فيا أردته . 
فليس إلا عليه اعتمادى . وإليه تفويضى واستنادى . وأسأله الج بهلى ولسائر 
المسامين : ورضوانه عنى » وء. ن أحبابى وعن جميم المؤم 2-7 


ل ا 


وفى القدمة التى موضوع منطوقها قد تقدم . وجرى الل بإيضاح منباجها 
الأقوم أقول : 

شرط الشاهد : مسل مكاف حر ؛ عدل » ذو مروءة » غير متهم . 

وشرط المدالة : اجتناب الكبائر » واللإصرار على صغيرة . 

وجب على 'أوئق أن يتق الله » ويكتب 5 لله الله ويتصح فيه لمن 
استعمله ‏ مع الاحقراز من الألفاظ الحتملة والمبهمة . 

وستحب أن يكون من أهل العل والدين » متحاياً محلية الأمانة » عاما 
بالأمور الشرعية » حاويا طرقا كبيراً من العربية » سالكا ملك النضلاء » 
ماشياً على نمهعج المقلاء » عارفاً بقسمة الفرائض » ومراتب الحساب » متصرفاً فى 
بسط مموعها وموضوعها » وتبيين أصوطا وفروعبا . 

وينبتى هوق : أن لا يعود لسانه بالكذب . فإن اامدالة ملكة فى النفس 
تمنعها عن اقتراف الكبائر والرذائل لأباحة » وأرت. يتنب معاشرة الأراذل 
والأسافل وحاد”تم ١‏ إلا لضرورة » لابد له منها . فإن صناعته شر يغة » ورتيته 
متيفة . يها يطلع على غوامض الأمور ء وأسرار الملوك » وأحوال الجهور . وها 
حفظ دماء الناس وأموالم . وتفبنى علمها أقوا المم وأفمالم ١‏ 

و ينبى أن لا يتكلم مع الأخصام من الشهود » إلا العارف بالقضايا » وأن 
عيز بين الخصمين » و يعرف المشهود عليه من المشهود له » ولا يبطن قضية مع 
أحد الخصمين يكون للا خر فيها حما . فإن ذلك يؤدى إلى الاتهام فى النصيحة . 
ورا أت المباطنة مع أحد الخصمين إلى زيادة مخاصمة » ور بما عاد ضسرر دك 
على الشاهد فى الال والمآل . 

وإذا كان أحد الشاهدين مع الخصمين ‏ أو مم أحدها فى مسألة فلا يكم 
فبها الشاهد الثانى حتى ينتهى كلام الأول . فإ نكان صواباً وإلا رده عليه اثثاق» 


آ د م 


ونمهه على الصواب برفق . ولا يتنازعان فى الجلس محضرة الأخصام . فإن ذلاكه 
يكسر الحرمة » و يزيل الأسهة . ا 

وينبنى للشاهد : أن لا بسرع فى الكتابة » حتى بوقم الشهادة بما يقم عليه 
الاتفاق . فإن ذلك يقطم التنازع بين االحصمين » وربا يكون المشهود عليه صميما . 
فإذا اشتغل الشاهد فى الكتابة ربا أغمى عليه » واستمر مغموراً إلى أن عوت . 
قيفوت المقصود . | | 

ولا يكنب الشاهد على ظور مكتوب قبل محر ير مايقع به الإشهاد . فر بما 
خضل خلك ينبا قزكى ذلك إل الماد الكتوي ل ساحيام ارق ازية 
إليه ؛ بل يلخص المشهود به فى مسودة » ثم بوقم الإشهاد بهء نم يكتب على لور 
المكتوب » بعد أن يوق عليه رفيقه الذى يشهد ممه فى القضية » ثم ينقله إلى 
الكتاب الذى بريد أن يكتبه . فإنه إذا لم يفعل ذلك » وشرع فى الكتابة » 
معتمداً على جودة ذهنه » وبادى بدميته » ووثوقه من تفسه بعدم اتلطأ فى 
الغالب . فقد يذهل ويجرى القلم ‏ الذى هو لسان اليد » وبوحة الضمير» وسفير 
العقول . ووحى الفكر » ورائد الأمور ‏ بخيرمراد الكاتب . فإن كان الكتوب 
إنشاء فيحتاج إلى كشط » أو إلحاق . فيكون ذلك عيبا فى المسكتوب » لاسها إن 
ذهل عن الاعتذار عنه . وخرج الم-كتوب من بده . فيصير فيه ريبة إن يمد 
الزمان ؛ ومات الشاهد أوغاب . وإن غير الكتوب : فق د كلف نفسه غرم ذلك . 
وإن كانت الكتابة على ظهر مكتوب قديم قد توالت عليه خطوط المسكام 
بالإحكام والثناء فيه ٠‏ قيحر ى القل بغير المقصود . فيحتاج إلى تغيير ذلك الفصل 
فى فصل آخر . فد تتسذرالكتابة على المكتوب » لضيقه أو لضيق الزمان . فإن 
أبقاه على الخطأ : أو أصلحه بالمقصود على عسر فى الكتابة » وضيق فى الكتوب: 
أدى ذلك إلى الكلام فى المكتوب والكاتب . وهذا فى حق موقى المكم 
المزيز اكد ء من كون أن غالب القضايا الحسكية ؛ والوقائم التى تقم بين 


ا كا 


الناس ترد عليهم بقصد إثباتها والحسكم بها عند حكام الشر يمة المطهرة 5 
فالذى ينبغى لاموقم : أنه إذا استأدى مكتو با ليثبته عند الخالم : أن لايدخل 

به إليه ؛ حتى ستوفيه بالقراءة » ويتامله » ويسال عن شهوده » وعن المراد 
بإثبانه . ليسكون على بصيرة من أمره . فإذا فسل ذلك كان مستمداً للجواب . 

ويفيتى له : أنه إذا استقصى مكتو با بظاهره فَصْل » بريد مالكه ثيوتهء 
والمسم بوجبه عند الحا فى الفصل المكنتب على ظاهر السكتوب - قبل 
الوقوف على ماف باطنه وتأمله ‏ فيه تهاون ؛ لأنه قد يكون لمكم الذى ثبت 
الفصل المسطر على ظاهر المكتوب لا برى صحة الذى فى الباطن » والتصل الذى 
بظاهرء متعلق بياطنه . فإذا بت هذا الفصل » ثم تبين فساد الياطن ء المينى عليه 
الفصل اذ كو ر. فيتطرق من ذلك الملل فى الم , وال كلام فى المسكتوت 
والسكاتب والىا 0 ولذلك صور . 

منها : إذا تزوج رجل امرأة » وطاقها ثلاما عتم إن رجلا حلاها له ثم 
عادت إلى الأول بمد الحلل فى فصل بظاهر الكتاب الأول . وآل الأمر إلى 
بوت عقد هذا التكاح . و الح يموجبه عند من لا برى صحة الاستحلال » 
ولا صحة المينى عليه . 

ومنها : إذا صالحت الرأة الورئة على صداقبا وعلى ميرائها من زوجها صفقة 
واحدة » بفضة عن فضة وذهب ومصاغ وفاش وحيوان وغير ذلاك . ول تقبضه . 
وكتب لها بذلك إشهاد إلى أجل , ثم بمد الأجل : أشهدت عليها بتبض القدر 
المصالم به بظاهر الإشهاد الأول . وكتب بعده إراء . وقصد الورقة ثبوت 
الفيض والإانراء . ء. 

ومنها : إذا طلق الرجل امرأته طلقتين . وعادت إليه » وبقيت معه يطلقة 
واحدة » ثم خلمها خلعاً عارياً عن لفظ الطلاق ونيته . ول ثبت ذلك عند من 
برى صحته » ثم أعادها من ذلك الخلم بظاهر كتابها » ول حك بصحته عام . 


.| لا 


وآل ال من الرقيونة والحسكم بموجبه عند من برى أ ن افلم طلاق . 
ومنبا : أن الرجل إذا صالح صلحا على إنكار بمباخ على حي الماول . 
حم يصحته حا كرء ثم قبض امباغ وكتب به فصل ار ونه 0 
وأراد إثيات ذك 0 عوجبه عند من برى بطلان الصلح على الإنكار . 
ومنها : أن الرجل إذا أسلِ إلى رجل مائة درم فى شىء من الطعام الكيل 
أو الوزون . لل الأجل وقبض تصفه ء ثم تقايلا فى النصف الثاتى » وتأخر نصف 
رأس لال » وكتب بذلك إشهادء ثم اعترف مستحق نصف رأس الال يبضه 
بظاهر الكتوب . وكتب بعد ذلك إبراءاً » وقصد الح بالإبراء والقبض . 
ومنها : إذا صالح إنسان على حصته من ميرائه يمباغ حال قبل أن يعم مقدار 
حصته من التركة » وكتب بالمبلغ المصالح به إشهاد» نم بعد مدة قبض المبلغ المصالح 
به بظاه رالإشهاد » وأراد بوته والحسكم بموجبه على حا كم برى بطلان هذا الصلح . 
لجميع ماذ كر من هذه الصور وما أشبهها لاحاكم فيه نظر . 
وإذا شهد الشاهد فى مسودة بصداق » أو عتق » أو وقف » أو وصية » أو غير 
ذلك . فليكتب فيها جميع هايتعاق بالواقعة مستوق » ثم يكتب التاريخ » ويكتب 
رسع شهادته » و يكتب رفيقه » ويستكتب من حضر الواقعة . ولا همل ذلك . 
56 مها احتيج إلى الشهادة بتلك القضية » وتعذر حضور الشاهدين الواضعين 
رسم شهادتها ار عا سر ارت ٠‏ فلا بوجد من يشهد بذلك » 
ولا بوجد من يشهد على <ط المتءذر؛ عند من لا براه » أو ترفم القضية إلى من 
لارى الحكم بالشاهد والبين » فييطلها . فيفوت المقصود . وهذا من باب 
الاحتياط والتحرز . 
ولا يستشهد فى قضية هن لايعرفه » ولا من لاتعرف له عدالة » خدوصا 
فما لا يحوز الشهادة فيه إلا بعدلين » كالنسكاح » والطلاق.ء والمتق . وما أشيه 
ذلك . ' 


ل 


وإذا كان الجاعة من لايعرف الرأة . وفبهم من يعرقها : قليشيد عليها 
من يعرفها . 

وإذا وفعت قضية مشكلة فلا يسقبد بالنظر قبها واحد من الناعة » بل يشاور 
فيها أصحاب الرأى والمرقة من جماعته ورفقته وغيرم . فإنه قد يكون فبهم من 
خرف أعل الزضية ؛ إما بصلاح » فيزداد وضوحا ٠‏ وإما بفساد ء فيجتتب 
القضية ؛ و سل من تبمتها وتعبها. و يكون ذلك أخلص ل . 

وإذا أشكل على الشاهد أمر تدير ونذكر » ولا يشهد إلا على مثل الش.س 
الطالمة » مع الم يما تصح به الشهادة ؟ أن المدل المبرز ء العام جما تصعح به الشهادة 
لايقدح فى شهادته إلا بالمداوة » مخلاف غيره . 

وينبنى ان انصف بصفة المدالة » وتوقيع الحسك . والجلوس لذلاك فى مجااس 
الحكام : أن بلك من الأدب ماينبغى سلوكه . و إذا جلس بين يدى الحم 
فليجلس بسكينة ووقار » ولا يبدأ الام بالكلام فيا دعى إل : بسببه . و إذا 
سآله الحا كم عن قضية تتعلق به أو بغيره . فلا يسرع الجواب , حتى يتأمل مقاللة 
الحا كم . فإ نكان كلامه مستوفيا لجيع ماطلب بسبيه ء أجابه بلفظ وجين حيط 
يجميم ذلك ء وإن دل كلام الحاكم على عض ماطلب سبيه فلا يجيبه مجميم 
القضية إلا بإدّن منه » لاحتمال أن يكون أراد السؤال عن ذلك البعض خاصة . 
فإذا أذن له أجابه» وإلا فيحيبه عما سأله عنه خاصة . . 

. وإذا كان مجلس الحا كم جماعة من الموقعين ؛ وسألم الحا كم سؤالا » وإيعين 
واحداً منهم : فليجبه العالى عن جميم ماسأل عنه.. وإذا كان فيهم من يعرف 
بعض القضية » وذلك البعض ليس هو المراد . فلا يجيب بشىء ؛ حتى يسأله عنه 
على االخصوص . و إن كانوا كلهم يعهون بما سأل عنه » حيث يكتتى حواب واححد 
منهم ‏ فلامحيبه إلا أحستهم نطقاً » وأفصحهم لساناً . وأوجزم لفظلاً .- فإن 


وقم غير ذلك . ققد يختلف الجواب »وتوم الحا كم فيهم ريبة إسبب ذلاك . و 

ويتبتى لالشاهد : أن لايكرر الشهادة على اخصى مرة بعد أخرى ف قصية 
واحدة . ولا يتفرد بالثهادة عليه مم حضور رفيقه فى اماس » بل يفبهه على 
سماع مايقع به الإشهاد . فإن الشاهد إذا كرر الشهادة على اعخصم ورا بتخيل 
فينكر َ أو عرض ىق فكر 1 أ . فإذا أرا اد الشاهد الثالى أن يشهد عليه : أنكر 
الأولشحناء أو غيظ » أو ضغينة تحره إلىهوى النفس . فيقعق الحذور والمياذ بالله. 
الهم إلا أن يكون فى المسألة جز بة فيها حق للمشهود عليه » أو ماعل الحم فى 
السألة » واحتاج إلى التعر يف بهاء ليفهم معنى مارشهد عليه به » و إن كان الشامد 
الثانى مشغولا فى قضية أخرى ل يمع الإقرار» أولم يكن حاضراً » ثم حضر 
فلا بأس بالإعادة ذبنا ؛ لأنه موضع ضرورة تعاد فيه الشهادة لتتم . 

وينبغى الدوئق - خصوصا الموقع ‏ أن بحسن خطهء ولا يةرطم الحروف ء 
ولا بداحلها ف يعمامداخلة سقط ها بعص اروف 4 أو تل بالممنى م أوتؤدى 
إلى خلل فى اللفظط المشهود ب4 6 ولا بعيد توجمع الإطلاق 0 3 لابطاق #وضم 
التقييد . فإن فى ذلك إخلالا بالعقود ؛ وسبب الحصول الشرر من ضياع حقوق 
المسادين وإتلافها أو بعضها . 

وقد بلغنى من غير وأحدذ عن عض حكام المسفين بالديار المصرية :أنه كان 
يعزر من اعتمد شيئاً منذلك » حت ىكانت الشهود فى أيامه يكتبون الوثائق - على 
اختلافها وتباين حالاتها ‏ بالحروف العر بية القاعدة المنقوطة الممّكولة , التى هي 
فى غاية الإيضاح . وهذا معدود من نصح هذا الخاكم فيا تولاء . رحمه الله . 

وينبغى أن يبين الشاهد المبلم المشبود به ويتصنه » حيث يقرأ مكل أجد » 
ومحترزقى موضم جماته وتنصيقه من القل القبطى والابوانى والروى . فإن ذلك 


أن لاتدليس ع( وأبمد للالحاق والإصلاح فى الزيادة والتعصان 0 وبوضح التار ريم 
ناما عنا » يذ كر اليوم والشهر والسنة * وإن ذكر الاعة التى كتب فها 
فيواحود 5 

وإذا أ كثر الإلماق أو ام كشط فى ورّة نبه عليه فى مواضمه . 

وإذا كان فى المكتوب صرب على شثىء غير صحيحكتب « وفيه ضرب 
فى السطر القلاتى 4 يعنى العاشر أ الحادى عشرء أو أقل أو أ كثرء من «وضمع 
كذا إلى موضم ذا ء لا يمتد بما تحت الضرب ٠‏ فهو غير صحيح . وإ ن كان 
ما نحت الضرب صحيح : قال « وما نحت ااضرب صحيح معتد به فى موضمه ©. 

وإذا انتهى المسكتوب : عدسطوره وكتب فى أسئله عدتها . وعد الأوصال . 
وكتب على كل وصل منها علامة يعرفها ٠‏ وقيد بالسكتاءة مم عدة السطور 
عده الأوصال . 

ويفبنى للشاهد : أن لا يدخل فى قضية : إلا إذا عل من نفه النفع به قيها» 
ولا يؤديها إلا إذا ذكرها . فإن الخطوط تثتيه ء ور بما أوقمه الاشتباء فى الحذور» 
وآن مترزدن الناظ #وقيتطظ كل التيقظ . فر با طغى القلم ء ره إلى الفاط . 

ويفبغى لاموقم : أنه إذا أراد الدخول على الحام : فلا يدخل إلا ومعه الآلة 
الى لانم المقصود إلا مه : وهى الدواة ومامها من الاقلام 5 
قشراً وأعدله استواء » وسكينا حاداً تعينه على برى الم . وببريه من ناحية نبات 
القصبة . 

واعم أن مل القم من السكاتب كحل الرمح من القارس . قاله إبراهيم 
ابن محمد الشييالى . 

ويفبتى أن يكون ماف الدواة من الأقلام ثلائة : قل لعلامة الحاكم » وق 
لنفسه » وقل للاصلاح والإلماق بين السطور . لأنه إذا كان فى الدواة قل واحد 
ققد تتعذر دواة الحاكم عند إرادة كتابته على حم ٠‏ فيحتاج إلى كل الملامة . 


فيقط القل الذى بيده » فيتعطل هو سبيه » أو لايكون معة مايقط به الل » 
فينسب إلى قله المروءة 4 أو 9 ون الخا ؟ م مريضاً ء أوعلى سفر جد 2« فيشتغل 
فى طلب الدواة » أو إصلاح القلم فيموت » أو يسافر قبل ذلاك . فيفوت المقصود 
من الحا م . 

و إذا أراد الكتابة : فليضمع الدواة عن عينه » و يأخذ القل بيميته »و يحمل 
القرطاس فى يساره » و تحمل رأس القرطاس من أعلاه إلى اسنلاء برضم فم 
الورقة ما يبى المامش . و تحمل . ذه 9 فى القرطاس على وركه الأعن 3 وحاذى 
لمر شحمة أذنه . فإن ذلاك أجمم للحواس » وأسرع ف التفكر . ويبدأ فيسكتب 
بسم الله ارحن الرحم ء يطول الياء ويفرق السين » ومحسن « الله © ويد 
« الرحمن » ويجر « الرحي © ولا يفمل فى البسملة مايفءله كتاب القبظ وغيرمم » 
سس خاط حروف البدملة الشريفة بعدممها 0 2( وإسماط غالب حروفها 
وتحر يفها عن مواضعها » وتغييرها عن رسمعها المطبوء فى كتاب الله المز يز الذى 
لاأتيه الباطل من بين بذيه ولا من جافةه تعزيل من 0 جيل 8 فيسكون 
من الذين يحرفون السكلم عن مواضعه . وقدثيت أنها ائة من سورة القّل . 
ومن اعتمد فى السملة الشريفة خلاف ماهى مطبوعة عليه فى كتاب الله 
عن وجل استحق التأديب , وكان ع أن رمه الله بركتها وثواعها . ويصلى ٠‏ 
على النبى صلى الله عليه وسل » بعد البسءلة الشريقة » من غير فصل يينهما بواو 
ولا همل ذلك فإن قصله أشهر من أن يذ كر» وأ كثر من أن محصرء ولا فى 
ذلك على ذى لب وأدب . ثم يكتب مايقم عليه الاتفاق بين اتخصوم من إقرار 
وغيره » حسب 00 0 على ماسيأق يانه ق يأبه . 

ويتبغى لللوئق : أ ن يعرف مقادير الناس » فييزطم منازم ويكب لكل 
شخص مابناسبه من الألقا ب اللائقة به من الخايفة أميرالممتين » والسلطانومقدى 
الألوف » وأر باب الوظائف بالأبواب الشريفة من أر بابالأقلام والسيوف » وأمراء 


د هط سا 


الطباانات والمشراوات . وكقال امالك الإسلامية وأمرائها » وأرباب وظائقها . 
ونواب القلاع وغيرهم . ثم السادات الوالى قضاة القضاة ذوى الذاهب الأريمة 
بالديار المصرربة » والمالك الشريفة الإسلامية ونوامهم » ومن هو فى درجتهم 
وموصوف فبهم بالعل والدينوالفضل » ومباشرة الوظائف الديفية » والمناص ب السنية . 
وينوه بذ كر ذوى البيوت العريقة » لاسها من ترشح إلى أن يكون قاضى القضاة . 
فيذ كر فتهرولق» مخننب ما يدرك الوق من مقابة:. إن كان #اوقليقة كمافية 
بها قاى القضاة أو صارت إليه ولابة من السلطان ذكرها » مثل إفتاء دار المدل 
الشريف » أو قضاء العسكر المنصور ء أو نظر الأوقاف؛ أو نظر الجوالى » أو نظر 
الكدوة ء أو وكلة بيت امال المعمور أو غيره » فإن عدم ذ كر ذلك محصل منه 
تأثير فى النفس » و إذاذ كر ارتاحت له التقوس وانبمئت له اللخواطر . 

ويكتب لنساء الملوك والسلاطين : الأدر الشريفة خوند . ولنساء الأمراء 
المقدمين » وأر ياب الوظائف . ومن دونهن » وانساء ذوى انرتب المالية من قضاة 
القضاة وأر باب الأقلام بالأبواب الشريفة ودواوين الأمراء» وأساء التجار : 
االمواحكية والسفارة » ومن دونهن من أحاب الحرف وأر باب الصنائع والسوقة » 
ومن فى معناهن مايليق مهن من النموت والألقاب على قدر طبقاتهن وطبقات 
أزواجون . ومن كانت منهن لها زوج أو مطاق أو ولد تعرف به : عرفها يه . 

ويكاب لأهن الذمة من اليهود والتصارى والسامرة والفرم ما يليق بهم . 
فإن كان المشهود عليه يهودياً : ر بان أوقركاء كتب البهودى الر يان أو القراء . 
وإن كان نصرانياً : فإما أن يكون يعقو بي أو ملكياً . فإ نكان يعقو بباً كنتب 
النصراتى اليعقو بى » أو النصرانى الملسكى . وإن كان سامريا : كتب المبودى 
السامرى » و إن كان فرنجياً : كتب الفرنجى الماغوصى . أو الكيتلانى . ويذ كر 
صنائعهم وأما كنهم التى يقيمون بها . وإن كان المشهود عليه مسد والمشهود له 
من أهل الذمة . فالسم فى هذه الصورة واجب التقديم . و إن كان المشهود عليه 


من أهل الذمة والمشهود له مساءاً : استحب تقد المشهود له فى هذه الصورة » 
كا اختاره كثير من الموثقين المتقدمين والمتأخرين . وى ذلك محسن قول 
القائل : إذا كان مدحاً فالنسيب المقدم . 

وإن كان المشبود عليه معروقاً بنسبه كتب الموئق : وشهوده يعرفونه » 
أو وشهوده به عارفون » أو وهو معروف عند شهوده . 

علش أن يستعمل تقديم اسم المشهود له ء إذا كان خليفة أو سلطاتاً » 
أو مشاراً إليه فى الدولة » أو عانا » أو مدرسا ‏ أو من له وجاهة يستحق بها 
التقديى » منحهة الديانة والعيادة والزهادة » و إفادةالملوم » وخدمة السنة الشريفة 
إن كان منوباً إلى بيت شريف »أو أصل عريق ٠‏ أو مباشرة وظيفة دينية 
تقتضى الحال نصيه فبها على المَييِز على المشهود عليه » إذا كان دونه فى الرتبة » على 
.ماجرت به عادة المتأخرين اصطلاحاً . و إن كان معروفاً فى الجلة » محيث لا يق 
على كثير من الناس » فينبتى أن لايذ كر مُمرفه . فإن عدم ذ كر ذاك يدل على 
معرفته . فإن كانت معرفته قريبة كتب « وهو معروف »6 وإن كانت حادثة 
كتب « وقد عرفه شهوده 6 و إن كان الموئق لا يعرف الهود له ولا المشهود 
عليه . فينبهى أن يكتب المبلى إن كان يعرفها » و إلا فيقرك السكتابة لان يءرف الحلى 
فيحليه . فالملى باب كبير لا يكاد يدخل الاختلاط والاشتباه على من اعتمده فى 
وثائقه . وقد رأيت كثيراً من الموئقين فى هذا العصر لا يعرجون على الى 
ولا يستمملونه » وماأظن ذلك إل اسكثرة معاملات الناس مع فهو نما وك 
رددم إلى الشهود فى معاقداتهم و بيوعهم ومعاملاتهم » حتى ضار غالب الموثقين 
يعرفون المقر والمقرله » أو الراعن والمرتين ؛ أو الضامن والمضمون له وما أشبه 
ذلك » معرفة تامة لا مخالطها جهالة » لاسها من قدمت عجرته منهم فى مجالس 
الحسكام ودكا كين الشهود . ولا يغلب على نلنى أن ترك ذلك إلا لذلك . 

ولا بأس أن يتحفظ الموئق » و حصلفى ححفظه أنواعاً من الحلى مما هو أشهر 


د ميا سمه 


فى الإنسان » و يراجم قيها باب الملى . فإنه رربما احتاج إليها . إن استمملها تقمته » 
وإن تركها اعتياداً على معرفة اتخصوم شا تضرء . 

واولا خشية الإطالة لذ كرت منها ما يتبنى للموئق أن * ا 
النظر أعدل من شاهد الفكر . وليس الميان كالخير. وفيا آتى به إن شاء الله 
تعالى ى خائمة هذا الكتاب » من بط القول فى ذ كر الى كقاية » محصل مها 
الاستفادة المستغنى بها عن النظر فيا عداها . وأرجو أن تؤتى يبا كل نفس هداها. 

والأن فقد آن أوان شروعى فيا بنيت مقصود هذا الكتاب عليه » وأشرت 
فى صدر ديياجته إليه » مقدا ذكر حي كل باب ومقتضاه » على قاعدة مذهب 
إمامنا الشافبى رضى الله عنه وأرضاء » مردظ ذكر تقرير الك باختلاف الأئمة 
فى مسائل الباب » ثم بالمصطلح على الترتيب . وما توفيق إلا بلله . عليه توكلت 
وإليه أنيب . 


.كتاب الاقرار 
وما ,تعلق به ما هو فى حكه » ومندريج نحت أسمه ورسعه 


أما الك : فالأصل فى الإقرار : السكتاب والسنة والإجماع والقياس . 
أما الكتاب : ققوله تعالى ( © : ١ه‏ و إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيم 
من كتاب وحككة » نم جاءم رسول مصدق لما معكم لتؤمتن به واد نه. قال : 
أأقرتم وأخذتم على ذلكم إمرى ؟ قالوا : أقررنا ) وقوله تعالى ( 5 : ٠١١‏ 
وآخرون اعترفوا بذنو بهم ) وقوله تعالى ( 7 :»ا ألنت بر يكم ؟ فقوا : بلى ). 
وأما السنة : فروى « أن 0 
بالزنا . فأمر برجمهما ٠.‏ وقال : اعد ياأتيس على امرأة هذا ٠‏ فإن اعترفت ار جميا» 
وأما الإجماع : فلا خلاف بين الأمة فى تمليق 5 ا د 
اس جواخر 


7 كت 


وأما القياس : فإن الإقرار ؟” كد من الشهادة » لأنه لايتهم فها يقر به ل 
نفسه . فإذا تعلق الك بالشهادة قلأن يتعلق بالإقرار أولى . 

والإقرار على أر بعة أقسام : 

أحدها : لايقبل تحال . وهو إقرار الجنون والحجور عليه سفه . 

والثانى : إقرار لايقبل فى حال » ويقبل فى حال . وهو إقرار المحجور عليه 
بالفلس . 

والثالث : إقرار لا يصح فى شىء » ويصح فى غيره . مثل إقرار الصبى فى 
الوصية والتدبيرء ومثل إقرار العبد فى الحدود والقصاص والطلاق . 

والرايع : الإقرار الصحيح . وهو الذى لايقبل منه الرجوع » وهو إقرار الحر 
البالغ لغير الوارث . ولايةبل الرجوع عن الإقرار الصحيح » إلا فى ثلاث مسائل . 
إحداهن : فى الردة . والثانية : فى الزنا . وفى سائر الحدود قولان . والثالثة : أن 
يقول رجل : وهبت هذه الدار من فلان وأقبضته إياهاء ثم يقول : ماأقبضته إياها . 

ففد تقرر على أن الإقرار بصح من مطلق التصرف . وأما المحجورون : 
فأقار بر المى والمجنون لاغية . ولو ادعى الصبى البلوغ بالاحتلام وقت الإمكان 
صدق ول : 52 . وق دعواه البلوغ بالسن يطالب بالبينة . 

والسقيه والمفاس من حَ إقرار الى وامجتون . وأما العبد : فيقبل إقراره 
بما بوجب عليه عقو بة . ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة » وكذبه السيد : 
لايتعلق برقبته » ولكن يتعلق بذمته » و يتبع به بعد العتق . ولو أقر بدين معاملة 
لم يقيل على السيد » إن لم يكن مأذوناً له فى التجارة . ويقبل إنكان مأذوتاله . 
وَبِؤْدى من كسبه وما فى يده .-والمر بض فى مرض الموت يصح إقراره . لكن 
اوأقرلوارثه » فقيه قولان : أحدهما : يقبل . والثانى : لا يقبل . ولوأقر لإنسان 
فى حته بدين » ولآخر فى مرضه بدين : لم يقدم الأول . ولا يضح إقرار الكر : 
على الإقرار . ٠‏ 


بشقرط فى القر له : أهلية استحقاق المقر به . فلو قال : لحذء اقدابة ع كذا . 
فبو مو . ولو قال : على بسبب هذه الدابة لمالكبا كذا وكذا : لزمه ما أقر يه . 
ولو قال : لل فلانة عل كذا بإرث أو وصية ازمه . وإذا كذب امقر له المقر » 
ترك المال فى يده . ولو رجم المقر عن الإقرار فى حال تكذيبه » وقال : غلطت » 
قبل رجوعه فى أرجح الوجهين للشافعى . 
لحلاف المذ كور فى مسائل الياب 

اتفق الأمة رضى الله عنهم على أن المر الباخ إذا أقر حمق معلوم من حقوق 
الأدميين » لزمه إقراره ؛ ولا يقبل منه الرجوع فيه . 

واتفقوا على أن الجنون والصبى غير المميز » والمبد الصغير غير المأذون 4ه : 
لا يقبل إقرارعم » ولا طلاقبم . ولا تارم عقودهم . 

واتفقوا على أن العبد يقبل إقراره على نفسه » ولا يقبل فى حق سيده . 

والإقرار بالددن فى الصحة والمرض سواء » يكون قر لم جميماً على قدر 
حقوقهم » إن وفت التركة بذلك إجماعا . فإن لم تف : فمند مالك والشافنى وأحمد 
يتحاصصون ف الموجود على قدر دبونهم . وقال أبو حنيفة : غر يم الصحة يقدم 
على غر يم المرض . فييدأ باستيفاء ديته . فإن فضل شىء صرف إلى غر يم المرض 
وإن لم يفضل شىء فلا شىء له . ولو أقرى مرض موته لوارث » فمند أبى حنيقة 
وأحمد : لايقبل إقرار المر يض لوارث أصلا . وقال مالك : إن كان لايتهم نيت 
وإلا فلا . مثاله : أن يكون له بنت وابن أن . فإن أقر لابن أخيه لم يهم . ف 
أقر لابنته اتهم . والراجح من قولى الشاقتى : أن الإقرار قوارث يح ومقبول . 

ولو مات رجل عن ابنين . وأقر أحدهما بثالث » وأنكر الآخر ءلم يثيت نسيه 
بالاتفاق » ولكنه يشارك المقر فيا فى بدء متاصفة عند ألى حنيقة . وقأل ماك 
وأححد : يدقع إليه ثلث ما فى بده ؛ لأنه قدر ما يصيبه من الإرث لو أقر به الأخ 
الآخر » وقامت بذلك ببئة . وقال الشافى : لا يصح الإقرار أملاء ولا يأخذ 
شيئاً من الميراث امدم ثبوت تسبه . 


ةم لد 


ولو أقر بع الورثة بدين على اميت ولم يصدقه الياقون . قال أبو حنيفة : 
يازم المقر منهم بالدين جميع الدين . وقال مالك وأمفد : يلزمه من الدين بقدر 
حصته من ميرائه . وهو أشهر قولى الشافى . والقول الآخر : كذهب ألى حنيفة . 

فصل ظ 

ومن أقر لإنسان بمال » ولم يذ كر مبلغه . قال بعض أسحاب مالك : يقال له : 
سه ماشئت كهجول ٠‏ فإن قال : : قيراط أو حبة . قبل منه » وحلف أنه لايستحق 
أ كثر من ذلك . وهذا قول أبى حنيفة والشافى ؛ لأن الحية مال . وقال بعض 
أسماب مالك : يازمه مانا درمم » إنكان من أهل الورق . وعشرون ديناراً إن 
كان من أهل الذهب » وهو أول نصاب الزكاة . وقال القاضى عبد الوهاب : 
ولس للك فى ذلك نص . وعندى : أنه يحب على مذهبه ر بع دينار . فإن كان 

من أهل الورق فثلاثة دراء 

٠‏ رن ل عر طن شد رتور بازرن عزفلا اه 
عن أبى حنيقة نص مقطوع به فى هذه المسألة » إلا أن صاحباه قالا : يازمه مائتا 
درم » إنكان من أهل الورق ء أو عشرون ديناراً إن كان من أهل الذهب . 
وقال الشافى وأحمد : يقبل تفسيره بأقل ما يتدول » حتى بفلس واحد ء ولافرق 
عندهما بين قوله : على مال + أو مال عظم . قال القامى عيد الوهاب : وليس 
مالك نص ق المسألة أيضاً . وكان الأزهرى يقول بقول الشافعى . والذى يقوى فى 
تفسى : قول أبى حديقة . ظ ظ 

ولوقال : له عل درام كثيرة. ٠‏ قال الدافى وأحمد : يلزمه ثلاثة دراهم . 
و به قال محمد بن عبد الك المالكى » إذ لانص فبها مالاك . وقال أو حنيفة : يازمه 
خعشرة دراهم . وقال صاحباه : يلزمه ماثتا درهم . كارع ارين اراب 


المالى . 


ا 


فصل 
ولو قال : على ألف درم » قبل تفسير الأقف بير درام ؛ حتى لرقال : 
أردت لف جوزة قبل . وكذا لوقال : 4 على ألف وَكَركُ حنطة » أو ألف وجوزة» 
أوالق وي : لم يكن فى جميع هذا المطف تفسير للمطوف عليه عند مالك 
والشافى وأحمد . وسواء كان العطف من جنس مايكال أو مابوز نأومايمد أولا . 
وقال أبو حنيفة : إذا كان المطف من جنس مايكال أو يوزن أو يمد : فهو 
تفسير للمعطوف عليه الجمل » و إلا فلا يازمه عنده فى الدرام ألف درم . وق 
الجوزألف جوزة وجوزة » وق الحنطة ألف كر وكر . 
فصل 
والاستثناء جائز فى الإقرار . لأنه فى الكتاب والسنة موجود فيصح » وهو 
من الجنس جائز باتفاق الأتمة . وأما من غير الجنس : فاختلفوا فيه . ققال 
أو حنيفة : إن كان استثناؤه مما يبت فى الذمة . ككيل وموزون ومعدود . 
كقوله : له آلف درهم إلا كر حتطة صم . وإنكان مما لا يثبت فى الذمة 
إلا قيمته كثوب وعبد »ل يصح استثناؤه . وقال مالك والشافعى : يصح الاستثتاء 
من غير الجنس على الإطلاق . وظاه كلام أحمد : أنه لا يصح . وكذيك 
استثناء الأقل من الأ كثر » فيصم بالاتفاق . واختلفوا فى عكسه . فمند الثلاثة 
يصح . وعند أحمد لا يصح . 
وإذا قال : عندى ألف درم فى كيس » أو عشرة أرطال تمر فى جراب » 
أو ثوب فى منديل » فهو إقرار بالدراهم والْمّر والثوب » دون الأوعية عند ماك 
وأمد والشافعى . وقال أهل المراق : يكون الجيع له . 
فصل 
و إذا أقر المبد الذى هو غير مأذون 4 فى النجارة بإقرار يتعلق بعقوبة فى 
بدنه »كالقتل العمد . والزنا » والسرقة » والقذف » وشرب اتخر . قبل إقراره » 


وأقم عليه حد ماأق به عتد أبى حنيفة ومالك والشافعى . وقال أحمد : لايقبل ‏ 
إقراره فى قتل العمد . وقال المزنى»وتمد بن الحسن » وداود : لا يقبل إقراره بذلا 
كا لا يقبل فى المال إلا فى الزنا والسرقة فقط . فإنه يقل فمهما 1 

والأذون له إذا أقر يحقوق تعلق بالتجارة » كقوله : داينت فلانا » وله على- 
ألف درم تمن مبيع » أو مائة درم أرش عيب أو قرض فإنه يقبل إقراره عند 
مالك والشافعى وأتمد » وما كان م- دين ليس من متضمن التحارة . فإنه فى ذمته 
لا يؤْخْد من المال الذى فى يده »كا لوأقر بفصب . وقال أبو حنيفة : يؤخذ من 
الملل الذى فى يده » كأ يَؤْحَدْ منه مايتضمن التحارة . 

فصل 

لو أقر بوم السبت عائة » وبوم الأحد بمائة . فائة واحدة عند مالك والشافعى 
وأجد وتمد وألى بوسف . ولا فرق عندمم بين الجاس الواحد و بين الجالس 
المتعددة . وقال أبو حنيقة : إن كان فى مجلس واحد : كان إقراراً بمائة واحدة » 
أوفى مجالس :كان إقراراً مستأتقاً » ولوأقر بدين مؤجل » وأنكر امقر له الأجل . 
قال أبو حنيفة ومالك : القول قول المقرله مم بمينه أنه حال وقال أحمد : القول 
قول المقرمع ينه . ولاشافعى قولا نكالمذهبين » أحبهما : أن القول قول المقر مم 
يمينه . ولو شهد شاهد لزيد على عمرو بألف درم . وشهد له آخر بأافين »ثبت له 
الأان بشهادتهما . وله أن يحلف مم الشساهد الذى زاد ألا آخر . هذا مذهب 
مالك وأحمد والشافعى . وقال أبو حنيفة : لا بثبت له بهذه الشهادة شىء أصلا ؛ 
لأنهلا يعَضى بالشاهد والمين . | 

واختلفوا فيا إذا أقر المريض فى مرضه باستيفاء دبونه . ققال أو حنيفة : 
يبل قوله فى ديون الصحة دون المرض . وقال مالك : إذا أقر فى المرض بقبض 
دينه تمن لا يتهم له » قبل إقراره و برىء م ن كان عليه الدين سوا ءكان أداوه فى 
الصحة أو للرض ء وإن أقر لمن يتهم للم يبل إقراره فى المرض أو الصحة ‏ 


سد لا الم 


وقال أحمد : يقبل قوله فى ذلك . وويصدق فى دبون الصحة والمرض مما . 

واختلفوا فيا إذا علق الإقرار بالثيئة . مثل أن يقول : له عل ألف درهم 
إن شاء الله . فقال أبوحنيفة ومالك فى المامهور عنه ‏ والشافمى : يبطل الإقرار 
بالاستثناء . وقال أحمد : يازمه ما أقر به مع الاستثناء . 

واختلفوا فيا إذا قال :كان له عل ألف درم وقيضها ء أو فال :له عل ألقف 
درم من تن مبيع هلك قبل قبضه . قكان مبيعاً من شرط يانه القيض . 
وكذلك لوقال : له عل ألف درم من خر أو ختزير. وكذيك لوقتال : بمته 
إلى أجل يحهول » أو تسكفلت بشرط الخيار . فقال أبو حتيفة وماك : يسقط 
أصله » ويلزمه ما أقر به . وقال أحمد : القول قوله فى الكل ء ولا يلزمه شىء . 
حتجاً فى ذلك عذهب ابن مسعود . وعن الشافى : قولان -كالمذهبين ء أله نما 
عند أحابه : موائقة أبى حتيفة ومالك . انتهى . 

ويذبنى على مقتضى الك فى هذا الباب ومسائل الخلاف : صور مختلفة 

4 و 

المعالى » مؤتلفة الميانى ؛ ما قو بل فصح . وعذب لنظله وفهم معناه واتضح » 
ويسمى عند أهل هذا الفن : المصطلح . وهو أنواع . 

واعلل ‏ علمك الله الل » وز ينك بالتقوى والخمم ‏ أن الإقرار لامخلو : إما أن 
يكون من ذكر مفرد . أو من ذ كرين مثنيين » أو جماعة » أو مؤنث ء أو ختتى » 
أو أخرس أصم » أو غير أصم » أو متحبس اللسان عن النطق لضمف حصل له » 
أو أتجمى لاحن العر بية » أوعبد مأذون له فى التجارة وفى غيرها » أو مكاتب » 
أو عبد خال عن إذن سيده » أو مراهق » أو يحنون معلبق » أو معتوه يفيق فى 
وقت وين فى وقت » أو سكران » مقر بفسب أو غيره على الخلاف المذّكور . 

والإقرار لا يخاو : إما أن يكون إقراراً بدين لازم للذمة عن قرض » أو من 
مبيع أوغيره » و إما أن يكون إقراراً بقبض فى وفاء دين » أو من مبيم » أو أجرة 
مأجور » أو حصة من مال نركة » أو مبلغ صداق ؛ أو مصالحة عن ثىء » أو دية 


متتول » أو حصة منهاء أو تجوم كنية »أو غير ذلك من للواصفات الت يسدر 
فها بالقيض . ومدار الأمر فى ذل ككله : على قاعدة وصور تشتمل على أبواب 
وفصول . 

أما القاعدة : فبو أن يذكر اسم لقرء واسم أبيه وجده وشهرته » ومايمرف 

به » واسم المقر له » أوالمقبوض منه كذلك . وقدر المبلغ امقر به من 3 أ عه 

بشت ف الذمة . وويذكر الملول فى الدين » أو الأجل المتفق عليه » و إقرار المقر 
فى الدين بلملاءة والقدرة على ما أقر به » ويذكر العوض فى ذلك » مما مخرجه عن 
الجبالة » أو تبيين السبب الذى ازمه الدين به أو قيضه بمقتضاه » إما أن يكون 
بدل قرض » أؤ من مبيع » أو غير ذلك من الأسباب الملزمة » ويذكر الرهن إذا 
كانت فيه » أو الضامن إن كان فى الذمة ؛ أو ضمان وجه و بدن بسبب الدين وإذن - 
المضمون للضامن فى الضمان فى الخالتين » واعتراف الضامن فى ذمان الذمة أنه 
ملىء بما ضمته » قادر عليه » عارف ععنى ضمان الذمة وازومه شرعا » وبالمضءون له 
فيه . وى ضمان الوجه : أنه عارف عمنى الضمان المذ كور وما يقرتب عليه شرعاً » 
ونس المضمون من المضمون له النسلم الشرعى . و إنكتب فى ضمان الذمة الحالات 
الست » وهى : المسر واليسرء والموت والحياة » والغيية والحضور» وقبول 
المضمون له عقد الضمان نى الْجلس : خرج من الكلاف . و متم بتصديق المقر له 4 
أو المقبوض منه على ذلك إن حضر مجلس الإقرار» وإلا فلا . 

و يتم ذلك كله التارريخ . ولا يحنى ما فيه من الفوائد التى تفينى عليه ؛ م 
رسم شهادة الشهود فى ذلك » أو علامة الماك » إن كان الإشهاد وقع فى مجلس 
حكة: إما بالاعتراف أو غيره . | 

وسيأنى فى كتاب الأقضية ذ كر ما محتاج إليه القاضى » وبيان معرفة الرسم 
فى الكتابة على المكاتيب المكية ؛ » والإسجالات والعروض وشروح لطن 2 
وسور الدعاوى » وأوراق الاعتقالات » والرقم للشهود » وتمييز بعضهم على بعض 


على الصطلح فى ذلك من الملامة والتوار يخ إلى اللْسْبلة إلى غير ذلك ؛ مبيئا إن 
شاء الله تمالى . 

وسيأق فى كتاب الشهادات بيان معرفة رمسم الشاهد فى الكتابة على 
المكاتيب والحجج والماطير» و ييان مواضمهاء وكيقية رسم الشهادة بعد التار ريخ 
على اختلاف مراتبها » وتياين حالاتها فى الوضع باعتبار علو رتبة الشاهد بالفسبة إلى 
مراققه ورتبة المشهود عليه » وبما يناسب كل محل واضحاً إن شاء اله تعالى . 

والمستحب لمن كتب كتاباً فى هذا الممنى » أوغيره : إذا اقتتحه بالبسملة 
والجدلة والصلاة على البى صلى الله عليه وس : أن يتم أيضا بالصلاة على التبى 
صلى الله عليه وسل » ثم بقوله : حسينا الله ونتم الوكيل . فإن ذلك فيه النجاح 
والفلاح . وقد جرى على نبجه القويم اللف والخلف ء تبركا وتيمتاً . لا سيا 
اللمبلة . 

وقد سألت بعض الأعيان عن الحسكة فى ختم الحسكام فى علاماتهمبالمسيلة» 
وتم الناس فى كتبهم ومطالماتهم فى الغالب بها » دون غيرها ؟ ققال : الحسكة 
فى ذلك والسر فيه ظاهر معلوم » من قوله تعالى ( " : 174 قانقلبوا بتعمة من 'للّه 
وفضل لم بمسسهم سوء ) ومنهم : شيخ قديم هجرة فى الكتاب أخبرتى عن 
بعض شيوخه : أنه أفاده أن الحسيلة لا تكون فى مكتوب ومحصل لكاتية 
فبنة وه أبدا. 

وأما الصور : فنها صورة إقرار ذ كر مفرد لذ كر مقرد بدين يقول : أقر فلان 
ابن فلان الفلانى ‏ وهو معروف لشهوده ‏ إقراراً شرعياً فى حته وسلامته » 
وطواعيته واختياره : أن فى ذمته مق صميح شرعى لفلان ابن فلان الفلانى من 
الذهب الأشرف ء أو المين الحرجة الصرى » المصكوك بصكة الإسلام كذا 
وكذا أشرفياً » أو كذا وكذا مثقالاً » أو من الفضة الطيية الخالصة السالمة من اللغش 
المتعامل بها يوممذ بالديار المصر ية » أو معاملة دمشق الحروسة » كذا وكذا درها . 


لدوم لد 


فإن كان وزناً قال : وزتاً بصنج الفضة » و إن كانت عدداً قال عدداً » أومن التمح 
العليب الجديد الصميدى » أو البحيرى ء أو الفول » أو الشمير . أو السمسم » أو 
الزيت أو العسل » أو غير ذلك من التقود» أو العروض أو الحبوب “أو الأدهان» 
أو غير ذلك من الأصناف يقوم له بذلك جملة واحدة » خالا أو على حك الماول » 
أو مقطأ عليه فى غرة كل شهر» أوفى سلخ كل شهر يعضى من تاريمخه كذا 
وكذا على ما يقع الاتفاق عليه ينما , وأقر بالملاءة والقدرة على ذلات » و بقيض 
الموض الشرعى عن ذلك عوضاً شرعياً . معلوماً عندها الع الشرعى النافى لاجهالة 
وإن عين العوض فيقول : وقبض العوض الشرعى عن ذلك كذا وكذا ء ويصفه 
با مخرجه عن الجهالة وصعًاً تاماً » أو يقول : وأن ذلك من الشىء الفلاتى» و يصفه 
ثم يقول : ابتاع ذلك منه بالقدر المقر يه الممين أعلاه » وتساله منه تسلما شرعياً » 
بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية » أو يكون المقر به مسلا فيه فيقول: و بقبض 
رأس مال السل الشرع ى عن ذلك فى مجلس التماقد بينهما على ذلك . وإن عينه 
وذكر قدرء فهو أجود ؛ و إن حضر امقر له مجلس 8 فيقول : وصدقه المقر 
على ذلك التصديق الشرعى . 
وإن كان فيه رهناً » فيقول ‏ بعد استيفاء لفو بوره المقر 
المذ كور أعلاه حت يد المقر له أعلاه » توثقة على الدن الممين أعلاه . وعل كل 
جزء منه » ماذ كر أنه له و بيده وما كه وتصرفه وحيازته إلى حين صدور هذا الرهن. 
وتناجم ا و كذ وريضقة وعنا ثانا . وأ راس رسلا عدم 
يقول : رهناً حيحا شرعياً مسلا مقيوضاً بيد المرتهن بإذن الراهن » مشتملاً على 
الإيجاب والقبول » وإ نكان الرهن معاداً » فيقول- بعد قوله : مقبوضا بيد المرتمن 
بإذن الراعن ‏ مماداً إليه لينتفم به مع بقاء أحكام الرهن المذ كور ١‏ 
وإن أحضر ضانتاً يضمنه فلا يخاو : إما أن يكون شعنه فى الذمةء أو من 
وجهه و بدنه . فإن كان الضمان فى الذمة » فيقول : وحضر محضور المقر المذكور فقلان 


ابن فلان الفلانى » ومن وكفل فى ذمته وماله مافنى ذمة المقر المذ كور من الدين 
الممين أعلاء للمقر له أعلاء على حكه ضماناً شرعياً فى المسر واليسر » والموت 
والحياة » والغيية والحضورء بإذنه له فى ذلك الإذن الشرعى ء وأقر أنه ملىء بما 
ضمنه قادر عليه » عارف بمنى الضمان ولزومه شرعاً » وبالضمون 4 فيه العرفة 
الشرعية » وقبل المضمون له فيه عقد الضبان فى الملس قبولاً شرعيا . 

و إن كان صمنه ضمان وجه و بدن » فيقول : وحضر تحضور المفر المذ كور 
فلان ابن فلان الفلانى » وضمن وجه و بدن وإحضار المقر المذ كور للمقر له فيه 
بسبب الدين الممين أعلاه » متى الفس إحضاره منه فى ليل أونهارء صباحا » 
أو ماء » ضماناً شرعياً بالإذن الشرعى . ومتى تمذر إحضاره كان عليه القيام بما 
يازمه من ذلا شرعاً » على مذهب من يرى ذلك من السادة الملماء رضى الله عنهم 
أجممين ؛ واعترف جعرفة معنى ذلك »؛ وما يترتتي عليه شرعاً . قبل المضمون له 
ذلك قبولاً شرعيا . ويكل بالإشهاد ويؤرخ . 

وإن كان الإقرار على اثنين : ألى فيهما بلفظ التثنية . فيقول فى إقرارها : 
فى سمتهما وسلامتهما وطواعيتهما واختيارهما . ويقومان له بذلك مقسطأً علمبماء 
وأقرا بالملاءة والقدرة على ذلك . وقبضا العوض الشرعى عن ذلاك . وصدقهما 
المقرله على ذلك : و به شهد عليهما . 

و إن كان الإقرار من جماعة : أتى بواو الجم وميمها فبهم . 00 

وينبه فى التثنية والججع على ازوم الدين بالإقرار إن كان عليهما أو علمهم 
بالسوية ‏ أو متفاضلا » وإن كان على واحد أقل من الآخر ذكر الذى عليه 
الأقل أولا ؛ والذى عليه الأ كثر بمده . 

وفى الصورة الأقل وال كثر يقول : إن فى ذمتهماء أو فى ذمتهم » حق بيج 
شرعى على ما يفصل فيه : لفلان ابن فلان الفلاتى كذا وكذا . وإذا انتبى ف كر 
جملة المبلغ امقر به وتنصيفه فصله تفصيلآً مطابقاً لاجمل الثقر بهاء و يين ماعل ىكل 


واحد من ذلك . فإذا انتبى تفصيل اخلة يقول : يقومان » أو يقومون له بذلك » 
إما ججلة واحدة حالاً » وإما مقسطا » أو يكون البعض حالا والبعض مقسطاً » 
فيذكر الماول أولاء و يذكر التقسيط بعده . وبوضح مدة الأجل إيضاحا ينتنى 
به الإمهام فى الشهر والسنة » وإن كان التقسيط باليوم أو بالأسبوع »فيةقول : 
عند التاريخ ؛ و به شبد عليه فى يوم الأحد مثلا » أو الاثنين أو غيرهما من 
أيام الأسبوع . ويكل على نحو ماسبق . | 

نيم : إذا كان الإقرار بالدين من اثتين أو جماعة » فيكتب الموئق : أقر فلان 
وفلان وفلان أن فى ذمتهم ولا يةول : أقر كل من فلان وفلان وفلان أن فى 
ذمته ٠‏ فإن ذلك يقتضى لزوم كل من امقر ين مجميع الدين » و بتعدد عل ىكل منهم 
بطريق الازوم فى لنظة « كل » وكذلك فى الغمان وغيره من العقود الملزّمة للذمة. 
وهذا محل احتراز . 

والخنتى يلحق بالذ كورية ؛ ويقول فيه : وهو خننى مشكل عيل إلى الرجال 
والنساء دقمة واحدة بإقراره . 

والأنثى تلحق بها :'ء التأنيث مثل : أفرت » وحضرت » وأشهدت'» 
وصدقت » وتقوم . وفى التثنية كالمذ كر بالألف ؛ وياحق تاء التأنيث » مثل : 
افرتاوحشرناء وصضزفا وأشهدتا » وتقومان ٠‏ وق جماعة النساء : أقررن وعتشرة 
وأشبدن وصدقن ويقمن . 

و الأخر سن و لام يقول فيه : بإشارة مفومة قائمة منه مقام النطق » إن كان 
المشهود عليه أخر سأ وهو قارىء فيقرأ الكتاب » ويتحمل عليه الشهادة بالإشارة 
ويقول فيه : وهو أخرس الاسان » أصم الأذنين » عاقل عارف عا يحب عليدشرعا 
خبير بتديير نفسه » عام عا يتقمه ويضره بالإشارة المغهمة القائمة مقام التطق منه . 
والأخرض الذى هو غير الأمم ع الشهادة ا 1 الشامر والإشارة 
ألفهمة منه . ْ 


5 


والمنحبس لسانه عن النطق لضعف حصل له يقول فيه : أقر فلان الفلاتى 
الذى انحبس لسانه عن النطق لضمف حصل له . وهوق مة عقله وحضور 
حسه وقيمه . 

والأعجمى : يتحمل عليه من يعرف لسانه » وإ نكآن يعرف المر بية » 
ويغهم معناها » استنطق بها ؛ و يقول : الذى استنطق بالعر بية وعرف معتاها . 

والعبد الأذون له فى التجارة وغيرها » يقول فيه : أقر فلان ابن عبد الله البالخ 
أو الرجل الكامل » ويذ كر نوعه وجنه» ثم يقول : الذى هوفى رق مولاه 
فلان » وأذن له فى التجارة وغيرها » وفى البيع والشراء والأخذ والعطاء » يسيب 
و3 له فيه فما يرى فيه الحظ والمصلحة والغبطة لسيده الم كور . 

والعبد الخالى عن إذن سيده يتبع بإقراره إذا عت » وهو أن يأخذ مالا من 
شخص بغير إذن سيده » ويتلف فى بده . 

والمراهق : دصح إقراره فى القرّب والوصية , على اللملاف المذ كور . 

والجدون المطبق : لابصح منه . والعتوهكالجنون » والذى يفيق فى وقت 
ويحن فى وقت : إصحمنه وقت الإفاقة . ويقول فيه : الذى بحن فى وقت ويفيق 
فى وقت . وهو فى حال هذا الإقرار مفيق عارف عا يبديه من قول وفمل . 

فصل 

إذا كان الإقرار بالدين مكتوبا باسم شخص وأقر به لفيره» يقول : أشهد 
عليه فلان المذ كور باطنه : أنه لما داين فلانا المقر لذ كور باطنه بالدين المسين ياطنه 
كان من مال فلان الفلاتى ؛ وصلب حلله » وأنه كتب اسمه على سبيل التيابةبعنه. 
وأنه كان أذن له فى معاملة امقر المذ كور باطنه ومداينته ورضى يذمته » وأن فلانا 
لذ كور يستحق مطلبة. القرالمذكور بذاك » وقيضه مته ء واستتظلاسه بلطي 
الشرعى ؛ وصدقه المقرله على ذل ككله تصديقا شرعياً . و يؤوش.: 


وإذا كان الدين على شخص لشخص » وصير امقر الدين خيس آخرء 


سد وحم لد 


يقول : أشبد عليه فلان : أن مبلغ الدين الممين باطنه وجماته كذا وكذا . صار 
ووحب لقلانالقلالى بطر بق ميح شرعىمن وجدحق لاشبهة فيه » وأنه إستعدق 
جيع المبلخ المقر به المعين باطنه دونه ودون كل أحد يسيبه » استحقاقاً شرعياً » 
وأقر أنه ليس له فى ذلك حق » ولاشهة حق » ولا استحقاق » ولا شىء قل ولا 
جل ؛ وصدقه المقر له المذ كور على ذلك التصديق الشرعى . و يؤر . 
وإذا كان الدبن حالا وأكل صاحب الدين الدين فيه . يقول : أشيد عليه 
فلان أنه أنظر فلانا المقر المذ كور باطنه عبام الددن الممين باطنه . وجملته كذا 
وكذا ء على أن يقوم له بذلك مقسطاً عليه فى كل يوم » أو فى كل أسبوع » أو فى 
كل كتير + أو غلة واحدة عدامضى كذا وكذا غير من تارف كذا وكذاء+ 
إنظاراً شرعياً لملمه محاله » وأنه لايقدر على وفاء ذلك إلا كذلك على مذهب من 
برى ذلك من السادة العلماء رضى الله عنهم أجممين ٠.‏ قبل ذلك قبولا شرعيا . 
وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك على حكم الإنظار الشروح أعلاه . وتصادقا على 
. ذلك كله تصادقا شرعيا ٠‏ ويؤرخ. 
وإن نذر ضاحب الدين أنه لايطالب المديون بالدين إلا مقسط » أو بعد مضى 
شهر أو سنة » يقول : أشهد عليه فلان أنه نذر له تعالى أنه لايطالب فلانا الفلاتى 
المذكور باطنه اله فى ذءته من الدين الشرعى الممين باطنه . وجملته كذا وكذا 
إلا مقطأ » أو جملة واحدة بعد .ضى كذا وكذا شه رامن تار مخه كذا وكذا نذراً 
شرعياً » يازمه الوفاء به على مذهب من يرى ذلك » من السادة الملماء رضى الله 
عنهم أججمين . و يكل على نحو ماشبق . و يؤر . ْ ش 
مسسنالة : إذا قال : له على من درمم إلى عشرة لزْمه نسمة فى الأصح ء أو على 
مابين درمم:وعشرة فمانية » أو إلى عشرة فكذا فى الصحيح . أو درم فى عشرة . 
وأراد الحساب فعشرة" 0 أو -المعية فأحد عشر. 5 أو الظرف فدرم 3 أوأطلق : 


وصورة ما يكتب فى ذقك : أقر فلان أن فى ذمته لفلان من الدرامم المتعامل 
به بومئذ بالمكان الفلانى : من درهم إلى عشرة ؛ أو مابين درهم وعشرة دراعم . 
أو درم فى عشرة » وأنه أراد الحساب أو الممية ء أو أراد الظرف ء أو أطلق » 
ويكل ويؤرخ. 
وإذا أراد ثبوت ذلك عند القامى ؛ يقول ‏ بمد استيقاء صدر الإسحال إلى 
قوله علىالرسم المءهود فمثله ‏ مانسب إلى المقر المسمى باطنه من الإقرار المشروح 
باطنه على مانص وشرح باطنه » و باطنه مؤرتم يكذا » وجريان حلف المقر له فيه 
الحلف الشرعى » والإعذار لمن له الإعذار فى ذلك ثبوتاً ينا شرعيا ٠‏ وحكم 
وجب ذلك . ومن موجبه : أن الذى يحب على المقر المذ كور فيه بنقتضى إقراره 
المشروح فيه : كذا وكذادرهما حك شرعياً تام » معتبراً مرضياً مسؤولا فيه 
مستوفياً شرائطه الشرعية ويكل على العادة . 
و ينبنى على لحلاف المذ كور فى مسائل الباب الوفاقية والحلافية: أحكام وصور 
منها : ما إذا كان الإقرار من بالغ عاقل بمبلغ تمن مبيع طاهر جائز بيعه برهن 
حصة شائعة فى مكان كامل والرهن معاذاً . فهذا ميح على مذهب الإمام 
الشافنى وحده . فإن رهن الخحصة الشائمة عند أبى حنيفة باطل . والرهن المعاد 
عنده وعند مالك وأ-مد باطل . وعلة البطلان : هى كون المرتهن قيض الرهن » 
تم أعلده . فالإعادة عى علة البطلان . 
وفى صورة الإقرار بذلك يقول : أقر فلان أنق كت لفلان من الذهي:' 
كذا وكذا يقوم له بذلك حالا , وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك وا ذلك من 
الثى. الفلانى ‏ و يذ كره إذا كان مبيماً طاهراً جائزاً بيعه_ابتاع ذلك مته وتسامه 
ناما شرعياً بعد النظر والعرفة والمعاقدة الشرعية » والإحاطة يذلك علماً وخيرة 
نافية للحهالة » وصدقه المقر له المذكور على ذلك » ورهن امقر المذكور أعلاه تحت 
يد المقر له المذكور أعلاه » توثقة على الدين الممين أعلاه وعلى كل جِرّء منه + 


ا ا 


ماذ كر أنه له و بيده وملكه وتصرفه إلى حين صدور هذا الرهن . وذلك جميع 
الحصة التى مبلغها كذا وكذا سبماً من أصل أر بعة وعشر بن سما شائعاً ذلك فى 
م 5 شرعياً حيحاً مقبولا » مقبوضا 
بالإذن الشرعى » مشتملا على الإيحاب والقبول » معاداً إلى الراهن المذ كور ليتغم 
به مع بقاء حكر الرهن وازومه » ويكل ويؤرخ . 

ومنها : مّيكون إقرار صحيسا عدد أبى حنيفة.باطلا عند البقين . 

وفى صورة الإقرار بذلك يقول : أقر فلان: المراهق الذى ناهر الاحتلام ؛ 

طائماً مختاراً فى حته وسلامته » حضور وليه فلان وإذنه له فى هذا الإقرار : أن فى 

ذمته لقلان من الدراهم أو الذهب كذا وكذا يقوم له بذلك حالا » وأقر بالملاءة 
والقدرة على ذلك » وأن ذلك من خهسة قوانين من خشب الآ بنوس وعظا لم الماج 
مطعمة بعرق اللورى » كاملة الأوتار واللوالب » ابتاعها منه وتساها تسر مثله لمثل 
ذلك تسلا شرعياً ورهن المقر المذكور أعلاه عند الم ر له لذ كور أعلاه على جميع 
الدين الممين أعلاه » وعلى كل جزء منه » ماذكر أنه له و بيده وملكه وتصرفه 
حلة الرهن . وذلك جميع المز بلة السرجين التى ارتفاعها ثلاث عصئ بالعمى 
المعبودة التتى يتماسح بها الز بالون التى طوطا ثلائة أذرع بالذراع التجارى » وطول 
هذه المز بلة قبل وشمالا ثلاث عصى » وعرضها شرقا وغر بأ عصوان وثلتى عدى 
بالعصى المد كورة ‏ رهتاً صحيحاً شرعياً ملا مقبوضاً بيد المرتهن بإذنالراهن . 
وقبل المرتهن المذ كور عقد هذا الرهن قبولا * شرعياًء ويكل وه مؤرخ . 

ومنها : ماإذا أقر المبد القن الرقيق بما بوجب عليه عقو بة » أو أقر بدين 
جتانة » مم تكذيب السيد له » يتعلق بذمته ويقبم به إذا عتق ء أو أقر بدين 
معاملة . 

وصورة مايكتب فى ذلك : أفر فلان ابن عبد الله رقيق فلان المترف له 
بالرق والعبودية » طائماً مختارا فى صحة عقله و بدنه : أن فى ذمته لفلان كذا وكذا 


سخ اله 


على حم الملول » وأن ذلك لزمه عن أرش جتاية جناها على المقر 4 المذ كور ء 
يتيعه مها إذا عتق . 

وإذا كان الإقرار بوجب عو بة كب : أقر دلان بن عبد اله رقيق فلان 
امعترف له بالرق والعيودية : أنه شرب :تر المكر » وأنه وجب عليه بذلك الحد 
وجو بأ شرعياً . 

أو أقر: أنه زنا يجارية فلان » أو بفلاءة بنت فلان , وأقر بذاك ئلاث 
مرات ؛ وأنه وجب عليه بذلك المد . 

أو أقر : أنه قذف فلانا قذما يد وجب عليه الحد . 

أو أقر : أنه جنى على فلان جناية بدنية . وهو : أنه جرحه فأجانه . 

أو أقر : أنه قلم عينه الفلانية ١‏ أوقطم أقه , أوأذنه 5 أو غير ذلك من 
جراعات الرأنى والبذن ٠‏ فشكل ذلك يقبل إازاره فيهويضح .م ويتتعوق نه 
الحد . ويقتص منه على الجنابة . وكل ذلك يح عد 'أشافى . 

فإذ! أقر !امبد الأذون له بال يتماق بالتحارة التى فى يده » كتب : أقر فلان 
ابن عبد الله رقيق فلان » ومأذونه فى التجارة بتصديق سيده على ذاك : أن فى 
ذمته إفلان كذا وكذا حالا . وأن ذلك ازمه من معاملة كانت ببنهما متملقة 
عال التجارة التى بيده » يقوم له بذلك من كبه وماتى يذه من مال التحارة » 
وأقر بنئلاءة والقدرة على ذلك . و يكل ارخ . 

ومتها : نا إِذا أقر العيد اللأذون بما يتملق بذمته عند أبى حنيفة وأحمد فى 
روآية عذه » ويباع فها إذا أقر به عندها . وعند ء لك والشافى : تتعلق بذمته 
ويتبع بها إذا عتى . 

وصورة ما يكتب فى ذلك : أقر فلان بن عبد اله المبد المأذون ل فى التجارة 
من سيده فلان : أن فى ذمته لفلان كذا وكذا بدل قرض شرعى » أو عن أرش 
جناية جناه! عليه » أو دية مورث المثر له فلان الذى قنله المقر المذ كور خطأ ء 
»؟ ‏ جرامر ‏ ج ١‏ 


أوهو ماغصبه مته » وأرش ماتقص الفصوب » أو قيمة ماغصيه منه وهلاك 
المخصوب فى يده . وهو كذا وكذا . 

فإ ن كان عند ألى حنيقة وأحمد . فيقول : يباع العبد الذ كور فى هذا القرض 
أو الجناية » أو الغصب . ولا يذ كر فى التصب أرش مانقص من الغصوب . فإن 
أبا حنيقة : لابوجب أرش النقص . ش 

وإن كان عند الشاقى ومالك . فيقول : يقبع بذللك بعد العتق . 

فإن كانت جناية بدئية كتب إقرار العبد بصورته . ويةول : ووجب للاجنى 
عليه الاقتصاص منه بنظير ماجتى عليه . 

وإن كأن إقراره بقل العمد لخائز عند الثلاثة إلا أحمد . فإنه قال : لا يقبل 
إقراره به فى الرق » ويتبع به إذا عتق . 

# وصورة إقراره به : أقر فلان بن عبد اله العيد المأذون لسيده فلان طائم) 
مختاراً من غير كاه ولا إجبار : أنه قتل فلاناً عداً , أو ضر به بمحدد عدا 
ضربة » فات منها . وجب عليه القتل بذلك . 

وكذلك الحجور عليه يقبل إقراره فى ذلك .. ويكتب كا تقدم فى المبد 
المأذون . 

ومنها : ما إذا أقر المر يض فى مرض موته لوارثه . 

* وصورة ما يكتب فى ذلك : أقر فلان فى حة عقله . وتوعك جدمه » 
وئبوت قهمه : أن فى ذمته لابنته لصابه فلانة كذا وكذا على َ الماول » وأن 
ذلك ازم ذمته لها بسيب كذا وكذا . ويكون الدقر له من الورئة ابنته المذ كورة » 
وأخ لأبوين »أو لأ : أوابن أخ انيت امال ؛ فهو يتهم فى هذه الصورة . 
وى بأطلة عند ألى حنيفة ومالك وأحد صحيدة عند الشافس .. 

ولو أقر لابن أخيه » أو لبيت الملل , لا يكون مهما فى ذلك . فيكون ثاباً 


عند مالاك ‏ صوييحاً عند الشافتى » باطلا عند ألى حنينة وأحمد , . 


ه# ممم 


ومنها : ما إذا داين الأب أو الجد للأب أو الومى شخصاً يدبن لحجوره . 

وصورة مايكتب فى ذلك : أقر فلان أن فى ذمته لنلان الصغير اذى هو 
فى حجر والاه وتحت نظره بالأبوة شرعاً » أو الذى هوفى حجر جده أبى أيه 
وولايته بالأبوة شرعاً , أو ليذم الذى هو نحت نظر فلان ووصيته بمقتضى الوصية 
الشرعية الفوضة إليه من وال اليتم اللذكور » التى جمل 4 فها النظرقى حاله 
والسكلام له والتصرف فى ماله بالبيم والشراء والأخد والمطاء » والعاملة والمداينة 
وسائر التصرفات الشرعية بما فيه الحظ والمصلحة والفيطة لليتير المد كور إلى غير 
ذلك ما هو مشروح فى كتاب الوصية ‏ الحضر لشهوده » والمؤرخ باطنه يكذا 
الثابت مضمونه » مع قبول الموصى إليه المد كور الوصية المذكورة بمد موت الموصى 
بمجلس اللكم المز بز الفلاتى » الثبوت الشرعى المؤرخ » بكذا من الدرام أو الذهب 
كذا وكذا حالا » أومةطا . وأقرباللاءة والقدرة على ذلك . وأن ذلا من قاش 
مختلف الألوان ‏ ويصفه بما مخرجه عن الجهالة ‏ ابتاعه من والد المقرله » أوجده » 
أو وصيه . ونلمه ناما شرعءيا بمد النظر والمعرفة والمماقدة الشرعية . واعترفه 
المقر المذ كور : أن ذلك نمن المثل عن المبيع المذكور لا حيف فيه ولا شاط 
ولاغبينة ولا فرط » ولا فاد فى المعاملة » وصدقه والد المثر له » أو جده » أو 
وصيه على ذلك كله التصديق الشرعى ؛ ورعن امقر المذ كور أعلاه عند المدابن 
المد كور أعلاء على جميع الدين الممين أعلاه وعلى كل جزء منه ماذ كر أنه و بيده 
وملكه ونحت تصرفه إلى حين هذا الرهن . وذلك جميع التركيبة الزركش 
الذهب الحرجة المركبة على حاشية حر بر أبيض» التى زتها كذا وكذا مثقالا» 
بما فيه من الحاشية المركية عليها والبطانة والحر ير والريش ‏ رهتا محا شرعيا 
مسلا » مقبوضا بيد المذكور بالإذن الشرعى مقبولا » ويكل ويؤرخ . 

ومنها : ما إذَا أقر الوالد أو المد للواد بلغ » أو عقار » أو غيره . 

* وصورة ما يكتب فى ذلك : أقر فلان أن ولاه لصليه » أو واد وده لصلبه > 


- 
أبيا 


خلان الصغير الذى هو فى حجره ونحث ولايته ع الأبوة شرعاً : ملاك عليه 
واستحق دونه من وجه مييح شرعى معتبر مرضى » سوغه الشرع الشريف 
وارتشات وا عار ااه ٠‏ جميع الثىء الفلاتى ‏ ويصقه وصفاً تامأ أو جيع 
المكان الفلانى ‏ ويصنه وتحدده ‏ ملكا مصيحاً شرعيا ؛ واستحقاقاً لازما 
مرضياً وأن ذلك فى يده وحيازته لولده المذ كور » يتصرف له فيه التصرف التام. 
الحتبرء ماله عليه من الولاية الشرعية » وأقر أنه لابتحق ممه فى المسكان 
المذ كور ولا فى شى» منه حةا » ولا بقية من حق بوجه من الوجوه ء ولا سيب 
من الأسياب ذو أن بأطن هذ! الإقر ار كظاهره و ظاهره كياطنه ؛ عرف الأق 
فى ذلك فأقرٌ به . والصدق فاتيمه لوجوبه عليه شرا . 

و إن كان ولده امقر له بالماً عاقلا » أو امرأة كاملة . قال : وصدق المقر له 
المذ كور عل ذلك كله تصديقاً شرعياً . وقبل من المقر المذكور هذا الإقرار بولا 
شرعياً . 

و إن كان الإقرار لأجنبى ذيله أيضاً بالتصديق والقبول . 

ومنها : ما إذا كان المقر به اتتقل إلى المقر له بسبب متقدم على الإقرار» 
مثل أن يكون قد اتتقل إليه بالإرث من أمه , أو لايك أو الهبة أو الوصيةء 
من قريب أو أجتى . ظ 

* وصورة مايكتب فى ذلك : أق فلان أن جميم المسكان الفلاتى ‏ ويصفه 
وبحدده ‏ ملك من أملاك فلان ء وحق من 308 وواجب من واحباته » 
وأنه بيده وق حيازته وتصرفه . انتقل إأيه بالإرث الشرعى 0 
أوبوجه من وجوه الانتقالات التى ذكرناها من قبل تار مه » اننقالا عي 
شرعياً » وأنه لاستحق معه فى ذلك » ولافى شىء منه » ولا فى حق من حقوقه » 
حقاً ولادعوى ولا طلبا بوجه ولاسيب » ولا علاقة ولا تبءة » ولاملكا » ولاشسهة 


د ال ا ماف ينه 98 : 
ملاك ولامنفعة » ولا استحقاق منقمة ؛ ولا شيئا قل ولا جل . و يكل وسارخ. 


ومنها : ماإذا أقر الزوج لزوجته بصداقها الذى تزوجها عايه عند عدم الصداق 
السكتتي نينهما . 

* وصورة ما يكتب فى ذلك : أقر فلان أن فى ذمته لزوجته فلانة الستمرة 
فى عصمته 0 نكاحه إلى نوم تار يخه » من اذهب كذا وكذاعلى حي الملول 
أو اوج يوان هظ ده الجلة فى هيم يع مياخم صداقها اذى تزوحيا عأيه المزو يج 
ألم 32 5006 ركد وس شاهدى عدل ورضاها » بتار يخ متقدم على تار نخه » وادعت 
الروحة الل و2 عدم الصداق الذ كور عدم للا عدر 9 وجودةه ٠١‏ وحلفت على 
ذلك الدينالشرعى ؛ وأقر الزوج الذ كور ؛ واعترف : أنه وخل يز وجته'اذ كورة 

وأفضى المها ل افديدفت م الصداق أذ كور 3 انتةه على 41 اأشروح 
أعلام , ! 0 و 15 0-2 عي 5-6 5 استحل 00 نَث, رحوا ا ول بصهمأ 2 وا ع لعن 

وأنه ا 5-2 بنموما طلاق لام 02 :ولا فسخ تكاء 1 أجكاء , الزوحية بأقية 
بيمهما إلى الأن ؛ وحضكرث اأزوحة ال لورة وصدوفت على ذلك كله تصديقاً 


إقرار طذية وهف م6 أدرسة أو #سعدل ٠‏ 7 ثم 5-8 4 


* وصورة ما يكتب فى ذلاك : 5 فلان أن فى ذمته استحق أرئاق المسحد 
الفلانى ‏ أو 'أدرمة الفلانية ‏ كذا وكذاء وأن ذيك هو القدر الذى استول 
عليه أو تحصل تحت يده أو وصل إليه من ريم أوقاف الجهة المذكورة ‏ من 
جوافيكة: ابقل قرية ‏ من سنة كذاء أوءن كذا وكذا شهراً من سنة 
كذا. وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك . وصدةه على ذلك مصدق شرعى سامخ 
تصديقه فى ذلك شرعاً . ويكل ويؤرخ . 

وإن كان الإفرار يمكان وقف » كتب : أقر فلان أن جميم لكان القلانى 


- وإصقه ومحدده - وقف يح شرعى » وحبس صر يح مث بذ مرعى . وصدقة 


دائمة مستمرة على السجد الفلاتى » أو المدرسة الفلانية ‏ بصف المسحد أو المدرسة 
وبحدد ‏ قصرف أجوره ومناقعه فى مصالح المكان المذ كور » من عمارته وفرشه 
وتنو بره » و إقامة شعائره ومعالم أرباب الوظائف به » على ما براه فلان الناظر 
فى أمره عقتغى أن المقر المذ كور كان وقفه على المكان المذ كور بتار يخ متقدم 
على تار مخه . وأخرجه عن ملكه وحيازته . وجمل النظر فيه لمن كان ناظراً على : 
المكان الموقوف عليه » ورفع يده عنه » وسله إلى الناظر المذ كورء قتسامه منه 
لهة الوقن المذ كور » وصادقه انار المذ كور على ذلاك التصديق الشرعى 
0 

مها : ما إذ! أقر لمكان وقن باستحقاق الانتفاع بأرض معينة أو قرية 
| 8 ت أو غير ذلك مدة . أو كان الإقرار لرجل بعينه أو امرأة بالانتفاع بشىء 

من الأشياء ماة معينة . 

* وصورة مايكتب فى ذلك : أفر فلان أن مستحق أوقاف المكانالفلاتى._ 
ويصف المكان ويحدد ‏ مستحقون الانتفاع يجميع القرية الفلانية التى ببلد كذا 
وأراضيها وتحددها الجار بةهذه القربة فى ملك المقر المذ كور علامو يدم وحيازته 
يحقوقه كلها » الداخلة فبها والخارجة عنهاء استسقاقاً صمييحا شرعياً » تمق ثاب ت لازم 
معتبر شرعى لد كذا وكذا سنة من تارمخه . تصرف مغلا تهذه القربة ومتافها 
وأجورها إلى مصالح المسكان الموقوف المثثار إليه . وفى عمارته وفى فرشه وتنو بره» 
وتعالم أرياب وظائفه » على مقتضى شرط واقفه الممين فى كتاب وقفه » لطول المدة 
المعينة أعلاه من غير مافع ولا متازع » ولا معارض ولا راقم ليد » من "تار مذه 
وإلى حين اتهاء الدة المذ كورة . وذلك عند وجود السبب الذى اطلع عليه » 
وهو : أن والده مورثه القرية المذ كورة أعلاه : كان أجرها من ناظر شرعى ى 
الوقف المذ كور المدة المسينة أعلاه بأجرة معلومة » وأن والده قيض الأجرة بوم 
أجرها بتهامها وكاطاء واستتحقت جهة الوقن الانتفاع بالقرنة المذ كورة الاستحقاق 


الشرعى ؛ إلى حين فراغ المدة المذ كورة ٠‏ وصدق الناظر الشرعى على ذلك 
التصديق الشرعى . 

* وصورة ما يكتب » فها إذا كان اللإقرار لرجل أو امرأة بمينها : أقر فلان 
أن فلانا استحق واستوجب الانتفاع مجميم القطمة الأرض البياض » السليخة الممدة 
لازرع ؛ أو القطمة الأرض لسقى الشجر به » ويجميع الغراس الأشجار القامة بهاء 
الختلفة القار ‏ وتحدد ‏ وزرعبا واستغلالهحا المدة كذا وكذا سنة . أولها كذا 
وآخرها كذاء استحقاقاً محا شرعيا . ووجو با تامأ كاملا لازم معتبراً مر ضياء 
من وجه ميح شرعى » وسلٍ المقر الم كور جميع لمقر به الموصوف الحدود بأعاليه 
إلى المقر له المذ كور أعلاء » يستغله بائر وجوه الاستغلالات الشرعية المدة 
المذكورة » من غير معارض ولا منازع له فى ذلك » قتاه منه تلا شرعيا . 
وذلك مع بقاء رقبة الملك المذ كور فى يد المقر المذكور واستحققه الأرضالمذ كورة 
الاستحقاق الشرعى . و يكل ويؤرخ . 

ومنها : ما إذا كان الإقرار علك بين جماعة أقر بسضهم لبعض . وتسمى 
المواصفة . 

# وصورة ما يكتب فى ذلك : هذا كتاب مواصفة حيحة شرعى » و إقرار 
معتبر مرعى ١ ١‏ كتتبه فلان بن فلان » وقلان بن فلان » وفلان بن فلان » 
الجتمع نسمهم فى جدم الأعلى فلان المذكورء ليكون حجة للم قبا يؤول أمرمم 
إليه » ونصابينا عند اختلافهم برجءون إليه و يمتمدون عليه . وأقروا عند شهوده 
عضمونه ؛ واعترفوا عندمم ععرفة ظاهره ومكنونه . وأشهدوا عليهم طائمين مختارين» 
فى مة منهم وسلامة وجواز أمر » ونفوذ تصرف ء وخاو عن موانع مة الإقرار 
حين يدعو إلى الواصفة » فيا هو لم وملسكهم وفى أيديهم » ونحت تصرقهم 
ومنتقل إلمهم بالإرث الشرعى من جدم فلان المذ كور أعلاء إلى أولاده فلان 
وفلان وفلان آباء اثقرين المذكور بن أعلاء » نم إلى امقر ين الثلامة لملذ كور ين 


دام نت 


أعلاء ينهم بالسو بة ألما ٠‏ وذلك : جميع المكان الفلانى , والمكان الفلاتى 
والمكان الفلانى - ويصف كل مكان نهاء ويد مم يقل : مجم حقوق 
ذلك كله ومتافعه ومرافقه » وطرقه وأحداره وأخْثًا ابه » وأبوابه وأ عتابه وأاقه, 
ومجارى مياعه فى <توقه ورسومه » وبكل <ق هو لذلك ومأهو معروف به 
ومنسوب إليه وحسوب من جملته » على تنافهى الههات أجهمها وذ ن ذلك بينم 
أثلانً لا مية لأحدم على الاح ر بوه من وجوه الاختصاصات ء إلا عا هو له 
من ذلك بالسيب المسين أعلام » وأن كلا مني راض بذلا » مقر بهء ملعزم 
ب 5 الإقرا ر موحيه . لاحىّ له مم صاحبه فيا هو مختص به من ذلاك حسيا اتفقو! 
وراضوا على ذلك . عرف كل منهم المق فى ذلك فأقر به » والصدق قاتيعه 
لوجوبه عليه شرعاً . فتى ادعى أحد منبم على الآخر بدعوى تخالف ذلك أو 
شيع منهاء بنقسه أو توكيله .كانت دعواه ودعوى من يدعى عنه باطلة . و إن أقام 
ييدة كانت كأذبة ‏ أو أدلى تحجة كانت داحضة . لاسحة لها ولا حقيقةة لأصلها . 
2 كل ل منهم ذلك من الآ لنقسه قيولا شرف 4و تصادقوا ا على ذلك كله 
تصادقاً شرعياً ٠‏ ويكل و د 

* صورة أخرى فى 0 اصفة : ار فلان وقلان وفلان » أن جميع المسكان 
القلانى ‏ ويصف و#2دد - يتقسم يسهم على أر بعة وعشر بن سما . من ذلك 
ماهو لفللان المبدأ بذ ثره : الربع والهْن شائعاً فيه وما هو امقر الثانى : السدس 
والمن شائماً فيه » وماحو للمقر الثااث : الربم شائعاً فيه .وما هو لدقر الراع : 
قصف السدس مشاعا فيه . وأمر 5 كل متهم أنه لا : للك فى الات اللحدود الموصوف 
بأعاليه سوى ماعين له أعلا. بغير زائد على ذلك . وأ أقركل من م : أن لا استعدق 
مع الآخر بن فها صار إلمهم من ذلك حقاً » ولا بقية من ا بلا 
طلبة » ولا علقة ولا تبعة » ولا ش شيئاً قل ولا جل ٠‏ قبل كل منهم ذلاك م ن الآخر 
كيولا شرع و ووهو | به وتصادقوا عليه تصادقاً شرييا ٠‏ ديكل ويؤرخ. 


منها : | إذا وقعت مبايأة بين جماعة فى ملك . 
> وصورة ما يكتب و فى ذلك : أقر فلان وفلان ولا 5 » أرلاد فلان ؛ أنهم 

وا فى جميم الأملاك اج بأيديهم وحيارهم وحت تصرفبم إلى حين هذه 
الهارأة+ ومنتقلة إلبوم بالإرث الشرعى من والده, المذكور أعلاه مهم بالسوية 
أثلاثاً . وذلك جميم الدار التى بالمكان الالالى » أو الأمكنة التى بالمكان الفلاتى_ 
ويصف كل مكان منها وتحدد ‏ لم يقول : يجديع حدود ذقاك كاه وحقوقه إلى 
آخره » مبايأة صميحة شرعية . ماضية «ءتيرة عرضية . جرت ينهم عن تراض منهم 
مع بقاء رقبة اللك فى ذلك ينهم على حم الإشاعة 52 الأول منهم: الكان 
الفلاتى , الحدود الموصوف أولا . وأصاب الثاتى : المكان الثلاتى . وأصاب 
الثثاث : المسكان الفلالى . ووجب الكل متهم الانتفاع عا أصابه من هذه 
الأما كن المذكورة بااسكن والإسكان والارتفاق به بالممروف » وتصادقوا على 
أن كمه كن مكان من الأمكنة الحدودة الموصوقة بأعاليه , وأجرة انثل لكل 
واحد منها : مار بة لاقيمة والأجرة من كل مكان من الياقين . وأته ليس بين 
00 مكان منها » ولا فى أجرة المثل عنها » تفاوت كير » وأنهم لاغين عايهم 
ل ذلاث ولا شطط » ولا حيف ولا فرط . وأن ما أصا ب كل واحد منهم محق هذه 
7 ومةتضاها ء الجارى حكه ينهم على الك المشروح أعلاه » يقارب الرفاء 

بنصيبه » والإكال اق الواجب له شرعاً . ويكلل ويؤر . 
صورة أخرى فى المبايأة بين شر يكين : أقر فلان وفلان : أن لما وى 
أيديهما وما_كهما ونصرفهما جميم الدار القلانية ‏ وتوصف وعدد ‏ فن ذلا : 
ماهو ملاك فلان المبدأ بذكره كذا وكذا سهم؟ شائما فنها » وما هو ملك فلان 
المثنى يذكاه كذا وكذا سهماً شائماً فنها . وأن كلا لا منهءا واضم يذه على -<دته 
الممينة لد فيه » يتصرف فيها تصرف الملاك فى أملا كبم ؛ وذوى الوق فى حقوقهم 
من غير مانم ولامءارض ولا متازع ؛ وأنهما عارقان مها المعرفة الشرعية . ولا كان 


فى بم تار ممه اتغقا وتراضيا على المبايأة هما ف متفعة ة الدار المذّ > وره ة على قدر 
حمة كل مهما 04 وأ ن كلا مهما احتار السكن فى هذه الذار سقلا وعلواً مذة 
بذ كره يسكن بمددفبها شهراً واحداً بلى الشهر ين المذ كور بن حصته » وهى الثلث 
شائماً منها وأنهما يتداولان ذلك كذلك بالسكن » شهر ين ثم شيراً » ابتداء 
باتفاق وتراض » واعترفا ععرفة معناها . وأقر فلان المبدأ يذكره أنه لم الدار 

المذ كورة رفى شر يكه المذ كور ليسكنها ليسكنها على الحم المشروح أعلاه 4 ْم بديدها 
لشريكه ليسكنما المدة التى تلى مدته 5 التداول المتفق عليه المشروح . ويككل 
وذخ . 

ومنها : ما إذا أقر وارث بةبض ماخصه من ميراث ورثه وأبرأ بمده . 

* وصورة ما يكتب فى ذلك : : أقر فلان أنه قيض و وأسلم من فلان أ مين الحم 
المزيز بالسكان الفلانى » أو المنكلم الشرعى على تركة فلان »ورث القايض 
المذ كور أعلاه » أو منصوب اخرع الريك أو الوه ى الشرعى على تركة فلان 
وعلى ناته لصليه قلانة وقلانة وقلانة القاصرات عن درحه البلوع اللالى. ون 0 
نظره بالوصية الششرعية المقوضة إإايه من و'لدهن التى جء[له يها الموطة على ركته 
والبداءة معها عؤنة عي وتكفينه ووقاء ديوته 04 وقسير مافضل بين ور #تهالاستحقين 
00 00 م بالما رشيأ 1 1 ا عليه نقيضة ومن 
الثبوت الشرعى المؤرخ » بكذا من الدرامم ا 0 5 7 درهما أو 
ديناراً 8 وذلك هو القدر الذى جره إليه الإرث الشرعى من مورثه المذ كور أعلاه 


وأثاث وحيوان وصامت وناطق وغير ذلك ماعدا السقار الفلانى » الكان بالمكان 
الفلاتى ‏ ويصف ومحدد ‏ الخخلف عن للورث الذ كور . فإن نصيبه فيه بإ إلى 
الآن » قبضاً شرعيا تاماً وافيا حضرة شهوده وممايتهم فلك ٠‏ وذلك بمد أن 
أحضر الوصى الذ كور أوراق الموطة الشرعية التضمنة عرض ماهو تخلف عن 
المورث اذ كور المشمولة مخطوط العدول المندو بين لذلاك من جل الحم المز بز 
الفلانى» بعد أن ثبت عند الحاكم المشار إليه اتحصار إرث المتوفى المذ كور فى بناته 
الثلاث وان أخيه القابض المذ كور أعلاء ؛ وأن البنات المذ كورات صغيرات 
داخلات نحت حجر الشرع الشريف » وأن ابن الأن المذ كور غائب حال وفاة 
هورئه المذ كور عن المسكان الفلانى » الغيبةالشرعية الموجبة لاحوطة منقبل الحا كم 
شرعاً » و بعد إحضار أوراق المبييع بالأسواق » مشمولة مخطوط المدولالمثار إليهم 
وتتزيل أصل الحوطة على المبيع ومقابلته به . قصيح ووافق » ولم يبق ماهو خارج 
عن المبيع سوى العقار » فإنه ل يبع منه ثىء . وحدب تصيب المقر القايض » 
فسكان القدر المقبوض أعلاه بمد المصروف المعين فى أوراق المبييع » المعاوم عند 
العدول » الذى صدق القابض على حته » ولم يتأخر له بسبب ذلك مطالبة ولاثىء 
قل ولاجل » وأقر القابض المذ كور أعلاه أنه لا يتحق ولا يستوجب فى التركة 
المذ كورة أعلاه » ولا على الوصى الدافم للذ كور أعلاه » ولا فى جهته » ولانحت 
يدهبعد ذلك حماً ؤلادعوى ولاطلباً بوجه ء ولا سيب ولا فضة ولا ذهياً ولا قاشاً 
ولا نحاساً ولا أثاثاً » ولا وديعة ولا عارية » ولاقبضا » ولا رجوعاً مقبوض » ولا 
مضاقا ‏ ولا خيوانا صامتاولا ناطنا .ولا إرمة ولا نوروثا ولانصروفا +ولايقية 
منة نولا نصيباً ولاشقصا ء ولا اختصاصا » ولأشركة » ولا مكيلا ولاموزونا ء 
ولا معدوداً ولا مذروعا ء ولا محاكة ولا مخصة ولا منازعة » ولا علقة ولا تبعة» 
ولا مالا فى الذمة » ولاشيثه فى اليد » ولا قليلاً ولا كثيراً » ولاجليلاً ولاحقيرا» 
ولا مانصح به الدعوى شرعاً : ولا عينا بلله تعالى على ذلك » ولا على شىء منه » 


ولاشثىء قل ولا جل » لما هغى من الزمان و إلى بوم تار يمخه » سوى مأ يستحقه 
من حصته فى العقار الخخلف عن مورثه المذ كور » والمستثنى أعلاه بالفريضة 
الشرعية بغير زَائْد على ذلك . وصدقه الوصى الدافع المذكور على ذاك كله 
تصدرقا شرعيا ويكل ويؤرتم. 


من الورثة : وأنهم وقفوا على تركة مورتهم 


ومنها : ماإذا كان الإقرار 
واقتسموها بينهم . ووصل إلى كل منهم ماخصه منها بالفر يضة الشرعية . 

* وصورة ما يكتب فى ذلك : أقر فلان وفلان وفلانة ب و يذ كر انورنة 
كاهم ذ كوراً وإنانا ‏ ثم يقول : وعم ورثئة فلان المنوفى إلى رحمة اله تعالى قبل 
تار ذه » المستحةون ليرائه , المستوعبون لجيمه : أن مورتهم المذ كو رلا درج بالوفاة 
إلى رحمة الله وضر نوا الخوطة على ركته وجمعوها وحصروها » وحرروا «ااشتمات 


عليه من تقل وعرض 3 وقاش واماث وحيوان 0 ودفيق وصيادت وناطق 3 
ومكيل وموزوت 7 ومذروع ومعذود وعقار 6 وغير ذلك مم هو متهول شرعا 5 
١ ٠.‏ 


وسممو! الأئمان كلها ؛ صرفوا مها مايجب صرفه م نكافة هيز مورثهم » ووفو 
دنونه ء وتقذر | وصاياه التى وصى بصرفها » الممين وغير مءين ؛ وما جرت العادة 
به من كلفة المبيم ف الأسو اق دن از دلااين وعدول » وغيرذلك من المصار يف 
الشرعية والءادية » والعرفية » وأضافو' ابت من ألمان المبيمات إلى المين الخاصلة 
نحت أيديهم . لخادت جملة ذلاك جديءه كذا وكذا. واقنسموا ذلك بينهم بالفر نضة 
الشرعية على ماحدت مه مسألتهم » وكان ماخص قلانة الزوجة امد قورة. نوق 
العْن كذا وكذا ٠‏ ومأ خص الأم مق السدس كذا وكذا »وما خص أو لاده 
الذ كور بالسوية بينهم كذا وكذا ء وما خص بناته المذ كورا تكذا وكذا . 
وانفصل الخال ينهم على ذلك . واعترف. كل منهم بصحة هذه القسمة وجريانها 
ينهم على نبج ال_داد والاستقامة » من غير حيف .ولا شطط ولا ضبرر» 


0-5 مع - 


ولا إضرار بأحد منهمٍ 0 الذى صار إليه وقبضه عو ميم حقه من التركة 
امل كررة . وأن كل منهم 1 | يتأخر 4 فى يد أحد من مشاركيه من الورة 
المذ كور بن أعلاء ين لمات حمس ب انزع كترود رلا ل مره ن ذلك ولاأ كثرء 
وأقر كل منهم أنه لا ستحق على الآخر 'سبب هذه التركة , ولا على أحد من 
الوكلاء الذبن تمرفرا يمن وكلهم من الورئة فى بيم شىء ءن ذلك أو قبضه ء 
أوصرفه حقاً ولا دعوى ولا طلباً - و كل الإقرار عدم الاستتحقاق . ويستممل 
من ألفاظه المذ كورة فى الصورة التى قبل هذه مايليق بالوقمة ‏ ثم يقول : 
وأرأ كل متهم ذءة الآخر من سائر الملق والتبمات والدعاوى والمطالبات 
والحاكات على اختلاف الملات والأبمان الواجبات » إبراء محا شرعية 
عاما "ايلا عابنا 0 زايا أطايان ا سكل حق وتيمة ودعوى 
وعين تنقدم على تاريخه و إلى تارمخه . قبل كل منهم ذلاك من الآخر قبولة 
شرعيا . وتصادقوا على ذلك كله تصادقاً شرعيا ٠‏ ويكل و يؤر . 

ومنها : مأإذا قبض ورئة مقتول دية مورئهم من قائله وأترؤوه براءة شامقة . 

* وصورة مايكتب فى ذلك : أ فلان وفلان ولداء فلان وفلانة زوجته : 
أنهم قيضوا وتسكوا من فلان من الفضة عشرة آلاف درم . أوائنى عشر ألقف 
درهم ؛ بينوم على حم الفريضة الشرعية : ما هو للزوجة للذ كورة كذا وكذا » 
وماهو لكل ابن كذا وكذا قبضا شرعيا » وصار ذلك لمهم و يدم وحوزم » 
وذلك دية مورثهم المذ كور أعلاه الذى اعترف الدافع 'لذ كو رأعلاء بقئله عمداً . 
.فا الورثة المدكورون أعلاه عن القصساص » وعدلوا إلى الدية ورضوا مها 5 
حيث تعذرحصول ماثة من الإبل ء وأقروا أنهم لا يبتتحقون قبل الدافم المذ كور 
أعلاه بعد ذلات حقا كثيراً ولا قليلاً » ولادية عمد ولا خطأ » ولاشبه عمد 
ولاشبه خطأ . ولاق صا ولا محااكة , ولا مخاصمة ولا منازعة » ولا علتة 
ولا تبعة ولا قوداً » ولا ماتصح به الدعوى شرعًاء ولاشيئا قل ولاجل » ا مضى 


على نحو ماسبق قَّ الصورة الى قبل هذه 5 ويؤرخ . 

ومنها : ماإذا صالح العاقلة ولى المقتول عما وجب عليه من دية قتل اتلطأ 
مقط عال ممحل ل ووقم إعراء 3 

وصورة مايكتب فى ذللك : أقرفلان وفلانولدا المرحوم فلان أمهما قيضا 
ونا منعاقلة قاتل أبمهما المذ كو رفلان - وهم فلانوفلان » إلى آخرهم -كذا 
وكذا 5 وهذه الجلة دفمها الماقلة المذ كورون إلى القابضين المذ كور بن مصالحة 
عن دية والدهما المذ كور التَى أوجبها الشرع الشريف على عاقلة قاتل والدهما 
مقسطا عليهم قبضا تاما وافية » وأبرآ ذمة العاقلة الداقمين المذكورين أعلاه 
من بافى الدية» وهو كذا وكذا براءة شرعية » براءة عقو وإسقاط ء قيلوا ذلاك 
منهما قبولا شرعيا . وأفرا أممءا لايستحقان قبل الماقلة الدافمين المذكور ب نأعلاه 
تمك ذلك ع 34 ولا دعوى ولا طلياً ولا دية 2 ولا باق دية 6« واشيالا إستحمان 
عل القاتل المذ كور ع ولا دعوى » ولا طلبا لوجه »ولا ساب ولا مما كة 0 
ولا مخاصمة ولا منازعة ء ولا عاقة ولا تبعة » ولا مطالبة بقتل عمد ولا خطأ ولا 
قصاصا » ولا ماتصح به الدعوى شرعا . ولا شيئًا قل ولا جل ٠‏ وأبرا ذمته وذمة 
عاقاته من سائر العلق والتيمات » ويكل على نحو ماسبق . ويؤرخ . 

ومنها : ماإذا كان جماعة قتلوا واحداً فاختار لولى قتل واحد منهم أو اثنين . 
وأخذ من الباقين حصتهم فى الدية بشرط أن الدية توزع على اللميع . فا خرج 
على المقتول قصاصا » سقط من الدية بنظيره » وأخذ الباقى من العفو عنهم » 
فإذا كان القاتلون خسة مثلا ‏ فاقتص من ائنين وأخذ الدية من ثملائة » 
فالواجب على الثلائة ثلائة أخماس الدية » وأحسن مايقم الإشهاد بذلك فى 
0 28 شرعى . 

* وصورة 521 ؤذلاك : بعد أن* نت عحلس ا 5 العز بزالفلاى أن 


فلاناً وفلاتاً وفلاناً وفلانً » قتلوا فلات قتلا عمد مخضا بمحدد باعترافهم - 
الشرعية ‏ بعد وجود الشروط الممتيرة فى قتل العمد شرعاً » وأن قلانا المدعى علييم 
بذلك ولد القتول لصلبه » وأن إرته انحصر فيه من غير شر يك ف فى ذلك » 
الثبو تالشرعى » اختار الوارث المذ كور قتل اثنين منهم » وهما : فلان وفلان . 
وعدل عن القصاص من الباقين إلى ماوجب عليهم من الدية » وهو ثلاثة أخهاسها 
فدفموا إليه ماوجب عليهم منها. وه وكذا وكذاء فقيضه منهم قبضا شرع ناما 
وافيأ » وأقر أنه لايستحق علييم بد ذلك حقاً ولادعوى ولاطلباً بوجه 
ولا سبب » ولا مطالبة بقصاص ولادية . ويكل على نحو ماتقدذم شرحه . و يؤرنخ. 

ومنها : ماإذاكانوا ثلائة قتلوا واحداً وثبت أن انين نلا عمداً . والثااث : 
قتل خطأ . فسقط القصاص بذلك ووجبت دية الخطأ . 

* وصورة ما يكتب ف ذلاك : أقر فلان أنه قبض وتسل من فلان ومن 
الأخوين الثقيقين فلان وفلان ولدى فلان كذا وكذا . وذلك دية والده 
المذ كور الذى ثبت أن الدافم الأول قصد رى طير يسسهم » قوقع السهم فى واد 
القابض المذ كور ء وأنه لم يقصد الرى إليه ولا تعمد » ولا اعتدى عليه » وأن 
الدافم الثاتى والدافم الثالث تعمداه ورمياه بسيمسهما عمداً » فأزهقا روحه لل 
وعدواناً . وبمقتضى ذلك سقط القصاص ووجبت دية الخطأ على القاتلين 
المذكورين » فدقموها إلى ولى المقتول » فقيضها منهم قبصا شرعيا » وأقر أنه 
لا يستحدق بعد ذلك على الدافعين المذ كور بن أعلاء حقاً » ولا دعوى ولا طلباً . 
ويكل على نو ماتقدم شرحه . و يؤرخ . 

ومنها : ماإذا شارك رجل رجلا فى قتل وإده . فوجب القصاص على شري 
الأب . قمقا الأب والأم عن الشريك القاتل ‏ 8 

* وصورة ما يكتب فى ذلك : بد أن تصادق فلان وفلان على أنهيا 

اشترا فى قتل فلان ولد المصدق الأول لصليه . وأنهما سبلم يسييما لو بمسمددعا 


د 


عمداً عدوانا ء قأزهقا روحه . ومات من ذلك . فوجب القصاص على شر يك 
الأب ؛ وسقط عن الوالد لسكونه سبيا لوجوده » فلا يكون هو سببًاً لإعدام والده 
وعما والد المقتول عن الشر يك المذ كور » وحضرت فلانة والادة المقتول المذ كور 
وأسقطت حقها من القصاص عن الشر يك المذ كور . وعفت عنه ورجعت إلى 
مابخصها من الدية وهو الثلث . فدفم إلمها الشر يلك المذ كور مامخصها من الدية » 
وهو كذا وكذا . فقيضته منه قبضاً شرعياً . وأقرت أنها لانتستحى عليه بعد ذلاك 
حأ ولا دعوى ولا طلباً بقصاص » ولادية بسبب ولدها المذ كور . ويكل على 
نحو ماتقدم شرحه . و يؤر . 

ومنها : حر وعبد اشتركا فى قتل عبد أو حر وذ اشتركا فى قتل ذى » 
أو حر ى وغير حر بى أشتركا فى قتل مل . فنى الصورة الأولى : سقط القصاص 
عن الخر ؛ و تحب على العبد » و اد سيل العبد من ار صف قيمة عيذه : 

* وصورة مأيكتب فى ذلك : أقر فلان أنه قبض وتسم فلان ‏ وهو دافم 
عن نفسه ومن قلان ‏ وهو دافم من ماله مصالمة عن عيده القن نلان كذ! 
وكذا . وذلاك قيمة العبد القتيل التى لاحيف فما ولا شطط » قبضا شرعياً . 
وذلك : بعد أن اعترق الدافم الأول وعبد الدافم الثانى بقتل القتيل اأذ كور , 
وإزهاق نه وأنه مين ووجب بالشمرع الشر يف الرجوع على الأول بنصف 
القيمة والقصاص على عبد 'لدافم الثانى وعفا امقر القابض عن القصاص إلى أخذ 
القيمة وم يتأخر له يسبب ذلك مطاابة . ولااشىء قل ولا جل . وأقر القابض 
المذ كور أنه لايستحق على الدافم الأول وعلى عبد الداقم الثائى حقاً ولا دعوى ء 
ولا طلبأ إلى آخره . ويؤرخ . 

وفى الصورة الثانية : يسقط القصاص عن الحر .. و يرجم ولى اذى إلى 
نصف دية قتيله من ذلك الر » ويقبض من الذمى , أو يعفوءن القصاص إلى 


نصف الدية . 


هع سه 


* وصورة مايكتب فى ذلك : الصورة يحالما كا تقدم فى التى قيلها ‏ 
و إنما يكون اكلام فى موضع القيمة فى المبد : ذكر الدبة فى القمى ؛ وأخذها من 
قاتله الحر . وذ كر القصاص من الذمى القاقل , أو المنو عنه والرجوع إلى مايجب 
عليه من الدية » ثم الإقرار من ولى الى بمدم الاستحقاق .كا تقدم . 

وف الثلثة : الصورة أيضاً بحالها ء ويكون الكلام فيا يتعلق بالحر بى وغير 
الحربى . إذا قنلا مسالا . الله أعل . 

والكلام فى هذا الباب كثير فيا يتعلق بشجاج الرأس والوجه والجراح فى 
البدن . وسنذ كره فى محله من كتاب الجراح » وكتتاب الديات . ونا قدمنا 
ذكر هذه الصورة فى هذا الباب لتعلقها بالإقرار فى القبض والإبراء . 

ومنهأ : ماإذا قبض صاحب الدين دينه من امقر أو أبرأه من البش وقبض 
البعض » وخصم مسطور الدين . 

* وصورة مايكتب فى ذلك : أقر فلان القر له الذ كور بإطنه : أنه قبض 
ونسلم من فلان القر الذ كور باطنه جميع مبلغ الدين للمين باطنه . وهو كذا 
وكذا ء ومن جملة مباغ الدين الممين باطنه كذا وكذا ‏ قيضا شرعيا . وأبرأء م 
مبلغ كذا وكذا براءة شرعية » براءة عفو وإسقاط . قبل داك منه قبولاً شرع 
لتتمة القبوض وامبرأ منه كذا وكذا . وذلك هو القدر اقدى كان لتنابضللذ كور 
فى ذمة القبض الذ كورء بمقتضى هذا السطور» أو مقتضى مساطير شرعية مكتتبة 
من قبل تاريخه » أحضرت لشهوده » وقطعت فى يوم تاريمخه . وأن ذلك آخر 
مايستحقه القابض المذ كور فى ذمة القبض المذ كور بما كان له فى ذمته من ا#دين 
الشرعى بمقتضى مسطور ».أو مساطيرمتقدمة التار ريخ على تار عه » بمدكل حابي 
ول يتأخرله بسبب ذلك مطالبة » ولااثىء قل ولا جل . وأقراكل منهما أنه 
لا يستحق على الآخر حقاً ولا دعوى ولا طلبً - إلى آخره _. ويكل على نمو 

7 غ جولعر ‏ ج ١‏ 


لكك ار ادك 


ماسيق من الإقرار بعدم الاستحقاق : و متم بتصادقبما على ذلك كله التصادق 
الشرعى . و يؤرخ . 

ومنها : ماإذا انقصل الشريكان فيا كان بينهما من الشركة وتفاسخاها 
وتسل كل منهما حقه وتبارءا من الطرقين 

* وصورة مايكتب فى ذلك 50 تفاسخا عقد الشركة 
التى كانت بينهما فى مال التجارة الختلفة الأصناف » من الذهب. والجواهر 
واللالىء والعروض والبضائم على اختلاف الصقات ؛ وتحاسبا على ذلك كله 
وضيطاه ؛ واقتسياه قسمة عدل بينهما على قدر المالين ؛ وصار إلى كل منهما حقه من 
ذلك بتامه وكاله . واتفصلا فى ذلك على الاتفاق والقراضى انفصالاً شرعياً » وأقر 
كل منهما : أنه لايستحق على الآخر بعد ذلاك بسبب الشركة اذ كورة ولابسبب 
غير ذلك حقاً » ولا دعوى » ولا طلا »ولا مالا من عين ولا دين » ولا بقية 
من دين » ولا حجة بدين » ولا شركة ولا باق شركة » ولا وديعة ولا عارية » 
ولا أمانة » ولا غصباً ولاخيانة » ولا حلياً ولا زركتا ولا لوْلوا ولا قيئة عن 
ذلك » ولا متقوماً ولا مثلياًء ولا قاشاً ولا نحاساً ولا أثااً؛ ولا مكيولاً ولاموزوتا 
ولا معدوداً » ولا مذروعا » ولا منقولاء ولا ملكا , ولا شبهة ملك »ء ولا رقيقاً 
ولا حيوان » ولا صامتاً ولا ناطقاً , ولا محاسية ولا غلطاً بها » ولامالاً فى 
الذمة » ولا شيثا قى اليدء ولا مايتمول شرعاً » ولاشيئاً من الأشياء كاها» 
ا أنواعها وتباين أجناسها » ولا عينا 
لله تعالى على ذلك . ولا على شىء منه » ولا شيثًاً قل ولا جل » لما مضى من 
الزمان » وإلى بوم تارمخه . وتصادها على ذلك كله تصادقاً فرعا وبذين 
بالبراءة من الجانبين على نحو ماتقدم شرحه » ويؤرنخ . 

ومنها : ماإذا قيضت الزوحة العامة وما خخصها 
من الإرث » والإإبراء ما عدا ذلك . 


ا 0 


* وصورة مايكتب فى ذلك : أقرت فلانة ‏ وهى التى كانت زوحاً إفلان » 
وتو عنها إلى رحمة الله تعالى من قبل تاريخه ‏ أنها قبضت وتات من مال 
تركة زوجبا فلان على بد ولده فلان » أو وصيه الشرعى فلان » أو منصوب الشرع 
الشريف فلان -. كذا وكذا . فن ذلك : ماهو نظير مبلنم صداتها عليه الشاهد 
يينهما يأحكام الزوجية إلى حين الوفاة » الحضر لشهوده » والمؤرنع باطنه بكذا 
الثابت مصمونه . وحلفها على استحقاق ذللك فى ذمة زوجها المذ كور إلىحين وفاته 
وعلى عدم المسقط واأبطل لذلك ولثىء منه» وإعذار من 4 الإعذار فى داك 
بمجلس الم المز بز الفلانى , الثبوت الشرعى : مبلغ كذا وكذاء وما هو جدلة 
ماخصها من تركة زوجها المذ كور يمد وفاء ديونه المستحمة عليه شرعاً يمق المْن 
بقية ذلك . وهو كذا وكذا ‏ قبضاً شرعياً » ول يتأخر لها بسبب ذلك مطالبة » 
ولا شىء قل ولا جل . وأقرت أنهالا تستحق على وزوجها المذ كور ولافى ذمته » 
ولا فى نركته » ولاعلى ورثته » ولاعلى الوصى الدافم المذكور بسبب التركة 
المذ كورة حقاً » ولادعوى ولا طلبا » ولا صدافاً ولا بقية من صداق , ولا كسوة 
ولا نفقة » ولا واجبا ولا قياماً بواجب ء ولا ديناً ولا عيتاً » ولا إرثا ولاموروثاً » 
ولا مابتمول شرعاً » ولا يمينا الله تعالى على ذلك » ولا على شىء منه . ولا شيعا 
قل ولا جل »لما مضى من الزمان و إلى بوم تار يخه » وصدقها الدافم المذ كور على 
ذل ككله تصديقاً شرعياً » و يؤر . 

ومنها : ما إذا كان القبض بسيب حمولة غلال أو غيره من مكان إلى مكان . 

* وصورة ما يكتب فى ذلك : أقر فلان أنه قبض وتل من فلان كذا وكذا 
وذلك ز بون ماسيحمله له على ظهر مركبه المورق الكامل المدة والآلة والرجال وغير 
ذلك » من الغلال أو الاش » أو المسل » أو الحطب » أو غير ذلك من البضائم من 
ناحية كذا ء إلى ناحية كذا على ظهر البحر المذب أو املح » كذا وكذا أرديا 
أو قنطاراً حاباً عن كل مائة أردب بالكيل القلانى ء أو مائة قنطار بالقنطار 


8ه عد 


القلانى كذا وكذا . وعليه الشروع فى ذلك من استقبال اليوم القلانى بنفسه 
ورجاله ء واللحروج ما سيصير إليه من ذلك من غير مجز ولا نتقص » ولا قفافة 
ولاكيالة » مع سلامة الله تعالى وعونه . وله المؤنة على جارى العادة إن اتفقا عليها » 
وتعاندا على ذلك تعاقداً شرعياً » واعتر ف كل منهما ععرفة ماعقد عليه المدرفة 
الشرعية النافية لاجهالة » وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا » ويؤرش . 

ومنها : الإقرار بالنسي وهو تارة يكونمن زوجته » وتارةيكونمن وطء شبهة » 
وتارة يكون قد نشأ من استيلاد » وتارة يكون قد نشأ من وطء الأب جار ية انه . 

فأما الزوجية » فيسكتب : أقر فلان أنه :زوج بفلانة تزو يما شرعياً بتكاح 
مييح شرعى بولى مرشد وشاهدى عدل ورضاها من قبل تارمخه » ودخل بها 
وأصابها واستولدها على فراشه ولداً يسمى فلان » وأن الولد المذ كور ولده لصلبه » 
ونسبه لاحق بنسبه . عرف الحق فى ذلك فأقر به » والصدق فاتبعه » لوجو به 
عليه شرعاً . 

وإن كان الولد ممن تحوز الشهادة عليه » فيكتب : وصدقه الولد المذ كور 
على ذلك تصديعاً شرعياً . 

* و إن كان من وطء شبهة فيكتب : أقر قلان أنه من قبل تار نخه : وجد 
امرأة على فراش ء ظنها زوجته فلانة » أو مماوكته فلانة » وأنه وطنها بالطن 
المذ كور . وهى مطاوءة له ؛ ظابة كظنه لما يحب فى حقها » وأنه أولدها من ذلك 
الوطء ولدأ يسمى فلان » وأن نسيه لاحق ينسبه . وأنه ملم با يحب عليه لها على 
الوجه الشرئى . 

وإن كانت اللوطوءة أمة : فيكتب . وأنه ملنزم با يحب عليه من قيمة 
الولد إن خرج حيا ؛ وميرها وقيمة الأمة إن ماتت حالة الطلق ؛ وصدقته على 
ذلك إن أمسكن منها التصديق . 

* وصورة مايكتب فى الأمة : يشهد على الواطى٠‏ أنه وطىء فلانة أمة 


فلان على الحم المشروح فيه » وأنه أوادها رادا بسى فلان ء وأن قيمته كذا 
ومهرها كذا . 

وإن ماتت من الطلق فيكتب . وأن قيمتها كذا » ويشبد على اليد 
أنه قبض ذلك منه مقتضى أنه وطىء جاريته فلانة وطاء شبهة - وأنها مانت من 
الطلق بالولد الذكور » وازم الواطىء الدافم قيمتها . وهو القدر القيوض المين 
أعلاه . تصادقا على ذلك كله تصادقاً شرعياً ٠‏ و يؤر . 

وإنكان من استيلاد فيكتب : أقر فلان أنه ابتاع جميم الماربية - و يذكر 
جنسها ‏ المدعوة فلانة من قبل تار مخه ابقياعاً صحيحاً شرعيا بإيجلب وقبول وتسلم 
وقلي شرعيين » وأنه جعلها فراشاً له » واستولدها على فراشه ولد بسمى فلان , 
وأن الولد المذ كور ولده لصلبه » ونسبه لاحق بنسبه » وأن فلائة المذكورة صارت 
حك هذا الاستيلاد ستولدة وأم ولد تعتق بوته ء وأن 4 وطأها وإجارتها 
واستخدامها » ما دامت فى حي الاستيلاد وأمهات الأولاد » وصدقته على ذلك 
تصديقاً شرعياً . ويؤرخ . 

وإ نكان من وطء الأب جارية ابنه : فتارة يكون الابن وطئها قبل الأب » 
أولم يكن وطنها . 

فإن لم يكن وطلها كتب : أقر فلان أنه وطىء فلانة جارية ولده فلان » 
وأنه أولدها من ذلاك الوطء ولدا ذ كرا يسمى فلان » وأن الولد المذ كور حر 
نسيب » وأن نسبه لاحق بنيه » ويثبت بذلك أمية الولد . ولزمه لأهر وقيمة 
الأم لولده المذكورء وه وكذا وكذا ء ولا يازمه قيمة الولد . وذلك محضور ولده 
سيد الأمة المذكور ء واعترافه : أنه لم يكن وطىء الجارية المذكورة إلى اللآن » 
وأنها ممقتضى وطء أبيه المذ كور واستيلاده إياها حرمت عليه أبداً . 

و إن كان الابن قد وطنها فيكتب : واعترفالابن المذ كور: أنه وطلىء الجلراية 
مذ كورة قبل والده ء وأنها بمقتضى ذلك حرمت عليه أبداً . 


ا 8ه عند 


وأما البراءة الجردة عن القبض : فهى مأخوذة من الألفاظ المستعملة فى 

الإقرار بسدم الاستحقاقكا تقدم . وهى إما أن تصّدَّر بالإبراء » قألفاظها وطرقها 
معاومة مشروحة » هى وألقاظ الإقرار بعدم الاستحقاق كا سبق . والحاذق الفهي 
من الموقمين يضيف إلى كل واقمة من ألفاظ اللصطلح ماتدعو الحاجة إليه » 
ليكون ذلك أقوم وأقوى فى سد أبواب الذرائع 'التى تنشأ الخصومات بسببها 

فإن الغالب فيهاء وفها يتطرق إليه الخلل منها » إنما يكون فى الغالب بسبب 
إخلال الكاتب فيها عا عو من متعلقاتها ومقتضياتها لفظا أو معنى . وهذا باب 
وأسع جداً لابسعنا فيه إلا الاقتصار على ماذكرناه » والله بهبدى من يشاء إلى 


كتاب 3 


البيم جائز . والأصل فى جوازه : الكتاب والسنة والإجاع . 

أما الكتاب : فقوله تهالى ( ؟ : 586 وأشهدوا إذا تبايدتم ) وقوله تعالى 
( غ :ة؟ ,اأيها الذين آمنوا لاتأ كلوا أموالم يسك بلباطلك إلا أن تكون 
مجارة عن تراض متكم ) وقوله تعالى ( ؟ : .مع يا أمها الذين آء امنوا إذا تداينتم بدين 
إلى أجل مسمى فا كتبوه ) والمدايتة لاتكون إلا فى بيع . وقوله تعالى ( © :و١‏ 
ليس عليكم جناح أ ن تبتغوا فضلاً من ربكم ) قال ابن عباس وابن الزبير : هذه 
الآنة فى التحارة فى موا سم المج . 
وأما الستة: 0 ن النبى صلى الله عليه وسل د اث ندى قرسا ومارية + 
« وباع حلسًا وقدحا » وروى قيس بن وائل الجهتى . قال « كنا نسَمى على 
عمد رمول اله صل الله عليه وس الماسرة . فسان رسول اله صل لله علي و 


باس أحسن منه » ققال : يامعاشر التجار » إن البيم يحضره اللو والحلف . فشو بوه 
بثىء من الصدقة » وروى عن راقم بن خدي آل « قيل : يارسول الله » أى' 
الكسب أطيب ؟ قال : عسل الرجل بيده » وكل بيع ميرور » و «كأن التبى 
صل الله عليه وسل يمتاز فى السوق بكرة وعشية » ينعى عن الثىء بعد الشىء ». 

وأما الإجماع : فأجممت الأمة على جوازه . وروى أن أبا كر الصديق 
رضى الله عنه كان بزازاً » وقال التبى صلى الله عليه وسلى « لواتهر أهل الجنة 
لم يتجروا إلا فى البز» وقال « خير مجاراتم البز » وكان عمر رمى الله عنه 
ببيع الحنطة والأقط . وكان العباس بن عبد المطلب رمّى الله عنه عطاراً ٠‏ وكان 


عليه وسلم . 

والبيع فى الاغة : إعطاء و اعد ثىء . وى الشرع : عبارة عن إيجاب 
وقبول . والبيوع على أر بمة أقام . أحدها : بيع يح قولا واحداً . والثنى : 
بيع فاسد قولا واحداً . والثالث : بيع هل هو سميح أم لا ؟ على قولين . 
والرابم : بيع مكروه . 

فأما البيم الصحيح : فسيمة أتواع بيوع الأعيان »و بيوع الصفات ؛ والمرف 
والمراحة » وشراء مايباع » و بيع اللخيار» و بيع الحيوان بالحيوان . 

وأما البيع الفاسد : فمشرون نوعاً : بيع مالم يقبض » و بيع مالم يدر على 
تسليمه » و بيع حَببّل الحبّلة » و بيع المضامين ؛ والملاقيح » والملامسة » والنابثة » 
والحاقلة » والمزابنة » و بيع مالم ملك ؛ والربا » و بيع الحم بالحيوان ؛ و بيع الماء 
عقرداً » و بيع الخصاة 0 و بيع امار قبل الإبارء وبيع وشرط » وبيع الكلب 
والخنزير» و بيع عَسْب الفحل » و بيع الأعمى » و بيع الغرر . 

وأما البيع الذى هو على قولين : قائنا عشر نوعا : بيع خيار الرؤية » و بيغم 
تفر يق الصفقة » و بيع الوقف ء و بيع السبد الم من الكافر » و بيع العرالا 4 


اناه له 


والجم بين بيعم وعقد آخر » والبيم بشرط البراءة » 0 بشرط العتق » والبيغ 
بشرط الرحن » والبيع بشرط الولاء » وشراء الأعمى » ؛ وأن يبيع عبدين بثمن واحد 
على أنه بالخيار فى أحدهما . 

وأما البيع المسكروه : قنسمة أنواع : بيع تلق الركبان » وبيم النجش ». 
ل ا ع 0 0 
0-6 


الحلاف المذكور فى مسائل الباب 


عل أن الإجماع منعقد على حل البيع وتحريم الربا . واتفق الأئمة على أن 
البيع يصح من كل بالغ عاقل مختار . مطلق القصرف » وعلى أنه لابصح بيع 
الجحتون . . واختلفوا فى بيع الصبى . قال مالك والشاقى : لايصح . وقال أبو حنيفة 
وأهد : : يصح إذا كان مميزاً » لكن أو حنينة يشتر. يشقرط فى انعقاده إذنا سابقاً من 
الولن إذن إجازة لاحقة ؛ وأحمد يشقرط فى الانعقاد إذن الولى . 9 

وبيع المكره لايصح عند الثلائة . وقال أبو حنيفة : يصح . 

والمعاطاة لاينعقد بها البيع على الراجح من مذهب الشاقعى ؛ وهى روابة عن 
أبى حنيفة وأحجد ٠‏ وقال مالك : ينعقد بها البيم . 

وبع الصادر جميح عند مالك . واختاره ابن الصباغ والنووى وجماعة من 
الشافمية . وهى رواية عن أبى حنيفة وأحمد مثله . 

والأشياء المقيرة : هل يشترط فيها الإيحاب والقبولكالخطيرة ؟ قال أبو حنيفة 
فى رواءة : لايشترط لافى المقيرة ة ولا فى الخطيرة » وقال فى رواية أخرى : يسشترط 
فى الخطيرة دون المقيرة :ويه قال أححد ٠‏ وقال مالاك : لايشترط مطلقا ؛ وكل 
مازآء آه اناس بيما فهو سبديعح جائز ٠‏ وقدر المقيربرطل خيز . 


سس له سه 


ويثعقد البيم بلفل الاستدعاء عند اثثلاثة » كبسنى فيقول : ستك . ول 

أبو حنيفة : لا ينعد . 
فصل 

وإذا انعقد البيم : ثبت لكل من المتبايعين خيار الجلس » مالم يتفرظ ء 
أو يتخابرا عند الشافنى وأحمد . وقال أبو حنيفة ومالك : لايثيت خيار المجاس . 
ويحوز شرط الخيار ثلائة أيام عند أبى حنيفة والشافى . ولا محوز فوق ذلك . 
وقال مالك : يحوز على حسب ماتدعو إإيه الحاجة . ومختلف ذلك باختلاف 
للبيمات . قالفا كبة التى لاتق أ كثر من يوم لايجوز الخيار فيها أ كثر من يوم . 
والمز بة التى لابمكن الوقوف عليها فى ثلاثة أيام يحوز شرط الميار فبها | كثر من 
ثلاثة أيام . وقال أحمد وأبو يوسف وتمد : يثبت من اليار مايتفقان على شرطه » 
كالأجل . وإن شرط اغليار إلى الليل : ل يدخل الليل فى بيار عند الثلاثة . 
وقال أنو حنيقة : يدخل فيه . 

وإذا مضت مدة الخيار من غير اختيار فسخ ولا إجازة ازْم البيع عند الثلائة . 
وقال مالك : لا يارّم عحرد ذلك . 

و إذا باعه سلعة على أنه إن لم يقضه الْمْن فى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما . فذاك 
شرط فاسد يفسد البيع . وكذلك إذا قال البائع : بمتك على أتى إذا رددت عليك 
لمن بمد ثلاثة أيام فلا بيع بينتا » عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : البيع ميخ » 
ويكون فى القول الأول إثبات خيار الثترى وحده . ويكون فى القول الثاتى : 
إثبات خيار البائم وحده . ولا يازم تسلي الْن فى مدة الخيار عند الثلائة . وقال 
مالك : يرم . 

فصل 

ومن ثبت له الخيار فسخ البيع محضور صاحبه وف غيبته عند مأقك والشافى 

وأحمد . وقال أبو حنيفة : ليس له فسخ إلا محضور صاحبه . 1 


سس هه له 


وإذا اشترط فى البيع خيار جهول بطل الشرط والبيع عند أَبى حنيفة 
والشافى وقال مالك : يجوز » ويضرب لها خيار مثله فى المادة . وظاهر قول أحمد 
حمتهما . وقال ابن أبى ابلى بصحة البيع و بطلان الشرط . ظ 

وإِذا مات من له الخيار فى اللدة انتقل إلى وارئه عند الثلاثة . وقال أو حتيفة : 
سقط الخيار مموته . وى الوقت ينتغل الملك فيه إلى الشترى فى مدة الخيار. 
ولنشافى أقوال . أحدها : بنفس المقدء وهو قول أحمد . والثانى : بسقوط الخيار 
وهو قول أبى حنيفة ومالك . والثالث ‏ وهو الراجح ‏ أنه موقوف » إن أمضاه 
ثبت اتثتقاله بنقس العقد و إلا فلا . 

ولوكان المبيع جارية لم يحل للمشترى وطئها فى مدة اللخيار على الأقوا ل كلها » 
و نحل للبائع ولؤها على الأقوال كلها عند التلائة » و ينقطم به الخيار . وقال أحمد : 
لا محل وطؤها لا للمشترى ولا لابائم . 

قصل 

بيع المين الطاهرة صميح بالإجماع . وأما بيع المين النجسة فى نقسباء 
كالكلب واخخمر والسرجين » فهل يصح أم لا ؟ قال أبوحنيفة : يصح بيع الكاب 
والسرجين وأن بوكل الل ذمياً فى بيع الخخر وابتياعها . واختلف أسحاب ماك 
فى بيع الكلب فنهم من أجازه مطلقاً » ومنهم من كرهه » ومنهم من خص الجواز 
باللأذون فى إمساكه . وظال الشافى وأحمد : لامجوز بيع شىء من ذلك أصلا » 
ولا قيمة الكلب إن قتل أو أتلف . 

والدعن إذا تنجس : هل يطهر يله ؟ الراجح من مذهب الشاففى : أنه 
لا يطهر ؛ قلا يحوز بيمه عنده . و به قال مالك وأحمد . وقال أنو حنيفة : بحوز 
بيع الدعن النجس بكل حال . 
ولا يجؤز بيم أم الوه بالاتفاق . وقال داود يجواز ذلك . وحسكى عن علي 

وابن عياس رضى الله عنهما . 


هج لد 


وبيم المدبر جائز عند الثلاثة . وقال أبو حنيغة : لايحوز إذا كان التديير 
مطلقاً . 

ولا يحوز بيع الوقف عند الثلائة . وقال أبو حتيقة : يحوز بيمه ما لم يتصل به 
حي حاكم » أو مخرجه الواقف مخرج الوصايا . 

والعبد للشرك يوز بيعه من الشرك » صغيراً كان أو كبيراً عند الثلامة . 
وقال أحمد : إ نكان صخيراً لايجوز بيعه من مشرك . 

ولبن المرأة طاهر بالاتفاق . و يجوز بيعه عند الشافنى وأحمد . وقال أبو حنيقة 
ومالك : لا يجوز بيعه . 

و بيم دور مكة جيح عند الشافنى . وقال أبو حنيفة ومالك : لايصح » 
ويكره إجارتها عندها . وعن أحمد روايتان » أسحهما عدم الصحة فى البيم 
والإجارة » وإن قتحت صلحا . 

و بيع دود القر سميح عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : لايصح . 

ولا يصح بيع مالا يعاكه بغير إذن مالكه ء على الجديد الراجح من قولى 
الشافى . وعلى القديم موقوف . فإن أجازه مالكه نفذ و إلا فلا . وقال أبو حنيفة : 
يصح البيع » ويوقف على إجارة مالكه » والشراء لايوقف على الإجازة . وقال 
مالك : يوقف الجيم على الإجازة . وقال أحمد : فى الجيع روايتان . 

ولا يصح بيم مالم يستقر ملكه عليه مطلقا كالبيع قبل قبضه ء عقاراً كان 
أو منقولا عند الشافنى . و به قال محد بن الحسن . وقال أبو حنيفة : يجوز بيم المقار 
قبل القبض . وقال مالك : بيع الطعام قبل القبض لاتجوز » و بيع ما سواه يجوز . 
وقال أحمد : إنكان المبيع مكيلا أو معدوداً أو موزوتاً ءلم يمز بيمه قيل قيضه . 
وإن كان غير ذلك : جاز . والقبض فيا ينقل : النقل » وفيا لا يتقل ‏ كالمقار 
والقار على الأشجار ‏ التخلية . وقال أبو حنيفة : القبض فى الجيع التخلية . 


ا 
فنا 

ولايجحوز بيع مالا يقدر على تليمه : كالطير فى الحواء » والسمنك فى لماء» 
والمبد الآبق بالاتفاق . وحكى عن ابن عمر : أنه أجاز بيع الآبق . وروى عن عمر 
ابن عيد المززيزء وابن ألى ليل : أنهما أجازا بيع السمك فى بركة عظيمة » وإن 
احتييج فى أخذه إلى مؤنة كبيرة . ! 

ولا جوز بيع عين مجهولة » كعبد من عبيد » وثوب من أثواب » عتد الثلاثة . 
وقال أبو حنيفة : تجوز بيع عبد من ثلاثة أعبد » وثوب من ثلاثة أثواب » بشرط 
الخيار » لا فما زاد . 

ولايصح بيع المين الغائبة عن المتعاقدين التى لم توصف ليا عند مالك . وعلى 
الراجح من قولى الشاقعى . وقال أبو حنيفة : يصح ويثبت للمشترى الخيار فيه 
إذا رآء . واختلف أحابه فيا إذا لم يذكر الجنس والتوع » كةوله : بعتتك ماق 
كى . وقال أحمد : فى كة بيم الغائب روايتان . أشهرما : يصح . 

ولا يصح بيع الأعبى وشراؤه إذا وصف له البيع » و إجارته ورهنه وهبته 
على الراجح من قولى الشافعى » إلا إذا كان قد رأى شيئاً قبل المبى » وهو مما 
لا يتفي ركالحديد . وقال أبو حتيقة ومالك وأنه_د : يصح بيعه وشراوه » ويثبت 
المياز إذا لله 0 

ولايحوز بيم الباقلاء فى قشرم عند الثلاثة . وقال أنو حنيفة بالجواز . 

والسك طاهر ؛ وكذا قأرته إن انفصل من عى على الأصح من مذهب 
الشافعى . وبيعه صميح بالإجماع . 

ولا يحور بيع الحنطة فى سنبليا على أمع وى الثافنى وقال 5 
ومالاك وأحمد : يصح . 

فصل, 


و إِذا قال : بمتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم » صح ذلك عند مالك والشافى . 


جه سه 


وأحمد وأبى بوسف وعمد . وقال أبو حنيفة : يصح ف قفر واححد منها . 

ولو فال : بعتك عشرة أقغزة من هذه الصبرة » وهى أ كثر من ذلك » صح 
بالاتفاق . وقال داود : لايصح . 

ولو قال : بمتنك هذه الأرض كل ذراع بدرم » أو هذا القطيم كل شاة بدرهم 
صح البيم . وقال أبو حنيفة : لا يصح . 

ولو قال : بمتتك من هذه الأرض عشرة أذرع » وهى ماثة فراع » صح البيم 
فى عشرها مشاعا . وقال أبو حنيفة : لا يصح » ولو باعه عشرة أقفزَة من صبرة 
وكالها له وقبضها . فماد المشترى وادعى أنها قسمة » وأنكر البائم . اشافى قولان 
أحدهما : أن القول قول المثترى » وهو المحكى عن ألى حنيفة . واثثانى : أن القول 


قول البائم ٠‏ وهو قول مالك . 
و يصح عند الثلاثة بيع النحل » ولو فى كواراته إن شوهد . وقال أبو حنيفة : 
بيع النحل لا يحور . 


ولا محوز بيع اللبن فى الضرع عند الثلائة . وقال مالك : يجوز أياماً مملومة 
إذا عرف قدر حلاءها . 

ولا يجوز بيع الدوف على ظهر الغنر عند الثافعى وأبى حتيفة وأمد . وقال 
مالك : جوز بشرط الجز . 

ويحوز بيع الدراه, والدنانير جزاظ عند الثلائة . وقال ماك : لا يجوز . 

قإن باع شاة على أنها لبون . قال أبو حنيفة : لايحوز . وأو قال : بمتك هذه 
عائة مثقال ذهب وفضة لم يصح . وقال أبو حتيفة . بصح » ويحمل نصفين . 

واتفقوا على جواز شراء الصحف . واختلفوا فى بيعه , فأباحه الثلاثة من غير 
كراهة » وكرهه أحمد ؛ وصرح ابن قم الجوزية بالتحر يم . ولا يصح بيع لمحف 
ولا بيع امسلم م نكافر على أرجح قولى الشافمى . ومى إحدى الروايتين عن ماك 
وقال أبو حنيفة : يصح البيع » ويؤمر بإزالة ملكه عنه . وهى الرواية الأخرى 
عن مالك . وقال أحمد : لايصح . 


وين ماء الفحل ح حرام ؛ وأجرة ضرابه حرام عند الثلائة . وعند مالك 
جواز أخذ العوض عن ضراب الفحل » و بحرم كراء الفحل عنده مد معلومة 
يمرو على الإناث . غْ 

وبحرم التفريق بين الأم والولد حتى عيز . فإن فرق ببيم بطل عند الثلاثة . 
وقال أبو حنيفة : لا يجوز . 

ل 

وإذا باع عبداً بشرط العتق صح البيع عند الثلاثة . والمشوور عن أبى حنيفة : 
أنه لايصح . وإن باع عبداً بشرط الولاء لم يصح بالاتفاق . وقال الاصطخرى من 
أسماب الشافعى : بصح البيم » و يبطل الشرط , 

وإن باع بشرط ينافى مقتضى البيع سكا إذا باع عبداً بشرط أن 01 
لا يمتقه » أو دارا بشرط أن يسكنها البائم ؛ أو ثوب بشرط أن مخيطه له بطل 
البيم عند ألى حتيفة والشافعى . وعن ابن أبى ليلى والنخعى والحسن : البيع جائز 
والشرط فاسد . وقال ابن شيرمة :.البيم والشرط جائران . وقال مالك : إذا شرط 
من مناقم البيع سير كسكتى الاار صح . وقال أحمد : إن شرط سكنى اليوم 
واليومين لم يفسد العقد . 

وإذا قبض البيع تعافاسدا ألم يملكه القابض باتفاق الثلامة . وقال أبو حنيفة : 

إذا قبضه بإذن البائم بعوض له قيمة : ملسكه بالقبض بقيمته . 

وللبائم أن يرجع فى العين م الزيادة المتصلة والمنفصلة » إلا أن يتصرف 
المشترى فيها تصرفاً عنع الرجوع فيأخذ قيمتها . ء' 

ولو غرس فى الأرض المبيعة بيماً فاسداً وبنى » لم يكن للبائم قلم الغراس 
ولا البناء » إلا بشرط ضمان التقصان . وله أن يبذل القيمة ويتملسكها عند الثلاثة . 
وقال أب خنيفة : ليس له استرجاع الأرض ويأخذ قينتها . وقال أبو بوسف وكمد : 
ينقض البناء ويقلم الغراس » وترد الأرض على البائع . 


د خخ له 


قصل 
إذا جمع فى البيم بين ما يحوز بيمه ومالاتحوز _كالخر والمبد » أو عيده وعيد 
غيرء » أو ميتة ومذ كاة - فشافى أقوال » أظهرها - وهو قول ماك يصح فها 
يجوز » ويبطل فيا لا يحوز . والثانى : البطلان فبهما . و إذا قلنا بالأظهر » مخير 
الثترى إن جهل . فإن أجاز قبحصته من الْهْن على الراجح . وال أبو حنيفة : 
إنكان الفساد فى أحدهما ثبت بتص أو إجاع _كالمر والمبد ‏ فد فى الكل . 
وإن كان بغير ذلك صح فما يجوز بقسط من المُن كأمته وأم ولاه . وقال قيمن 
باع ما ى عليه وما لم يسم عليه من الذبيحة : إنه لاايصح فى الكل . وخالفه 
أبو بوسف وحمد . وقال فيمن باع مخمسمائة نقداً أو خسمائة إلى المطاء » فسد المقد 
إلى الكل . وقال أحمد : روايتان كالقولين . 
واختلفوا فى البيع والشراء فى المسجد . فنع أحمد وحده حته وجوازه : 
وقال أبو حنيفة : هو جائز مع كراهة إحضار السلم فى السجد وقت البيع » 
وينعقد البيع . وأجازء مالك والشافنى مع الكراهة . 
واختلفوا فى جواز بيع الملاهى . فقال مالك وأحمد : لا يجوز بيعها » ولاضمان 
على متلفها . وقال الشافعى : لاايصح بيعها . وإن أتلفها إتلاقاً شرعياً فلا ضيان 
عليه . وقال أبو حنيفة : يحوز بيعها » و يضمن متلنها ألواحا غير مؤلفة تأليقاً يلهى . 
قصل 
والأعيان النصوص على تحر يم الربأ فها متة : اذهب » والفضة ء والبر ؛ 
والشعيرء والمر » والزييب » والملح . والذهب والفضة : محرم فبهما الربا عند 
الشافعى بعلة واحدة لازمة » وهى أنها من جنس الأثمان . وقال أبو حنيفة : الملة 
فهما : موزون جنس . فيحرم الربا فى سائرللوزونات . وأما الأر بمة الياقية : فق 
علتها للشافنى قولان , الجديد : أنها مطعومة . قيحرم الررا فى للاء والأحهان على 
الأصح . والقديم : أنهامطعومة أو مكيلة أو موزونة . وقال أهل الظاهر : الربا غير 


معلل ؛ وهو مختص بالمنصوص عليه . وقال أبو حنيفة : العلة فبها أنها مكيلة فى 
جنس . وقال مالك : الملة القوت » وما يصلح القوت فى جنس . وعن أحمد 
روايتان . إحداهما : كقول الشافعى . والثانية : كقول أبى حنيفة . وقال ر بيعة : 
كل ماتحب فيه الزكاة بحرم فيه الربا » فلا يجوز بيع بعير ببعيرين . وحكى ابن 
سيرين : أن العلة الجنس بإنفراده . وروى عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا « إنما 
الربا فى النسيئة » فلا يحرم التفاضل . 

وقد أجمع المسلمون على أنه لايحوز بيع الذهببالذهب منفرداً » والورق بالورق 
متفرداً ‏ تبرها ومضروبها وحليها ‏ إلا مثلا بمثل » وزتاً بوزن » يدا بيد» ويحرم 
نسيئة . واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الخنطة بالحنطة والشعير بالشمير » والْمر بار 
والملح بالملح » إذا كان بمسيار ‏ إلا مثلا بمثل » يدا بيد . و يحوز بيع القر بالملح 
والملح بالمّر متفاضلين يدا بيد ٠‏ ويحوز أن يتغرقا قبل القبض إلا عند أبى حنيفة . 

ولا يحوز بيم المصوغ بالمضروب متفاضلا عند الثلائة . وعن مالك : أنه يجوز 
أن يع تمتةمم له 

ولا يجوز التفرق قبل التقابض فى بيع المطعومات بعضها ببعض عند الشافقى 
ومالك . وقال أو حنيفة : محوز . ومختص نحر بم ذلك عنده بالذهب والفضة . 

فصل : 

وما عدا الذهب والفضة والمأ كول والمشروب : لا نحرم فيه شىء من 
جهات الربا ..وعى النساء» والتفاضل » والتفرق قبل التقايض . وقال أبو حنيفة : 
لجنس بانفراده حرم النساء . وقال مالك : لا يجوز بيم حيوان. يحيوانين من 
جنسه يقصد بهما أمرا واحداً من ربح وغيره. » فإذا كان البيم بالدرامم والدنائير 
بأعيانها فإنها تتمين عند الشافنى ومالك وأحجمد . وقال أبو حنيفة : لاتتمين 
بنفس البيم . ولا يجوز بيع الارام المنشوشة بعضها ببعض ٠‏ ويحوزآن شترى 
بها سلمة . وقال أبو حنيقة : إنكان الفش غاليا لم يمن . ٠‏ 


75-1 م 


فصل 

وكل شيئين اتفقا فى الاسم لماص من أصل الللقة : فهما جنى وأحد . 
وكل شيئين اختلفا : فهما جنسان . وقال مالك : المر والشمير جنس واحد » وفى 
للحجان والألبان لاشافعى قولان . أحهما : أنهما أجناس ء وهو قول ألى حنينة . 

ولا ربا فى الحديد والرصاص وما أشيههما عند مالك والشافى . لأن الملة 
فى الذهب والفضة العُنية . وقال أنو حنينة وأمدء فى أظهر الروايتين عنه : 
تتعدى إلى التحاس والرصاص وما أشسهرما . 

ويتبر التساوى فها يكال ويوزن بكيل الحجاز ووزته . وما جهل براعى 
فيه عادة لد ابييم . قال أبو حنيقة : مالا نص فيه يمتير فيه عادة الناس فى البلاد . 

وما حرم فيه الربا لا يحوز بيع بعضه يبعض » ومع أحد الموضين جنس آآخر 
مخالفه فى القيمة عند مالك والشافعى . وكذلك لايباع نوعان من جنس تلفق 
قيمتهما بأحد النوعين » كد تحوة ودر بدّى محرة ؛ وكديتار يح وديار 
قراضة بدينارين ميحين . وأجازه أمد , إلا فى النوعين . وقال أبو حنيفة :كل 
ذلك حائز . 

ولا م رطبة بيابسة على الأرض ٠‏ كبيع الرطب بالمر على الأرض . 
ويحوز عند الشافعى فها دون خمسة أوسق . والراجح عنده : أنه لامختص 
بالققراء . وهو قول أحمد » إلا أنه قال فى إحدى الروابتين : مخرصه رطياً و ببيمه 
عثله تمر . وقال أبو حنيقة : لايحوز ذلك يمال . وقال مللك : يجوز فى موضم 
مخصوص » وهو أن يكون قد وهب لرجل ثمرة مخلة من حائط » وشق عليه دخوله 
إليها » فيشتريها منه مخرصها من الْمّر بمجلة . 
وجوز بيع العريا فى عقود متفرقة » و إن زاد على خمسة أوسق : وقال أحمد : 
لايجوز أ كثر من عرِية واحدة . 

ولا يحوز بيع الحب بالدقيق من جنسه عند أبى حتيفة والشافى وأحد فى 


ه جواهر _ج ١‏ 


لا د 


إحدى الروايتين . وقال مالك : مجوز بيعه بهكيلا. وقال أحمد فى الرواية الأخرى : 
يحوز ببعه به وزنا . وقال أبو ثور : يحوز بيع الدقيق بالحنطة متفاضلا ‏ 
ولا يحوز بيع الخنطة 5 . وقال أحمد يحوز . وقال 
أبو حنيفة : محوز بيع أحدهما بالآخر إذا استويا فى النعومة واالحشونة . ولا يجوز 
بيع دقيقه مخيزه . وقال أحاب أبى حنيفة : جوز بيع الخنطة بالفيز متفاضلا »* 
ولايحوز بيع اعميز بالخيز إذا كانا رطبين » أو أحدها . وقال أحمد : يجوز متتائلا . 
وإن باع ذهيا بذهب زاف : لم يصح . وعند أبى حنيفة : أنهما إن عم 
التساوى بينهما قبل التفرق صح » و إن عل بعد التغرق لم يصح ٠‏ وعند زفر : أنه 
بصح بكل حال . 
وإذا نصارظا ثم تقايضا بض كن الصرف وتفرفا » بطل المقدكله . وقال 
أو حنيفة : يجوز فيا تقابضاه » ويبطل فيا لم يتقابضاه . وإن تفازقا قبل أن 
يتقايضا ء فالصرف فاسد بالاتفاق . 
ولا يحوز بيم حيوان يؤكل بلحم من جنسه عند الثلاثة . وقال أبوحنيفة : يحوز 
ذلك . وأجمموا على أن بيع الحيوان ن بالاحم يدا بيد جائز . وقال مالك : لا يحوز . 
وأجمموا على أن بيع الماء من مثل الفرات والتيل جائز . 
فصل 
ويدخل فى بيع الدار : الأرض وكل بناء » حتى -مامها » إلا المنقول كالدلو 
والبكرة والسرير بالاتفاق . وتدخل الأبواب المنصوية والإجّانات واارف 
والسلم السمرات . وعن أبى حتيقة أنه قال : ماكان من حقوق الدار لايدخل 
فى البيع » وإنكان متصلا بها وعن زقر : أنه إذا كان فى الدار آلة وقاش دخل 
فى البيع . 5 : 
وإذا باع نخلا عليه طلم غير مور دخل فى البيع » أو مؤبرا لم يدخل عند 
الثلاثة. . وقال أبو حنيفة : يكون للبسائم بكل حال ٠‏ وقال ا : المرة 
للمشترى يكل حال . ْ 


و إذا باع غلاما أو جا, رية وعليها ثياب ل تدخل فى البيع بالاتفاق . وعن ابن 
عمر : أنه يدخل فى البيع جميم ماعليها وقال قوم : يدخل مانستر به المورة . 

ولا يدخل ابل والمقود والاجام فى بيم الدابة بالاتفاق . وقال قوم : يدخل. 

وإذا باع شجرة وعلم! ثمرة لبائم لم يكلف قطع اله عند مالك والشافهى 
وأحمد إلى أوان الجداد فى العادة . وقال أبو حنيفة : يازمه قطمه فى الخال . 

ولا يحوز بيع الم والزرع قبل بدو صلاحه من غير شرط القطم عند مالاث 
والشافى وأحمد . وقال أبو حنيفة يصح يمه مطلقاً» ويقتفى ذلك القطم عنده . 
وإن باع امرة بعد بدو صلاحها : جازعند الشاففى ومالك وأحمد يكل حال . 
وقال أبو حنيفة : لا يحوز بيعها بشرط التبقية . وإنما يعتبر فى جواز البيم تبقية 
ما كان معه فى البستان . قأما مأكان فى بستان آخر فلا يتبعه عند الشافى وأحمد . 
وقال مالك : يحوز بيع مأجاوره إذا كان الصلاح ممهوداً . وعنه أيضاً : إذا بدا 
الصلاح فى علة جاز بيم مار البلد ٠‏ وقال الايث : إذا بدا الصلاح فى جنس 
من المرة فى الستان : جاز بيع جيم أجناس القار فى ذلك البستان ٠‏ وإذا باع 
الغرة الظاهرة ومأ يظهر بمد ذلك » لم يصح البيع عند أبى حنيفة والشافعى وأدد . 
وقال مالك : يصح . 

و إذا باع صيرة واستثتى منها أمداداً وآمسّما معلومة لمريصح » ولا يجوز أن 
ستثنى من الشحرة غصنا عند أبى حتيفة والشافنى وأسمد . وقال مالك : محوز 
ذلك . وإذا قال : بعتك رة هذا البستان إلا ر بعهاء» صم بالاتفاق . وعن 
الأوزاعى : أنه لايصح . 

ولا يحوز أن يبيع الشاة ويستثنى شيقا منها » جلداً أو غيره » لافى سفر ولافى 
ضر عند أبى حنيقة والشاففى . وقال أحد : يحوز فى السفر دون الحضر. 


تانسم 
فصل 

وأجمعوا على منع بيع حل الحبلة . وهو فى قول الشافعى : أن يبيع ع 
إلى أن تحمل هذه الناقة وتلد وحمل ولدها . وفى قول ألى عبيد أن يقول : إذا 
ولدت هذه الناقة وولد ولدها فقد بستتك الولد . 

وأجمموا على فساد بيم المضامين واللاقيح . قال أبوعبيد : هو مافى الأصلاب » 
وماتى البطون . ْ ْ 

ونجى عن بيع الحاقلة واأزابنة . 

وتلق الركبان خارج المدينة لا يجوز . وقال أبو حنيفة : لا أرى به بأسا . 
صخل 

والتصرية فى الإبل والبقر والفئم تدليس ف البيع على الشترى ٠‏ وهو حرام 
بالاتفاق . وهل يقيت به الخيار ؟ قال الثلاثة : نعم . وقال أب حنيفة : لا . 

ومن حلب المصراة فهو بالخيار » إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعاً من 
مر . وقال أبو حتيفة : ليس له ردها ؛ إذ لايستطيع رد ماأخذ منها . وقال أو بوسف 
واءن أبى ليلل : برد معها قيمة اللان . 

و إذا ثبت للمشترى خيار الرد فلا يفتقر الرد إلى رضى البائم وحضوره . وقال 
أبو حنيفة : إن كان قبل القبض افتقر إلى حضوره . و إن كان بمده : افتقر إلى 
رضاه بالفسخ » أو حي حام . 

والرد بالعيب عند أبى حنيفة وأحمد على الترالجى . وقال مالك والشافى : 
على الفور . و إذا قال البائم للمشترى : أمسك البيم وخذ أرش العيب » 1 يحبر 
المشترى . وإن قاله الشترى : ل يحبر البائم بالاتفاق . فإن تراضيا علية صعحم 
الصلح عند أبى حتيفة ومالك . ورجحه ابن سرح من أثمة الشافية © والرجح 
عند جهور أصحابه النم ونظيرها فى الشقمة . وقال أحمد : للمشترى إمساك البيع | 


ومطالبة البائع بالأرش » ويمبر البائم على دفمه إليه وإذا لتى البائم سم عليه قل 
الرد لم سقط حقه فى الرد بالاتفاق . وقال مد بن الحسن : يسقط . 

وإذا حدث بالبيع عيب بمد قبض الْمّن لم يثيت الميار المشترى عند 
أبى حنيفة والشافعى . وقال مالك : عهسدة الرقيق إلى ثلاثة أيام : إلا فى الجذام 
والبرص والجنون . فإن عهدته إلى سنة يثبت له الخيار. 

وإذا باع اثنان عيناء ثم ظهر بها عيب ء فأراد أحدهما أن يمك حصته» 
وأراذ لكر أن برد حصته : جاز للواحد عند الشافى وأحمد فوسك وتحد 
ومالك فى إحدى الروايتين . وقال أبو حنيفة : ليس لأحدما أن ينفرد بالرد دون 
الآخر . 

و إذا زاد المبيم زيادة متميزة كالواد والرة ‏ أمسلك الزيادة » ورد الأصل 
عند الشافعى وأحمد . وقال مالك : إنكانت الزيادة ولدأً رده مم الأصل . أو ثمرة 
أمسكها ورد الأصل . وقال أبو حنيفة : حصول الزيادة فى يد المشترى تمتم الرد 
بالعيب يكل حال 

ولوكان للبيم جارية فوطها الشترى م عم بالعيب . قله أن بردها ء 
ولا برد معها شيئاً عند مالك والشافمى و إحدى الروايتين عن أحمد . وقال أبو حنينة 
وأحابه : لابردها . وقال ابن أبى ليلى : بردها » ويرد معها مهر مثلها . و يروى 
ذلك عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه . 

وإذا وجد امشترى بلمبيم عيياً . ونقص فى يده لممنى لايقف استملام العيب 
| عليه كوطء البسكرء وقطم الثوب » ونزو يج الأمة ‏ امتنم الرد » لكن يرجم 
بالأرش عند أبى حتيفة والشافى . وقال مالك : بردها و برد معها أرش البكارة » 
وهو الشهور عن أحمد ء بناء على أضله . فإن الميب الحلدث عنده لا يمنم الرد . 

وإن وجد العيب وقد نص البيع منى يقف استملام الميب عليه » أى 
لايعرف القديم إلا به _كالرابح » وهو جوز الحند » والبيض والبطيخ ‏ فإن كان 


سسد ل//ية لدم 


الكسر قدراً لايوقف على العيب إلا به » امتنع الرد عند أبى حنيفة . وهو قول 
الثافنى . والراجح من مذهبه : أن له الرد . وقال مالك وأسمد فى إحدى 
الروايتين : ايس له رد ولا أرش . 

وإن وجد بالمبيع عيبا وحدث عنده عيب ءلم 58 عند ألى حنيفة 
والثاقتى » إلا أنه ير البام » و يرجم بالأرش . وقال مالك وأحمد : هو بالميار 
أت برد ويدفم أرش العيي الحادث عنده » وبين أن ؟سكه اعد 
أرش القديم . 

فصل 

اليب : مايمده الناس عيبا »كالعنى » والصم » والفرس » والعرج » 
والبخرء واليول فى الفراش » والزنا » وشرب الخمر والقذف.» ورك الصلاة » 
وللشى بالغيمة . وقال أبو حنيقة : البخر والبول فى الفراش .والزنا عيب فى الجارية 
دون العيد . 

وإذا وجد الجارية مغنية لم يثبت له اخيار . وقال مالك بثبوته . 

وإذا اشقرى عبداً فوجده مأذوتا له فى التحارة » وقد ركبته الديون » لم يثبت 
له الخيار عند الثافنى ومالك . وعن أحمد : له الخيار . وقال أبو حنيفة : البيع 
باطل بتاء على أصله فى تعلق الدين برقبته . 

ولو اشترى عبداً على أنه “كافر » لخرج مساماً ذله الخيار بالاتفاق . و إن اشتراه 
مطلقاً قبان كافراً فلا خيار له . وقال أنو حنيفة : له الخيار . 

ولو اشترى جاردية على أنها ثيب خرجت بكرا فلا خيار له 

ولواشترى جارية فبان أنها لا تحيض فلا خيار له . وقال الشافمى : له الخيار . 

و إذا عل بالعيب بعد أ كل الطمام , أو هلاك العيد, رجع بالأرش . وقال 
أو حرية: 0 00 

وإذا ملك عبد والاراعد رقنا يلك -لم يدخل ماله فى البيم » 


لس يه سدم 


إلا أن بشترطه المشترى بالاتفاق . وقال الحسن البصرى : يدخل ماله فى مطلق 
البيم تبمأ . وكذا إذا أعتقه . وروى ذلك عن مالك . 

ومن باع عبداً فمبدته عند مالك : ثلائة أيام بلياليها ء كل ما حدث به فى 
هذه الدة من شىء ا لومات ‏ فعهدته وضيانه على بالمه . ونفتته عليه » 
ثم يكون بعد ذلك عليه عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص . فا حدث به 
من ذلك فى تلك السنة رده المشترى . فإذا انقضت السنة ول يظهر ذلك ء فلا عهدة 
على البائع . وإن كانت جارية محيض ؛ لختى مخرج من الميضة . ثم تق عهدة 
السسنة كالعيد . وقال أبو حنيفة والشافنى وأسمد : كل ما حدث من عيب قبل 
قبض المشترى فن مان البائم » أو بسد قيضه فن ضمان المشترى . 

ولوباع عدا جانياً » فالبيم حميح عند أبى حنيقة وأحمد . والشافى فيه 
قولان . أحدهما: الصحة . والثانى : البطلان » وهو الأصح . 

وإذ باع بشرط البراءة م نكل عيب » فللشافتى أقوال . أحدها : أنه ييرأ 
من كلل عيب على الإطلاق . وهو قول أبى حنيقة . والثئى : أنه لابيرأ من شىء 
من العيوب حتى يس-مى العيب . وهو قول أمد . والثالاث ‏ وهو الراجح عند 
جمهور أسحابه ‏ أنه لاييرأ إلا من عيب باطن فى الحيوان » لم بعل به البائم . وقال 
مالك : البراءة فى ذلاك جائرة فى الرقيق دون غيره » قييرأ مما لا يعليه ء ولا يبرا 
مما عليه . 

والإقالة عند مالك بيم . وقال أبو حنيفة : فسم . وهو الراجح من مذعب 
الشافنى . وقال أبو يوسف : فى قبل القبض فسخ و بعده بيع » إلافى المقار 
فبيع مطلقاً . 

فصل 

ومن اشترى سلمة جاز له بيعها عند الشافنى برأس مالهاء وأقل وأ كثر » من 

البائع وغيره » قبل نقد الهّن و بمدء . وقال أبو حنيقة وماك وأ-مد : لا يحوز 


بيعها من بائعها بأقل من ادن الذى ابتاعها به قبل نقد اله فى امبيم الأول . 

ويجوز أن يبيع ما اشتراه مرايحة بالاتفاق » وهو أن يبين رأس المال وقدر 
الرجح ٠‏ ويقول : بستكها برأس مالا ودح درم فى كل عشرة , وكرهه ابن عباس 
وابن عمر . ومئع إسحاق بن راهويه جوازه . 

وإذا اشترى شيئاً بثرن مؤجل لم مخير بثمن مطلق بالاتفاق » بل يبين . 
وقال الأوزاعى : يلزم المقد إذا أطلق » ويثيت الْمُن فى ذمته مؤجلا » وعلى 
مذهب الأئمة : يثبت للمشترى الخيار إذا لم يل بالتأجيل 

وإذا اشترى شيئاً عن أ أرمن ابتحاز أن نين مراع اعطلنا: .+ وقال 
أبو حنيفة : لا جوز ه حتى يبين من اشعرى منه 1 

قصل ظ 

والتحش حرام » وهو أن يزيد فى المُن لا لرغبة فى الشراء » بل ايخدع 
غيره » فإن اغير به إنسان فاشترى فشراؤه يح عند الثلائة » وإن أنم الغار . 
وقال مالك : الشراء باطل . ْ 

ويحرم بيم الحاضر لابادى بالاتفاق . وهو أن يقدم غر يب متاع تم الحاجة 
إليه ليبيعه بسعر يومه » فيقول يلد : اتركه عندى لأبيعه قليلا قليلا . 

وتحرم بي العر بون » وهو أن يشترى السلعة ويدفم إايه درهماً ايكون 

من الْمّن » إر رضى السامة و إلا فهو هبة . وقال أ-مد : لا بأس بذلك . 

ويحوز بي العيئة عند الشافبى مم الكر اهة . وه وأن يبيع سلعة بثمن إلى 
أجل » نم بشتريها من مشتريها نقداً يأقل من ذلك . وقال أبو حنيفة ومالك 
وأ'هد : لانحوز ذلك . 

وحرم التسعير عند أبى حنيقة والثنافى .. وقال مالك : إذا خالف أحد أهل 
السوي بزيادة أو نقصان »فيقال : إما أن تبيع سعر السوق أ و تنعزل عنهم . 
فإن عر السلطان على الناس فباع الرجل متاعه وهو لا بريد بيءهكان مكرها . 


سلس ييه ده 


وقال أبو حنيقة : ! كراه السلطان ينع صحة البيم . و! اه غيره : لا يمنع . 

والاحتكار فى الأقوات حرام بالاتفساق . وهو أن يبتاء طماماً فى الئلاء 
وعسكه ليزداد تمنه . 1 

واتفقوا على أنه لايجوز بيم الكالى. بالكالى. ٠‏ وهو بيم القدين بلقدين - 

ومن السكلب خبيث » وكره مالك بعه مم الجواز . فإن بيعل ينسخ البيع 
عنده عل ىكاب أمكن الانتفاع به . و مهذا قال أبوحنيفة . وقال الشافى : لايجوز 
أصلا ولا قيمة له إن قتل أو أتلف . وبه قال أحمد . 

فصل 

و إذاحصل الاختلاف بين المتبايسين فى قدر الم ء ولابيئة » تحالها بالاتفاق . 
والأصح من مذهي الشاففى : أنه يبدأ بيمين البائم . وقال أبو حنيقة : يبدأ 
بيمين الشقرى . فإن كان المبيع هالكا ء واختلفا فى قدر نه . تحالقا عند الشافى 
وفسخ البيع » ورجم بقيمة البيم إن كان متقوماً . وإن كان مثلياً وجب على 
الثترى مثله » وهذا إحدى الروايتين عن أحند ‏ وإحدى الروايات عن مالك . 
وقال أنو حنيفة : لا تحالف بمد هلاك البيم » ويكون القول قول الشترى . 
ويروى ذلك عن أهد ومالك . وقال زفر وأو ثور : القول قول المشترى بكل 
حال . وقال الشعبى وابن سرح : القول قول البائم . واختلاف ورئتهما 
كاختلافهما . وقال أهو حنيقة : إن كان المبيع فى بد وارث البائم تحالفا . وإن 
كان فى يد وارث المشترى : فالقول قوله مم عيته . 

وإن اختلف المتبايمان فى شرط الأجل أو قدره ؛ أو فى شرط الخيار أوقدره 
أوفى شرط الرهن والغيان بالمال » أو بالعبدة : محالا عند الشاقنى ومالك . وقال 
أبو حنيقة وأحمد : لا عمالف فى هذه الشرائط . والقول قول من يتفيها . 

و إذا باعه عيداً بثمن فى الذمة . تم اخطفاء ققال البائم : لا أسل للييم حتى 
أقبض القن . وقال المشقرى : فى القن مثله . فلاشافى أقوال. أصها : يمير البائم 


على تسل المبيع » ثم يحبر المشترى على تسل القن . وقى قول : يحبر المشترى . وفى 
قول : لاإجبار . فن سل أجبر صاحبه . وفى قول : يحبران . وقال أبو حنيفة 
ومالك : حير المشترى أولا . 

و إذا تلف المبيع قبل القيض يآفة سماوية انفسخ البيم عندأبى حنيفة والشافمى 
وقال مالك وأهد : إذا لم يكن المبيع مكيلا ولا موزوناً ولا معدوداً » فهو من 
ضمان المشقرى . و إذا أتلفه أجنبى فلاشافنى أقوال . أسحها : أن البيع لا ينفسخ ء 
بل يتخير المشترى بين أن يجيز و يترم الأجنى 2 أو يفسخ ويغرم البائم الأجنبى : 
وهذا قول ألى حنيفة وأهد » وهو الراجح من مذهب مالك . وإن أتلفه البائم 
انفسخ كالافة عتد أبى حنيفة ومالك والثشافى . وقال أحمد : لا يتفسخ » بل على 
البائم قيمته . و إن كان مثلياً فثله . 

ولو كان المبيع نمرة على شجرة فتفلت بمد التخلية . قال أبوحنيفة : التلف 
من ضمان المشقرى » وهو الأصح من قولى الشافعى . وقال مالك : إن كان التلف 
أقل من الثلث فهو من ضمان اللشترى . والثلك فا زاد من ضمان البائم ٠.‏ وقال 
أجد : إن تلف يأمر ماوى كان من مان البائع » و ينهب أو سرقة فن ضهان 


المشترى . انتعى . 
الممطلح 

اع 0 حالات أوضاع المكاتبات والمبايسات مختلف باختلاف المماتى التى 
تنشأ عنها باعتبار العيارات والألفائا التى عى الآن مستعملة فى ذلك . وهى تشتمل 
على فوائد ينبخى التعريف بها ليستفاد منها مالابأس باستفادته » مما يفبنى على 
القاعدة المشروطة فى البيوع وغيرها من المقود . 

أما القاعدة المشروطة ف البيوع وغيرها من العقود : فهى ذكر المشترى 
واليائم , إذا تبايما بأتقسهما أو بوكيلهما » أو أحدهما بنقسه والآخر وكيد . 
وذ كر المبيم إنكا ن كاملا أو حصة منه . وجر يانه فى ملك البائع » أو المبيم عنه 


سس © “/ية امم 


أو المبيع عليه إلى حين صدور البيع » ووصفه بما مخرجه عن الالتباس والاشتباء » 
وتحديده من جهاته الأر بم . وذ كر المْن ء وحفوله أو تأجيله أو قبضْه وذ كر النظر 
والمعرفة والمعاقدة الشرعية » والنسلم والنسلي » أو التخلية » والتفرق بالأبدان عن 
تراض ؛ أو اشتراط اللميار » وضمان الدرك فى ذلك ومعرفة المتعاقدين بما تماقدا 
عليه المعرفة الشرعية . والتارييخ . 

وأما غير المستعمل منها » قفى التعر يف به فوائد . 

الُائْرمَ ارول : البداءة بمد البسملة الشريفة بقوله « أشترى » أو « هذا 
مااشقرى » أو «هذا كتاب مبايعة » أو غير ذلك . وكله جائز . وقد كتب 
على بن أبى طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسل فى صلح الحديبية « هذا 
مااصطلح عليه تمد بن عبد الله » وقال الله تعالى ( جرس : سه هذا ماتوعدون ليوم 
الحساب) . 

الاير الثَائيم : رقم نسب المشهود عليه إلى البدء احترازاً مو قول 
أبى حنيفة » لأنه لا يكورن. تعريقاً عنده حتى يفسب إلى الجد » فبهذا المقتضى 
لايضر ذ كر الجد. 

الَائُرمَ اتا : التعريف بالصماعة» أو القبيلة » أو البهد . فإنه قد نتفق 
الأنساب والصناعات » دون القبيلة والبلد » فالأحوط ذ كر ذلك لينتغى التشابه . 

الفائرم الرابعة : قوله « جميم الدار الكائنة مدينة كذا » ولا يقول « فى 
مدينة كذا » فقد حمل ذلك على وقت البيع لأنه قد يجوز أن يقال بسد ذهك 
« هذه الدار التى من مدينة كذا فى ل نك إل رك ا : أنه 
كان ا 

لفائرمٌ الخامس : قوله فى الحدود « وهعى :لها ومنها . وآخر 03 

الناس فى الحد . هل هومن الحدود.» أو ارج عنه ؟ فإذة مريج بهكاق بلغ فى 


اين سد 


الاحتراز وإزالة الالتباس . وهذَا أنكر على بعضهم قوله « حدها دار فلان » 
فقيل له : أدخلت دور التاس فى ابيع . . وكتب أخر « حدها حد دار قلان » 
ققيل له : جعات حد دار قلان حداً لهذا الشترى . ولا يخقى مافيه من التنافض . 
قال الله تعالى ( 5؟ : بد أ ليه كيل انال من 
حولم ؟ ) ) لكل ماحوله حار عنه . وسايق رسول الله صل الله عليه وس بين 
الخيل إلى غاية افركان ماعل الثانة غارسا عنيا : 

الفائرمَ السارسٌ : استيفاء ذ كر الحدود الأ عية أسزازا فخ قول بعضهم 
« إذا حدت بثلائة حدود ء ولا حدود أر بعة جاز . وإذا حدت محدين لم يز » 
وتما يدل على بعد ماقاله : أنه لا فرق بين أن يترك حداً من الأر بمة أو جارك 
حدين . إذ المقصود من ذ كر الحدود : إتما هو التعريف . وترك الحد والحدين 


والثلاثة سواء ف ياب عدم التعر يف 5 


الفارمٌ السابعرٌ : أن يقول « ملاصقة لدار تعرف بفلان » ولا يكتب 


« ملاصقة لدار فلان » لأن فى ذلك إضافة ملكها إليه . فنم امقر بذاك - إن 
ابتاعها من عى فى يده - من وجوب الدرك . لانه مةر له باللاك » مصدق له فى 
أنه باع ماملك . قبطل بذلك الرجوع بالدرك على يالمها عند الاستحقاق . فإذا 
كتب 8« تعرف يفلان » كان أولى ؛ لأن الثىء قد يعرف بفلان ولا يكون 
ملسكه . وحكى عن ابن سر بح والطحاوى وغيرهما : أن ذلك لاعنع الرجوع 
بالدرك » وأن لاحل ذلك على حقيقة الملك لاغير» و إما كان من حيث الظاهر . 
واليد تدل على الملك » و إنكان جائزاً » فينبغى أن محترز منه على قول من حمل 
ذلك على الإقرار بالملك » قينتفى الوم و يزول الخميال . 

الفائرم 'نثامن: : أن يقول « جيم الدار السكاملة أرضاً وبناء » أو أرضها 


و بتاؤها » ولا يدخل الواو على « أرضها » فى الأول » لأن « الدار» مى الأرض 


#١‏ ل 


والبناء . فإذا كتب « وأرضها »كا كتب يعض أهل العراق : صارت ادار 
والأرضٍ شيئين متغاي رين . والعقود عليه ثىء واحد . وهذه دقيقة خفية . 

الائُرمٌ التاسعز : أن يقول « سفل جميع الدار وعلوّه » ولا يقول « مقليبا 
وعلوها ا كتب بعض أهل البصرة . وممنى الاحتراز فى ذقك : أنه ليبس ذُكل 
الادار سفل وعلو . فيدخل ف المبيم ما ليس منه . 

الفائرة العاحرة : أن يكتب « مسيل مالها وملتق 'ثلجها فى حقوقها » لأن 
المقوق هى الخالمة لما . فإذا لم يكتب « فى حقوقها » أوم أن ذقك لبس هو 
من حقوقها . 

الاير الخاريئْ عثرة : أن يكتب « وكل حق هو لها داخل فيها وخارج 
منها © ولا يكت بك كتب البصر بون وأهل العراق « وكل حق هولهما داخل 
فيها وخارج » لاستحالة الداخل من الحقوق أن يكون خارجا . والخارج منها أن 
يكون داخلا , لتضاد ذلك . 

الفائرةٌ الثائمْ عشيرة : أن يكتب التفرق قبل ذ كر القبض والتسليم . وإن 


كان جائزاً أن يذ كره بعدهما لمعنى . وهو أن حقوق التسلم والقيض إنما تحب بعد 
1 9 
تام البيع . فُكان ذ كر مايتم ممه مُبدّى على مالا بتر أولى . 
الفائرة الثائز عثسرة : أن يكتب التخيير قبل التفرق ٠‏ لاخير المروى عن 


رسول الله صلى الله عليه وس فى قوله « حتى يتفرقا إلا بيع الميار » وهو قول « قد 
اخترنا إمضاء البيم و إنفاذه قبل التفرق 6 ثم يفترقان يمد هذا الاختيار . 
الفائرم الرابع: عصرم : أن يكتب « التقرق بالأبدان » احقرازًا من قول من 
يقول : إنه لايصح بالقول » وهو مالاك وأبو حنيفة . فإذا ذكرامما زال الإشكال . 
الفائرة اناس عترة : أن يكنب « وغاب كل واحدد متها عن ماسيه » 


لحديث أبى بردة . وهو قوله ‏ فى رجل مكث مع بائعه بوماً وليلة ‏ < ماأرايا 
تفرقتا » والأغلب أنهما صليا وتطبرا للصلاة » فزايلا المسكان نقفسه » ول يشب 
أحدها عن الآخر . فذ كر غيبة أحدها عن الآخر ضرب من التأ كيد , لا أن 
ترك ذلك ما يقدح فى نفس العقد » فيفسد بتركه . ظ 

الفايرَ الساوسمٌ عسَسرةٌ : ذ كر نقد المُن ووزّنه ؛ لأنه لا محوز إلا أن يكون 
داريا : فإذا ذ كر وزنه الذى وقم عليه السقدكان تمن لمبيع معلوماً . 


الفارمَ سابع عسمرة : أن يبدأ بقبض المْن » تحرزا من قول مالك . فإنه 
يقول : إن الدار إذا نسلمها المشقرى ودفعها بائمها إليه »كان ذلك دليلا عنده على 
قيض الْمُن » والقول قول المشترى مم عينه أنه وفاه تمنها ٠‏ فإذا بدأ بذ كر قبض 
ان » ثم ذ كر التسلبي بمدء » زال الإشكال . 


العائرة الثامن: عكمرة : ذ كر دف المبتاع القن إلى البائم » تحرزا من قول 


أبى حنيفة : إن من قبض شُيًاً بير الافم من المبتاع فهكلا قبض » نا كان 
أ وغ 


الفامرم التاسعر عكر : التحرز فى قوله « شراء سحيحاً شرعياً » بل يقول 


« شراء شرعياً » لأن الاعقراف بصحته اعتراف بأن بائعه باع ماملكه . فإذا 
خرج ابيع مستحقاً لاغير لم يكن اشتريه الرجوع على بائعه بالمّن . والأولى أن 
يكتب فيه « لاعلى سبيل رهن » لهذا الممنى » ولايكتب « لافاد فيه » لأن 
الاعتراف أنه لا فاد فيه بئتقى الرجوع بالدرك عند الاستتحقاق . 

الغائُرمَ العشرود, : أن يكتب « ولا اشتراط خيار يفسده » لأن من الخيار 
ما إذا اشقرط فى عقد البيع عند طائقة ‏ وهو ما زاد على الثلاث ‏ يفسده . 


الفاترة الحاري: والعتمزون, : أن يقول « ولا غير ذلك مر الشروط صوى 


7# عل 


شروطه المذ كورة فى هذا الكتاب » لينتى بذك كل شرط خارج عن مضمونه 
ما يحوز اشتراطه . 

الفائرمٌ التاسس والعثمرودء : ذكر نظر المتبايعين إلى إلى المييم عند المقد وقبل ؛ 
لآن من الناس من يقول : أو رآه ثم غاب عنه فاشتراء : إن الشراء جاثز . ومنهم 
من يقول : لانحوز . وإن اقتصر على ذ كر الرؤية عند الشراء كان كافياً . 

الفائر النَائمٌ والعسروي : التنبيه على أن يد البائع على المبيم عند البيع » 
تحرزا من قول عبيد بن جرئومة » وقول عيد الله بن الحذن . فإنهما قالا: إن من 
باع ماليس فى يده فبيعه باطل . 

الاير اراب والعّمروم: ذكر بقاء المبيع فى اليد إلى حين تسليمه لمبتاعه 
على الصفة التى باعبا عليها ؟ لأنه قد حدث فى يد البائع قبل التسلي والقبض 

و 

وقبل التفرق : عيب . فيكون شمانه على البائع . ويكون مبتاعه اتلوارفى قبضه 
ناقصاً عما ابتاعه . و إلى هذا ذهب المرنى . ووافقه عليه كثير من الأسحاب . ومن 
الناس من قال : إن الذى حدث فى يد البائع إعا حدث فى ملك الشترى ؛ إذا 


كان حدوثه من غير حناية من البائعم . ولا خيار له . وهو قول مالك وغيره ممن 
قال : إن افتراق المتيابعين بالقول دون البدن . 
الفائُرمَ الخاص: والعدرور, : أن يقول « سل قلان إلى فلان جميع ماباعه إياه» 
ولا يكتب « جميم ماوقم عليه عقد هذا البيم » لأن البيع واقم على المبيع وعلى 
نمته » و إتما يازمه تسلي امبيع » لانسلي امن ؛ إذ لايتصور ذلك . 
الائرم الساوسْ والعسمروى, : أن يقول فى معان اندرك « إن على فلان البائم 
الخروج لفلان المشترى من جميم الواجب له يسبب هذا الدرك » إذا استحق 
المبيع احترازاً من اختلاف الناس فى الواجب يسبب الاستحقاق . فنهم من 
يقول « عليه أن يخلص الدار من يد مستحقها بماعر وهان » و يدفمها إلى للشترى» 


ال ل 


وهو قول أهل العراق . ووقوع البيع باشتراط هذا الخلاص مفسد له » عند كثير 
من العلماء . وهو قول الشافتى ومتبعيه . ومنهم من قال « عايه دار مثلها » وهذا 
أيضَاً فاسد ؛ لأن الدار لا مثل ها ؛ إذ ليست هى من ذوات الأمثال . فيكون 
هذا الشرط غير مقدور عليه . ومنهم من قال « برد النفقة التى أنفقها المشترى . 
وقيمة الغراس والزرع والبتاء القائم بوم الاستحقاق » وهم أهل اامراق . وعند 
ع بن : البيم مقسوخ على هذه الوجوه . منهم مالك والشافنى . ولا شك أن 
الدرك إذا أطاق فسكل محمله على مابراه فى مذهيه فى رد مابرى رده على اأشترى 
بسب الاستحقاق . 


من زعم أنه لايحوز أن ميدع ماف السكتاب إلا يعد قراءته » وحصول الم 
من اللتعاقدين بمضمونه » وهو قول الثافبى وغيره من العلماء . وحصول عل الشهود 
بما فيه . ٠‏ 

الفائرة الامن: والمسسروى, : اعتراف المتعاقدين أنهما سمماه وقهماه وعرفاه» 
لأنه بن كل و 2 ادي لقن من يسمعه يقهمه فإذا جمم بين السماع 
والفهم والمعرفة زال الإشكال . 

الفاترمٌ الناعرٌ والعسرويء : ذكر الطواعية وصحة العقل والبدن » ليزول 
يذكر «الطواعية» ال كراه » و بغيرهالحجر والمرض . و إن كتب «وجواز الأمر» 
فيو | كدق شن المح واارشن.. 


الفائر ة الثمرئويم : التصر يبح ععرفة الشهود بالمتماقدين . لإجماع الأمة على 
أن من شهد على شخص لابسرفه باحمه ونسيه لايصح » إلا أن يكون المشهود عليه 
حاضراً عند الماك , فيشهد الشاهدان على إقراره مواجبة . فتصح الشهادة على. 
هذا العين فى الحال . ٠‏ ظ 


لتك ١‏ )7 تلت 


القائرة الجاري: والتمرثور, : | يضاح التار يم الإيضا اح الجلى باليوم والشهر 
5-0 ذاك من الفوائد فى تمارض البينات ‏ وطلب 
الحقوق كأها » وما يترتب علمها . 

الفائرة التاني والتموثوي, : أن المبيع إذا وقع بين ائنين أذن كل واحد مهما 
افناحبة فى بيع .مباعه . لأن ب لأن بعض أهل الل قال : من باع شقصاً شائصاً من 
مبيع وقم بيعه على نصف نصيبه دون كله . إِذ لا جزء إلاولشر يكه جره شائع فيه 
فيحترز بالإذن من كل واحد متهما لصاحبه فى بيع ماباعه » لثلا يخرج من المبيع فى 
نصيبه شىء . وهذا القول منوب إلى عبد الله بن الحسن . وإن كان لأحدها 
مالأ كثر من مال الأخر فلا يصح الإذن منه فها زاد على حقه » حتى بوكله على 
قول الشافى وغيره . أنتهى . 

#0 
يع تارة يكون لشخص من شخص لأنقسهما . وتارة يكون البيم من 

ادم . وتارة يكون البيع من وكيل شخص وكيل شخص . 

فثال الأول : اشترى فلان لنفه من قلان الاثم عن ثفه . 

ومثال الثانى : اشترى فلان لنفسه من فلان القانم فى بيع ماسيذ كر فيه لمن 
عين فيه بالمْن الذى سيمين . بطر يق الوكالة الشرعية » عن فلان الفلانى حسبا 
وكله فى ذلك وفىالتسلم والتسلم » والمكاتبة والإشهاد على الرسم التماهد » بشهادة 
شهوده » أو مقتفى الوكالة الشرعية الحضرة لشهوده التضمنة فذلك » المؤرخة 
بكذا » الثابت مضمونها فى مجلس الحكم المز يز القلانى . 

ومثال اثالث : اشترى قلان لقانم فى ابنياع ماسيأتى ذكرء فيه بالمْن 
اذى سيعين فيه » لموكله فلان حسبا وكله فى ذلك إلى آخره موكله المذ كورء 
و بماله من فلان القانم فى بيع ماسيأتى ذكره بلْن اذى سيعين فيه بطر .تق الوكاقة 


١ خخ‎  رهاوج‎ 5 


الشرعية عن فلان » حسها وكله فى ذلك إلى آخر ماذ كر الوكيل الذكور_ : 
أن ذلك بيد موكله المذ كور » وماكه نحت تصرقه إلى حالة هذا البيع . وذلك 
جميع الشىء الفلانى » ويذ كر فىمشترى الوكيل دفع الن من مال موكله المذ كور . 
ونس المبيع للوكله , وأن ضمان الدرك فى ذلك لازم » ومرجوع به حيث اوجبه 
الشرع الشريف ويقتضيه » وإن حضر الموكل واعترف بوصول القن إايه من 
وكله » كتب حضوره واعترافه بذلاك وتصديقه . 

ومايقع من التعاقد من وصى » أو منصوب من جبة الحا كم أو وكيز فى بيت 
المال المعمورء أو أب أو جد على >جور يأنى الكلام عليه فى موضعه إن شاء 
الله تعالى . 

واعلم أن المببعات مختاف باختلاف أنواعها ومواصفاتها » التى هى مشتملة 
علها . وهى لا تخلو : إما أن يقع عقد التبايع بين المتبايمين على دار كاملة أرضاً 
وإيناءء أو يناه دون أرش + أواسصة من ذلك : اومن غيره + والاسة لا مان : 
ان تسكون يقانا فى المبيع »أو مقسومة مفروزة مما موز فيه القسمة شرعاً » 

فإن كان المبيم داراً كاملة أرضاً و بناء . كتي - بعد استكال الألفاظ فى 
الصدر ‏ : وذلك جميع الدار السكاملة أرضاً و بناء » بمدينة كذا من عمل كذا , 
وصفتها على مادلت عليه المشاهدة . أو على ماتصادى عليه المتبايسان : أنها تشتمل 
على بأب مر بم ؛ أو مقنطر » يدخل منه إلى دعليز مر بع ) أو مستطيل - ويصف 
مامها من الابفية » والاواو بن ؛ والقيب والزاين » والحرستانات والرخام والبلاط » 
و بركة الماء » وجريان الماء إلمها من النهر القلالى ‏ أو من قناة كذا عق قدم 
واجسبدا 7 مستمرليلا ونهاراً ٠‏ وإذاانتهى الوصف يقول : مناقم ومرافق وحةوق . 
وبحددها يحدودها الأريمة من غير إخلال بشىء منها - ثم يقول : مجميع 
. حقوقها كلها » ومنافعها ومرافقها وطرقها ء وعلوها وسفلها » وأحجارها وأخشابها 
وأبرابها.» وأعتابها وأنجافها ومنجورها » ومجارى مياهها فى حقوقها ورسومها » 


مد يي عت 


وحقها من الماء الواصل إلبهامن القناة المذ كورة » أو من الشهر الفلانى المذ كور » 
وهو حت واجب معلوم بين المتبايمين المذ كورين أعلاء مستمر ليلا ونهاراً » 
ماجرى الماء فى القناة المذ كورة » ووصا. إلى البركة المذ كورة فى كيزانها و برامخها 
الختصة يهاء الأخذة من المةسم الغلانى » المتصل بالقناة لذ كورة » وذاتالأسطحة 
المالية على ذلك : الحضرة أوغير الحضرة » وذات القَتاة الخاصة اذالك » أوالم د تركة 
وما يعرف بها وينسب إليها من كل حت هو لما : ومنها داخل فيها وخارج عنها » 
ومعدود من جملتها على تناهى الجهات أجممباء المملوم عندها الم الشرعى النافى 
للجهالة » شراء شرعيا » و يكل ؛ و يؤر . 

ه إن كان المبيع بناء على أرض محكرة . كتب : جميم أبنية اقدار السكاثنة 
بالملكاناافلانى ‏ و يصف ذلك وصفا تامو محدد ‏ و يكتب بمدقوله : وما مختص 
به من الحقوق الواجبة له شرعا ‏ خلا قرار ذلك الخحامل لأبنية الدار الموصوفة 
الحدودة بأعاليه . فإنه خارج عن هذا البيع » وغيرداخل فيه . وعليه من الحسكر 
فى كل سنة كذا وكذا ؛ وعم المثترى بذللك ؛ واطلم عليه » ورضى به » وأقدم 
عليه . ويكل . 

إن كانت الأرض حاءلة لبناء الشترى » كتب : جميع القطمة الأرض 
الحاملة للا بنية الجارية فى ملك المشترى المذكور . و يشتمل ماعليها من الأبنية 
على قاعة ‏ و يصفها و محددها ‏ و يكل على نحو ماسبق . 

و إن كان المبيع بيتأمن رَبعأو ممزتاً من ان » أو حانوتاً من سوق . كتب : 
جميع الزن القلانى » أو الطبقة الفلانية » أو الحانوت النلانى » الذى هو من جملة 
حقوق المسكان الفلانى » المنتمل على كذا وكذا ‏ ويصف المكان الذى يبيم 
منه المكان الواقع عليه عقد البيم و محدده ‏ ويذ كر الخزن أوالطبقة » أوالخانوت 
فى أى حد هو » وفى أى صف من صفوف لكان للبيم منه » وان حدم الطبقة 
أو الحانوت أيضاً فهو أحوط . 


وإن كان المبيم سطح حوانيت دون الشفل . كتب : جيم سطح الحوانيت 
الكائنة بالوضم الفلانى التى عدتها كذا وكذا ء دون سقلهاء الآتى ذكر ذلك » 
ووصفه ومحديده فيه : الجارى سطح الحوانيت المذ كورة بيد البائم وملكه , 
ونحت نصرفه إلى حالة البيم » وارتفاع الحوائيت من وجه الأرض إلى نهابة علوها 
كذا وكذا ذراعا » وذرع سطح جيع هذه الحوانيت الداخل فى أحكام هذا البيم. 
دون سقله من مشرقيه إلى غر بيه مما يلى قبليه كذا ء ومن شرقيه إلى بحر يه مما ييل 
محر به كذا وكذا ذراعاً بذراع العمل» أو الذراع الحديد » و حدد . 
وإث كان المبيع سطعح قاعة ؛ أو سطح دار . ذكر الموضع والسقم والطريق 
المسلوك فها » وصفة القاعة أو الدار » وما يشتمل عليه » وذرع السطح ؛ على 
ماتهدم ؛ وحدوده . : 0 
و إن كان المبيع بيت علواً من دار دون سفله . كتب : جميع البييت الماو المبنى 
على البيت السفل الذى هو من الدار الفلانية . وتحدد الدارء ويقول : وهذا 
البيت المشترى عن ين الداخل إلى هذه الدار من بامها » المشتملة عليه الآن » 
أو عل يسرته » أو تلقاء وجهة . ومحدد السفل دون العلو محدوده الأربعة » ثم 
يذ كر ذرعه طولا وعرضا » تم يقول : وطريق هذا اليبت الملوى ‏ أو ويصعد 
إلى هذا البيت العاوى ‏ من على الدرجة التى بمكان كذا من 
كانت ف داخلبا أو فى خارجها » وذرع الموضع لهذه الدرجة من كل جانب منها » 
حتى يذ كر الجوان كلها ؛ وطر يقه مساوك إليها من ساحة هذه الدار ودهليزها . 
ويكل . 
ش وإن كان المبيع السفل من الدار دون ااملو . كت بك تقدم . إلا أتويكتب 
فى ذ كر الحقوق « وسفله . وكل حق هو له 6 ولا يكتب علوه . لأن علو البيت 
مختلف فيه . قن قائل : إن السقف والملو يدخل فى المبيع أبداً » إلا أن يستثنيه . 
ومن قال : إن السقف لصاحب السقل . ومن قائل : إنه لصضاحب الملو. ومنهم 


هذه الدار » إن 


لس جر الس 


هن رَعم أنه مشترك يينهما . فإذا كتب « مجميع حقوقه التى هى 4 » ققد استوعب 
بذلك ماهو منه . واحترز به من الاختلاف . وأما ذكر الطريق والمرقّ إلى 
البيت العاوى : فلايد منه لاخ لاف الفقباء فى بطلان للبيع ٠‏ فيمن باع بيئا 
لاطريق 4 . إن أمكنه أغذاذ مر صح . وإلا فوجهان . قآل النووى رمه الله 
تعالى : أحيما البطلان . 

وإن كان المبيع قرية . كتب : ميم القرية وأراضبها ء الممروفة بقرية كذا 
من عمل كذا » ومضاقات كذا . وعدة قذنها كذا وكذا فداناً » عامرة آهلة . 
ونشتمل هذه اثمرية على أراضى معتمل ومعطل ؛ وسهل ووعر ء وأقامى وأداتى » 
ومصايف ومشانى » ومسارح ومراعى ؛ وبيادر وأنادر » وعامر وغامر » ودمر:_ 
ومغارات » وكبوف وجباب . وصهار يح وعيون ماء سارحة » وأشجار مثمرة وغير 
مثمرة » وغراس ونصوب » وبيوت ومسا كن ؛ ومنافم ومرافق وحقوق » 
ويحددها . ثم يقول : يجميم حقوق ذلك كله » وطرقه ومرافقه » وححره ومدره »> 
و بيادره وأنادره » ومعتمله ومعطله » وسهله ووعره » وأقاصيه وأدانيه ه ومصايقه 
ومشاتيه » ومسارحه ومراعيه » ودمته ومذاراته » وكبوقه وجبابه » وصبار يجه 
وعيونه السارحة فيه » المعدة لسق بعض أراضيه ؛ وأشجاره وغروسه » وتصو به 
وأصوله وفروعه » وثماره وسقيه » ومسا كته ومرابعه ومراتمه » وجارى مياهه فى 
حقوقه ورسومه » و بكل حق هو ذلك أو لشثىء منه » معروف فيه ومنسوب 
إليه ؛ داخل الحدود المذ كورة » وخارج عنها من سائر الحقوق الواجية لجيعه شرعا . 
خلا مافى ذلك من مسجد لله تعالى » ومقبرة للسلمين » وطر يق سالك » وررّق » 
و إقطاعات جيشية وأحباسية » وخلا ما هو وقف على مسجد القرية للذ كورة . 
وهو قطمة أرض من الجبة الفلانية » بها غراس يعرف بكذا » ويحددها . فهن 
ذلك غير داخل فى عقد هذا التبايع » المملوم ذلك عند التبايمين للذ كورين أعلاء 
الملم الشرعى النانى لاجهالة » شراه شرعيا . ويكل . 


عل لدم 


وإنكان المبيع حصة من قرية شائعة » أو مقسومة مفروزة ٠‏ كتب : جميع 
الحصة الشائة » أو المقسومة المفروزة . وقدرها كذا وكذا سهما من أصل كذا 
وكذا سهماً . أو قدرها كذا وكذا فداتاً من أصل كذا وكذافداناً » من جميع 
القرية وأراضيها » المعروفة بقرية كذا من عمل كذا . ويصف القر, +وعزدهاء 
ويكل على تحوماتقدم شرحه . 

ولنافى هذا الل تنبمهان : 

أحدها : إن كان فى القرية حصيد فلا يكتبه 5 لكونه حبولا ؛ إلا أن 
يكون مكيلا : فيذ ك ركيله » ولا يكتي « خلا حق الله تعالى إن وحب » لا فيه 
من الجبالة » وإن كتب فليعين قدر حق الله فبها . وهو سهم واحد أو سبهمان » 
حتى ينتتق الجهل » والإضراب عن ذ كر ذلك أولى ؛ لأن ترك ذ ره لاعنع من 
وجوبه. 1 ٠‏ ش 
و إن كان فى القر به طريق لقوم استثناء » وكتب : إلا مالفلان من الاحتياز 
ق هذه القرية حق واجب خرن أن علاك شيعا من رقبته » أو تجكون رقية هذا 
الطريق مماوكة لرجل بعيته » لا مرفق فيه افيره بالاجتياز » فيستئنى أيضا » وينبه 
على ذلك . و بءض أهل العراق كتب : خلا مافبها من مسجد ومقيرة . فإته 
عزوافل هذا العقد . فإن كتب على هذه الصفة » كان جائزاً ٠‏ وإن ترك 
ذ كر الاستثناء فى ذلك كان جائزاٌ ؛ لأنه معاوم عند المتعاقدين : أن المساجد 
والقابر والأوقاف التى فيه » لا تدخل ف البيع » ولا حل العقد عليها . والذى أراه 
أن ذكرها وذ كر حدودها لتعلم أولى » احترازا من استثناء امجهول من المعلوم . 

الثانى : الختش والختطب .. قال القاضى أبو عمد بن بشير : إن الهذاق من 
أحراب الشافى رضى لله عنه لايد كوية 2 ابن سعدويه ذ كره ؛ لأنه قد 
م بين صاحب القرية وبين السلدين ٠‏ وعامة أصصاب ألى حنيفة 


يذ كرونه . اتتعى 


سس لي لذ 


و إن كان البيم ستاناً شجريا كتب:جميع البستان المعروف بكذا . الكائن 
يظاهر مدينة "كذا ؛ الشتمل على سياج داثر عليه وتحيط به وعلىجوسق أو قاعة 
أو منظرة » وبحرة مستطيلة ‏ ويصف القاعة أو المنظرة أو الجوسق وصفاً تاماً على 
ما هو عليه ثم بقول : ويشتمل البستان المذ كور على أشجار وغراس مختلف 
الأنواع والقار» يسقى بماء يصل إليه من ته ركذا . فأما ماء الجوسق » أو القاعة : 
فإنه يحرى إلبها الماء من النهر المذ كور أيداً داماً مستمراً ء ما جرى الماء فى النهر 
المذ كور ووصل إليه » و إلى الشاذروان النى هو بالقاعة . وأما البستان:فإنه حرى 
إليه الماء من النهر المذ كور رس شر ابه وهو وم الجيس وليلة الجمة يكالما » 
وبوم الاثنين وليلة الثلاثاء بكللها من كل أسبوع ‏ دائماً مستمراً مااجرى الماء فى 
النهر المذ كور ووصل إليه . و يحدد البستان . 

و إن كان سقيه من الآبار أو السواق : فيكتب فى كل بلاد على اصطلاح 
أهلبا » ويكتب : فها يست من الأبار الممالية » والصدور البحرية » دار البقر 
والشونة » والعدة الخشب . وما يشتمل عليه من الجذع والأتراس والحلة والطو 55 
والقواديس والما ان . وصفة البئر واستطالتها وتدويرها . و إن كانت ذات وجه 
أو وجهين أو ثثلاثة أو أريمة » وأبنيتها وحيطائها وهراميسها » المملوم ذلك عندهما 
الم الشرعى النافى لاجهالة » شراء شرعياً . ويكل . 

وإن كان المبيع أشجاراً بأرض موقوفة على جهة متصلة » كتب : جميع 
الأشجار الختلفة الأثمار» القائمة بقطعة أرض بالمكان الفلانى من يلد كذا » 
ويعرف ذلك ببستان كذا ؛ وعدة أشجاره بومئذ كذا وكذاء هذه الأشحار 
حق شرب من ماء قناة كذاء أو نهر كذا . أو ناعورة كذا فى وقت كذاء 
أو بوم كذا أو ليلة كذا _ويحدد ويقول : حق ذلك كله إلى آآخره . فإذا وصل 
إلى قوله « وما مختص به من المتوق الواجبة 4 شرعا © يقول : خلا الأرض 

(1) هذه آسماء لأجزاء الساقة بلغة للصريين . 


سس ارم سه 


الخاملة لهذ. الأشحار والموائط الحيطة بهاء فإنها غير داخلة فى عقد هسذا البيم . 
وهمى من جملة الأوقاف الجارية فى الجهة الفلانية » وللمشترى الم كور المرور فسها 
يتفسه ؛ وأجرائه ودوابه ومن أراد ؛ وى جارية فى إيحار المشترى مدة طو يلةبعقد 
إجارة جرى بينه و بين البائع يما مبلغه ىكل سنة كذا وكذا . وهى نظيرالأجرة 
التى استأجرها بها البائم المذ كور من الناظر الشرعى على الوقف المذ كور» وأؤن 
البائع للمشترى فى دقع الأجرة عن كل سسنة إلى مستحقى قبضها منه بالطريق 
الشرعى ؛ من ناظر شرعى أو غيرم » إذن شرعياً . ويكل . 

و إن كان البيع القار» كتب :جيم ثمرة الأشجار القائمة بالبستان الفلانى التى 
بدا صسلاحها . وطاب أ كلهاء وجاز قطافها و بيعهاء بشرط القطم » أو بشرط 
التبقية إلى أوان الجداد » إذا كانت المْرة مخلا ؛ و إن كانت غير ذلك : فإلى أوان 
قطاف تلك المرة على العادة ‏ وعدة الأشجا ركذا وكذا شحرة » و بصف اليستان 
ويحدده . ويكل على تو ما تقدم شرحه . | 

وإن كان المبيم اما » كتب : جميم امام العامر الدائر المعروف بكذا ء 
الكائن بمدينة كذا ؛ امعد لدخول الرجال والنساءء أو لأحدهما » المشتمل على 
إوابة مقنطرة مقرنصة بالرخام أو مر بعة . يدخل منها إلى دهليز مستطيل مبلط » 
ومسلخ به مصاطب دائرة ؛ ومقاطيع سفلية وعلوية » وفسقية لدم الماء البارد » 
و باب يدخل مه إلى بيت أول ؛ به حوض أو حوصان للماء البارد.و باب يدل 
منه إلى بيت الخرارة ؛ به أر بعة أحواض متقابلة ؛ وجرن صوان أو رخام » ومطور 
سكتدرى » وثلاث خلاوى بأبواب مقنطرة . أحدها : نأب الجاز المتوصل منه إلى 
بدت اللرارة ٠‏ ويعاد ذلك قباب معقودة » وأقبية مغموسة بالمجارة » أو الآجر 
والكلس . وذات الجامات الرخام اللون . وأرض ذلك مفروشة بالرخام المقسص. 
الْجرْع ء أو الألواح , أو غير ذلك » و يشتمل الجام المذ كور على خزانة ومصنع وقدر . 
من محاس » وأر بعة قدور من الرصاص » وأقم ومنشر ومستوقد » ودار الدوابه 


والشونة » والسراب ا منسوب لها فى مخوم الأرض . و بحرى اماء إلى هذا الجام من 
قناة كذا فى كيرانه و برامخه الختصة به من مقسم كذا . وهو نصف إصيع من 
أصام الذراع النجارى » أبداً ايلا ونهاراً » ماجرى الماء فى القتاة المذ كورة ووصل 
إليه . ويقول : وذات البئر الماء الممين المطوية بالأجر والحير واساقية الحشب 
المركبة على فوعتها , والمقاسم والمخائص ومجارى الا. . وإ نكان من حقوق ذلك 
دكاكينا أو طياقاً ذكرها . و محدده, ثم يقول : محقوق ذلك كله » وتجارى مياعه 
الظاهرة » ومصارف مياهه الحار بة فى حقوقه ورسومه . ويكل . 

و إن كان المبيع طاحونا » كتب : جميع قلطاحونة البيت الأرحاء الممروفة 
بكذا ء الرا كبة على نبير كذا» ظاهر مدينة كذاء من قبلبها أو ثعالمها » الشتملة 
على ثلاثة أزواج حجارة معدة لطحن ااغلة ؛ وعلى اصطبل وآ لات ومناقم وحقوق 
وتحدد » ثم يقول : تحق ذلك كله وطرقه ومرافقه » وعدده والانه وأحجاره الممدة 
للطحن فيه » وأسيابه ومرونه وحدايده وقلاقله وفوده وسكره » وعجارى مياهه فى 
حقوقه ورسومه . ويحق دوران أحجارها من ماء النهر المذ كور الجارى فى فودها 
الختص مها . وقدر طوله ثلاماثة ذراع بالذراع النجارى » وعرضه ذراعان . وله 
كتفان قاتمان » عرض كل منهما ذراع واحد بالذراع المذ كور . وهو حق قديم 
واجب مستمر أبدا ماجرى الماء فى النهر المذ كور ووصل إليها فى قودها» وما 
مختص به من الحقوق الواجنة لجيعه شرعاً . 

وإن كانت مما يدور بالدواب كتب : المشتمفة على باب يدخل مته إلىمسطاح 
به تابوت » أو تابوتين » معدان للدقيق » وجرن حجر صوان معد لقاء برسم 
غسل القمح » و باب يدخل منه إلى حجر واحد فارسى » أو حجرين متقابلين 
دائر بن مكلى العدة والألة بالقاعدة والقلب والفأس الحديد ء والرميس والهلقة 
المحددة » يتوصل من ذلك إلى دار الدواب » ثم إلى البثر الماء الممين ولمراغة ء ثم 
إلى سم يتوصل منه إلى علو ذلك المشتمل على المضارب المدة لزن القممحوالمطح 


سس وب سسم 


العالى على ذلك . وذات المرافق والمحقوق . ويكل على مقتضى اصطلاح أهل ' 
كل بلد . 
وإن كان البيع أرشا : نهرية مضر بأ لطاحونة وأرضاً مستطيلة» كتب : : جميم 
القطمتى الأرض المتلاصتتين ٠‏ وبهما مضرب يصلح أبناء طاحونه وقودها وسكرها 
وساقيتها على مابألى ذكره . وهاتان القطعتان : إحداها شرقية مر بعة. والأخرى 
غر بية مستطيلة . وما مجاورتان لانهر الفلانى » من تمالى البلد » محضرة المسكان 
الفلانى » ذرع القطمة المر بعة الشرقية قبلة وثمالا كذا وكذاء وشرقا وغر با "كذا 
وكذا و يحددها ثم يقول : وذرع القطمة الغر بية المستطيلة قبلة وثمالا كذا وكذا 
ذراعاً » وشرقاً وغرباً كذا وكذا. ومحددها أيضا » ثم يقول : بحق ذلك كله 
وطرقه ومرافقه ؛ وفوده وساقيته » ول سكره » ومجارى مياهه فى حقوقه ورسومه » 
وبحقه من الماء الواص_ل إليه من الغوز المذ كور لإدارة أحجاره التى تبنى فيه أبدا 
ماجرى الماء فى النهر المذ كور » و بما مختص به من الحقوق الواجبة لاشرعاً : شرا 
شرعياً لازما لبناء طاحونة تامة كاملة رأكبة على النهر اذ كور نسع ثلاثة أزواج 
حجارة معدة لطحن الغلة » وقود وسكر وساقية واصطبل » ومناقم ومرافي و بناء 
سائر ما تحتاج إليه » وإجراء ماء النهر المذكور لإدارة أ أحجارها حسها شرح أعلاه 
وجوبا شرعياً . ويكل . ْ 
:وك كاق ال ع طرق وني لامر 1 عزن القلانى . 
المعروفة يكذا ء غلاه, ر مدينة كذا من قبامها أو شمالمها .و تشتمل على لخذين مينيين 
بالمجارة والكلس » » يجرى الماء يينهما لدوراتها على سكر مستطيل من الحارة 
العجالية والحرقلية والمتالية » والأعتاب المستطيلة » وعلى فلكة خش مستدبرةمركئة 
بين الفخذين » وعلى قلب وفوقية و بتوس» ذرع دائرة فلسكها كذا وكذا ذراع 
بالتحارى . وم ى من ذات وجهين » أو ذات وحه واعف.. كاملة الدسسر والمسامير» 
والقار, والزفت ويجذوهاء م سول : جميع حقو عرويحك اوبره ومرافقه . 


وأحجاره وأرضه وأبنيته وأخشابه وفلكته ونفيره وفوقيه وبتوسه وساقاته وأضلاعه 
وصلبانه » وبحقه من ماء النهر لذ كور لغرف الناعورة مته أبداً دام مستمراً 
ماجرى الماء فيه ووصل إليها ٠.‏ وهو حيق قديم مملوم م بد » يسق به المشترى 
ماشاء من البساتين والأراضى وغير ذلك ؛ وبما مختص به من الحقوق الواجية له 
شرعاً » شراء شرعياً . ويكل . 

و إنكان المبيع أرضاً نهر ية تصلح لبناء ناعورة » كتب : جميع القطمتى الأرض 
المخلاصقتين الاتين ما مضرب يصلح ليتاء ناعورة وسكرها » على مايأنى ذ كره . 
وهاتان القطمتان إحداههما شرقية » ذرعها كذا وحذها كذا . والأخرى غربية » 
ذرعب! كذا وحدها كذا . وا على كتف النبر الفلانى من شالى يلد كذا » 
يحضرة المكان الفلانى ,» م يكتب : حقوق ذلك كله » وصحق بتاء ديه وسكره 
ويجارى مياهه . وقه من ماء النهر المذ كور الواصل إليه لإدارة ناعورة توضع 
به + وتحق عَرْقها من الماء المذ كور أبدا والماً مهسا ايلا ونباراً . وهو حق واب 
ماجرى الماء فى النهر المذ كور ووصل إليه . بمقتضى ماوقع بين المتبايمين » أو بين 
البائم وبين وكيل بيت امال المعمور . حين ابتاع ذلا منه ابناء ناعورة و إدارتها 
وغرفها هن اانهر لذ كور» قتضى كتاب التبايم الشاهد له بذاك شراء شرعياً . 
ويكل . 

و إنكان المبيع حصة منمقسم الماء ٠‏ كتب : جميع الخصة الشائمة وقدرهاستة 
أسهم _مثلا- من أصل أربعة وعشرين سهما من جميع مقسم الماء اذى هو بمدينة 
كذا بالمكان الفلانى » وهو مبنى بالحجارة والكلس . وقراره خاص 4 . ويه جرن 
مستقر بحرى إليه الماء من نهر كذا إلى طوالم ونوازل و براي إلى أن يصل و يتتعى 
إليه» وماء هذا المقسم أخذ من المقسم الفلانى الذى بالمكان الفلانى . ومموع ماق 
هذا المقسى المبيع منه هذه الحصة من المقسم الأخذ منه الى هو بالكان الثلاتى 
اللقسى الأخوذ منه آخذ من نفس النهر للذ كور ببراعخ مختصة به . وهذا المقسم 


للبيم منه دتمل جرنه على ماجملته ستة أصابع 7 أصابع الذراع النجارى » وهو 
مفروض من حوانبه بفروض م ماؤه فيها إلى مستحقيها . فنها هذا الريع المين 
فيه . وهو إصيع واحد ونصف إصيع من جدلة ستة أصابع ؛ وهى جميع ماء القسم 
المذ كور . وهذا للبيم المين أعلاه يحرى ماؤه إلى ملك المشترى الذ كور دائما ليلا 
وبا ؛ لحيس عنه أبداً ولا ينقطم » ماجرى الماء فى النهر المذ كور ووصل إليه . 
ينتقم به اللثقرى المذ كور فى ملكه : ويقسطه فيه كيف شاء من بركة إلى أخرى 
إلى مسهر بنج ومطبخ ومرتفق ومشرب غراس » وغير ذلاك مما يقم عليه اختياره من 
غير اعتراض عليه فى ذلك » ولا فى شىء منه » ويحدد المقسم ؛ ثم يقول : حمق 
ذلاث كله وطرقه ومرافقه وأرضه وأبنيته وطوااصه ونوازله و براممه وكيزانه وجرته 
ومره وممره » وق الخصة العينة أعلاه من مائه المممين فيه الواصل إليه » وما 
مختص به من المقوق الشرعية الواجبة له شرعاً شراء شرعياً . ويكل . 
وإن كان المبيم عين ماء » كتب : جميم ااعين المعروفة بكذا التى عى ببلد كذا 
وجميع الأرض الحيطة بها من جوانبها » ومبتدأها من موصم كذا » واستدارتها 
كذا وكذاذراءاً, وعمقها كذا وكذا ذراعا بذراع كذا , ظاهر مائها غير متفرق 
وذرع الأرض الحيطة بها من جوانبها كذا وكذا ذراعا . 
فائرم : السكتابة فى بيع المين على هذه الصفة أولى من أن يكتي : إشترى 
مئه المين وحر ها . وهو خمسماثة ذراع » على ماجاء فىاتخير «أنحر بها خمسمائة 
ذراع » لأن الناس اختلفوا فى حر يم العيون والآبار والأنهار فنهم من ذ كر 
أنه أر مون ذراعا ٠‏ ومثهم من قال ستون » ومنهم من قال مابلغ حيلها - يعفى 
فى الابار - ومنهم من قال : إنه على قدر الى بالخارق » وهو مجهول لايمل قدره 
لاختلاف قوة الراى . فإِذَا كتب مذ كرناه سلم من الفلاف . انتهى . 
و إن كان المبيع بثر ماء معين ء كتب : جميم البثر الماء المعين المبنية بالطوب 
الأجرء والطين والجيرء أو الحجر أو الهرميد والكاس . وجميم الساقية اللمشب 


سد سه لد 


المركبة على فوهتها » ويصفبا ويذكر حدود البثرالأربمة ومقدار دورها » إن 
كانت مستدرة أو مر بعة . 

وإن كان المبيع يا محتفراً حفراً مر بع أو مدوراً ٠‏ كتب : ذرعه قبلة وشيفلا 
وشرقاً وغر با » وذرع دوره ور بيعه واعتّاقه وذرع سفله » و يصف ماعلى رأسه 
من خرزة » وما مجانى الحرزة من عمودين من حديد أو حجر » وما يملوهما من 
عتبة » أو قنطرة من حديد ء أو قائمة من خشب وحعلقة من حديد ١‏ وبكرة من 
خشب الموز مليسة بنحاس ء أو مطوقة بالحديد » دائرة على قضيب من حديد » 
وسطل من حديد ؛ أو من نحاس » و بحدده . ثم يقول : جميع حقوق ذلك كله 
وطرقه ومرافقه وأرضه التى هى حر يمه . ومن جملة حقوقه وخرزه وعمده و بكرته 
وسطله ؛ ومصارف مياهه المتفصلةَ بعد الاستيقاء منة, و الانتغاء 5 

وإن كان له مصول » كتب ؛ وجميم المصول المشتمل عيل بركة يملوها قبو 
مبنية بالحجارة السكبار العجالية والسيور والأعتات المستطيلة » وصورة بنائه صورة 
زلخفة » العلوكالسغل ؛ وطهره مركوك بفرش من الحجارة والكلس » يستطرق إليه 
من باب مر بع فى درج من الحدارة ؛ متخد ذلك الباب لتحر زه من الطين الراسب 
بأرضه وتنقيته وتنظيفه . ول_ذا الصهر يج حق ماواصل إليه فى قناة صغيرة الوسم 
مدفونة فى الأرض » متخذة من الحجارة المنقورة » آخذ من نهر كذا . وهو حق 
قديم واجب مستمر ؛ ماجرى الماء فى النهر الم كور . ووصل إليه . و تحدد الصهر مج 
والمصول » ثم يقول : مجميع حقوق ذلك كله وطرقه ومراققه و بناثه ورصاصه 
المخقرس فى أرضه » وخرزته وسطله و بلاطه ومصيه ء» ومصارف مياهه فى حقوقه 
ورسومه ؛ وقناته الواصل فيها الماء من النهر المذ كور إليه؛ و بسائر الحقوق الواجبة 
جيعه شرعاً . شراء شرعياً » ويكل . 

* وصورة وقفه » وما بوقفه الشترى على مصالحه » يأنى فى كتاب الوقف 


إن شاء الله تعالى ‏ 


وإن كان المبيع دولاب! » ذكر بقعته وعمقه . وهل هو مستطيل أو مريع 
وذرع دوره » وما هو مشتمل عليه من بكرة وقام وقلب » و بقر وسائق وقائد , 
ان لمر اتير كرب 

وإن كان المبيم جب ممداً عازن الغلة » أو صهريا لزن الزيت » أو غير 
ذلك مما يدخر فى الجباب . ذ كر بقعتدوضيق رأسه » وطول رقبته » وانساع حالاته 
وذرع سفله وععقه . و إذا انتهى ذكر وصفه حدده . 

وإنكان البيع موضم الجليد ‏ وهو فى غير ديار مصر ‏ كتب : جميع البيت 

المعروف ببيت الجليد » وموقعه يبلد كذ! ٠‏ فإ ن كان عفوراً كتب طوله وعرضه 
وعمقه حرراً بالذراع . وكتب حقوقه وعماراته و بناءه وسائر مراققه ومخنس ماله .. 
وكل شىء هو له على مثال شرط الدار . ويصفه وضفاً تاما» و تحدده.. 

وإن كان محتس ماه متضصلا بهذ 1 معة . وذ كر الحتبس من الجانب 
الذى يتصل بأحد الحدود . وإ نكان نائباً عنه ذ 3 حدوده التى هى له على تناهى 
الوجوه كلها ؛ من محرى ماء وساقية أوعين وقناة منه للمحرى . كا سبق فى غيره. 
ويكمل . 

و إن كان المبيم ن رأ كتب : جميع النهر الفلانى » وجيم الأرض التى على 
جاتبيه » وهى كذا وكذا ذراءا طولا . وممق هذا النهر كذا وكذاء ومأخذه من 
نهر كذاء ومصبه إلى تب ركذا » و محدد الأرض و يكمل . 


قائرةٌ : إنما يذ كر العمق فى النهر ؛ لأنه قديزاد فى المغر فى عمقه » فيكون 


ضرراً على النهر الذى هو آخذ منه » مانم لزيادة الماء الذى ينصب ماء هذا النهر 
و إن كان المبيع درك كفن : جميع المركب المورقى ؛ أو الباطوسى الدرمونة 


أو المقية» أو المبطن » أو القياسية » أو الحراقة » أو الشختورء أو الزورق» أو 
الكلكة , أو العامة » أو الشينى » أو القطمة » أو السفينة ٠»‏ أو الفلك , أو غير ذلاك. 


لسشاهة لس 


من مرا كب البحر الملح أو المذب » على اصطلاح لنة أهل البحر فى ذلك . و إن 
كان المركب من مراكب البحر الملح ذكر مافيه من الصوارى والقلاع الخصف 
أو القطن » والمرامى والخبال والسرياقات والأخشاب والآلات والستابر . ويقول 
فى وصفاكل واحد من هذه السفن : الصحيحة الخالية من الكسر والشقوق 
واعفروق . الكاءلة الألو اح واللدسسر والخبال والسر ياقات الحسكمة » المقنبطة بالقتب 
والقار والزفت والفتبار . وف مركب البحر العذب يذ كر النوع والصوارى 
والجوامير والعرايا والقلاعوعدة مفصلاتها و بيأماناتها . و إنكانتمنورة أو ياسمينية 
مر بعة » أو حناحا » وعدة مراسيه وحباله ومهدته ؛ وتحاديفه ودوامسه ؛ وحساطيتة 
وأصاقيله ٠‏ ودفاته » ومرماته » ومداريه . وما هو مشتمل عليه من سد السوبين » 
وتغطية الحتين » وذرع طوله بالذراع النحارى » وتمله من الغلات والحبوب 
والأحطاب . ويكمل الأوصاق على ائة أهل كل بحر , معتمداً على وصفهم فى 
نسمية ذلك المبيع ومابه من المددء والألات امدة له فى عرفهم » الااخلة فى 
عقد البيع . فإذا اتتبى من ذلك يقول : شراء شرعياً . و يكمل . 


فائرم : الزورق صغير خال من امرساة والدوارى والقلاع » وهو فى البحر 


الملح بهذه الصفة . وفى البحر المذب : يسير بالصوارى والقلاع وامرساة . 

والثبيى : دقيق مسنم السفل » حاد القدم والمؤخر ء أسفله خال من التثقيل » 
تقروكن لقو لقعاتق تقاديت :د وداه ونان وقده بيلقة ندر هال دن 
الصوارى والقلاع . 

والككة : عريضة السفل والعلو » مقدمها ومؤخرها حاد » متسعة ذات 
طباق . الطبقة السقلى متها : للحديد والقطن والأثقال . والثانية الحريم 
والجوارى والرقيق » والعلو : لارجال » و يشتمل علوها على صار أو ائنين » وعلى 
قلم أو اثنين » وعلى مرساة أو اثنين» وحبالوسرياقات وصهر يج برسم لماه الحلو . 

والقطمة : [ كير من الككة : وسقلها وعلوها متسع جدا » وقشتمل على 


طبقات فى الفل » وعلى طباق فى الءاوء ذات رواشن مشقفة » مدهونة بطاقات 
مشرفة ومطلة على البحر » وصهار بج وأفران ومرتفقات . وأرض مفروشة بالتراب 
ازرع الحضراوات » وصوارى وقلاع ومراسى » وليس بها مقاديف . فإنها أو 
اجتءءت خلائق كثيرة على تحر يكبا بالمقاديف امجزوا» ولا يسيرها إلا الله تعالى 
بالرياح العاصفة . 

وأما السفينة والفلك : فهما!أ كبر من القطءة . وهما من نوع الفللك التى 
صنعها توح عليه السلام » وركب هو ومن أمره الله بالركوب فبها . انتهى . 

وإن كان المبيع قباناً» كتب : جميع القبان المثتمل على قصبة من حديد 
مكفتة مشحرة » مطعمة بالقضة أو بالنحاس الأصفر أو الأحمر . قإن كان محرزاً فى 
اقشيب كرا وفغرا . قيقول : وفى القصبة بابان نحرزان » السكبير منها مرج 
من مائة رطل إلى ماثة وحمسين رطلا . والياب الصغير آخره مائة رطل . فإ نكان 
قباناً كبيراً يقول : و يشتمل هذا القيان على متحدين . الأول منهما : إلى جهة 
القصبة » مخرج مائة وخمسين رطلا “أو مخرج ماثة ونمانين رطلا بالدمشقى . وهذا 
مهاية مامخرجبا. القيان . اوهذا يم ى روى ٠‏ والقيان الصغير سمى فرسطوتى . 
ومخرج خمين رطلا . وصنير الصئير » وهو الذى يكون رطلان أو ثلاثة 
أرعاال ء والخرم عشرة أرطال ثم يقول : مفروض بعلامات مخرج فى الياب 
الكبير من كذا إلى كذا . وفى اليا بالصغير من كذا إلى كذا . وفىصغير الصغير 
من كذا إلى كذا . ويذكر فى كل واحد نهاية مانخرجه بقروض معلومة على 
القنتين من فولاذ » وقنتنين كبير وصغير » وعهرب ورمانة » وطبى وسلاسل من 
حديد ؛» شراء ا 

وإن كان المبيع وفع ارهق متاق اانه ولاه لتر من أواع 

قياط » ونمان » ومغل » وقبحق + وخطاى » وجركس » وروس وآص » و بلغار» 
وتقر » وآق وجقطاى » وكرج »؛ وروم » وأرمن . والسودان أجتاس : أحرى 


حبشى » وتسكرورى »© ونونى » وزغاوى » وداجوى ؛ وهندى » وخلنجى » 

ويجاوى » وزجى ؛ وعنى » وسروى » ومواد ال 
هذه الأجناس ذ كر الجنس والشبه والحلية ؛ والإسلام أو غير ملم . والبلوغ , أو 
مراهقاً » أو عششارياً » أو تساعيا » أو تمانياً » أو سباعياً ٠‏ أو سداسياً » أو خياسيا 
أو رباعياً »أو ثلائياً » أو فطما ء أو رضيما . ذ كرا أو أنتى . وي نكان بالا كتب 
اعترافه ليائمه بالرق والعبودية . 

٠ 0‏ كتر ا جميم المملوك التركى المنلى » أو غيره 
ومن حليته : حين طر شار به » وهو ظاهر الاون 327 ؛ واضح الجبهة ؛ أدعج 
لني » علويل الأعداب ء أ كل لمفون» معالين قسية لأ ٠‏ سيل وين 
مضرج الوجنتين » ألمس الشفتين » مقلج الأستان ء صغير الفم » طول المنق » 
تام القامة » صغير القدمين » شراء شرعياً » ويكمل . 

وإنكان ابيع جارية تركية » كتب : جميم الجارية الننجاقية اللينس » 
المسلمة الدين » المدعوة فلانة بنت عبد الله » البالغ المترقة لبائمها الذ كور بالرق 
والعبودية » ومن حليتها : أنها شابة ظاهرة اللون » مشر بة محمرة » واضحة الجبهة» 
كا تقدم فى الصورة الى قبل هذه بصيغة التأنيث . 
وإن كان المبيم أسود » كتب : جميم المبد الأسود التسكرورى لجنس المسلم 
الدين » البالغ اللدعو فلان » الممترف لبائمه الذ كور بالرق والمبودية ومن حايته : 
أنه ادم اللون ؛ قطط الشعر » سهل الخدين » صبيح الوجهمعتدل القامة . ويكمل. 
وإن كان البيع جارية سوداء » كتب : جنسها ولونها » وأنها سامة 
بالغة . واعقرافها لبائعها بالرق والعبودية . ووصفها بأتم ماهى مشتملة عليه من 
الأوصاف الظاهرة . 
و إن كان امبيع عبدا بمبد ء أو عبداً أسود بماوك أبيض » أوعيداً أيض 
أو أسود بحارية » أو عبداً أسود ء أو ماوكا أبيض » أو جارية بدار » أو فرس » 
جواهر ج ١‏ 


امه د 


أوبغل » أو حار » أوعروض قاش » أو اؤلؤ » أوغير ذلك من القُنياته 
الظاهرات الجائز بيعها إجماعاً ‏ أو فيه خلاف » مثل كلب أو سرجين » أو زيت 
يمس ء أو شىء من آلات الملامى على اختلافها ؛ فيد كر صفات كل واحد من 
العُن والمثمن . فإن كان أحدهما مما فيه الخلاف كتبه » ويرفع إلى حاكم حنقى 
يثبته » ويحك فيه مع الملل بالحلاف . ْ 

وإنكان رقيقاً محيوان » أو رقيقاً برقيق . فيذ كرف الرقيق الجنس واللون 
والخلية والاس, » والاعتراف بالرق والعبودية إن كان بالفا » ويذكر فى الميوان 
الجنس و امن والشبه ؛ و يكمل على نحو ماتقدم شرحه . 

والبيوع تارة تسكون متعلقة يبيت الا المعمور . و يتولى السلطان اابيم بنفسه» 
أو وكيل بيت المال أو نائبه . وتارة تسكون أهلية تتملق بالأب أو الجد أبى الأب 
على ولدهما الصغير اغبطة أو مصلحة ظاهرة » أو لحاجة يسوغ معها البيع شرعاً . 
وتارة تكون من وصى شرعى © أو منصوب من حا كر الشرع الشريف بإذنه 
وأمره فى البيع على يتم فى حجر الشرع الشريف ء لغبطة أو حاجة من نفقة أو 
كسوة » أو على غائْب أو ميت » لوقاء دين ء أو صداق أو فرض متحمد أو غير 
ذفاك . وتارة تكون واقعة بين متمابعين لأنقسمهما » أو أوكياسماء أو وكيل أحدها 
كا تقدم . | 
فإن كان مما يتعلق ينيت الال المعمور » والبائع السلطان بنقسه . كتب : 
هذا كتاب ابتياع شرعى » أمر بكتابته وتسطيره » و إنشائه وحر بره » واستيقاء 
مقاصده » واستعيال معانيه » مولانا المقام الأعظ الشريف العالى المولوى السلطااى 
للك الفلانى. أعر الله نصره » وأتفذ فى الخافقين نبيه وأمره . وأشهد به على 
تفسه الشريفة فىححة جمانه » ونمكين قوته وسلطانه » وثبوت قدرته » ونفوذكلته 
من حضر مقامه الشر يف ء وله المعغلم لمنيف من العدول الواضمين خطوطهم 
أعريه انق يومتار مخه : باع من المقر الأشرف العالى المولوى القلانى ‏ ويذ كر 


من ألقابه مايليق به فاشترى منه ىق عقد واحد صنقة واحدة ماهو جار فى 
أملاك بيت المال المعمور » وى أيدى أوابه » ولا بد لأحد عليه سواهم إلى حين 
هذا البيع » للحاجة الداعية إلى بيع مايأنى ذكره فيه » وصرف تمنه الآتى تمبيته 
فى مصاط المسلمين ٠‏ وأرزاق الجند المجاهدين فى سبيل الله » الذابين عن حوزة 
الإسلام»وعمارة الأسوار وسدالثور ؛ وغير ذلك من المصال ؛ ومالابد المامين 
منه » ولاغنى لم عنه . و بماإليه ‏ خلد اقمملكه ؛ وجمل الأرض بأسرهامظكه_ 
من الولاية الشرعية العامة على بيت المال المعمور ء وفمل ماتقتضيه المصلحة على 
مايقتضيه رأيه الشريف . ولكون لذن الآتى تعبيته ئمن المثل للدبيع الآتى ذكره 
يومئد » بشهادة من سيعين بعد ذلك ىدم شهادته آخره وذالك جميع القرابة 
وأراضيها المعروفة بكذا ء التى مى من عمل كذا ‏ وتوصف وتحدد ‏ ثم يقول : 
تحميم حقوق ذلك كله إلى آخر ماتقدم شرحه ‏ شراء شرعيا بث.ن ميامه كذا 
وهو المْن الزائد على ؟ن المثل » وهو من جملة المبيع المين أعلاه» الجيم على 
حك الملول . أن مولانا السلطان ‏ عن تصره ‏ للاكترى المثار إليه أعلاه فى 
دفم اله المحين أعلاه إلى مباشرى بيت المال المعمور » الواضمين خطوطهم بهامشه 
وهم فلان وفلان وفلان . فدفم ذلك إلمهم ؛ فقبضوء منه قيضا شرعياً » وحمل إلى 
مك للالالسورء ورت بذاك ذمة المشترى المسمى أعلاه من جميع الذن الممين 
أعلاه ٠.‏ ومن كل جزء مته ٠‏ براءة شرعية براءة قيض واستيفاء . وسلم مولانا 
اللقام الأعفل المالى المولوى السلطانى المثشار إليه ‏ أدام الله دوفته وأتقذ فى مصلج 
الملدين كلءته ‏ إلى المشترى المثار إليه جميع لمبيع الممين فيه . قتامه منهتأشرعيا 
تسل مثله لمثل ذلك . وصار ملكا من أملاكه ؛ وحقاً من حقوقه , تحكم هذا 
التبايع الشرعى ٠‏ والئن المقبوض . وقد وقف مولانا السلطان البائم المشلر إليه # 
خلد الله سلطانه ‏ والمشقرى المثار إليه على هذا المبيع الممين أعلاه . وعلى حدوده 
وحقوقه كلهاء ونظراء وشاهدام » وأحاطا به علدا وخبرة نافية #نجبالة . وتمافداعل 


لسسداا هه ]ا سدم 


ذلك المعاقدة الصحيحةالشرعية . وتفرةا بالأبدان عن تراض منْهما » وذمان الدرك ' 
فى ذلك لازم ومرجوع به فى بيت المال المعمور » بموجب الشرع الشريف وعدله . 
واستقر الهّن الممين أعلاه فى بيت المال المعمور ليصرف بطريقة الشرع فى مصالح 
اللامين ‏ وفيا ذكر» حسها عينو بين أعلاءاستقراراً شرعياً ٠‏ ويكمل . و يؤرخ. 

* صورة بيع وكيل ديت المال المعمور بمرسوم شريف سلطانى : هذا 
مااشترى فلان القلانى من سيدنا القامى فلان الدبن » وكيل بيت المال المعمور 
بالمملسكة الفلانية » الوكالة الصحيحة الشرعية » المفوضة إليهمن مولانا المقام الأعفلم 
الشر يف العالى المولوى اللطانتى الملكى الفلاتى ‏ جدد الله لاقى كليوم له نصراً. 
وملسكه بساط البسيطة برأ وتحراً ‏ المتقدمة التار يخ على تار مخه الثابت مضمونها 
عجان المكم المزيز الشافبى بالديار المصرية الثبوت الشرعى المتصلة الثبوت 
بمحاس الحكم العز يز الفلانى الاتصال الشرعى . اشترى المترى المشار إليه من 
البائم المشار إليه . فباعه بمقتضى المرسوم الشريف المر بع الوارد عليه علىيد المشترى 
المثار إليه من الأبواب الشريقة الأعظدية المولوية السلطانية الملتكية الفلانية 
للشار إلبهاءالذى من مضمونه : أن يتقدم وكيل بيت المال المعمور بالممل-كة الفلانية 
وهو قلان القلانى_بالتوجه إلىالقر بةالفلانية من عمل كذا . وصمبتهعدولالقيمة 
وأر باب الخبرة . ومن جرت عادته بالوقوف على مثل ذلك وتحديدها وتحر بر 
مر هاء وقطم القيمة عنها » بعد استثناء مايحب استثناؤه منها من مسجد لله تعالى 
ومقيرة وطريق ووقف » با فيه الحظ والمصلحة والغبطة لبيت المال المعمورء و بيعها 
من المشترى الممى أعلاه على الوجه الشرعى ؛ وحمل الم عنها إلى بيت الال 
للعمور » وهو متوج بالعلامة الشريفة »ثابت الحكم بالدواو بن اللعمورة ؛ مؤرخ 
يكذا » مناهو جار فى أملاك بيت المال المعمور » و بيد من له الولاية عليه شرعاً يوم 
تار يمخه . وذلك جميع القرية وأراضها العروفة يكذا من بلد كذا . وتشتمل هذه 
القرية على كذا وكذا فداناً عامرة ‏ ويحددها وتحدد للستثنى منهاء ويذكر 


سس 1ه 1 سيم 


الفواصل مجميع حقوق ذلك كله على نحو ماتقدم شرحه ‏ شراء شرعيا بثمن ميلنه 
كذاء السدس مته ‏ وهو كذا وكذا_ زائد على تمن الثل لهذا المبيع .. وهوغيطة 
ظاهرة » وزيادة وافرة » يسوغ مع وجودم البيع على جهة بيت المال المعمور شرعاً » 
بشهادة من سبعين ذلك فى رسم شهادنه آخره . أذن البائع المشار إليه للمشترى 
المسمى أعلاه فى دقع الم الممين أعلاه إلى مباشرى بيت امال المممور » الواضمين 
خطوطهم بهامشه وثم : فلان وفلان وفلان » قدقعه إليهم » فقبضوه منه قيضا 
شرعياً » تاما وافياً » وحمل إلى بيت المال المممور . نرت بذاك ذمة المشترى 
المسمى أعلاه من الْهْن الممين أعلاه » وم نكل جزء منه براءة شرعية » براءة 
قيض واستيفاء . و يكل بالقسلم والن اب وال ؤبة والمعاقدة الشرعية والتفرق » على 
حو ماسبق . ويؤرخ. 

* وصورة المشترى من وكيل بيت امال المعمور مقتضى وكالنه : هذا 
مااشترى فلان من سيدنا فلان الدين » وكيل بيت المال المعمور بمديتة كذاء وأعمالما 
بالوكالة الصحيحة الشرعية ‏ ويذ كر ماتقدم من ناريخ الوكالة وثبوتها واتصال 
ثبوتها » وأنه باع لا يذ كر فيه لوجود الغبطة والمصلحة لبيت المال المعمور بالن 
الزائئد على تن المثل الآنى تعبينه ‏ ثم يقول : ماهو ملك جار فى أملاك بيت امال 
المعمور ؛ و بيد من له الولابة عليه شرعاً بوم تار ممه . وذك جميم كذا وكذاء 
ويصفه وتحدده . ويكل الكتاب على ماسيق . 

* وصورة شراء وكيل بيت المال لجبة يبت للال : هذا ماشترى سيدنا 
القاضى فلان الدبن . ويل بيت المال المعمور عدينة كذا وأعملها بالوكالتالمحيحة 
الشرعية ‏ ويذ كر ماتقدم ‏ ثم يقول » وهو مشقرما يأقى ذكرء لجهة بيت امال 
المعمور» لوجودالغيطة والمصلحةلبيت المال فى شراممايأني ذ كرء بالمن الآتى تيه 
على الوجه الانى » شرحه بشهادة من سيمين ذلك فى رس شهادته آخره ب من قلاية 
الفلانية . قباعته ماذٍ كرت أنه لها و بيدها وملسكها وتحت تصرفها إلى حالة بيع 


لس له سس 


ومتتقل إليها بالإرث الشرعى من زوجها فلان المتوى إلى رحة الله تعالى قبل 
تار مخه » والمفحصر إرئه الشرعى فبها . وفى بيت المال المعمور . وذلك جميع الحصة 
الى مبلئها الر بع ستة أسهم من أصل أرسة وعقرى: سي كاتا فى لكان 
الفلانى ‏ ويصف ويحدد ‏ بثمن مياغه كذا . وهو زائد على تمن المثل . أذن 
سيدنا المشار إليه لعمال بيت المال المعمور» وهم : فلان وفلان فى دفم امن الممين 
أعلاه من المال الماصل نحت أيديهم لبيت المال المعمور ؛ إلى البائعة المذ كورة 
أعلاه . فدقماء إلمها فقيضته منهما قيضا شرعياً تاماً وافياً وخلت أيدى عمال بيت 
الملل المعمور من القدر المءين أعلاه خلواً شرعياً . وسامت البائمة المذكورة إلى 
سيدنا القاضى قلان الدبن المشترى المشار إليه جميع المبيع الحدود الموصوف بأعاليه » 
قتسلمه منها لجهة بيت المال المعمور فا شرعياً كتسل مثله . ويكل بالرؤية 
والمعاقدة الشرعية والتفرق وضمان الدرك كا سبق » ثم يقول : كل لدهة بيت المال 
المعمور . و بهذا امبيع وبما انتقل إليه بالإرث الشرعى من الموروثين المذ كور 
أعلاه ؛ ملاك جميع لكان الحدود الموصوف بأعاايه ملكا شرعياً . 

* وصورة بيع الوالد على ولده الطفل : اشترى فلان واكوة 
ف سم ماسيألى ذ 0 ه- على ولده اصلبه فلان الطفل الصغير الذى هو فى ححره 
وولايته بالأبوة شرعاً » لما رأى له فى ذلك من الحظ والمصلحة والغبطة . ولسكون 
المبيع الآتى ذ كره خراب معطل » ليس فيه متفءة ولا أجرة . وأن الْمْن الآ 
ذ كره تمن المثل له حالة البيع . و بشترى له بثمنه ما يعود نفمه عليه . 

* أو يقول : وهو قائم فى بيع ماسيأنى ذكره و لصلبه فلان الطفل 
. الذى هو فى حجره وولايته بالأبوة شرعاً ؛ ليصرف نه فى نفقته وكدوته ومايحتاج 
إليه بالط ريق الشرعى » حسها يراه وتقتضية المصلحة لولده المذ > ور ٠‏ وذلك جميم 
كذا وكذا ‏ ويصفه ومحدده ‏ بثمن يله كداين ابرض المذ كور لابائم 

المذ كور ميم الم الممين أعلاء : فقبضه منه قيضا 00 


سس يغ لم 


فى نفقة ولده المذ كور وكسوته بالطريق الشرعى ء أو ليشترى 4 به ملكا يمود 
نقمه عليه . ويكل على نحو ماسبق . 

* وصورة بيع الوالد على ولده والشراء لنفسه ‏ ونوالى الطرفين : اشترى فلان 
لنفسه من نفه على ولده الطفل الصغير فلان » اذى هوفى حجره وولايته بالأبوة 
شرعاً, ماهو ملك ولده المذ كور. و بيده حالة البيع لمارأى 4 فى بيع مأسيألى 
ذكره فيه » بان الذى سيعين فيه من الحظ والمصاحة والشيطة وحسن النظر 
والاحتياط » وكون الْمُن الآتى ذ كره تمن المثل للبيع حالة البيخ . وذاك جميم 
كذا وكذا . بثمن مبلفه كذا . قبض المثقرى المذ كور من نفسه ء لولده المذ كور 

جميع المْن الممين أعلاه قبضاً شرعياً ٠‏ وأفرزه من مال نفسه وأبقاه فى يده لولده 
0 الوجه الشرعى » أو لينفقه عليه فى كوته ونفقته 
بالطريق الشرعى . ونس المبيع المذكور من نفسه لنفسه تسلا شرعية . ويكل 
على و ماسبق . 

5 وإن كان قد باع ملكه من نفسه » وايتاعه لولده من المال الحاصل له 
نحت يده . فالعبارة منهومة فى ذلك من السكتاب المقدم شرحه . ويقول فى 
اللي : وأنه تسم من نفسه لولده لذ كور ابيع مين أعلاه . قصار فى يده لولده 
0 

* وصورة مشترى الوالد لولدم الطفل من أجنى : اشترى فلان لولده 
الطفل الصغير فلان الذى هو فى حجره وولابته 1 رع ألما رأى 4 فى شراء 
ماسيأنى ذ كره بالمّن الذى سيعين فيه من المظ والمصاحة وحسن النظر » 
والاحتياط الكاق - مال ولده اللذ كور الحاصل له تحت يده دون مال نفسه من 
غلان جميع كذا ركذا بثمن بك كذا . دف الثترى للسمى أعلاء إلى اليبائم 
المذ كور أعلاء جمي المّن الممين أعلاه من مال ولده للذ كور . ققيضه منه قيضا 
شرعياآ وسلم اليا انع مذ كور إلى المشقرى لذ كور جميم للييم للوصووف الحدود 


لا عمء١1‏ اسم 


بأعاليه » فتسامه منه لولده المذكور تسلدا شرعياً كتسل مثله مثل ذلك » ويكل 
على نحو ماتقدم شرحه . 

* وصورة التبايم من اثنين بأنغسبما لانفسهما : اشترى فلان ماله لنفسه 
من قلان ماذ كر البائم المذ كور أنه له وبيده وملكه » ونحت تصرفه إلى حالة . 
البيع . فإن كان إنشاء كتب « ويعرف بإنثائه وعمارته » وإن كان أظهر 
مكتو با بشهد له ماسكية ذَلِك كت ؛ وأظير من .ننه مكنوا بارق" أو كاعد 
بشهد له بذلك » وسيخصم ظاهره يفصل انتقال موافق لتار مه ولشيوذة ٠‏ وذلك 
جميع المسكان الفلاتى , أو جميم الخصة التى مبلغها كذا من أصل كذا شائماً من 
جميم المكان القلانى الكامل أرضا وبناء » أو البناء القائم غلى الأرض 
امحتكرة : أو الجام أو الطاحون » أو البستان » أو غير ذلاك ما تقدم ذ كره- 
ويصف ولحدد 0 الضيعة مساءتها إن كانت ' ررع » وزرع 
الأرض إن كانت يبنى عليها - و يكل بذ كر القن وقبضه » والرؤ بة » والمماقدة » 
والتدلم ؛ وضهان الدرك » والتفريق على نحو ماسيق . 

* وصورة بيع الوصى من نركة المومئ لاستئجار من يج عنه حجة 
الإسلام » ووفاء مايثبت عليه من الدبون والحقوق الشرعية » وتتفيذ وصاياه > 
من ثلث ماله : اشترى فلان من فلان » الوصى الشرعى على تركة فلان بالوصية 
الشرعية التى أستدها وفوضها إليه ؛ وجعل له فبها أن يحتاط على تركته » و يقضى 
ماعليه من الديون الشرعية لأر بابها ؛ واستئجار من محج. عنه حجة الإسلام 
بغروضها وسلنها » وتنقيذ وصاياه التى وصى بها من ن ثلث ماله المقسوح له فى إخراجه 
شرع ؛ وقسم باقى تركته بين ورثته المستحقين لميرائه ‏ المستوعبين لجيعة حسيا 
تضمنه كتاب الوصية الحضر لشهوده » المؤرخ بكذا » الثايت مضمونه مجلس 
الك المز يز الفلانى. . فبمقتطى ذلك : اشترى المشترى المل ور من البائع الوصى 
اللذ كور أعلاء » قباعه ماهو ملك ملف عن الوصى لذ كور ء وهو بيد وصيه 


لس اسهء آ ع 


الذ كور إلى حين هذا البيم . وذلك جميع كذا وكذاء شراء شرعياً بثمن مبلنه 
كذا . دفم المثترى الذ كور إلى البائع الوصى لذ كور جميم امن للمين أعلاه . 
فقبضه منه قبضأ شرعاً . واستقر بيده ليصرفه فى وفاء ماعلى الوصى للذكور من 
الديون الثابتة شرعاً . وفى استئجار من بحج عنه حجة الإسلام بطريقه الشرعى . 
وسل الوصى البائع المذكور إلى الشترى الذ كور جميم المبيع المين أعلاء . فتسلمه 
منه لما شرعياً بعد الرؤية والمعرفة » والماقدة الشرعية . ويكل على نحو ماسبق . 

* وصورة الاستئجار للحج مايأتى فى كتاب الإجارة إن شاء الله تمالى . 

* وصورة البيع على اليتم للحاجة : اشترى فلان من فلان الوصى الشرعى على 
فلان اليتى الصغير بمعتضى الوصية الشرعية ‏ و يشرحها وتار يخها وثبوتها- وبإذن 
سيدنا فلان الدين وأمره الكريم » على فلان اليتى الصغير المذكور اذى هو فى 
حجر الشرع الشريف وتحت نظرالبائع المذكور وولايته » قتف ى الوصية السندة ‏ 
أوالمفوضة ‏ إليه من والد الطفل المذ كورء التضمنة النظر فى أمره » والتصرف له فى 
ماله ما فيه الحظ والمصاحة الظاهرة ؛ والغبطة الوافرة » و بائر التصرفات الشرعية 
على القوانين المستيرة المرضية » إلى غير ذلك مما تضمنه كتاب الوصية المؤرتح يكذا 
الثابت مضمونه بمجلس الك المزيز الفلانى » لوجود حاجة الصغير المذ كور 
الداعية إلى بيم مايأنى ذكره فيه عليه وصرف تنه فى نفقته وكسوته ومصالحه » 
ومالا بد له منه من لوازم شرعية » ولسكون المبيع الآتى ذكره لايق ريعه وأجوره 

١د‏ ما حتاج إليه اليتبي المذ كور فى نفقته وكوته ومالا بذ له مته ‏ ماهو ملك 
المبييع عليه المذ كور » و بيد البائع لسع ىأعلاه إلى حين هذا البيع . وذلك جميعكذا 
وكذا- ويصفه ومحدده شراء شرعياً بنمنمبلغه كذا . دفم المشترىالمذ كور إلى 
الوصى اليائع جميع المُن المسين أعلاء : قفيضه منه قيضاً حرعا ٠‏ وصار فى بده 
ليصرفه فى نفقة اليتبم مذ كور وكسوته وما محتلج إليه من لللوازم الشرعية بطر يقه 
الشرعى . وسلٍ البائع اللذ كور إلى المشترى للذ كور بالإذن المشار إليه جميم للييم 


اك 


الممين أعلاء . فتساله منه تفاً شرعيا . وصار ذلك ملكا من أملاك المثترى 
المذ كور » وحقاً من حقوقه » يتصرف فيه تصرف الملاك فى أملا م » وذوى 
الحقوق فى حقوقهم » مح هذا التبايم المشروع والمّن المبوض . وذلك بعد النظر 
والمعرفة والمماقدة الشرعية بالإذن المشار إليه » والإحاطة .ذلك علماً وخبرة نافية 
للحبالة . وحرى عقد هذا التبايم والإذن - داق قدت عند سيدنا الحاكم الأذن 
المشار إليه إشهادة .ن يضع سخطه فى رسم شهادة آخره ‏ : أن المبيع الممين أعلاه 
00 المذصكور » و بيد من له الولابة عليه شرعاً إلى حين هذا البيع » وأنه 
حتاج إلى بيعه » وصرف ا د 
أ الممين أعلاء تمن المثل للمبيع المذ كور يومد الثبوت الشرعى ؛ و بعد 
التداء ٠‏ على المبيم ؛ و إشهاره فى مواطن الرغبات مدة حضور عدلين مندو بين لذلاك 
من يجاس المكم العزبز المشار إليه . كان أنهى مابذل فيه الم المعين أعلاه 
و بعد استيفاء الشرائط الشرعية ء واعتبار ماتحب اعتباره ذلك شرعاً . ويكل : 
* وصورة البيع على الية. 0 : اشقرى فلانمن قلا نأمين11 ح 

المن بز بالمكان الفلاتى ‏ أو ا فىأمر الأيتام بيلدكذا - وهوقائم فى بيم مايأئى 
ذكره على الوجه الذى سيشرح فيه . بإذن سيدنا ومولانا قاضى القضاة فلانالدين 
وأمره السكر يم على فلان اليم الصغيرء أو الطفل الذى هو فى حجر الك م الرزريزء 
أو الشرع الشريف » ونحت 0 ونظره لوجود الغبطة وللصلحة فى بيع مايألى 
ذ كره فيه » المسوغين للبيع له شرعاً ‏ أو و الت سوغ معها الشرع الشر يف البيع عليه 
شرعاً - ماهو ملك اليتم لذ كور» وبيد من له ا ولاية عليه شرعاً إلى حين هذا 
البيم . وذلك جميع المكانالفلاى - و يصفهو محدده ‏ شراء شرعياً بثمنمبانه كذا 
دقع الثزى المذاكور إلى البائع المذكور جميم الْهّن المدين أعلاه . فقبضه منه قبضا 
شرعياً ٠‏ وصارق: يد البائع ليتصرف لليتم المذكور فيه على الوجه الشرعى بالبيع 
والشراء والأحذ والمطاء 0 سب ف فيه وينميه » مع بذل الاجتتهاد والاحتياط . 


سس كيه سم 


وس اليائع المذ ٠‏ كور إلى المشترى لذ ذ كور جميع المبيع الممين أعلاء بالإذن الك رم 
المثار إليه أعلاء » قتسآمة متة نذا -- ٠‏ وناك عاد النظر والممرفة والمماقدة 
الشرعية . و بعد أن ثبت عند الحاكم الآذن » بشهادة من يضم خطه آخره : أن 
المبيم الممينأعلاء ملك اليتى المذكور» و بيد من 4 الولاية عليه شرعاً إلى حينهذا 
اي 0 غبطة وافرة » ومصلحة 
ظاهرة . يسوغ معهما البيع عليه شرعا , وأن الْمّن الممين أعلا.: من اللثل له وزيادة 
يومئذ ‏ الثبوت الشرعى » وبعد إشهار المبيم المذ كور » والنداء عليه فى مواطن 
الرغبات ومحل الطلبات مدة . فكان أنبى مابثل فيه : الْمّن المي أعلاء ‏ 
و بعد استيفاء الشرائط الشرعية » واعتبار ماجب اعتباره شرعاً . ويكل . 

* وصورة البيع على يتم بصفة أخرى : اشترى فلان من قلان 2 وهو قائم 
فى بيع ماسيأئى ذ كره فيه على الوجه اذى سيشرح فيه إذن سيدنا فلانالدين - إلى 
اي ا ا ا 

ا من العقارالنفيس لام مس ”'' أجرته بالنسبة إلى ثمنه » وليصرف ثمنها فى شراء 
عهام رهو أعود نفماً عليه من ذلك وسوق قا!_كلام » إلى قيض الكن قبضاً شرعيا 
ليصرفه فى تمن عقار ببتاعه لليتي الذ كور . ليسكون أعود نفماً عليه من المبيع الممين 
أعلاه ‏ ويكل على تحوما تهعدم شرحه 5 ويقول فى هلذم الصورة : وأن أجرة 
الدار للبيعة المذ كورة أعلاه بالنسبة إلى كثرة تمنها كثير جد لامس 9" له 

وصورة البيع على اليقي لعدم الاتتفاع بالمبيع لاستهدامه وتعطله » والدوام عدم 
الرغبة فيه لدثوره : اشترى فلان من فلان ‏ ويسوق الكلام ما تقدم ‏ لم يقول 
لوجود الحظ والمصلحة فى بيع الدار الأنى ذ كرها فيه لاستهدامها وتمطلها ؛ ودوام 
عدم الرغبة فيها لدثورها » وليصرف ثمنها فى شراء عقار يعود على اليتم للذ كرزء 
ويرتق بديعه » مع كون اتن الى بيع تمن لقتل 4 بومتة الكل عل عو 
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لدااهرءؤ لد 


* وصورة البيع على يتى للغبطة وللصلحة » وعلى يتيمين لوفاء ماوجب فى 
نصيبهما من المبيع من صداق زوحة والدها : اشترى فلان من فلان ؛ وهو بائم لما 
بذ كر فيه عن تفسه » و بإذن سيدنا قلان الدين وأمره الكر يم على أخيه لأبويه 
فلان اليتم الصغير الذى هو فى حجر الشرع الشريف » ونحت نظره وولايته شرعاً 
لوجود الغبطة والصلحة له فى بيع «ايذ كر بيعه عليه با فيه الغيطة الوافرة والمصلحة 
الظاهرة ع اك سوغين للبيع عليه شرعا . الثابتتين عند الام الأذن لمشار إليه » 
الثبوت الشرعى » بشهادة من يعين ذلك فى رسم 0 1 راوغ 3 يض 
بإذن سيدنا فلان الما 1 الآدذن الشار إليه » وأمره الكر يم » على الأخو ين 
الشقيقين فلان وفلان ولدى أخيه لأبويه فلان التوفى إلى رحمة الله تعالى بمد وفاة 
والده ور نه لذ كو ر » اليتيمين الصغيرين اللذين ها فى حجر الشرع الشريف » 
وتحت ولابته اوفاء ماوجب فى تضيمهما من لبيع الآنى ذ كره وتحديده فيه » الصائر 
إلسهما بالإرث الشرعى من والدها المذ كور بالسوية بينهما ‏ و إن كان ذ كرا وأنتى 
فيقول : بينهما على حكر القر يطضّة الشرعية # وهو منتقل إلى والدهما بالآرث الشرعى 
مويو لوال كور من الصداق الأتى تعيينه قيه » وحاجّهما الداعية إلى 9 لفحل 
من تصينهما بعد وفاء الصداق المذ كور ؛ وصرف كن ذلك فى تفقتهما وكسوتهما 
ومالا بد ليا منه من الحاجة الششرعية الثايتة عند الحا ا «الآذن المشار إليه » الثبوت 
الشرعى بشهادة من يمين ذلك فى رسم شهادته آخره . والصداق الممين أعلاء : 
هو الثابت فى ذمة والدهها فلان الذ كور ازوجته فلانة والدة الأخوين المبيع عليهما 
اليائن من والدهها اللذكور من قبل وفانه» الحضر من يدها الذى من مضمونه : أنه 
أصدقها. عند تزوجه إيأها صداقا مبلفه كذا على ع الحلول » مؤرخ .بكذا . وثبت 
إقرار الزوج المتوفى اذ كور بذلك . وجريان حلف الزوجة المذ كورة على استحقاق 
ذلك » وعلى عدم السقط والميطل له الهين الشرعية » الجامعة المانى الحلف شرعا 
عند الحاكم الآذن للثار إليه » حسما تضمنه إشهاده السكتتب بظاهر الضداق 


0 ل 


الذ كور » مؤرخخ ثبوته بكذا : ما ذ كر أنه 4 ولأخيه الصغير المذ كور ولوفدى أخيه 
المذ كورين » وعخلف عن والدء المذ كور أعلاء » وهو بأيديهم إلى حين هذا البيع 
يينهم على مايأنى تفصيله . والمّن الآنى تميينه ينهم على مابذ كر فيه . وذلك جميم 
المكان الفلانى ‏ ويصقه وبحدده ‏ بثمن مبلغه كذا الجيم على حم الماول . فن 
ذلك : ما تولى البائع المذ كور بيعه عن نفسه فى عقد أول تمانية أسهم من أصل 
أربعة وعشر ين سهماً بما يقابل ذلك من الْمْن . ومنها : ماتولى بيمه على أخيه فلان 
الصغير المذ كور فى عقد ثان كذا وكذا سبماً من الأصل ال مذ كور ء لوحود المصاحة 
والغبطة له فى ذلك حسها شرح أعلاء » بمقابله من القن . و بقية المبيع الأتى ذكره 
وهو كذا وكذا سهماً . تولى البائع المذكور بيمها فيه فى عقد ثالث على وادى 
أخيه المذكور ين أعلاه » من “ركة والدهما المذ كور ء لوفاء الصداق الممين أعلاء » 
وصرف باق تمن ذلك فى تفقتهما وكسوتهما بما يقابل ذلاك من الْْن الممين أعلام» 
دفم المشترى المذ كور جميع العْن الممين أعلاه إلى البائع المذ كور . ففبضه منه لنفسه 
للجبتين المذ كورتين أعلاه ؛ <-ما عين و بين أعلاه . قبضاً شرعياً . و يكل البايمة 
إلى آخرها . ويقول : ثم دفم البائم المذكور بإذن الام المشار إليه إلى الزوجة 
المذ كورة مبلغ كذا وكذا من من الحصة المبيعة من تركة أخيه المد كورء عوضاً 
عن صداقها المعين أعلاء . فتعوضت منه بذلك وقبضته منه قبضاً شرعياً . وباق 
من الخصة - وهو كذا ‏ استقر نحت يده » مع ماهو مختص بأخيه الصغير المذ كور 
استقراراً شرعياً بتغربرالخام المشار إليه ٠‏ ليصرفه فى نفقتهم وكوتهم وما لابد 
لم منه بطريقه الشرعى . وبحم ذلك برت ذمة الزوج المتوق المذ كور من جميع 
الصداق المعين أعلاه م نكل جِزء منه اليراءة الشرعية . وذقاك : بمد أن ثبت 
عند سيدتأ الحم المثار إليه جر يان الحصة مبيمة على اليتبم المذ كور فى ملكه إلى 
حالة البيع » وأن فى بيعها عليه بتمنها الممين أعلاه غبطة وافرة » ومصلحة ظاهرة » 
وأن الحصة المبيعة على الأخو ين المذ كور ين فى وقاء الصداق الم كور ملك مخلف 
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عن التو المذ كور » وبيد البائم حالة الب بيع أولدى أخيه ابيع علمهما المذ كور بن 
أعلذ علاه بيهما » حسيا عين أعلاه 03 وآ اد 4 من المثل لها وقيمة 
المدل حالة البيم . ويكل . 


4 وصورة البيع من مجلس الحم المز يزفى وفاء دين على ميت : اشترى فلان 
من فلان القانم فى بيع ما سيأتى ذ ك3 بإذن سيدنا فلان الددين وأمره الكر بم 


من تركة قلان لوفاء ما فى ذمته م. ن الديئ الشرعى هذا المشترى لذ كور » بعقتضى 
المدطوو الحمر مخ يده لشهوده » الذى مبلغه كذا » مؤرخ بكذا » ثابت مضمونه 
وجريان حلف رب الدبن على استحقاق ذللك فى ذمة المقر الراهن » إن كان البيع 
رهتاً » وفى تركته » وعلى عدم السقط وللبطل ذلك ولشىء منه ٠‏ وعلى بقاء 2 
الرحن وازومه للمين فى السطور للذ كور وهو لمبيم الآتى ذكره - اليمين الشرعية 
الى لمم علالبت شرن عد سيد اما ن الشار إليه . وحكم ‏ أعر الله 
كاه بذللك » و بصحة الرهن المعتاد حكما شرعياً . ولا 000 تقدم 
إذنه اللكريم ب بعرض البيم الآنى ذ > كره » وتديده فيه » وإشهاره والنداء عليه فى 
مواطن الرغبات » و بيعه بثمن مثله » ومقاصصة المشقرى امن إلى نظيره من الد 
الثايت له فى ذمة المبيع عليه » والمكاتبة والإشهاد بعد استجاع الشرائط الشرعية 
الختبرة فى هذا البيم وحمته شرع . وأذن للبائم المذ كور فى ذلك كله ٠‏ فبمقتفى 
ذلك : اشترى الشترى المذ كور من اليائم لذ كور ماهو ملك ملف عن المتوق 
لذ كور. . وهو بيد البائم إلى حالة البيع . وذلك جميم المككان الفلاتى ‏ ويصفه 
ومحدده ‏ بثمن مبلته كذا . قاصص المشترى المذ كور به إلى نظيره من الاين 
الشرعى الثابت له فى ذمة المتوق المذ ر مقاصصة شرعية ‏ ويسوق بقية الكلام 
من النسل والتسلي » والنظر والمعرفة ء والمحاقدة الشرعية » وذ عست 
عليه ذلك . وثبوت القيمة والإشهاد والنداء - على نحو ماسبق 
* وصورة البيع بإذن ال1-| ّ .على أيقام ٠‏ وبالوكالة عن بالغين فى واء دين 
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مورتجم : اشترى فلان من فلان الوصى الشرعى على نركة فلان ‏ وهو بام بإذن 
سيدنا فلان وأمرء السكريم - على أولاد التوفى للذكور لصابه . وث : قلان وفلان 
وفلان » الأطفال الصغارء الذين عم فى حجر الشرع الشريف ء وتحت وصية فلان 
البائم للذ كور » ومأ مخصهم من البيم لوفاء ماوجب فى نصيبهم ممق كذا وكذا 
سهما من الدين الأتى ذ كر فيه . وعن موكلته فلانة زوجة المتو لذ كورء وعن 
ولدها منه فلان الرجل الككامل » حسها وكلاه فى بيع ما يخصهما من ليع الآنى 
د كره بالئن الذى سيعين فيه ء لوقاء ما وجب فى فصيبيهما بحق كذا وكذا سهم 
من الديون اللوعود بذ كرها » الثابتة فى ذمة مورثهم الذ و لفلان مقتفى 
مسطور شرعى ؛ جملته كذا » مؤرخ بكذا . وافلان حكذكك وفلان كديك » 
وجر يان حلف كل واحد من أرباب الدبون على استتحقاق ماهو له فى ذمة التوفى 
وفى ترلاته ؛ وعلى عدم المسقط ولابطل اذلك . وذلك جميع كذا وكذا - ويصنه 
وحدده ‏ بثمن مبلغه كذاء ويذ كر قيض المُن بيد البائم » ودفعه بإذن الحام إلى 
كل واحد من أرباب الدبون ماهو له ويعينه ‏ ويكل بالنسل واتتسلم والماقدة 
وثبوت ملكية امبيع عليهم لذلك . وكون القن تمن الثل على نحو ماتقدم شرحه . 

* وصورة البيع على غاب » وقاء لمق زوحته من النفقة والسكسوة : اشقرت 
فلانة من فلان » وهو بائع لما يذ كر فيه بإذن سيدنا فلان وأمره التكريم على 
:زوج الشترية فلان الغائب عن مديتة كذاء الثابتة غيبته عند سيدنا فلان الآذن 
أوفاء ماوجب لحا فى ذمته بالشرع الشريف من النفقة والكسوة الماضيتين فى مدة 
كذا محم استمرار الزوجية يينهما وغييته عنها المدة اذ كورة » وتقر بر ذلك عليه 
من الدة كذا وكذا درها حساباً عن كل سنة كذا التقر برالشرعن . فلدا وجب 
لما ذلك فى مال زوجها الغائب المذ كور فى ذمته » وثيت عند لهاك الآذن بطر يقه 
الشرعى » طلبت من الخاكم المثار إليه تقدم أمره السكريم إلى من رأى من الأمناء 
ببيع للبيع الآتى ذ كره » ويقاصصها بشمته إلى نظيره ممنا وجب طلة » خسيا عين 
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أعلاه . فأجابها إلى ذلك » وتقدم إلى البائع المذ كور ذلك » بعد أن ثبت عنده أن 
البيع الأتى ذ كره ملك الزوج الغائمب إلى حالة البيم . وأن الْهْن تمن المثل لهء 
و بعد إشهاره فى مواطن الرغبات الإشهار الشرعى ؛ و بعد بوت الزوجية والغيبة» 
واستجاع سائر الشروط الممتيرة فى جواز هذا البيع وصحته شرعاً ‏ ماهو ملاك زوجبا 
الغائب و بيده إلى حين البيم . وذلك جميع كذا وكذا ‏ ويصفه ومحدده ‏ 
شق ديلئة كذ1 :اصن البائم المذ كور المشتربة المذ كورة هذا المّن المذ كور 
إلى نظيره ما وجب لما فى مال زَوجِها الغائب المذ كور بإذن الها 1 امار إليه » 
مقاصصة شرعية , برت بها ذمة المشترية المذ كورة من الدُن المذ كورء وذمة زوجها 
من نظيره من المبلغ المعين أعلام براءة سميحة شرعية » ويكل على نحو ما سبق . 
* وصورة ابتياع عقار الوصية من لث تركة الموصى و إنقاذ ذلك : اشترى 
فلان وهو وصى فلانف الاحتياط على تركته » والبداءة منها بمؤونة تجهيزه » وقضاء 
ماعليه من الدبون والحقوق الشرعية » وقبض ماله من الحقوق الواجبة والدبون 
الشرعية » وتنفيذ وصاياه من ”ملث ماله » وما فضل من الثلث المذ كور يشترى به 
ملكا وعقاراً بالبلد الفلالى وظاهره ء ويتسامه دم مثله » و يقفه عنه وقفاً صميحاً 
١‏ شرعياً ؛ تصرف أجوره ومنافعه » بعد عمارته و إضلاحه , على الوجه الأنى شرحه- 
ويكتب جميع ما اشترطه الوصى فى وصيته تحروفه المنصوص عليها فى كتاب 
الوصية » وأن يكون النظر للوصمى المذ كورء ثم للأرشد فالأرشد من أولاده 
ونسله وعقبه » فإذا اتقرضوا يكون النظر لفلان أو لاحا 1 . وذلك عقتضى الوصية 
الشرعية التى أسندها إليه » وجعل له التصرف ق ذلك براجعة فلان ونظره » حيث 
لا ينفرد بشىء من التصرفات إلا بإذنه » ونظره ومراجعته » مؤرخ كتتاب الوصية 
لمذ كور بكذا . ثابت مضمونه » مع قبول الموصى إليه الوصية الشرعية المشروحة » 
وقبول الناظر النظر مجلس الم المزيز القلانى . والوصى المذكور مشتر 
لما أتى ذ كره بمقتضى الوصية المذ كورة » عملا بمقتضاها » و إنفاذا لما بإذن الناظر 
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المشار إليه بان الأتى تمييته ؛ الحاصل نحت يدء ثلث تركة الموصى المشار إليه » 
بعد إنفاذ الوصايا التى عينها فى كتاب الوصية المذكور » ومع كون الْن الآتى 
تعيينه تن المثل للمبيع الاتى ذه حال اليم 0 بشباحة من يمين ذلك فى رسم 
شهادته آخره » من فلان الفلانى » ماذكر أنه 4 و بيده وملكه » وتحت تصرفه 
إلى حين هذا البيم . وذلك جميع كذا وكذا بئمن مبلغه كذا » دفع الوسى الشترى 
المذ كور إلى البائم المذ كور جميع المّن المذ كور من الملل الماصل نحت بده من 
ليف ركه مومهو المذ كور » فقبضه منه قبضأ شرعياً حضرة شهوده 2( وسلٍ الباثم 
المذ كور إلى اللشترى المذ كور المبيتم الموصوف الحدود بأعاليه » فتسامه بإذن الناظر 
المثار إليه . وصار بيده ليقفه حسما عين أعلاه » ويكل على نحو ماسبق من كر 


الشروط الممتيرة . 
* وصورة وقف الوصى المشترى لما اشقراه » يأنى فى حكتاب الوقف إن 
شاء الله تعالل . 


* وصورة البيم على غائب فى وفاء صداق زوجته 000 : اشترى فلان من فلان » 
وهو بائْع لما يأنى ذكره بإذن سيدنا فلان » الغائئب عن مدينة كذا الغيبة الشرعية 
الثابتة عند الحاكم المشار إليه » لوفاء ماوجب وتقرر فى ذمته من صداق زوحته فلانة 
الشاهد به صداقها عليه ؛ المتضمن أنه أصدقها عند تزوجه إراها صداقاً ميافه كذا . 
مؤرخ بكذا ثابت مضمونه . وجريان حلفها على استحقاقها انلك فى مال زوجبا 
الذ كورء وفى ذمته اليين الشرعية » الجاممة لمسانى الحلف شرعاً » المتبرة فى الحم 
على الغائُب » مع مايعتير ثبوته فيه عند الام الآذن المشار إليه ‏ ماهومكك الغائب 
المسمى أعلاه و بيده ؛ وفى تصرفه إلى حين هذا البيع . وذلك جميع كذا وكذا» 
بثمن مبلنه كذا . دفم الثترى المذكور إلى البائع المذ كور جميع الْن الممين أعلاء » 

)١(‏ بهامش الأصل : وذكر تمس الأثمة الحلواى فى باب امرأة للنقود من أدب 
القاضى : أن للقاضى ولاية بع مال الغائب . 1 
4 جواهرب ج ١‏ 
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فقبِضه متة » لم دقعه بإذن الحاكم المثار إليه إلى الزوحة المسياة أعلاه ؛ فقبضتة منه 
عن صداقبا الممين أعلاء » عقتضى مصادقة شرعية حجرت بينهما فى ذلك على الوجه 
الشرعى . برئت بذلك ذمة امشترى المذكور من جميع الْن الممين أعلاه . وذمة 
الغائب المبيع عليه المذكور من الصداق المذكور براءة شرعية . ويكل بالقسلم 
والقسلم » والمعاقدة » وذ كر بوت أن المبيع ملل الزوج الغائب المبيع عليه إلى 
حين البيع » وأن المْن تن المثل » وإشهاره والنداء عليه فى مواطن الرغبات 
واستيقاء الشرائط ال* عية المستمرة فى ذلك شرعاً . 

* وصورة البيم من تركة ميت له ورثئة فبهم طفل صغير » فى وقاء ذيته : 
اشترى فلان من فلان الوصى فى أمر الي الآتى ذكره أو تكلم فى أمر اليتم - 
وهو بانع لما يذ كرفيه بإذن سيدنا قلان » وأمره الكريم على فلان اليتم 
الصغير الحجور عليه من قبل الحكى المز بزء لوفاء ماوجب فى نصيبه » الصائر إأيه 
بالإرث الشرعى من والده المذكور المتوفى إلى رحمة الله تمالى من قبل تار مخه 
المنحصر إرثه الشرعى فى زوجته فلانة وأولاده لابه فلان وفلان الرجلين 
الكاملين . وفلان الصخير المذ كور » وقدر ماوجب فى نصيبه : السدس والمُن 

من الدين الثابت فى ذمة المتوفى المذ كور » الأتى ذ كره لمن سيعين فيه » ولحاجة 
الي يتم اللذ كور إلى بيع. ما يفضل له بمد وفاء الدبون المذ كورة : الحاجة الشرعية 
وين 0 الرحلين || لكاملين المذ كور بن أعلاه » وها بائعان لما بذ كر 
فيه عن أنفسهما لوقاء ماوجب فى نصيبهما » الصائر إلمهما بالإرث الشرعى من أبمهما 
المذ كور » وقدره : الثلث والر بع من الدبون الأنى ذ كرها بينهما بالسوية . ومن 
فلانة الزوجة المسماة أعلاه » وهى بائعة لما يذ كر فيه عن تفسها » لوفاء ما وجب 
فى نصيبها الصائر إليها بالإرث الشرعى من زوجبا فلان المذ كور » وهى لمن من 
الدبون الموعود بذ كرها ء الشاهد بها لفلان المسطور» أو الشاهد بها لفلان وفلان 
المساطير الشرعية ‏ المتضمن الأول منها بإقرار المتوق المذكور لفلان المذ كور بكذاء 
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مؤرخ بكذا , والثانى كذلك » واثثالث كذك » ثابت مضمونها . وحلف المترله 
على استحقاق البلغ القر به فى ذمة المتوق وفى تركته , مع مابعتبر ثبوته فيه 
عند الا ؟ الشار إليه الثبوت الشرعى » 000 وكذا. اشترى 
شترى 0 البائعين المذ كور ين » قباعوه يمقتضى ل 
ملك ا ؛ و بيد ألبائمين المذكورين » والمبيع عليه إلى 
حالة البيع » وهو يينهم على أر بمة وعشرين سهما بالفرريضة الشرعية . وذالك جميع 
كذا ويصفه ويحدده بثمن مبلته كذا ‏ الجيع على حم الماول . فن ذلك 
ماباعه فلان وفلان بالسوية كذا وكذا سبماً بما يقابل ذلك من الثمن ؛ وماباعته 
الزوجة المذ كورة كذا وكذا عايقابله من المُن مذ كور » وما باعه فلان على ميتم 
المذ كور كذا وكذا ما يقابله من الْمّن . دفم المشترى الذكور إلى البالمين 
المذ كور بن جنيع الم الممين أعلاه 9 فقبضوه منه قيضا شرعياً 5 كم دفءوا منه 
إلى أر ياب الدبون المذ كور بن أعلاء ايت لم من الدين المين أعلاه » وهو 
كذا وكذا ء فتبضوا ذلك منهم قبضاأ شرعياً بينهم على الحكر المشروح أعلا 
واستقر مامخص اليتى من بقية المْن المين أعلاه . وهو كذا وكذا فى يد الومى 
لمتكلم المذ كور ء ليتصرف فيهو ينفق عليه منه» ويكسوه بالطرريق الشرعى . برت 
بذلك ذمة الشترى المذكور من الم المين أعلاه » وذمة المتوفى للذكور من 
الديون الميتة أعلام » البراءة الشرعية . ويكل بالنسلم والتسابي » والماقدة » وذكر 
بوت املك والميازة للمتوى إلى حين وفاته » وأنه بيد ورثته المذ كور ين إلى 
حين البيع » واحتيلج الصغير إلى تفقة وكوة » وممرف مافضل من من حصته يمد 
وقاء ماوجب فيه من الاين الشرعى فى تفقته وكوته الماجة الشرعية » وأن 
لمن لخصة اليت ؟ عن المثل والإشباد والنداء على ماتقدم شرحه ‏ | 
* وصورة البيع أوقاء فرض فرضه القامى اوقد شخص ميت : اشترى فلان 
من فلان ».وهو بانع ما يذ كر فيه بإذن سيدنا قلان ا#دين وأمره » من بركة فلإن 
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توقاء مأتجمد عليه من الفرض المقرر فى ماله لوقده قلان الصغير الذى هو فى حضانة 
والدته فلانة مطلقة أبيه المذكور بمقتضى الفرض الشرعى » المتضمن أن الحاكم 
القلاتى فرض ق مال المتوق المذ كور اولده الذ كور رم طعامة وشرابه وكوته 
ولوازمه الشرعية وما لابد منه »ىكل شه ركذا وكذاء وأذن لحاضتته المذ كورة ‏ . 
فى إخراج ذلك من مالا » والإتفاق والرجوع به فى مال والده المذ كور عند تعذر 
وصوطا إليه من جهته » وجملة ماتجسد عليه من ذلك إلى سلخ كذا وكذا : مبلغ 
كذا وكذا. وثيوت حلف الحاضنة ااذكورة على استحقاق الجلة المتجمدةفى 
تركة المتوفى المذكور . وعلى عدم المسقط . وأنها أنفقت ذلك على وجه تستحق 
به الرجوع فى التركة المذكورة الهين الشرعية . وئبت عند الخاكم الأذن الفرض 
المذ كور ء وجر يانحلفها على ذلك » مع مايعتبر فيه الثبوت الشرعى . وذلك جميع 
لكان الفلانى ‏ ويحدده .بثمنميلغه كذا وكذا . دقع المشترى المذ كور جميع 
الون الممين أعلاه إلى البائم المذكور ء فقيضه منه ودفعه إلى الحاضنة المذ كورة 
وفاء لما ثبت لها أعلاء . و يكل بالتسل والتسلي » والرؤية والمماقدة وذ كبوث 
ملكية التو لذلك . وأن المّن تمن المثل » والإشهاد والنداء على نحو ماسبق . ٠‏ 

* وصورة البيع من تركة ميت على غائب وصغير فى وفاء دين مورتهما . 
وفيا وصى به الموروث من الوصايا الشرعية : اشترى فلان من قلان » وهو بائع لا 
يذكر فيه » بإذن الخاكم الفلانىوأمرء على الغائب فلان » وعلى أخيه الصغير قلان 
بالوصية الشرعية ‏ إن كان وصياً ‏ لوفاء مائبت على مورثهما فلان » المتوى إلى 
رحة الله تعالى من قبل تار مخه من الدين الشرعى لقلان مقتضى المسطور الشرعى 
الذى جملته كذاء المؤرخ بكذا ء الثابت مضمونه » وجريان حلف رب الدين على 
استحقاقه » ولوقاء مالالوصايا التى وصى مباوالدهما المذكور لفلان وفلان» الشاهد 
بها كتاب الوصية » التضمن إقرار للوصى بذلك على الوجه المشروح فى التكتاب 
المذكور وثبوته » وجريان حلف كل واحد من الموصى لهم على استحقافه لما وصى 
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له به » وعلى عدم الرد والاستيفاء ‏ اليمين الشرعية عند الخاكم الآذن المثار إليه 
الثبوت الشرعى » وحكر بذلك حك شرعياً ٠‏ وذقك جميع المكان الفلانى ‏ 
ويحدد » ويذكردفم المثترى الثمن إلى البائع » وقبضه منه , ودضه يإذن الحاكم 
إلى رب الدين وإلى المومى لم مائبت لم ينهم على حسب ماقصل أعلاه . 
فتبضوه واستقر الباق من الثمن المذ كور وهو كذا وكذا تحت يده اقنائب 
ولأخيه الطقل المذ كور ؛ ايحفظ مال الغائب إلى حين حضوره وتسليمه إياه » 
ويتصرف للصغير المذ كور فيا مخصه من ذلك على الوجه الشرعى » و يكل على 
نحو ماسبق - 

* وصورة بيع مرهون من تركة ميت ووقاء مااستدين لأولاده حال حياته 
وغيبته : اشترى فلان من فلان » وهو بائع لما يذكر فيه بإذن سيدنا فلان وأمره 
على فلان وفلان أولاد فلان الأيتام الصغار الذين توقى والدم المذ كور واتحصر 
إرئه الشرعى فيهم من غير شريك لم فى ذلك . وبم الآن فى حجر الشرع 
الشريف وحضانة جدتبى لأمهم فلانة » لوقاء مااستداتته الحاضنة المذكورة يلذن 
الحا 1 الآذنالمثار إليه من فلان » ومبلنه كذا » ورهنت عنده على الدين الذكور 
بالإذن الشرعى المشار إليه جميع ماهو جار فىملك والدهم المذ كور ء الغائبإذ ذالك 
عن مدينة كذا الغيبةالشرعية ‏ وهو كذا ‏ رهنا شرعيامن قبل تارئخه » لتصرف 
امبلغ المذكور فى نفقة أولاده المذكورين وكسوتهم ومالابد لم منه من لوازم 
شرعية » بمقتضى المسطور الشرعى المتضمن لذللك » المؤرح بكذاء الثابت مضمونه 
وجر يان حلف المداين المذ كور على استحقاق ذلك » وعلى عدم المسقط والمبطل 
لذلك ولثىء منه . وعلى بقاءحك الرهن وازومه » اليمينالشرعية المستوفاة الجاممة 
ماتى الحلف شرع » مع مايعتير ثبوته فيه عنذ الحا كم المثار إليه الثبوت الشرعى. 
وذلك جهيع كذا وكذا . ويحدد ويكل على نحو ماسبق . 

* وصورة بيع وكيل الراهن الرهن عند حاول الدين وده لدرتهن وقاء 
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لدينه : اشترى فلان من فلان » وهو البائم لما يذكر فيه عن موكله فلان بإذنه له 
فى ذلك بالثمن الذى سيمين فيه على الحاكم الآتى شرحه فيه وتوكيله إياه فى ذلك 
كله التوكيل الشرعى » ماذ كر البائم الركيل المذكور أنه ملاك عوكلة امل كرو 
وبيد المثترى المذكور رهناً على ديته الواجب له فى ذمة الموكل المذكور الال . 
حالة البيع . ومبلئه كذاء مقتضى الطور الشرعى المتضمن إقرار الموكل اذ كور 
للمشترى المذ كور بالمبلخ الذكور . وأنه رهن نحت يده على الدين المذ كور وعلى 
أكل جرْء منه جميع الدار الأتى ذكرها وتحديدها فيه يحقوقها كلها » ردنا ميحاً 
شرعيا مؤرخ للسطور اذ كور بكذا . ووكل وكيله اللذ كور فى بيع الرهن المذ كور 
عند حلوله و بعده » بثمن المثل وما قاريه » من بيرغب فى ابتياعه وفى قبض الثمن 
وتسلي للييم أوفى مقاصصة المشترى امذ كور » بالثمن الواقع عليه عقد البيع إلى 
نظيره من الدين المعين أعلاه . وقى السكاتبة والإشهاد على الرسم الممتاد ء التوكيل 
العاترض عد رزميق فق اللاطوي الك كو ر ٠‏ وذلك جيم المكان الفلانى - 
ويصف وتحدد ‏ يثمن مبلفه كذا » دفم اللشترى المذ كور إلى البائم الذ كور جميع 
الثمن المعين أعلاه . فقبضه قيضأ شرعيا » أو قاصص الوكيل البائم المذكور المشترى 
اللذ كور بالثمن الممين أعلاه إلى الدين اللي أعلاه فى السطور اذ كور مقاصصة 
شرعية . برئت بذلك ذمة الشقرى المذكور من جميم الثمن الممين أعلاه » وذمة 
الموكل المذ كور من جميم الدين الممين أعلاه ؛ ومن كل حِرْء منه » براءة شرعية . 
ويكل على نحو ماسبق . 
وإن حضر الموكل وصدق واعترف بصحة البيم وازومه و بالتوكيل امشروح 
أعلاه » وتقدمه على عد هذا البيع » و بالدين و بقائه فى ذمته إلى حالة البيع واف 
ذلك صدر من أهله فى محله على الأوضاع الشرعية صدوراً شرعيا وأن الثمن تمن 
المثل لذيك حالة البيع : كتب ذلك فى ذيل المبايعة بلفظه . 
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فصل 
وإن كان المبيع مهوي عند الشترى وقت البيع ٠‏ فلا عمرة به . فإنه الى 
أبطل حقه من الرهن » وأ بطل عقد الرهن بمجرد المماقدة الجاررية بينه و بين البام 
أو وكيله 
وإن كان مرهوتاً عند غير المثترى ووقع المقد » وقم باطلا . وللاشترى 
الرجوع بِالعن عند ثبوته ملاعم علي حرم 1 بعلان البيع . 
ويحرى فى هذه المسألة الحلاف بين الأنمة رضى الله عنهم . 
فإن كان الرهن معاداً كان صميساً عند الشافى » يطلا عند الباقين . 
وللنتبايمين القرافع بالبيع المرهون رهناً مماداً . فإن تراضما إلى شافبى حكم ببطلان 
البيم وسحة الرعن . و إن ترافما إلى غيره حكر بصحة البيع و بطلان الرعن . 
قصل 
وإذا أراد الكاتب أن يعين أن المبيع كان مرهوناً . فيقول : وهذا المبيع 
كان مرهوناً عند فلان على دين شرعى مباغه كذا فى ذمة البائم الذ كوو وخغدن 
رب الذين المذ كورء وفك عقد الرهن عر احم لذ ان ابر طورر ها لو 
وسلمه إلى البائم فتسلمه منه . وصار فى يده » نم وقع عقد البيع بمد ذلك على الحكم 
0 أعلاه . واعتراف المرتهن المذ كور بصحة هذا البيم وازومه ونقوذه » 
جر يانة على الصحة والازوم . وأنه صدر من أهله فى محله على الأوضاع الشرعية 
ا 
قصل 
وإن كان المبيع وقفا ورده الموقوف علمهم » ٠‏ كتب - قبل الإشباد وقبل 
التاريم ‏ : فى لذن عار إن و1 الاج أو البائمين ‏ وقفه عليهم » 
وأشهد عليه بذلك » 59 عيبت عند الجاكم الفلانى أن الواقف الذكور إننا مدر 
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منه الوقف المدّكورفى مرض موته » أو فى المرض المتصل بموته » الثبوت الشرعى » 
ثم حضر الموقوف عليهم المذ كورون أعلاه إلى تجلس المكم المز بز المشار إليه . 
وردوا الوقف المذ كور رداً شرعيا ء وحل فكل واحد منهم الببين الشرعية :أنهم 
تصدر منه إجازَة للوقف » ولا اختاره ولا رَضى به . ولا صدرمنه مابوجب إبطال 

جهن اق لذ كازجي عر هته ار مكزو رهسن الغو درا قي . 
من الأسبات:: 

* وإن كان المبيم حصة مبلنها الثلثان من مكان كامل . فيقول : وهذا. 
المبيع الممين أعلاه كان والق الياء ع المذ كور قد وقفه فى حملة الدار المعينة أعلاه فى 
مرضه المتصل بموته» أو و فى زمن الوباء . ولما توفى حضر ولد الواقف البائم المذ كور 
إلى جلس لمكم المزيز القفلانى . وأقام ببنة شرعية أن والده المذ 0 وقفه 
الموقوف الممين أعلاه فى جملة الدار المبيع منها فى مرضه الذى توف فيه » أوفى زمن 
الوباء . وأن تركته هيمها هى الدار الحدودة بأعاليه . وطلب من الحاكم المشار 
إليه الحكم برد الوقف المذ كور وتصحيحه من الثلث » حسها اقتضاه 0 
الشر يف . فأجابه إلى سؤاله ٠‏ وحكم ه بذلك كا شرعيا صح به الوقف فى ثلث 
الدار المذ كورة » و بق الثلئان ملكا طلقا اوارئه المذ كور ؛ حسيا تضمنه إشباده » 
المؤرح يكذا الثابت عند الخاكم المشار إليه . 

* وصورة ةَ حديد كتاب تبايم صدر بين متبايعين بتارم متقدم على تاريخ 
الإشهاد : أشهد عليه فلان أنه فى تار يخ كذا وكذا باع لفلان فاشترى منه ماهو له 
مده وبل إلى حين هذا البيع الصادر يينهما فى التاريخ الممين أعلاه ؛ جميع 
المكان الفلانى دوك عه مو بيك كنا را بدن يناعم ابن 
لممين أعلاه عند جر يان العاقدة بينهما على ذلك قيضا شرعياً » وأنه سل إليه ابيع 
للمين أعلاه فى التاريخ لذ كور» قتسلنه تلا شرعيا . وأنهما تعاقدا على ذلك فى 
التارريخ الممين أعلاء معاقدة شرعية » مشتملة على الإيجاب والقبول . وأقر فلان 
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للذكور : أنه لايستحق مع فلان للذكور فى المسكان لموصوف بأعاليه قا ولا 
استحقانا » ولا دعوى ولا طلباً ‏ ويسوق من ألقاظ الإقرار يسدم الاستحقاق 
ماتقدم شرحه ‏ و إن كان قد كتب ينها كتانب 0 شرعى بذلك » وعدم 
من اللشترى . وسأل البائم تجديد كتاب 4ه بذك . فأجابه إلى سؤاه » وأقرله 
بذّلك وصدقه المشترى على ذلك تصديقا شرعياً . كتب ذفك كناك . 

فرع : وإن كان شىء من الْمْن مجهول القيمة . فيقول : بثمن مبلفه ألف 
درمم مثلاً ولؤلؤة » أو غيرها من الجواهر تجموقة الوزن والقيمة » مشاهدة مرئية 
لشهوده حال العقد . 

* وإن كان باله فى ذمة البائم من الدين . فاقدى جرت المادة به : أنه إذا 
باع المدبون من مداينه اشترى منه فى اقذمة » ثم يتقاصان . وإن كان الدين 
أ كثر من امن قاص المشترى البائع لمن إلى نظيره من دينه الذى ل فى ذمته . 
و إنكان لمن أ كثرقاّه ينظير الدين . ودقم إليه بق ان . 

* وإن كان البائم أبرأ ذمة المثترى من بعض الم . فيقول : أبرأ البائم 
ذمة المثترى من كذا وكذا ومن امن براءة شرعية . براءة عفو و إستاط » ودفم 
إليه بقى الن المذكور» وهو كذا وكذا . فقيضه منه قبضا شرعياً . 

* وإنكاتت البراءة من جميم الثمن كارا البائم ذمة المشترى 
المذ كور من جميم الثمن الممين فيه براءة شرعية . 

* وإن كان البيم فى بلد آخر. كتب فى موضع النسلي : وخلى البائم 
المذكور بين المشقرى المذكور و بين المبيع المذ كور التخلية الشرعية » القائمة مقام 
التسل » الموجبة تلم شرعا . 

* وإن كان قد حضر التبايم شخص أو جماعة » ونوا الدرك فى البيع » 
كتبٍ حضورم » وأن كلا منهم أشهد عليه أنه ضعن الدرك فى للبيع لذ كور » 
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والقيام بموجيه لمستحقه شرعاً عند وجو به على مأ.تقتضيه الشريعة المطهرة . و إن 
اعترفوا يصحة البيع وازومه كت سكا تقدم فى حق المرتون . 

* و إن كان بالمبيع عيب » كتب قبل الإشهاد : وقد عل المشترى ‏ أو وقد 
اطلم المشترى على أن بالبيع الممين أعلاه عيباً وجب الرد وين ص الْهْن . وهوكذا 
وكذاء ورضى بذلك . وأقدم عليه » وأسقط حقه من الرد بسببه » وطلب الأرش . 
ومن الدعوى بذلاك بنفسه و بوكيله إسقاطا شرعيا . و يكت بكذلك إذااكان المبيع 
مؤخراء قرو اغيج . وللمشترى اخيار فى الفسخ والإمساك إذا عل به بسد المقد . 

* وصورة بيع وقف وشراء غيره مكانه على مذهب الإمام أحمد بن حنيل 
زضى الله عنه : اشترى فلان من فلان الناظر الشرعى فى أمر الوقف الآنى ذكره» 
المنسوب إيقافه إلى فلان , الجارية أجوره ومنافعه على الكان الفلاتى » أو على 
البائم اذ كور ومن شرك . م على جهة متصلة » حسيا تضمنه 8 الوقف 
الشاهد بذلك , الثابت مضموته بمجلس الك المزيز الفلاتى » أو الشاهد به 
الحضر الشرعى » المتضمن لذلك المؤرخ بكذا ٠‏ الثابت مضمونه بمجلس المحكم 
المزير الفلانى . و بإذن سيدنا فلان الدين الحتبلى وأمره السكريم » لدثور الوقف 
المبيع الآنى ذ كره » واستهدامه وتعطله » وتعذر الانتفاع به على مقتضى شرط واقفه 
عا دون بيعة » وصرف عنه فى مشترى عقار عامر فيه منفءة معتيرة » بوقف على 
مقتضى شرطه فى الال والمآل . نكلو جهة الوقف المذكور من حاصل يصرف فى 
عمارتة الضرورية » وأته وقف على البائع المذ كور وشركائه يينهم على .مهام 
معاومة » ثم على جهة متصلة . وأنه فى يد البائع المذ كور لنفسه واشركائه . وأن 
لم التظرفى أمره » وأن فى بيغه حظا وافرا » ومصلحة ظاهرة لجهة الوقف المذ كور . 
وأ امن الأنى تعبينه فيه تمن المثل له يومئذ » وثبوت ذلك جميعه عند الحام 
الآذن الثبوت: الشرعى » بشهادة من يعين ذلك فى رمم شهادته آخره» وذلك 
جميع المكان القلانى ‏ ويصفه ويحدده ‏ شراء ششرعياً » و بين قاطما فاصلا 
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ماضياً مرضياً لازما ٠‏ لاشرط فيه ولا فاد » ولا دلة ولا تلجئة ٠‏ ولاعدة 
ولاديناً» ولا توئقاً بدين » ولا على جهة تخالق ظاهره » بثمن مبلنه كذا ٠‏ دفم 
الشترى إلى البائع المذ كور يع لمن للمين فيه . فيض منه قنضاً شرعياً » واستقر 
فى يده ليشترى به عقاراً عامراً فيه منفمة معتيرة » و يقفه عوطأ عنه على مقتطى 
شرطه فى الحال والآل بالطريق الشرعى . برئت بذللك ذمة المشترى المذ كور من 
لمن للمين أعلاه » ومن كل جزء منه البراءة الشرعية » ول ابام المذ كور إلى 
المشترى المذ كور البيع الممين فيه » قتدله منه تسلا شرعياً لك طللن 
من أملاك المشترى المذ كور يتصرف فيه وفها شاء منه . تصرف الملاك فى 
أملا كم » وذوى المقوق فى حقوقهم ٠‏ من غير معارض ولا منازع » ولا رافع 
ليد . وذلك بعد الرؤبة والمعرفة والمعاقدة الشرعية ء والتفرق بالأأبدان عن “راض 
وبعد أن ثبت عند سيدنا الحا ؟ م اثثار إليه ماذ كر ثبونه أعلاه » و بعد عرض 
لمبيع المين أعلاه وإشهاره والنداء عليه فى مواطن الرغبات » ومحل الطابات 
مدة فسكان أنهى مابذل فيه : الهْن الممين أعلاء » محضور من ندب لذلك من 
المدول » ولوجود المسوع الشرعى النتفى أذلاك ولخجواز ببعه واعتبار ما حب" 
اعقباره شرعاً » و يكل ويورح. 

* وصورة بيع وقف دائر يمكان عامر ليوقف مكانه على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل رضى الله عنه : اشترى فلان من فلان » وهو بام لما يذ كرفيه - 
ويسوق الكلام على نحو مأتقدم إلى قوله بشهادة من يعين ذلك فى رمم شهادته 
آخره ‏ ثم يقول : جميع المكان الفلانى » الموقوف على الجهة المذ كورة أعلاه ء 
الحراب الدائر » لا استهدم المعطل ‏ وبحدده ‏ شراء شرعياً يجميع المكانالفلاتى 
العامر - و يصفه و يحدده ‏ شم يقول : بحوق ذلك كله . دق المشترى المذ كور إلى 
البائم المذ كور جميع المكان المابر للذ كور الحدود الموصوف بأعاليه . قله 
تسلا شرعياً » وسل البائع إلى المشترى + جميع البيع الدائر المستهدم المذ كور أعلاء . 
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قتدلمه منه تسلا شرعياً . وصار ملكا :طلقا من أملاك المشترى المذ كور » 
يتصرف فيه وفيا شاء منه تصرف املاك فىأملا كهم » وذوى المقوق فى حقوقهم » 
حك ماعين و بين ونص وشرح أعلاه » و يكل على نحو ماتقدم شرحه .. 

نم يقول : و بعد تمام ذلك وازومه شرعا وقف البائم المذكور بإذن الحا كم 
المشار إليه جميع المسكان ‏ الذى هو ادن الممين أعلاه ‏ بحقوقه كلها وقفا صميحاً 
شرعياً على الجهة الممينة أعلاه » تحرى أجوره ومنافعه حسها هو معين ومبين 
ومشروط فى الخال والمآل فى كتاب وقف ذلك » المتقدم تاريخه على تار يمه » 
وأشهد عليه بذلك و يؤر . 

* وصورة بيع المبد الأذون : اشسترى فلان من فلان الحادم الحبشى ‏ أو 
الرومى » أو غير ذلاك من الأجتاس ‏ مماوك فلان الذئ أذن له سيده المذ كور فى 
التحارة والمعاملة » والمضار بة والمداينة » وفى شراء مايرى شراءه » و بيع ميرى ديعة 
وفى دقم لعن عا يبتاعه وقبض المّن عما ببيعه «وق القسل: .وااتكلم والملكاتبة 
والإشهاد ؛ على الرسم الممتاد » الإذن الشرعى الشاهد به كتاب الإذن المتضمن 
لذلك واغيره » المؤرخ بكذاء الثابت بمجلى الحم المن بز القلاتى ء ماذ كر أنه 
اسيده المذ كور وملكه و بيد البائم حالة البيع . وذلك جيم كذا وكذا بثمن 
مبلغه كذا . دقم المشترى المذ كو ر إلى البائم المذ كو رجميع الوّن الممين أعلاه . فقبضه 
منه لسيفه المذ كور . وأضافه إلى ماله تحت يده من المال قبضاً شرعياً » ويكل 
على نحو ماسيق . 

وصورة ماإذا كان الميد المأذون هو المشترى : اشترى فلان المبد الخادم 
مملوك فلان الذى أذن له سيده المذ كور فى التحارة ‏ ويسوق ماتقدم إلى آخره - 
من فلان الفلانى لسيده المذ كور » ومن ماله الذى هو فى بده دون مال تفسه . 
ويكل » ويد كرق النسلب : أنه تسل المبيع لسيده الذ كور ناما شرعيا . 

* وصورة بيع المكاتب أم ولده » مع قدرته على أداء مال الكتابة » ومع 


1# سمه 


مزه - وهو جائز عند الشافنى ءخلائاً قباقين وعند ماقك : الجواز مع مز 
المكاتب عن أداء مال الكتابة ‏ : اشترى قلان من فلان » مكاتب فلان» 
بإذن سيده المذكور أم واده لصابه فلانة » الممترفة لكاتب البائم بالرق 
والمبودية » وأنها أم وادء لصابه فلان ء وأته وطئها يلاك اليين الصحيح 
الشرعى . وأولدها الولد المذ كور ء مع قدرته على أداء مال الكتابة باعترافه بذك 
لشهوده . وذلاك جميع كذا » شراء شرعياً بثمنميله كذا . دفم المشترى إلى البائم 
جميع الوْن الممين أعلاه . قيشيذجه اتشاغيها!ء ويكن ابانة شرولا 
مر » بف إلى ام شا يمك بسحة ليع مع الم إطلاف . 

وإن كان البيع لمجزه عن أداء مال الكتاية . قيقول : وهو باع ما يأتى 
كر فيه لود حك أداد مال افتكابة ويكل عل توما سي تشر» و يزقع 
إلى حا كر مالك » يثبته و ثبت العجزء و تحكم بصحة البيع مع المجز عن أداء 
مال السكتابة مع المل بالثلاف . 

* وصورة بيع البالغ الثابت رشدء بسد الحجر عليه : اشترى فلان من فلان 
اليائع السكامل الرشيد » الثابت رشده بعد الحجر عليه ؛ وأنه يستدى فك الحجر 
عنه » و إطلاق تنصرفانه الشرعية لدى سيدنا فلان الدين بقتمى الحضر الشرعى 
المتضمن لذلاك المؤرن بكذا . ويكل المبايعة على نحو ماتقدم شرحه . 

* وصورة بيع الأخرس وشرائه : يقاس على ماسبق فى حقه من الإشارة 
المفهمة القائمة مقام النطق منه فى كتاب الإقرار . 

* وصورة بيع الصبىالمميز بإذن وليه على مذهب الإمام أبى حنيفة رضى الله 
عنه : اشترى فلان من قلان المميزء وهو بائم بإذن فلان الوصى الشرعى عليه . 
والمنسكل له فى مصالحه وماله » بمقتضى الوصية الشرعية للسندة إليه من والد البائم 
المذ كور » المتضمنة لذلك واغيره 0 من يده لشهوده » الؤرخة بكذا : 


»1 عد 


الثابت مضمونها عجلى المك الو الفلاتى ومشاورته لوصيه لذ كور . 
ويكل . ٠‏ ويرقم إلى حا م حتغى 02 مع الملم باللخلاف . 

* وصورة ب بيع الصبى امير لاحقة للبيع بعد وقوعالعمّد والتقايض على مذهب 
ألى حنيفة رضى اه فلان من قلان الصى اورت يكل إلى آخر 
العاقدة ‏ وإذا اننهبى كتاب التبايم واستوفيت شروطه يقول : وحضر ولى البائم 
المذ كور ووصيه الشرعى - و تحكى الوصية وتاريخها وثبوتهاما تقدم ‏ وأجاز 
مافمله البائم للد كو من البيع وقبض الن » وتسليم لمبيع والمكاتبة والإشهاد » 
إجازة شرعية . صح بها عقد البيع الشروح أعلاه على مذهب من يرى ذلك من 
السادة العلماء رضى الله عنهم أجممين .. و يرفع إلى حا م حنفى يثبته - 
يعوجبه » مع العم بالخلاف . 

* وصورة بيع الصبى المميز بإذن الولى وإشرافه على مذهب الإمام أحمد 
رضى الله عنه : : اشسترى فلان من فلان الصبى المميز بإذر وليه الشرعى فلان » 
وإشرافه . وهو الوصى الشرعى فى أمر اليتبى وماله » يمقتضى الوصية الشرعية 
المسندة إليه من والد الصغيرالمذ كور ويذ كر تار مخها وثبوتها كا تقدم - ويكل 
الميايعة إلى آآخرها بالشروط المعتبرة ٠‏ ويقع الإشهاد على المتبايمين » والولى والآذن 
بذلك . ويرفع إلى حا كم حتيلى يثبته ومحكم بموجبه , مع الع باليلاف . 

* وصورة بيع الصبى المميز بغير إيجاب ولا قبول بإذن الولى » أو بإجازة 
لاحقة بالمقد ‏ على إحدى الروايتين من مذهبي ألى حنيفة » وه أنه يحوز بيع 
الخليل والمقير بغير إيجاب ولاقيول ‏ : اشترى فلانمن فلان الصبى المميزء اشترى 
منه فياعه من غير معاقدة بإيجاب ولا قبول » ولكن دفم إليه اليلغ الاتى ذ كره 
فيه تمن عن الدا ر القلانية ‏ ويصفها ومحددها_ ثم يقول : شراء شرعياً بشمن 
مبلغه كذا ء دقمه المشترى المذ كور إلى البائع لذ كور . فقبضه مته قبضًا شرع . 
ونسلم لبي . فإن كان المشترى مارأى المبيم فيقول بدل الرؤ بة والممرفة ‏ وللمشترى 


لس 1 للد 


الحيار عند رؤية المبيم لذ كورء إن شاء أمسكه وإن شاه رده » ثم يقول : وحضر 
فلان وصى البائع المذ كور والناظر فى أمرء » بمقتشى الوصية الشرعية المسندة إليه 
من والده المذ كور ويذ كر مضمونها وتاريخها وتبوتها كا تقدم ‏ وأجاز ما فمله 
البائع الذ كور إجازة شرعية معتبرة مرضية . و يكل . ويرقع إلى عام حنقى 
ويثبته ويحكم بموجبه مع العل بما فيه من اللاف من كون البيم وقم بمير مساقدة . 
وكون المشقرى ل بر البيم . ظ 

وصورة بيم البالغ العاقل بنير إيجاب ولا قبول ‏ على إحدى انروايتين من 
مذهب أبى حنيقة » وعلى مذهب مائك على الإطلاق خلاقاً للشافنى على الإطلاق 
عنده : أنه لايحوز البيم فى جليل ولا حقير بغير إيحاب ولا قبول » وخلاها لأحمد 
فى كونه لا يصح عنده البيع بغير إيحاب ولا قبول » إلا فى الحقرات 6ك :دم فى 
مسائل اتخلاف ‏ اشترى فلان من فلان جميع المكان الفلابى ‏ و يصغه والعدده - 
شراء و بيعاً صدر بين المتبايمين المذ كور ين أعلاه من غير إنجاب ولا قبول ء 
لكونبا رأيا ذلك بيماً . وتراضيا به » بما ميلفه كذا م يذ كر القيض والتنلم 
والرؤية الناقية للحهالة » و يكل بالاشهاد..- و يرفم إلى عام حننى أو مالك يثبته 
ومح بموجبه » مع الملل بالملاف . 

* وصورة البيع بلفظ المعاطاة على مذهب الإمام مالك رمى الله عنه : هذا 
ما أعطى فلان لقلان أعطاء ماذ كر أنه له وملكه و بيده وتحت تصرفه حالة البيع . 
وذلك جميم المكان الفلانى ‏ و يصفه وبحدده ‏ عطاء شرعياً جائزاً . فأخذم 
مته مبلغ كذا . ودقع إليه المباغ المذ كور . ققبضه منه قبضاً شرعياً . وسل إليه الهدار 
المعطاة أعلاه فتسلمها منه تا شرعياً » بمد الرؤية وللعرفة النافية للحالة » وجر بان 
المحطاة يينهما فى ذلك والتسلم » ورضاها بذك » واعتقادها بأن ذلك بيعم 0 
المسلمين رأوه حسنا . و يكل بالاشهاد ويؤرتم . ويرفع إلى حا كم مالك يثبته 
ومحك بموجبه » مع الم بالملاف فى ته عندء على الإطلاق » أو عند أى حنيقة 


سداجهعا]! سد 


فى إحدى الروايتين عنه » أو عند أحمد فى إحدى الروايتين . وخلافا لما فى الروايتين " 
الأخريين عنهما » وخلاقاً لاشافى على الإطلاق . 

* وصورة بيع كلب مآذون فيه ' يعرككن الصيد » على مذهب ألى حنيفة 
ومالك خلا للشافنى وأحمد : اشترى فلان من فلان جميم السكلب الأسود» أو 
الأبقع » أو السلوق الصيدى البالغ » شراء تاما شمن مبافه كذا » ويكل إلى آخر 
التبليع . ويرفع إلى حا كم حننى أو مالسكى يئبته وحم بموجبه » مع الملل بالفلاف. 

وصور بيع السرجين » أو الزريت النحس » أو السمن النحس : اشترى 
قلان من فلان جميع المز بلة المشتملة على سرجين وتبن وقش الجموعة بالمسكان 
الفلانى . التى هى مر بمة الوضم فى جمعها . وذرعها قبلة وشمالا كذا وكذا ذراعا » 
وشركا وقر يا 435 وكذاوزاعا: وارتفاعها من الأرض كذا وكذا ذراعاً بالذرع . 
النجحارى ‏ ويحدد المكان الذى به المز يلة المبيعة ‏ ثم يقول : شراء شرعياً شمن 
مبانه كذا . ويكل التبايم . و يرفع إلى حاكم حنق لبته وحم بموجيه ء مع الم 
باخلاف . 

* و إن كان البيع زينا أو سمتا بجساء فيذكر وزنه » وأنه يمس . ويكل 
المبايعة ويرفع إلى حا كم حنفى يبته ويحكم بموجبه » مع الل بالملاف . 

* وصورة البيع فى المسجد وثيوته عند أحد الحكام , ماعدا المنيل . فإن 
البيع فى المسجد باطل عنده : اشترى فلان من فلان . قباعه بالمسجد الجامع جميع 
كذا وكذاء ويكل مبايعة بشروطها العتيرة » و يرفع إلى حاكم شافى أو حنقى 
أو مالسكى يئبته ويحكم بموجبه » مع المل بالملاف . ظ 

* و إن كان البيع وقع فى المسجد » ولم يح به أحد من الثلامة المذ كور ين » 
وأراد أحد الحكس ببطلان الببع عند النبلى » يقم التداعى فيه عنده » وتقوم 
البينة يحريان عقد التبايع يينهما فى ذلك فى المسجد الجامع . و يسأل أحدما الم . 
ببطلان البيع . فيحكم بذلك مع المل بالملاف . 


مد اث هده 


* وصورة نيع عين غائبة » بالوصف لابالرؤية : اشترى قلان من فلان جميم 
الدارالتى صفتها كذا - وبحدد ‏ شراء شرعيا يثمن مبلنه كذا ويذكر فبض 
المْن والتخلية بين المشترى و بين المبيع » والمماقدة الشرعية - مع كون للتبايمين 
م يكونا رأيا لمبيع . وإنما وصن الما . ويكل ويرفع إلى حا كم حتنى أو مالك 
أو حتبلى يثبته 0 ويح بصحة البيع » مع كون اللبيع موصوظا لامرياً 0 مع المل 
بإنللاف فى ذلات مع الشافعى فى أحد قوليه . 

* وصورة بيععين غائبة غير مرئية ولاموصوفة : اشترى فلان من فلا نجميم 
الدار التى بالبلد القلاتى ‏ و بحددها من غير وصف ‏ يثمن ميلقه كذا ‏ وريذكر 
دفم المْن وقبضه » والتخلية بين الشترى و بين المبيم التخلية الشرعية » القائمة مقام 
السلم ء الموجبة للتسلم شرعاً - ثم يقول : ولاشترى الميار إذا راعا بين الرد 
والإساك . ويكل بالإشهاد ٠‏ وإدفم إلى حا كم حنقى يثبته ويحكم بموجبه » أو 
إلى حاكم حنيل يثبته إن رأى العمل بالرواية الثانية من مذعبه » و محكم بموجبه » 
وأن المقد جائز عنده : وللمكترى الخيار إذا رآها واطلم على عيب شرعى بين 
الرد والإمساك . 

وصورة بيع أعبى من أعى ؛ أو أعمى من بصير » أو بصير من أعمى وقد 
وصف المبيع  :‏ اشترى فلان الأعى الذى لاببصر أيضا جميع المكان القلانى 
الذى وصف لها » وعرقا صفته » واعبرفا بذك عند شهوده ‏ ومحدد ويكل 
لمبايعة إلى التسليم - ويقول : وسل إليه المبيع الموصوف فيه . فقسلمه منه تلن 
شرعياً . بعد الوصف الكامل الذى اعترظا بممرفته وفهمه » وقيامه عندهما مقام 
الرؤية . ويكل بالإشهاد . ويرفع إلىدقاض غير شافعىريثيته و بحكم بموجبه » مع الم 
بالحلاف فى ذلك مع الشافنى فى أحد قوليه . وكذيك يكتب بين أعمى و بصير . 

* وصورة بيع اللاهى » أو ملهاة واحدة . وى أنواع : الطيل ؛ والمود » 
والمزمار» والقانون , والجنك ٠‏ والطنبور » والصنطيرء والششتاه » والأرغل . 


١ ج‎  رمماوجو‎ 


ل كر ١‏ الك 


والقبزء والدف ء والصنوج ء والشبابة . فمند أبى حنيفة يحوز بيم هذه كلها . 
و تحب الضمانعلى متلقها عنده » خلاظ للدافين : اشترى فلان من فلان جميم الملباة 
الممروفة بكذا » الشتملة على ألواح من اللفشب الجوز ‏ أو البقس أو الآبنوس - 
أو من ع الماج . وعلى أوتار من تحاس أو حر ير عدتها كذا وكذا وتراً » شراء | 
شرعيا””” بثمن مباغه كذا وكذا » ويكل البايعة بشروطهاء ويرفع إلى حم 
حنغى يثبته و يحكم بموجبه مم المل بالخلاف . 

* وصورة اعتراف المشترى أنه كان وكيلا لفلان عند الشراء » ويكتب 
على مكتوب التبايم : حضر إلى شهوده فى يوم تارمخه فلان المشترى المذ كور 
باطنه » وأشهد عليه شهوده ظائماً مختاراً ؛ فى ته وسلامته : أنه لما ابتاع اليم 
الحدود الموصوف باطنه من البائع المذ كور باطنه بالهّن الممين باطنه , إنما كان 
ايتاعه لفلان و اله دون مال نفسه » حسب توكيله إياه فدذلاك » وفى دفم امن 
وتسلم امبيع من باعه » والمكاتبة والإشهاد على الرسم الممقاد » التوكيل الشرعى 
الصادر قبل وقوع العقد الممين ياطنه » الذى قبله منه القبول الشرعى » وأنه دفم 
ادن من مال موكله المذ كور ٠‏ وتسل له المبيع اللذكور التسلم الشرعى » وأن المبيع 
اممين باطنه ملك الموكل المذكور » وحق من حقوقه » وواجب من واجباته » 
لاحى له معه فى ذلك » ولا فى شىء منه ؛ وأ نكل ماأوجبته أحكام البيع وتوجبه 
بح هذا التبايع المشروح فيه » فبو للموكل المذ كور أعلاه » دونه ودون كل أحد 
بتسبيه. وصدقهالموكل المذ كور على ذلك كله التصديق الشرعى . و يكمل ويؤرخ. 

#* وصورة إقرار الورثة أن مورتهم باع وقبض الْمّن قبل وفاته : حضر إلى 
شهوده فى يوم تاريخه فلان وقلان أولاد فلان . وأشهدوا على أنقسهم طوعاً فى 
حتهم وسلامتهم : أن والدهم المذكور أعلاء باع قبل وفاته إلى رحمة الله تعالى 

)١(‏ ثبت فى حم السنة نهى الرسول صلى اله عليه وس عن ببع ذلك والأمر 
بإتلاقه وكل آلات الملكر . 


وما 


لفلان » فابتاع منه ماكان جار يا فى ملكمورمهم المذ كور و بيددوتصرفهبإلىتتار ع 
البيع الصادر بينهما ذلك فى شير كذ | من سنة كذا ٠‏ وذلك : جميع المكان 
الفلانى - و يصفه وتحدده ‏ بيساً وشراء يحون شرعيين ؛ لاشرط فيهما ولافساد» 
ولا على جهة تخالف ظاهره » بثمن مبلغه كذا » وأن مورثهم الذ كور قبض من 
للشترى المذكور جميع ادن الممين أعلاه حالة التماقد الجارى ينها على ذلك فى 
32 الممين أعلاه قبضا شرعياً » وسل إليه البيع اللذكور أعلاه . فتاه منه تسلا 

نرعيا نسل مثله لمثل ذلك شرعاً » وأن 5-5 المذكور ملك من أملاك فلان 
د دون ملكهم 6 وأ ن كلا منهم لاستحق معه فى امبيع, الممين أعلاه 
ولافى شىء منه حقاً » ولا استحقاقاً ولادعوى » ولاطلباً وجه ولا سبب» ولا إرئاً 
ولاموروثاً » ولاشيئاً قل ولا جل . وصدقهم المشهود له المذكور على ذلك كله 
تصديقاً شرعيا ٠‏ ويكل ويؤرخخ . 

* وصورة التقايل بين المتبايعين فى البيع - ويكتب على ظهر المكتوب ‏ 
قبل المتبايعان المذكوران باطنه ‏ وها فلان وفلان أحكام التبايع الصادر بينهما 
فى البيع الموصوف الحدود باطنه تقايلا شرعيا . وفسخا عقد البيم الذكور باطنه 
فسا شرعيا . وتسل كل منهما من الآخر ماوجب له تسلمه شرعاً . وتصادقا على 
ذلك كله تصادقا شرعيا . ويؤرخ . 

* وصورة رد المشترى على البائم المبيع بالعيب الذى اطلع عليه : حضر إلى 

شهوده فى يوم تاريخه فلان . وأشهد ع ان ابتاع من فلان من قبل تار مخه 
جيم حيم المكان الثلانى - أو العبد الفلاتى ‏ بثءن ميائه كذاء وأنه اطلع فى يوم 
تار مخه على أن بالمكان المذكور ء أو المبد المذكورء عيباً قدا يوجب الرد 
وينقص الْهّن ‏ وهو كذا وكذا ‏ وأنه حين اطلاعه على العيب المذكور بادر على . 
.الفور واختار فسخ البيع ٠‏ ورد المبيع على بائعه بالميب المذكور » وأنه باق على 
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طلب الرد واستعادة المّن الذى أقبضه إياه » ورفم يده عن التصرف فى المبيم 
المذكور رفما شرعية د بؤرخ ٠‏ 

# وصورة التعو بض المسكى دن دين شرعى فى ذمة ميت من مجلس حاكم 
شرعى : عوض فلان بإذن سيدنا فلان الدين وأمره السكر يم لفلان عن ميم 
ماوجب له فى ذمة فلان المتوفى إلى رح الله تعالى قبل تار يمه وفى تركته من 
الدين الشرعى » الآنى تعيينه فيه , الشاهد به طور الدين السكتةب عليه يذلاك ٠‏ 
المؤر بكذا ؛ الثابث مضمونه ؛ وجر يان حلف الممناض على استتحقاقه مال حلفه 
فى ذمة المدين المذكور وفى نركته نيم الدءن المين أعلاه ٠‏ وعلى عدم المسقط 
والمبطل لذلاك ؛ عند سيدنا فلان الحا م الأؤن المشار إايه الهين الشرعية الجاممة 
لممالى الات شرعا ؛ المعتبرة فى الحكم على المبيث شرعا ا وحكم الحا م اأشار إليه 
بذلا كا شرعيا حدما تضمنه إشهادء بذلاك المؤرخ بكذا , «اهر ملآك ماف 
عن فلان . وذلات هيم كان الفلالى ‏ و يوصف وده عندينه الثابث المعبن 
أعلاء تعو يضًا #يصا شرعيا مشتملا على الإنداب والقبول والنسل والنلي بالإذن 
الشرعى المشار إليه . وذلاث بعد اانظر والمعرفة والإحاطة بذلك عاما وخبرة نافية 
للسمالة ؛ وااتفرق بالأبدان عن راض ء والانفاذ لذلاك ؛ والإحارة #يه , وضمان 
الدرك فى ذلك لازم حيث يوجيه الشبرع الششر يب ويدك .وث وفاة ادبن 
وأن العوض ماسكه خا عنه ؛ وأن قيءة المموض يظير الدبن , وأنه أشير وودى 
عليه ويكمل و يؤر . 

* و إن كان التو يض عن عدا ؛ فيذ كر عوض المماور الصداق ومبافه 
وتار يه وثبوته ؛ وساف الزوحة على امتسقاقها يمه . ويموضيهام :هوب القاضى 
إذنه ؛ أو يكون لاميت وارث بالغ بعوض عن نفسه و بإذن القاضى ؛ عن غير 
البالغ من إخوته الأبتام الصغار إنكان ٠‏ فإ نكان النمو بض بعقارعن دبن 
وفرض وصداق ‏ المألة حالما يعوض الوصى على الأبنام و شرح الوصية ‏ أو 
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بإذن الما 1 للزوجة عن جميع صداقها الذى تزوجها عليه المتوفى - ويذكر قدره 
وتار مخه وثبوته ‏ وعن دينها الثابت فى ذمة المتوفى عقتضى المسطور الشرعى - 
ويذكر قدره وتاريخه ونبوته - وعن الفرض الشرعى المتجمد لا فى ذمة زوجها 
الذكور؛ الذى صرفته فى نفقة أولادها لبطنها منه » العوض عليهم الذكور ين 
بإذن الخاكم فى النفقة عليهم من ماله » والاستدانة على ذمته » والإنفاق والر جوع 
فى تركة والدمم للذكور » بمقتضى كتاب الإذن الك » الحضر من يدهاء 
التضمن لذلك للؤرخ بكذا . وثبوت ذلك كله عند الا 3 الآذن الشار إليه » 
وثبوت حر يان حلف المعوضة على استحقاق جميع الصداق ؛ وميم الدن ؛ وج#يع 
مباغ الفرض - وهو كذا وكذا ‏ فىذمة زوجما الذ كور » وفى تركته حالحلفها . 
وأنها أنفقت الفرض امذ كور على أولادها المذكور ين » وعلى عدم السقط والبطل 
لذاك - ويصف العقار العوض وبحدده ‏ و يذ كر : أنه مخلف عن زوجبا » و بيد 
العوض وبقية الورثئة حالة التعويض . و يكل كتاب التعمويض بشروظه المتبرة 
من الإيجاب والقبول » والتسلم والقسلبم » والرؤية وللعرفة النافية لاجبالة » وانزاءة 
ذمة للعوض غنه التوفى اذ كور من جميع الصداق والدين والنفقة الفروضة المين 
ذلك أعلاه » البراءة الشرعية » وأن المعوض به المعين أعلاه صار ملكا من أملاك 
التنافظة للد كورة #توضينا مود سقوقيا و يذ كد عوك سر إن الم قن يب ذلك 
المدين التوق اذ كور إلى حين التمويض » و يذكر القيمة والإشهاد والنداء» 
ويكل على نو ماتقدم شرحه . 

* وصورة التعو يض الأهلى فى عقار بءقار : عوض فلان لفلان عن جميع 
الدار الجارية فى ملك فلان المعتاض و بيده حالة التمويض التى هى بمديتة كذا ‏ 
وتوصف وتحدد ‏ جميع المانوت الفلانى ‏ ويصفه ويحدده أيضاً ‏ معاوضة 
سحيحة شرعية لازمة ممضاة » مشتملة على الإيجاب والقبول الشمرعبين . وتسل 
اللعتاض الذ كور جميع الحانوت المذ كور . وتسل المموض جميع الدار الذكورة ناا 
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شرع : وضاز ماف له كل متينا نلك 4ه وخقاً من ختوقه #.وواح) مواجيانة 
يتصرف فيه م هذا التمويض تصرف اللاك فى أملا كهم ؛ وذوى المقوق فى 
حةوقهم » من غير معارض ولا متازع ولا راقم ليد . وشمن كل منهما الدرك 
والتبعة لصاحبه فيا صار إليه من ذلك ضماناً شرعيا . ويذيل بالإقرار بعدم 
الاستحقاق لكل منهما للآخر فها صار إليه . ويكل . 

* وصورة التعو يض عن دين فى الذمة : عوض فلان لفلان عن جميع دينه 
الواجب له فى ذمته ‏ وجملته كذا ‏ مقتضى للسطور الشرعى الحضر لشهوده ؛ 
المؤرخ بتاريم كذا . ْ ٠‏ 

* و إن كان التمويض لازوجة عن صداقها يقول : عوض فلان زوجته فلانة 
عن ديع صداقها للستقر فى ذمته لها بالدخول والإصابة ‏ أوعن شطر مبلغ صداقها 
الواجب للا عليه بالطلاق قبل الدخول بها والإصابة ‏ وهو كذا وكذاء ماذكر 
المعوض الذكور أنهله و بيده وملسكه ؛ ونحت تصرفه إلى حين هذا التعويض . 
وذلك جيم كذا وكذا - ويصفه ويحدده ‏ تمو بضاً يسا شرعياً . ويكل على 
نغو ماتقدم شرحه . 

* وصورة مناقلة عن يتم عباشرة وصيه الشرعى : هذا ماتناقل عليه فلان 
وفلان . فالاول منهما : مناقل عن نفسه . والثالى : مناقل عن فلان بن فلان 
اليتم الصغير الذى هو تحت نظره بالوصية الشرعية المسندة إليه من والده المذ كور 
التى جعل له فيها النظر فى أمره » وفءل ماتقتضيه المصلحة الشرعية » والتممرف فى 
ماله على الوجه الشرعى » حسبا تضمته كتاب الوصية المؤرخ بكذا » الثابت مضمونه 
محلاس الك المزيز الفلاتى »: ولوجود الحظ والمصلحة الظاهرتين المسوّغتين 
لذلاك شرعا . تناقل المثنى بذكره بما هو جار فى ملك المناقل الأو ل وفى ملك اليم 

.المناقل عليه المسمى أعلاه ؛ و بيد المتناقلين حالة المناقلة . وذلك جميم الحصة الشائعة 
- وقدرها كذا ‏ الجارية فى ملك المناقل الأول من جميع الدار الفلانية ‏ و يصغها 
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وتحددها ‏ وينيه على أن باقيها جار فى ملا الي المناقلعليه » إلى جميع الحصة الشائمة 
وقدرها كذا من جع ميم الهانوت الجارىمته هذهالخصة و ف ملك اليم المذ كورء و باقيه 
حار ف مللك المناقل الأول ويصف الحانوت و محدد ‏ ْم 1 : مناقلة ميسة 
شرعية » تامة مرضيةلازمة ؛ جرت بينهما بإيجاب وقبول شرعيين على الوضع الششرعن. 
والقانون الحرر المرعى . وس المناقل الأول جميم الخصة من الدار الموصوفة الحدودة 
بأعاليه إلى الوسى امناقل الذكور . فتسلمها منه للم الذكور سل شرعيا . وكلق 
| لينم هذه المناقلة ويملسكه السابق علمها ملاك جيم 8 ر الموصوفة الحدودة بأعاليه 
كلا شرعيا . وسل الوصى المذكور إلى المناقل الأول بالإذن المسكى المشار إليه 
جميع الخصة من الحانوت المأحكور . قنسامها منه لنفسه تسلا شرعيا كله بذك 
وعاسكه السابق عليه ملك جميم الحانوت المذ كور كالا شرعياً . وذلك بعد الرؤية 
والمعرفة النافية لاحهالة والتفرق عن تراض . وجرى ذلك يينهما بالإذن الشرعى 
فى المناقلة الذكورة . .بعد أن ثبت عند سيدنا فلان الا 1 الآذن اللشار إليه 
ماذ كر ثبوته أعلاه » وأن الحصة من الحانوت امذ كور ملك اليم الذ كورء و بيد 
وصيه له حالة المناقلة » وأن الحصة من الدار لأناقل مها ملك الناقل الأول وبيده 
حالة الناقلة . وأن فى هذه المنائلة لليتبى المذ كور حظاً حظلا .وافرأ » وغبطة ظاهرة » 
واعتبار ماحب اعتباره شرعاً . ويككل على و ماتقدم . ش 

* وصورة مناقلة الأخوين الشقيقين كذلك » يتولاها كل منهما بتفسه انفسه 
من الآخر . و إذن الحا ليس له هنادخول ٠‏ باعتبار أنمهما بالغين عاقلين لا حجر 
لأحد غلويا 

* وصورة المناقلة بين بدت المال بعرسوم شر يف 100 : هذا ماتناقل عليه 
سيدنا فلان وكيل يبت الال المعمور بالمملكة الفلانية » والأمير الفلانى. . فالمناقل 
المبدأ بذكره مناقل حسب المرسوم الشريف العالى الموارى السلطاتى الملكى 
الفلانى » الوأرد إليه من الأبو اب الشريفة » الذى مضمونه : أن يتقدم فلان وكيل 
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بيت امال المعمور » ويناقل الجلس الفلانى بما هو جار فى إقطاعه بمنشور شر يف 
إلى ماهو جار فى بيت الال المعمور ؛ ومرصد لمصالح المسامين » من سد الثغور » 
وضرف آرزاق المتفقية والمؤذنين » وغير ذلك . وهو بيد بواب بيت المال المعمور 
حال هذه المناقلة . وهو مؤرخ بكذا مكل بالخط الشريف والملائم الكرعة . - 
تناقل المتناقلان المشار إليهما أعلاه بالطريق المشروح أعلاه بما هو جار فى أملاك 
بيت المال المعمور حسها عين أعلاه . وهو جميع السوق الموانيت الشتمل على 
صفين متقابلين قبلى وثمالى » كل صف منهما كذا وكذا حانوتاً » بشتم لكل 
حانوت منها على داخل ومساطب وأبواب »ء و بين الصفين المذ كور ين مر يستطرق 
مه المارة » ويعلوه جملون بأخشاب وأتار ومناور . مركب على هذا السوق بابان 
من سب الجوز المصفح بالنحاس الأحدر» مختصان به . وهو معروف بسكن التجار 
فى التهاش الملبوس أو المقطوع بالذراع » وهو يمدينة كذا وبحدده ‏ عا هوجار 
فى إقطاع الجناب الفلائى المشار إليه . وهو جميع القرية وأراضيها الجارية أيضا فى 
بدت امال المعمور . وهى من جملة إقطاع الجناب المشار إليه وفى يده حالة المناقلة . 
وهى من أعمال كذا . ونشتمل على كذا. و يصفها و تحددها بالأوصاف الممثيرة 
فبها كا تقدم ‏ ثم يقول : مناقلة صحيحة شرعية » مشتملة على الإيجاب والقبول . 
صار بها جميع السوق الموصوف الحدود بأعاليه جارياً فىإقطاع الجنابالمثثار إليه . 
وصارت القرية الموصوفة الحدودة بأعاليه جارية فى جملة ماهو جار فى بيت المال 
ومرصدة على الجهات المبينة » والمصالح المبينة أعلاه » مصيراً شرعيا . وس كل من 
المتناقلين المشار إليهما أعلاه إلى الآخر ماوجب تسليمه إليه . فتسامه منه تل 
ريغا كتسل مثله ثل ذلاك . وذلاث بعد أن وقف المتناقلان المذ كوران أعلاه على 
“ما تتاقلا عليه » ورأياه الرؤ ية الكاملة » وعرفاه المعرفة الشرعية النافية لاحهالة . و بعد 
أن 'نبت مجلس الح العز بز الفلانى أن لكل من الجهتين المتناقل فمهما مضلحة 
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ظاهرة مسوغة للمناقلة شرعاً . واستيفاء الشرائط الشرعية . واعتبار مايحب اعتياره 
شرعاً » و بكل بلإشهاد و يؤر . 

* وصورة مناقلة وقق بوقنف » أو وقف بلك على مذهب ألى حنيفة » 
وحي الاسذال:: اقل تلان وهر القالم فها ينسب إليه ‏ بإذن سيدنا فلان 
الدين الحننى بالمملكة الفلانية » وأمره السكر بم على جهة أوقاف المدرسة الفلانية 
للنسوب إبقافها إلى فلان » الجارية نحت نظر مولانا فلان الاين المشار إليه » أو 
حت نظر فلان المقايض المثار إليه » لظهور المصلجة ل+هة الوقن المذ كور فى 
ذلك وفلان . 500 ' 
ذإ ن كان المقايض الثانى ناقلَ بوقف أيضاً . فالكلامكا تقدم فى الوقف الأول . 

و إنكان ناقلَ ملك . فلا مخاو: إما أن ييكون املك له» أو لموكله » أو لأيتام » 
فإ نكان املك له » فيقول : وهو مناقل بما هو ملكه و بيده ونحت تنصرفه حالة 
هله المناقلة . 

وإن كان وكيلا فى ذلك » فيقول : وهو مناقل عن فلان حسب توكيله 
إياء فى المناقلة بذلك على الوجه الانى شرحه . وفى التسلم والتسلم والمسكاتبة 
والإشهاد على الر سم الممتاد » التوكيل الشرعى المتقدم على صدور هذه المناقلة » 
الذى قبله منه قبولا شرعياً بشبادة من يمين ذلك فى رسم فاته او 

وإن كان لأيتام فلا يخاو : إما أن يكون المناقل وصياً عليهم » أو ناقل 
بإذن الحاكم . فإن كان: وصياً ذصكر مضمون الوصية وتار مخها وثبوتها واتصالها 
بالا 1 الأذن . 

وإن كان ناقلا بإذن الام » فيقول : وهو مناقل بإذن سيدنا فلان وأمره 
الكريم على الأيتام الصغار الذين مم فى حجر الماكم العزيز » وهم فلان وفلان 
وفلان» أولاد فلان» لوجود المصلحة لم فى ذلك . تناقل المتناقلان المذ كوران أعلاه 
بالطريق الشروح أعلاه» فها هو وقف ميح شرعى » وحبس صريح مو بد 
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مرعى ؛ على المدرسة القلانية ‏ و يصفها ومحددها ‏ 9 يقول : وهو معين فى 
كتاب وقفها » وموصوف ومحدود به أيضاً » نابت الكتاب المذ كور بالوقفية والملكية 
والحيازة للواقف المشار إليه عند سيدنا فلان , و بسحة ذلك . مؤر باطن 
الكتاب المذ كور بكذا » متصل 'ثبوته بالسادة الموالى.القضاة بالمملكة الفلانية » 
نم بسيدنا الا 1 الأذن المشار إليه » الاتصال الشرعى إلى ماهو جار فى أملاك 
الفاقل الثانى » ويده ثابتة عليه إلى حالة هذه المناقلة » أو إلى ما هو جار فى 
ملك موكل المناقل الثانى فلان . و بيده وتحت تصرفه حال هذه المناقلة » أو 
إلى ماهو جار فى أملاك الأبيتام الذحكورين . وهو بيد المناقل عليهم جالة هذه 
لمناقلة . وهو جميم كذا وكذا ويضفه ويحدده ‏ ثم يقول : جديم حقوق كل 
مكان من هذين المكانين المذ كور بن » الوقف الحبس والملك المطلق . وطرقه 
ومنافعه » ومرافقه ‏ إلى آخره .مناقلة م شبرعرة »:واستيؤالاً لازما حرطا 
تطتيراً مرعياً . صار بذاك المسكان الفلاتى الجارى فى ملك المناقل المذ كورء 
ختصا يجية الوقف على المدرسة المذ كورة » وجاريا على 5 شرط واقفها المذ كور 
فى كتاب وقفه المفين أعلاه وصار ما كان من جهلة.الوقف على المدرسة المذ كورة 
وهو المكان القلاتى الموصوف الحدود أوا لظ ملكا طلقا للمستبدل الثاني 
المذ كور أعلاه » مصيراً شرعياً . يتصرف فيه وفها شساء منه تصرف الملاك فى 
أملا 5-1 بالبيم والإجارة والاستغلال » والانتفاع الشرعى . لاق لجهة الوقف 
المذ كور أعلاه فها صار إلى المناقل الثاتى المذ كور » ولا يد ولا اختصاص نوحه 
ولا سبب » ولاحق للناقل الثانى المذ كور فيا صار إلى جهة الوقف الذ كور 
أعلاء » ولا بد ولا اختصاص » ولا ملك ولا شبهة ملك » ولا علقة ولا تيمة » 
ولا مقازعة بوجه من الوجوه: ولا سبب من الأسباب ٠‏ وسلم كل من المتناقلين 
المذ كورين أعلاه إلى الآخر ما وجب تسليمه إليه من ذلك . قتسامه منه تسل 
شرعياً . وذلك بعد الرؤية والمعرفة النافية لاجهالة '» والمعاقدة الشرعية » وجرى 


3 ا 


هذا الاستبدال والمناقلة بعد أن ثبت عند سيدنا فلان ما ذكر أعلاه » وأن فى 
اللناقلة لجهة الوقف مصلحة ظاهرة » وغبطة وافرة مسوّغة للمنافلة » وأن الذى ناقل 
به المناقل الثاتى له ملكه وابيده -الة المناقلة » أو بيد موكله المذ كور» أو بيد 
الأيتام . ويقول فى حق الأيتام خاصة : وأمت ف المناقلة لذ كورة حظ وافراً 
ومصلحة ظاهرة لموتى الوقف والأيتام » و بعد استيفاء الشرائط الشرعية فى ذلك » 
واعتبار ماتحب اعغياره شرعاً . ويكل ٠‏ و يرقم إلى حا 5 حنى يبت و ئ بصحة 
ذلك مع العم بالخلاف . 

* صورة مناقلة الإقطاع بالإقطاع : هذا ماتناقل عليه فلان وقلان » كلاهما 
من الحلقة المنصورة بالمملسكة الفلانية » تناقلا فى جميع ماهو جار فى إقطاع المناقل 
الأول ؛ وما هو جار فى إقطاع المناقل الثانى بمنشورين شر يفين ؛ وهو بيدها حالة 
هذه المناقلة » فالذى ناقل به المناقل الأول : كذا وكذا ‏ ويصفه وبحدده ‏ 
والذى ناقل به المناقل الثانى : كذا وكذا ‏ ويصفه ويحدده ‏ مناقلة جائزة 
معتيرة مرضية » صار بها ماناقل به المناقل الأول مختصاً بالمناقل الثانى » وما ناقل 
به المناقل الثانى مختصا بالمناقل الأول مصيراً تاماً » وخلى كل منهما بين صاحبه 
وبين ماناقله به التحلية الشرعية الموجبة للم كرعا: اوزلاقد ين أن اسضيزا 
شاه كاعةامن مولانا نلك الأمزاء: 4" أومى الاو الئلاق حاين اللاي + 
أو ناظر الميوش المنصورة ش ويكتب هذه المناقلة بينهما عل لسان فلان نقيب 
الجيش بدار العدل الشريف » أو رأس توبة أو غيره . ظ 

* وصورة الدزول عن الإقطاع والررّق والرواتب » والجوامك » وغير ذلك : 
حضر إلى شهوده فى بوم تار مخه فلان » وأشهد عليه طائماً مختاراً فى صعته وسلامته : 
أنه نزل لقلان عما بيده من الإقطاع السلطانى » الشاهد به منشوره الشريف الذى 
بيده ؛ ودبوان الميوش المنصورة » وهو كذا وكذا » من استقبال بوم تار مخه » نزولا 
معتيراً مرضيا . قبل ذلك منه قبولاً شرعياً ٠‏ حيث إن النازل المذكور لا يتظلم 


دامع سم 


ولا يتشى » ولا يستغيث » ولا يطلب لذلك عضا ولا يدلا :ولا كيرا غير 
لما عل لنفسه فى ذلك من المظ وللصلحة . والأمرى ذلك موكول إل ماتفقطية 
الآراء الششريفة العالية » و يؤرنخ . وكذلك يكتب ف الرزق الإحباسية » والرواتب » 
والجوامك » وغير ذلك . 1 ْ 

* وصورة ما يكتب ويخلد عند الشهود فيا يتفقان عليه من البلغ إلى أن 
مخرج الندور الشريف » أو مر بعة شريفة باسم التزول له من ديوان الجيش 
أو غارة.. فى تاريخ كذا وكذا : حصل الاتفاق والتراضى بين فلان وفلان على 
ماسيعين فيه » وهوأن فلانا نزل لفلان ما بيده من الإقطاع الفلانى » والمَزم 
قلان الممزول له بالقيام لفلان النازل المذ كور بما مبلغه كذا ٠‏ يقوم له بذلاك من ماله 
وصلب حاله » أو جءل فلان المنزول له لفلان النازل المذكور على ذلك مباما 
هلته كذا جملا شرعيا ؛ يقوم له بذلك عند خروج المنشور الشريف باسم التزول 
له اللذ كور . ومهما حصل عليه الاتفاق بينهما من تقاوى » أو مغل » أو غير ذلك 
يكتب حسها اتفقأ وتراضيا عل ذيك . 

فإذا خرج المنشور الشريف » أو المر بسة الشريفة » أو الإمضاء أو التقربر 
من له الولابة فى المنزول عته » كتب بينهما إشهاداً » صورته : 

# حضر إلى شهوده فى بوم تار مخه فلان » وأشهد عليه طائما مختاراً فى صمته 
وسلامته : أنه قبض وتسم من فلان ما مبانه كذا وكذاء قبضاً شرعيا » وصار 
ذلك إليه و بيده وحوزه » وذلاك هو القدر الذى المَزم به ابض المذ كور لاقابض 
المذ كور بسبب نزوله له عن إقطاعه بالناحية الفلانية » الشاهد بذلك نسخة النزول . 
وخرج المندور الشريف ااسلطائق اسم الممزول له فيه المذ كور . 

وإن كان لمبلغ جعالة » فيقول : وذلاك هو القدر الذى جمله المقبض 
الذ كور لاقابض اللذ كور جغالة ‏ إلى آخره - ثم يقول : ولم يتأخر له بسبب ذلك 
مطالبة ولاشثىء قل ولاجل » ويذيل هذا الإشهاد بإقرار يدم استحقاق » و براءة 


عا سد 


شاملة من الجانبين بششروطها وألفاظها التقدمة » ثم يقول : وأبرأ "كل منهما دار 
العدل الشريف من الشكاوى والدعاوى » والتظل والاستغاثة » بسبب ذلك » 
وتصادظا على ذلك كله التصادق الشرعى . 


الثىء يذّكر بلوازمه 


* صورة إشهاد على جندى ببراءة فلاح من الفلاحة فى إقطاعه : أشهد 
عليه فلان القطم بالناحيةالفلانية » أن فلا لم يكن فلاحاً عنده فى الناحية المذ كورة 
ولافى غيرها » مما هو جار فى إقطاعه فى سائر الأعمال » قراراً ولا مشام) » 
ولا روكا ء ولا بطالاء ولا شغالا , ولا حملها قط فى الناحية المذ كورة » ولا فى 
غيرها من نواحى إقطاعه المستقر بيده » ولا آلت إليه فلاحة فى الناحية المذ كورة 
ولا ف غيرها من تواحى إقطاعه 7 ولا إلى أحدمن أولاده من حهة أت ولا حدء 
ولا 3 04 ولاعم 4 ولا ابن 3 4 ولا قرابة موجود ولا مفقود 6 قاطن ولا مستوفز 
بوجه من الوجوه » ولا بسبب من الأسباب الملتزمة بالفلاحة فى نواحى إقطاعات 
المقطمين , و بلاد الأمرآء والسلاطين ؛ نخصة ولا نصيب » ولا اختصاص بقرعة ) 
ولا نزول ولادخول بعادة ولا اتباع بأثر ؛ ولا وسية ولا قضية عرفية ولا عادية » 
وتباان المادات 04 وأفر أنه ليس له على المذ كور لسلبيب ذلك ولا غيره دعوق 
ولا مطالبة ولا علقة » ولا تبعة ولا مماكة »ولا مخاصمة ء ولا متازعة » ولا إلزام 
ولاملزوم به 0 سيب قللاحة ولا زراعة سؤال ولا رغية 34 ولااستناد حم ولاأمر 
ولارضى » ولا إقامة » ولا مين الله تعالل على ذلك ء ولا على شىء مته » 
ولاشثىء قل ولا حل 7 وصدقه المشهود له امد ر على ذلك التصديق الشرعى 4 
وأبرأ الثهود عايه المذ كو ر من سائر العلق والتبعات والدعاوى والبينات ؛ والأمان 
الواحبات إنراء عاما 04 شاملا مطلتًاً عا مانما 4 مسقطا الكل حقى وتبعة 


لسسع ]د سنت 


ودعوى وعين ؛ متقدمة على تار مخه و إلى ثار * 9 5-6 ادعى عليه بعد ذلك 
بدعوى مخالف ذلك أو شيا مه » بنفسه أو بوك ؛ كانت دعواه ودعوى من 
يدعى عنه باطلة . وإن أقام بينة كانت كاذبة » أو أدلى مححةكانت داحضة » 
لاصمة لها ولا حقيقة لأصلبا . عرف المق فى ذلك فأقر به » والصدق فاتبعه » 
لوجو به عليه شرعاً . قبل ذلك منه قبولا شرعيا 0 : 

وصورة التولية فى الب بيم ويكتب على ظهر م مكتوب التبايم : ولى فلان 
قلانا جميع ماابتاعه باطنه بنظير تمن المين باطنه» وقدره كذا 7 » تولية صميحة 
شرعية جائزة نافذة . وقبض منه جميع العْن المعين فيه بهامه وكاله قبضا شرعيا . 
وس إليه مأولاه فيه . قتسامه منه ناما صحيحا شرعيا . وذلاك بعد النظر والمعرفة 
والمعاقدة الشرعية . وتصادةاعلىذلاك كله التصادق الشرعى . وصار المبيع الموصوف 
باطنه بحم هذه التولية ومقتضاها ما كا لفلان المولى المذ كور » يتصرف فيه 
وفها شاء منه تصرف الملاك فى أملا كهم . ول يبق لفلان المولى المذ كور فيه ملاك 
ولا شيهة ملك » ولامنفعة » ولا استحقاقمنفعة » ولا شىء قل ولا جل . و يكل 
بالإشهاد ويؤرخ . 

» وصورة ماإذا أشركه فى المبيع بنصف المّن : أشهد عليه فلان أنه أشرك 
فلانة فى عقد التبايع الوارد على المين المذ كورة باطنه بنصف الْهّن الممين باطنه » 
وهر كذا وكذاء على حكمه الممين باطنه . وأشركه معه فى ذلك اشتراكا ميس 
شرعياً . قبل ذلكمنه قبولا شرعياً » ودفم إليه نص فالأ المذ كور أغلاه » ققيضه 
| منه قبا شرعيا » وس إليه ماصاز له حك هذا الاشتراك المذكورء وهو النصف 
من المبيع الاذكور شائما فيه . قتسامه منهتسلماً شرعيا » بعد النظر والمعرفة والمماقدة 
الشرعية » والإحاطة بذلك غلا وخبرة نافية لاجهالة » وان الدرك حيث يحب 
شرعا . وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا. ويكمل بالإشهاد و يؤرش. 


2 


كتاتب السم 
وما يتعلق به من الأحكام 


الم : جائز . والأصل فى جوازه : الكتاب والسئة والقياس . 
أما الكتاب : قتوله تعالى ( ؟ : 85 يأيها الذين آمنو | إذا تدايتم بدين 
إلى أجل مسمى فا كتبوه ) وقال ابن عباس « أشهد أن الساف المضمون إلى 
أجل أجَّله الله فى كتابه وأذن فيه » قال تعالى ( يإأيها الذين آمُنوا إذا تدايتم 
دين( الأنة 6. 
وأما السنة : فروى الشافعى بإستاده عن ابن عباس قال « قدم النى 
صل الله عليه وسل المدينة » وهم يسلفون فى المْر السنة ‏ ور بما قال.: السئتين 
والثلاث ‏ فقال صل الله عليه وسل : من أساف فى ثىء فليسلف فى كيل معاوم » 
وورث معلوم » إلى أجل معلوم 6 .. 
والسلف : يقع على القرض وعلى السلم . وهو أن يسلف عوضا خاصا فعوض 
موصوف فى الذمة > والمراد بالخير : هو الس . لأن القرض يثبت عثله حالا . 
فلايحتاج إلى تقدير أجل . ٠‏ 
وأما القياس : فلآن البيع يشتمل على تمن ومثئن . فإذا جاز أن يثيت الثمن 
فى الذمة جاز أن يثبت الثمن فى الذمة » ولأن بالناس حاجة إلى جواز السلم 5 
أر باب الار قد #تاجون إلى ماينفقونعلى تسكميل ثمازهم » ور با أعوزتهم النفقة 
جوز لم الساف ليرتفقوا بذلك » و برتفق به المسلم إليه فى الاسترخاص . 
وعى وسناً» اناي رمن المال فى المجاس . و« سلفا » لتقدم رأس المال. 
وفى حد الس عبارات » أحسنها : أنه عقد على موصوف ف الذمة » وقيل :. 
دلي عاجل فى عوض لاحب تعجيله . 


ا 


الحلاف المذكور فى مسائل الباب 

انفق الأئمة على جواز الس المؤجل » وهو السلف » وعلى أنه يصبح بشروط 
ستة : أن يكون فى معلوم » بصفة معلومة » ومقدار معلوم : وأجل معاوم ؛ 
ومعرفة مقدار رأس امال . وتسليمه فى اللجاس . وزاد أو حئينة شرطا سابماً » 
وهو السمية مكان التسليم إذاكان لله مؤنة . وهذا السابع لازم عند إلى الأئمةء 
وليس إشرط . 

واتفقوا على جواز الل فى المكيلات . والموزونات » والمذروعاث التى 
تضبط بالرصف . 

واتفقوا على جبوازه فى المعدودات التى تتفاوت » كالرمان والبطيخ . وفال 
أو حنيفة : لايموز السل فيه . لاوزناً ولا عدداً . وقال مالك : يموز مطلقاً . 
وقال الشافعى : يجوز وزنا . ولأحمد روايتان , أشير هما ؛ الجواز معالقاعدداً . وفال 
أد ؛ ماأصل السكيل لايجوز الل فيه وزنآ وما أله الوزن : لايجوز السلم 
فيه كيلا . 

ويجوز السلم حالا ‏ ومؤجلاعند الشافعي . وقال أو حنيفة ومالاك وأحمد : 
لامجوز اسل سالا . ولا بد فيه من أجل ء ولو أياما إسيرة . 

ويجوز السل فى الحيوان من الرقيق ؛ والبهائم . والطيور » وكذلك قرضه 
لاالجارية التى يحل للقترض وطمما عند الشافى ومالاك وأسمد ء وجديور الصحابة 
والثابمين . وقال أبو حنيفة : لارسح السل في الحيوان ولا استقراضه . وفال 
المزنى وابن جر بر الطبرى ؛ يجوز قرض الإماء الاواقى يحوز للمقترض وطنون , 

ؤيجوز عند مالك البيع إلى الخصاد والجداد والنيروز والميرجان وقصسح 
التصارى . وقال أبو حنيفة والشافعى : لامجوز ء وهو أظبر الروايتين عن أحد . 

و يجوز السلم فى الاسم عند الثلاثة . ومدع منه أبو حديفة . 


دهع سل 


ولا يحوز الل فى اللميز عند أبى حنيفة والشافعى . وأجازه مالك . وقال 
أجر : يحوز الس فى الميز وفها مسسته التار.. 

ويحوز السلى فى العدوم حين عقد الل » عند مالك والشافعى وأحمد » إذا 
غلب على القن وحوده عند امحل . وقال أبو حنيفة : لا جوز ( إلا أن بك يلون 
لتوختوداً + 0 ن حين المقد إلى الخل . 

ولا جوز الس فى الجواهر النفيسة النادرة الوحود » إلا عند مالك . 

و قله رلترلية فى للم وو فق ل عند مالك ٠‏ ومنع منه 
أو حنيفة والشائعى وأ 

فصل 

والقرض : مندوب إليه بالاتفاق . و بكون حالا بطلب به متى شاء » و إذا 
أجل لا يازم التأجيل فيه . وقال مالك : يازم . و موز قرض امخيز عند الثلاثة . 
وقال أبو حنينة : لا يجوز محال . وهل يجوز وزناً أوعدداً ؟ فى مذهب الشافى 
وحهان : أصحهما : 1 8 وعن أحمد روايتان : وقال مالك 0 / ز الحيز باعل عدوا . 

و إذا اقترض رجل من رجل قرضاً » فول يوز له 5 ينتفع بثىء. من مال 
ا مةترض 04 من الدية والعار ب و كل مايدعوه إليه دن الطعام ا فيحوز مالم بر 
عادته به4 قبل القرض. وقال أو حنيقة ومالك : :لا حور )6و إن م يشترطه . وقال 
الشاففى : إن كان من غير شرط جاز . واتخبر مول على ماإذا شرط . وقال فى 
الروضة : و إذا أهدى المفترط ض المعرض هدية جاز قبوها بغير 3 اهة . 

واستحب المقترد ص أن : رد أجود 3 أخذ 4 لاحديث الصحيح )و لا يكره 

امرض أخذه 8 

واتفقوا على أن م نكان له دين على إنسان إلى 5 ؛ فلا يحل له أن يضع 
عنه بعض الدين قبل الأجل ليمحل له الباق . وكذلاك لا بحل له أن يمجل قبل. 
. الأجل بعضه و يؤخر الباق إلى أجل آخر . وكذلك لا محل له أن يأخذ قبل 
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الأجل بعضه عينا و بعضه عرضاً . وعلى أنه لا بأس إذا حل الأجل أن يأَخذ منه 
البعض » ويسقط البعض » أو يؤخره إلى أجل آخر . 

وإذا كان للانسان ون اخرمق جبة بيع أو قرض 4 ال ملاة . فلس 
عند مالاك أن يرجم فيه . و يازمه تأخيره إلى تلك المدة التى أجلها . وكذا 
لو كان له دين مؤجل فزاده فى الأجل . ومبذا قال ألو حنيقة » إلافى الجناية 
والقرض ٠‏ وقال الشافعى : لا يازمه فى ابيع . وله المطالبة قبل ذلك الأجل الثانى . 
إذ الال لا يؤْجل . اننهى . 


قائرة : الأجل المضروب بالعقد سبعة أنواع . 


أحدها : عمد يبطله الأجل . كالصرف ورأس مال السل . 

الثانى : عقد لا يصح إلا بالأجل »كالإجارة والكتابة . 

الثالث : عقد يصح حالا ومؤجلا “كالمل : 

الرابع : عقد يصح بأجل يجهول » ولا يصح بعلوم » كالرهن والقراض » 
وكفالة البدن » والشركةء والتكاح . 

ا الخامس : عقد يصح بأجل معلوم وجهول »كالعارية والوديعة . 
السادس : عقد يصح بمجهول . ولا يصح عملوم »كالممرى والرقى . 
السابع : أجل يختص بالرجال دون النساء »كالجزية . اتتهى . 
فاائرة : قال أبو حاتم القزوينى رحمه الله تعالى : لو أراد أن يأخذ بدل المسل 

فيه شيا آخر ‏ لم يصح . والميلة فى تصحيح ذلك : أن تتفاسخ المتعاقدان عند السل. 
فيقبت فى ذمة البائم الْن » نم إنه يدفم إلى المشترى مايقم تراضيهما عليه » سواء 
كان من جة جنس المسلم فيه أو من غير جنسه . و ينبنى أن تسنف 2( 
كيلا يصير بيع دين بدين . 


0 


المطلم 

فى صور الس على الأوضاع المترتبة على المسائل المتفق عليها والختاف فيها . 

* صورة السل فى المكيلات ؛ فى شىء شمع على سمة السل فيه : أقر فلان 
أنه قبس وتسم من فلان كذا وكذاء سلا فى كذا وكذاء من القمح » أو من 
الحنطة أو من البر- ويذ كر نوعها- وذللك بكيل مدينة كذا. يقوم له بذلاك بسد 
مغى مدة شهر ينكاملين من تار مخه » مولا إلى المكان الفلانى . وأقر بالملاءة 
والقدرة على ذلاك . وقبض رأس مال السل الشرعى فى مجلس العقد . وهوكذا 
كذ 

و إن شاء كتب : أقر فلان أن فى ذمته لفلان من المنطة كذا . ويكل 
على نحو ماسبق . 

وهذه الصورة متفق عليها » لاخلاف بين الأمة فيها من سجبة كون الأجل 
إلى شهر ين ٠‏ لموافقة من قال : إن السل لا يموز حالا . وموافقة من قال : إن أقل 
مدة السلم شهران » وموافقة من قال : إن أقل مدة السل ثلاثة أيام . فإن زاد 
عليه خائز عنده . وكون السل فيه موجوداً من حين السل إلى حين الول . وكون 
الأجل معاوماً بمدة معينة ؛ ليس إلى الخصاد والجداد والصرام وغير ذلك » مما هو 
مختان فيه . فإن كان المسلم فيه سالا . فيقول : يقوم له بذلاك على حم الماول . 

و إن كأن السل فى تمر ه فيقول ؛ من الم الجيد اليابس الميسالى» أو البرنى » 
أو العراق » أو الإبراهيمى » أو الابائة » والواحى » أو الصعيدى » أو غير ذلك من 
٠‏ أنواع القر . 

وفى العسل ؛ جبل أو بلدى » صيفى » أو خريفى » أو أبيض » أو أصفر. 

و إن كان السل فى زيث ٠‏ فيقول : من زيث الزيثون العليب البراق اليد » 
والممافى » المستخرجءلى الطران » أو الجفث » اثلالى من العيب الشرعئ 4 
كذا وكذا قنطاراً بالتنطار الفلانى , 


م1 


وإن كان الس فى ثياب ضبطها بالجنس ؟ والنوع والذرع ؛ والطول والعرض 
والجودة » والرقة والصفاقة » والنعومة واخشونة » والاون والصبغ . 

ون كان خريرا أسّاق إل هذه الأوصاف + الوزن والشكن + 

وإن كان الس فى حبال ضبعطها بالطول » والجنس » والغاظ والوزن . 

وإن كان الل فها هو من المعدودات » كالجوز الهندى ب و يسمى النارحين 
قن ايأو الموؤ الضادة + فيد كر الجنس والنوع والجودة » والخلو من العيب 
الشرعى والعدى , 

وف بيع بعض الدجاج أو الأوز أو النمام : الطرى الغير المفيف » ولا المذر 
ولا الجائف . ولا ذى أفراخ ولا أصفر القشرة . 

وفى الرمان : الحلو الأنابى . أو المقيق الأحمر القانى : أو الأبيض اللانى : 
أو المليسى أو الفوى , الرقيق قشره » النام به أ و الحامض ؛ الشيم الاملى » 
الشديد الجوضة كذا وكذا قنطاراً . 

وفى البطيخ الأخضر : الشوشى » أو القاماوى » أو المترى ء أو البلدى » 
أو الأصفر السكرمانى» أو القلفى » أو السكلى , أو السلطانى » أو الضميرى . فإن 
كان بلدا فيقول : الناعم قشره . وفى الكالى والسلطانى والضميرى : اللمشن قشره 

وإن كان الأحجل إلى الخصاد والجداد والصرام ؛ فيكتب كذلاك عند 
ذكر الأجل , 

فإن كان ف الْمَّر فيقول : إلى الجداد على قاعدة أهل المساز فى الْمْر . وفى 
البلاد الشامية يكون الأجل إلى الحصاد . وفى المصرية وما يلمها يكون الأجل 
إلى الصرام . وهذا عند مالاك . وفيه رواية عن أحمد . خلاقاً لأبى حنيفة والشافعى 
والرواية الأخرى من مذهب أمد . 

سسسب و إؤا كان رأس مالالسلم غير مقبوض فى الجاس » بل متأخراً إلى مدة بعده » 

على مارآء مالك » لاق للبساقين ٠‏ فيقول عند ذكر رأس مال السسل : ويقوم 


وخ[ سل 


الل لسع له برأس مال السلم الشرعى فى ذلك . وهو كذا وكذا » بعد مضى 
عشرة أيام ؛ أويوم أو ومين من تاريخه » على مذهب من برى ذلك من السادة 
العاماء رضى الله علوم أحممين , ش 

فإن كان السلم فى الرقيق » فيقول : أسل فلان إلى فلانكذا وكذا 
سلا شرعياً ؛ مشتملا على الإيجاب والقبول فى مماوك مغلى المنس » أو رو » أو 
عر ذنى ظ 3 تترى » أو غيره من الأجناس ( بالغ 5 3 مراهق , و عشارى » أو 
مانى » أو غير ذلك » أسود المينين» أبيض البشرة » مفلج الأسنان » صغير القم » 
رقيق الشفتين » مدور الوحه » مكل الحدين ,2 أو سهل انفدين » أققى الأنف» 
طويل العنق » عر يض الممكبين » رقيق انمصر » طويل أصابع الكف » صغير 
القدمين ؛ إلى غير ذلك . 

وإن كان السلم فى جارية وصفها بالأوصاف التى يتواصفاها يينهما . وذ كر 
بوعها وجنسها وحليتها ؛ مع البكارة أو الثيو بة , 

و إن كان السل فى عبد أسوة -ذ كن عليه سكن هو أو تمكروزف أو 
داجورى » أو نوبى » ومخطوط أو غير مخطوط » وسنه وقدره . 

وإن كان اسل فى الخيل . فيقول : فىفرس عر بى جواد عتيق » ل أو خصى 
أو برذون » تترى أو روت ؛ ويل 7 أونه وسنه . | 

و إنكان السل فى الجال » ذ كر الاون والجنس والعسدة » وقعوداً أو جذعا 
أو رباعيا أو سداسيا . ش 

وإن كان الس فى البقر » فيقول ؛ بقرة أو ثوراً » أو نييما أو مسلة . 
ويذ كر اللون والمذة , 

وإن كان الم فى الغنم وللمز : فيذ كر المدة والشيات والأسنان . - 

وإنكان الس فى أطر اف الميوان وفضلاته . فيذ كر العدة ‏ وهى مائة رأس _ 


سمدم اىثمؤ ا ند 


مثلا - من رءوس الغنم الضأن ؛ وأل ف كارع من أ كارع الضأن السميط السمينة 
النظيفة المفسولة . 

وإنكان الس فى الجلود » فيقول : فى ألف جلد من جاود الضأن المرفان 
البيض النقية من السواد والجرة » الرفيعة أو السوداء أو الجراء ‏ اللمسكة الدبغ » 
السليمة من العيب الشرعى . 

وإنكان السلٍ فى جلود البقر أو غيرها ؛ فيقول؛ من جلود البقر » أو من جلود 
لقال ؛ أو من جود الجواميس المدنوغة والمملوحة أو القطير أو غير ذلك . 

و إن كان الس فى الشحم أو الاحم أو الألية وانميز . فيقول : من لم الضأن 
أو العز أو الشيشك السمين السليخ أو السميط »لم السكتف أو الفخذ أو الضلع » 
الخصى » أو الرضيع » أو المعلوف , كذا وكذا رطلا بالرطل الفلانى يقوم له كل بوم 
كذا وكذا رطلا ‏ أو من الألية الجيدة الالية من العيب ؛ أو من شعم الم 
الضأن الخالى من اللصارين واللدرن » الطرى أو السكسير الماوح » أو من خيز 
الخنطة الكماخة الأصفر» الصبغ أو السميذ » اللحشخش أو الماوى أو الطلءة طلءة 
الجراية . ويصف وزن الصبغ ووزن السكاخة فى كل رغيف . 

ولك أن تسكتب سانا فى السكيلات وتعين الوزن فيها ٠‏ مثل أن يكون 
الس فى أربعين مكوكا » أو غرارة أو إردباً ٠‏ فتقول : زئة للسكوك أو الغرارة 
أو الإردب كذا وكذا رطلا بالرطل القلانى . 

ولك أن تسكتب سلا فى الموزونات » وتعين السكيل فيها » وتطرح الوزن » 
كل ذلا خلانا لأحمد وحده موافقاً للئمة الثلاثة . 

وإن كان السم فى الجواهر. فقد أجازم مالك وده ؛ ومثعه الباقون . 
والجواهر تمل على أنواع ٠‏ منها اللؤاق . وفى تعبينه اختلاف كثير من كير الحبة 
إلى صغرها . ومنها مايدخل منه ألف حبة حت مثقال » وأ كثر من ذللك وأقل , 
ومنها مايدخل أ كثر من أاف بحت مثقال . وهو الذى لايمسكن ثقبه لصغره 


لسدااؤوةؤ د 


وعدم تدويره . وإنما يستعمل فى الأ كال مصحوناً . وينتقل التفاوت من ذلك 
إلى أن تسكون الحبة الواحدة مثقالا . 

ثم الياقوت : ومنه الأحمر والأصفر والأزرق والأبيض . 

م البلخش . وفى أوزان قطمه اختلاف » وكذلاك فى القيمة عنه . فكلا كثر 
وزن القطمة كانت القيمة كثيرة . 

ثم الفيروزج . وفيه تفاوت كثير . 

ثم الماس »وعين اطرء 

فهذه مقدمة تعرف مها ما تكلم عليه من هذه الجواهر للثمنة ذوات القبم 
النفيسة . 

فإن كان السلم فى اللؤاؤ ٠‏ فيقول : من الاؤاؤ الأبيض الخالى من الصفرة 
والتكدرة والقشرة , المدور المتناسب الخالى من التبعيج » مائة حبة . زتها كذا 
وكذا مثقالا » أو زنة كل لؤْاوْة نصف مثقال » أو أقل أو أ كثر . 

و إن كان فى لؤاؤ صغارء يقول : من الاؤاوٌ الصغار كذا وكذا مثقالا يدخل 
تحت كل متقال كذا وكذا 'اؤاوة: 

و إن كان السل فى شىء من الفصوص الجواهر . كتب : عدة قطمها » وزئة 
كل قماعة منها . و يصف كل جنس نوصف الجودة والصفاء » و إشراق الاون وغير 


سد لاه[ عد 


كتاب الرهن 
وما تعلق نه مين الأحكام 
الرهن فى اللغة : مأخوذ من الثبوت والدوام . تقول المرب : رهن الشىه 
إذا ثبت . والنسمة الراهنة : هى الثابتة الدائمة . يقال : رهنث الثىء فهو مرهون » 
ولا يقال : أرهدث »ء إلا فى شاذ الاغة , 
وف الشرع : جمل المال وثيقة على الدبن ليستوفى منه الدبن عند تعذره . 
وهو جائز . والأصل فى جوازه : السكتاب والسنة والإجماع , 
أما السكتاب : فقوله تعالى (؟ : 5 و إن كنتم على سفر ول تمدوا كاتبا 
فرهان مةبوضة ) وهذا أمر على سبيل الإرشاد ؛ لا على سبيل الوجوب . 
وأما السنة : فا روى أبو هريرة رضى الله عنه» أن الثبى صل الله عليه وس 
قال « الرهن مركوب وحاوب 4 إلى غير ذلاك من الأحاديث , 
وأما الإجماع : فلا خلاف بين الثقباء فى جوازه . 
وجمم الرهن : رهان . ويقال : رهن , 
لحلاف فى مسائل الباب 
ارهن جائز فى الحضر والسفر عند كافة الفقباء . وعقد الرهن بلزم بالقبول . 
وإنل يقبض عند مالك . ولكنه يجبر الراهن على التسالي . وقال أبو سنينة 
والشافجى وأحمد : من شرط مة الرهن القبض . فلا يرم 58 إلا بقبضه . 
ورهن المشاع مطلقًاً جائز » سواء كان ما يقسسم أو كمبد . وقال أو حنيفة : 
لايصح رهن الشاع . 
واستدامة الرهن عند المرتون ليست بشرط عند الشاففى , وعو شرط عند 
ألى حنيفة ومالك . فت خرج الرهن من يد المرتهن على أى وج ه كان بعال الرهن . 
إلا أن أب! حنيفة ة يقول : إن عاد إلى الراهن بوديعة أ وعارية لم يطل . 


د اعؤة سه 


وإذا رهن عبد ثم أعنقه » فأرجح الأقوال عند الشافعى : أنه ينفذ من 
ا موسر . ويأزمه قيمته بوم عتقه رهناً ٠.‏ وإنكان معسراً ل ينفذ . وهذا هو المشرور 
عند مالك . وقال مالك أيضا : إن طرأ له مال » أو قضى المرتهن ماعليه بعد 
المتق نفد . وقال أبو حنيفة : ينتق فى البسار والإعسار » و يسعى المبد المرهون فى 
قيمته المرئين فى عسر سيده وقال أسمد : ينفذ عتقه على كل حال . 

فصل 

وإن رهن شيئا على ماثة » ثم أقرضه مائة أخرى . وأراد جمل الرهن على 
اللدينين جيعا » لم يمن على الراجح من مذهب الشافعى ؛ إذ الرهن لازم بالق 
الأول . وهو قول أبى حنيفة وأحمد . وقال مالاك : بالجواز . 

وهل يصح الرهن على الحق قبل وجو به ؟ قال أبو حنيفة : يمح . وقال 
مالاك والشافعى وأحمد : لايصح . 

و إذا شرط الراهن فى الرهن أن يبيعه عند حلول المق وعدم ثفعه . جاز عند 
أبى حنيفة ومالاك وأحهد . وقال الشافى : لايموز للدرتهن أن ببيع اأرهون بنفسه » 
بل يبيعه الراهن أو وكيله بإذن امرتهن . فإن ألى ألزمه الحا قضاء اللدين أو بيع 
للردون ٠‏ واارفع إلى الحا 1 مستحب عند ماللك . فإن لم يفمل و باعه المرتهن جاز . 

و إذا وكل الراهن عدلا فى بيع المرهون عند الإاول ؛ ووضم الرهن فى يذه 
كانت الوكالة مميحة عند الشافعى وأحمد . ولاراهن فسخبا وعزله » كغيره من 
الوكلاء . وقال أبو حنيفة ومالاث : ليس له فسه ذلا , 

و إذا تراضيا على وضعه عند عدل » وشرط الراهن أن ببيمه المدل عند الحاول 
فباعه العدل ؛ قتلف المّن قبل قبض المرمهن . فهو عند ألى حنيفة من مان المرتون ٠‏ 
كا لو كان فى بده . وقال مالك : إن تلف الرهن فى يد المدل ٠‏ فهو من مان 
الراهن ؛ مخلاف كونه فى يد المرئون » فإنه يضمن . وقال الشافعى وأسمد ؛ يكون 
والحالة هذه من ضان الراهن معااقا . إلا أن يتعدى المرمين » فإن بده يد أمانة . 


و إذا باع العدل الرهن » وقبض الراهن لون » ثم شرج ابيع مستسقا . فلا 
عهدة على العدل فى البيع . وهو على امرتهن » لأنه بيع له . وقال القاضى عبد الوهاب : 
لا ضهان عندنا على الوكيل , ولا على الوصى ؛ ولا على الأب فيا ببيمه من مال ولده . 
وهو قول الشافنى وأسمد . وقال أبو حنيفة : المهدة على المدل » يغرم للمشترى ثم 
لجع على موكله ٠‏ وكذا يقول فى الأب والوصى . و بوافق مالك فى الحاكم 
وأمين ال » فيقول : لا عهدة عامهما . واسكن الرجوع على من باع عليه إن 
كان مفلا أو مليكا . 

و إذا قال : رهنت عبدى هذا عندك على أن تقرضنى أاف درم » أو تبيمنى 
هذا الثوب أو عبداً . صح الرهن . وإن تقدم وجوب اق . فإن أفرضه الدراهم 
أو باعه الثوب ٠‏ فالرهن لازم يحب تسليمه إليه عند ألى حنيفة ومالك . وقال 
الشافى وأحمد : : القرض والبيع عضيان » والرهن لايصح . 

فصل 

والغصوب مضمون ضمان غصب . فاور هنة مالكه عند الغاصب من غير 
قبضه صار مضموناً مان رهن . وزال ذمان القصب عند مالك وألى حنينة , 
وقال الشافمى وأسمد ؛ إستقر ضهان الغصمب » ولا يلزم الرهن مالم يعض زمن إمكان 
قبضه . وعند مالاك : امشترى الذى استحق المبيع من يله يرجم بالمن على الرنون 
لا على الراهن . و يكون دين المرتهن فى ذمة الراهن » كا لو تلف الرهن » وكذا 
عند أبى حنيفة » إلا أنه يقول : العدل يضمن و يرجم على المرمون . وقال الشافعى : 
يرج المشترى على الراهن . لأن الرهن عليه بيع لا على المرنهن . وكذلاثك نول 
مالك وأبو حنيفة فى التفليس :وبع الا أو الومى » أو الأمين شيدًاً من 
الفركة ٠‏ فللغرماء مطالبتهم » وأخذ الى » ثم استحق ادن . فإن المشترى 8 
لاجم على الغرماء» ويكون دين الغرماء فى ذمة غر يهم كا كان : 


هج ؤأ ا عه 


و الباب كله عند الشافى و أجد » والل. جوع 585 ن عنده على الراهن والمدبون 

الذى بيع متاعه , 
فصل 
فالبيع جائز عند مالاك . وعلى المبتاع أن يدفع رهنا برهن مثله على مباغ ذلك الدين 
وكذلك عليه أن يأنى بضمين ثقة . وقال أبو حنيفة والشافعى : البيم والرهن 
باطلان . وقال الزلي : هذا غاط . وعندى : الرهن فاسد لادول به» والبيم حعائز , 
ولابائم اعأيار إن شاء أنم البيم بلا رهن 4 وإن شاء فسيحه لبطلان الونيقة . 
فصل 

وإذا اختلف الراهن والرئهن فى مبلغ الدين الذى حصل به الرهن ٠‏ فقال 
الراهن : رهنته على خسماثة . وقال المرتهن : على أاف . وقيمة الرهن تساوى الأاف 
أو زيادة على القسمائة : فمند ماللك ؛ القول قول المرتهن مع بمينه . فإذا حاف » 
وكانث قيمة الرهن ألفَاً » فالراهن بالخيار بين أن يعطيه ألا ويأخذ الرهن » أو 
0 رفن 0 رن 
يترك الراهن الدرتون . و إنكانت القيمة سيّائة حلف المرتون على قيمته » وأعطاه 
الردن وسعانة . وساف أنه لاستحق عليه إلا ما ذكر 5 واسقط الزيادة : وقال 
أو حنيفة والشافعى وأحمد : القول قول الراهن فها يذ كره مم يمينه . فإذا حلاف 
دفم إلى المرمون مأجلاتب عليه 0 وأخغذ رهئة , 

وزيادة الرهن وثماؤه إذا كانت منفصلة كالولد والَمّرةَ والصوف والو بر» وغير 
ذلك :. كون عند مالاك ملكا لاراهن ؛ ثم الول يددخل فى الرهن دون غيره . 
وقال أو حنيفة : الزيادة مطاقاً تدشل فى الرهن مع الأصل . وقال الشاففى : جميع 
ذلاك شارج عن الرهن . وقال أسمد : هو ملات المرئبن دون الراهن . قال بعض 
أصاب الحديث : إن كان الراهن هو الذى ينفق على الرهن فالزيادة له » أو 
المرمهن فالز بادة له 


ال ا 


و 
واختلف العماء فى الرهن . هل هو مضمون أم لا ؟ فذهب مالك : أن 
مايظير هلاكه كا ميوان والرقيق ‏ فهو غير مضمون على امرتهن ٠‏ ويقبل قوله 
فى تلفه مع بمينه . وما يخنى هلاكه كالنقد والثوب ‏ فلا يقبل قوله فيه ٠‏ إلا أن 
يصدقه الراهن , 
واختاف قوله فيا إذا قامت البيئة بالملاك . فروى ابن القاسم وغيره عنه : 
أنه لايضمن »؛ و يأخذ دينه من الراهمن . وروى أشهب وغيره ؛ أنه ضامن اقيمته . 
والمشبور من مذهبه : أنه مضمون بقيمته قلت أو كثرت . فإن فضل للراهن من 
القيمة ثىء زائد على مبلغ المق أخذه من المرتهن . وقال أبو حنيفة : الراهن على كل 
حال مضمون بأقل الأمر ين من قيمته ومن المق الذدى عليه . فإذا كانت قيمته 
أاف درم واللق خسماثة » ضمن ذلك اق ولم يضون تلاك الزيادة » ويكون تلفه 
من ضمان الراهن . وإ نكانت قيمة الرهن حمسمائة والمق ألفا » ضمن قيمة الرهن » 
وسقطت عن ذمته » وأخذ باق حقه . وقال الشافسى وأسمد : الرهن أمانة فى يد 
لمرتتهن + كسائر الأمانات ؛ لابضمنه إلا بالتعدى . وقال شر يم وااسن والشعبى : 
الرهن مضمون بالق كله . 

. وإذااد المرتهن هلاك الرهن وكان مما مؤنى . فإن اتفةا على القيمة فلا كلام , 
وإن اتفقا على الصغة واختلفا فى القيمة . قال مالك : يسأل أهل الخبرة عن قيمة 
ماهذه صفته ويعمل عليها . وقال أبو حنيفة : القول قول المرمون فى القيمة مع عينه , 
ومذهب الشافى : أن القول قول ااغارم مطاقاً . 

ولو شرط المتبايعان أن يكون نفس المبيع رهن » قال أبو حنيفة والشافعى : 
لايصح : ويكون البيع مفسوخا . وقال القاضى عبد الوهاب : وظاهر تقول مالك . 
كقولم . ولسكنه عندى على طريقة السكراهة , وأنا أدل على جوازه وأنصر 
القول به . وعندى أن أصول مالك ندل هليه . انتغى , 


فائرم : لوكان الدين على اثنين بالسوية ‏ مثلا ‏ وها متضامنان متكافلان 
فى ذلك يأذ نكل منهما لصاحبه » ثم إنهما رهنا على ذلك الدين رهن . فإن قال 
السكاتب : ورهنا على هذا اللدين ماذ كرا أنه للها وملسكهما و بينهما بالسوية .كان 
واحد مرهون على مافى ذمته دون ما كفله . 

وإن قال : ورهن كل واحد منهما على هذا الدين ماذ كر أنه له و بيده . 
فبذا يقتضى أن الرهن على جميع الدين أصالة وكفالة م نكل واحد منهما . والنكتة 
فى لفظة « كل » . وقد سبق التنبيه فى مقدمة السكتاب على ذلك . انتهى . 
ْ المصطلح في ذلك يشتمل على صور 

منها : الرهن اللجمع عليه . وصورته : أن يكتتب ‏ بعد فراغ ذ كر الدين وأجله 
فى ذيل السطور ‏ ؛ ورهن الفر المذكور تحت يد المقر له المذكور » توثقة على الدبن 
الممين أعلاه وعلى كل -جزء منه » ماذ كر أنه له و بيده وملسكه نحت تصرفه إلى 
حين هذا الرهن » أو جميع ما استعاره من زوحته فلائة قبل صدور عقد هذا الرهن 
ليرهنه على الدين الممين أعلاه وعلى كل جزء منه . وذلك جميم الدار الفلانية ‏ 
و بحددها ثم يقول : رهن صميحا شرعياً ؛ مسلا مقبوضا بيد المرتهن بعد تفر يغها 
من السكان والمنازع ؛ والموائق المائمة لصحة الرهن بإذن الراعن . وقبل المرمون 
المذكور عقد الرهن » قبولاً شرعيا . 

فإ نكان الرهن حصة من دار فبو ميح عند الثلاثة ‏ باطل عند أبى حنيفة . 
وعلة بطلاته عد أن سنيفة من وحهين . أسدما : أن الرهن حصة شائعة . 
الثاني : أنه غير مقبوض . وارتهان رهن قد لزم بالقول من غير تسلم الرهن إلى 
المرتهن . ولا قبض على مذهب مالك , سواء كان الرهن مميزاً كااميد والدارب 
أو غير متميز » كقَفيرْ من صبرة » لازم عنده على الإطلاق . وعئد أحمد : لازم فى 
المتميز دون غير المتميز ' 


* فإذا كتب الصورة على مذهب ١الات‏ يقول ؛ ورهن المقر ا مذ كور عند 


لل يهأ سس 


رب الدين المذ كور على جميع الدين الممين فيه » وعلى كل جرء منه » جيم الدار 
الفلانية ‏ ومحددها ‏ وهذا الرهن متميز» أو مكوكا من الحنطة » أو غرارة » أو 
إرديا من المنطة التى قدرها ألف مكوك أوغرارة أو إردب » بالنزن الفلانى 
وهذا غير متميز رهتاً ميا شرعيا لازم مقبوضا ؛ بلفظ الراهن للمرتهن بهذا 
القول » حضرة شهوده . و يرفم إلى حا 1 مالك يثبته » و 5 بصبحة الرهن ؛ مع 
الم فلاف فى صمة الرهن بالقول ولزومه من غير تفريغ ولا تسايم . 

# و إنكتب علىمذه ب أحمد فيقول : وذللك ميم الدار الفلانية ‏ و يحددها 
أو المبد الفلانى وبصفه . وهذان متميزان . ولا يكتب القفيز من الصبرة ؛ لأنه 
غير متميز . وبرفع إلى مالسكى أو حنبل ؟ لأن الرهن متميز يمك بصحته » مع 
لمر بالملاف فى مة الرعن الذى ل يتسلمه المرتون . وهو قول على رواية من 
مذهب أحمد . والرواية الثانية كذهب أنى حنيفة والشافعى . 

* وصورة ارتهان رهن منقول مقبول مستفر بيد المرتون . رهته رجل عند أخر 
على ماسيحب للمرتهن على الراهن من اق . وهذا الرهن #ميح عند ألى سنيفة 
باطل عند الباقين : رهن فلان عند فلان على ماسيدب عليه من الاق اللازم له 
شرعاً . وذلك جميم الدار الفلانية ى و تحددها ‏ أو التركيبة الذهب المزركش 
الملصرى ‏ و يصفها وما فيها من الحاشية والبطانة » و يذ كر وزنما بالمثاقيل » ثم يقول: 
رهناً ميا شرعيا مدلا مقبوضاً بيد المرتهن . وقبل عقد الرهن منه قبولا شرعياً . 

* وصورة الرهن المساد صضميحة عند الشافى » باطالة عند ألى سنيقة . 

وقد تقدم ذ كر الرهن العاد فى كتاب الإقرار ؛ والتسليم عنسد مالك لس 
بشرط فى الأشياء كلها . وعند أسمد : التسلم ليس بشرط إلا فى امتميز . كالدار 
والمبد » فإنه يام التسلي عنده . 

فإنكان الرهن المماد دارا : ذكر أنه استعادها ليسكنها بأهله ؛ ويفتفع بها 
انتفاع مثله بمثلبا مم بقاء 5 الرهن وازومه , 


ع 4مؤ ا سس 


و إنكانّعبداً » فيذكر التسلي والاستعادة للخدمةوالافتراش» خلافا لاثلاثة , 

و إن كأن الرهن بقرة حاوباً» أو حماراً مركو ب وجواز حلب البقرة ور كور 
الدابة بقدر ماحتاجان إليه من العلف . على ماحكاه امرق من أسماب أحمد . 

* وصورة الرهن عند امتناع الراهن من علف الدابة يقول : وذللك جميع 
البقرة الصفراء الحلوب الراتب . وجميع الجار الأسود القارس » رهن صميعمًا شرعيا 
مساما مقبوضا بيد امرتهن المذ كور » على أن يقوم الراهن الم كور بعلفهما وخدمتهما 
والإنفاق عليهما نفقة مثلهما » و إن امتنم الراهن من ذلا كان للمرتهن الإنفاق 
عليرء! والرجوع عليه بنظير مايئفقه فى علفهما وكلفئهما . وكان له حلب البقرة 
والانتفاع بلبمهاء وركوب الدابة » واستع الها بقدر مايحتاجان إليهمن العلف » و يكثل. 

والذى حكاه مرق : أنه ليس لرتهن الانتفاع بشىء من الرهن إلا فى 
هل, الصورة نقط . 

* وصورة الارتبان على هذهب ألىحنيفة وأحمد ‏ وهود ول الولد والمموف 
والقْرةَ والابن وأجرة المقار وأجرة الدواب فى الرهن » إذا حدث ذلك كله بعد 
عمّد الرهن . ويكون ملكا لاراهن ؛ لافا لاشافنى على الإطلاق » ولالاك . فإن 
ذلاك جميعه لايدخل شىء منه فى الرهن عند الشافى . وأما مالاك : فلا يدخل 
شىء من ذلك عنده فى الرهن إلا الولد خاصة . فيقول ؛: وذلك جميع البؤقرات 
نمس الهوامل » وجميع البقرات امس الوالداث المقربات من الوضم التافات 
الشيات والألوان - وإن شاه وصفكل واحدة منها ب وجهيع البستان المشتمل على 
شجار مختلفة الغار والأثو اع - ومحدده ‏ وجميع الدار الفلانية و تحددها وجميع 
الجير اللخس القوارح المءدة لنقل الحجارة وآلات لبناء وغير ذللك ٠‏ وجميم الغنم 
الضأن البياض الختلفة الأسنان والشيات : وعدتها كذا وكذا رأسا. وهن سوامل 
مقر راك جررعنا يسا قرا سكثراً يه اقيق ونين هدك سد هدا الشددن 
تاج البقر ولتم والضأن » وما تجدد على غلهور الغثر من صوف » ومهما أفضلت 


ءا 


البقر والغم من الحاب يمك رضاع أولادها م( ومهما فضل من أحرة اتير المذ كورة 1 
ومن ريع البستان ؛ ومهما تجدد فيه منثرة » ومبما وجمبمن أجرةالدار الموصوفة 
الحدودة بأعاليه . كان رهنا حيس شرعياً على جميع الدين الممين أعلاه . وعلى كل 
جزء منه ‏ باقيا عل ملك الراهن . ويكل على نحو ماتقدم شرحه . ويرفم إلى 
حاكم حنبلى » يثبته و يحم بموجبه مع الع بما فيه الثلاف من دخول المادث من 
الرهن بعد و قوع عقده فى الرهن . 

* وصورة ارتهان عبد مكتسب » وأن يكون السكسب رهنا ف الأمل على 
مذهب أحمد » خلافا للباقين : ورهن امقر المذكور عند رب الدين امل كور على 
بقيم الدن المعمين أعلاه 1 وعلى كل حزم مئنة) ليع الميك الزنجى ٠‏ أو غيره دن 
الأجناس » الرجل السكامل المسكتسب » الزركثى أو الصائخ أو اللحداد » أو غير 
ذلك من الصنائم ار ا يسا شر 00 دلبو 8 0 ممما ١‏ اكتسية المييد 
الذ كور فى مدة الرهن كان رهنا معة ؟) ويكل ٠‏ رفم إلى حا كم تيل 3 فيه, 

#وصورة ارتهان بقرة سلوب » أوعهارم ركوب » أو فرس » أوبغل 0 أو جمل . 
والإنفاق على ذلاك فى غيبة الراهن بإذن سا 3 شرعى » وتصير النفقة وينا على 
الراهن ؛ إستوفيها المرنهن من من الابن وظمر اادابة على مذهب أعون وسده ) 
ولا بحتاج عنده إلى إذن حا كم فى الإنفاق : ورهن امقر المذكور عند رب الدين 
لذ كور على جميم الدين المي نأعلاه وعلى كل جزء منه جمي البقرة السوداء الحاوب 
مع الجار الأخضر القارس المعد لاعمل الفلانى , رهناً صميحا شرعيا ماما مقبوضا . 
والمرتهن الإنفاق على الرهن المذ كور فى غيبة الراهن ؛ واستيفاء مابنفقه من لبنالبقرةٌ 
وأجرة الدابة . ويكل ٠‏ ويرفع إلى عام حتبلى يثبئه وحم موجبه معالملباتملاف, 

* وصورة اشتراط فى عقد المداينة » واشتراط اابيم فى عقد الراهن » وتوكيل 
الرأهن للمرتهن فى بيع الرهن عند لول الدين بثمن المثل » وقبض المْن . ّدر 
بالإقرار بالدين . و يذكر الأجلء ثم يقول ‏ ولزمه ذلك نا عن قاش - وبصفه 


د 


ابتاعه منه » فباعه إياه » بشرط أن برهن عنده المرهون الآنى ذ كره . ويكل الإقرار 
بالقسل والتسليم والرق بة وللعرفة » وامعاقدةالشرعية ‏ ثم يقول : ورهن القر لذ كور 
عند رب الدين الذ كور عل جميع اللدين الممين أعلاه » وعل ىكل جزء منه » ماشرط 
ارتهانه أعلاه . وهو ملك الراهن المذ كور » و بيده حالة الرهن . وذلك جميع كذا 
وكذا ‏ ويصفه و محدده » إن كان مما تحدد ‏ الذى اشترط للقرله الذ كور على 
القر أن كله فى بم الرهن المذ كور عند حول الدبن وقبضه من دينه الممين 
أعلاه » رهناً مييحا شرعياً » مسلا مقبوضا بيد المرتهن . ووكل القر المذ كور 
رب الدين المذ كو رف بيع الرهن المعين أعلاه بثمن المثل ؛ وقبض لمن » و إقباضه 
له من دينه المعين أعلاه » وى تسلج المبيع لمبتاعه . توكلا : عيأ قبله منه . قبولا 
شرعيا . فلا عللك عزله أبداً حتى يقَغى هذا الدين جميعه » وبكل ه 

وذلك ميمه على مذهب ألى حنيفة ومالك وأحمد . وقال الشافعى : الشرط 
فى عقد البيع ؛ أن يرهن المقر عند رب الدبن ميح . وشرط التوكيل فى عقسد 
الرهن باطل . وهل يبطل الرهن أيضا ؟ على فولين . 

فصل 

وإذا اتفق الراهن والمرتهن غلى أن يكون الرهن عند ثالث جاز . ويكون 
عدلا أمينا ؛ فيقو ل : رهنا يعدا شر يٍَ فلا مقبو 7 . وحعلاه عند فلان الذى 
عرفا عدالته وأمانته باتفاقبما على ذلاك ورضاهما به . وأسلله فلان المذ كور . 
واستقر نحت يده استقراراً شرعياً . 

# وصورة الرهن الذى استمارهالراهن » ورهنه عند المقر له على ديئه ؛ ورهن 
المفر المذ كور عند رب الدين المذ كور على جميع الدين الممين أعلاه وعلى كل جم 
منه » مااستعاره بشهادة شبوده فن فلان . فأعاره إياه ليرهنه على الدين المد كور 
عند رب الدين المذ كو رامع علمه بقدر الدين وأجله » واعترافه ععرفة مءنى ذلا . 
وما يكزئب عليه .زعنا نيحا شرعيا :.و يكل عل حو ماسبق:: 
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ومأ يتعلق هما من الأحكام 

التفليس ‏ أمله فى الانة : الفلس . وفى الشرع: اسم لمن عليه ديون لايفى 
ماله بها . ويسمى معسراً . والممسر إذا ثبت إعساره وجب إنظاره بدليل قوله 
تعالى ( ؟ : هو إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) ولا روى < أن رجلا 
ابتاع مرة . فأصيب بها . فقال النبى صلىالله عليه وسل : تصدقوا عليه . قتصدقوا 
فل يف بما عليه » ثم قال : تصدقوا عليه . فتصدقوا عايه . فريف بما عليه ٠.‏ قال 
انبى صلى لله عليه وس لغرمائه : خذوا ماوجدشم » مالك غيره 6 وهذا نص . 

فإن كأن له مال ظاه رباع الحا كر عليه ماله ٠‏ وقطى الغريم . وإن تسى 
الحا كي ترماء شمن مال من عليه الدين جاز . بدليل ماروى « أن همر 
رَمى الله عنه صمد المنبر . وقال : : ألا إن الأسيقع سه 
دينه وأمانته » أن يقال : سابق الحاج ‏ ويروى : سبق الحاج ‏ ظادان معرضا . 
وأصبح » وقد رين به . فن كان له عليه دين فليسضر غذا . هإنا بإسوا ماله . 
قاتعوه يبن غرمائه » وروى « قن كان له عليه دين ليل بالنداة . فلنقسم ماله 
ينهم بالخصص» وهذا بمجمع من الصحابة . ول يتكر عليه أحد . فدل أنه إجماع. 

لفبير : قوله « قادان معرضاً » أى يتعرض لاناس ليستدين من أمكنه » 
ويشتنى به الإبل الجيلد ».و بروح فى الحج فيسيق الحاج ٠‏ وفوله « فأصبح وقد 
رين هه © يقال : رين بالرجل إذا وقع فها لابستطيم الخروج منه » ولا قبل 4 به . 
ويقال : لما غليك وعلاك : قد ران بك ٠‏ وران عليك . ومنه قولهتمالى ( ١:2‏ 
كلا ؛ يل ران على قلو بهم ما كانوا يكسيون )قال الحسن : هو ادنب على 
اقذنب ححتى يسود القلب . اننهى . 


سم 1# الب 


والجر على ضر بين 

أحدها : حجر هام . والثانى : حجر خاص . 

فأما الحجر الخاص : فهو مثل أن برهن شيعا » أو يكاتب عيده » أو ببيم 
عبده الآبق أو المخصوب . والمبيم قبل القبض » وتحو ذلك . فلا يجوز تممرفه . 

وأما الحجر العام : فهو على سيعة أتواع : حجر الإقلاس ؛ وحجر السقهء 
وحجر الجنون ؛ وحبجر الصغر ؛ وحجر الرق ؛ وحبر المرض » وحجر الارتداد . 

فأما حجر الإفلاس : فإنه يقع فى امال . و يرتفم بارتفاع الإفلاس . 

وأما حجر السفه : فإنه يق فى امال والعتق والإقرارات . و يرتفم عند الما م 
بإيئاس الرشد . 

وأما حجر اللانون : فإنه يقم فى كل شىء . و رتفم بارتفاع الجنون . 

وأما حجر الصغر : فإنه يقم فىكل شىء » إلا فى مسألتين : التدبير » 
والوصية . و يرتفم بالبلوغ . و إبناس الرشد , 

وأما حجر الرق : فإنه يقم فى حدق السسيد 

وأما حجر المرض : فإنه يقم فى الثلث » إذا أخرجه المر يض عن ملسكه فى 
غير طاعة أو مباح» وفى كل الملل مع الورئة , 

وأما مدر الارتداد : فإنه يق فى كل شيء . فإن عاد إلى الإسلام غذت 
تمسرفاته ؛ ورفم عنه الحجر . و إن لم يعد فلا يرتفم الحجر دنه . وحكه القتل بد . 
ثلاثة أيام . فإن لم يعد إلى الإسلام قتل . وكان ماله فيئاً . 

واثثان من الجر يحتاج فى رفمهما إلى سك الخا م , وهما حبر الإفلاس فى 
قول وحسر الارتداد . وثلاثة مها رتفم بنفسها ؛ وهى حجر الجنون ؛ وحبجر 
الصفر ؛ وحيجر الرق . وواحد منها ممتاج إلى الا 3 والوالك » وهو إذا بلوسفيها » 
ثم صار رفيداً : والله أمر ١‏ 
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الحلاف المذ كور فى مسائل الباب 
اع أن الححر على المفلس عند طلب الغرماء » و إحاظة الديون بالمدين » 
مستحق على الحا كر » وأن له منعه من التصرف حتى لا يضر بالغرماء » وأن 
الحا كم يبيع أ موال المفلس إذا امتنع من بيعها و يقسمها » بينغرمائه بالخصص عند 
الشافعى ومالك وأحمد . وقال أو حنيفة: لا حجر على المفاس » بل محبس حتى 
تقضئ الديون . فإن كان له مال لم يتصرف الما كم فيه ولا يبيعه » إلا أن يكون 
ماله دراهم ودينه درام ؛ فيقيضها القاضى بغير أمره ؛ وإن كان دينه دراهم وماله 
دنانير باعبا القاضى فى دينه . 
واختلفوا فى تصرفات المفلس فى ماله بعد الححر عليه . فقال أبو حنيفة : 
لا حجر عليه فى تصرفه . وإن حك به قاض لم ينفذ قضاؤه » مالم حك به قاض ان 
و إذا لم يصح الجر عليه حت تصرفاتهكلها سواء احتمات الفسخ أولم تحتمل . 
فإن نقذ الحجر قاض ثان صح من تصرفاته مالا يحتمل الفسخ »كالتكاح والطلاق 
والتدبير » والعتق والاستيلاد . و بطل ما محتمل الفسخ » كالبيع والإجارة » واهبة 
والمدقة وتحو ذلك . وقال مالك : لا ينفذ تصرفه فى أعيان ماله ينيم ولا هبة 
ولاعتق . وعن الشافنى قولان . أحدها ‏ وهو الأظبر - كذهب مالك . 
والثافى : تصح تصرفاته . وتكون موقوفة . فإن قضيت الدبون من غير تقض 
التصرف نفذ التصرف . و إن لم تقض إلا بنقضه فسخ منها الأضصف فالأضف . 
فيبدأ بالمبة » ثم البيم » ثم الءتق . وقال أحد ؛ فى أظبر رواييه : لا ينفذ تصرفه 
ف شى, إلافى العتق خاصة . 
ولو كأن عند المفلس سلعة وأدركها صاحيهاء وم يكن البائم اقفن من تنبا 
000 ؛ والمفلس حى . قال مالك والشافمى وأحمد : صاحيها أحق ها من الغرماء » 
فيفوز بأخذها دونهم . وقال أبو حنيفة : صاحبها كأحد الغرماء» يقاسمونه فيها . 
فلو وجدها صاحبها بعد موت المفلس » ولم يكن قِبِض من تمنها شيئا . قال الشافبى : 


6س 
صاحبها أحق بها » كا لوكان حيا . وقال الثلاثة : صاحبها أسوة الثرماء . 
فصل 

الدين إذا كان مؤجلا » هل يحل بالحجر أم لا ؟ قال مالك : محل . وقال 
35 : لاحل ٠.‏ ولاشافعى قولان كالمذهبين » وأسههما : لاحل . وأو حنيئة : 
لاحجر عنده مطافاً . 

وهل يحل الدين بالموت ؟ قال الشافمى وأبو حنيفة ومالك : إنه يمل , وقال 
أسمد وحده : لاحل فى أغاير روايثيه » إذا وثق الورثة . 

واو أفر المفاس بدين بسد الحجر تعاق الدين بذمته » ولم بشارك امقر له الغرماء 
الدين ء ور عليه لأجلبم عند الثلاثة . وقال الشافعى : يشاركهم . 

وعل تباع دار المفلس التى لاغنى له عن سكناها » وسخادمه الحتاج إليه ؟ قال 
أو حنيفة وأحور : لايباع ذلك . وزاد أبو -نيفة وقال : لارباع عليه شىء من 
المقار والءروض ٠.‏ وقال مالا والشافمى : يباع ذلاك كله , 

وإذاثست إعساره عند الماكم اذهل حول الام بينه و بين غرمانه أم لا؟ 
قال أمم حنيفة : رجه الها لمن ابس » ولا حول بينه و بين غرماته بمدخروحه 
وبلازءونه؛ ولا يمندونه من التصسرف »ء و بأخذون فضل كيه بالخصص . وقال 
مالك والشاقنى : مر جه اليا 1 من اليس » ولا يفتقر إخراجه إلى إذن غرمائه» 
و يحول بينه و ينهم . ولاوز حبسه بعد ذلاك» ولاملازمته . بل ينظ إلى ميسرة . 

واثفقوا على أن البينة أسمع على الإعسار بعد المبس , 

واختافوا . هل تسمم قبله ؟ فقال مالاك والشافمى وأحمد : أسعم قبله . وظاهر 
مدقب أبى سزيقة : أنها لالس.م إلا بعد . 

و إذا أقام المفلس البينة بإعساره . فول حاف بمد ذلك أم لا ؟ قال أبوسنيفة 
وأححد : لايحاف . وقال مالك والشافمى : ماف يطلب الثرماء . 
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واتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر : الصفر ؛ والرق» والجنون . وأن 
الغلام إذا بلغ غير رشيد لم بل إليه ماله . 

واختلفوا فى حد الباوغ . فقال أبو حنيفة : بلوغ الغلام بالاستلام ‏ والإنزال 
إذا وطىء ٠‏ فإن لم يوجد ذلك لختى يت له ثمان عشرة سنة + وقيل : لسع عشرة 
سنة . و باوغ الجارية بالميض والاحتلام والخبل أو حتى يتم لا سبع عشرة سنة . 
وأما مالك : فل حد فيه دا . وقال أصمابه : سبع عشرة سنة ) أو ثمان عشرة سنة 
فحقها . وفى رواية ان وهب : خم سعشرة سنة . وقال الشافنى وأحمد ؛ فىأظهر 
روايته : حده فى حقها خمس عشرة سنة » أو خروج المنى » أو الحيض أو الخحبل . 

ونبات المانة , هل يقتضى السكم بالبلوغ به أم لا ؟ قال أبو حنيفة : لا . وقال 
مالك وأحدد نم . والراجح من مذهب الشافنى : أنه م بالباوغ به فى عق 
الكافر » لاللسم ' 

فصل 

وإذا أو نس من صاحب المال الرشد : دقم إليه ماله بالاتفاق . 

واختلفوا فى الرشد ء ماهو ؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : هو فى الغلام 
إصلاح ماله » وتأتيه لفييزه وعدم تبذيره ٠‏ وم يراءوا عدالة ولافة) . وقال 
الشافنى : هو إصلاح المال واللدين , 

وهل بين الفسلام والجارية فرق ؟ قال أبو حنيفة والشافعى : لافرق بيممما . 
وفال مالك : لايفك الحجر عنها » وإن بانت رشيدة ‏ حقى تتزوج و يدخل با 
الزوج ٠‏ وتسكون حانظة الها كانت قبل الأزريم . وعن أحد : روايتان , 
الختار منهما : لافرق بينهما . والثانية ؛ كقول مالك , وزاد : حتى يول عليها 
حول عنده ؛ أ وتلد واداً ٠‏ وقال الثلائة ؛ إن الصبى إذا باغ وأونس منه الرشد : 
دم إليه ماله فأ بلغ غي رشيد ل يدف إليه مله؛ ويستمر حورا علي ٠‏ وقال 
أبو حنيفة : إذا انتعى ينه إلى خس وعش رين سنة فم إثيه امال بتكل مال , 
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و إذا طرأ عليه السفه بعد إيناس رشده : هل يحجر عليه » وإ ن كان مبذر) ؟ 

ويجوز للأب والومى أن بشتريا لأنفسهما من مال اليتهم » وأن يبيمامال 
أنفسهما مال اليم » إذالم بحابيا أنفسبءاعند مالاث . انتهى . 

وصورة وضعها فى السكتاية بشتمل على أنواع . 

منها : صورة الحجر على المفاس بطلب الغرماء : هذا ماأشهد به على ننسه 
السكر عة سيدنا فلان الدن : أنه حجر على فلان تبحر 57 شر يٍ ٠‏ ومئعة من 
التصر ف ف ماله الحاصل بيده بو مكل و الحادث يعدم , مما تامأ ع مانت عليه 
من الديون الشرعية 0 الواحبة ف ذءةهلآر بأمها 3 الزائدة على قدر ماله 5 ومبلغ ماعليه 
شرعىتار خه كذا . ولفلان كذا ؛ يمسطور تار ذه كذا ‏ ويعد الثرماء » ويذكر 
قدر مالسكل واسيل من الدين ( وثار رضم مسطوره 55 ثم يقول : وأثبت كل منهم 
مسطوره عند الام المشار إليه 2 الثبوت الشرعى 0 لشهادة العدول الواضعين رمم 
شهادتوم فى أخرها ٠‏ واستحلف كلا مهم على ذلا » واستحقاقه لجيمه استسةاقا 
قرفا وذلاثك يمل أذ لنت عئدذه يالبينة الشرعية أن المدبون الذ كور عر 
عأ مون عن وفاء ماعايه مدن الديون المذ لورة 0 وان ٠وحدودمة‏ لاتفى قيمته ع عليه 
من الدين المذ » ٠‏ » إلا على حكر المخاصصة ؛ الثبوت الشرعى . وحكم بفاس 
المذ كور م وسمة الجر عليه 03 0 العم باعليلاف م ل شرعيا مسئولا فيه . وار 
له 5 ماله لمعم نلوته ونفقة من "زمه 52 وم ووسمته قلازة وأولاده أعيليه منها 
فلان وفلان وقلاية 55 لمم طأعاموم وشسراموم 0 ومالابد م مله من اللوازم 
الشرعية فى كل يوم كذا فرضاً شرعيا منتار ممه 7 إلى سين الفراغ من بيم فاشه 
وماله سن الاثاث والمتاع 6 وقسم مايتصعل بن الغرماء بنسبة ديونهم ص الوسره 
الشرعى ؛ مستوفياأ شرائطه الشرعية . ويكمل . 
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* وصورة المحر بالسقه والتبذير : أشهد عليه سيدنا فلان ؛ أنه حر على فلان 
عا صحيحاً شرغيا » ومئعه من التصرف فى ماله الحاصل يِومئِدْ والحادث بعده . 
منعاً شرعياً » وحح رأمعتبراً مرعيا . بعد أن ثب ثعنده بالبينة الشرعيةالعادلة المرضية 
أنفلانا المذكور سيفه » مفسد لاله مبذر له » مسرف فى إثفاقه ؛ وفى بيعه وابتياعه» 
مستحق لضرب الححر عليه . ومئمه من التصرف إلى أن ستقي حاله ٠»‏ وبأبت 
رشده » و يظهر صلاحه » وأن المصلحة فى إيقاع الخدجر عليه » و إبطال تصسرفاته » 
بويا يسما شرغيا . وحكر بذلك . وضرب الجر على اذ كور ء ومنعه من 
التصرف . وحكم بسفهه كما شرعياة ٠‏ ونهاه عن المعاملات . وأبطل ف علق جميع 
التصرفات إبطالا شرعيا ٠‏ وفرض له فى ماله برسم نفقته ونفقة من :زمه نفقته من 
زوجته فلانة وأولاده الصغار ؛ وهم فلان وفلان وفلان » ومالا بد هم منه شرهاً فى 
كل يوم من تار يخه كذا , وأوجب لهم ذللك فى ماله إيجابا ششرعيا » بعد أن ثبت 
عنده بالبينةالشرعية : أنه تحصل السكفاية له وان ممه بذلاك . وأن لبسفيه ز بادة 
على كفايته ‏ بوتا شرعيا . ويكمل . 

* صورة الحجر بالمنون : أشهد على نفسه سيدنا فلان أنه حجر على فلان 
حجراً صحيحاً شرعيا . ومنعه من التعسرف فى ماله الماصل يوذ واطادث بمده 
منما شرعيا . وذلاك بسد أن ثبت عنده جئون ال#جور عليه ؛ سنونا طابقا لآبفيق 
منه ؛ بل ملازم له فى جميم الحالات » وأنه مع كونه ملازما له ٠‏ مقرط فى أمواله 
مسرف فى أعطيساته » مسلوب الا«تدداء إلى التمسرف فى أمواله إلا على وجه 
الإتلاف والإفساد » ثبوتاً صميححا شرعيا . وفرض له فى ماله برسي نفقته ونفقة من 
تلزمه نفقته فى كل يوم من تار مخه كذاء وأوجب له ذلك فى ماله إتمايا شرعيا . 
أذ للمتسكام الذى نصبه متصرفا فى أمواله فى إنفاق القدر المفروض عليه فى كل 
يوم بقسطه , إذنا شرعيا . ويكمل , ٠‏ 

# وصورة اللحجر بالخبل والمته : أشهد عليه سيدنا فلان الدين أنه حيجر على 
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فلان حجراً صميحاً شرعياً . وملعه من التمرف فى ماله الباطن والفلاهر » والحادث 
بعده » هنما شرعيا , بعد أن ثبت عنده ‏ ثبث الله مجده ‏ بالبيئة الشرعية : أنه 
معتوه بول ملوب ) لايستقي كلامه 0 ولا ينهم خطابه ) ولا يستمر نظايه ع 
ولا 38 المواب بالمواب 0 ولا بصدر مئه إلا التخليط »وأنه مستحق لضرب 
منه شرءا فى كل بوم من تاريمه كذا » وأذن لمن ماله تحت بده فى صرف القدر 
الفروض عليه إذنا شرعياً . ويكل والله أعلر . 


1 تاب الصاءح 


وما ,يتعلق ١ت‏ 

الأصل فى جواز الصلح : السكتاب والسنة والإجماع . 

أما السكتاب فقوله تالى ( 4غ : ١‏ وإن طائفتان من الؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما ) فأمر الله تعالى بالصلح بين المؤمنين . وقوله تعالى ( غ :م١‏ 
ونا اء كانت سن يطلا شرا أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصاسا بينهما 
صلحا . والصلح شير ) وقوله ا : 8" وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا 52 
من أهله وحكما من ع أهلها إن كر يدا إصلاحا بوذق 5 بينهما ) فدلت هذه الأيات 

على جواز الصلح . 

وأما السئة : فا روى أنو هر برة رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وس 
قال « الملح جائز بين المسلمين ؛ إلا صاداً أسبل حراما » أو حرم سلالا » . 

وأما الإجماع : فإن الأمة أجدمث على جوازه . 

والصاح على أر بعة أقسام : 

صلح عمنى اطبة » وهو أن يدعى الرجل عيناً فى يد رجل ء ثم يصالم منها 
على بعضها . فيكون الياقى هبة , 


مايا1 امد 


والثالى ؛ صلح بعمنى البيم ؛ وهو أن يدعى شيا أو عبداً فى بد رجل . فيعدالم 
منها على درام أو دنائير , 

والثالث : عمنى الإنراء والحمطيطة . وهو أن يدعى درام أو دنائير فى ذمة 
رجل . فيصالح منها على بعضها ؛ و يبرىء من البعض . 

والرابع : المصالحة مع السكفار . وسيأتى بيانها فى بابها . 

الملاف الذ كور فى مسائل الباب 

اعم أن من عل أن عليه حقاً ؛ فصالح على بعضه ل يمل . لأنه عضم لاحل , 
أما إذالم .عل وادعى عليه » فول تصبع المصالمة ؟ قال الثلائة : نسح . وقال الشاامى : 
لاتصع . والجهول على الجهول جائز عند الثلائة . ومنعه الشافعى . 

و إذا وجد حائط بين دارين ؛ ولصاحب إحدى الدارين جذوع ؛ وادمى 
كل واحد منهما أن جميع الخائط له . فند أبى سنيقة ومالاك : أنه لصاحب 
الجذوع التى عليه ؛ مم عينه . وقال الشافمى وأعدد : إذا كان لأحدها جدوع ءايه 
/ يترجح جانبه بذلا » بل الإذوع لصاحبها مُقرة على ماهى عليه . واطائط ببمرها 
مم أيائهما . 

و إذا تداعيا ةن بين بيت وغرفة فوقه . فالدقف عند ألى حديفة وم.لاك 
لصاحب السفل . وقال الشاقمى وأسمد : هو بيئوما نصذان . 

و إذا امهدم الملو أو السفل » هآر اد صاحب الما أن بيني , لم ممير صاب 
السفل على البثاء والتسقيف ؛ حدق ببق صاحب الملو ؛ بل إن اتدار صاعب 
الملو أن بف السفل من ماله » ويمثع صاحب السقل من الانتفاع . حت بمطيه 
ما أنفق . فهذا مذهب ألى حنيفة ومالك وأ-مد . ونقل عن الشسافمى كداك . 
والصحيح من مذهبه : أنه لايجير صاحب السفل » ولا يمنع من الاشفاع إذا بى 
صاحب العلو بغير إذنه » بناء على أصله . وفى قوله الجديد : إن الشر يلك لا يحمر 
على الممارة . والقديم الختار عند جماعة من متأشرى أسمابه : إنه يجبر الشر يك » 


عد [إنو] سد 


دفماً للشرر » وصيانة الأملاك المشتركة عن التعطيل . وقال النزالى فى فتاويه : 
الاختيار أن القامى يلاحظ أحو ال المتخاصمين . فإن رأى أن الامتناع لفرض 
جميح ؛ أو شك فى ذلك » لم يجبره . و إن عل أنه عناد » أجيره . قال : والقولان 
مجر يان فى تبقية البثر والقناة والمبر بين الشركاء . 
فصل 

والمالاك التصرف فى ملسكه تصرفا لايضر نحاره . 

واختلفوا فى تصرف يضر بالجار . فأجازه أبو حنيفة والشافعى . ومنعه مالك 
وأجد. وذلك مثل : أن بيبنى حماماً » أو معصرة » أو مرحاضا » أو تحفر بثراً مجاورة 
ابثر شر يكه ؛ فيتقص ملؤها بذلاك » أو يفتح لخائطه شباكا أو ككة تشرف على 
داره فلا ينع من ذلك اتصرفه فى ملسكه , 

واتفقوا على أن الس أن يعلى بناءه فى ملسكه » اسكن لايمل له أن يطلع 
على عورات جيرانه . فإن كان سطحه أعلى من سطح غيره . قال مالاك وأسمد : له 
يناء سترة تمنعه من اللإشراف غلى جاره . وقال أو حنيفة والشافهى ؛ لابارْمه ذلك . 

وهكذا اختلافهم فيا إذا كان بين رجلين جدار » فسقط . فطالب أحدها 
الأخر بثاله فامتنم . وكذلاك إذا كان بينهما دولاب أو قناة أو نهر فتمطل ؛ أو 
بر قال أبو حنيفة بالإجبار فى المير والدولاب والقناة والبكرء لافى الجدار» بل عدم 
الإحبار فى الجدار متفق عليه . فيقال الاخر : إن شت فابن وامنعه من الاثتفاع 
حتّى «طيك قيمة البناء . ووافقه مالا على الإجبار فى الدولاب والقناة والمهر والبثر 
واختاف فى الجدار المشترك . فمنه رواية بالإجبار . والأخرى بمدمه . انتهى , 

العمطلح , اللترتب على وضْم السكتابة 

وصورته على أثواع . منما : 

صورة الصلح اماسكى : هذاما صالح عليه فلان ؛ وهو المصالح بِإذن سيدنا 
لان . رأمرء الكر يم ؛ على فلان اليثي الصسغير اذى هو فى حجر المنكم المزيز » 


عي سم 


أوجود انظ والمصلحة له فى هذا المليح الآنى ذ كره ؛ على الوجه الشرعى , الذى 
سيشرح فيه » المسوغتين لاصلح عليه ششرعاً » فلانا على ما ادعاه فى ذمة والك اليتبم 
الذكورء وفى نركته . وهو كذا وكذا . وأفام البينة لدى الام الأذن المثار 
إلبه . وثبت إقرار والده الذ كو ر ذلا ء وس يان حاف المدعى المد كور على 
الاستحفاق ؛ وعلى عدم اسقط والمبطل » الثبوت الشرئى مجمميع كذا ٠‏ مصالحة 
شرعية » دعا المصالح المذ كو ز إلمها المصالح . ورضي مها لأرضى القام . ودقم الالح 
المذ كو د إلى المصالح المذ كور بالإذن السكى المثار إليه : جميم الفياش المصالح به 
الممين أعلاه من مال اليم للذ كوو إل الضال الل كز :ققرسه منه قرسا شري . 
نت به ذمة والد اليتبم المذ كور من جميع الدين الثابت فى ذمته المممن أعلام . 
ومن كل سجزه منه» البراءة الششرعية . و يكل . 

* وصورة الصاح من وكيل بيت الملل على هلات فى بد رول ادعى وكيل 
بيت المال محصة فيه , قصدقه صاحي الا وصاطه : هذا «أصاايم ءايه يديا بلان 
وكيل بيت السال العمور عدينة كذا » عمقنضى الؤكالة الشرعية المفرصة إيه ‏ 
وريذ كر جميع ماتقدم ذ كره مما هو متعاق يكيل بيث امال على موه المشروح ى 
كتاب الببوع ب أو صالح عنه نائبه بإذنه له . لوجود الأظ والمسادة والهبطة هبة 
ننث الال اممو رء فلان على جميم الخصة الشائعة . وقدرها كذا من جميع الدار# 
ويصفيا وتحددهاب يما باه كذا ؛ مصالمة شرعية . صارت مها المسة المسالح 
عليها ملكا من أملاك المصالج المذ كور ء وحقا من حقوقه . ولا حمق لبيت امال 
المعمور مع الصالح اذ كور فى جميع الدار الموصوفة الحدودة بأدذليه , ولافى شىء 
منهاء ولاقى حقى من حقوقها. واستقرت يد المصالح المذ كور على الدار المذ كورة 
جميعها استقراراً شرعيا . أذن وكيل يدث المال المعمور المشار إليه للمعسالح المذ كور 
فى دلم ميلم المصالح به إلى عمال بيت المال لمعمو ز ؛ الواضعين خطوطهم موامش 


كتاب هذا الصلح . وم : فلان وفلان وفلان . فدقعه إلمهم » فقبضوه منه قبضا 
شرعيا . ويكل على نمو ما سبق . 

* وصورة الصلح بين اثنين على دار بعبد أو غيره » وهو عبارة عن بيع : 
صا فلان فلانا عما ادعاه » من أنه يعلك و يستدق جميم الدار الفلانية ‏ و يصفها 
وبحددهاء أو حصة منها ‏ التى هى بيد الدعى عليه الذّ كور بعد تنازعيها فى 
عين الدعوى . واعقرف الصالم الأول بعد ذلك بما ادعاه الثانى » وصدقه عليه 
التصديق الشرعى - جميم العبد الفلانى و يصفه » و يذ كر جنسه » واعترافه بارق 
والعبودية ‏ ثم يقول : الجارى فى يده وملكه ؛ ومجميم القواش و يصفه وصذا ثاما 
مخرجه عن الجهالة ‏ أو يما مبلفه كذا ؛ من عين أومال ؛ مصالحة شرعية ؛ رضيا 
مها » وانفقا عليبا » وتداعيا إلبها . دفع للصالح الأول إلى الثانى جميم ماصالكه به . 
وقبضه قبضماأ شرعياً . وأقر الصالح الثانى الذكور : أنه لايستق مم المصالح الأول 
فى هذه الدار المصالح عليها حقاً ولا استبحقاقا » ولا دعوى ولا طلبا » ولا ماركا 
ولا شبهة ملك » ولا منفعة ولا استحقاق منفعة » ولا شيئاً قل ولا جل . وتصادقا 
على ذل ككله تصادقاً شرعياً . ويكل . 

* وصورة الصلح عن قاش أو غيره تخدمة عبد » أو سكنى دار وهذا الصلح 
؟منى الاجارة ‏ ؛ صالح فلان فلانا عما ادعاه المصالح الثانى فى ذمة المصالح الأول . 
وهو استمحقاق -هيم القياش الذى صفته كذ وعدته كذا » وقيمته كذاء مامبافه 
كذاء أو مخدمة عبده المبشى الجنس » المسلم البالغ المدعو فلان » الممترف للمصالح 
الأو ل بارق والعبودية » ايخدم المصالح الثانى مدة سنة كاملة من تار عنه خدمة 
مئله مثله ؛ أو ليسكن جميع الدار الجاررية فى ملا المصاليح الأول السكائنة بالسكان ٠‏ 
الفلالى ‏ ويصفها و يحددها ‏ مدة سنة كاملة من تار مخه » و ينتفم بها انتفاع مثله 
بمثلها من غير أجرة » مصالحة عن هذه الدعوى التى جرت بينهما؛ بالعاريق المستبر 
الشرعى . وذللك بعد أن تنازعا فى هذه الدعوى . ثم إن المدعى عليه اعترف 


بصحتها ‏ وأقر مها إقراراً شرعياً . وتصادقا على ذلك التصادق الشرعى . ورصيا به 
واتفقا عليه . وتفرقا من مجلس الصلح عر تراض . وأقر المدعى المد كور أنه 
لايستحق على المدعى عليه الم كور . ولا فى ذمتة منه حقّاء ولادءوى ولا طلبا ‏ 
ويسوق ألفاظ الإقرار بعدم الاستسقاق المتقدمة ٠‏ و يستعمل منها مايليق بالواقمة ‏ 
م يقول : وأقر المصالح الأول أن المصالح الثافى اللذكور يستسق المباغ الذى 
قبضه ؛ واستخدام العبد وسكنى الدار » والانتفاع بذلاك طول اأدة المذ كورة أعلاء 
استحقاقاً شرعيا . ويكل . 

* وصورة الصلح على دار يسكنها مدة ممينة عما ادعاه الأهى المصاابح من دار 
وغيرها ‏ وهى يمنى العارية ‏ : صالحم فلان فلانا عا ادعام المسااح الثانى على 
المصالح الأول من أنه مالاك مستحق نيع الحسة التى قدرها "كذا من ميم الدار 
الفلائية ‏ ويحددها ‏ وأنها اتتقات إليه بالإرث الشرعى, من والدته فلانة . وهى 
التى كانت زوجا لوالد المصالح الأول ٠‏ المتقلة إامها بالإرث الششرعى من روما 
الذكور ؛ وصدقه المصالم الأول على ذلك ٠‏ إسكفى جيم الدار الجارية فى هلاك 
المصالح الأول السكائنة بالمسكان الفلانى ‏ وتحددها ‏ مدة كذا وكذا سنة من 
تارمخه » وسل إليه السكن المذ كور » فتساهه منه كتل مثله . ووجب له السكن 
بالدار المذكورة » والانتفاع بها بئفسه وأعله للدة المد كورة ؛ وجو بأشرعياً من غير 
أجرة ؛ ولاعوض ولامقابل » ولا جوع بشىء من ذلك . وأقر المصالح ااثانى : أنه 
لايستحق على الممالح الأول بسبب الدار الموصوفة المهدودة بأعاليه قا ولا دعوى 
ولا طلبا . ويكل على نمو ماسبق . 

وصورة الصلح على الإنكار : صالح فلان فلانا على جميم الدار الفلانية ‏ 
ويحددها ‏ التى ادعى المصالح الأول على الثانى باستحقاقها من وجه شرهى . 
.وأنسكر الدع عليه اذ كور ذلك ؛ وطلب من المدعى هليه ينه على ذللك . فرأى 
أن بصالحه عن هذه الدعوى بمال » افتداء أبينه ؛ ودفما للخصومة ٠‏ وقعلسا للمنازعة 


سا هيا ع 


. . فاصطلحا عن المدعى به »مع اللإنكار لصحة الدعوى » واعتقاده بطلانها» و إسراره 
على الإتكار إلى حين هذا الصلح و بعده » ودفع إليه ميل كذا وكذا . ققيضه منه 
قيضا شرعياً » مصالحة جرت بينهما عن هذه الدعوى بإيجاب وقبول شرعيين على 
الوجه الشرعى . وأقر المدعى المذكور أن الدار الموصوفة الحدودة بأعاليه ملك 
الدعى عليه المذ كور وحق من حقوقه » وأنه لا حدق له ممه فبها » ولا فى شىء 
منها بوجه من الوجوه » ولا بسبب من الأسباب . ونصادقا على ذلا ككله تصادقا 
شرعياً . ورضيا به واتفقا عليه . ويكل ٠‏ و يرقم إلى حا كم ن حنق أو مالي . 

* وصورة صلح الأجنبى عن المدعى عليه إذا 8 وصدق الأجنبى . وقام 
مقام المدعى عليه صح الصلح » إذا كان المدعى به دينا . وإن كان عينا فصالح 
الأجننبى المدعى » وقال له : إن المدعى عليه معترف بذللك فى الباطن » وقد وكلنى 

فى الصلح : صح الصلح ء أو قال الأجنبى : إن المدعى عليه اعترف عندى يمك 
ووكلنى فى الصلح عايه . صح الصلح . وهو صميح عند الشافبى ‏ صالح فلان 
قلاناً على جميع الدار التى عى بيد فلان يومئذ . وادعى المصااعم الثانى أن الدار 
اذ كورة له وملكهء وأ: نها بيد الذى صالح عنه الأول بغير حق ولا طريق شرعى 
ققال الأجنبى المصائح الأول : تم »؛ وهو معترف بذلاك فى الباطن . واعترف * 
عندى ء ووكلنى فى مصالحتك على هذه الدار المدع ى بها » وعى التى بيده » بمبلخ 
جملته كذا وكذا . قال الماعى المذكور للأجدى المذكور : صالمتك عنها بهذا 
المبلغ مصالحة شرعية » جرت بينهما بلفظ المستير الشمرعى . ودف المصالح الأجنى 
لمبلغ الممين أعلاء إلى المصالح المدعى المذ كور من مال المصالح عنه » دون مال 
الأجنبى . فقبضه منه يحم هذا الصلح ومقتضاه شرعا ٠‏ وأقر أنه ل يبق له قبل 
المصالح عنة فى جميم الدار المذ كورة » ولا فى شىء منها » ولا فى حق من حقوقها 
ا ل 0 .ويكل 
على نحو ماسبق 


سس 17 نسم 


لني : جرت عادة كتاب الوثائق أن لا يسموا الرجل الأجنى » وإكسا 
يقول السكاتب : وإن رجلا بالغا عاقلا جائز التمسرف ؛ عرف ذلك معرفة تأمة ‏ 
وأقر بوجو به لفلان على فلان . وصالمهعنه من ماله بغير أمر فلان له ولا إذنه فى 
ذلك . وما يكتب ذلك كذلاك إلا إذا خاف الذى فى يده الدار أن أبفرٌ مهسا 
للشدعى . فلا يجيبه إلى الصلح . والسكل جائز . اتنهى . 

* وصورة الصلح على وضع الخشب على حائط الدار ؛ صالح فلان فلا على 
أن يضم الأول منهما على حائط الكالى . وهو الخائط الذى بين دار مهما من اللهة 
الفلانية ‏ الجارى فى ملات المصالح الثانى واختصاصه . وهاتان الداران بالمستكان 
الفلاتى ‏ ويصف كل واحدة منهما و يحددها ب ثم بقول : من الأخشاب اجوز ؛ 
أو غيره » المزم أو الأر باع . أو الانصاف ء أو من اثنين حمل ؛ أو من ستة مل » 
أو من ثمائية مل . كل عود منها طوله كذا وكذا ذراها بالذراع النجارى عشر بن 
جذعا مادة قبلة وشمالا . أو شرقاً وغر بأ » بعوض مباغه كذا . دفم امس الح الثانى 
إلى المصالح الأول جميع العوض المذ كور . قتبضه منه قبضا شرعيا . ووحجب للأول 
منهما فلان وضم هذه الجذوع على اللقائط المد كور واستمرارها عليه . وانتفاع 
الصالح لذ "كور به وورئته . ومن انتقل إليه ذلك بطريق شرعى وجو بأ شرعيا , 
وجرى ذلك يينهما على الوضع المعتبر الشرعى » وتصادقا على ذللك ورضياء . واتدمًا 
عليه . ويكل . 

* وصورة الصلح على إخراج جناح . أو روشين ‏ إلى أرض الجار : صالح 
٠‏ فلان فلانا على أن الأول منهما يمخرج روشنا ء أو جناعا » من داره الفلائية 
- ويحددها ‏ على ملك المصالح الثانى » المجاورة لدار الأول من المهة النلانية » 
أر المقابلة ها ويبرز به على أرض جاره , بأخشاب من جوز » أو توث أو غيرها , 
عدتها كذا وكذا عوراً ٠‏ وطول بروز الجناح المذ كور كذا وكذا ذراعا بالأذراع 
الذ كور» وطول الجناح على المائط كذا وكذا ذراعا؛ بموض مبلفه كذا . يكل 
على محوما سبق . 
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© وصورة اللصح على فتح الباب فى الدرب : صا فلان فلا وفلانً » وم 
أهل الدرب الفلانى ؛ الكائن بالموط ضع الفلالى ؛ على أن المصالح الأو ل يفئح بأبا 
للدرب لذ كو ر إلى داره التصلة بالدرب الذ كور من اللهة الفلانية ‏ و يحددها 
حسب سؤاله لم على ذلك » وعلى أن يقوم للم با مباغه كذا . فأجانوه إلى ذلك » 
وصالحوه عليه بالمبلخ امل 1 » بالسوبة بيعم ء ودفم 07 البلغ الالح عليه 
بسبب ذلك المسين أعلاه ٠‏ فقيضوه منه قيضا شر شرعياً . وأذنو الهفى فتتح الباب 
المذ كور إذن شرعيا 1 قبل ذلاك مهم قبولا شرعيا ٠‏ ورضوا بذلك واتفقوا عليه , 
باأسيب الذ لور ' و ببق الكل دن أهل الدرب منعة من ذلاك 2( ولا من شىء 
منه . ومتى ادعى أسد معهم يدعو ى تخالف ذلاك » بنفسه أي وكيله 37 نت دعوأه 
ودعوى من يدعى عنه باطلة » لا سحة لماء ولا سقيقة لأصلها» وتصادقوا على 
ذلك كله التصادق الشرعى . وأشيدو ا عليهم بذلك فى حالة الصحة و السلامة 
والطواعية والاضتيار من غير] كراه ولا إجبار. 

وينثأ على أصول مسائل الباب فروع : 

الأول : إذا قال أعمد الورئة لصاحبه : تركت حبق من التركة لك . فقال : 
قات : لم يصع . ويبقى ذه كا كان , 

الثانى : إذا باع ناب الميرَاب » أو إلى الجدار المائل : الدار .لم يبرأ من 
الغمان » حت أو سقعل على إنسان فبللك به . يحب الضمان على عاقلة البائم . 

الثالث : لو أراد الجار أن يبنى جداره الخالص أو المكترك مائلا إلى مك 
لجار . فله امنم ٠و‏ إن مال فله المطالبة بالنقض ء فلوتولد منه هلاك وجب الغمان » 
الو بناء مالا إلى الشارع , ٠‏ 

وأو استهدم الجدار 7 كل ١‏ قال الاصطخرى 0 لايطالب بنقطةه ٠‏ فعلى 

١" 1‏ جواهر ا ج١‏ 


الأول : لا مان عليه فها يتولد منه . وعلى الثانى : هوك لومال قل ينقضه . 
ومقتضاء لامان فى الأصح . ا 
الرابع : لو رش الماءفى الطرريق ؛ فزلق به إنسان أو بويمة ٠‏ فإن رش لصلسمة 
عامة ‏ كدفم الغبار عن المارة ب فسكحفر البثر للمصلسة العامة . و إن كان لمسلسمة 
نفسه وجب الضمان , 
انخاس : لو بنى على باب داره دكة .. فتلف بها إنسان أو دابة . وجب 
الذمان . وكذا الطواف إذا وضم متاعه فى الطريق : فتلف به شىء ضمئه » مثلافب 
مالو وضم على طرف حانوته . 
السادس : لو بالت دابة أو راثت » فزلق به إنسان أو دابة » أو تطابر منه 
شىء إلى طّعام إنسان فنجسه . فإن كانت الدابة فى ملسكه فلا ضمان . وإن 
كانت فى الطريق » أو ر بطها فى الطرريق ؛ ضمن على الأصح . 
ولو أسند خشبة إلى جدار ؛ فسقط الجدار على شىء فأتلفه . فإنكان المدار 
لثير المسئد ؛ ول يأذن له ؛ فمليه ضهان الجدار . وما سقط عليه . و إن كان الجدار 
اسند ولغيره . وقد أذن له فى الإسناد » لم يحب ضمان الجدار . وفى ضهان مابستط 
عليه وجهان . 
تقييم : اعلم أن الغمان حيث أطلق فى هذه الصورة وما أشببها , أو قيل : 
أنه على الحافر »أو على واضم الحجر » أو القامد , أو ناصب الميزاب » أو المناج 
وماق القهامة وقشر البطيخ : فامراد تعلق الغمان بهم . وممناه : يجب على 
عاقلئهم . انتعى . 
تمرييل ؛ ويجوز للإنسان أن يشرع روشدا فى الطريق النافذ إذا لم تتضرر 
المارة 07 موز فى الدرب المغتراك إل بإذن الشركاء , 
:و يجوز تقدم الباب فى ادرب المشترك , ولا يجوز تأخيره إلا عن إذن , 
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و إن أراد أن يضع الجذع على حائط جاره َ أو حائط مشترك بغير إذن : ا( 
جز فى الأصح . و إن صالحه على ذلا بشىء جاز . و إن كان مداوما . 
و إنكان بينهما حائط واقم ؛ أو لأسحدها العلو والآخر السفل فوقم السقف 


فدعا أسدهها صاحبه إلى البناء وامتنع الآخر . ففيه قولان . أصحبما : أنه لا يجبر 


عليه والله أعر . | 


وما ,تعلق مها من الأحكام 

الحوالة ؛ تقل حق من ذمة إلى ذمة . وهى مشتفة من قوط : حولت الثىء 
من موضع إلى موضم » إذا نقاته إليه . 

والأصل فى جوازها : ماروى أبو هر يرة رضى الله عنه أن الننى صلى اله عايه 
وسلم قال « مال الفنى ظلم » وإذا أحيل أحدم على ملء فليحتل » وروى 
«وإذا بع أحدم على ملىء فليتبع » وامراد به الموالة . 

ونصح بوجود فس شرائط : اليل ؛ والختال . والخال عايه . وأن يكون 
الملل فى ذمة الخال عليه على أصح القولين . واعهامس : أن لا يعتير رم الال 
عليه . وهل يفتقر إلى عامه ؟ فيه وجهان . ش 

االحلاف المذ كور فى مسائل الباب 

اتفق الأئمة على أنه إذا كان لإنسان على آشعر سدق » فأحاله على عن له عليه 
حق . لم يجب على الخحتال قبول اأوالة . وقال داود : يلزمه البول : وليس للءسال 
عليه أن يمتنع من قبول الموالة عليه » ولا يعتبر رضاه عند ألى حنيفة والشافبى 0" , 


3-3- 


)١(‏ مهامش الأضلل هشكذا : العلوم من مذهب الإمام أبى.-حنيفة اشتراط رطا 
المحال عليه في صمرة الموالة . و فى فتاوى فاسببخان ممة اللدوالة تعمد قبول المتال له 
والحتال عليه 0 ْ 


سل اوح | سه 


وقال مالك : إن كان اللهتال عدوا للمستال عليه يازمه قبوها . وقال الاسملخرى 
من أئمة الشافمية : لا يازم محال عليه القبول مطلقاً , عدوا كان الهتال أم لا . 
وعن داود : إذا قبل صاحب الق الحوالة ملى ملىء ققد برى, الول على كل 
وجه . وبه قال الفتهاء أجهم » إلا زفر . فقال ؛ لا يبرأ , 

واختلفوا فى رجوع الحتال على الخحيل ؛ إذا لم يهل إلى حعقه من جبة الخحال 
عليه ؛ فذهب مالك : أنه إن غره الخحيل بفاس يعلمه من الخال عايه أو هدم . 
فإن الحال برجم على لحيل » ولا يرجم فى غير ذلاك . ومذهب الشاففى وأحمد : 
أنه لا برجم بوجه من الوجوه ؛ سواء غره بفاس أو تجدد افلس ء أو أسكر اللحال 
عليه أو جحد » لتقصيره بءدم البحث والتفتيش . وصاركأنه قبضن الموض . وقال 
أو حنيفة : إنه برجع عند الإنكار . انتعى , 

الفو 1 ؛ وصوره تشتمل على أبواع ؛ 

* فصورة الموالة التفقعامها : أحال فلان فلاب ملى فلان عباغ كذا ؛ بنظير 
ماللمستال الذ كور فى ذمة الحال عليه من الدين » الموافق لذلك فى القدر واللينس 
والصفة والماول ؛ والتأجيل أو التقسيط ؛ حوالة صميحة شرعية . رضى بها الخمتال 
والشحيل والغحال عليه . وقبلوها جميماً قبولاً شرعيا ؛ يرثت بدللك ذمة الخحيل من دين 
لمحتال ؛ براءة شرعية . فإن كانت الحوالة من غير رضا الحال عليه ولا «ضورء » 
.كتب رضا النختال بها . وقبلها قبولاً شرعيا . ويكل . 

ش * وصورة الخوالة بغير رصى الحتال ولا اللحسال عليه فى رواية عن أحمد : 
أعال فلان فلات على فلان بمبلغ كذا وكذا. وذلك هو القسدر الذى يستحقه 
الجول فى ذمة الغحال عليه ٠‏ وهو نظير مالاحتال الذ كور فى ذمة الخيل حوالة 
جائرة عند من برى صمتها من أئمة السلمين ٠‏ ويكل. ٠‏ ويرقم إلى حنيل يثبتة فى 
وجه الحتال واطال عليه مع دم رضاها ٠‏ يحم بذللك مع الم باقلاف . وهذه 


الشية أن لكون مقاصص)ة , 


إلمؤ سد 


وما ,تعلق هما من الأحكام 

الأصل فى وجوب الغمان : السكتاب » والسنة , والإجماع , 

أما السكتاب : فقوله تعالى ( 1١‏ : 7 قالوا : نفقد صّواع املك . ومن جاء 
ه حل بعير» وأنا به زعيم ) قال ابن عباس « الزعيم الكفيل » . 

وأما السنة : فروى أبو أمامة « أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح 
مكة . فقال : إن الله تالى قد أعطىكل ذى عق حقه . فلا وصية اوارث . 
ولا تنشق امرأة شيثاً من بيتها إلا بإذن زوجما. والعارية مؤداة . والئحة مردودة . 
والدين مقضى . والزعي غارم -. والزعم الضمين 4 وروى قبيصة بن الخارق : أن 
النبى صلى الله عليه وسل قال « لاتحل الصدقة إلا لثلاثة . فذكر رسيلا تحمل مممالة» 
كات له السألة حتى يؤديها. ثم يسك » فأباح له الصدقة حت يؤدى » ثم يمسك ' 
فدل على أن الجالة لد زتهت , 0 

3 الإسجماع : فإن أحداً من العلماء لم حالف في صمة الضهان »و إن اختلفوا 
فى فر وع منه ٠‏ 

ويقسال فيه : زعم » وضمين » وحميل » وكفيل » وقبيل . والسكل ؟عفى 
وأحد , 

والغهان على ضر بين : 

أحدها : ضهان النفس . والثانى : ضمان المال . 

فأما ضهان النفس : فعلى ضر بين . أسدهما : فى المدود . وذلاك باطل , 
والثانى : فى غير المدود . فملى قولين : يحوز . ولا يموز . ْ 

وأما ضمان امال : فإنه يجوز بثلاثة شرائط : أن يعل لمن هوء وكم هوء وعلى 
من هو؟ | 
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وأما ضمان الجهول ومالم يجب : فملى قولين . أسمهما : أنه لايموز , 

وأما الأعيان : فغير جائز . 

وضمان درك المبيع يلزم البائع » وإن لم يشترطه المشثرى . فأما إذا ضمنه 
غيره 0 فمل قولين 5 

وأما ضمان تسلبم اأبيع : ففيه وجبان . 

الحلاف المذ كور فى مسائل الباب 

بنفس الضمان ؛ بل الدين باق فى ذمته » لأبسقط عن ذمته إلا بالأداء ٠‏ وهل تبرأ 
ذمة اميت المضمون عنه بنفس العمان ؟ نسد الأمة الثلاثة : لا , كالمى . ومن 
أحمد روايتان . ظ ش 

وضيان المجهول ؛ جائز عد أى حئيفة ومالاث وأعمد ٠‏ ومثاله : أنا ضامن لاك 
ماعلى زيد » وهو لا يعرف قدره . وكذلك يموز عندهم ضهان مالم توب . مثاله ؛ 
داين زيدا) م صل للك عليه فوو عل » أو فأنا ضامن له . والمشهور من مذهب 
الشافعى : أن ذلك لايجوز : ولا الإعراء من الجبول . 

وإذا ماث إأسان وعليه ذبن ») وم ماف وقار؛ ثبل إمح فيان ادبن قنه 
أم لا ؟ فُذهب مالاك والشافعى وأحد وأى يوسب ويد 0 أنه يجوز ٠‏ وقال 
أبو حنيفة : إذا ل ملف وفاء ء لم يمز الضمان عليه . 

ويصح الضمان من غير قبول الطالب عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : لابصح 
إلا فى موضم واحد » وهو أن يقول المريض لبعض ورثته : اسمن عفى دبنى » 

0” 

فيضمنه والفرماء غيّب . فيجوز و إن لم يسم الدين ٠‏ فإن كان فى الصحة لم يلزم 
الكنيل شيئا . 


5 
فصل 
وكفالة البدن سميحة عن كل من وجب عليه الحضور إلى يحلس الك 
المن بز بالاتفاق . الإطباق الناس عليها » ومسيس الحاجة إلمها . 
وتصح كفالة البدن عمن ادعى عليه » إلا عند ألى حنيفة . ونصح ببدن ميت 
يحض لأداء الشهادة » و يخرج السكفيل عن العبدة بتسليمه فى المكان الذى 
شرطه ؛ أراده المستحق أو أباه بالاتفاق » إلا أن يكون دونه يد عادية مائسة . 
فلا يكو ن تسلما . فاو مات السكفيل بطل السكفالة إلا عند مالك . وإن تغيب 
المكفول أو هرب . قال أبو حنيفة والشافمى : ليس عليه غير إحضاره . ولا بازْمه 
الملل . و إذا تعذر عليه إحضاره لغيبة » أمهل عند أبى حنيفة مدة المسور والرجوع 
بكفيل إلى أن يألى به . فإنلم يأت به حبس حتى يأنى به . وقال مالك وأحمد : 
إن لم حغسره » و إلاغرم . وقال الشافى : لايغرم المال مطلتا ٠‏ ولول يس مكانه ظ 
لم يطااب بالاتفاق , 
ولو قال : إن ل أحضر به غدا “فأنا ضامن ما عليه فل محضر أومات المطلوب 
عن ماعليه إلا عند الشافمى ومالاك , 
ولو ادعى رججل على أخر بماثة درهم . فقال رسجل : إن لم بواف بها غدا 
فل المائة ؛ فلم يواف . لزمه المائة » إلا عند مالك والشافهى وشمد بن السن . 
وسمان الدرك فى البيع : جائز صمريح عند أبى حنيفة ومالك وأحمد . وهو الراجتم 
من قولي الشافعى بعد قبض الدن» لإطباق جميع الناس عليه فى جميع الأعصار . 
وله قول : أنه لابح سمان مالم يجب ٠‏ انتهى . 


العطلى 7 وتتدل صوره على أنواع . منها : 


صورة مان متفق عليه . وقد سبق ذكرها فى الإقرار.. 
* صورة الغمان عن ذمة الميث . وقد سححه الأمة الثلائة إذا خلف وفاء . 
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ومنعه أنو حنيفة إذا كان الميت مفلس) . وصصحه الباقون ؛ و إنكان مفلسا ‏ : 
حضر إلى شهوده فى يوم تار يمه فلان , وأشهد عليه شهوده أنه ضمن وكفل عن 
ذمة فلان المتوفى إلى رحة الله تعالى » قبل تار يخه لفلان مامبلئه كنذا ء حالاً أو 
مقسطا أو إلى أجل انا شرعيا فى ذمته وماله . أقر بالملاءة والقدرة على ذلك » 
و معرفة ممنى هذا الهمان » وما يترتب عليه شرعاً , 

وهذه الصورة تسكون عارية عن الإذن لتعذره يموت المضمون عنه . و إن 
حضر الضمون له كتب قبوله لذلاك قبولا شرعيا . 

* وصورة الضمان عن ذمة شخص لأشر بغير طلب المضمون له ؛ ولا إذن 
الضمون عنه : حضر إلى شهوده فى يوم تار مخه فلان . وأشهد عليه شبوده : أنه 
ضمن وكفل مباغ الدين المين أعلاء » إن كانت السكتاءة فى مطور اللدين على 
حكه المين فيه بغير إذنه له فى الضمان , 

وإنكانت السكتابة مقتضبة » فيقول : إنه ضمن وكفل افلان مباغ كذا 
وكذا ٠‏ وهو الذى فى ذمته يمقتضى ال طور المؤرخ بكذا؛ بغير إذن له فى الضمان, 
ضما ناشرعيا . وأفر بلملاءة والقدرة على ذلك ٠‏ وذلاك على سك الحاول » أو التقسوط 
أو التأجيل ؛ فى العسر واليسر ؛ والموت والحياة » وااغيبة والحضور . و يكال . 

وهذه الكفالة سمميسة لازمة عند مالا » وفى رواية عن أسد . 

* صورة كفالة الأعيان ؛ وهى متفق عليها » إلا فى أد الوجوين للشانسى : 
حضر إلى شهوده فىيوم تار يمه فلان ؛ وأشهد عليه شهوده : أنه ضمن وكفل عن 
فلان ماغصبه من فلان ‏ وهو كذا وكذا ‏ أو ضمن وكفل ماأودعه فلان عند 
فلان من الوديمة . وهو كذا وكذا » أوضمن وكفل ماأعاره لفلان . وهو كذا 
وكذاء ضمانا شرعيا » بحيث إن المودع أو المستعير إذا غان فى الوديمة » أو فرط 
فى حفظها يلزم السكفيل مايلزمهما أو أحدماء بمتتضى مايلزم الودع بتفر يله أو 
المستعير . وأقر بلملاءة والقدرة على ذلك . واعترف جمرفة معنى كفالة الأعيان 
ومقتضاهاء وما يترتب عليها شرءا . ويكل . 


سس حرأ سدم 


*» وصورة كفالة الوجه والبدن تقدمت فى الإقرار . 

* وفيهصورة ثائية ؛ حضر إلى شهوده فلان » وكفل لفلان وجه فلان على أنه 
متى طالبه بإحضاره إليه فى ليل أو نهار أحضره ؛ وسامه إليه » ححيث يقدر على 
الانتصاف منه » و يتمكن من مطاابته بالواجب له عليه . وإن لم يقدر على تسليمه 
إليه ء فعليه لفلان المسكفول له جميم مابثبت له على فلان من اق الشرعى » من 
درم إلى أاف درم وأ كثر وأقل منه ء بالغا مابلغ »كفلة شرعية . أذنه له فى 
ذلك . وقبل المسكفول له من السكفيل هذه السكفللة مخاطبته إياه على ذلك . 

وإن اختار أن يكتب : أنه إذا عيجز عن إحضارهكان عليه القيام بالدين » 

كتتب : و إن من عن إحضارهكان عليه القيام بما عليهمن الدين الشرعى للاسكفول 

له وهو كذا وكذا ‏ يؤديه من ماله وصلب اله . وأقر باللاءة والقدرة على 
ذلاك . وتصادقا على أن اما من حكام المسلمين جائز القضاء ء نافذ الأحكام , 
حك على السكفيل بصحة السكفالة وازومها » ووجوب امال عليه عند المجز عن 
إحضار المكفول حكا شرعيا لازما . ويكل . والله أعل . 


كتابالشركة 
وما ,تتعلق 5 من الأحكام 
الأصل فى جواز الشركة : السكتاب , والسنة » والإجماع . 

أما السكتاب : فقوله تعالى ( 41:8 واعموا أأما غلم من شىء فأن له نقسة 
ولارسول » ولذى القربى واليتامى والمسا كين وان السبيل ) مل اللمس مشاركا 
بين أهل امس . وجمل أر بعة أسهاس الغنيءة مشتركا بين الغانمين . وقوله تعالى - 
1١1:4(‏ يرصيكم اله فى أولاد ثم لاذ كر مش حظ الأثثيين ) لمل الميراث مشتركا 
بين الأولاد . وقوله تعالى ( .ه : ٠‏ إنما الصدقات لافثراء والمساكين ؛ والعاملين 
عليها ‏ والمؤلفة قفومهم . وفى الرقاب ؛ والغارمين » وفى سبيل الله » وابن السبيل ) 


ل 


لغمل الصدقة مشتركة بين هذه الأصناف المّانية . وقوله تعالى ( م" : 4 وإن 
كثيراً من الخلطاء ليبشى بعضهم على بعض ) والخلطاء : ثم الشركاء , 
وأما السنة : فا روى جابر : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال « من 
كان له شر يك فى ربع أو حائط فلا يبعه حتى يؤذن شريكه » وروى عن النى 
صلى الله عليه وس أنه قال « يد الله مم الشر يكين مالم يتتخاونا » وفى رواية 
« يقول الله : أناثالث الشر يكين » مالم من أحدها صاحبه . فإذا ان أسدها 
صاحبه خرجت من يينهما © يعنى البركة ٠‏ وروى السائب قال «كان الننى 
صل الله عليه وسل شر يكى . فلها كان بعد المبعث أتيت اللبى صلى الله عايه وسلم 
فقات:يارسول الله » كنت شر بى . فسكنت خير شر بك . لاتدارى ولاتمارى » 
يعى لامخالف ولا تنازع » من قوله تعالى ( ؟ : »ل فاوٌارأئم فبها ) يعفى : اشتلقتم 
وتنارعم .. 
وأما الإجماع : فإن أحدا من العلءاء لم تخااف فى جوازها . 
والشركة : تنقسم على ستة أقسام : شركة فى الأعيان والمنافم » وشركة فى 
الأعيان دون المنافم » وشركة فى المنافم دون الأعيان » وشركة فى المناقع المباححة» 
وشركة فى حق الأبدان » وشركة فى قوق الأموال . 
فأما الأو ل : فهو أن يكون بين الرجلين أو بين الجاعة أرض »ء أو عبيد , 
أو هام » ماسكو ها بالبيع ؛ أو بالإرث ء أو بالطبة مشاعا. 
وأما الثانى: فثل أن يوصى رجل لرجل بعنفعة عبده أو داره . فيدوت و تحاف 
جماعة ورثته . فإن رقبة العبد والدار تسكون موروثة لاورثة دون المنفمة . 
وأما الثااث : فل أن يوصى عنفعة عبده لجاعة , أو إستأجر جاعة عبدا 
فينتفعون به على وجه الاشتراكٌ فى المنفعة , 
قير : الوافف على ابجتاعة ‏ إن قلنا : إن ملاك الرقبة ينتقل إلى الله تعالى _ 


كانت الشركة بين الموقوف عليهم فى المنافم دون الأعيان . و إن قلنا : بنتة 
بهم فى اخناقم و ينتقل 


ست لالخو سس 


الك إليهم »كانت الشركة بينهم فى المنافم والأعيان 'اتتهى . 

وأما الرابم : فثل أن يموت رجل وله ورثئة جماعة » و مخاف كلب صيد 
أو زرع أو ماشية . فإن النفمة مشتركة بينهم 5 

وأما االخامس : فهو أن برث جماعة قصاصا » أو حَذَ قذف , 

وأما السادس : فهو أن يرث جماعة الشفمة » أو الرد بالعيب » أو خيار الشرط 
أو حقوق الرهن ومرافق الطريق . 

الفسم : إيكر ه الفسل أن يشارك السكافر » سواء كان السل هو التصرف » 
أو السكافر» أوها . وقال الحسن : إن كان المسل هو المتصرف ل يكره . وإن 
كان الكافر هو المتصرف أوها , كره . اتنهى . 

وععدة الشركة : ذكر الشريكين بأسمائهما وأنسابهما . وذ كر سممة العقل 
والبدن » وجواز الأمر» وذ كر مبلغ امال الذى اشتركا فيه . ومالسكل واحد منهما 
منه » ونقده . وذكر اختلاط المالين حتى لا يتميز أحدهما عن الآخر . وذ كر 
اشترا كهما فى العمل على ما بصح و يجوز . والإذن من كل واحد منهما لصاحبه 
فى ذلاك . ويكون ذلا فى الدراجم والدنائير . ومعرفة الشهود بها ٠‏ وذ كر التاريي 
يوم شترا كهما 1 

والشركة أنواع : 

بها اشن ركة الأبدان ٠‏ وهى شركة الجالين والدلالين » ليكون كسبهما 
يينهما متساو يا » مم اتفاق الصنمة أو اختلافها . 

ومنها : شركة المفاوضة » وهى أن يشترك انان ليسكون بينهما ماييكسبان » 
ويربحان » ويلءزمان من غرم » وينالان من غنم . 

ومنها : شركة الوجوه » وهى أن يشترك الوجيمان ليبتاع كل واحد منهما 
بشمن مؤجل : على أن يكون ما ابتاعاه بينهما . فإذا باعاه بينهما ووفيا الأثئمان كان 
الفاضل بينهما . 


سد وما هس 


ومنها :؛ شركة المنان» ولابد فها من لفظ يدل على إذن فى التصرف . 
و يشترط فى الشر يكين أهلية التوكيل والتوكل . 
وعقد الشركة : هو تسليط كل واحد من الشريكين على التمرف على 


سبيل الغبطة والمصلحة . 


الحلاف المذ كور فى مسائل الباب 

اع أن شركة العنان جائزة بالاتفاق . وشركة المفاوضة جائزة عند ألى حنيفة 
ومالك » إلا أن أبا حنيفة يخالف مالكا فى صورتها . فيقول ؛ المفاوضة أن يشترك 
الرجلان فى جميم ماعا_كانه من ذهب وورق» ولا يبق لواحد مهما شىء من 
هذين المنسين إلا مثل مالصاحيه . فإذا زاد مال أحدهها على مال الأخر لم يصح » 
حتى لو ورث أحدها مالا بطلت الشركة . لأن ماله زاد فلى مال صاحبه . وكل 
مار محه أحدها كان شركة بينهما » وكل ماضين أحدها من غصب وغيره . 
ضمنه الآخر .. 

ومالك يقول : يجوز أن بزيد ماله على مال صاحبه . و يكون البح على قدر 
المالين . وما ضمنه أحدها مما هو للتحارة فبينهما . وأما الخصب وجوه فلا . 

ولا فرق عند مالك بين أن يكون رأس مالما عروضاً » أو درام . ولابينأن 
يكونا شر يكين فى كل مابملكانه ويمحملائه للتجارة ‏ أو يعض ماللا . وسواء 
عنده اختلط مالهيا حتى لا بتميز أحدها من الأخر » أوكان متميزاً بعد أن يجمعاء 
وتصير أيديهما #يماً عليه فى الشركة , 

وأبو حنيقة قال : تصح الشركة ؛ و إن كان مال كل واحد منهما فى بده » 
وإنلم مجيعاه . 

ومذهب الشافى وأحمد : أن هذه الشركة باطلة . 


وم1ال 


فصل 

وشركة الوجوه جائزة عند أبى حنيقة وأجد . 

وصورتها : أن لايكون لما رأس مال . ويقول أحدها للا خر : اشتركنا 
على أن ما اشترى كل واحد منا فى الذمة كان شركة . والريم بيننا . ومذهب 
الشافى ومالك : أنها باطلة . 
واحداً ( ومخلط حدى لايتميز عين أرما من عين الآخر ولا يعرف : ولا يشترط 

وإذا كان رأس ماللها متساوياً » واشترط أحدها أن يكون له من الرييح 
أ كبر ما لصاحبه . فالشركة فاسدة عند مالك والشافعى . وقال أبو حنيفة : يصح 
ذلاك . و إذا كان المشترط لذلاك أحذق فى التجارة وأ كثر عملا . اتتبى , 

و اسكل و اول مهما فسخ الشركة مى شاء 8 تنفسخ كو تِ أحرها أو حاو 4 
أو إغمائه . ويكون الر بم واللفسران على قدر المالين » نساويا فى العمل أو تفاوتا» 
ويد كل واحد منهمأ بل أمانة 3 فيقبل قوله ف ذعوى الرد والثلف والسران : 
فإذا ادعى التلف سبب ظاهر طوا لب بالبينة على ذلاك السبب » م يقبل قوله فى 
الملاك به, 

ولو قال من فى يده المال : هذا المال لى . وقال الآخر : بل من مال الشركة. 
فالقول قول صاحب اليد . ولو قال : انقسمنا وصار هذا المال لى . وأنكر الآخر 
فالقول قول المسكر . 

الاير وصوره تشتمل على أنواع 1 منهأ : 

*» صورة شركة المنان : هذا ما اشترك عليه فلان وفلان ‏ أو حضر إلى 
شهوده فى وم ثار ءئى#ه تلان وفلان ‏ أشبدا علمهما - انبا أخرنها من مالا 


د18 سد 


وصلب حالما مامباثه من الذهب كذا:؛ أو الفضة كذا . وخلطا ذلك حتى صار 
مالا واخمد؟ ؛ لااريين بعضه من بعض : وأذن كل متنا للا حر أن يبتاع من عر ص 
ذلك ماشاء من أصناف المتاجر ؛ و يبيعه بالحانوت الجارى فى إتجاره! » السكائن 
بسوق كذا ‏ بالنقد والنسيثة . ومهما أطلع الله فى ذلك من ريح » ويسره من 
فائدة » كان مقسوماً بينهما نصفين بالسوية ؛ أو على قدر مالمهما . وذلاك بعد 
إخراج الأؤن والكلف والأجر وحق الله تعالل إن وجب » شركة صميحة شرعية . 
اتفقا عليها وتراضيا بها ء وقبلبا كل منهما من الأخر قبولا شرعياً . وعلى كل 
منهما أداء الأمانة وتجنب الليانة . والممل فى ذلك كله بتقوى اله وطاعته 
وخدشيته ومراقبته فى سره وعلانيته . 

* وصورة شركة الأبدان : حضر إلى شهوده فى يوم تاريه فلان وفلان » 
وأشهدا عليهما أمبما اشتركا على أن يحملا لانساس أثقالم إلى أسواقيم و مومهم 
وحل طلباتهم بالبلد الفلانى » هارا دون الايل » خلا أوقات الصلوات ؛ ومهما 
8 زق الله تعالى من أجرة كانت بينهما نصفين بالسوية » شركة صويحة شرعية , 
اتفقا عليها وتراضيا مها . وتقيلاها قبولا شرعياً . ونصبا أنفسمما لذلك م 
الاشتراك الواقم بينهما على ذلك » على مذهب من برى ذلا من السادة الملماء 
رضى ال عنهم أحمعين ١‏ وكل 

وهذه صحيخة عند أبى حنيفة ومالاث وأمد ٠‏ ويوز عنسدهم على اشتلافب 
الصفة بين الشر يكين » وعلى تفاوت القسمة بينهما فى الأجرة . 

* وصورة شركة المفاوضة على الشرائط التى اشترطها أبو حنيفة : حضر إل 
شهوده فى بوم تاريخه فلان وفلان . وأشهدا علمهما فى حال كونهما مسامين بالغين 
عاقلين » جائزى الأمر شرع : أنهما اشتركا على أن وضع كل واحد منهما من ماله 
وصلب حاله مامباغه كذا وكذا . وحلطا ذلك » حتّى صار مالا واحداً جملته كذا . 
وأذن كل واحد منهما للآآخر فى الثمراء بالمبلخ المذ كور ماشاء من أصئاف البضائم , 


الولاس 


وأنواع المتاجر » على اختلافها بالنقد والنسيثة ؛ و ببيع ذلك بنقد أو نسيثة . وعليهما 
المساواة فى العمل » وأن لايبقيا شيئاً من جنس مال الشركة إلا و بدخلاه فى مال 
الشركة . وكل واحد منهما ضامن ماضعنه صاحبه وزمه » بعقد ضهان أو غصب 
أو شراء فاسد . ومهما اشتراه كل واحد منهما يكون على الشركة » خلا طمام أهل 
كل واحد منهما وكسوتهم . وعقدا هذه الشركة على أن كل واحد منبما كفيل 
لصاحبه » ووكيل عنه فى جميع تعلقات هذه الشركة » شركة صصيحة شرهية » على 
أن مبما رزق الله سبحانه وتءالى فى ذلك من ر بح » و يسره من فائدة »كان يينهما 
نصفين بالسوية , لا مزية لأحدها على الآخر ٠‏ وذلاك بعد إخراج رأس المال » 
ومالا بد من إخراجه شرعاً وعرفاً . وحق الله تعالى إن وجب . قبل كل منهما 
ذللك من الآخر قبولا شرعياً حسما اتفقا وتراضيا عليه . 

* وصورة الشركة فى الاحتشاش والاصطياد والا-تطاب » وما يوجد من 
المعادن ؛ و مجمع من المباحات على مذهب مالك وأسمد ؛ حضر إلى شووده فى بوم 
تارمخه فلان وفلان . وأشهدا عليهما أنهما اشتركا على أن يحنشًا الحشيش و يبيعام» 
و يصطادا من جميع مايصطادا من البر والبحر» وأن يقطعا الحمطب من الجبل: 
والحرج والشعاب والجزائر وغيرها » وأن يجمعا ماجرت العادة جمعه من الأعششاب 
والعروق » وجميع الأزهار والرياحين من الأنهار والمروج » مثل الترجس » وزهر 
اللينوفر » وغير ذلك من المباحات » ويبيعا مايتفق لما ممه من ذللك . ومهما 
رزق الله تعالى فى ذلاث كان بينهما نصفين بالسوية ء شركة شرعية . اتذقا عليها 
وتراضيا بها . وقبلها كل منهما من الآخر قبولا شرعيا . ويكل . 

* وصورة شركة الوجوه على مذهب ألى حنيفة وأحمد رضى اللهعنهما : حضر 
إلى شهوده فى بوم تار ممه فلان وفلان » وأشهدا عليهما أنهما اشتركا على أن يبتاءا 
فى ذمتهها ماشاءا من أُواع الحبوب » وأصناف البضائم » وأنواع المتاجر . و يبيما 
ذلك بالتقد والنسيئة » وما لزم أحدهها من ضهان فهو عايمما . ومهما رزق الله تالى 


0 


فى ذلك م نكس بكان بينهما بالسوية » شركة شرعية ؛ و يكل على نحو ماسبق , 
* وصورة الشركة والمال من جنسين أو أ كثرء على مذهب الأمة الثلاثة 
خلاقاً لاشافعى » ومم كون قسمة الر يع متفاوتة ‏ حفس إلى شهوده فى بوم تار يمه 
فلان وفلان . وأشبدا عايهما أنهما أخرجا من ماللما وصلب حالما مامبلغه كذا . 
فن ذلك : ما أخرجه الأول من ماله منالذهب كذا . ومن الدراه, الفضة كذا , 
وما أخرجه الثانى من الدراهم النضة كذا . فسكانت قيمة ما أخرجه الشريك 
الأول كذا وكذا درهما » وجملة ما أخرحه الثانى كذا وكذا درههم) . واشتركا 
فى ذلك . وأذ نكل واحد منهما للآخر فى البيع والشراء » والعمل بسائر أنواع 
التجارات بالنقد والأسيثة . ومهما رزق الله فى ذلاك كان بينهما بالسو ية ؛ أو متفاوتاً 
على مايتفقان » مع و أن المال بينهما غير متساو » ولا بصفة واحدة » شركة 
شرعية . عقداها واتفقا عليها ورضيا مها » وقبلاها قبولا شرعيا . 
# صورة فسخ الشر يكين الشركة ؛ وقبض كل منيه دن لآ خر اله قبضه : 
سبق فى الإقرار . 
كتاب الوكالة 
ظ د 
وما بتعاق بها من الأحكام 
الأصل فى جواز الوكالة : السكتاب » والسنة » والإجماع . 
| أما السكتاب : فقوله تصالى ( 18 : ١9‏ فابمثوا أحدم ورقفم هذه إلى 
المدينة » فلينظر مها أن كى طدام) » فليأنتكم برزق منه ) وهذا وكالة , وقوله تعالى 
٠5 (‏ :عه اذهبوا بتميمى هذا فَألقوه على وجه أبى ) وهذا وكالة . 
وأما السنة : فروى جابر قال « أردت الفروج إلى يبر . فأتيت النى 
صلالله عليه وسل ‏ فقلت : إفى أريد المروج إلى خيبر . فقال صل الله عليه وسل : 
إذا لقيت وكيلى مخيبر» لهذ منه خسة عشر وََْا من ثمر . فإن ابتغى مدك آية 


- 


يعنى إمارة ب قضم يدك على ترقوته » فأخير أن له وكيلا ٠‏ وروى « أن النى 
صلل الله عليه وسل وكل تحرو بن أمية الضمرى فى قبول نسكاح أم حييبة بنت 
أن ميان عرب هو « وكل أبا رافم فى قبول نكاح ميمونة ه و« وكل 
عروة البارق فى شراء شاة » وه وكل حكيم بن حزام فى شراء شأة » . 

وأما الإجماع : فإن الأمة أجمت على جواز التوكيل لأن بالناس حاجة إليه . 
ولأن من الناس من لابتمكن من فءل مايحتاج إليه بنفسه ء إما لقلة معرفته 
بذللك » أو لكثرته , أو لأنه يتعزه عن ذللك . لاز التوكيل , 

ويشترط فى الموكل : المسكن من مباششرة ماوكل فيه بالملاك والولاية . 

ولا يصح نوكيل الى واللجنون . ولا توكيل الحرّم فى النكاح ؛ ويصح 
توكيل الولى فى حق الطفل , ١‏ 

و يشترط فى التوكيل : أن يتمكن من مباشرة التصرف بنفسه . 

ولايصح أن يكون الصبى أو الجئون وكيلا ' إل يتمد قول الصى فى الإذن 
فى دخول الدار » و إيصال الهدية . 

ولا يبصح أن يكون الحرم أو المرأة وكيلا فى النكواح و جوز أن يكون 
العبد وكيلا فى قبول التتكاح لافى إيجايه . 

ولايجوز التوكيل فى المبادات إلافى الحيج » وتفريق الزكاة » وذي الضسايا . 
فيحوز التوكيل فى ذلك . ٠‏ 

ولا يجوز التوكيل فى الأبمان والشهادات » ولا فى الإيلاء » والامان والظهار» 
والقسامة . | 

ويخوز التوكيل فى طرف البيع ' وفى السسلم وفى الرهن والهبة » والتسكاح 
والطلاق» وسائر المقود والفسويح؛ وقبض الدبون و إقباضها» وفى الدعوى والجواب. 

ويحوز التوكيل ف كلاك المبساحات . كإسياء الموات » والاصطياد » 
والاحتطاب ٠‏ ولا يجوز التوكيل فى الإقرار . ٠‏ 


١ ج‎  رهاوج‎ ١؟‎ 
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ولوقال : وكلتك فى كل قليل وكثير » وى جميع أمورى » أو توصت إيك 
كل ثىء :لم يصح ؛ لأنه جهول من كل وجه . 

فائرمٌ : قال الشيخ الم بن عبد السلام : لابوكل فى رد المخصوب' والمسروق 
٠‏ مع قدرته على رده بنقسه . إذ لييس له دفعه إلا إلى مالسكه » أو من يجوز له اتتزاع 
المغصوب من القاصب . انتوى . 

الحلاف المذ .كور فى مسائل الباب | 

اتفق الأمة على أن إقرار الوكيل على موكله فى غير مجلس الحم لا يقبل 
. حال . فلو أقر عليه بمجلس الى . قال أبو حنيفة : بصحء إلا أن يشقرط عليه 
أن لا يقر عليه . وقال الثلائة : لايص90© 

واتفقوا على أن إقراره عليه بالحدود والقصاص غير مقبول » سواء كان فى 
مجلس الحا م أوغيره . 


)١(‏ بهامش الأمل : ما قولم فى نوكل عن توركل 
للق كور بأن موكله قبض من فلان كذا وكذا ‏ وقال الوئق للحجة فى +ق الوكبل 
اللذ كور فى المجة « الوكل الثمرعى » وا كت بقوله ( الشرعى » عن أن ببين 
ثبوت وكالة الوكل : هل هى ثابتة بالبينة أو بالمصادقة ؟ فبل إذا أنكز للوكل 
وكالة الوكيل الذدكور يقبل مته ذلك أم لا؟ مع أن م 
الححة الذ كورة « وثبت ذلك لدى الحام الشرعى الوقع أعلاه » و 
وشهد على الحا م فى الثبوت والح بذلك قل بكو الع والبوت عاج 
أم لا؟ وما حَه الله فى ذلك ؟ أفتونا أعرَك الله 

الجواب : ( ربنا لا ازغ قاوينا بسد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة . إنك 
أنت الوهاب ) إذا أنكر الوكل الذ كور التوكيل لا يقبل منه ذلك حيث ذكر 
الوثق فى آخر الححة ثبوت ذلك لدى الام الشرعى . فكون الحم شاملا 
للجميع 11١‏ تتاف وك اي إلى لقال : محمد جار الله بن ظبيرة 
الحنى الترثى ء عامله الله بلطفه لق 
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ووكالة الحاضر صميحة عند مالاث والشافعى وأحمد » و إن لم يرض خصمه بذك 
إن لم يكن الوكيل عدوا للخصم . وقال أبو حنيفة : لاتصح وكالة الحاضر إلا برضا 
الخصم ؛ إلا أن يكون الموكل مر يضباء أو مسافراً مسافة على ثلاثة أيام. فيجوز حيذئذ 

وإذا وكل شخصاً فى استيفاء حقوقه . فإن وكله محضرة الخاكم 55 

ولا محتاج فيه إلى بينة . وسواء وكله فى اسنيفاء الحى من رجل بعينه أو جماعة . 

ظ وليس حضور من إستوق منه المق شرط فى سمة توكيله . و إن وكله فى غير 
مجاس السك » فتثبت وكالته بالبيئةءند الا 1 » ثم يدعى على من يطالبه بحاس 
الحم . هذا مذهب مالك والشافى وأحمد . وقال أبنو حنيفة : إن كان اللمصم 
الذى وكل عليه واحدا كان حضوره شرطا فى مة الركالة » أو جماعة كان حضور 
٠‏ واحد منهم شرطا فى سصمة الركالة . 

ولاوكيل عرزل نفسه يحضرة الموكل » و بغير حضرته عند مالاك والشافمى 
وأحمد . وقال أبو حنيفة : ليس له فسخ الوكالة » إلا مضور الموكل . 

وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكلة . وينمزل » وإن لم يعم بذلك على 
الراجم عند مالاك والشافعى . وقال أبو حنيفة ؛ لاينمزل إلا بمد الحلم بذاك . 
وعن أحجد روايثان . 

فصل 

وإذا وكلهفى بيم مطلقاً . فذهب مالاك والشافنى وأحمد وأبى بوسف 
وتمد : أن ذلك يقتضى البيع بثمن المثل نقد بنقد البلد . فإن باعه بما لايتغاين 
الناس مثله » أو نسيئاً بغير تقدالبلد . لم يز إلابرضا الموكل . وقال أبوحنيفة : يحوز 
أن يبي كيف شاء نقدا أو نسيئا » وبدون من المثل » و بما لايتفاين الناس يمثله . 
و بنقد البلد وغير نقده . | 1 

وأما فى الشراء : فاتفقوا أنه لاجوز للوكيل أن يشترى بأ كثر من تمن 
المثلء ولا إلى أجل . 


ساكو مه 


وقول الوكيل فى تلف المال مقبول بيمينه بالاتفاق . وهل يقبل قوله فى الرد ؟ 
الراجح من مذهب الشافعى ؛ أنه يقبل . و به قال أحمد » سوا ءكان يمل أو بغيره . 
ومن كان عليه حق لشخص فى ذمته . أو له عنده عين » كمارية أو وديعة . 
غاءه إنسان . وقال : وكلنى صاحب اق فى قبضه مننك , وصدقه أنه وكيله . 
ول يكن لاوكيل بينة . فيل يجبر من عليه الاق على الدفم إلى الوكيل أم لا ؟ قال 
القافى عبد الوهاب : لست أعرفها منصوصة لنا . والصحيح عندنا: أنه لايجبر 
على تسليي ذلك إلى الوكيل . و به قال الشافعى وأسمد . وقال أبوحنيفة وصاحباء : 
يحبر على تسلم مافى ذمته . وأما المبن» فثال عمد : مير دلى لسليمها . كا قال 
فها فى الذمة اي 
1 واختلفوا : هل نسمع البيئة على الوكالة من غسير حضور اللمم ؟ قال 
أو حنيفة : لالسمم إلا تحضوره . وقال الثلانة : تسمع من غير ححضوره . 
وتصح الوكالة فى استيفاء القصاص عند مالاك والشافعى على الأصمح من قوليه. 
وعلى أظهر الروايتين عن أسمد . وقال أبو حنيفة : لاتصح إلا ممضوره . 
واختلفوا فى شراء الوكيل من نفسه ٠‏ ققال أبو حنيفة : لايصح ذلك على 
الإطلاق . وقال مالاك : له أن يبتاع من نفسه لنفسه بزيادة فى الى , وعن أسمد 
روايتان . أظبرها : أنه لاجوز يمال , 
واختافوا فى توكيل المميز والمراهق . قال أبو حنيفة وأحمد : : بصعم . وقال 
القاضى عبد الوهاب : لاأعرف فيه نصا عن مالا ؛ إلا أنه لمع 
والوكيل فى الخصومة لايكون وكيلا إلا عند أبى عبد الله وحده . 
قائرة : قال الشيخ تى الدين السبيى ؛ لوجاء رجل وقال : أنا وكيل فلان 
صدق لان ببئنة » ولو قال عيدم : : أناعبد مأذون لم يصدق ٠‏ والفرق يينهما : : أن 
الوكيل يستقل بالمقود لنفسه ؛ و إن لم يكن وكيلا . وليس العبد كذلك . انتعى . 
وعمدة الوكالة : ذ كر الموكل » ؛ والوكيل ؛ وأسمامهما وأنسابهما . وذ كرمابوكله 
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فيه وقبول الوكيل منه ذلك . وذ كر قيام الوكيل با وكله به » ومعرفة الشهود » وسمة 

المقل والبدن » والطواعية » وجواز الأمر ؛ والتاري » ولا يشترط القبول لفظا» . 
بل يجوز بالقول والفمل . 

الصالع : : واشتمل صوره على أنواع ٠‏ منها: 
* صورة وكالة حكية : بإذن سيدنا ومولانا قاضى القضاة فلان الدين » الناظر 

ف الحسكم العن بز الشافعى بالمملكة الفلانية ‏ أسبخ اله تعالى ظلاله ‏ وكل سيدثا 

فلان الناظر فى أمور الأبتام والحجور عليهم فى الحم المزيز ‏ أو أمين الحم 

از يزب بالل لسكة الفلانية فلاثافى اكلام فى أمرفلانو فلان ولدىفلان ‏ ممجورى 

لمكم المز يز بمدينة كذا . وفى التصرف لم على وسبه الحظ والمصلحة الظاهرة . 

والغبطة الوافرة » بالبيم وااشراء والأخذ والعطاء وسائر أنواع القصرفات العائد نفمها 

على اليتيمين المذ كور بن أو الأيتام » إن كانوا جماعة ‏ وأن مختاط لم فى ماهم 

الاستياط الكافى » و يبد فى تثميره وتنميته وازدياده » الاحتهاد المبرىء للمته . 
وذمة موكله من التبعة الأخروية السكسية لوزر أو خطيئة ؛ ويكسوم منه وينفق 
عليهم بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير» وأن يفبش مالم من الال بيلدكذا 
دجاس السك المزيز به . و محضسر إلى بلد الأيتام المذ كور بن ويضيفه إلى ماهم 
من المسال . وفى الدعوى والمطالبة ممقوقهم كلها . وواجباتهم بأسرها ء وقيضها 
واستيفاتها من هى عايه . وعنده وفى ذمثه » وحمت بده كائنا من كان من سائر 
النواحبى والأما .كن والبلدان . وفى الاستئجار والإيجار مم وعليهم بأجرة الثل؛ مع 
كأبور المصامحة لهم ٠‏ وفى قبضش أجرة مايؤجره عليهم 'ودفم أجرة مايستأجره لم من 
ماله . وفى اميس والرسيم والملازمة والإفراج » وف التسل والسليم » والمسكاتبة 
والإشباد على الرسم المتاد . وفى الدعوى وسماعها . ورد الأجو بة » و إقامة البيبات .. 
واستيفاء الأيمان وردها . والمفو عنها إذا رأى فى ذاك مصلحة . وف الحا كة 
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أوالخاصمة والمنازعة » واللحاققة والحاسبة » والمقابضة والمقايضة » والمعاوضة والمصادقة » 
والمقاصصة والتاسمة » والمناقلة والمقايلة . والمداينة والمسساقاة » وطاب الشفمة 
والأخذ بها » وأخذ الضمناء والسكفلاء . وقبول الحوالات على الأملياء » وشراء 
الأملاك وعمارة مايحتاج إلى المارة منها ؛ وصرف الأسجور والحقوق المتمين صرفها 
شرعاً . وفى استخلاص ماصار إلمهم بالإرث الشرعى من والدهم المذ كور » من 
نقد وعرض وقاش ونحاس وأثاث » وصامت وناطق » ومكيول وموزون » ودهدود 
ومذروع » ومتمول ومتقوم ومثلى . وفعل ما يقتضيه اتقصام » وتجوزه الأحكام » 
ويوجبه الحسكام » بسبب ذلاك ومقتضاه » بسائر الوجوه الشرعية . وطلب السكم 
من حكام الشر بعة المطبرة بما بثبت لديهم شرعا . أفامه فى ذلك مقام نفسه . 
وأحله مله . وجمل له أن بوكل فى ذلك وفيا شماء منه من شاء من الوكلاء . و يعزله 
متى شاء . ويعيده إذا شاء » وأن بستبدل وكيلاً بعد وكيل » توكيلاً يسا 
شرصا . قبل الوكيل الل كور كيولا شترعيا .و بكل:: 

* وصورة الوكالة اللطانية لأحد أمراء الحضرة الشريفة » أو أسد كفال 
الممالك الإسلامية : هذا ككتاب نوكيل يح شرثى ؛ و إذن صر يكم معقير مرعى 
أو بكتابته وتسطيره » وإنشاله وتحر بره : مولانا المقام الأعظم الشمريف العالى 
المولوى السلطانى الفلانى ‏ و يسوق ألقاب السلطان ,ما تقدم ‏ ثم يقول + بعد 
الدعاء له د وأشهد على نفسه الشريفة ‏ صانها الله وسهاها » وححرس من الذير 
حماها ‏ بمضمون هذا الكتاب . وهو فى صمة جمّانه » ونفوذ أوامره وكسكين 
سلطانه : أنه وكل المقر السكر بم العالى الفلانى ‏ أعز الله أنصاره . وجمل به أنالم 
املك وأمصاره ‏ فى التصرف والكلام فى المواص الشريفة . وجماتهاومتعلقائها» 
وما هو معروف بها من المطلقات والجهات » على اشتلافها ونباين حالاتها ؛ وفمل 
سائر مالسوغه الشريعة المطورة . وتقتضيه أحكامها المقررة الحررة ؛ وفى عقّد 


عقود المبايمات » على اختلاف الأجناس والأنواع والصفات » والإجارات وعروش 
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التجارات والمعاملات ؛ واستخلاص الحقوق والواجبات » واستيفاء الأمور المتمينات 
يمن يتعين عنده . وفى ذمته وجهته » وتحث بدوكائتاً من كان وحيث كان . من 
سائر الممالاك والأقالبم . والتواحى والجهات والبلدان . وف المطالبة بذلك والدعوى 
به فى مجالس الحسكام وخلفائمهم » وولاة أمور الإسلام ونوابهم . وفى الحيس 
والترسيم »واللازمة والإفراج ٠‏ وف التسلم والتسلي ٠‏ والسكاتبة والاشهاد على 
الرسم المعتاد » وأَحْذْ الضمناء والسكفلاء » وقبول الحوالات على الأملياء . وطلب 
الرهن » واشتراط البراءة من العيوب . واشتراط اهيار فى البيع والثمراء فها يجوز 
اشتراط اعليار فيه . و إنشاء العقار . وحفر الأبارء وشق الأمهار . وسوق الياه فى 
قرى الخواص الشريفة وأراضيها ودورها و بساتينها وطواحينها . وفى إنشاء 
الدواليب والنواعير» وااسواق والطواحين » والجامات والأسواق واعكانات » وفتح 
الأراضى المعطلة وتعليقها بما يليق بها من الزروع والأشجار من الغراس والنصموب . 
وأنو اع الزر وعات الصيفية والشتوية . وفى فعل مايستدعى به مصال الساطانة 
الشر بغة من المستعملات ؛ والخاصات وخاص الخاصات »؛ من المصنوعات 
والمنسوجات وغير ذلاك من سائر الأصناف ؛ على اختلاف الأجناس والأنواع . 
وأذن له أعز الله أنصاره ‏ أن ينصب فى ذلاك وفيا شاء منه وفى اللدعوى بهو بما 
شاء منه لدى سكام الشر بعة المطورة من شاء من الأمناء الثقات المدول ؛ 
الكفاة من ظورت نبضته . واشتهرت عدالته وأمائته » ور بت مباشرته » 
وعرفت معرفته » ونوقش فى تصسرفاته . فل يخطلىء مناهيج السداد والصواب فى المأ 
والجوات » توكيلا صمييدا شرعيا » و إذنا معتبرا مرعياً . قبل ذلك منه قبولا شرعياً » 
وأَلرْم نفسه العمل مقتضاه دلى ماحبه مولانا السلطان و برضاه . 

* وصورة توكيل السلطان وكيلا لبيت مال المسلمين ؛ هذا كتاب وكالة » 
معت شهل المصالم جمم السلامة » وتأيدت بالتوفيق فسكان القبول عليها علامة . 
أمر بكدابته وتسطيره . و إنشائه وتحر بره : مولانا القام الشريف الأمفم العالل 
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المولرى السلطائى الملكى الفلاتى . وأشهد على نفسه الشريفة حر سها الله تعالى » 
وزادها شرقاً وتعظيا وإحلالاً ‏ أنه وكل الى فلان الدين فى المطالية يحقوق 
بيت مال المسلمين بالبلد الفلانى » وأعمللها وضواحيها وسائر المملسكة المضافة إليباء 
أن كانت من أرض الله » وعلى من كانت من عباد الله ؛ ما كان منها قائماً موود 
حال التوكيل . وما يتجدد له من المقوق . وى سشلاص واحباته كلباء وأمواله 
بأسرها . و الدعوى على خصومه وغرمائه . والمرافمة بسببه إلى القضاة والحتكام . 
وولاة أمور الإسلام » و إقامة بيناته » و إثبات جه وسكاتييه ومساطيره . وفى 
الاستحلاف ورد المين » والحبس والترسيي » والإطلاق والملازمة . وفى افر اج . 
وفى ماع مايتوجه على يدت الملل المعمور من الدعاوى والبينات » ورد الأجوابة 
بما بسوغ شرعاً . وفى جرح الششهود بالأسسباب الشرعية العتبرة فى الجرس ؛ 
وفى بيم مابختص بببت المال المهمور من العقار الجارى فى ملسكه , والمنتقل إليه 
بثمن المثل عند ضرورة المسامين وحاجتهم إلى البيم , وأصالح المساءين العامة . 
بالفبطة الظاهرة عند استغنائهم عن البيع . وفى بيع ماتختص ببيت المال المدمور 
من الرقيق والميوان والتهاش والنحاس » وسائر المنقولات بالأثمان المثلية » وقبض 
امن وتسليم المبيم مبتاعه » وفى إثداز مايرى إمجاره من أملالك بيت المال المعمور 
بأجرة الكل وسلي الأجور» والمكاتبة والإشهاد على الرسم المستاد فى مثله » بسد 
النداء والإشهار » و يذل الاجتهاد . وفى المصالمة عن بيت المال المممور على 
ماتقتضيه المصلحة الشرعية . والإذن امال بيت المال فى قبض أثمان مايتولى بيمه » 
وأجور مايتول إيجاره » وما يتحصل لبيت امال المعمور من اللقوق ٠‏ وف إيقاع 
الحوطات على التركات الحمشرية » وضبطها وتحر برها . والعمل فيها بمقتضى الشرع 
الشر يف وموجبه ٠‏ وفى وفاء مايئيت على بيت المال من المقوق الواجبات بالنواحجى 
والبلدان ؛ وفى فسخ المقود عند لرورعدم المصلحةلبيت امال » وف المقابلة والمقاسمة, 
والمصارفة والمصادقة » والمساو ضة » والمقابضة والمقايضة » والمناقلة والمساقاة والمقاصصة ه 
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والمعاقدة وطلب الشقمة » والأخذ بها والحاكة والخصمة » واللحاسبة والحاققة 
على وجه الغبطة والمصلحة الشرعية » وفى جميم التصرفات التى لسكها مولانا 
السلطان بعار يق الولاية الشرعية على بيت المال . وفى طلب كل حق تعين لبيت 
الملل المعمور ثمن هو فى جهته ونحت يده . والتوصل إليه وقبضه واستتخلاصه 
واستيفائه بكلطر يق +-كن شرعى . وكله مولانا السلطان ب عن تصن لهل 
التصرفات جميءها » القائمة حال التوكيل » والمتجددة بده » وكالة صمييدة شرعية 
نافذة ماضية , وأذن ‏ أدام الله دولته ‏ للوكيل المذ كور أن يوكل عنه فى ذلك . 
وفما شاء منه من شاء من الوكلاء والعدول الأمناء . وأن يستبدل وكيلا بعد وكيل » 
رعاية لمصالم بيت المالالعمور . إذنا شرعياً . قبل ذلك منه قبولا شرعيا . ويكل. 

# وصورة الوكالة المطلقة : وكل فلان فلانا فى الطالبة محقوقه كلها وديونه 
بأسرها . وواجباته بأجممها » من هى عليه وعنده وفى ذمته وفى جهته » وحمت 
بده كائنا من كان » وحيث كان منسائر النواحى والأما كن والبلدان » من غريم 
وخهم وأمير ومتكام ٠‏ ومأذون ووكيل وشرييك » ومودع ومعامل ومضارب 
ووصى . ووارث وغيره . وفى الرافءة والدعوى على غرمائه وخصومه فى مجالس 
السادة القضاة والحسكام وخلفائهم » وولاة أمور الإسلام وثوابهم » وفى الحبس 
والترسيي والإفراج » والإعادة والملازمة والإطلاق , وأخذ الضمناء والتكفلاء . 
وقبول الموالات هل الأماياء > والعاوضة والسارفة + وقبطن: مال الموطن 
والعسرف » والحاسبة والحاققة » والطاكة والطخاسمة » وسماع الدعوى عليه . ورد 
الأجو بة بما بسوغ شرعاً ؛ وإقامة بيناته و إثبات-حججه ومساطيره » واستيفاء الأيمان 
وردها . والمفو عمها؛ وقبول مايفتدى به . وف المعاملة والمفاسخة والتولية » والإشراك 
والمراحة ؛ والرد بالعيب » ومقاسمة كل ما كان بينه و بين شر بيك له فى شىء من 
الأشياء مما موز قسمته » وأخذ ماتقرره له القسمة الجارية يينهما فى ذلك بكل نوع 
من أنواع القسمةالشرءية ؛ وأخذ فضلة قيمته إن وجب له فى ذلك شىء من ذلاك 
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و إعطاء قيمة ذلك عند وجو بها » و إنراء من برى إبراءه؛ ومن كلسق يحب له 
وم نكل جزء منه » وأخذ كل مايجوز له أخذه بالشفعة وطلبها والقيام بها ؛ و إعطاء 
من ذلك من مال موكله المذكور استحقه عند وجو به بطر يقه الشرعى ٠‏ وف 
بيع مابرى بيعه » وإيجار مابرى إمجاره من أملا كه الجارية فى يده واستحقاقه » 
الشائم منها والمقسوم » ممن برغب فى ابنياءها أو شىء منهاء أو استئجارها أو ثىء 
منها بثمن المثل » وأجرة الثل » فا فوق ذلك : على سك الماول أو التأجيل » على 
مابراه » وتسلي المبيع والأجور ابتاعهومستأجره . وقبض الْمْن والأجرة عن ذلك . 
وعمارة كل مابرى عمارته من ذلاك © وإصلاح مارى إصلاحه مئه وترميمه 
و إزالة شمثه وقطم عيو به . والإنفاق على ذلك من موكله » وتولى القيام به بنفسه 
وعن إستمين به على ما برى له فيه الحظ والمصلحة » ومصاللهة من رأى مصاءاته 
من لموكدله عليه حق على مايصح و يوز » وقبض مال الصلمح . وفى ابتياع مايرى 
ابقياعه له من الأصناف والمقارات على اخنتلافها » ودفم الهّن من ماله . وفى المنافلة 
عنه بأملا كه إلى مابرى من المقار . وفى التسلم وفى التسليي ؛ والمكانبة والإشهاد 
على الرسم المعتاد » و إبداء الدافع وثفيه » وطلب المسكم من ال1كام بإازام الخصوم 
با يازمهم له . وطلب الثبوت و المسكم ما يثبت لديهم شرعا . وفى المقابلة فى المقار 
وغيره » وفسخ ماررى فسخه من البيوع بطر يقه إذا رأى ذلك مصاحة . وفىطلب 
ماحر إليه الإرث الشرعى من فلان المتوفى ببلد كذا من هو فى يده ونحمت 
نظره وحدوطته » وقبض جميع مارتعين له قبضه واستخلاصه ؛ واستيفاؤه بكلطر يق 
مكن شرعى . وفى تسليم مغلات أملا كه ومستأجراته و إقطاعاته بالمسكان الفلانى 
وضرطيا ونحر برها و بيم مابرى ببعه منها » وشزن مابرى شُوْنئه من مجموعبا » 
وتقوية فلاحيه » وصرف مابرى صرفه فى ذلك من من أدوات وآلات وعدد 
وفلاحة وتقاوى وغيرها » مما تدعو الحاجة إلى صرفه فى تعلقاته وجهات أملاكه 
ومستأجراته » من المصسار يف الشرعية والعرفية والعادية » الشاهد بها ضرائب 
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إقطاعاته الديوائية » ووظاء ماعساه يكون على الموكل المذ كور من دبون شرعية 
وجامكية وغير ذلك . وفعل ماتقتضيه المصلحة له من -مل مايتحصل نحت يده من 
الأمو ال إلى المكان الفلانى » وفى السفر به صمبة الرفقة الثقات فى الطرق اللأمونة 
المساوكة » و ا إإليه صحبة موثوق به إن شاء » وإبقائه نحت بده إذا شاىء 
توكيلا ميا شرعيا عامًا مطلقا مفوضا ٠‏ موسماً مرضياً . يندرج نحت مومه 
البيع والشراء » والأخذ والمطاء » والفبض والإقباض » وسار التصرفات الشمرعية 
فى جميم التعاقات المالية » مما بصح به التوكيل شرعاً » لم يستئن عليه فصلامن فصول 
التوكيل الجائز شرعاً » ولا نوعا من أنواعه » سوى حل المصم وعقدها » وإشغال 
الذمة بالدن » وإتلاف الماكات بغير عوض إساو مها مثلا 1 قيمة » وماعدا ذلك 
فقد فوضه إايه » وأطلق تصرفه فيه وأقامه فى ذلاك كله ماعدا المستثنى أعلاه ‏ 
مقام نفسه . ورطى بقوله وفمله » وحمل له أن يوكل فى ذلا وفها شاء منه من 
شاء من الوكلاء » ويمزله متى شاء» ويعيده إذا شاء » وأن يستبدل وكيلا سد 
وكيل . قبل ذلاك منه قبولا شرعياً . ورضى كل منهما به الرضى الشرعى . ويكل . 

* وصورة توكيل وكيل بيت المال وكيلا عنه فى بلد من البلاد : أشبد عايه 
سيدنا فلان الدين وكيل بيت المال المعمور بالمملسكة الفلائية يمقتضى الوكالة 
الصحيحة الشرعية » المذوطة إليه من المقام الأمفم الشر يف العالىالمولوى السلطائى 
امك الفلاتى ب تاد اللساطائه » وأعز جتوده » ونصر أعوائه ب اللأذون لهقمها: 
أن يوكل عنه فها هو وكيل فيه . وفها شاء منه من شاه من الوكلاء المدول الأمناء 
رعابة لمصالم بيت المال المعمور ء الإذن الشرعى » وحسها يشهد بذاك كتاب 
الوكالةالشرعية ؛ المفقدم تار يخه على تار ممه » الثابت مضمونه مجلس الحم المز يز 
الفسلانلى ؛ المتصل ثبوته الاتصال الشرعى ؛ إشباداً شرعيا : أنه وكل فلانا فى 
المطالبة حقوق بيت امال المعمور وواحباته بأسرهاء وقبهما واستيفائمها؛ والدعوى 
بها على من هى فى جوته؛ ونحث يده لدى السادة القضاة والحسكام وخلفاتهم . وولاة 
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أمور الإسلام ونوايهم . وفى إيقاع الموطة على التركات المشرية الصائرة لييث 
الملل شرعاً » وضبطها وتحر برها » و بيع مايتحصل منها من ققاش ونحاس وتلق 
ورقيق وحيوان » وصامت وناطق » وغير ذلك مما يطلق عليه اسم الملل » وجمع 
الم عن ذلك وإحرازه » بعد تحر بره وتجبيزه إلى بيت المال المعمور . اا إليه 
برسائل دالة عليه » وصرفه فى مصارفه الشرعية بالبلد الذى تحصل فيه بطر يقه 
الممتبر . وفى الدعوى لبيث المال المعمور بكل حق هو له ؛ و إقامة بيناته ؛ و إثبات 
يجيه ومساطيره ومكاتيبه واستحقافاته . وى ماع الدعوى عليه بما إسوغ مامه 
شرءا . وفى إبداء الدافم ونفيه » وسرحالبينة وطلب الهين واستيفائه . وفىالتوصل 
إلىكل حق هو له » وقبضه واستخلاصه » واستيفائه بكل طريق ممكن شرعى , 

ويعتمد السكاتب فى هذه الوكالة جميسع ماينص عليه وكيل بيت المال » 
ويعيئه ؛ من أفى شىء أو إثبائه . على ماحرث به العادة من 7 وكيل وكلنت المال 
فى هذا الزمان » وهو أنه يوكل فى الضبط والتحر ير و بيم الأثاث فقط » وينم 
من بيع المقار » ومن أن - الدعوى على بيت المال إلا فىمائتى درم ثما دونها. 
ويكل على نحو مانص عليه . 

* وصورة توكيل رجل فى قبول نكاح امرأة من وليها الشرعى : وكل 
فلان فلانا فى قبول عقد فلانة البسكر البالغ » أو المرأة » أو البكر اللمغملة من 
ولمبافلان ؛ والدها أو جدها أبى أبيها أو غيرها ؛ على ترتيب الأو اياء فى الفسكاح 
على سداقثيافة كذا اغالا أو 5 ؛ توكيلا صيمساً ع 5 ٠‏ قبل ذلاكمنه قبولا 
شرعيا واؤرخ. 

وصورة توكيل الوالد فى حق ولده » أو الجدفى سق ولد ابنه » أو الومى 
فى مال الطفل : وكل فلان فلانا فى المطالبة تحقوق ولدم الصغير فلان ؛ أو بحقوق 
ولده لصلبه الصغير الذى هو فى جره ونحت نظره بالأبوة الشرعية . أو محقوق 
الصغير فلان الذى هو نحت نظره وولايته بالوصية الشرعية المسندة إليه من 


اليد 
- 
8 


2 


سس 6و ”# سد 


والد ليت المذ كور مقتضى كتاب الوصية ‏ الحضرة لشهوده ؛ المتضمن أنه أوصى 
إليه على ولده المذ كور » وجمل له أن يتصرف له فى ماله بسائرالتصرقات 
الشرعية » وأن بوكل عنه فى ذلك »؛ و بوصى به إلى من أراد ‏ إلى غير ذلاك » 
مما هو مشروح فى كتاب الوصية المذ كور الور بكذا الثابت مضمونه مجلس 
الح المز يز الفلالى . وقبض ذلك واستيفائه ممن هو عليه وعنده وفى ذمته . وفى 
الدعوى بذلك فى مجالس الحسكام ‏ و يسوق من الألفاظ امتقدم ذكرها ما يلين 
بهذا المقام . مراعياً فى كل حالة من الحالات مايجب مراعاته من استمال لنظ 
محتاج إليه » أو تركه عند عدم الحاجة إليه ‏ ولا ين ذلك على الحذاق المسانين 
لكتابة الوئائق , 

* وصورة توكيل الرجل عبده فى قبول النسكاح له على امرأة من وليها على 
صصداق مدين : وكل فلان عبده فلاناً الجارى عليه حك الرق والعبودية » الرجل 
الكامل فى قبول عقد نسكاحه على فلائة البسكر ‏ أو المرأة ‏ من وايها الشرصى 
فلان على صداق مبامهكذا ؛ حالاً أو ميجما , توكيلاً شرعيا . قبله مندقبولا شرعيا . 

* وصورة إذن السيد لعبده فى التجارة » وهو العبد الأذون ؛ أشبد عليه 
فلان أنه سل إلى عبده فلان الحيشى الجئس , المسل الدين » الرجل السكامل » 
المترف له بالرق والعبودية ؛ مامبلغه كذا وكذا » ومن عروض التحارات التهاش 
حتاف الألوان والأمئاف : الصوف والمر بر والسكتان ما قيمته كذا وكذا . 
وأذن له أن بشسترى بامباغ الممين أعلاه ياي قطنا هاما ويقصسرها» ويضمها إلى 
عروض التجارة المذ كورة ٠‏ وأن ببيع ذلا تكله بالنسيئة إلى أجل كذا فى أقساط 
كدا يوان إستتخرج أان ذلك من هى عليه أوان حلوها ووسجوبها » وأن 
بيدعى على من يعسسر عليه استتخراج مافى ذمته من كن ذلاك عند حاول امن ؛ لدى 
السسادة القضاة والحكام وخلفائهم » وولاة أمور الإسلام وثوامهم ؛ وأن بمبس 
من امتنع هن الأداء ؛ويطلقه إذا أراده؛ و يلازمه إذا أحب ٠‏ وبعال من رأى 
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معالخته من الغرماء على مايراه » وأن يبص مال الماح » و ييرىء من القدر 
الباق » وأن يأخذ بمابراه من الدين الرهن والسكفيل ؛ وأن بمحيل و بحتال » و يرضى 
من محتال عليه » و بما حال به عليه » وأن يصرف مالابد له من صسرفه من المؤن 
والكلف » وأجرة الحاثوت والخازن » و يخرج الزكاة الشرعية ٠‏ وأن يسرف 
ماجرت المادة بصرفه بين التجار » وأن يبتاع بالمال المستتخرج قاشا مما حمل إلى 
الديار المصر بة والبلاد الشامية » أو الينية أو المندية . أو السوا كنية » أو النوبة » 
أوغير ذلك » ويسافر به إلى حيث شاء من سائر البلاد المذكورة » شرق وغر ب » 
وبر وبحرا » عذبا وملحا . و يبيمه بالنسيئة أيضًا دون النقد إلى أجل ؛ و استخريج 
منه ؛ ويفمل مافعل أول مرة » ويبتاع بما يتحصل من ذلك قاشاً اسكندريا , 
أو إبهاديا أو سنباطياً » أو غير ذلك مما يمل من تللك البلاد إلى البلاد الفلانية » 
سه آيذا بالنسيئة دون النقد » و يفعل فيه ذلك كذللك مرة بعد أخرى » ويديره 
فى يده حالاً بمد حال » على الشرط والترتيب المشروح بأعاليه » إن شرعيا . 
قبل منه ذلك قبولاً شرعياً . ويكل . 
* وصورة التوكيل فى أداء فرض الختج من معضوب عاجِر عن المج بنفسه : 

وكل فلان فلانا أن مج عنه حجة الإسلام بفروطها وستنها وواجباتها ‏ مفرداً 
أوقارنا » أو متمتما ‏ لسكونه كبر وهرم » وتجز عن الركوب ء والتوسجه لأداء الفرض 
بنفسه » من مديئة كذا إلى مكة المشر فة إلى عرفت »ثم إلى منى » ثم إلى مكة 
المشرفة ثم إلى المدينة الشريفة النبوية على الحالٌ بها أفضل السلاة والسلام ‏ ثم 
إلى القاهرة الحروسة أو غيرها » مدبة الركب الششريف المتوجه فى هام نار يخه . وأن 
يفعل جميع مايحتاج إلى فعله بما يجب على الموكل المذ كور أن لو حيج بنفسه » من 
الفروض والأركان والسان والمستحبات على الأوضاع الشرعية » ويأنى بعمرة 
مشهود فمها على العادة » توكيلا” شرعياً . قبله منه قوولاشرعيا » وأذن الموكل المذ كور 
لوكيله المذ كور أن بوكل عنه من يقوم مقامه عند عدم المُسكن من الفمل أو بعضه 
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عرض أو عارض شرعى إذناً شرعياً . وجمل له على ذلك كذا وكذا أجرة . 
ودفم ذلك إليه » ففبضه منه قبضًا شرعياً . ويكل . 

* وصورة التوكيل فى تفريق زكوات الأموال الباطنة والظلاهرة : وكل 
فلان فلانا فى صرف زكاة ماله الباطن من الذهب والفضة ‏ فإ نكان شافميا ذ كر 
له أصناف المستحقين لا على مذهب الشافعى . و إن كان غير ذلك فرقها على 
الأصناف المَانية » أو على الموجود مها على ماذ كره غير الشافمية . وكذيك 
تفرقة ركاة الفطر وركاة الأموال الظاهرة . وهى الواشى والحبوب » فيعين له 
الأسنان من المواشى » والوسق من الحبوب والمار ‏ توكيلاً شرعيا » أقامه فى ذلك 
مقام نفسه ؛ ورضى بقوله وفمله » وسلٍ إليه القدر الواحب فى ماله . وهو كذا 
وكذاء فقيضه منه قبضاً شرعيا . وصار فى يده ليصرفه عنه فها وكله فيه » عاملا 
فى ذلك كله بتقوى الله وطاعته وخشيته ومراقبته فى سره وعلائيته . قبل ذلك 
منه قبولا 2 عيا ‏ ويكل , 

والقول قول الوكيل فى تفرقة هذه الزكوات على مستحقيما , 

* وصورة التوكيل فى ذبح الضحايا وتفرقتم_ا » والإذن لاوكيل فى أ كل 
بعضها : وكل فلان فلانا أن يذب مياه عنه وعمن تلزمه نفقته » وهى عشر 
بدنات حمر . وعشر بقرات صفر . ومالة شاة من الم الضأآن البشمورى » 
أو الشرق ء أو غيره» كلرن سالمات من العيوب المائعة من إدغال أوصاف 
التضحية مها شرعا . وأذن له أن يغرق الاحم على الفقراء والننا كين عن أمة مني 
المرسلين مد صل الله عليه وس أن يا كلمن لاحم ؛ إذنا شرعياً . قبل ذلاك 
منه قبولا شرعيا . ويكل : 

* وصورة التوكيل فى السلم ؛ وكل فلان فلانا أن يدفم إلى فلان بعينه ب 
أو أن يدفممن ماله إلى من أراد ‏ مبلغ كذا وكذا سلما شرعيا فيا براه الوكيل 
المذ ثور من المسكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات , الجائز علمها عقد 
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اسل شرعاً» فى دفمة واحدة أو دفمات » حسها براه الوكيل المذ كور , حال 
ومقسطا ويؤخلة . ودفم رأس مال الس فى مجلس العقد الواقم يينهما على مايتعاقداء 
من ذلك » على أن المسلم إليه يقوم با بسل إليه فيه ممولاً إلى البلد الفلانى توكيلا 
شرعياً . قبل ذلك منه قبولا شرعياً . ويكل . 

* وصورة توكيل الوكيل على أن برهن له رهن على دين فى ذمته » أو على 
مايترتب فى ذمته من الدين » أو أن برتين له رهنا من شخعص فى ذمقه دبن 
للوكل : وكل فلان فلانا أن يرهن ماهو جار فى يذه وملدكه ولميرقه ب وهو 
كذاوكذا_ على ماهو مستقر فى ذمته من الدين الشرعى لفلان مقتفى مسطور 
شرى مبائه كذا ٠‏ مؤرخ بكذا » وعلى ماسيستقر فى ذمته لفلان من الدين 
الشرعى » رهنا شرعيا » و يسامه للمرتهن المذ كور على ذلك أسلها شرعيا . وأن 
يرتون له من فلان كذا وكذا على ماله فى ذمته من الدين الشرعى »؛ ارتهانا شرعيا 
بشروطه الشرعية . و يتاه لموكل المذ كور لها شرعيا على الوجه الشرعى 
توكيلا شرعياً ٠‏ قبله منه قبولاً شرعياً ويكل. 

* وصورة توكيل الراهن فى بيم الرهن عند حلول الدين ودفعه لمرتون ‏ 
وأحسن مايسكتب فى ذيل مسطور الدين بعد استيفاء ذ كر الرهن يقول ؛ و بعد 
تمام ذلاك ولزومه شرعا : وكل فلان الراهن المسمى أعلاه فلانا فى بيع الرهن 
المذ كور عند حلوله و بسده بثمن المثل ؛ وما قار به ممن برغب فى ابنياعه . وفى بض 
امن ٠‏ وتسليم المبيع 0" فى مقاصصة المشترى ‏ إن كان هو المرمهن - بالمّن الواقم 
عليه عند عقد البيع إلى نظيره من الدين الممين أعلاه . وف المسكائية والإشهاد على 
الرسم المعتاد توكيلا شرعيا . قبل ذلك منه قبولاً شرعياً . و يكل , 

* وصورة التوكيل فى الهبة : وكل فلان فلاناً أن يبب فلاناً ماهو جار فى 
ملك الموكل الذ كور وحيازنه وتحت يده» وذلاك جميع كذا وكذاء وأن بم إليه 
المبة المذ كورة توكيلا" شرعياً . قبل ذلك منه قبولاً شرعيا . ويكل , 
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* وصورة التوكيل فى طلاق الزوجة على بدل منها إما الصداق + أو على 
مباخ فى ذمتها ‏ ؛ وكل فلان فلاناً فى سؤال زوجته فلانة أن يطلقها طلقة واحدة 
أولى » أو طلقة ثانية مسبوقة بأولى ؛ بعد الدخول بزوجته الذكورة . واعتراف 
الموكل الذ كور حالة التوكيل بذلاك على نظير مبلغ صداقها عليه » وهو كذا وكذا . 
أو على مباغ كذا وكذا فى ذمتها » توكيلاً شرعيا . قبل ذلك منه قبولاً شرعيا » 
ويكل . والله أعل . 


كتاب العارية 


وما تعلق مها من الأحكام 

المار ية : إباحة الانتفاع بمين من الأعيان » وهى مشتقة من عار الشىء إذا 
ذهب . ومنه قيل لاغلام البطال : عيار . 

والأصل فى ثبوتها : السكتاب » والسنة , والإجماع ؛ والقياس , 

أما ااسكتات فقوله تعسالى ( ه : ؟ وتعاونوا على البر والتقوى ) وفى العارية 
إعانة . وقوله تعالى ( ٠١‏ :7-6 فويل امصلين . الذين , عن صلاتهم 
ب ساهون . الذين ثم براءون . وعنءون الماعون ) قال ابن مسمود « الماعون : 
إعارة الدلو ؛ والقدر » والميزان © وقال بعض المفسر بن ؛ هو ما يستعيره الميران 
بعضهم من مض ٠‏ وروى عن علي » وابن عمر « أن الماعون الزكاة » , 

وأينا السنة : فروى أبو أمامة : أن الننبى صلى الله عليه وسلم قال « إن الله 
تعالى قد أعملى كل ذى دق حنقه . فلا وصية لوارث » والمارية مؤداة ‏ الحديث » 
وروى أبو هريرة : أن الننبى صلى الله عليه وسلم قال « مامن صاحمب إبل ولا بقر 
م يؤد حقها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع لكر ودوك ؛ أرق - تعلؤه بأظلافها» 
وتنطحه بقرونها كنا فنى أولاها عاد عايه أخراها . فقيل ؛ يارسول الله ؛ ماحها ؟ 
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قال : عار ية دلوها » ومنحة لبها بوم ولادها » والقرق : المستوى . فال الشاءر : 
كأن أيديين بالقاع القرقف أيدى جوار يتعاطين الوزق 

والفرقر : مثله ٠‏ وروى « أن النبى صلى الله عليه وسل استعار من صفوان 
ابن أمية بوم حنين دروعا » فقال : أغصبا ياشحمد ؟ فقال : بل عارية مضمونة © 

وأما الإجاع : فقد أجهم المسلمون على جواز العارية . 

وأما القياس : فلأنه لما جاز هبة الأعيان : از هبة منافمها . 

و يشترط فى الممير أن يكون مالسكا لامنفمة » أهلا للتبرع ٠‏ فيتحوز للمستأجر 
أن يعبر » ولا يحوز لامستمير أن عير الارية ٠‏ اسكن له أن إستئيب عنه من 
يستوف المتفمة له . 

و يشترط فى المستعار : أن يكون منتفعاً به مع بقاء عينه , 

ولا يجوز إعارة الأطممة التى منفعتها فى الاستبلاك . 

ويحوز إعارة الجوارى لاخدمة ؛ إن أعار من امرأة أو نحرم . 

ويكره إعارة المبد المسلم من السكافر . 

ولا بد فى الإعارة من افظ : إما من جهة امير . كأعرتك هذاء أو سد هذا 
لتنتفم به» أو من حية المستعير» بأن يقول : أعرنى هذا . وإذا وجد الانظ من 
أحدها والفعل من الأخر : كفى . 

ولوقال : أعرتك حمارى اتعلفه » أو دارى اتطين سطحها ؛ أو أعرنك 
حارى اتعيرنى فرسك . فبذه إجارة فاسدة وجب أجرة المثل غير مضموئة . 

ومؤنة الرد على المستعير . و إذا تلفت العار ية بالاستعبال فعليه الهمان ٠‏ و إن ل 
يكن منه تقصير . وأظهر الوجهين لاشافسى : أنهلاضمان إذا تلفت العارية بالاستعمال. 

الحلاف الذكور فى مسائل الباب 

انفق الأمة على أن العارية قر بة مندوب إليها . ومثاب عليها . 

واختلفوا فى ضعانها . فذهب الشاففى وأحمد : أن العارية مضمونة على 


المستمير مطلقاً » تعدى أولم يتعد . ومذهب ألى حنيفة وأسحابه : أنها أمانة على 
كل وجه » لا تضمن إلا بتعد . و يقبل قوله فى تلفها . وهو قول الحسن البصرى 
والتختى والأوزاعى والثورى . ومذهب: مالك : أنه إذا نبت هلاك العارية 
لايضمنها المستميرء سواء كان حيواناً أو حلياً ١‏ أو ثيابا »مما بظهر أو يخنى » إلا أن 
يتعدى فيه . هذه أظهر الروايات . 

وذهب قتادة وغيره إلى أنه إذا شرط المير على المستعير الغمان » صارت 
مضمونة عليه بالشرط . و إن لم يشترط لم تسكن مضمونة . | 

وإذا استعار شيئاً » فهل 1 يعيره أخيره ؟ قال ألو حنيفة ومالك : له ذلك 

وإن ل يأذن له املك » إذاكان لاتلف باختلاف المستعمل . وقال أسمد : 
لا يجوز إلا بإذن امالك . وليس للشافعى فيها نص » ولأسحابه وجهان . أسمهما : 
عدم الجواز . ' 

واختلقوا : هل للممير أن يرجم فها أعاره ؟ فقال أبو حنيفة والشافمى وأحمد : 
لاممير أن برجع فى العارية متى شاء » ولو بعد القبض » و إن لم ينتفع بها المستعير 
وقال مالك : إن كان إلى أحجل لم يكن لامعير الرجوع فيها إلى انقضاء الأجل . 

ولا يمكن الممير استعادة العارية قبل انتفاع المستعير بها , 

وإذا أعار أرضا لبناء أو غراس . قال مالك : ليس له أن يرجم فيها إذا بنى 
أوغرس » بل للمعير أن يسطيه قيمة ذللك مقلوعا » أو يأمره بقلمه إنكان ينتفم ٠‏ 
مقلوعه . فإن كان له مدة » فليس له أن برجم قبل انقضائها . فإذا انقضت فاخيار . 
للمعير .كا تقدم . 

وقال أبو حنيفة : إن وقت له وقنا 0 جره صل القلم ٠‏ وإلا فليس له 
الإجبار قبل انقضائها . وقال الشافى وأحمد : إن شرط عليه القلع » فله أن يجبره 
عليه أي وقت اختار . وإنلم يشرط » فإن اختار المستعير القلع . قلم » وإن لم 
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مختر فللمعير الخيار بين أن يتملسكه بقيمته أو يقلم ؛ ويضمن أرش النقص . فإن 
م مختر المعير م يقلم إن بذل المستمير الأجرة 5 

ترم : الرد المبرىء من ضمان العارية : تسليمها إلى الماللك أو وكيله . فله 
رد البهيمة إلى الإصطبل » والثوب إلى البيت الذى أده منه . 

وإذا لم محد الممير. فسل الدابة إلى زوجته أو ولده ؛ فأرسلت إلى المرعى 
فضاعت فالممير بالخيار بين أن يغرم المستعير أو الزوجة أو الولد , 


العطا : وصوره لشتمل على أنواع )مها : 

ور عار الرجل ابنته ؛ أو ابنه جار يته موطوءته للخدمة : أعار فلان 
0 لصلبه فلا أو ابثته لصلبه فلائة ‏ جميع الجارية الحبشية ؛ أو السوداء 
التكرورية الجنس » أو النو بية » أو الزنجية . المرأة الكاملة المدعوة فلانة » المءترفة 
لامسير الم كور بالرق والعبودية » التى هى مفترشة امير المذكورب أو أم ولده ‏ 
لتفوم مخدمة المستعيرة ‏ أو المستمير ‏ المذّكور خدمة مثلبا لمثاما ‏ أو ائله ‏ مدة 
كذا وكذا من تار يه » عار بة شرعية معتبرة مرعية ؛ وجد فيها شروط متها هن 
الإعارة بالافظ بالصيفة المعتيرة » ووحود الاستعيال من المستعيرة ل إلمها العار بة 
الممينة أعلاه بالقتضى المشروح أعلاه ٠‏ فتسلمتها منه التسلٍ الشرعى . وصارت فى 
يدما وحوزها . ووجب لها الاستتخدام المدة الممينة أعلاه وجو با شرعياً . و يكل . 

* وصورة عار بة الوالدة لابنتها ليا وقاشا تئزين به : أعارت فلانة ابنتها 
لبطنها فلانة ماد كرت لمميرة المذ كورة ؛ أنه لها و بيدها وماسكها ء وتحث تصرفها 
إلى حالة العارية المذ كورة . وصدقتها المستعيرة المذ كورة على ذلك . وذلك جميع 
العصابة المشتملة على لوْلوْ ‏ وريصفه بعدته ؛ و يذ كر الوزن المثاقيل ‏ وجميع كذا 
وميم كذا ؛ وجميع كذا ‏ وريص فكل شىء منها تحسبه من الى والقراش والاباس 
والفرش ٠.‏ وغير ذلاك وصما تام » مخرجه عن الجهالة ‏ ثم يقول : عارية مميحة 
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شرعية جرت بينهما بإلافظ اتير فى ذلك شرعا » لتفتفم بذلك انتفاع مثلها اللعروف 
باللبس والنزين والتجمل به » وفرش مايفرش منه » واستعمال مايستعمل منه من 
الأوانى الصينى والنحاس مدة كذاوكذا سنة » من تار يخه مها السكائن بالموضع 
الفلانى » وسلمت إلى ابنتما المستميرة المذ كور ة جميع العارية الموصوفة أعلاه . 
كا ا ل شرعياً . وصارت فى يدها وحوزها » ووجب لا الانتفاع بها 
المدة المسيئة أعلاه . قبات ذللك منها قبولا شرعياً . هذا إذا كانت المستعيرة بااغة 
عاقلة رشيدة . وإن كانت باقية تحت حجر والدها . فيقم التصديق والسلم 
والقبول منه لحجورته المستمرة حث حسره وولاية نظره . ويكل : 

* وصورة عارية الوالد لابنته الشورة ‏ وهى اللجهاز ‏ لاتحمل به : أعارفلان 
لابثته لصلبه فلانة البكر البالغ التى اعترف برشدها عند شبوده » ما ذ كر أنه له 
و بيده وملسكه وتصرفه . وذلك جميع الشورة المثتملة على كذا وكذا ب ويصف 
افتالاتها كلها .ويد كر الؤؤث والقيئة عو إن كان ملكا ء أو دارا وضنها 
وسددها ب 9 يقول ؛ إعارة سميحة شرعية » مقبولة مسامة , 1 ضَهٌ بيد المسثمير 5 
من الممير بإذنه ها فى ذلاك وذلاك بمد النظر والممرفة والمماقدةٌ الشرعية » والتشخيص 
الشرعى . وعل المستميرة المذ كو رة حفظ ذلاك وصونه والانتفاع به فىمئزها عوضم 
كذا . والتجمل به على السادة فى مثله » ميث لا مخرج ذلك » ولا شيئاً منه عن 
يدها إلى أن تعيده إلى الممير على الصفة المشروحة أعلاه . واعترفت معرفة مقدار 
العارية . وما يازمها فيه . وصدقت على ذلا كله تصديقاً شرغيا . ويكل . 

* وصورةغارية الدار لاسكنى : أعار فلان فلاناً ماذ كر الممير المذ كور أنه 
له و بيده وملكه » وتحث تصرفه إلى سين هذه العارية , و إن كانت إباحة بغير 
أجرة يقول : أبام فلان فلانا جميم الدار » وجميع الحصة الشائمة » وقدرها كذا 
وكذا من أصل كذا وكذا من جميع الدار الفلائية ‏ و يصفها و تحددها ‏ عارية 


ميحة شرعية » مشتملة على الإيجاب والقبول الشرعيين ؛ أر إباححة صميحة شرعية 


مشتملة على الإيجاب والقبول لمدة كذا وكذا سنة ؛ يسّكنها المستعير المذكور ‏ أو 
المباح أله المذ كور بنفسه وأهله ومتاعه وخدمه لطول المدة الممينة أعلام ؛ بغيرأجرة 
تازمهعن ذلك » وسل الممير المذ كور إلى المستعير الذ كور أو وس المبيج المذ كور 
للمباجله المذ كور جميم |الدار »أو جميع الممة من جميم الدار المذ كورة . فتسلمها 
منه على الحم المشروح أعلام تسايا شرعيا . وصارتث بيده وحوزهء ثم تفرقا 
بالأبدان عن تراض » م بعد تمام ذلك ولزومه شرعا ؛ قام فلان المبيح المذ كور 
فى فسخ الإباحة » وتمسلك المباح له بها . وذ كر أنها من المقود الجائزة للمدة 
المذ كورة على مذهب من يرى ذلك من السادة الملماء . وتصادقا على أنهما ترافما 
بسبب ذلاث إلى ها 1 من حكام المسامين » جائز اسم والقضاء ماضيهما . وتقدم 
فلان المبيح فى فسخ هذه الإباحة . واءتنع المباح له من فسخها؛ وتمسك بالمقد 
فيها ..وسأل الك له ما بوجبه الشرع الشريف فى ذلك ء وأنه حّ بصددة هذه 
الإباحة المدة اذ كورة : وقطم بإجازتها و إمضائها كا شرعي ٠‏ بهد أن ثبت عنده 
صدور الإباحة يينهما فى ذلك على السك المشروح أعلاه ثبوتاً شرعياً ٠‏ مستوفيا 
شرائطه الشرعية ؛ واعتبار مانجب اعتباره شرعاً مع العم بالملاف . ويكل , 

* وصورة إباحة الزوجة السكن ازوجها فى الدار الجارية فىماكها : أشيدت 
علمها فلانة شهوده إشهاداً شرعياً : أنهافى بوم تاريه أباحث روجها فلان ؛ القى 
مى فى عصمته وعقد نسكاحه » السكن بهسا فى جميع المنزل الفلانى . أو البيت 
الفلانى _الذى هو من حقوق الدار الفلائية » السكائنة بالمتكان الفلانى._وتوصف 
وتحدد ‏ التى ذ كرت المبيحة المذ كورة أنها لها وف ملكها» ونحث تصرفها 
بالطر يق الشرعى » إباح ةصديحة ماضية قاطعة » جائزة نافذة » بشيرأجرة تلتمسهامنه » 
ولا عوض ولا مقابل » ولا مكافأة » إلا حسن الصحبة » وجميل المعاشرة ٠‏ وأن 
يسكن فيها بها مادامت فى عصمته وعقد نسكاحه ٠‏ وسلمت إليه ماوقم عليه عقد 
هذه الإباحة . فتسله منها . وصار بيده.. ووجب له الامتفاع به وجو ب شرهياً . 


ناا ويم 


وشضمنت له الدرك فى ذلك » على أنه متى نقلها من هذا المنزل الختص بها » فليس 
له عليها طلب أجرته » ولا غيره بوجه من الوجوه » ولا بسبب من الأسباب . قبل 
مها المباسح له المذ كور أعلاه جنيع ذلك قبولا شرعياً . واعترف كل منهما ععرفة 
معبى ذلك . وما يترتب عليه شرعاً . 

* وصورة عارية الدابة لرجل يركبها إلى مكان معين : أعار فلان فلانا 
ماذ كر أنه له . و بيده . ونحت تصرفه . وذلك جميم البدل ‏ أو البغلة » أو الجارء 
أو الحصان » أو الفرس » أوغير ذلك مما يركب - ويذكر شيته ‏ على أنه يركب 
هذه الداية المذكورة من الموضع الفلانى إلى الموضم الفلاتى » ركوب مثله مثلها 
فى الطر يق المأمون » المعروف بسلوك عابرى السبيل من التجار والمسافر ين وغيرهم » 
ثم يعو د عليها إلى الوضم الفلاتى . عار ية ميحة جائزة مضموئة » مردودة مؤداة » 
وسل فلان الممير لفلان المستمير الدابة المذكورة » فتسامها منه تساناً شرعي] » 
وصارت بيده على الحم اللشروح أعلاه . قب لكل منهما ذلك من الآخر قبولا 
شرعيا . ويكل . 

* وصورة عارية الأرض لاغراس والبناء : أعار فلان فلانا جيم القطسة 
الأرض السكشف البياض » الخالية من المارة والغراس ويصفها ويحددها» وإن 
ذكر ذرعبا فهو أجود ‏ عارية سمييدة شرعية » ليبنى المستعير فيها ماشاء من البناء 
على الصفة التى ممتارها » أو ليغرس بها ماشاء من أنواع الغراس ء الختلف المّار 
مدة ثلاثين سسنة » أوأ كثر أو أقل من تار ممه . وأذن له فى ذلك كله ذا 
شرعيا » وسل إليه العارية المذكورة قنسلمها منه تسد شرعيا . ووجب المستعير 
المذكور البناء والغراس بالأرض المستعارة والانتفاع بها . وبا يستجده فيها من 
العهارة والغراس لطول الدة المعيئة أعلاه . وجو بأشرعياً . ويكل . 

* وصورة عارية الجدار لوضع الجذوع : أعار فلان فلانا جميم الحائط 
المستعايل المادٌّ قبلة وشمالا ؛ المبنى بالحجرالنحيت أو المسكسو رء أو الأجر أو العلين 
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أو الجير » الذى ارتفاعه من الأرض )كذا وكذا ذراعاً » وطولهقبلة وشمالا كذا وكذا 
ذراءاً » وعرضه كذا وكذا ذراعا بذراع العمل » وهو الفاصل بين دار الممير 
المذ كور القديمة البناء على الدار التى أنشأها المستمير الم 8 » عار ية صيحة 
شرعية » ليضع المستمير المذكور عليها كذا وكذا جذعاً من المشب روافاً واحدا » 
. بداره الذكورة لمدة كذا وكذا سنة ‏ أو سئتين أو أقل أو أ كثر ‏ من تار ممه . 
وس المير لمذكور إلى لمستعير المذكور الخائط المذكور. وأذن له فى وشم الجذوع 
المذكورة عليه إذناً شرعياً . فنساله منه نسلما شرعياً . وصار فى يده . ووجب له 
وضع الجذوع عليه المدة المعيئة أعلاء وجو با شرعياً . ويكل . 

ف وصور عازية الأرمن لدفن اميت : أعار فلان فلاناً جميم القعاءة الأرشس 
الكشف الباض الى هى بالمكان الفلانى . وذرعبا قبلة وثمالا كذا وكذا 
٠‏ ذراما . وشرقا وغريا كذا وكذا ذراءة بذراع العمل ب وتحده ‏ عارية ميحمة 
شرعية » ليدفن فيها المستعير المذ كور موتاه » و يجمل لنفسه بها أَزْساً بالحجارة مجوفا 
مقببا العم دفنه به ؛ ويبنى حول ذلك سمارة » و يغرس بباقى الأرض لذ كورة 
غراسا مختلفاً ألوانه وأتواعه . مدة ثلاثين سنة من تار يمخه » لم يرسجع فى الأرض التى 
بها الدفن مالم بيبل اميت ٠‏ ويرجم فى الباقى عند فراغ المدة أعلاه . وانقضائها 
على الوجه الشرعى . وسل امير المذكور إلى المستعير الم كور الأرض المستعارة 
المذروعة المحدودة بأعاليه . قتسمها منه سلما شرعيا ٠‏ ووجب له الانتفاع بها المدة 
المعينة أعلاه » على الحم المشروح أعلاه . وجو با شمرعياً . ويكل . وال اع : 


870[ام د 


وما يتعلق به من الأحكام 

الغصب محرم . والأصل فى تحر يمه : السكتاب » والسنة ؛ والإجماع . 

أما اللكتاب : فقوله تعالى ( 4 : 54 لا تأ كلوا أموا ال ف بالباطل » 
إلا أن تسكون نحارة عن تراض من ) وقوله تعالى ( 4 : ٠١‏ إن الذين يأ كلون 
أموال اليتائى ظلناً إنا يأ كلون فى بطونهم ناراً وسيصلون سميراً ) وقوله تعالى 
( ه ؛ ه" والسارق والسارقة فاقطموا أيديهما جزاء با كدبًا تكالاً من الله ) 
والسرقة من الغصب . | 

وأما السئة : فها روى أن النى صل الله عليه وسلم قال فى خطبته فى حبجة 
الوداع « ألا إن دماءكم وأموالسم عليسك حرام ؛ كرمة بوسم هذاءفى شبرك 
هذاء فى بلدكم هذا » ومعنى ذلك : دماء بعضك على بعض » وأمو ال بعضكم على 
بعض . وروى أن النى صلى الله عليه وسل قال « لاحل مال امرىء مسل إلا عن 
طيب نفس منه 4 وروى عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده أن اللنى صلى الله 
عليه وسل قال « لايأخذن حدم ال أخيه لاعبا ولاجاداً . فن أل عصا لأخيه 
فليردها » وروى سمرة بن مجُندب أن النبى صلى الله عليه وسل قال « على اليد 
ما أخذت حتى “رده 4 وروى « حت تؤديه 4 وروى يعلى بن مُّرة الثثنى ؛ أن 
النى صلى الله عليه وسل قال « من أخذ أرضا بنير حقها كلف أن يحمل ترابها 
إلى الممشر » وروى أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وس قال « من أذ من 
الأرض شيراً بغير حقه لوقه من سبع أرضين يوم القيامة » وقال صلى الله عليه وس 
« ليأئين على الناس زمان لايبالى المرء بما أخذ المال , تحلال أو حرام ؟ 4 , 

وأما الإجساع : فقد أجمعث الأمة على تحر يم الفصب . قال المكيمرى : 


وق طب شيا واعتقد إباحته : كفر بذللك » و إن اعتقد تحر عه : فسق بفعله » 
وردث شهادته . 
والغصب : هو الاستيلاء على مال الغير على وجه التعدى . 
والركوب على دابة الغير» والجلوس على فراش الغير غاصب لما عليه ٠‏ و إن 
م ينقل ذلك » ولودخل دار الغير وأزيجه منها فتكذاك . ولو أزيجه وقهره على 
الدار و يدخل صار ناصياً : 

ش وأو سكن 5 ٠‏ ومئع المالاك منه دون باق الدار . فهو غاصب لذلك البيت 
فقط . وأو دخل على قصد الاستيلاء و يكن الاك فى الدار » فهو غاصب . و إن 
سكن مها ولم يرجه . فهو غاصب لنصف الدار» إلا أن يكون الساكن طعيفاً » 
لابعد مثله مستولياً » فلا يكون غاصبا , ١‏ 

وعلى الغاصب رد الغصوب . فإن تلن فى يده ضمنه . وكذلك الأيدى 
المترتبة على يد الغاصب أيدى ذَمان . 
لكلاف المذ كور فى مسائل الباب 
الإجماع قد انعقد على نحريم القصب وتأئي الغامب ) وأنه يجب رد المغصوب 
إن كانت عينا باقية » ولم ذف من تزعبا إتلاف نفس . 
واتفقوا على أن العروض واللووان وكل ماكان غير مكول ولا موزون »؛ إذا 
غصب وتلف » يضمن بقيمته . وأن السكيل والموزون » يضمن مثله إذا وجده » 
ومن حنى على متاع إنسان فأتاف عليه غرصه المقع.ود دنه . فالمشبور عن 
هالا : أنه يازمه قيمته لصاحبه » ويأخذ الجالى ذلك الشىء المتعدى عليهء 
ولافرق فى ذلا بين المركوب وغيره » ولابين أن يقطع ذنب حمار القاضى أو أذنه 
أو غيره » مما يعلم أن مثله لا يركب مثل ذلك إذا جنى عليه . وسوامكان هارا 
أو بئلا أو فرسا . هذا هو المشهور عنه . وعنه رواية أخرى : أن على الجانى 
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مانقص . وقال أب حنيفة : إن جنى على ثوب حتى أتلف أ كثر منافمه » لزمه 
قيمته » ويس الثوب إليه . فإن أذهب نصف قيمته » ا ٠‏ فله أرشمانقص . 

و إن جنى على حيوان ينتفم بلحمه وظوره كبعير وغيره . فإنه إذا قلم إحدى 
عينيه ازمه دفم نصف قيمته . وفى العينين جميع القيمة » و برد على الجالى بعينه إن 
كان مالكه قاض أو عدله . وقال فى غير هذا الجنس : مانقص . وقال الشافعى 
وأهد فى جميم ذلك مانقس . ظ 

ومن جنى على ثىء غصبه بعد غصيه جناية » ازم مالكه عند مالاك أخذه 

ماتقصه الغاصب » أو يدفمه إلى الغاصب » ويلزمه بقيمته بوم الذصب . 

والشافى يقول : لصاحبه أرش مائقص » وهو قول أسمد . 

ومن جنى على عبد غيره . فقطم يديه أو رجليه . فإن كان أبطل غرض 
سيده منه ء فاسيده أن يسمه إلى الجانى » و يعتق على الجانى إن كان قدتعمد ذلك , 
ويأخذ السيد قيمته من المسانى أو سكه , ولا شىء له . هذا هو الراجح من 
مذهب مالا . وفى رواية عنه : أنه ليس له إلا مانقص »؛ وهو قول ألى يوست 
ود . وقال أبو حنيفة : له أن يسمه و يأخذ قيمته أو يمسكه ولا شىء له ٠‏ وقال 
الثافمى : له أن يمسكه » ويأخذ جميع قيمته من الالى » تنزيل على أن قيمة 
العبد كديته : 

ومن مَل بعبد » فتطم أنفه أو يده » أو قلع سسنه » عتق عليه عند مالك . 
واختلف قوله : هل يعتق بنفس الجساية » أو حك الما م ؟ وقال أبو سنيفة 
والشافمى وأحمد ؛ لا يعتق عليه بالمثلة . 

ومن غصبجارية هلى صفة . فزادتعنده ز يادة »كسمن » أو تمصنعة حتق 
علث قيمتها » ثم نقصت القيمة موزال » أو أسيان لاصنعة : كان لسيدها أشذها 
بلا أرش ولا زيادة . وهذا قول مااك وأبى حنيفة وأسمابه . وقال الشافى وأحمد ؛ 
له أخذها وأرش نقص تللك الزيادة التى كانت حدثت عند الغاصب . 


#7 سد 


والزيادة النفصلة _كالولد إذا حدث بعد الغصب - فبى غير مضمونة عند 
مالك وألى حنيفة . وقال الشافى وأحمد : هى مضمونة على الغاصب بكل حال . 

فصل 

واختلف فى منافم الخصب . فقال أو حنيئة : هى غير مضمونة . وعن مالاك 
روايثان ؛ إحداهها : وجوب الغْمان . والثانية : إسقاط الغمان » والثالثة ؛ إن 
كانت دارا فسكنها الغاصب بنفسه لم يضمن » و إن أجرها اغيره شمن . فعلى هذا : 
إذا كان للغصوب حيواناً فرده لا يضمن . و إن أنسكره شمن . وعنه رواية رابمة 
أن الغاصب إذا كان قصسده امنفمة . كالذى يسخر دواب الناس . فإله بوجب 
ضمان المنفحة عليه رواية واحدة . 

وقال الشافى وأحمد ء فى أظلبر روايتيه ؛ هى مضموئة , 

وإذا غصب جارية ووطها . فعليه الحد والرد عند الثلاثة . وقياس مذهب 
أبى حنينة : أنه يحد ولا أرش عليه لاوطء . 

فإنأوادها وجب رد الولد » وهو رقيق المخصوب منه . وأرشمانقصته الولادة 
عند الشافسى وأحدد . وقال أبو حنيفة ومالاك : إن جبر الولد النقص فلا أرش . 

و إذا غصب دارا » أو عبدا . أو ثوب »وبق فى يده مدة» ول يأتفم به فى 
سكن ولا كراء ؛ ولا استخدام » ولا ركوب ء ولا لبس ء إلى أن أخهذه من 
الغاصب ء فلا أجرة عليه للهدة القى بق فيها فى يده ول ينتفم به . هذا قول مالاك 
وأبى حنيفة . وقال الشافعى وأحمد : عليه أجرة المدة التىكانت فى يده أجرة المثل . 

والمقار والأشحار تضمن بالفصب . فتى غصب شيئاً من ذللك , فتلف بسيل 
3 حريق أو غيره : أزمه قيمته بوم القصب » عند مالا والسافعى » وحمد بن 
المسن . وقال أبوحنيفة وأبو بوسف : إن ما لاينقل كالمقار - لا يكون مغصو ب 
بإخراجه عن يد مالكه , إلا أن يحنى الغاصب عليه و بتلف يسبب الجنساية . 


فيضمنه بالإتلاف والجناية . 


عم ده 


ومن غصب اسطوانة أو لبئة وبنى عليها لم يملسكها الغاصب عشد مالك 
والشافى وأحمد . وعند أبى حنيفة بملسكها » و يجب عليه قيمتها لاضرنالحاصل 
على الباق بهدم البناء وبسبب إخراجها ٠.‏ ' 
واتفقوا على أن من غصب قطعة من ساج وأدخلم-! فى سفينة . فطالبه بها 
مالكها » وهو فى لجة البحر : أنه لامجب عليه قلمها ؛ إلا ماحكى عن الشافى : 
أنها تقام . والأصح أن ذلك إذا لم يخف تلف نفس أو مال . 
فصل 
ومن غصب ذهباً أو فضة» فصاغ ذلك حليا » أو ضر به دنائير أو درام » أو 
محاساً أو رصاصا أو حديداً » فاتخذ منه آنية أو سيوفاً . فمند مالاك ؛ عليه فى ذلك 
كله مثل ماغصب فى وزنه وصفته وكذا لو غصب ساجة فمماها أواباً » أو ثراباً 
فعمله لبنا . وكذلاك اطئطة إذا طحنها وشيزها . وقال الشافمى : برد ذلك كله على 
المخصوب منه , فإن كان فيه نقص ألزم الغاصب بالنقص . ووافق أبو حنيفة مالكا 
إلا فى الذهب والفضة إذا صاغهما . هكذا نقل فى عيون السائل , 
وقال القاضى ابن رشد ف المسائل : إذا غصب حنطة فطحنهاء أو شاة فذبحها . 
أو نو بأ فقطمه . كا نكل ذلك للمغصوب منه عند الشافمية والمالكية ولم يعلسكه 
القاصب . 
وكذلاث إذا غصب بيضة لطبا نحث دجاحة » أو حبا فزرعه » أو ثواة ففرسها . 
وعند الخنفية : تلم القيمة . 
فصل 
فتحم قفص طائر بغير إذن مالسكه فطار , معنه الفاتم عند مالك وأحمد . 
وكذلك إِذا حل دابة من قيدها فبر بث » أو عبداً مقيدأ » أو هر بت الدابة 
فى امال عقب الفتتح والال إذا وقفت بعدهء ثم طار أو هر بث . وقال الشافعى : 


إن طار الطائر» أوهر بت الدابة بمد ما وقفت ساعة» فلا ضهان عليه . و إن كان 


متعات 
ذلك عقب الفنتح أو الحل . فقولان » أسمهما : الهمان . وقال أبو حنيفة ؛ لاضمان 
على من فعل ذلك على كل وجه , 
وإذا غصب عبداً فأبق » أو دابة فهر بث » أو عينا فسرقت أو ضاعت . فمند 
مالك :.يغرم قيمة ذلك » وتصير القيمة ماكا للغصوب منه , 
ويصير للغصوب عنده ملسكا لاخاصب » حتى لو وجد الفصوب لم يكن 

للغصوب منه الرجوع فيه » ولا لاغاصب الرجوع فى القيمة إلا بتراضيهما ؛ و به 
قال أبوحنيفة : إلا فى صورة . وهى مالو ققد الخصوب » فقال للأخصوب منه : قيمته 
ماثة . وقال الغاصب : -#سون . وحاف غرم سين ؛ مقيداً خوف هر به فورب 
فمليه قيمته . وسواء عند مالاث طار الطائر » ثم وجد الخصوب وقيمته مائة كا 
ذكر . فإن له أن يرجم فى الغصوب » وترد القيمة ٠‏ وعند مالاك يرجم الماللك 
بفضل القيمة . وقال الشافى : المفصوب ما ذكر باق على ملاث امذهوب منه . 
فإذا وجد رد المفصوب منه القيمة ااتىكان أشذها وأخذ المغصوب . 

وأما إذا كع الغاصب الغصوب وادعى هلاكه فأخذ منه القيمة ٠‏ ثم ظهر 
الخصوب . فلا خلاف أن المخصوب منه أخذه . و يرد القيمة . 

فصل 

ومن غصب عقارأ » فتلف فى يده . إما بوسدم أو سيل أو ريق ٠‏ قال 
مالك والشافى وأحمد : يضمن القيمة . وعن أبى حنيفة : أنه إذا لل يكن ذلك 
بسببه فلا عان عليه . 

وأو غصب أرضاً وزرعبا » فأدركها ربها قبل أن يأخذ الزرع ٠‏ قال أ بوسديفة 
والشافعى : له إجباره على القام . وقال مالك ؛ إن كان وقت الزرع لم ينث فللماللك 
الإجبار . وإن فات فروايتان » أشهره : ليس له قلمه . وله أحجرة الأرش . وقال 
أمد : إن شاء صاحب الأرض أن يقر الزرع فى أرضه إلى الحصاد » وله الأجرة 
وما نقص الزرع . إن شاء دفع إليه قيمة الزرع وكان الزرع له , 
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وإذا أراق مس خراً على ذى فلا معان عليه عند الشافمى وأسمد . وكذلك 
إذا أتاف عليه خئز برا . وقال أبو حنيفة ومالك : يغرم القيمة له فى ذلك . 

تزييل :كل من غصب شيئاً وعمل فيه عملا . كان له إبطال عمله» إلافى 
2س مسائل 5 

إحداها : إذا غصب قرلا فتسحه مو با . 

الثانية : إذا غصب نقرة فضسربها درام . 

الثالثة : إذا غصب طيناً وضر به لينا . 

الرابعة : إذا غصب جوهر زجاج فاتماذه آنية 0 

القامسة : إذا غمب ذهباً وفضة . واتخذ ذلك -ليا . 

و المالى : | ئى جب مها الفهان مبرمة : الغصب 6٠و‏ العار به ٠و‏ التمدى 0 
5 الإتلان , ٠‏ » ومنافم الإجارة » على أحد القولين ؛ بعد انقضاء الأجل ٠‏ والشىء 

ات : ملى جسة أقسام أحدها ؛ مايضمن عثله . والثالى : مايضمن 


بفيمته . والثالث : مايضمن بغيره . والرابع : مايضمن بأفل الأمرين . والخامس : 
مايضمن بأ كثر الأمر بن 
فأما مايضمن عثله : قأر بعة أواع : مكيل . والموزون» والذهب؛ والفضة . 
وأما مايضمن بقيمته : فأر بعة أواع : الدور » والخيوانات » والسلم ومنافم 
الإجارة . 
وأما مايضمن بشيره. ؛ ؛ فأربعة أنواع : البيع فى بد ابا وان اللممراة » 
والهر فى يد الزوج . وسبنين الأمة , 
وما مايضين بأقل الأمرين : فأربعة أنواع : الضامن إذا باع قينا من 
الضمون له بالمضمون به صح فى وجه؛ والسيد إذا أتلف العبد الجانى . والراهن 
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إذا أتلف الرهن » والرابع : مهر المرأة إذا هر بت من دار الحرب إلى ذار الإسلام 
فىوقت الهدنة , 

وأما ما يضمن بأ كر الأمرين ؛ فنوعان . أحدها : الملتقط ببيع الاقملة بعد 
مشى الحول ويجىء صاحبها . فإنه يضمن بأ كثر الأمرين . والثالى : أن يأخذ 
سلعة ليبيعها فيتعدى عليها ثم يبيعها فإنه يضمن أ كثر الأمر بن فى نه وقيمته 
اثتهى ٠.‏ 

الممطلج : وتشتمل صوره على أنواع ٠‏ معها : 

ا رد عين اأغفصوب : أشهد عليه فلان » أنهكان من قبل ثار ممه 
استولى على جميع القطمة الأر ضالتى بالمكان الفلانى ‏ و صحددها ‏ الخارية فى ملاث 
فلان على سبيل النصب والتمدى ء وانتزعها من يده قبرأ وظلماً » وانتقم بها 
انتفاع مثلم! بالررع والغراس والبناء وأنه “لآن رجم إلى الله تعالى . وتاب إليه » 
دعا أنه وجب عليه رد الأرض الذ كورة إلى مالسكها فردها إايه شائماً من الله 
تعالى » متحذراً ماحذره رسول اللّدصل الله عليه وسل حيث قال «من غالم قيد شبر هن 
الأر ض طوقه من سبع أرضين » وسل الأرض المذكورة إلى مااسكما . فتسلمها 
منه تسلا شرعيا ثم باع القاصب الم كور منه جميع البتاء والغراس القائم على 
الأرض الم كورة اللحدودة الوصوفة بأعاليه . المثتمل على كذا وكذا ‏ ويصفه 
وصفا تاماً ‏ فاشترى ذللت منه شراء شرعياً بثمن مبافه كنذا وكذا على لك الماول , 
ثم بعد ذلاك ولزومه شرعاً تصادق ااتبايسان المذ كوران أعلاء على أن مدة السب 
الأرض المذكورة أعلاه » واستقرارها بيد الغاصب المذ كور , كذا وكذا سنة 
متقدمة على تار يمه و إلى تار يخه » وأن أجرة امثل لها عن المدة المذ كورةمبلغ كدا 
وكذا. قاصص المشترى المذ كور البائع المذ كور بماوجب له من أمهرة المثل االأرض 
المذكورة » وهو كذا بنظيره من الْمّن الممين أهلاه . مقاصصة شرعية » ودف إليه 
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الباق من اهن » وهو كذا وكذا . فقبضه منه قبضاً شعي ؛ وسل البائم المذكور 
إلى المشترى المذ كو ر جميع المبيم لمعين أعلاه ٠‏ فتسامه منه نساماً شرعياً . وصار ذلك 
له ؛ وما_كه م هذا التبايم المششروح أعلاه . وذلك بعد النظر والممرفة والماقدة. 
الشرعية . ويكل . 

* وصورة غصب مكيل ورد مثله أو قيمته ٠‏ أشهد عليه فلان أنه 000 
تار يخه استولى لفلان على عشر بن مكوكا أو غرارة » أو إردباً من القمح الصعيدى 
أو البصيرق :أو من الخنطة الصفراء الجيدة الهودية » أو الأحصية أو المرجبة 
أو المميقية أو الاقيمية أو الزيلعية » أو الجزائرية » أو غير ذلك . وأنه تصرف فى 
ذلاك أنفسه » وأزال عينه ؛ وأمهما ترافما بسبب ذللك إلى سما 35 ري 2 عليه 
تثل الل.طة المذ كورة » وأازمه بدنع ذلاث إليه . فدثعه إليه . فتبضه منه قبض] 
شرعياً . وثقله إلى ملسكه . وصار ذلك له . وملمكه حم هذا الثرافم ‏ أو يقول : 
وأمهما ترافما إلى ا 1 حنبلى المذهب . وتداعيا لدبه بذلك » فأوجب عليه قيمة 
المتلة المذ كورة . وحم عليه بذلا على مقتضى مذهبه الشريف حك شرعيا . 
فدفع إليه القيمة عن ذلاك . وهى كذا وكذا . فقبضما منه قبضأ شرعياً . وتصادقا 
على ذلاك تصادفا شرعياً # و يكل , 

وصورة غصب العروض والطيوان والغمان بقيمته بعد إثلافه : أشبد عليه 
فلان أنه غصب من فلان جيم امل الأحمر الفاطر ‏ أو أول فر وجميع الجل 
الهاش السكددر ى الذى عدته من التفاصيل كذا وكذا تنصيلة » ومن الثياب ٠‏ 
ال مرش كذا وكذا و ا . وكذاوكذا منديلايشى » وأن قيمة اللجلالمذ كو ركذا 
وكذا ؛ وقيمة القياش كذا وكذا ؛ القيمة العادلة له مين الغصب ء وأنه تصرف فى 
ذلاث بغير طر بق شرعى » وأنهما ثرافما بسبب ذلك إلى حاكم شرعى » أو إلى 
الحاكم الفلانى ؛ وحم عليه يذلاك ٠‏ بعد اعترافه للديه وتصديقه على ذلا كله ء 
أو بعد قيام البينة الشرعية عند الحم بذلاك , ودفم إليه القيمة امعبنة أعلاه . 
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فقبضها منه قبضا شرعيا . ولم يتأخر له بسبب ذلك مطالبة » ولاشىء قل ولا جل. 
وأق ركل منهما أنه لاستحق على الأخر عقا ؛ ولادعوى ولا طلا ؛ واإستوق 
ألفائظ الإقرار بعدم الاستحقاق على نمو ماتقدم شرحه . ويكل . 

ا وضووة غصنب المبد معينا » ورده هر يلا » مع أرش ماتقص ‏ وهوسميح 
عند الشافعى وأحمد» خلافا مالك وألى سنيفة ‏ : أشبد عليه فلان أنه غصب من 
فلان جميم المملوك الروفى الكنس » أو الحبشى أو غيره المشارى ؛ الماعو فلان » 
العترف للمخصوب منه بالرق والعبودية » وأنه استعمل الرقيق المذ دور فهزل » 
وأنهما ترافما بسبب ذللك إلى مجلس الحسكم المز يز الفلانى الشافعى . و 3 ص 
الغاصب المذكور بأرش مانقص بالحزال ء وهو كذا وكذا . وأمهما اتفقا على أن 
يدفم إليه ماوكه اذ كور ومبلغ كذا وكذاء وهو أرش مانقص المملوك المد كور 

بالمزال » ورضى الخصوب منه يذلاك لولم الخاصب المذ كور إلى اموب منه 
ملوكه اللذكور والمباغ المين أعلاه فقس ذلك منه لسادا شرياً . وأكر كل مهما 
أنه لايستسق على الأخر ‏ إلى أشمره . ويكل . 

* وصورة غصب الجارية » وإحبالها واستيلادها . ووجوب الحد دلى 
الغاصب » وأنه غير حصن فسكان حده الضرب '. والحسكم قليه بعد استيفاء 
الحد برد الجارية إلى اللمخصوب منه » وأرش مانقعستما الولادة » ورد الولد إلى 
الغصوب منه رقيقاً » و ببعه وأمه من والده القاصب بعد ذلاك , 

حضر إلى شهوده فى يوم تار يمه فلان وفلان » وتصادتا على أن اهاضر 
الأول غصب من الخاضر الثانى جميع الجاررية التقرية الجذس المرأة الساءة الحاضرة 
محضورهما أيضاً عند شهوده » الممترفة المغصوب منه بالرق والعبودية . وأنه افترشها 

وأولدها ولداً يدعى فلان » وأمهما ترافما إلى الحم الأسلانى الشافبى , وادعى 
الثانى على الأول بالغصب » وأقام عليه به البيئة » وأنه امترف يذلاك بسد ثبوته 
بالبيئة الشرعية ؛ وأن اليا 1 المشار إليه 5 عليه بالحد» بعد أن عند أنه غير 


سس لا لس 


عضن . وحم عليه برد الجارية للخصوبة إلى مالكبا » و بأرش ماتقصت بالوطء 
والولادة » و برد الولد المذكور إلى المغصوب منه رقيقا له » حكن شرعيا . واستوقى 
امد منه » ورد الولد علٍ, الخصوب منه . فتسل منه الجارية وولدها المذ كور ٠‏ ودقم 
إليه الأرش » وهو كذا وكذا ٠‏ فقيضه منه قبضاً شرع ) * م بعد ذلك اشترى 
الغاصب المذ كورمن ن المخصوب منه الذكور جميم الجارية » وولدها منه المذكور 
اارضيع المدعو فلان » شراء شرعياً بثمن مبلغه كذا وكذا . ودفع إليه المّن فقيضه 
ديه قبط شرعيا وس إليه الجار ية وولدها اللذ > ور بن » فتساسهما منه تساماً شرعياً 
وعزق ولد امد كوو عليه حين وعره ق ليه بعقد هذا البيم ومقتضاه عت 
حيحاً شرعياً . ويكل . 

* وصورة ماإذا غصب رجل جارية من:رجل » وباعها من آخرء فأولدها 
الثترى » وهو لايل أنها منصوبة » وترافما إلى حاكم شافى »خم برد الجارية 
إلى المغصوب منه ومهر مثلها » وعلى المشترى من الغاصب بأن يفتدى ولده بقيمته»' 
ويكون حراً » و بالرجوع على الغاصب بذلك كله » وتسلم ماوجب الغصوب منهء 

من الجاررية ومهر المثل وقيمةالواد ٠‏ وابتياع الجار ية لأبالولد » أو إعتاقها وتزو يحها: 
بأب الولد . 

* حضر إلى اشهوده » فى يوم تاريمخه فلان » وأشهد عليه طوعاً فى ته ْ 
'وسلامته : أنه غصب من فلان جميع الجارية الفلانية غصبا عدوانا » وأنهياعها 
من فلان » وأن فلانا افترشها وأولدها على فراشه ولد يدعى فلان وأنهم بعد 
ذلك ترافموا إلى مجلس الحم المز يزالفلائى الشافمى . وتحاكوا عنده » وتحرر 
الأمر ينهم على أن ثبت عند امام المشار إايه ماحصلت الدعوى به من النصب 
والبيع والافتراش والولادة » وما يحتاج إلى ثبوته عنده شرعا » بالاعتراف أو بالبينة 
الشرعية » وأنه َ على المشترى المفترش المذ كور برد الجارية المذكورة أعلاة. 
و هر مثلها » بعد 'ثبوت. مقداره لديه » وقيمة.الولد المذ كور منها: إلى الخصوب منه . 
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52 فيه بسؤال من جاز سؤاله شرعاً ؛ م مع الم 
بالملاف ٠‏ فبمقتضى ذلك دفم فلان المذ كور إلى فلان المخصوب منه المذ كور 
جميع الجارية اللمذكورة ومبلغ كذا وكذا . من ذلك ماهو مهر مثابا الثابت شرها 
كذا وكذا . والباق وهو كذا وكذا قيمة الولد المذكور فتبضْه منه قيضا شرعيا , 
وح الماك المثار إليه للدافع المذكور بالرجوع على فلان الغ_اصب المذ كور 
أعلاه بمبر الثسل » وقيمة الولد المذ كور حك شرهياً . وقبض كل من المقصوب 
منه وأبى الولد من الآخر ماوجب له قبضه شرعا . ثم بعد ذلاك وازومه ششرعا : 
أعتق المغصوب منه الجارية المذ كورة عتقاً ريما شرعياً . وزوجها .إذنها ورضاها 
من فلان والد ابنها المذكور » نزو يما شرعياً بشروطه الشرعية على صداق مباذه 
كذا .قبل ذلك منه قبولا شرعياً ) ورقم الإشماد بذك على الوه الثم 2 
أعلاه ؛ و بتصادقمءا على ذلاث كله فى تار 4 كذا وكذا. 

* وصورة ماإذا غصب من رحجل يا ؛ واستعمله على سبيل العهييب . تق 
هلك وأزمته قيمته : شيل عليه فلان أنه من قب ل تار كته تعدى على فلان فى 
متاعه ب ويصله ب وأضذه مر واسةولى عليه عدوانا . ٠‏ واستعمله فلى سديل 
الذعسب » حتى هلا وذهبت عينه؛ راد أنمى فيمتسه كذا وكذا و أن ذلاك 
لزم ذمته بالسبب الممين أعلاه ؛ بقرم له بذلاك حالا . وأقر باللاءة والقدرة على 

ذلاك. عرف اللق فى ذلك فأقر به والصدق فاتبمه » لوجو به عليه ششرعا . وصدته 
امخصوب منه اذ كور على ذلاك تصديقاً شرعيا . ويكمل . 

* وصورة ماإذا غصبي حار زية ووطئها عالا باحر يم » أو جاملا به : أشهد 
عليه فلان : أنه غصب فلاءة جارية فلان 0 عليها بغير إذن سيدها 
ووطلها وطبا وجب الهر» وأن الموركذا وكذا ؛ وأن ذمته مشغولة ا 
دفم ذلاك لولاها بالسبب المذصكور أعلاه » وأنه الم بالتحريم . وأن الولد إذا 
ولد:ه من ذات الوطء رقيق اسيدها لذ كور . 


!0 سد 


وإن كان جاهلا بالتحريم » كتب : وأن الود حر نيب بحم جيله 
بالتتحريم حالة الوطء » وأن القيمة لاولد يوم الانفصال» كذا وكذا وأن ذلك 
لازم ذمته لسيد الجارية حالا . وأنه ملىء قادر بذلك . وصدقه السيد الذ كور 
على ذلك تصديقاً شرعياً . ويكل . 

* وصورة دفم الشىء الغصوب لالسكه ؛ يصدر بالاعتراف من القمنوب 
مئه بالقسلم إنكان بعيئة ) وإن كان مثله كتب : وهو مثل مأغصبه منه » و إن 
كان أقمى قيدته كتب :وهو أقعمى قيمة ماغصبه منه » و يذيل بالإقرار بعدم 
الاستحةاق على نحو ماتقدم شرحه , 

وكذلاك يفءل فى كل صورة من صور الغصب وغيره . 

قاتسسسدة 

الكاتب هذه الصناءة » الحاذق فيها » يستخرج الوقائع » و يرتبها على القواعد 
الشرعية » وينزطا تمزيلا مطابقاً . وإذا كتب شيئاً فلا ينتقل منه أغيره » حتى 
يعبيه و إستوفيه ويفرغ منهء و إلا فتجىء السكتابة مبددة . فإن الأ كول إذا عمل 
قانون المسكة أكل شهبياً . ولا مؤنى ذلك على الحاذق البارع . اتتهى . 
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كتاب الشفعة 


و 

الشفعة : اشتقاقها فى الاغة على أقوال : 

أحدها : أنها من شَفْقت الثىء أى ثعمته » فعى ذم نصيب إلى تصيب » 

ثانيها : من الزيادة » ومنه شاة شافم » أى : حامل ؛ لأنها زادت بولدها . 

ثالئها : أنها من التقوية والإعانة . لأنه يتقوى ما يأخذه » ومنه : القرآن 
شافع مشفع . 

رابعها : أنها مشتقة من الشفاعة . لأن الشفيع يأخذها بين ورفق . فسكأنه 

والشفمة من أمس الإسلام 4 و 5 نُ فىالاهلية ٠‏ ره ثابتة ياأنة والإجماع 3 

أما السنة : فا روى أنو سامة بن عبد الرحمن أن النى صل الله هليه ول قال 
« الشفعة فيا لم يقسم . فإذا وقعت الحدود فلا شفمة © وروى البخارى بإسناده عن 
جابر بن عبد الله أنه قال « إنما سمل رسول الله صلى الله عليه وسل الشفمة فى كل 
مام يقس 2( فإذا وقمت الخدود وصرفت الطرق لا شامة 6 ول فيه مسلم نَ 
الحجاج عن جابر قال « قضى رسول الله صلى الله عليه وسل بالشفءة فى كل مشترك 
م يقسم : رَبْع » أو حائط » لاتحل له أن يبيعه حتى يؤذن شر يكه . فإن شساء 
أخذ ؛ و إن شاء ترك ' فإن باعه و بؤذنه لبواحق به ع . 

: | 8 ,. م 535 0 
وأما الإجماع : فقد أجمم المسلمون على 'ثبوت الشئمة , 
والأسم فى الشئمة على ثلاثة أضرب ؛: ضرب تثبت فيه الشئعة » سواه بيع 


وسو 


مفرداً أو مع غيره . وضرب لاتثبت فيه الشفعة حال . وضرب تثبت فيه الشفمة 
4 لغيره » ولا تثبث فيه الشفمة إذا بيم متقرداً . 

فأما الضرب الأو ل - وهو ماتثبت فيه الشفمة مفرداً أو مع غيره ‏ فعى 
العرصات » عرصة الأرم ض والدار . فإذا باع أحد الشريكين نصيبه فيها ثبت 
لشريكه الشفعة فيه . وهو قول عامة الملماءء إلا الأمم ٠‏ فإنه قال : لا ثبت 
الشفمة محال ؛ ا فى ذلك إضرارا بأرباب الأموال ؛ لأن المشترى متى عل أنه 
يوعد منه لم برغب فى الشراء ٠‏ فيؤدى ذلك إلى الضرر البالغ . وربما تقاغد 
شر يكه عن الشراء منه ٠‏ 

اك تادعق الأخيان .وماد كزء ه الأمم غير صبيح ؛؟ لأنا 
تشاهد الأشقاص اشترى مع ع عل المشترى باستحقاق الشفمة عليه . 

وأما الضرب. الثانى ‏ وهو مالا يثبت فيه الشئمة حال - فبو 7 ماينقل 
و يحول » مل الطعام والثياب والمبيد . فإذا باع أحد الشر يكين نصيبه فى ذلا لم 
يثبث لشريكه فيه الشئمة » وبه قال عامة أ هل الملل » خلاذ لمك . فإنه قال : 
تثدت الشفمة فى جيم ذلك , 

دايلنا : قوله صل الله عليه وس « الشنمة فى كل مالم يقسم . فإذا وقمت 
الحدود ومنرفت الطرق فلا شفعة » وهذا لايتناول ماينقل . وما روى جار من وله 
سل لله عليه وس « لا شنمة إلافى ديع أو حائط » فنفى الشنعة فى غيرها , 

وأما الضرب الثالث ‏ وهو ماتثبت فيه الشفمة تيما لغيره ‏ فهو .الغراس 
والبناء فى الأرض . فإن باع أحد الشر يكين نصيبه فيه منفرداً عن الأرض م تثبت 
فيه الشفمة ؛ لأنه منقو لكالثياب والعبيد . فإن باع أحد الشر يكين نصيبه فى البناء 
والفراس مع نصيبه من الأرض 'ثبتت فيه الشفعة لقوله ملى الله عليه وس « الشئمة 
فى كل ريع أو حائط » و ه الربع » هو الدار ببنائها . و « الحائط » هو البستان 
بأشجاره » ولأن البناء والغراس برادان لابقاء والتأبيد . فتثبت فيبما الشفمة 
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الحلاف المذكور فى مسائل الباب 
الشفعة : تثبت للشر يك فى الملك باتفاق الأمة . 
ولا شقمة للجار عند مالك والشافى . وأحمد . وقال أبو حنيفة : تيمب الشفمة 
بالجوار. 


والشفمة عند ألى حنيفة » وعلى الراجح من مذهب الشافبى : على الفور . 


فن أخر المطالبة بالشقعة مع الإمكان سقط حقه فيها كيار الرد » ولاشاففى . وقال 
آخر : أنه يبق حقه ثلاثة أيام ٠‏ وله قول آآخر : أنه ببق أبداً » ولا سقط إلا 
بالتصر ريح بالإسقاط . 


وأما مذهب مالاث : فإذا ب يع الشفوع » والشريك ريز بالبيم ٠‏ فله 
المطالبة بالشفعة متى شاء . ولا تنقطع شفمته إلا اد مواق 0 عي 
مدة يمل أنه فى مثلها قد أعرض عن الشفعة . ثم روى عن مالاك : أن تلك المدة 
سنة . وروى مس سنين - الثانى : أن يرفمه الث تنى إلى الم » ويلزمه الك 
بالأخذ أو الترك . فالحاصل من مذهب مالك : أنها ليست على الفور .. 
والثانية : على القراخى . فلا تبطل أبداً حتى يمفو ويطالب . : 
والمرة إِدَا كانت على النخل » وهى بين شر يكين . فباع أحدما حصته » 
فبل لشريكه الشفعة أم لا ؟ اختلف فى ذلك قول مالك . فقال فى رواية :.له 
الشامة 500 : لا شفعة له 9 أأبوحنيقة : : له الشفمة ٠‏ وقال الشاففى . 
وأحمد : لاشفعة له. | 
0 ل 0 
وإذا كان من الشفعة مؤجلا فلشنيع عند مالك وأحمد : الأخذ بذاك الْن. 
إلى ذاك الأجل . وبهذا قال الشافى فى القدم . وقال أبو حنيفة والثافى فى 
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الجديد » الراجح من مذهبه : لاشفيم الخيار بين أن يعجل الْمّن» وَيأخَدْ الشقض 
المشفوع ء أو يصبر إلى حلول الأجل ء فيزن ويأخذ بالشفعة . 
قصل 
والشفعة مقسومة بين الشفعاء على قدر حصمهم فى المال الذى استوجبوا من 
جهته الشفءة . فيأخ لكل واحد من الشركاء من المباغ بقدر ملمكه فيه عند مالا 
وهو الأصح من قولى الشافعى . وقال أبو حنيفة ؛ هى مقسومة على الرءوس » 
وهو قول الشافعى . واختاره المزنى . وعن أسمد روايتان . | 
والشفعة تورث عند مالاك والشافى » ولا تبطل بالموت » فإذا ودبت له 
شنسة فات وم يعم بهاء أو عم ومات قبل الفسكن من الأخذ » انتقل الم إلى 
الوارث وقال أبو حنيفة : تبطل بالموت » ولانورث . وقال أمد : لا تورث إلا أن 
أن يكون الميت طالب بها . 
تفيل 
ولو بنى مشترى الشقص أو غرس » ثم طالب الشفيع » فليس له عند مالك 
والغافمى وأحمد مطالبة الشترى بهدم مابنى » ولا قلم ماغرس » مضافا إلى ادن . 
وقال أنو حنيفة : لاشفيع أن يجبر الشترى على القلم والهدم . وقال فى عيون 
الساثل : وذهب قوم إلى أن لاشفيع أن يعطيه تمن الشقص © ويثرك البناء 
والفراعن فق موضعة:: 
فصل 
وكل مالا ينقسم كاجام والبكر » والرحا » والطريق » والباب لا شفمة 
فيه عند الشافعى . واختلف قول .مالك » فقال ؛ فيه الشفعة . وقال : لا شفعة . 
واختار القاضى هبد الوهاب الأول , قال ؛ وهو قول أبى حنيفة . 
وعبدة الشفيم فى المبيع : : على المشثرى » وعهدة المشترى ؛ غلى البالع عبد جمبور 


عم 


الملماء . فإذا ظور للمبيم مستحما أخذه مستسقه من يد الشفيع » ورجع الشفيع 
لذن على المشترى » ثم برجم المشترى على البائع . وقال ابن أبى ليلى : عبدة 
الشفيع على البائم بكل حال . ش 

واختلفوا : هل يوز الاحتيال بإسقاط الشنعة ؟ مثل أن يديع سلعة مجبولة 
عند من برى ذلك مسقلا لاشفعة » أو أن يقر له ببعض املك ثم يبيعه البساق » 
أو مهبه له 1. 

فقال أو حنيفة والشافى ؛ له ذلات . وقال مالاك وأسهد : ليس له ذلاك . 
فإذا وهبه من غير عوض فلا شئمة فيه عند أبى حنيفة والشاففى . وكذلاك قول 
أمد » بل لابد أن يكون قد ملاثك بموض . واختلف قول مالاك فى ذلاك . 
فقال : لا شفمة فيه . وقال فيه الشفمة . 

فإذا وجبت له الشفعة فبذل له المشترى درام على ثرك الأخذ بالشفعة جاز له 
أخذها وتملسكها عند الثلاثة . وقال الشافعى : لايجوز ذللك ولا يلاك الدراهم , 
وعليه ردها . وهل تسقط شئمته يذلاك ؟ لأمابه وجبان . 

ل 

وإذا ابتاع اثنان من الشركاء نصيمهما صصفقة واحدة » كان لاشفيع عند 
الشافنى وأسمد أخذ نصيب أسدها بالشفمة وم لو أخذ نصييهما «ديءا . وقال 
مالاك : ليس له أخذ حصة أحدها دون الآشرء بل إما أن يأغذها جيم 
أو يتركبما جميسا.. و به قال أو حنينة . 

ولو أقر أحد الشريكين : أنه باع نصيبه من رجل » وأنسكر الرجل الشراء ٠‏ 
ولا بينة » وطلب الشفيم الشئمة ؛ قال مالاك : ليس له ذلك إلا بعسد ثبوت 
الشراء . وقال أبو حنيفة ؛ تثبت الشفعة » وهو الأصح من مذهب الثافنى » 
إلا أن إقراره يتضمن إثبات - حق المشترى وحق الشنيع ٠‏ فلا يبطل حمق الشفيع 
بإنكار المشئرى , 


لت مد 
وتثبث الشفعة لاذمى ”ا تثبت لاس ؛ عند مالاك وأبى حنيفة والشافعى . 
وقال أحمد : لاشفمة للذمى . انتعى . 
فائرة حك ابن الصلاح : أن الأصمبى سثل عن معنى قول النبى صلى الله 
عليه وسل « الجار أحق بسَقَبه » ؟ فقال : أنالا أفسرحديث رسول اللهصل الله 
عايه ول ؛ والسكن العرب تزعم أن السقب : الازيق. 


المسطلى : تشتمل صوره على أنواع . منها : 


* صورة طلب الشفمة والأخذ بها : .ضر إلى شبوده فلان وفلان.. 
وتصادقا على أن الحاضر الأول حضر إلى مجلس الحسكم المز يز القلانى » وأحضر 
ممه الحاضر الثانى . وادعى عليه عند انلها ّ المشار إليه : أنه ابتاع من فلان جميم 
الحصة التى مبانئها كذا » الشائعة فى جميم الدار الفلانية » الجارى نصفها الأخر فى 
ملاك المدعى المذ كور وتحدد ب بثمن ميلئه كذاء وأنه حال اطلاعه على ذلك 
حفس إلى مجلس المتم المشار إليه » قبل أنيجلس أو بشتغل بشغل ما » وطلب منه 
الشفعة فى المبيع الممين أعلاه . وقام فى طلبها على الفور . وأحضرمعه الهْن . وسأل 
الحا 3 سؤاله عن ذلك . فسئل فأجاب بالتصديق على أن النصف الأخرمن الدار 
ملكه » وأنه ابتاع منها النصف المدعى به لون الممين أعلام » ولس جين المدعى 
المذ كور أنه لما بعه ذلك بادر على الفور بطلب الشفعة من المبيع لذ كور . ولم يتأخر 
ساعة واحدة » ولا اشتغل بشثل . للف أحلف بالقاسه لذلاك . وأن الطالب 
الذ كوو يبال انها 3 المشار إليه الح عليه برد امب يع بالمره ن للمين أعلاء . + 34 
له بذلاك سكم" 1 1 يكذ أهذ الذفيع الم ل رمن المشترى المذ كور النصف 
لمييع دن الذال الد كورة أخذا شرع ., ودفع الْهن مين أعلاه إليه . فقبضه منه 
قبعناً شرعيا . وساله المبيم المين أعلاه . فتاه منه تلا شرعياً . ويمتتضى 
ذلك صار جميع الدار المذ كورة أعلاء ملكا من أملاك الشفيع الذكور » وحتا 


جح )حت 


من حقوقه بطر يقه الشرعى » من وجه حق لاشبهة فيه . ويكال على نحو ماسبق . 

* وصورة الأخذ بالشفعة فى ملك الجار : أذ فلان من فلان جميم الدار 
الفلانية ‏ ويمحددها ‏ التى ابتاعها من فلانمن قبل تار يمه مبل كذا وكذا أخذاً 
سيا شرعيا . ودفم الأخذ إليه نظير امن الممين أعلاه » فقبضه منه قبض) شرعيا 
وتصادقا على أمهما ترافما إلى مجلس الاسم المز يز الخنى . وادعى الأخذ عليه 
بالشفعة فى الدار للذ كورة . وأقام عند الها ْ المشار إليه بيئة أنه حال اطلاعه على 
البيع طلب الشفعة على الفور من الشترى الل كور ؛ وهو قائم على المبيع . وأحلفه 
على ذلك البين الشرعية . وحم له الها ك المشار إليه بذلك سنكيا شرعيا » مم 
الم بإطلاف » تصادقاً شرعيا ٠:‏ وتسل الأحذ من المشترى المشفوع مين أعلاء 
5 لما شرعيا . وصار فى يده تمك أخذه اذلك بالسبب المشروح أعلاه مصيراً تام . 
ويكل على نمو ما سبق . 

#. وصورة طلب الشفسة من الخليط ؛ سضمر إلى شهوده فى بوم تار ممه فلان , 
وأشهد عليه أنه لما باغه أن شر يكه فلاناً باع من فلان التصف الشائم من جميع 
الدار الفلائية التى علا الحاضر اذ كور النصف الأخر مها وتمدد ب بثمن مبائه 
كذا . بإدر على الفور من غير تأخر ولا إهمال ؛ ولا جلوس بعد ساعة ؛ ولا اشتفال 
بشغل » وطلبه الشفعة فى المبيم الممين أعلاء . وأشبد عليه بالطلب لاشفمة فيه حمق 
خلطته إشهاداً شرعياً . ويكل . 

* وصورة طلب شفعة الجوار : حضر إلى شهوده فى بوم تار يخه فلان . 
وأشبد عليه أنه لما بلغه أن جارء فلا]) باع جيم الدار المجاورة له من اللبهة الفلانية.ى 
وتحدد . يما مبائهكذا ؛ حضر إلى البائع ؛ ووقف على المبيم . وطلاب ااشفعة فيه » 
وأنه مطالب بالثفمة محق المجاورة غير تارك لهاولا نازل عنها . وأشهد عليه بذللك , 
ويكل ١‏ 

* وصورة الأخذ بالشفعة » و يكتب بظاه ر كتاب البايع : ضر إلى شهوده 
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فى يوم تارمخه فلان . وأحضرمعه فلانا . وقال له حضرة شهوده : إنه يملك جميع 
الدار الفلانية ‏ و محددها ا يا شر ع بتار 2 متقدم على تار مه . وأ أن 
الدار المذ كورة قابلة للقسمة » وأنه يستحق أخذ البيع اللعين أعلاه بشفمة اتفليط ؛ 
أو بالشفمة الشرعية . وأنه قام على الذور وطلب الشفمة منه حين سماعه بالبيع من 
غير إهال . واجت.م به وأعلمه أنه طالب لاشفمة » وأنه استحق أخذ البيع المين 
أعلاه » وطلب منه تسليمه إليه . وأحضر له نظير الّْن المعين باطنه » وطلب ينه 
أنه لم يكن الأمر جرى بينهما كذلك . فأعرض المشترى المذكور عن بقل البين . 
واعترف بذلا . وصدق عليه تصديةا شرعياً . وال من الطالب الذكور القيام 
له ينظير الممن للمين باطنه . قدفعه إليه , فقيضه منه قيضا شر عي .و سم إليه ابيع 
لمدين باطنه . فتساه مئه تساما شرعيا . وصارت الدار المذ كورة جميعها ملكا من 
أملاك الأخذ بالشفعة المذكورة » وحقا من حقوقه , استقرت بيده ونحت تصرفه 
ديرا و استقراراً شرهيين » وأفر كل ااه بعد ذلا لا يستحق على الأخر 
حقا ولا دعوى ولا طلبا ‏ إلى آخره . ويكل . 

# وصورة تسليم الخصة المححور عليه بشفعة انخليط » بتصديق ااشترى . 
ويكتب فى ظاهر كتاب التبابع : حضر إلى شهوده فلان الوصى الشمرعى على الينيم 
الصغير فلان » يمتتضى الوصية الشرعية المسئدة إيه من والد الصغير. مذ كور » 
الحضرة لثروده ٠‏ المؤر باطنها بكذاء الثابت مضمونها » مع مايعتبرثبوته شرعا 
شان الح المز بز الفلاتى » وأحضر معه فلاناً المشترى المذ كور .باطنه . 
واعترف أنه نسل منه لايتيم المذ كور أعلاه جميع الخصة المبيمة من الدار اللحدودة ؛ 
المو صوفة باطنه » القى يلاك اليم الد كوو يمتنا الباق 6 ملك هيبا شرم 
بتار ع متقدم على تار ييح كتاب التبايم المسطر باطنهء تسل شر ع 3ق دفم إأيه: 
تلير امن الممين باطنه من مال اليم اذ كووء وليه كذا وكذا ٠‏ افيض منه 


بع شمرعياً ) يل أن عرافها سيب ذلاك إلى اس السك نامز يز الفلالى : وادعى ” 


سس 7 علد 


لوصى المذكور لحجوره الينم المذكور أعلاه على المشترى الذ كور باطنه بشفعة 
الخاطة بالطريق الشرعى . و بعد بوت ملسكية الينم المذ كور لانصف الباق من 
الدار المذكورة ء وأن الم المبذول الممين أعلاه تمن المثل لاحصة المميئة أغلاء » 
وأن ليتيم الذكور حل ومصلحة فى ذلك الثبوت الشرعى » والسكم لينم 
المذ كوو يذلاك 6 واعتبار مأ جب اعتباره شرع 0 وصدقه المشترى المسعى باعائه على 
ذلك كله تصديقا شرعيا » وأقر أنه لاستحق مع اليتهم المذكور أعلاه في ذللك » 
ولا ف شىء منه 18 ( ولا دغوى ولا طايا لوسره ولا سيب ) ولا 7 ولاشمبة 
ملاك 34 ولا 0 ولا مثمنأ »ولا مئلمة ولا استدقاق متقمة ٠‏ ولا شيعا قل ولا سل 2 
ا مضى من الزمان » وإ يوم ثار يه 5 كه : 
فصل 
فى الحيل الدافمة لاشفمة 
منها ؛ أن يمل لمن حاضراً وول القدر » ويقيضه البائع من غير وزن » 

فتندفم الشئمة ويكتب فى المّن بصيرة من الدراهم الجهولة الوزن والمقدار» المرئية 
حالة المقدء أو بكذا وكذا درها و مجؤهرة فاخرة ؛ أو اؤاؤة نقية جبولة ااقيمة » 
هر ية اله المقد . 

قال النووى » ومنها : أن يهب له الشقص بلاثواب » ثم بهب له صاحبه قيمته. 

ومنها : أن يشترى عشر الدار مثلا بتسعة أعشار ال » كيلا برغب الشفيع 
لسكثرة الوّن . ثم يشترىتسعة أعثارها بعشرالمّن » فلا يتمكن الجار من الشفمة» 
لأن المشترى حالة الششراء شريك فى الدار » والششريك مقدم على الجارء أو مخط 
البائع على طرف ملسكه مل مايل دار جاره » ويبيع ماوراء اعخط ؛ فتمتنع شفمة 
لجار مث لان إن مامكه وس البييم فاصلا" 2 مهية الفاصل , 

ودفع الشفعة بالميلة مكروه . وأما الميلة فى دفع شفعة الموار : فلا كراهة فيا 
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سس ها عد 


وما شعلق مهمأ من الأحكام 

القراض والمضار بة : اسمان بممنى واحد » وهو أن يدفم ماله إلى رجل ليتجر 
فيه » و يكون الرببح يينبما على مايشترطانه » ورأس المال ارب المال . وأهل الحجاز 
يسمون هذا العقد « قراضا » . 

واختلف فى اشتقاقه » فقيل : إنه مشتق من القرض » وهو القظم . يقال : 
قرضت الطريق » أى قطمتها . وقرض الفأر الثوب » أى قطعه . فكأن رب 
المال اقتطم لاعامل قطمة من ماله » أو اقطم له قطمة من الريح . 

وقيل : إنه مشتق من المساواة . يقال : تارض الشاعران ؛ إذا ساوى كل 
واحد منهما الآخر بشعره فى المدح والذم . وحكى عن أبى الدرداء أنه قال 
« فارض اناس مافارضوك . فإن تركتهم لم يتركوك © يريد : ساومم . 
تقار ضان ينساو يان . لأن أحدما يبذل المال » والأخْر يتصرف فيه . 

ومحتمل أن يكون ذلك لاشترا كهما فى الر ببح : فالقارش ت يكين لزان 
هو رب امال . و بفتتحها: هو المامل , 

وأما المضار بة : فاشتقاقبا من الضرب بالمال . وقيل : هومن ضرب كل 
واحد مهما فى الر بيج يسهم . فالمضاربب يكسر ااراء هو العامل ؛ لأ هو 
اذى يضرب ف المال » ولم يشتق لرب امال منه اسم . 

والقراض : باز . والأمل فى جوازه : إجماع الصحابة . وررى فلك عن 
عمان » وعلى » واب مسعود ) وحكيم بن حزام رضى الله عنهم . وروى الشافعى . 
رضى الله عنه « أن عبيد الله وعيد الله ابنا عمر بن اللخطاب رضى الله عمهم رجا 
فى جيش إلى العراق . فتسلفا من أبى مومى الأشعرى . وهو عامل لعمر مالا 
فابتاعا به متاعاً » وقدما به المدينة . فباعاه ور بحا . فقال عمر رضى الله عنه : أ كل 
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الجيش قد أسلف ؟ قالا : لا . فقال عبر : أديا المال ور ممه . فسكث عبد الله 
وراجعه عبيد الله . فقّال : باأمير المؤمنين لوهلك امال تعناه . فل لايكون ر ممه 
لنا ؟ فقالرجل : ياأمير المؤمنين » لو جعلتدقراض) ؟ فقال : قل جملته قراضا . وأخذ 
منها رأس المال ونصف الر يم © فدل على أن القرا ضكان مستقرضا فى الصحابة . 

فإن قيل : إذا تسافا المال من ألى موسى . فسكيف. >تجون لاك 
٠‏ على القراض؟ 

قانا : موضع اس1لبحة منه : ل الرحل ا«مر رضى لله عنة « لو سرملئة راض 0 
وم ينسكر عليه عمر : ولا غيره الفراض . 

فإن قيل : إذاكانا قد تسلفا ذلك من ألى موسى ؛ وابتاعا به متاعا . تدملتكا 

الملل ورمحه . فسكيف ساغ اعمر أن يمل قراضا » و يأخذ مهما أصف الر اعم ؟ 
فتأول أصابنا ذلاك ثلاث تأو يلات . 

أحدها ‏ وهو تأويل أبى العباس ‏ أن أبا هوم كان قد احتمم عنده مال 
لبيت الال » وأراد أن ينفذه إلى المدينة . طظاف عليه غرر الطر بق » فأقر ضموماذلاك 
الملل » ليسكون فى ذمتهما أسقظً ابيت الال . وقد ملكا الل ور محهء إلا أن 
عمر أراد أن يتفم المسامين » فاستدعاهها واستطاب أنقسوها عن تصف الر بيج » 
ولاعامل أن يفم لكا قسل أن مومى إذا شاف على امال , 

ومن تابنا من قال :كان الطر يق آمنا وو [ا أفرضيما أو مونى ايتةب 
بذلات إلى قاب أ بسبما عمر : فلما تصرفا فى امال ور ماكان الر ثم ماك للسلءين . 
واستحقا أجرة المثل . و باغث أجرتهما نصف الرريم . وهذًا روىعن عمر رضىالله 
عنه أنه قال دكاق ألى موسى ؛ وهو يقول ؛ اثنيا أمير لأؤمئين © . 

وقال أبو إسحاق كان أبو موسى أقرضوم! ذلك المال ثم قارضصهءا بعد ذلاثك. 
نط الرييح الذى حصل منه . فاستطاب عمر أنفسهما عن نصف الربح . 

والأول : أصح ؛ لأن الدراهم والدنائيرلا يجوز إجارتهما للتجارة . لوز عقد 


حت ]ع سم 


القراض عليها كالنئخل لما لم تمز إجازته ليستغل جاز عقد المساقاة عليها . والأرض 
لما جازت إجارتها لتستغل لم يمن عقد الخابرة عليها . | 

واحتجوا لهذا العقد بإجاع الصحابة رضى الله عنهم . و بالقياس على المساقاة . 

ويشترط فى المال المافوع : أن يكون نقداً » وهو الدراهم والدنائير المضروبة» 
فلا تجوز على التبر والحلى » والممدوش والعروض » وأن يكون قدرا معلوما . 
فلا يجوز على دراهم مجبولة القدر » وأن يكون المال عينا حاضرة . فلا يجوز أن 
يقارضه على دين له فى ذمة الغير . ولا يجوز أن يةارض صاحب الدبن المديون 
عاله فى ذمته من الدين ؛ وأن يكون مال القراض سلما إلى العامل » فلا يوز 
أن يشترط كون المال عند الملاك » وأن يعمل المالاك مع العامل . 

و يوز أن يشترط عمل غلام رب الال مع المامل . 

ووظيفة العامل : التحارة وتوابعها » كنشر الثياب وطبها . فاو قارضه على أن 
يشترى -<نملة فيطحنها و مخيزها » أو و َ يتولى أسيحه 3 يديعه » فسد القراض . 

ولا يجوز أن يشترط عليه شراء متاع معين » أو نوع يندر وجوده : كالول 
البلق . مثلا أو يشترط عليه المعاملة من شخص معين . 

و إشترط فى الر بم : الاختصاص بالمتعاقدين . فلا وز شرط شىء منه لثالث . 
فاو قال : قارضتك على أن يكون الر بعمكله لاك . فول يكون قراضا فاسداً ء أو 
حيصا ؟ فيه وجهان . أسمهما الأول . ولو قال : على كله لى . فبل يكون قراضًا 
فاسدا » أو إبضاعا ؟ فيه الوجبان الذ را 

وأن يكون الر بح بينهما مءلوما بالجزئية , فلو قال : على أن اك فيه شركة » 
أو نصيبا » فسد العقد . ولوقال : على أنه بيننا . وصح » ويةتضى التسوية فى 
الر بح مناصفة . ولوقال : على أن النصف لى وسكت عن جانب العامل » 
لم يصح . ولوعكس وفال : على أن النصف من الر بح لك صح . 


١ج‎ برهاوجا١6‎ 


ب 9غ سد 
ولو شرط لنفسه عشرة أو مائة . أو شرط الاختصاص بعشرة أو مائة مثلا . 
فسد القراض ٠‏ 
ولا بد فى القراض من الإيجاب والقبول . وقيل : لو قال : خذ هذه الدراهم » 
واتجر فمها على أن الر مح بيننا . فأخذ » استغنى عن القبول . 
ومجوزآن يقارض اثنان واعدا: وواحد اثنين . 
ولامحوز اعامل أن يقارض بغير إذن رب امال ؛ وإذا فسد القراش » 
نفذت تصرفات العامل . وكان ميم الربح ارب الال . وعايه أجرة مثل 
العمل لاعامل . 
وعلى العامل أن يتصرف بالغبطة ء ولا ليع ولا بشترى بالغبن ولا نسيثئة من 
غير إِذْن . وله الرد بالعيب إن كانت الغبطة فى الرد . 
ولا يعامل العامل المالك . ولا يشترى ال القراض بأ كثر من رأس المال ؛ 
ولا من يعتق على المالاك بغير إذنه . وكذالر اشترى زوجته » ولو فعل لم يقم عن 
املك ؛ ويقم عن السامل إذا اشترى فى الذمة » ولا يسافر مال القراض إلا .إذن. 
لحلاف المذكور فى مسائل الباب 
اتفق الأئمة رمهم الله تعالى على جواز للضارية . وهى « القراضش » ١انة‏ 
أهل المديئة » وهو أن يدفم إنسان إلى إنسان مالا ليتجر فيه » والر بح مشترك . 
فلو أعطاه سلمة . وقال له : بعها واجعل مها قراضاً . فرذا عند مالاك والشائعى 
وأحمد : قراض فاسد . وقال أو حئينة : هو قراض يح , 
واختلفوا فى القراض بالفاوس . فنمه الأئمة . وأجازه أشهب وأبو بوسف 
إذا راحث . 
والعامل إذا أخذ مال القراض ببيئة لم ييرأ منه دند الإنكار إلا ببينة . وقال 
أهل العراق : يقبل أوله مع يمينه . 
و إذا دفم إلى العامل ماله قراضا فاشترى العامل منه سلعة » م هللك المال قبل 


لس #اع» سيم 


دفعه إلى البائع . فليس على المقارض عند مالك والشافى وأحهد شىء . والسلعة 
للعامل . وعليه ثمنها . وقال أبو حنيفة : برجم بذلك على رب المال . 
فصل 
ولا يجوز القراض إلى مدة معاومة لايفسخها قبلها » ولا على أنه إذا انتبت 
المدة يكون منوعاً من البيع والشراء عند مالك والشافعى وأحمد . وقال أبو حنيفة: 
يجوز ذلك . ج' 
وإذا شرط رب المال على العامل : أن لا يشترى إلا من فلان .كان القراض 
فاسداً عند مالك والشافنى . وقال أبو حنيفة وأحمد : يصح . 
وإذا عمل القارض بسد فساد القراض » لخصل فى المال ر بح : كان لاعامل 
أجرة مثل عله عند أبى حنيفة والشاففى . والر بح ارب امال والتقصان عليه . 
واختلف قول مالك . فقال : برد إلى قراض مثله . و إن كان فيه ثىءلم 
يكن له شىء . وقال القاشى عبد الوهاب : و يحتمل أن يكون له قراض مثله » و إن 
كآن يتش ك موقل عند آن 4 احرة مثواء كذهب الغانى وى ديية: 
فصل 
وإذا سافر العامل بالمال فنفقته من مال القراض عند ألى حنيفة ومالك . 
وقال أهد : من مال نفسه » حتى فى ركوبه ٠‏ وللشافى قولان . أغابرها :أن 
نفقته من مال نفسه ون أخذ قراضا على أن ميم الر بح له ولا ضمان عليه » فبو 
جائز عند مالك . وقال أهل العراق : يصير المال قرضا عليه . وقال الشافعى : 
لامامل أجرة مثله » والر بم ارب المال . 
وعامل القراض ذلك الر بح بالقسمة لاباللبور » على أصيم قولى الشاففى . 
وهو قول مالاك . وقال أبو حنيفة : علك بالظبور » وهو أحد قولى الشافى . 
واختلةوا فها إذا اشقرى رب المال شيثاً من المضار بة » فقال أبو حنيفة ومالاك : 
يصح , وقال الشافى : لايصح » وهو أظهر الروايتين عند أحمد . 


با اغمع؟ سم 


ولوادعى للضارب أن رب امال أذن له فى البيم والشراء نقد ونسيثة » وقال 
رب امال : ماأذنت لك إلا بالنقد . قال أبو حنيفة ومالك وأحمد : القول قول 
مارب مع ينه » وقال الشافهى : القول قول رب امال مع ينه . 
والمضارب ارجل. إذا ضارب لأخر فر بم . قال أحمد وحده : لاتجوز له 
المضار بة » فإن فمل ور بح رد الر بح إلى الأول ٠‏ ش 
المطلج : وما يشتمل عليه من الصور . 
ولا عمد : وهى ذكر رب الال والمدفوع إليه, وأسمائهما وأنسامبما » وأن 
لابشترط فيها مدة معلومة » وذكر المال » ومبلغه من الذهب أو الفضة » وذ كر 
تجارة المامل به فى أصناف التجارات » على مايطلته له رب المال ؛ نقد أو نسيئة » 
وذكر الأجزاء المشروطة مهما فما رزق الله تسالى من الر بح . وسحة المقل 
والبدن . وجواز الأمر . ومعرفة الشهود بمما والثاريي . 
. وأما الصور : فعى على أنواع , منها : 
* صورة قراض متفق عليه : أشهد عليه فلان ‏ أو أقر فلان ‏ أنه قبس وأسلم 
من فلان من الذهب كذا وكذا ديناراً أو من الفضة كذا وكذادرها ‏ قبضا 


شرعياً . وصار ذلك إليه و بيده وحوزه ؛ على سبيل القراض الشرعى الجائز بين 
المسلمين . أذن الدافم الل 0 ر لاقابض الل كور أن بتاع بذلاك ماشاء من فا 
البضائم وأنواع امتاجر » وأن يسافر بذلك إلى حيث شاء من البلاد شمرقا وغر با » 
وبراً وبحرا » عذبا وملا صحبة الرفاق والقفول » فى الطرق المساوكة المأموئة » 
ويم ذلك كيف شاء بالتقسد والنسيئة أو بأحدها » ويتصرف فى ذلك بالبيم 
والشراء » والأخذ والعطاء » وسائر التصرفات الششرعية على الوجه الشرعى » 
ويتعوضن به و بم شاء منه ماشاء من أنواع العجارات ٠‏ وأصناف البشائع على 
إطلاقها » وتباين أنواعها وأجناسها » و يدر ذلات فى يده مرة بعد أخرى ؛ وسالا 


سساح #8 نسم 


بسد حال . بما فيه الحظ والصلحة والغبطة » عاملا فى ذلك كله بتقوى الله تعالى 
وطاعته وخشيته ومراقبته فى سسره وعلانيته » ومهما رزق الله تعالل فى ذلك من 
رخ . ويسره من فائّدة ‏ بعد إخراج المؤن والسكلف والأجر» وتعديل رأس 
الملل لذ كور و إفرازه ؛ وحق الله تعالى إن وجب كان بينهما بالسوية نصفين » 
لاه بة لأحدها على الآخرء قراضاً ميس شرعياً مشتملا على الإيجاب والقبول » 
والنسلم والنسلم على الوجه الشرعى . 

وإن صدر الإذن من رب امال فى السفر إلى بلد معلوم » أو نص 4 ص البيع 
بالعقد » أو بالنسيئة » أو على أن تملس محائوت بسوق معين » أوغير ذلاك . نص 
عليه ؛ وكتب مايقم عليه اتفاقبما مبينا » إن كان اتفاقا جائزاً شرا . 

* وصورة القراض بلفظ المضاربة : إما أن يقول : ضارب فلان فلاناً على 
أن يدفم إليه من ماله وصلب ماله كذا وكذا ديناراً خالص) » أوكذا وكذا درم 
فضة حيدة شالصة خالية من الغش ٠‏ وإما أن يبدأ بالإشهاد » أو الإقرار بابض 
سما تقدم» وأذن له أن يفعل "كذا وكذا »؛ وسوق السكلام ؛ وإستوعب 
الشروط المتفق عليه الجائزة شرع إلى آخرها . ويكل على نحو ماتقدم شرحه . 

و إن كانت المضار بة بدراهم مغشوشة والفش فهها أقل من الثلث ؛ فهو جائز 
عند المنفية » فيكئب الصدر » ويكل الإشباد بالألفاظ الممتبرة فى ذلاك حسبا 
تقدم » ويثبت كتاب للضار بة عند قاض حنى ٠‏ 

* وصورة إذن الولى اعبده أن يقارض : أقر فلان السلم أو التميرالى » 
أو البيودى » البااغ ) ويذكر حايته وجنسه ‏ ثم يقول ؛ بملوك فلان الحاضر معه 
عند شهوده » الذى أذن له فى الإقرار بم سيأتى ذكره فيه إذئ شرعيا » إقرار مثله# 
ولا يقال فى المبد : جواز أمره » و إما يقال : جواز إقرار مثله ‏ أنه قبش وتم 
من فلان من الذهب كذا . أو من الفضة كذا وكذا قبضنا شرعيا ٠‏ وصار ذلك 
بيده وحوزه ) و بكل القراض إلى آخره على نحو ما تقدم شرحه . 


ع5 ملا 


فإذا وصل إلى القار يعم »كتب قبل اسيده» ‏ وأقر فلان القابض الذكور 
أعلاه : أنه ماوك لغلان المذكور ء وأنه قبل الإذن: منه فى العمل فى مال القراض 
اللشروع أعلاه على الوضع العتبر الممين أعلاه . وصدقه القارض المذكور على ذلك 
كله تصديقاً شرعياً . ووقم الإشهاد على القابض ومولاء الآذن ورب الال بما نسب 
إلى كل منهم أعلاه فى تاريخ كذا وكذا . 

* وصورة للفاصلة فى المضاربة : أقر فلان أنهكان من قبل تار مخه دفم إلى 
قلان مالا وقدره كذا وكذا » على سبيل المضار بة الشرعية » على أن يشترى به 
و ييح ا مايرا . وا كتتب بذللك كتاباً مؤرخا باطنه بكذا » وأن فلانا 
المذكور اشترى بمال المضاربة ما أمكنه شراؤه » و باع ما أمكنه بيعه» وتصرف فى 

ذلك نصرظا شرعياً » وأخذ وأعطى » وأنهما تحاسبا بمدذلاك » وعرظا مارزق الَّهتمالى 
فى ذلك من ماء » و يكره من نر بح وفائدة » وتقاسماه بينهما » بعد أن دفم فلان 
إلى فلان رأس المال المذ كور . فقيضه منه قبضاً شرعيا تاماً وافيا » وتفاسها ما كان 
بينهما من هذه المضار بة وأبطلاها ؛ ولميبق لكل واحد منهما قبل صاحبه ولا 
عنده » ولا فى ذمته ولا فى يده خق » ولا دعوى ولا طلب » ولا دين ولا عين » 
ولا ورق ولا ريخ ؛ ولا حق ولا بقية من حق » ولا بين بلله تالى على ذلك » 
ولا على ثى١‏ منه » ولامطاابة على أحد من خُلق الله تعالى. بسبب ذلك » ولاشىء 
قل ولا جل »؛ لا مضى من سائر الزمان إلى بوم تار مخه » وتصادقا عل ذلك كله 
تصادقا شرعياً ٠‏ ديؤرخ ٠.‏ 

تنس : من علل المضاربة : أن ل أجل معلوم ء لما فيه من الضرر 
العائد عل ر رب امال والعامل 5 لوكانت مضيقة بتأقيت فى الشراء جاز . فإنه 
عقد جائز . فله أن يمنمه من ذلك متى شاء . ظ 

و يجوز اولي الطفل والجنون أن يقازض بالمها » سواء فيه الأب والجد والوصى 
والحاكم وأمينه . انتهى : 


باع لد 


تبر آْر : إذا كان القراض بيد جماعة » فلا يصح أن يتسكافاوا فى الذمة . 
ولا يموزضمان الدرك فى مال القراض » ولا ضمان الذمة ؛ يل يصح ذمان الوجه . 
لأن يد العامل يد أمانة . 00 

فرع : إذا قال العامل : ر بحت كذاء ثم قال : خسرت بعده . قبل قوله . 
و إن قال : غلطت فى الحساب » أو كذبت من خوف الفسخ ؛ لم يقبل » خلافاً 
الاك » حيث يقول : لو قال : ريحت كذاء ثم قال : كذبت من خوف الفسخ 
ينظر . فإن كان هناك موسم يتوقم رواج المتاع فيه قبل قوله و إلا فلا . 

فائرمٌ : لو أذن المالك لاعامل فى الشمراء سَذَا جاز . ولو أذن له فى البيم سانا 
لم يز . والفرق : وجود الخط طاليًا فى الثشراء وعدمه فى البيع » وله أعل . 

كتاب المساقاة والمزارعة 
وما تعلق مهمأ من الأحكام 

الأصل فى المساقاة : ماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال « افتقح 
رسول الله صلى اله عليه وس خيبر على أن له الأرطن 6 وكل شثراة ويشااي 
يعنى : الذهب والفضة ‏ فقالوا : تحن أعل بالأرض منسكم » فأعطونا على أن لنا 
النصف ولكم النصف ء فأعطام . فلدا كان وقت الث بعث إليهم عبد الله بن 
رواحة ليحزر المْرة . لفزرها عليهم . فقالوا : باابن رواحة »أ كثرت علينا . 
فقال : إن شم فلكم ظ ومن تصيب المسامين . وإن شثم فلى » وأضمن لكم 
نصييكم . فتالوا : هذا هو الق . و به قامت ااسموات © وروى « أن عبد الله ن 
رواحة خرص عليهم أر بمين ألف وسق . فسكان ارسول الله صلى الله عليه وس 
عشرون ألذا .لولم مشرون ألفا» وروى ابن عمر « أن البى صلى الله عليه وس 
ساق أهل خيبر على تلك الأصول بالشار » . 


ل 


والمساقاة : آن يعامل إنسانا على أشجار ليتعبدها بالستى والتربية» على أن 
مارها بَكون بينهما . والافظ. مأخوذ من الستى - و إن كان مشروطا على العامل 
أعمالا كثيرة ؛ لأن السق أشق الأعمال وأ كثرها نفما . وهى خاصة بالمجاز ؛ 
لأن أهلها يسقون من الآبار. فسكان امالك والعامل يتعاونان على الست . 

قل : السافة من يب الاء ين القوم . فيكورت ليعشهم فى وقت » 
ولآخر يتف وقت . 

وتحوز امساقاة من نجائز التصرف لنفسه ؛ وللصبى والجنون بل بالولاية . 

وموردها : الكرم والنخيل . ولا ترد على وال كوا لامعا وما شت 
ولا ساق له محال . 

ولا تصح الخابرة ‏ وهى المساملة » على الأر ض ببعض مارج منها » والبذر 
من العامل ‏ ولا المزار 3 وغ هذه النارزة » والبذر من الالك . لتم لوكان 
بين النخيل بياض موز المزارعة عليه ٠‏ تبماً الاساقاة على النخيل » وعسر إفراد 
النخيل بالسثى والبياض بالمزارعة 

.وكذ كط أن يفصل يينهما» ود نالأبقدم. المزارعة قعل المساقاة فى أظور 
الوجهين . وأصح الوجيين : أنه لافرق بين أن يكثر البياض أو يقل ؛ وأنه 
لايشترط نساوى الجزء المشروط من المّر والزرع . 

ولا يجوز أن مخابر تبما للساقاة . و إذا أفردت الأرض بالزراعة مكان ارريع 
للمالك » وعليه للعامل أجرة مثل عمله وثيرانه وآلاته . ْ | 

والطريق فى أن يصير الريع بينهما » ولا تلزم أجر ته : أن يستأجر العامل 
بنصف البذر ليزرع له نصف الأرض » ويميره النصف الأعن أو تعره بيضق 
البذر ونصف منفعة الأر ض ليزرع له النصف الأخرمن البذر فى النصف الآخر 
. من الأرض . وسيأتى بيان ذلك فى كتاب الإجارة إن شاء الله تعالى . 


ويشترط تخصيص القار بالمنساقيين . وتشر يكبما فيهاء_والمل بالنصيبين 
بالجزئية كا فى القراض » وأصح القولين عن الشافى : أنه لا تصح الساقاة بعد 
ظبور القار» ولكن قبل بدو الصلاحرر ظ 

ولو سافاه على وَدى ليغرسه » ويكون بينهما لم جز . وإن كان مغروسا 
وشرط له جزءا من الْمْرة . فإن قدر المقد بمدة يثمر فيها غالبا » صح المقد . وإن 
قدره بمدة لا يثمر فمها مثله ا إصح . 

ولا بشترط عل العامل ماليس من جنس أعمال الساقاة » ويعرف 3 
بتقدير المدة من سنة أو أ كثر . ولا يجوز التوقيت بإدراك القار . 

وصينة المقد » أن يقول ؛ ساقيتك على هذا النخل بكذا . وممناه سلمتها 
إليك لتتعبدها . و يشترط فيه القبول » ولا يشترط تفصيل الأعمال . 

و حمل المطلق فى كل ناحية على العرف الغالب . 

وعلى العامل كل عمل ممتاج إليه إصلاح المار» واستزادتها» وتسكررها فى 
كل سنة كالسقى وما يتبعه من تنقية الغبر » و إصلاح الأجاجين التى يثبت فيها 
الماء . وكالتاقيح وتنحية الحشيش والقضبان المضرة » وتعر يش السكروم » حيث 
حرث المادة به وحفظ الْقّار » وجدادها وتحفيفها . 

وما بتصد به حفظ الأصول ولا يشكرركل سنة . فهو من وظيفة الاك . 
كبناء الميطان . وحفر الأنهار الجديدة . 

والمساقاة لازمة . فلو هرب العامل قبل تمام العمل . وأئمه امالك متبرغا » بقى 
استحقاقى العامل فى الور تام » و إلا استأجر الحا كم عليه من يتم العمل . فإن لم 
يقدر على مراسعة الها 1 ٠‏ فليشهد على الإنفاق إن أراد الرجوع . 

وإن مات المامل وساف نركة » أثم الوارث العمل منها . و إن قال الوارث : 
أناأنم العمل بنفسى ؛ أو أستأجر من مالى , فهلى المالاك تمكينه . 

وإذائبت غيائة العامل » استؤجرهليه من ماله من :يعمل . إن أمسكن الحنظ 


سدوهم# دا 


بعشرف اقتصر عليه . و إذا حرجت الْار مستحقة رجع العامل على الى ساقاء 
الحلاف المذ كور فى مسائل الباب 

اتفق فتهاء الأمصار من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب على جواز المساقاة . 
وذهب أبوحنيقة إلى بطلائها » وم يذهب إلى ذلك أحد غيره . 

وتجوز المساقاة على سائر الأشجار الثمرة » كالنخل والعنب والتين والجوز . 
3 3 ذلك عند مالك وأحمد وهوالقدم من مذهب الشافبى . واختاره المتأخرون 
بن انه :بوهوقول أن وسك: وعد ولمديد الشتع من مهي القافر ه 
أنها لا تجوز إلا فى النخل والعنب . وقال داود : لا تموز إلا فى النخل خاصة . 

فصل 

وإذا كان بين النخيل بياض - وإن كثر - حت المزارعة عليه مع المساقاة 
على النخل عند الشافى وأحمد » بشرط أنحاد العامل وعسر إفراد النخل بالسقى » 
واابياض بالمارة . و بشرط أن لا يفصل بينهما » وأن لاتقدم الزارعة » بل 
تتكووانا للمساقاة . وأجاز مالك : دخول البياض اليسير بين الشجر فى غير 
المساقاة من غير اشتراط . وجوزه أبو بوسف وعمد على أصلهما فى جواز الخائرة فى 
كل أرض . وقال أبو حنيفة : بالمنع هنا »كا قال بعدم الجوازفى الأأرض التفردة . 

فصل . 

ولا تجوز الخابرة . وهى عمل الأرض ببعض مايخرج منها والبذرمن العامل ‏ 
بالاتفاق . ولا المزارعة - وهى أن يكون البذر من مالك الأرض ‏ عند أبى حنيفة 
ومالك ؛ وهو الجديد الصحيج من قولى الشافي . والقديم من قوليه .. واخجتاره 
أعلام المذهب . وهو المرجح . وقال النووى : وهو الختار الراجحم فى الدليل . 


لد زإهل”ا د 


متها . وهو مذهب أحمد وأبى بوسف ويد . وقال النووى : وطريق حمل الذلة 
لما » ولاأجرة : أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له النصف الآخر . و يعيره نصف 
الأرض وقد تقدم ذ كر ذلاك فى الحم . 

فصل 

وإذا ساقاه على بمرة موجودة ول يبد صصلاحها : جازعند مالك والشاففى 
وأحهد . وأجازه أبو بوسف وتمد وسحنوزع كل ثمرة موجودة من غير تفصيل . 
وإذا اختلنا فى الجزء المشروط تحالفا عند الشافعى » و ينفسخ العقد . ويكون 
لاعامل أجرة مثله فيها عمل » بناء على أصله فى اختلاف المتبايعين » ومذهب الجاعة : 
أن القول قول العامل مع بمينه . انتعى . 

الصطاى : وما يشتمل عليه من الصور : 

ولا عمد . وهى ذ كر المساق والمساّ» وأسمائهما » وأتسابهما . وذ كر التخل 
والعنب . ولا يقال : السكرم ؟ لأن النبى صلى الله عليه وسلم « نهى عن نسمية 
المن كرما » وموضعهما » وتحديدها . ومدة المساقاة » وعمل العامل فيهءا على 
ل . ويموز ذكر الأجزاء من القْر أو المنب على مايتفقان عليه لكل 
واحد منهما » والتسل والتسليم » والرؤية والإشهاد » والقاريع . . 

* وصورة ماإذا كتب المساقاة فى ذيل الإجارة ؛ وساق المؤجر الذ كور 
المستأجر الم كور على مافى المأجور المذكور من الأشجار المثمرة مدة الإجارة » 
على أن يعمل له فى ذلك حق العمل بنفسه » أو بمن يقوم مقامه فى ذلاك . ومهما 
فت الله تعاللى من تمركان للمؤجر المذكور مق عمله فى ذلك كذا وكذا سما ؛ 
وكان ارب الأرض من ذلك بحق ملسكه كذا وكذا سبما ‏ أو يقول : كان 
متسوما ع ىكذا وكذا سهما »ما هو للمؤجر بحق ملكه كذا وكذا .:وماهو 


سس لانق؟ سمب 


للاستأجر تحق عمله كذا وكذا . مسافاة #يسة شرعية لازمة . وسلم إليه ذلك . 
فتسلمه منه بعقد هذه المساقاة تسل شرعية . ويكل بالتارييم . 

* وصورة ما إذا كتب المسافاة مفردة عن كتاب الإجارة : ساق فلان 
فلاناً ‏ أو أقر فلان أنه ساقى فلاناً » أو أشبد عليه فلان أنه ساق فلاناً ‏ على 
مابيده من السكرم والاحل » أو على الأشجار الدخل والرمان » والتين والزيثون » 
وااعشب وغبر ذلك ء النابتة فى أراضى البستان الفلانى » الجارى فى مللك المساقى 
المذ كور و بيده وتصرفه يذ كره و يصفه و تحدده ‏ و إن أمسكن ذ كر مساحته 
ذ كرها ؛ وما حيط به من السياج الدائر عليه » و يغلق عليه باب خاص » وشر به 
من ساقية كذا ؛ مساقاة صريحة شرعية , جائرة نافذة مدة سئة كاملة مئثار عه » 
أوأ كثر » على مايتفقان عليه » على أن العامل المذ كور يتولى القيام بسسائر 
ماتحتاج إليه الأشجار المساقٌ عليها المذكورة أعلاه » من سق وتنظيف الأرض 
من المشيش والميدان وإصلاح الأجاجين » وتنسية مايضر بالأشجار» وتأبير 
النخل وجداده » وز بر السكر م و إقامة عرالشه وحفظه » وسائر ماعحتاج إليه بنفسه 
ومن إستمين به من أسزائه وعواءله وأبقاره وعدده وآلانه » الممدة لمثل ذللك » 
وذيها أطلية أ فى ذلك ورزقه من ثمرة كان مقسوما على ثلاثة أف.ام : المالاك 
ا قسيان ؛ ولامامل يدق عمله فس واحد ‏ أو يقول : كان مقسوما عل 
ألن جزءء لفلان المبدأ بذ كره يحق ملسكه جزء واحد » ولفلان المثنى بذ كره 
يحق مله بقية الأسراء " 0 رة أعلاه ‏ وذلاك بعد إخراج المن والكلتار الأجر 
وحق الله تعالى إن وجب . تعاقدا على ذلاك معاقدة صمريحة شرعية » مشتملة على 
الإيجاب والقبول ؛ وس لمالاك إلى العامل ميم البستان الم كور بعقد هذه المساقاة 
الجائزة يينهما على الحسي المشروح أعلاه . قتدلمه منه تسلا شرهيا » بعد الرؤية 
وامعرفة والإحاطة بذلاك؛ لما وخيرة نافيةاسمالة . رضيا بذلكوائفقا عليه . ويكل, 

* وصورة المساقاة على سائر الأشجار الختلفة المار» على مذهب مالك وأحمد 
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وأحد قولى الشافى ؛ خلاظا لأبى حنيفة : ساق فلان فلانا البستانى على جميع 
الأشحار الختلفة المار » القائمة بأراضى البستان الفلانى » المعروف ببستان كذا » 
الرا كب على نهر كذا . وله حق. شرب من النبر لذ كور معأوم ‏ وهو بوم 
الثلاثاء وليلة الأ بماء من كل أسبوع مثلا ‏ أو يكون ستيه بالسواق والموامل - 
فيذكر ذلك . ويصف البستان » ويذكر اشتالاته » وأنواع فوا كهه وأشجاره » 
وصقا تام ؛ ويحدده ثم يقول : مساقاة ميحة شرعية جائزة لازمة مدة سن ةكاماة 
من تاريخه » أو أقل أوأ كثر » على أن العامل المذكور يتولى سقى الأشجار 
المذ كورة » والحرث حول أصوها » وتنظيف الأرض من الهشيش والعيدان»وتنحية 
مايضرها . ووضم الثواميك نحت غصونها عند تعذر حمل ثمارها ؛ وأن يحفظ 
ثمارها بنفسه » و يعمل فى ذلا بأجرائه وعوامله وعدده وآلاته . ومبما رزق الله 
تعالى من ثمرة فى ذلك كان مقسوما بينهما على كذا وكذا سهما ؛ للمالاك من ذلاك 
مق ملسكه كذا . ولاء'مل ممق عمله كذا . وذلاك بمد إخراج المؤن والسكلف 
والأجر . وحق الله تعن إن وجب . ويكل بذاكر المقدة والتسلم والنسليم والرؤية 
والاتفاق والتراضى على تو ماتقدم شرحه . 

انير ؛ هذه المساقاة مقصودة فى الأشحار التى ليس تمتها أرض مكشوفة قليلة 
ولا كثيرة .و إنما الأشحار مغطية بيع الأرض . فأما إذا كان بين الأشجار أر ض 
بياض مكشوفة قليلة أو كثيرة . فإنه تجوز المزارعة عليها مم المساقاة فى عقد واحدء 
ويكون امامل جزء من المّرة » وجزء جما مرج من الأرض ٠.٠‏ وذلاك مذهب 
أحمد وحيده وملذهب أبى بوسف ء خلانا لابائقين . وأن يكون البذر 50 
الأرض لابرجع بيذره . وقال أبو بوسف ؛ يخرج البذر أولا من وسط الثلة» 
ويقسم الباق بينهما بالجزئية التى اشترطاها . سواء كان البذر لاعامل ؛ أو للها . 

* وصورة المسافاة والمزارعة على أشجار بينهما أرض بياض والبذر من المالك 
مخرج أولا ويقسم الباق بينهما : ساق فلان فلانا على جميع الأشجار الختلفة الما 


لاعهج” مب 


القائمة أصوها بأرامى البستان الفلانى » المعروف بكذا ‏ ويوصف وبحدد_ 
وزارعه على الأراضى البياض السكشف التى بين الأشحار المذ كورة مساقاة ومزارعة 
فيحدتين شرعيتين حائزتين شرع ؛ على أن فلان يعمل فى ذلاك حق العمل الممتاد 
فى مثل ذلك ؛ ويتعاهد أشساره بالست على عادته ؛ ويقطف ثماره » و يقوم بمصالهه 
و إزاحة أعذاره » وسائر ماحتاج إليه » وأن يبذر الأرض البياض الى به بماتحضره 
له الالات من البذر » ويغلقها بالزراعة » بعد الحرث والسواد وغير ذلا بما يمتاج 
إليه الزراع فى مثل ذلك » بنفسه و عن يستعين به من أجرائه وعواملهوثيرانه وعدده 
وآلاته . فإذا بدا الصلاح فى المرة » وجاز بيمعها » ودرست الغلة » وصارت حبا 
صافياً و بلغت اللحضراوات المزروعة بالأرض المذكورة فطاب أ كار! : كان 
ذلك بينهما على ثلاثة أسمهم : سهمان الاك مق ملسكه » وسهم لاسامل مق 
عله . وذلاك بعد إخراج مايحب إخراجه من المؤن والكاف والأجر والبذر. 
وحق الله تعالى إن وجب ٠‏ و يكمل على مو ماتقدم شرحه . و إن اتقا على نرله 
البذر وعدم إخراجه من الوسط . فقد وائق مذهب تمد أيضا . 

نبي : قد منع الشافمى رحمه الله تمالى جواز المسافاة إلا على وه واد ء 
وهو أن يكون النخل كثيرا والبياض إسيراً . وجوز مالك المزارهة تبماً للمساقاة 
على الأر ض التِى بين الننخيل قليلة كانت أو كثيرة » تبما للأصول . 

وفى المساقاة على الايف والسعف والسكرنوف شلاف . فإ نكانت تمد من 
المْرة جاز . وإلا فلا . 

* وصورة ماإذا أجره الأرض وساقاه على مافيها من ل أو عنب أو شجر: 
استأجر فلازمن فلان جميع بياض الأرض الفلائية ب ويصغها و تحددها ‏ ويقول: 
خلا مواضع النخل والشجر ومغارسها من الأرض الحدودة الموصوفة أعلاء ‏ أو 
يقول ؛ خلا منابت الأشجار النبتة فى الأرض الذكورة أعلاه- وما نالك من 
طريق شرب وحق من هذه الأرض المذ كورة ٠‏ فإن ذللك ل يدخل » ولا ثىء 


وجا عب 


منه فى عقد هذه الإجارة إجارة شرعية لمدة كذا بأجرة مبلنها كذا ‏ ويذكر 
قبضها أو حلولها » أو تفسيطها ‏ و يكل الإجارة لمعاقدة والتسلم والتسابم والرؤية . 
و بعد ذ كر التفرق يقول : ثم يعد مام ذلك وازومه شرعاً ساق فلان المؤجر فلانة 
المستأجر ‏ أوسأل فلان المستأجرفلان المؤجر أن يساقيه على ما فى الأرض الؤجرة 
لحدودة الموصوفة بأعاليه من تمل وشجر ء مدة الإجارة المذكورة أعلاه ‏ علىأن 
بستى ذلاك كله ويؤ بر ماتحتاج منه إلى التأئير » ويلقحه ويقطم المشيش والسءف 
والأطراف المضرة به ويعمره » ويقوم مجميم ماحتاج إليه لطول المدة لذ كورة 
أعلاه ؛ بنفسه و يمن يستعين به من أخزائه وعوامله وآلاته وعدده » ومهما رزق 
لله فيه وأعطاه من ثمرة كان لفلان منها مق ملكه كذا » ولفلان مق عملم 
ومسافاته كذا . وذلاك بعد 5 اج المؤن والكاف و الأجر وعو اله بعال إن 
وتعب م فاجابة إل مايالة » وساقاء على ذلك » ورضى بما شرطه له . وسلى إليه جميع 
مافى الأرض الذ كورة من مخل وشجر . قنساه منه ؛ وصار بيده سد السافا 
الجارى مهما على ذلاث بالإيجاب والقبول . وضمن المساق اذ كور القيام بماساقاه 
عليه على مابوجبه شرط المساقاة الشرعية » الجائزة شرعاً . وذلاك بعد الرؤبة 
والمعرفة عند عقد الإإجارة ؛ وقبله ٠‏ واؤرخ ٠‏ 

* وصورة إجارة ومساقاة أخرى : استأجر فلان من فلان جميم بواض 
أرض البستان الشجر السثى المعروف بكذا ب ويوصف وممددب متوقها كابا 
وحدودها » و برها السكائنة بها . والساقية المشب المرَكبة على فوهتها وما يعرف 
بها وينسب إليها » خلا مغارس الأصول النابئة فى الأرض المذكورة فإنها شارجة 
عن عقد هذه الإجارة » إجارة شرعية لينتفم المستأجر الذكور بذللك الانتفاع 
الشرى بالزراعات الصيفية والشتوية ؛ غير المغمرة بالأشجار النابتة فى المأجور مذة 
كذاء بأحرة مبلغها كذا وس إليه ماأجره إياه سر ذلك منه تسلا شرعيا 


بعد النظر والمحرفة والمعاقدة الشمرعية » وسل إليه الأصول القائمة فى الأرض الؤجرة 


هلا بس 


الحدودة الموصوفة بأعاليه . فتسامها منه على سبيل المساقاة الشرعية الجائزة شرعاً » 
المنعقدة بالإيجاب والقبول » على أن هذا المساق ‏ الذى هو المتأجر - يتولى 
تسكريم أصوطا » وتقلم نخلها وتأبيرها وتلقيحها » وسقمها بالماء والتحو يط عليها . 

وتنقية ماحوطا من النباتات المضرة بها » وأن يفعل مايفءله المساقون فمها على العادة 
ف مثلها 2 لطول مده الإحارة اللعينة أعلاه 34 بتفسة و اسكدين به من أجرائه 
وعوامله وعدده والاته ومهما فتح الله فى ذلاث عند إدراك غلاتها » فللساق 
لمأللك سهم واحد من جملة ألاف سهم حق ملكه » وللاستأجر المسساق تسعائة 
واسعة وسءون خاءا بحق عمل 0 حسها اتقها وتراضيا. على ذلاك ٠.‏ وذلاك يمل 
إخراج ماحب إخراجه شرعاً . واعتر ف كل مهما ؟عرفة ماتعاقد عليه ونظرما له 

وخبرتهما به الخيرة النافية لاجهالة . وبيؤرخ ٠‏ ش 

تقس :: من أراد الاحتياط فى المساقاة والخروج مما جرى فيه الخلاف بين 
الماماء» فليذ كر فى آخر العقد : أن المتماقدين تصادقا على أن المقد الجارى هما 
فى ذلك 5 به دأ ّ شرعى برى صحته » و يقول : وأنهما رفما ذلك إلى امم 
شرعى » نظر قيه , فراه 00 على مقتضّى قاعدةٌ مذهيه الشريف . وأنه 5 
لصححدةةه ساد 58 وأخارة وارتضاه 4 وألزم العمل عقتضاه 6 شرعياً . 
ويكون الاحتراز بذ كر حم الام لأجل اتتلاف الناس فى عقّد المساقاة . 
وقد تقدم بيانه . ش ش 
صَابط : العمل فى المساقاة على ضر بين : عمل يعود نفعه على الْمْرة . فهو على. 
العامل ؛ وعمل يعود ثفعة على الأرض 6 فهو على رب المال ٠.‏ ولابد أن _ ون 
المساقاة مؤقتة لمدة معلومة . والأجود : أن لا تزيد على ثلاث سنين . 
وصينتها : سافيتك » أو عقدت معك عقد المساقاة . . 


وتتعقد بكل لنظ يؤدى إلى معتاها. .. 


سس “هام سم 


والمساقاة عقد لازم . و علا العامل نصيبه من المّرة بعد الظهور على المذهب . 
وقد تقدم ذكر ذلك . والله أعل . 
باب الأزارعة والخارة 

الصحيح : أنهما عقسدان مختلفان . فالمزارعة : المساملة على الأرض ببعض 
مامخرج من زرعها . والبذر من مالك الأرض . 

والغخابرة : مثلها » إلا أرث البذر من العامل . وقيل : هما عمنى واحد . 
والصحيح الأول . و به قال اللتهورء وهو ظاهر نص الشاففى , 

وأما قول صاحب البيان : إن أ كثر الأصماب قالوا : هما ععنى واحد , 
فردود لابعتبر . 

وقد يقال ؛ اغخابرة ١‏ كتراء الأرض ببعض ماتخرج منها . والمزارعة : أأكتراء 
العامل ليزرع الأرض ببعض مارج منها . والممنى : لاعثتاف . 

وهى تاف فمها بين الماماء . 

قال النووى : اللتسار جواز المزارعة والطسابرة » والمعروف من مذهب 
الشافعى بطللانها . 

قال صاحب البحر الصغير : وأرى جواز المزارعة والمساقاة فى جميم الأرائى 
والأشجار المثمرة ؛ والمساطاة فى الحقرات » لعموم البلوى فى البلدان » وصيانة الاق 
عن العصيان . فن كتهها على مذهب من يرى ذلك فليعرض بذكر حكر الحاكم 
بصددمها و إجازتها » ليخرج من الملاف م تقدم ذكره لقا . 

* وصورة المزارعة على أصل من يقول بصستها : أقر فلان أنه لم من 
فلان جميع القطعة الأرض الفلائية ‏ و يذ كر حدودها وحقوقها على أن يعمرها 
بنفسه وأعوانه ودوابه » ويزرع فبها كذا وكذا فى سنة كذا » أو لبزرع فيها 
ماحمسب و تار من المزروعات الصيفية وااششتوية على العادة فى مثل ذلك ٠‏ ويةوم 
بسقى مابزرع فيها . و بما يصاحه و ينميه إلى حون بلوغه .واستكال منفسمته ..ومهما 

ملاس سواه ب ج ١‏ 


سنس يرج" مس 


رزق الله تعالى فى ذلاك وأعطاه بكرمه من غلة الزرع اذ كور » أخرسج منه مايجب 
عليه فيه الصدقة . وكان الباق بينهماء لفلان يحق أرضه كذا » ولفلان حق بذره 
وعمله كذا . ورضى فلان المالاك للأرض المذ كورة بذلاك عنخاطبته إياه واتفاقهما 
وتراضيهما على ذلا . ويؤرخ . 

* وصورة أخرى فى المزارعة : أقر فلان أنه تسل من فلان جيم الأرض 
السليخة الكائنة يمكان كذا . المعروفة بكذا ‏ وتوصف وتحدد ‏ ليزرعبا من 
عنده ‏ أو يقول ؛ من ماله وصلب حاله ب حنطة أو غيرها من أصناف الوب 
والمروعات فى سنة كذا » أساما شرعياً . ومهما اق ذلا من ححرث وحصاد 
ورجاد ودرس ودراوة وغير ذلاك من بداءة الزرع و إلى نهاية استغلاله يكون على 
فلان العامل المذكور . فإذا صار حا صافياً كان افلان كذا وافلان كنذا ؛ حسها 
اتفقا وتراضيا على ذلك . ويؤرخ . 

فَابْرمَ : ر بما اشترط الناس فى المساقاة أو المزارعة مايفسد عقدها » من تمل 
نولاب أ حفر مور 58 بناء حاط . فالموئق إذا خاف الفساد فى كتابته وكان 
ولا بد من ذكر مااتفقا عليه من ذلاث » فايكتب آغدر السكتاب بعد هام العقد : 

* ثم أقر المزارع اللذكور أو المساق المذكور ؛ إقراراً شرعياً صدر مئه على 
غير شرط كان فى صلب عقد هذه المزارعة أو المساقاة » ولا مقترن به أن عليه 
لفلان ممق واجب عرفه له على نفسه ؛ بناء جميع القائط الفلاتى » أو حفر الغبر 
الفلانى ؛ أو عمل دولاب فى اللهة الفلانية . قبل ذلك منه قبولا شرعياً . 

وفى هذا ضرر على المزارع وما أظ نكاتبه بيمهما يسم من الإنم , فيلبئى أن 
يتحلل منبما : وأيضاً فلا بد فى هذه المقود من مراعاة الشروط كرؤية الأرض 
والآلات » وتقدير المدة وغيرها . هذا إذا أفردت الأرض بالمقد . وأما إذا كان 
بين النخل؛ فتحوز المزارعة عليه مع المساقاة على النخل » وقد تقدمت صور ذللك . 

ويشترط فيه أتماد العامل فلا يجوز أن يساق واحدا و يزارع آآخر . 


وة؟ ب 


كتاب الاحا ره 
وما يتعاق بها من الأحكام 
وى مشتقة من الأجر » وهو الثواب . تقول : آجرك الله ء أى أثابك الله . 
فسكأن الأجرة عوض عل .ما أن الثواب عوض عمله . 
والأصل فيها : السكتاب وااسنة والإجماع والقياس . 
أما الكتاب : فقوله تعالى (  : ١0‏ فإن أرضمن لم فآنوهن أجورهن ) 
قال الشافعى رمه الله : لولم يكن فى الإجارة إلا هذا لكنى . وذلاك أن الله تعالى 
ذكر أن المطاقة إذا أرضعت ولك زوجبا فإنه يعطمها أجرتها . والأجرة لانكون 
إلا فى الإجارة . والرضاع غرر لأن اللبن قد يدل وقد يكثر . وقد يشرب الصبى 
من الابن كثيراً وقد يشرب قليلا . وقد أجازء الله تمالى . 
ويدل على مها : فوله تعالى فى قصة موسى وشعيب عليهما الصلاة والسلام 
(251:58؟؟ ياأبت استأجر ه» إن خير من استأجرت القو ى الأمين .قال : 
إفى أر بد أن أنسكدك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج ) فاولا 
أن الإجارة كانت سيائزة فى شرعهم لما قالت ( ياأبث استأجره ) وأيضا : فإنه قال 
بعد قوها ( يأ بت استأجره ) ولم يتكر عليها ‏ ( إنى أريد أن أنسكحكإحدى 
ابنتى هانين عل أن تأجرنى كمانى حجج ) مل المنفعة مهرا . وقوله تعالى فى قصة 
مومى واتحضر عليهما الصلاة والسلام ( .77:18 قال لوشئت لتتخذ عليه أجرا ). 
وأما السنة : فروى أبوهر برة رضى الله عنه أن الننى صلى الله عليه وس قال 
« أعملوا الأسسير قه قبل أن يميف عرقه » وروى أو هريرة أن النبى صلى الله 
عليه وس قال « من استأسر أجيرا فليبين له الأجرة » وروى أن الننى صلى الله 
عليه وسل قال « قال 3 سبمحانه وتعالى : ثلاثة أنا خصمهم بوم القيامة » ومن 
كنت خصمه خصمته : رجل أعطى فى عهدا ثم غدر » ورجل باع حرا ذأ كل 
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ننه » ورجل استأجر أجيراً فاستوفى عمله ول يوفه أجره » وروت عائشة رضى الله 
عنها « أن الننى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجرا رجلا خر يئاً عالا بالمداية » 
واعمريت : الدليل . وروى « أن الى صلى الله عليه وسل احتجم ؛ وأعملى 
الحجام أ رته 4 , 
واما الإجماع : فروى عن على رمضى لله عنه م أنه أ نفسه من موودى إستق 

له الماوكل داو بتمرة © وروى أن ابن عمر واءن عباس قالا فى قوله تعالى ( ؟ ١5.2:‏ 
ليس علي جناح أن تبتغوا فضلا من رم ) د هو أن يحج الرجل ويؤاجر 
نفسه 6 ورو فى أن عبد امن بن عوف 8 الماح أر ُْ فبقيت فى يده إلى أن 
مالك “قال أهل + كنا" نر 1: ها له حتى ومى مبا . وذ ؟ أن عليه شيا من 
أجرتها ؛ وماروى خلاف ذلاك عن أحد من الصدابة , 

وأما القياس : فلن المنافم كالأعيان . فاما ساز عقد البيم على الأعيان , 
جاز عقد الإسجارة على اناف 

ويعتير فى المؤحر والمستأحر مايستبر فى البائم والمشترى , 

وصيغة المقدء أن يقول : أجرتك هذه الدار» أو أ كر يتك , أو ملسكتك 
مناقمم هذه كذ يكذا ٠‏ فيقول المستأجر : استاءات ١‏ أو | كتريثاء؛ 
أو تملكت أو قبات . 

وأظير الوحيين : أنها تنمقد مالو قال : أجرتك منفستها » وأنها لاتتمقد إذا 
قال : بعتك منفسُها . 

وتنقسم الإجارة إلى واردة على العبن »كاجارات المقارات . وكا إذا استأحر 
دابة بعينها لاحمل أو الركوب » أو شخصاً بعينه لاخياطة أو غيرها . و إلى واردة 
على الذمة » كاستئجار دابة موصوفة . وك إذا اَم لاغير خياطة أو بناء . 

و إذا قال : استأجرتك اتع.ل كذا . فالحاصل إجارة عين أو إجارة فى الذمة 


فيه وسجهان . أغلب.ه ا : الأول . 
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شترط ف الإإجارة فى الذمة : 0 الأ ره َف المجاس كتسلم ومن مال 
السلم فى ار ٠‏ وفى إجارة العين لايشتر. 
و يجوز فى الأجرة التسجيل و 0 إن 5 فى الأمة . وإذا أطلقت 
تعدا و إن كا: فت لمي نه مآ كت 2 الحال كال بيعم . ٠‏ ولتسكن الأجرة معاوية ٠‏ 
ممم : قولنا « مغاومة » ا<ترا 1 من المنفعة الجهوا له . فإنها لاتصح لاغرر» 


ولا بد من العلل بامنفمة قدراً ووصفاً » بحبيث تسكون قابلة للبذل والإباحة » وعل 
هذا استئجار آلات الله وكالطنبور والمزمار والرباب وتحوها حرام » يحرم بذل 
الأجرة فى مقابلتها » ويحرم أذ الأجرة عليها . لأنها مر" قبل أ كل أموال 
الناس بالباطل . 
وكذاك لايجوز استئجار المغانى » ولا استئجار شخص لجل لخر ونحوه» 
ولا استئجار شخص للب السكو س والرشا وجبيع الغخرمات . 
ولا تصح إجارة الدار بعمارتها » ولا الدابة بعلفها , 
ولا يحوز استئحار السلاشم بالج_لد » والطحان يجزء من الدقيق أو باانخالة . 
وأو استأجر الرضعة يجزء من الرققى امرتضم فى الخال . الظلاهر : الجواز . انتعى . 
ويشترط ف المنفءة أن تسكون متقومة . فلا يجوز استشحار البائع على كلمة 
لايتعمب مها ء و إن كا نت السامة ترويج بها . 
وأظبر الوجهين : أنه لاجوز استئجار السكلب لاصيد » والفحل لاشراب . 
ويشترط أن يكون الؤجر يقدر على تسايمه . فلا يجوز استئجار الآبق 
والمفصوب » ولا استئسار الأععى للفظ لقاع , 
ولا موز استار الأر ض ازرع مايسق إذالم يكن لها ماء دائم » وكذا إن 
كان لاتسكفيها الأمطار العتادة . ويموز إنكان لها ماء دام . وكذا إنكان 
يكفيهاالأمطار المعتادة .أو ماءالثلوج اللجتممة فىالجبل . والغالب الحضولف الوجهين 
والممحوز عنه شرعاً كالممجحوز عنه حسما ؛ فلا جوز الاستشحار لقلم سن ميحة 


م ل 


ولا استئحار الحانض لخحدمة المسجد . وأظهر الوجبين : أن استئجار الم_كوحة 
لارضاع وغيره بغير إذن الزوج لاوز . 

ومجوز تأجيل المنفعة فى الإجارة فى الذمة .كا إذا ألزم ذمته الجل إلى موضع 
1" 

ولا يجوز إبراد إحارة المين على المنفمة المستقبلة كإحارة الدار لاسئة القابلة » . 

ولو أجر السنة الثانية من المستأجر قبل انقضاء الأولى . فالأشبه الجواز . 

ويجوز أن يؤجر دابة من إنان ليركبها بعض الطر يق دون بعض » أو من 
اقيق ليركن هذا آياماً هذا آبانا » وميق التتشين.: 

ويشترط أيضاً فى النفعة : أن تسكون معلومة . وتقدر المنائم تارة بالزمان » 
كاستئجار الدار سنة . وتارة يمحل العمل » كاستئجار الدابة إلى موضم كذا 
لا كو ب » واخلياط ليخيط هذا الثوب . ولوجمم يينهماء فقال : استأجرتك لتخيط 
لى هذا الثوب بياض هذا النهار. فأصح الوجهين : أنه لايجوز . 

ويقدر تلم القرآن بالمدة » أو بتعيين السور . 

ويقدر فى الاستثدار لابناء بتبيين الموضم والطول والعرض والدُّنْك, 
وما يبنى. به إن قدر بااعمل . 

والأرض التِى تصلح لابناء والزراعة والغراس » لابد فى إجارتها 0000 
المنفعة . وتعيين الزراعة » يمنى ذ كر مابزرع فى أصح الوجهين . 

واوقال : أجرتكيها لتنتفم بها ماشئت صح . ولو قال : إن شت فازرعها » 
و إن شت فاغرسها » جاز على الأصح . 

وفى إجارة الدابة لاركوب » ينبغى أن يعرف المؤجر الراكب مشاهدته » 
ويقوم مقام المشاهدة : الوصف التام على الأشبه . وكذا الحم فها يركب عليه 
من زاملة » أو حمل أو غيرها , 


ولا بد فى الإجارة على العين من تعيين الدابة واشتراط رؤيتها . 


ا 


وفى الإجارة فى الذمة لابد من ذكر الجنس والنوع » والذكورة والأثوئة . 
وتبيين قدر السير فى كل يوم . فإ نكان فى الطريق منازل مضبوطة . جاز إههاله » 
ويمزل العقد علمها . 

وفى الاستئجار لاحمل ينبنى أن يعرف ااؤجر الحمول برؤيته إن كان 
حاضرا . و متحنه باليد إن كان فى ظطرف » وإن كان غائبًا فبقدر بالكيل 
أو الوزن » ولا بد من ذ كر اللنس . 

ولا يشترط معرفة جنس الدابة وصفتها » إن كانت الإجارة فى الذمة» إلا 
إذا كان المحمول زجاجأً ونحوه . 

ولا يجوز الاستشحار لاعبادات التى لاتنمقد إلا بالنية . و يستثى المج وتغفرقة 
الزكاة » وكذا الجواد . و يجوز لتجهيز اليت ودفنه » وتعلم القرآن . 

و يجوز الاستئجار لاحضانة والإرضاع مما » ولأحدها دونالآخر . والأصح : 
أنه لا يستتيع واحيد منهما الآخر . 

والحضانة : حفظ الصبى » وتمهده بغسل الرأس والبدن والثياب » وتذهينه 
وتكحيله » ور بطه فى الهد » وتحر يكه اينام ونحوها . 

و إذا استؤجرت لما فانقطم الابن . فالمذهب : أن المقد ينفسخ فى الإرضاع 
وفى اطاضاءة . 

والشهو. : أنه لامب الخبر على الوراق , ولا اللبيط على الخياط » ولا الذرور 
فلى السكسال فى استتجارم . 

ويجب تسليم مفتاح الدار إلى السكترى ‏ وليس عليه عمارة الدارء و إنما عى 
من وظيفة امسكرى » فإن بادر وعمر وأصلح المنكسر فذاك . وإلا فلسكترى 
الخيار . وكسح الثلوج من السعلح كالمارة » وتطهير عرصة الدار عن السكناسات . 
1" المكترى , وكذا كسح الثلج فى عرصة الدار . 

وعلى السكرى إذا أجر الدابة لاركوب : الإأكاف والبرذعة والحزام والتّر» 
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واليرّة واتخطام » والأشبه فى السرج : اتباع العرف فيه » والحمل ٠‏ وامظلة والفطاء 
وتوابعها على المكترى . 

والظارف الذى ينقل فيه الحمول على المكرى إن وردت الإجارة على الذمة » 
وعلى المكترى إن تعلقت بالعين . 

وعلى لكر ى فى إجارة الأمة : المروج مم الدابة ليتعهدها » و إعانة الرا كب 
فى الركوب والنزول مسب الحاجة » ورقم الجل وطه ؛ وششد الحمل وله . 

وفى إجارة العبن ليس عليه إلا التتخلية بين المسكترى والدابة , 

وتنفسخ إحارة العين بتلف الدابة » ويثتث الخيار بعيبها . 

وفى إجارة الذمة لاتنفسخ بالتلف . ولا يثدث فيها الخوار بااعيب »؛ واسكن 
على المسكرى الإبدال والطعام الحمول » ليؤكل ببدل إذا أ كل على الأصيم ' 

والأصح : أن مدة الإجارة لاتتقدر» لسكن ينبئى أن لا تزيد على مدة ناه 
ذلك الشىء غالب . وفى قول : لاتزيد للدة على سنة . وفى قو لآخر : ثلاثين سنة . 

والمستحق لاستيفاء المنفمة له استيفاء المنفمة بغيره . فن استأس. ليركب : له 
21 مثل نفسه أو أخف منه ؛ وإذا استأجر ليسكن . أسكن مثل, 
ولا يسكن الحداد وااقصار . 

ولا يجوز إبدال مايستوف المنفمة منه » كالدار والداية الممينة ‏ والمستوفى بدع 
كالثوب الممين لاخياطة » والصبى الممين الإرضاع . وفى جواز إبداله وجران , 
أظر هيا ؛الجواز. 

ويد المستأجر على الدابة والثوب بد أمانة فى مدة الإجارة . و بعد انقضائها 

كذلاك ف أظير الوجيين , ٠‏ 

ولو ربط دابة ١‏ كتراها لجل أو ركوب » وم ينتذم بها . فلا مان عليه 
إلا إذا انهدم الاصطبل عليها فى وقت لو اثتفع بها لما أصابها الانهدام . 

و إذا تلف المسال فى بد الأجير من غير تمد «كالثوب إذا استؤسر نلياسطة 


ماهم د 


أوضبنة: فلانيات عليه إن ل ينفرذ الأجر باليد » بل قمد المستأجر عنده » أو 
أحضره إلى هنزله . وإن انفرد باليد فكذلاك فى أصح الأقوال . والثالث : الفرق 
بين المنفرد والمشترك » ولا يضمن المنفرد . والمنفرد : هو الذى أحر نفسه مذة معينة 
لاعمل . والمشترك : هو الذى يقبل العمل فى ذمته . ش 
ولو دفع وبا إلى قصار ليقصره ‏ أو خياط ليخيطه . ففمل » ول يمر ذكر 
أجرة . فأصح الوجهين : أن له الأجرة . وقد يستحسن القول الثالث » وهو الفرق 
بين أن يكون العامل معروفا بذاك العمل فيستحق» أو لا فلا إستحق . 
وإذا تعدى المستأجر فها استأجره كا لو ضرب الدابة فوق العادة » أو 
أركب الدابة أتقل منهء أو أسكن الدار الحداد أو القصار ‏ دل المتأجر فى 
ذمانه . وكذلك لو | كترى لجل ماثة مَنْ من الحنطة » أو المكس » أو ا كترى 
لجل عشرة أقفزة من الشعير . مل عشرة من الحنطة » دون السك : أو أن 
تحمل مائة مَنَ من حنطة مل مائة وعشرة . فعليه أجرة المثل لازيادة . 
وإن 5 الدابة ذلك عليه الغمان » إن : يكن صاحمها معها ؛ واتفرد 
باليد . وإنكان صاحعا معها فيضمن نصف القيمة ١‏ أو قسطبا من الزيادة ؟ فيه 
قولان . أقر ممما : الثانى . 
وإن سمه إلى المسكرى مله وهو جاهل . فالظاهر : وجوب الغمان عل 
المكترى أبن , ا 
وإن وزن المكرى بنفسه وحمل فلا أجرة له لازيادة . ولا ذهاتتف 
لوتلفت الدابة . : 00 
وأو دقم ثوباً إلى خياط لطناطه قباء » وقال : هكذا 0 : وقال امالك : 
بل أمر تك أن تقطعه 5 ش فأصح القولين :أن القول قوا 31 ا مالك مع .كيتة . 
وذ تلق ولا 1< رو هله د وعل اللراطة أرش القساة: 1 
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ولا تنفسخ الإجارة بالأعذار مثل أن يستأجر ماما فيتعذر عليه الوقود » 
أو دابة ليسافر عليها فتمرض . 

ولوا ستأجر أرضا لازراعة فزرعها » فهلك الزرع مماتحة » فليس له الفسخ » 
ولاهرط فرمين الور 

وموت الدابة والأجير المعينين يوجب الانفساخ فى المستةبل . ولا يؤثر فى 
الماضى فى أصح القولين . ويستقر المسمى بالقسط . 

ومو المتعاقدين لابوجب الانفسائع . وكذا متولى الموقف إذا أجر البعان 
الأول » ومات قبل تمامها . فأصح الوجهين : أن الإجارة فسخ . 

ولو أجر ولى الصبى مدة لايبلغ فبمسا بالسَنْ » فباغ بالاحتسلام . فأظير 
الوجهين : أن الإجارة تبقى . 

والأصح : أن انهدام الدار يوجب الانفساخ . 

فإن انقطم ماء الأرض المستأجرة لازراعة » فذلاك لابوجب الاءفساخ . 
ولكن يثبث الليار . 

ولوأ كرى الجال جمالا وهرب وتركها عند المسكترى ٠‏ فيراجم المسكترى 
اا 2 أينفق علمها من مال الخال ٠‏ فإن 0 مل له مالا استقرض عليه , م إن 
وئق بالمكترى دفعه إليه و إلا جءله عند ثقة . و وز أن يبيع منها بقدر ماينفق 
من نه علمها » و باق النفقة المكترى . و يوز أن يأذن المسكترى فى الإنماق 
عليها من ماله لبرجع فى أظهر القواين , 

وإذا تسل المكترى الدابة أو الدارء وأمسكها حتى مطدت مدة الإجارة 
استقرت الأجرة » سواء انتفم بها أولا . 

ولو استأسر لا ركوب إلى موضم » ول المركوب ودضت مدة إمكان السير 
إليه فسكذلك , | 

ولا فرق بين إجارة العين و بين أن تكون فى الذمة . 


الإ ملب 


ويستقر فى الإجارة الفاسدة أجرة المثل بما يستقر به للسمى فى الصحيحة . 
ولوأ كرى عيناً مدع و إسلمها حتى مضت الدة . انفسخت الإجارة » و 
تقدر الدة . ولو كانت الإجارة لاركوب إلى موضع » ولم يسل الدابة حتى مضت 
مدة إمكان السير . فالأظهر : أنها لا تتفسخ .. 
والصحيح : أنه إذا أعتق عبده الستأجر ١‏ تتفسخ الإجارة » وأنه لاخيار 
اعد ؛ ولا رجوع على السيد الأعرة ا بعل العتق 
وإصح بيع الستاح رين ايراج رء ولا تنفسخ الإجارة فى 5 الوجبين . 
وفى بيعه من غير المستأحر قولان . أصميءا : ححته أيضاً . ولا تنفسخ الإجارة . 
1 إذا أحر الناظر فزادت الأجرة فى الماة » أو ظهر طالب بالزيادة » لم ينفسخ 
المقد فى الأصح . 
الحلاف الذكور فى مسائل الباب 
اتفق الماماء على أن الإجارة من المقود الجائزة بالموض » وأن من شرط 
صنوتها : أن تكو ن النفعة والعوض معاومين . 
واختلفوا : هل كلاك الأجرة بنفس العقد ؟ فقال أبو حنيفة : لا تلك الأجرة. 
بالعقد . وجب أجرة كل بوم بقسطه من الأجرة . وقال مالك : لا تملك المطالبة 
إلا بوم بيوم . وأما الأجرة : قند ملكت بالمقد . 
وقال الشافعى وأسمد : تلاك الأجر ة بنفس العقد . وتستحق بالقسلم . واستقر 
عفى الدة . ش 
واختلفوا فها إذا استأجروا دارا كل شهر بشىء مملوم . 
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه : تصح الإجارة فى 
الشر الأول » وتازم . وأما ماعداه من الشهور : فيلزم بالدخول فيه . وقال 
الشافى المشهور عنه ؛ وأحمد فى الرواية الأخرى : : تبطل الإجارة فى الجيع . 


سس 5 سل 


واختلفوا فها إذا استأجر منه شهر رمضان فى شهر رحب » قال ألو حنيفة 
و مالاك و9 سهد : لصح العقد 36 قال الشانى : لا ضيح . 

واختلفوا : هل نصح الإجارة مدة تزيد على سنة ؟ فقال أبو حئيفة ومالاك 
وأحهل : جور. وعن الشافعى أقوال 4 أظيرها : لا يصع أ 0-38 من سنة ٠وغنه‏ 
يوز إلى ثلاثين سنة . وعنه ونا كر من سنة بغير تقدير . 

واختلفوا فها إذا حول المالاك المستأجر فى أثناء الشهر . فتالوا : له أسرة 
ماسكن » إلا أحمد . فإنه قال : لا أجرة له . وكذلات قال : إن ول السا كن 
لم يكن له أن يسترد أجرة مابق . فإن أخرجته بد غالبة » كان عليه أسرة 
ماسكن . 
لا تباع إلا برضاء المستأجر » أو يكون عليه دين يحمبسه الها عليه . فينيءها فى 
دبنة . وقال مالاك وأحهد : تور بيسها من المستأجر وغيره 0 يتسامها الاشترى إذا 
كان غير المستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة . وعن الشافمى قولان . 

واختلفوا فى إجارة الشاع . فقال أبو حنيفة ؛ لا نصح إجارة المشساع إلا من 
الشريك . وقال مالاك واللشسافعى 5 كور على الإطللاق 5 وءن أحور روايتان ٠‏ 
أظهن هما: ب لا تصح على الإطلاق 0 الأخر ى ؛ تصح واختارها أو حصن 
المكبرى . 

واخثلفوا 2 جواز الاستثدار لاستيفاء القصاص في النفس 2( وفها دون اانفس 1 
فقال أبو حنيفة : يصمح الاستئجار على استيفاء القصاص فى النفس » وفها دون 
النفس . وقتل أهل ادرب . 

ثم اختلفوا . هل تحب الأجرة على المقتص له , أو المقئس منه ؟ فقسال 
أبو حنيفة : هى على اأقتص له فى اتلنيم؛ إذا كان فى الطرف ٠‏ أو فيها دون النفس , 

ِ- 

وما فوق ذلك فلا يجوز الاستئحار فيه أصلا » بناء على مذهبه . وقال مالك ؛ هى 
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على المقتص له فى الجيع ٠‏ وقال الشافمى وأسهد : هى على المقتض منه فى الأتيع 00 

واختلفوا : هل يجوز للستأجر فسخ عقد الإجارة من عذر مختص » كرض 
أو غيره ؟ فقال مالا والشافعى وأجد: لانحوز . وهى لازمة من الطرفين» لا جوز 
لأحد منهما فسسخها » إلا أن يمتثع استيفاء المنفمة بعيب فى الممقود عليه . وقال 
أبو حنيفة ؛ للستأجر الفسخ لمذر يلحقه » مثل : أن يعرض أو يمحترق متاعه » 
أو بسرق » أو يغصب» أو يفاس : فيسكون له فسخ الإجارة. - 

واختافوا هل تنفسخ الإجارة بموت أحد المتاقدين ؟ فقال أبو حنيفة : 
تبطال مع الإمسكان من استيفاء المنفعة . وقال مالك والششافمى وأحمد :لا تنفسخ 
بموت أحد المتماقدين » ولا بموتهما جميما . ويقوم الوارث مقام مورثه فى ذلك . 

واختافوا فى أذ الأجرة على الثرتب اكتعلي القرآن والمحج والأذان والإمامة . 
فقال أبو حنيفة وأحمد : لايحوز ذلك . وقال مالاك : يموز فى تعليم القرآن واليج 
والأذان . وأما الإمامة : فإن أفردها وحدها » لم يمن له أذ الأجرة عليها » وإن 
جما مع الأذان جاز . وكانت الأجرة على الأذان ؛ لاعلى الصلاة . 

وقال االشسافعى : يحوز فى تعلم القران اليج . وأما الإمامة فى الفروض : 
فلا يموز فيها ٠‏ و يوز فى النوافل . ولأجمابه فى جواز ذلك فى القراويج وجهان . 
وفى الأذان ثلاثة أوحه , 

واختلفوا فى أجرة الحجام فقال أبو حنيفة ومالاك والشافعى : يجوز » ويباح 
لاحر . وقال أحمد : لا يجوز . فإن أخذها من غير شرط ولا عقد ». علفها ناضحه 
وأطعمها رقيقة » وهى حرام فى حق ار . 

واخقلنوا هل محون للستاعن أن يؤغر النق المستاجرة ,ا كثر ما 
استأجرها به ؟ فقال أبو حنيفة : لاتجوز » إلا أن يكون قد أحدث فيواشيثا . فإن 
لم يحدث فيها شيثا لم يكن له أن يكرى بزيادة . فإن أكرى تصدق بالفضل . 


وقال مالاثت والشافعى 5 جور 0 سواء أصلح 9 المين شما أو بى فمها بناء “أوم 


لد 


يفمل . وعن أحمد أربع روايات . إحداهن : كذهب ألى حنيفة . والثانية : 
كذهب مالك والشافهى . والثالئة :لا تجوز إجارتها بزيادة محل . واارابمة : 
محوز ذلاك بإذن المؤجر؛ ولا يوز بغير إذنه . ٠‏ 

واختلفوا فى جواز استئجار الخادم » والظكر بالطعام والسكسوة . فقسال 
أو غونة + فور ق الثلار وق عانم مرقال: مالل كور قتينا غيم دارفال 
الثاففى : لا يحوز فيهما . وعن أحمد روايتان , أظليرها : الجواز فبماء كقول 
مالك . والأخر ى : المنم فيهما » كقول الشافعى . 

| واختلفوا فى استئجار السكتب لانظر فيها . فقال أبو حنينة : لامجوز . وقال 

مالك والشافمى وأحد : يموز . 

واختلفوا فى الأجير المشترك » هل يحب عليه الشمان فها جنث بده ؟ فقال 
أو حنيفة ومالاك وأحمد : يضمن ماجنت يذه . وعن الشافى قو لان . أحدهما : 
يضمن . والثالى : لا يضمن , 

واشتلفوا فى الأجير المشترك أيضاً » هل يضمنماء تمن يده ؟ فقال أبوسنيفة : 
لاضيان عليه . وقال مالاث : عليه الغهان . وعن الشافم قولان »كالمذهبين . 
وعن أمد روايتان . إحدام : لا ضمان عليه » كذهب أبى حنيفة . والأخرى : 
يضمن » كذهب مالك . والثالثة ؛ إن كان هلا كه مالا يستطاع الامتناع منه . 
اررق والاصوص » وموت اابهيمة . فلا ضمان عليه . وإ نكان بأمر خفى .. 
و يستطاع الاحتراز منه ضمن . 

وأما الأجر اء : فلا يضمنون عند مالك . وهم على الأمانة ؛ إلا المنساع 
خاصة . فإنهم ضامنون إذا انفردوا بالعمل فيا عملوه بالأجرة أو بثيرها ء إلا أن 
تقوم بينة بفراغه وهلا كه فيبراً . 

واختلف الخياط وصاحب الثوب . فمند مالك وأحمد : إن القول قول 


و7نم ملم 


الخياط . وهو أ<د قولى الشافعى . وقال أبو -نيفة والشافى فى أحد قوليه : القول 
قول صاحب الثوب . 

واتفةوا على أن الراعى مالم يتعد فلا ضمان عليه . 

واختلفوا فما إذا ضرب المهيمة المستأجرة الضضرب اماد فهلكت . فقال 
مالاك والشافعى وأحمد : لايضمن . وقال أو حنيفة : يضمن ؛ و إن كان ضر با 
ممقاداً , 

واختلفوا فما إذا عقد مع حمال على حمل ماثة رطل » ثم أ كل منها ٠.‏ فقال 
أو حنيفة ومالك وأسمد :كلما أ كل منها شيئاً أبدل عوضه » وقال الشاففى » فى 
أظبر قوايه : ليس له أن يبدل عوضه . 

واختلفوا فما إذا استأجر دابة » فبل له أن يؤجرها اغيره ؟ فقال أو حنيفة : 
لاموز إلا من يساويه فى معرفة الركوب » وقال الشافعى وأسمد : لايموز له أن 
يؤجرها إلا أن يساويه فى الطول والسمن . وقال مالك : له أن يكر يها من مثله 
فى رفقة بسيرة . 

واختافوا فيمن نصب نفسه للمعاش من غير عقد إجارة .كالملاح والحلاق . 
فقال مالاث وأحدد : يستحق كل منهم الأجرة . وقال أسماب الشافعى : لايستحق 
الأحرة من غير عقد . و بوحد عن أبى حنينة فيه نص » بل قال أصمابه 
لمتأخرون : إنهم يستحقون الأجرة . 

واختلفوا فى إجارة الحلى ‏ الذهب بالذهب » أو الفضة بالفضة ‏ هل يكره ؟ 
فقال أبو سنيفة والشافعى ومالك : لأبكره . وكرهه أحمد , 

واختلفوا فى | كراه الأرض بالثلث والريم مما خرج منها فقالوا : لا يصح . 
ومن أحمد روايثان , أظيره ؛ جوازه . 

واتفقوا على أنه إذا استأجر أرضا لبزرءها حنطة . فله أن بزرعها حنطة . 
وما شيزرة مرو الم 


رشنا 0د 


واختلفوا فى الرجل يستأجر زوجته لإرضاع ولده منها . فقال أبو حنيعة ومالاك 
والشافعي : لايصح . وزاد مالك » فقال : ع على ذلاك » إلا أن تكون شريفة 
لاترضم مثلها . وقال أحمد يصح .. 

واختلفوا فيمن ١‏ كترى بهيمة إلى موضم معلوم » لؤاوزه » فسطبت الدابة . 
فقال أو حنيفة : عليه الأجر ة المسماة إلى المو ضع المسمى » وعليه قيمتها . ولا أخر : 
عليه فما جاوزه . وقال مالك : صاحبها بعد تلفها بإنفيار بين أن يضمنه القيمة 
بلا أجرة أو أجرة المثل بلا قيمة » بعد أن يؤدى الأجرة الأولى ٠‏ وقال الشائعى 
وأحمد ؛ غليه المسمى وأجرة ماتعداه » أو قيمتها . 

واختلفوا فما إذا استأجر داراً ليصلى فيا . فقال مالاك والشاففى وأسمد: 
يجوز أن يؤجر الرجل داره من يتخذها مصلى مدة معلومة ) م تعود إليه مامكا , 
وله الأجرة . وقال أبو حنيفة : لايحوز ذلك ء ولا أجرة له . وقال ابن هبيرة فى 
الإفصاح : وهذا من محاسن أبى حنيفة لاما يماب عليه ؟ لأنه مبنى على الآرب 
عنده . فلا يؤخذ علبها أجرة . 

واختلفوا : هل يجوز اشتراط الخيار ثلاث فى الإجارة ؟ فقال أبو سنيف ةومالاث 
وأهد : يجوز» سواء كانت على مدة أو فى الذمة . وقال الشافى : لاوز فى 
المدة قولا واحداً . وفى اللامة فولان . 

واتفقوا على أن العقد فى الإجارة : إنسا يتعلق بالنفمة دون الرقية » شملاها . 
لأحد قولى الشافى . 

واختلفوا في إحارة الإقطاع ٠‏ والشهور المدروف الم#رر من الشافى ؛ متها , 
وابخمور على ذلك . قال النوو؟ : لأن المندى يستحق النشمة , " 

عمسم : قال شييخنا الإمام تتقى؛ الدين السبكى رسمه الله تعالى : مازلنا نسمع علماء 


صصص جيم 


ست را د 


حتى يزغ الشيخ ناج الدبن الفزارى وولده . فقالا فيها ماقالا » وهو المدروف من 
مذهب أحمد . ولسكن مذهب ألبى حنيفة : بطلائها . 
فميل 

وإذا استأجر أرضا سنة ليزرع فبها نوعا من الغراس مما يتأبد » ثم انقضت 
السنة » فللمؤجر الخيار عند مالا بين أن يعطى المستأجر قيمة الفراس » وكذلك 
إن بنى : أن يعطيه قيمة بناء ذلا على أنه مقاوع » أو يمره بقلمه . وقال أبوحنيفة 
كقول مالك ء إلا أنه قال ؛ إذا كان القلع يضر بالأرض » أعطاه المؤجر القيمة . 
وليس لاغارس قلمه » وإن لم يغسلم يكن له إلا المطالبة بالقلم . وقال الشافمى : 
ليس ذلك ال.ؤجر » ولا يازم المستأجر قلم ذلك . ويبق مو بدأ » ويمطى المؤجر 
قيمة االفراس المستأجر . ولا يأمر ه بقلعه . وهو إحدى الروايتين عن أحمدء أو يقره 
ف أرشةين سكو نان مشتركين ؛ أو يأمر ه بقلمه؛ و يعطية أر ش مانقصس بالقلم : 
وقال أحمد فى الرواية الثانية : لايلزم المستأجر قلم ذلاك » ويبقى مو بدا . ويسطى 
المستأجر أجرة المثل الا رض , 

ومن استأجر إجارة فاسدة ؛ وقبض مااستأجر ٠‏ وم ينتفع به .كما لوكانت 
أرضاً فل بزرعها ولا انتفم بها حتى انقضت مدة الإجارة ‏ فمليه أجرة مثلها 
عند مالاك . وكذلات لو استأحر داراً 0 يسكنها » أوعيداً فل ينتفع به ٠‏ وقال 
الشافبى وأسمد : له أجرة المثل , وقال أبو حئينة : لاأجرة عليه » لسكونه لم ينتفع 


مها ٠انمرى.‏ 
المسطلى : ويشتمل على صور . ولا سمد » وهى أصول الشروط التى تذ كر 
للاحتياط .7 


وهى على أصناف : ذ كر المستأجر » والمؤجر ؛ وأسمائهماء وأنساء ما ؛ وما 
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يعرفان به والمأجورء وموضعه » ووصفه » وتحديد » والمدة مبتدأها ومتتهاها » 
والأجرة» وذ كر تأجيلها إن كانت مؤجلة » أو تنجيمها إنكانت منجمة ؛ أو قبضها 
إنكانت معحجلة » وأن لاتتأخر الإجارة عن وقت العقد مدة طويلة ولا قصيرة . 
وذ كر العاقدة » والتسل والتسلي ؛ وأن يكون المأجور مقْرعًا عند الإجارة غير 
مشغول » و إقرار المتؤاجر بن عند الهود بما نسب إلى كل واحد منهما من ذلا ٠‏ 
ومعرفة الشهود بهما » وعة العقل والبدن » وجواز الأمر» والتار.ي . 

وأما الصور» فنها ؛ 

* صورة الإجارة الواردة على المين : است_أجر فلان الومى الششرعى على 
تركة فلان » وعلى أولاده لصلبه . وهم : فلان وفلان وفلان الأأيتام الصغار الأذين مم 
فى حجور الشرع الشر يف » بمقتضى كتاب الرصية » الحضر من بذه ب و بشرحه 
ويذ 1 تار ممه وثبوته » و إن كان بالإذن من الحا 1 بير وصية ؛ فقد تقدم من 
ذلك مافيه كفاية ‏ ثم يقول : للانيتام المذكور ين أعلاه الهم » الحاصل لطر نحت 
بيد الوصى المذاكور بينهم بالسوية أثلام) ٠‏ اظوور المظ والمساحة والغبطة لهم فى 
ذلاك السوغة للاستئجار للم شرعا من فلان ب وهو القاتم فى إيجار ماٍأنى ذكره ‏ 
على الوجه الأتى شرحه عن الأخوة الأشقاء . وم فلان وفلان وفلان » أولاد 
فلان ؛وعن والدثوم فلانة, بإذنوم له وتوكيلوم إياه فى ار اللأجور الأنى 
ذكره؛ من المستأجر المذكور ؛ بالأجرة الآنى ذكرهاء فلى الوجه الأتى شرحه , 
وف قبطن الأخرة وتسلي المأخون :وق النسم والتسلي والمكاتبة . والإشهاد على 
الرسم التاد » التوكيل الصحيسح الشرعى ؛ الذى قبله ممم ٠‏ وتقلده عمهم 
القبول الشرعى » بشهادة شهوده ‏ أو بشهادة من يعين ذلاك فى رسم شهادته , 
أو عتتغى كتاب الركالة الحضر من يده المتضءن لذلا المؤرس 5 الثابت 
مضمونه “جلس المسك المز يز الفلانى الثبوت الشرعى ؛ للا يتام المدكورين 


سا عا 0 


الأجر المذ كور أعلاه ؛ وملسكهم وبيدم ونحت تصرفهم » إلى حالة هذه 
الإجارة . ومنتقل إلمهم بالإرث الشرعى من والد الإخوة الذكورين أعلام» 
زوج والدتهم المذ كورة أعلاه يينهم على 2 الفريضة الشرعية . والأجرة الى 
ذكرها بينهم كذلاك ٠‏ وذلاك جميم كذا وكذاء إجارة حي فرهة . لازمة 
الانتفاع بالمأجور الممين أعلاه » انتفاع مثله بمثل ذلك »لمدة كذا وكذا من تار مخه 
بأجرة مبلغها عن ذلاك كذا وكذا ماهو على حي الذاول كذا وكذاء تمل المستأجر 
المذكور ذللك من المال الحاصل نحت يده للأيقام المستأجر لهم امذكورين أعلاه . 
ودفمه إلى الوكيل المؤجر المذ كور . فقبضه منه لموكليه المذ كور ب نأعلاه قبضا شرعياً. 
والباق من الأجرة الممينة أعلامكذا وكذا؛ يقوم الوصى المستأجر المذكور به من 
مال الأبتام المذ كورين لاوكيل المؤجر المذكور» أو أن يستحق قبض ذلك منه 
شرعا» على قسطين متساويين » قو ثلاثة أقساط كل سنة تضى من تار مه كذا 
وكذا. م الوكيل المؤجرالذ كور إلى الم تأجر الوصى الذ كور بيع الأجور الممين 
أعلاه . قتساءه منه تسلا شرعياً ‏ و إنكان المأجور فى ,لد غير بإد المقدكتب موضع 
التسابي - وخلاهااتخليةالشرعية . فإذا انتعى من ذلاثيةول : ثم ساق المؤجرااذ كور 
على ما بأراضى القرية الموصوفة الحدودة بأعاليه من الأشجار الختلفة امار ؛ على أن 
يعمل فى ذلك العمل المعتاد فى مثله شرع بأجراء الأيتام المذصكور بن وعواملوم 
ودوابهم وآلاتهم » ويكسح أشجاره وينق ثماره . ومهما رزق الله تعالى فى ذيك 
فى طول المدة المسينة أعلاه كان بين الأيتام الممستأجر لهم و بين «وكلى المؤجر 
المذكور ين أعلاه على أاف سهم » من ذلاك سهم واحد للموكاين المذكورين مق 
ملسكهم حسها وكلوه فى ذلك التوكيل الشرعى . والباق للأيتام المستأجر لمء 
مسافاة شرعية حسما اتفقا وثراضيا دلى ذلك . قبل كل منهما ذلك من الآخر 
قبولا شرعياً . وذلك بعد أن ثبث عند الحا 7 الأذن المشار إليه ماذ كر ثبوته أعلاه 
حالة الاستشحار المعين أعلاه ؛ وأن فى استشجار ذلك للأيتام المذكور بن أعلاه حظل 


بم ل 


وافراً وغبطة ظاهرة » مسوغتى الاستثجار لم شرا » وأن الأجرة أجرة المثل المأجور 
حالة التآجير » وأن اللأجور المذكور بيد الموكلين المذكور ين وملسكهم » ونحت 
تصرفهم إلى حين صدور الإجارة المعينة أعلاه » بعد اسنيفاء الشرائط الشرعية . 
واعتبار ماتجب اعتياره شرعا . يكل بالإشهاد والتار يم والحسبلة خط الها 3 5 

* وصورة إجارة دار لاسكتى . وهى واردة أيضا على المين : استأجر فلان 
من فلان الوصى الشرعى ‏ أو بإذن الها 1 ؛ وبشرس على ماتقدم من أمر الوصية 
أو الإذن ‏ على الإخوة الأشتاء الأبتام الصغار . وهم فلان وفلان وفلان ؛ أولاد 
فلان » الذين هم فى حجر الشرع الشر يف » لوجود ااظ والمصاحة والغبطة للأيتام 
المذ كور ين فى إجار المأجور الأنى ذكره , على الوجه الى شرحه » المسوغ ذلاك 
للاجار عليهم شرعا » ماهو ملك للأيتام المؤجر عليهم المذكور بن أعلاه » و بيدهم 
وتحث تصعرفهم إلى حالة هذه الإجارة ‏ الثابتة ملسكيتهم لذلاث عند الخاى الأذن 
المشار إليه . وذلك جميم الدار السكبرى العامرة ‏ السكائنة بموضع كذا ‏ ويصنها 
و تحددها ‏ إجارة سميحة شرعية » لازمة لمدة كذا وكذا من تاز مخه بأجرة مباغها 
عن المدة الممينة أعلاه كذا وكذا, حساباً لكل شمر كذا وكذا ء يقوم المستأجر 
المذ كور لل.ؤجر الوصى المذ كور بأجرة كل شهر فى غرته » أو فى ساخه . و يكال 
الإجارة بالشروط المستبرة .كا تقدم . 

وإنكان ف الدار جنينة ذات أشسار» ذيل بإأسافاة على تو ماتقدم شرحه , 

* وصورة استئجار الأرض لازراعة : استأجر فلان من فلان ماذ كر المؤجر 
المذ كور : أنه له و بيده وملكه » وتحث تصسرفه إلى حين صدور هذه الإجارة . 
وذلك جميم قطمة الأرض السكشف البياض » التى شر'بها من النهر الفلانى » أو من 
القناة الفلانية » أو من ماء المطر » أو من ماء الثلوج السائل إلبها من ابل الفلافى 
5 من ماء النيل المبارك ‏ و يصفها و ددها ‏ إجارة سميحة شرعية لازمة ؛ لينتفع 
المستأجر المذ كور بذلا الزرع والزراعة بالمنطة » أو غير ذلاك م نأصناف المزروعات 


كف جه "' 


والحبوب على الوجه الشرعى » لمدة كذا وكذا من تاريخه » ويكل بذكر الأجرة 
وقبضهاء أو -اولها أو تقسيطبا . والمماقدة الشر. عية والتسل والتسليم والرؤية 

والمعرفة . و يؤرثم . ٠‏ 
# وصورة الإجارة الواردة على الذمة بتأجيل المنفعة وتعحيل الأجرة : استأجر 
فلان من فلان . فأجر ه نفسه على أن حمل الشاخر المذ كو ر وزوحته فلانة فى 
زوج محابريجمى مابد مغطى بثوب جوم - و يصف مايحمله للها من الأحمال والمواج 
اناد والواقن :والزوائل؛ زا فنا من الناش والآثالة وازاة وللاد ع ويساك 
شىء منها بالوزن » و يذ كر الخيمة وآلة الطبخ والكرار بزء والدست والصاغرة » 
والمدصب الخديد والتعاايق » وما فمها من الأدهان . وقاش البدن » وما يقيهما من 
الحر والبرد . و يستوفى الكلام فى ذ كر مابحتاج إليه الماج ‏ ثم يقول : من 
مديئة كذا ؛ إلى مدينة كذا ء ثم إلى مكة المشرفة » ثم إلى عرفات » ثم إلى 
منى » ثم إلى مكة المشرفة » ثم إلى المدينة الشريفة الغبوية» على المال” بها أفضل 
الصلاة والسلام » ثم إلى الينبوع » ثم إلى المقبة » ثم إلى القاهرة اللجروسة » على 
هال يقيءها من ماله وصلب عاله » صبة الركب الشر يف السلطانى الشاتى ب 
أو المصمرى ؛ أو الى » أو السكوف » أو الغزاوى ‏ ذهاب! و إيابا » وعلى أن حمل 
له فى الرجعة من الْمّر والجوز والشاشات » والأز ر البيارم » والأنطاع والجاود الطائئى 
وغير ذلك من أنو اع الهدية المستادة كذا وكذا و يضبط كلنوع مها بتقدبر وزن 
معلوم ب إجارة حيحة شرعية بأجرة مباهها كذا على 2 الحلول » دفعها المستأجر 
اللذ كور إلىالمؤجرامذ كور محضرة شهوده . فقبضها منه قبا شرعياً . وهذهالأجرة 
جوز تعسيلها وتأجيلها . ولا بد فمها من اعتراف المؤر معرفة ما عاقد عليه المعرفة 
الشرعية النافية لاجهالة . ثم يقول : وعليه الشروع فى السفر من استقبال كذا 
صمبة الركب الششر يف المشار إليه مصحوبا بالسلامة . ويكل على نحو ماسبق , 
* وصورة الإححارة الواردة على العين بأجرة معجلة » أو مؤجلة : استأجر فلان 


سس اث/ا؟ مس 


دن فلان الال المادى جميع لجال المشرةالمذ كورة المذللة السمان اللياد ؛ اللحاضرة 
حال العقد عند المتعاقدين ؛ المشخصة عندها ؛ الوارد عقد هذه الاجارة غامها بعد 
تشخيصها » ليحمل المستأجر المذ كور وزوجته فلانة » التى وصغها كوصفه فى الطول 
والسمن ؛ فى زوج تحابر عجمى مابد مغطى - ويذكر ماتقدم شرحه مبيئاً ‏ على 
الجال الذ كورة » من مديئة كذا إلى مدينة كذا ب ويسوق السكلام المتقدم من 
غير إخلال ؟قصود فى سفر الحساج ‏ م يقول : إجارة #ديحة شرعية ؛ لازمة 
لحمل والانتفاع بالجال المذ كورة » انتفاع مثلها على العادة فى مثل ذلك » بأسجرة 
ماننا "كذ ٠‏ دقع المستأج, المذ كور إلى المؤجر المذكور كذا وكذا من +دلة 
الأجرة الممينة أعلاه . فقبض ذلك منه قيضا شرعياً » وباق الأحءة المينة أعلاه 
يقوم به امستأجر ااذكور بدفعها على قسطين متساو بين » أو على قسط واحد . 
أحدهها : فى العشر الأول من ذىالقمدة سئة تار يه . والثالى: ف المشر الأول من 
ذى الححة بمكة المشسرفة . وأقر بالملاءة والقدرة على ذلاك ؛ وسل السك ىالذ كور إلى 
المكترى الذ كور الجال المسكراة . فتساهها منه تساماً شرعيا بعد الرؤ بة ا ومعرفتها 
المعرفة الشرعية النافية لاجهالة . وعلى الخال الذ كور إبدال الل المعيوب واطالاك 
من الال الوارد عليها عقد هذه الإسجارة بخيره من !مال الجياد السليءة من امروب 
وتعاقدا على ذلك معاقدة شرعية . و يكل على نمو ماتقدم شرحه ٠‏ 

* وصورة استئجار رجل لاحمج عن ميت هباشرة وصيه الشرعى : أجر فلان 
نفسه لفلان الوصى الشرعى عن فلان ؛ أو القائم فيا سيأنى دكره فيه » بالوصية 
الشرعية الصادرة له من فلان المدوقى إلى رحمة الله تعالى من قبل تار يخه » الؤرش 
باطنها بكذا » الثابت مضمونها بمجاس الحسكم العزبز الفلانى المؤرخ ثبوته بكذا 
على أن يحج بنفسه عن فلان الموصى التوفى المذ كور حجة الإسلام الواجبة عليه 
شرع (١‏ على أن يتوحه من اابلد الفلاني فى عام تار ممه فى مدة يتمكن فمبا من أداء 
فرض اليج فى العام المذ كور . قاصداً أداء حجة الإسلام وعمرته ؛ إما مع اركب 


ولام ل 


الشريف المصرى ء أو الشائى» أو غيرها » أو فى البحر للح » أو غير ذلك على 
مايتفةآان عليه , قيحر 9 من الميقاث الذى يحب على مثله . وينوى ححة مفردة 
كاملة . ويدخل المرم الشريف ملبياً . فيؤدى عنه الححة المذكورة بأركانها » 
وواجباتها وشروطها وسلنها . ثم يعتمر عندعمرة من ميقائها الشرعى”: مكلةالشروط 
على الأوضاع العتبرة الشرعية . وهو بانخيار » إن شاء أفرد » و إن شاء تمتم و إن شاء 
قرن ٠‏ وينوى فى جميم أفماله لذلك وتلبسه به : وقوعه عن المتوفى الموصى اذ كور 
وأجر ثوابه له . ومتى وقع منه إخلال يام فيه فدية . ووجب عليه بسببه دم » كان 
ذلك متسلقا به ويماله » دون مال المتوفى المذ كور . عاقده الوصى المذ كور على ذلك 
كله معاقدة صميحة شرعية بالأجرة الممينة لذلك فى كتاب الوصية اذ كور وهى 
كذا وكذاء أقبضها الوصى اذ كور للمماقد المذ كور من مال المستأجر له الموصى 
المذ كور . فقبضها منه قيضًا شرعيا . وصارت بيده وحوزه . وعليه أن يأ 
“سطور يبرئه من ذلاك . وذلاك بعد أن ثبت بمجلس لمكم المز يز الفلانى أن 
المؤجر نفسه الم كور حج عن نفسه الفريضة الواجبة عليه بوتا شرعيا . ويؤرخ . 

* وصورة استئجار رجل لتعلي القرآن : استأجر فلان فلانا » المقرىء المحود 
الحافظ المتقن المرر » ليقرىء ولده لصلبه فلانا الصبى المميز » أو المشارى » الذى 
أجادالحفظ منسورة « قل أعوذيرب الناس » إلى آخر ه سورة الكيف » مثلا . 
تسكلة كتاب الله المزيز » القرآن السكر يم » كلام رب العالمين ‏ وهومن أول 
الفائحة لسورة البقرة إلى آخر سورة سبحان .. قراءة متقنة جيدة . غالية من الاحن 
والتغيير والتحر يفوالتبديل » إجارةحيحة شرعية فى مدة سنئة كاملة من تار ممه » 
بأجرة مبلئها عن ذلك كذا وكذا . يقوم له بالأجرة الممينة أعلاه مقسطة عليه من 
تاريخه فى اثنى عشر قسط) متساوية » سلخ كل شهر يمضى من استقبال إمدة 
المذ كورة قسط واحد ء أقر بلللاءة والقدرة على ذلك . وس المؤجر نفسه لذلك . 
وشرع فى تلقين الولد المذ كور وإقرائه وتحفيظه . و يؤرخ . 


0 ا 0 


* وصورة استئجار المرأة للحضانة والإرضاع : استأجر فلان مطلقته فلانة 
اضانة ولده فلان » أو ابنته فلائة الصئيرة الرضيع ؛ القدر عمرها بكذا وكذا شهراً 
التى رزقها على فراشه قبل تار ممه من مطلقته المذ كورة أعلاه » و إرضاعها بقية مدة 
الرضاع الشرعى ؛ وهو كذا وكذا شهراً من نار مخه » على أن الخاضئة المذ كورة 
حفظ الصغيرة المذ كورة » وتتعهدها بفسل وببهها ورأسها و يدها وثيامها ودهنها 
وكلبا » ور بطهافى مبدها » وتحر يكبا لتنام » وإرضاعها من #ديها ٠‏ والقيام 
بما تحتلج إليه » وملازممها بالمضانة والإرضاع فى السكن الفلانى » قائمة ما يازم 
الحاضنات دن ملازمة محل الحضانة على الوسه الشرعى » إجارة ميحة شرعية 
لازمة بأجرة مبلغها ع نكل شهر يطى من تار تخه كذا وكذا » يقوم المستأجر 
المذ كورللمستأجرة المذ كورة بأجرة كل شمر فى غرته » أقر فلان بالملاءةوالقدرة على 
ذلك , وتعافدا على ذلا معاقدة شرعية . وسامت المؤجرة المذ كورة #سممالذلاك 
وأسلمث الصغيرة المذ كورة لتحضنها وترضعها على السك المشروح أعلاء . ويكل. 

# وصورة استئجار شىء جار فى إثجار الغير قبل فراغ مدة الأول ب وهى 
تعيحة على مذهب الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه ‏ ؛ استأجر فلان من فالان 
ماذكر المؤجر المذذكور أنه له و يماسكه وله إمساره » وقيض أجرته باأطربق 
الشرعى . وذلاك جميع الثىء الفلانى ‏ ويصنه و يحدده ‏ و يول : وهوسار الأن 
فى إجار فلان الفلانى مدة اشض_اؤها سامخ سنة من تار مه . إجارة شرعية لازمة 
مدة سئة كاملة . أوها : مستهل الخرم اكرام سنة كذا » بأجرة «بلغها كذاحابا 
لكل شهر كذا ء يقوم المستأجر المذ كور بأجرة كل شهر فى ساخه أقر باللاءة 
والقدرة على ذلك . وذلاث بمد الرؤية والمعرفة والمساقدة الشرعية . وعلى المؤجر 
الذ قور كلم المأجور الممين أعلاه إلى المستأجر المذكور فى أول المدة الممينة 
أعلاه؛ 0 على نحو ماسبق » و إن رفعت هذه الإجارة إلى حا كم حثى 5 
بصحتها » أو إلى شافمى حم بطلامماء مع الع فلاف , 


د الي 


* وإن كانت الإجارة مدة مستأنفة تالية لماة المستأجر . كتب على نحو 
ماتقدم فى الصورة التى تقدمت . وفى التسليم يقول : والمأجور الممين أعلاه بيد 
المستأجر مح عقده السابق على هذا المقد بتصادقبءا على ذلك . 

* وإن كان المؤجر قد أجر ماهو جار فى عقد إحاره . فيحتاج ‏ عند 
الإمام أبى حنيفة ‏ أن لا يكون الأجور حصة شائعة » وأن لايؤجر المستأجر 
واامتاعء إلا بنظير مااستأجر به لا بزيادة . فإن ذلك منوع عنده وعند أحمد . 
حائز عند مالك والشافعى . 

* وإن أجره منفعة دار عنفمة دار . لخائز . وكذللك إذا استأجر داراً من 
رحل له عليه دين . فهما تخيران بين أن يستأجره منه بأجرة معينة ويقاصصه 
بنظيرها من دينه وي أن إستأجر منه بالدين الذى فى ذمته , ويقول : ا : 
مباغها كذا من دين المستأجر المستقر فى ذمة المؤحر المذ كور » ويقول فى آخر 
كتاب الإحارة : برئت بذلاك ذمة المستأجر من الأجرة الممينة أعلاه . وذمة 
المؤجر من نظيرها من الدين البراءة الشرعية . 


ضابط : كل ماجرى عليه عقد الببع فى كتاب التبايع من الشروط يحرى 


عليه عد الإجارة ويوصف فىكتاب الإجارة بلفظ « الإجارة » وفى كتاب 
التبابع بلفظ « التبايع » ولا ين ذلك على الحذاق الجإرسسين ذه الصناعة 
ووقائعها . انتهى . 

# وصورة إجارة الأرض البناه والغراس ؛ استأجر فلان من فلان جميع 
النطعة الأرض السكشف أوالبياض » أو الخالية من الجدر والسوف » السكاانة 
بالمتكان الفلاتى - و يحددها . و بذ كر ذرعها إن أسكن الذرع ب إجارة شمرعية 
لازمة لابناء والعهارة والتعلية ؛ وحفر الأساسات والشرب والغراس التلف الأنواع 
والقار؛ وحفر الأبار والقنوات والجارى والمصارف »؛ والمذازف» وسوق الماء إلمها . 
والزراعة بأرضهها ما شاء من الزرع ؛ مما له ساق وما ليسله ساق » من الصييى 


سا5 مسب 


والشتوى . والانتفاع بالمأجور الممين أعلا مكيف شاء المستأجر بالمدروف مدة 
ثلائين سنة »أو أ كثر أو أقل متواليات الشهور والأيام والأعوام من "نار مخه 
بأحرة 5 مبلغها عن الماة المعينة أعلاه كذا وكذا دفم الاير المذ كو ر إلى الْؤْجِر 
المذ كور جم جيم الأجرة المعينة أعلاه : قنبضها منه بش ؛ شرعياً ٠‏ وسل إليه المأجور 
الحدرد الذ كور بأعاليه . فتسامه منه تسلماً شرعياً » بعد النظر والمعرفة والمماقدة 
الشرعية » و 5 

* وإنكان الأجور وقفناً والمؤجر 57 فيقول ؛ أحره ماهو وقف 
صحيح شرعى ؛ جار نحت نظر المؤجر اذ كور » وهو ودف هليه ؛ وعلى من 
بشركه فيه بمتى كتاب الوقن الحضر من يده اشهوده » الذى من «ضمونه : 
أن فلاناً الواقئف لذلك » جعل النظر فيه للأرشد فالأرشد من أهل الونف » وم 
بشرط فى إيجاره مدة معينة » ويجرى اكلام فى الإجارة إلى آخخره . 

# و إن حضر إخوة المؤجر وصدقوا على ذلاك . كتب تصد.قهم على ذلك 
التصديق الشرعى فى ذيل الإجار وريؤرخ. 

* وإن كانت الإجارة واردة على حفر بكر . فيذ كر طوطا ؛ والسساءها 
ومدورة أو مر بمة . و إن كانت دولاب فمكذلاك . 

* وإن كانت قئاة نحت الأرض ٠‏ فيذ كر ذرعها من أول التفر إلى آخر 
الكان الحفور بالذراع المقصو دء واتساع القناة وارتفاءها . وسفر آبار الميون . 
النازلة عليها . 

* وإن كانت واردة 7 رجل لاخياطة أ اياء» فهى واردة على الذمة . 
فلا يحتاج فمها إلى تعيين القميص أو العارة . 

. © وإن كانت واردة على العين ٠‏ فبعين القميصس للخباطة » والمارة للبناء » 
من الطول والعرض والارتفاع » وما يبنى به من الآلات . 
* وكذلك إذا استأخر رجلا لير ل الننم » و غيرها . فهو إما أن يستأجر 


طم لد 


عينه ليرعى له أغنامه . فلا يذكر عدتها . و إما أن يستأجره ليرعى له أغناما معلوية 
فيذكر عدتها . ويذكر ف ىكل واقمة حسبها » مراعياً فى ذللك الذمة والمين . . 

* وإن كانت إحارة حائط لوم الجذوع ٠‏ فبجرى القول فها على نحو ماتقدم 
فى وضم البذوع فى كتاب العارية » لكن هذه بافظ الإجارة . و يذ كر فمها المدة 
والأل و 

* وإنكانت إحارة عقود . فيقول : إحارة ميحة شرعية » لازمة للبناء 
والمارة ؛ والانتفاع بالمأجور للمين كيف شاء المستأجر المذ كور المعروف » مدةثمانية 
وأر بعين سنة كاملات متواليات . أولاهن : بوم نار ممه » بأجرةمباغها كذا . دفم 
المستأجر إلى المؤجر اذ كور جميم الأجرة المعيئة أعلاه . فقبضها منه قبضاً شرعيا » 
ويكل . ثم يقول : ووجب المستأجر المذكور الانتفاع بالأجور المعين أعلاه المدة 
للمينة أعلاه وجو ب) شرعياً » وجرى عند هذه الإجارة على المأجور المين أعلاه 
فى ستة عشر عقداً منها » متتابعة المدد متفرقة الجالس » كل عقد منبا ملاث 
سنين سكل عقد منها أجرة تخصه ؛ وافظ يشمله » فأول مدة المقد الأول : أول. 
المدة المعينة أعلاء . وأوا لكل عمد من بقية المقود : ماأعقبه مدة المقد الذى قبله . 
وآخر مدة السقد الأخر : آخر المدة المعيئة أعلاء . 

* وصورة الاستشحار لاستيقاء القصاص فى النفس » خلانا لأبى حتيفةرضى الله 
عنه وحده : استأجر فلان وفلان وفلان الإخوة الأشقاء أولاد فلان » فلان 
لاستيفاء القص.ساص من فلان » قاتل والد المستأجر بن المذ كور ين أعلاه » الثابت 
عليه قتله عمداً . وأنه ضر به ضر بة #ثقل فات منها .كل ذلك بالبيئة الشرعية » 
أو باعترافه يذلاك بمجلس السك العز بر الفلانى الثبوت الشرعى بعد الدعوى عليه . 
وطامي استيفاته بالسيف ؛ إجارة #يحة شرعيا عية . 


9 فإن 51 هله الإجارة 23 على مذهب مالك ( كر نْ الأجرة 0 عندم على 


لد م5 ملم 


الأكلع أو الماح مقرل جاجرة ونا كذادفيا الستاعرون الذ كوروك 
أعلاه إلى المستأجر المذكور. فقبضهها منهم قبضاً شرعياً . ويكل . 

* وإن كتب على مذهب الشاففى وأسمد » فتسكون الأجرة عندهما على 
المقتتص منه . وكذلك الإجارة فى استيفاء القصاص فما دون النفس » فإنها جائزة 
إجماعاً واملاف باق فى الأجرة على حاله . 

* وإنكانت إحارة حجام » خائز عندم » مباحة للح . لاا لأحمد . 
فإن الأجرة حرام عنده فى حق ار . 

* وصورتها : استأجر فلان فلاناً ليححمه بالمشرط » أو الملازم ؛ فى نقرته 
وساقيه » إجارةشرعية مبلغ كذا » دفمذلاك إايه . ففبضهمنه قبضأشرعيا . ويكل . 

* وصورة استئحجار الخحادم بالطعام والسكسوة : أسر فلان نفسه من فلان 
على أن يقوم بخدمته فى شراء ماممتاج إليه من المعاءومات بالأسواق من اللحوم 
والألبان وغير ذلك . وأن يقوم تخدمة دابته أو بثلته مثلا وعافها وسقيها ور بط 
الدابة وحلها » وشد السر 3 وال كاف عامما وحله ؛ و إاباسها الاحام ورفمه ؛ والمثى 
معه حيث توجه . وتقديم الدابة له عند الركوب ومسكما عند المزول ؛ وحفظها من 
حين النزول إلى أن يركب فى كل يوم وليسلة على الدوام والاسترار » سفرا 
وحضراً ؛ خلا أوقات العلوات » إجارة مميحة شرعية . جائزة مدة كذا من 
تار خه بأجرة له عن ذاك » من السكسوة قيص وباس وقبع وعمامة من القطن 
اللمشن ؛ وجبة من القطن المضروب ؛ أو بشت من الصوف الخطط » أو جوشةءن 
الجونع الملون اليوط » القيمة لذلا كله كذا وكذا درهما . ومن الطعام مايسكى 
مثله فى العادة , فالسكسوة مؤجلة » محل عندفراغ المدة وانقضائها . والنفقة كل بوم 
فيه » وأقر المستأجر بالملاءةوالقدرة على ذلك . وأفر المؤجر نفسه بالقدرة على العمل 
وسل نفسه لذلاك » وشرع فيه من بوم تار يمه . و يكل . 

# وصورة استئجار كتب المل للمطالمة والنظر والاستفادة والنسيخ منها إلى 


دوخ" ل 


غير ذلك مما يقصد بها : استأجر فلان من فلان » فأجره. ماذكر أنه له وملكه 
وبيده وتحت تصرفه إلى حين صدور هذه الإجارة . وذلك جميع الكتب 
الجارات النفيسات الحسنة الخط » المتقنات الجلد » المشتملة على شرح كذا . وعدته 
كذا وكذا جزءا » وشرح كذا وعدته كذا وكذا جزءا ‏ ويعدد الكتب إن 
كانت متوناء أو شروحا بأسمائها وأسماء مؤلفيها وعدة أجزائها ثم قزل إجارة 
تعريحة شرعيةلازمة دا زة » ليطالم المستأجر المذ كور » ومن أراد من الفقباء وطلبة 
الم الشر بف فى السكتب المذ كورة كيف شاء ليلا ومهاراً . وينظر فيها و ينس 
منها ماأراد » و ينتفم بها انتفاع مثله عثاها بأجرة مبلغها عن ذلك كذا وكذا ؛ 
يقوم له بذاك مقسطأ عليه فى كل يوم كذا » أقر بلملاءة والقدرة على ذلك ٠‏ وسلم 
إليه السكتب المذ كورة » فتساهامنه تساما شرعياً . 

وهذه الإجارة جرت العادة فى كتابتها من غير تعيين مدة » بل يذكر الأجرة 
و يقسعلها كل بوم بقسطه . وعندى أن ضبطها دة معلومة أولى وأحوط . وتسقط 
الأجرة كل يوم بيومه . 

* وصورة استثجار الملى الذهب بالذعب » أو الفضة بالفضة : استأجر فلان 
من فلان . فأحرهماذكر : أنه له وملسكه و بيده ؛ و نحت تصرفه إلى حالة هذالإجارة 
وذلاك جميم الشبارة الذهب المصرى المزيمة» المزركش على خحرقة بندق » القى زتها 
ما فيها من انحرقة كذا وكذا مثقالا . وجميم المصابة الرركش المشتملة على قطم ذهب 
صياغ عدتها كذا وكذا قطعة . وعلى فصوص -. و يذ كر وصفها وعدئها . ووصف 
مافمها من الاؤاؤ السكبار والصغار » وزئة ذلك كله . وجيم القلادة الذهب » 
ويصفباء و يذ كر وزنها ؛ وجميعالأساور الذهب المر يض والمفتول و يصفه . ووزئه 
بالمثاقيل » وكذلات يفمل فى كل مايقم عليه عقد الإجارة من أنواع الل » و يصفه 
وصمًا تام رجه عن الجهالة و يضبطه بالوزن ثم يقول : إجارة شرعية لازءة مدة 

كذا وكذا من تار يمه , لاستعمال ذلك استعوال مثله . والنزين والتجمل به لزوجة 


ادك م 


المستأجر المذكور . ومن أراد ليلا ونهاراً » بأجرة كذا وكذا . ويكمل . 

* وصورة إجارة الأرض بثلث مارج منها : استأجر فلان من فلان » 
فأجره جميم القطعة الأرض السكشف البياض المعدة لازرع التى بالمكان الفلانى ‏ 
وتحلدها ‏ إجارة شرعية جائزة بأجرة مبلغها الثاث ؛ بما رج الأرض اذ كورة 
من المفل . فإذا صارت ذلك حبا صافياً استحق الثلثمنه أجرة له عن تلك الأرض 
المذكورة . أقر بالملاءة والقدرة على ذلاك . وأنه م اللأجور الممين لاما 'شرعيا 
بعد الرؤية والمعاقدة الشرعية . و يكمل 

* وصورة إجارة الرجل زوجته لإرضاع ولده منها : استأجر فلان زوجته 
فلانة المستقرة فى عصمته وعقد نتكاحه يوءئذ» لترضم ولده لصلبه منها الذى مره 
يومئذ ثلاثة أشهر بقية أمد الرضاع الشرعى » بأجرة مبافها لسكل شير يضى من 
تار يه كذا وكذاء يقوم لها بأجرة كل شهر فى سلخه . أقر بالملاءة والقدرة على 
ذلك . ويكمل . 

* وصورة إنجار الرجل داره مسحداً : استأجر فلان من فلان ‏ فأجره ماهو 
له ؛ وملسكه و بيده وضحت تصرفه إلى حين صدور هذه الإجارة . وذلاك جميم 
الدار الفلانية ‏ و يصفها و محددها ب ثم يقول مجميم حةوق ذاك كله إلى 
آخره ‏ إجارة صميحة شرعية لازمة » لاتخاذها مصلى له ولاسامين » تقام بها 
الصلوات الخجس فى أوقاتها » ويؤذن بها أوقات التأذين لاصملوات ء ولقراءة القران 
بها » والاعتكاف والتبجد وصلاة التراويح فى شهر رمضان » وصلوات التماوع 
والسئن الراتبة » مدة ثلائين سئة كاملات متوالياث من تار مخه » بأجرة مبلئها 

كذاء حسابا لكل شه ركذا» يقوم له بأجرة كل شهر فى سلخه . أقر بالملاءة 
والقدرة على ذلات . و سس المؤخر إلى المستأجر ال ر جميع المأجو رامين أملاء . 
فتسلله منه نسكه] شرعياً بعد الرؤية والمساقدة الشرعية . و يكمل . 


« وصورة استشحار أرعن بر مأء دن ا إل دم آخر 0 و إل دار 


سس الاج للم 


الستأجر: استأجر فلان من فلان عم القطعة الأرض المستطيلة الى طوطها هسماثة 
ذراع مثلا بالذراع التجارى » وعرضها ذراع واحد” بالذراع لذ كوق ٠‏ وجتيع 
ال.دس الشائع من جميع القطءة الأرض الهاملة لأبنية الفسم . الثشتملة على جرن 
5 مر بع به ستة فروض . أحدها : فرض سدس جميم امال الواصل إلى اذ كور 
الأخذ إلى دار الستأحر الذ كور ؛ وجيع السدس الشائع من جميع المقسم المذ كور 
يموق المتعاهر للد قوق بالأرطن: الذكورة للاء ىق كدان يدفنيا فى الأرشن 
المدكورة ؛ متقنة البناء باللافونية والقطن والزيت والسكلس والطين الأحمر والآجر 
من القسم المذكور إلى داره الفلانية ‏ ويحددها ‏ ويجرى بالسكيزان الذكورة. 
حقه من ماء القسم الذكور . وهو سدسه » يق ذلك من حةوق ماذ كر أعلاه 
إلى داره الذ كورة » إجارة شرعية لازمة مدة ثلاثين سنة مثلا »كاملات متواليات 
ل كاز له# بأجرة ببلقيا كذ واو كل بن الآخرة والتسلم والتسليم واارق.ية 
والمعاقدة والتاريي . 

# وصورة إجارة حصسة من حوض ماء موقوف : استأجر فلان من فلان 
الناظر فى أمر الوقف الأنى ذكء فيه . فأجره جميع ماسيأنى ذكره فيه ممكم 
ولابته عليه شرعاً » لوجود المصلحة لهة الوقف الجارى نحت نظره » .ولسكون 
الأجرة الآنى تعيينها فيه : أجرة المثل للمأجور الأنى ذكره يومد » وذلك جميع 
المصة التى قدرها كذا وكذا سهماً من أصل كذا وكذا سوم » وهى مباغ سهام. 
الموض الوقف على الجبة الفلائية المبنى بالححارة والسكلس » المشتهلل على جرن 
حجر أسود » نجحرى إليه الماء من دائرة مفتحة فى كتف قناة كذا » يق واجب 
مستمر دام » ينزل الماء إليه فى قساطل وءاوالع ونوازل مق واجب إلى أن ينتهى 
إلى القسم المذكور » ثم ينقسم به على كذا وكذا إصبع » يحق ذل ككله وحقوقه » 
وما يعرف به » و ينسب إليه شرعا » ويحقه من ماء الموض الذكور . وهو كذا 
وكذا إصبع » إجارة مميحة شرعية لازمة ؛ مدة ملاثين سنة مثلا »كاملا متواليات. 


سس م5 مس 


من تار مخه بأجرة مبلغها كذا حالة » أو مقبوضة أو مقسطة أو مؤجلة » ثم يكل 
بالنسلب والنلم والرؤية والمعاقدة الشرعية والتاريج 5 

* وصورة إجارة أرض من ناظر وقف . وفى الأرض غراس ونصوب ملاك 
المستأجر . والأجرة حصة من الغراس : استأجر فلان من فلان » وهو الناظر 
الشرعى ».فى الوقف الأنى ذ كره . فأجره لما رأى فى ذلاك من الاظ والصلحة -لية 
الوقف الجارى حت نظلره » ولسكون الأجرة الأتى ذ كها فيه أجرة المثل للمأجور 
يومئذ . وذلك جميم أراضى البستان الفسلانى الجارية أجوره ومناقعه على مصامم 
المدرسة الفلائية » الأنسوب إبقافها إلى فلان الفلانى » المشتملة أراضى البستان 
لاذكور على غراس ونصوب عدتها كذا وكذا شجرة » مختصة ثلاث المستأجر 
للذكور . وهى غراسة و إنشاؤه من ماله وصلب عاله » غرسها بإذن شرعى 
سائخ » من له ولابة الإذن شرعا فى تاريخ متقدم على ناريت الغرس المذ كور 
وتحدد البستان ‏ ثم يقول : إجارة صميحة شرعيسة» لازءة لإبقاء الغراس 
والنصوب الختصة علا المستأجر المذ كور المعينة أعلاه » ولابناء والمارة وزرع 
الفلات الصيفية والشتوية » والانتفاع بالأجور كيف شاء المستأجر المذ كور 
بلمعروف » مدة ثلاثين سنة مثلا »كاملات متواليات » من تار منه بأجرة هى جميع 
الحصة الشائعة » وقدرها الر بع من جميع الغراس والنصوب الختصة لل المستأجر 
المذكور المعينة أعلاه . سل المستأجر المذ كور إلى المؤجر المذكور المشار إليه جميع 
الر بم من الأشجار المذكورة . قنسلمها لجبة الوقف العين أعلاء ألما شرعيا » بعد 
النظر والمعرفة والمءاقدة الشرعية . واستقر تأ راضى البستان المذ كور فى إيجارالستأجر 
للذكور استقراراً شرعيا . ووب له الانتفاع بها للدة الممينة أعلاه وجو ب) شرعيأء 
واستقر الر بع الشائع من الأشجار الذكورة بود الناظر المؤجر المذ كور استقراراً 
شرعياً .ثم بعد نمام ذللك وازومه شرعاً ؛ وقف الناظر للؤجر الذ كور » وحبس 
وسَدّل ورم وس و 2 الر بع الشائم من الأشجار لذ كو ره على مصالح 


سس اوم لب 


المدرسة المشار إلمها أعلاه » ونا سمييحا شرعيا متبسا فى ذلاك شروط واقف المدرسة 
المذكورة المنصوص عليها فى كتاب وقفها » المستقر نحت يد الناظر المثار إليه . 
مم ساق الناظر المؤجر المذ كور المستأجر اللذكور على ال بع الشائع من ال اد 
المذكورة » الصائرة إلى الوقف المذكورء القائم ذلك بأراضى البستان المذكور » 
المستقر فى إيجار المستأجر اذكو يومئذ و بيده . على أن يعمل فى ذلك حق العمل . 
المعثاد فى مثله شرعا . و يكسح أشتخاز ه )ريق غاره » و 5 بالستى على 
العادة . ومهما رزق الله تعالى فى ذلاك من ثمرة كان مقسوما على أر بمة أسيم ؛ 
للاستأجر العامل من ذلاك سهم واحد » وهوالر بع . وثلائة أسهم . وهى النصف 
والر بع لمهة الوقف المشار إليه » مسافاة سميحة شرعية » جائزة لازمة » مدثها نغلير 
المدة للمينة أعلاه » وأولها يوم ار مخه . رضيا بها واتفمًا عليها » وقبلاها قبولا 
شرعياً. و يستشهد بأن أراضى البستان المذكور وقف محرم » وحبس لد »جارية 
أجوره ومنافءه على المدرسة المذكورة . وأن ال بع الشائع من الأشتبجاز الل كورة 
أج ة المثل عن الأجور » وز باة حالة الإجارة من سيءين ذلا فى رمم شهادته 
حرم ثم أصادى المؤاجران المذ كوران أعلاه على أن أجرة الثل عن الربع من 
الأرش الجارية فى إيجار المستأجر المذكور للددة الممينة أعلاه ؛ مامبافه كذا 
وكذا . وأبرأ الناظر المستأجر المذكور من ذلاك البراءة الشرعية . و يكل . 

نيم ؛ الدار المؤسرة إذا كانت مشغولة حالة الاسشحار فسدت الإجارة . 
ورك ذكر لالاك فبرا أولى » لما فيه من بطلان الدرك والرسجوع به عند الاستسقاق. 
وذكر اليد جائز , تفلوه عن معفى الإقرار باملك » ولامذنى البداءة بتسلبم الأجرة 
على قبض الأجور » احترازاً من قول مالاك . وقد سبق بيانه فى البيوع ؛ انتهى . 

* وصورة إجارة طاسون ؛ استأجر فلان من فلان جميع بيت الأرحاء » 
الراكبة على المهر الفلانى » اللجاورة الأرض الفلائية » المبيئة بأرض القررية الفلائية 
المشتملة على ثلائة أحسار ؛ أو أر بمة جره ل أقل أو أ كثرء الدائرة يومئذ ‏ 


أل سواهر ج١1‏ 


لا ل 


أو بعضها ينوب عن بعض - والدار والاصطيل . وإن كانت طاحوئة فارسى » 
قيصف عدثها » وهى حجر نجدى » وقاعدة عدسى » وفأمن وعمود وحلقة وسر بر 
وقائم وجذع وجرنومصطاح وتابوت ؛ والدار والاصطيل , والءلو وما فيهمن الطباق 
والحقوق ب و يصف ذلك وصفاً ثاما و محدده - ثم يقول ؛ تجميع حدودها وحقوقها 
وطرقها ورسومها » وعلوها وسقلها وأححارها وآلاتيا ؛ وحدايدها وأششاءها 
وأنواها » وماهو من حقوها الدالة فسها » والخارحة عنها ؛ الممروفة مباء 
والمنسوبة إليها . المعلوم ذلا عند المتآجر بن المذ كور بن أعلاه الملم الشرعى النافى 
للحبالة . إجارة صميحة شرعية لازمة لمدة كذا بأجرة مبلغها كذا . ويكل بقبضس 
الأخرة أو تاليا ؛ والمماقدة والتسلم والتسلي وغير ذلك على العادة . و يؤرشع. 

* وصورة استئجار حمام : استأجر فلان من فلان مي الجام الدائرة بومئذ 
ببلد كذا المعروفة بكذا ‏ الممدة لدخول الرجال والنساء؛ أو لأحدها ب وتوصف 
وتحدد- ثم يقول : جميع حقوقها كلها وحدودها ومنافعها ومرافةها و بيتوقودها 
وتجارى مياهها ؛ ومسلخها وأجرانئها » ومقاصيرها ومقاطيعها ؛ ودواليمها وسزائهما 
وأبوابها وأعتابها وأخشابها » وكل حق قليل وكثير هولها » ومعروف مها ء 
ومنسوب إلبها شرعا » إجارة صميحة شرعية لازمة بمدة كذا بأجرة مبلثها كذا . 
ويكمل على نحو ماسبق . 

وجرت العادة : أن أجرة شهر رمضان فى الجامات مطلقة الاستأجر لا:ؤخذ 
منه . فنهم من يكتب على الحاشية : ولاحبامى أن ينتفم بالحام المذ كور بغير أجرة 
اشهر رمضان فى كل سنة من سنى هذه المدة . و الأحسن فى هذه الواقية : أن 
تحسب الأجرة المذ كورة على شهور الماة . 

لم : أن تسكون الأجرة سياه درهم عنايا سكل شير ع#سين . فإذا 
أسقطات مخ #سين عن شهر رمضان » تصير الأجرة ة سيان وخمسين »؛ تقسط على 
شهور السئة . فيصيرلكل شهر لخخسة وأر إعين درهما ونصف وثلث درهم ) فيمتنم 


و سم 


ذلك الر جوع ؛ ولستمر الأجرة مقبوضة فى رمضان وغيره » خصو ص إن كانت 
الجام وقفا » أو اللحدو ر عليه . فلا يموز الإسقاط . و يجرى الحال على هذا القياس 
فى أجرة كل سنة » قليلة كانت أو كثيرة . اتنبى . 

وصورة استئجار أرض من وكيل بيت امال » أو جدار أو سطح [إبناء » 
أوغيره : استأجر فلان من القاضى وكيل بيت امال المعمور بالبلد الفلانى 
جيم القطمة الأرض السكشف » المكاثنة بالمكان الفلانى » الجارية فى أملاك 
بيت امال الءمور ب و يصفها و يذرعبا وتحددها » و إنكان المأجور جداراً وصفه 
وزع وحذوف» وذل الإجارة بشروطها وألفاظها على نمو ماتقدم فى البليمة ‏ 
م يقول سد نمام عقد الإجارة : السائغ شر 8 والسبب فى هذه الإجار : أن 
امستأجر المذكور رفم قممة مضمونها كذا وكذا وبشرحها كا بشرح فى 
لمبابعسة - و بعد أن صاركل واحد من فلان وفلان أر ياب اخبرة والمهندسين 
العارفين بالمقارات وقيمتها » والأملاك وتثمينها » المنسدو بين لذاك من مجلس 
حسم المر يز الفلانى إلىحيث القطمة الأرض الؤجرة الحدودة المذروعة الوصوفة 
بأعاليه . وثعلوها بالنظر . وأساطوا بها علا وخبرة نافية لاجهالة . وقالوا : إن 
الأسورة ان برغب فى استكجارها لينتفع بها كيف شاء ؛ و يبنى عليها ماأحب بناؤه 
ويعلى ماأراد تعليته ٠‏ و فر فيها الأبإرء و يست السرب والأساسات ورج 
الرواشن و بشرع الجناعات . وغير ذلاك : لمدة كذا مامبلفه كذا . وأن ذلك 
أجرة المثل يودهك ءن الأجور الحدود الموصوف بأعاليه » لاحيف فى ذلك ولا 
شعاط ؛ ولا غبينة ولا فرط . وأن فى إمجار ذلاك بالأحرة المعينة لظ والمصلحة . 
٠‏ وثبت ذلك لدى سيدنا الحم المشار إليه . وأن القطمة الأرض المذكورة جارية 
فى ديوان الموار يث الحشرية بمدينةكذا » وأن المؤسر المشار إليه له ولاية إيجار 
ذلك بأحكام الوكالة المفوضة إليه من مولانا المقام الشر يف السلطانى الملسكى, 
الفلاتى ‏ الثابتة وكالته لديه الثبوث الشرعى . 
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#* وإن شاء كتب سد تمام الس + :ودلك سداأن بموجر المستأحر المد كور 
مشروحاً » يتضمن الإشهاد على فلان وفلان المبندسين » أر باب البرة بالعقارات 
وقيمتها ببلد كذا : أنهم صاروا إلى الأجور الموصوف المذروع الحدود بأعاليه . 
وذكروا من الذرع والتحديد ماوافق أعلاه . وأن الأجرة المعينة أعلاه أجرة المثل 
وقيمة المدل . وأحضر المستأجر المذكور من يده وصولا من بيت الال المعمور . 
شاهداً بصورة الحال » نسخته كذا وكذا ‏ و يشرحه ‏ فلا تكامل ذلاك وقم 
الإشهاد على القامى فلان الدين المؤجر المشار إليه » وعلى المستأحر المد كور ء ثنا 
أسب إلى كل منهما أعلاه . ويؤرخ . 
# و إن كان المأجو ر ملع 3 دارا قال ؛ ليننى عليه ما أحب 7 أر اد بااطوب 
والطين واجير وآلات العارة » مازنته كذا وكذا قنطاراً بالقنطار الفلانى , 
وإنكانت الأرض كثفا . واستأجرها ليبنى عليها . فلا حاحة لذلكر الوزن , 
* وصورة إجارة الفرن ؛ استأجر فلان من فلان جميع الفرن الككائن بالموضع 
الفلانى بالمارة الفلانية بالزفاق الفلانى ء النافذ أو الغير نافذ » المشتمل على بيت 
نار مبلط ء يعلوه قبة . وحاذيه زلاقة للقي الوقود ؛ وءيث العبدين ومطرم النار 
والر 7 ويصفه وتحدده ب ويقول : ميم حقوقه كياها بأجرة مبانها ذا 
وكذا. ويكمل على نمو ماتقدم شرحه . 
© وصورة استئجار موضع بعض النهار بأجرة حالة مقبوضة » أولة أرأه 
اللؤجر منها : استأجر فلان من فلان جميم الخانوت الفلانى . الجسارى فى بده 
وملدكه ونصرفه ب وبوصف وتحدد ‏ مدة سئة كاملة من تار تمه » أينتفم بذلاك 
فى السكن والإسكان لطول المدة الممينة أعلاه من أول النهار إلى وقت العمسرء 
خلا بقية المهار والليل . وأن منفعة ذلك بافية فى يد المؤجر وتصرفه ٠‏ ينتغم بها 
“كن شاد ارم مبلغهاكذا وكذا حلة قبغهها المؤجر من المستأجر ء أو مالة 
أبرأه الجر منها براءة شرعية » براءة عفو و إسقاط . قبل ذلك منه قبولاً شرعياً . 
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وسل إليه اللؤجر لذ كو ر . فنسلمه منه بعد النظر والمعرفةوالعاقدة الشرعية .ويؤرنم. 
مر : هذه الإجارة فيها نظر » لعدم المُسكن من الانتفاع المتصصل . 
قال النووى رحمه الله تعالى : و إيحار الدار والهانوت شهراً على أن ينتفم بها 
الأيام دون الليالل » باطل مخلاف مثله فى المهيمة والعبد .فإنه يجوز . انته ىكلامه, 


# وصورة استثدار دار بدار : امور فلان من فلان جميع الذار الفلانية بى 
ويصفها و تحددها ‏ الجارية فى يد الؤجر الذ كور وملكه مدة كذا من تار مزه 
يميم الدار الفلانية الجارية فى يد الستأجر لذ كور وملكه ‏ وتوصف وتحدد ‏ 
إجارة #مييحة شرعية ' أينتقم , يذلاك الانتفاع الشرعى على الوجه الشرعى . وتساقدا 
على ذلا معاقدة صميحة شرعية » مشت.لة على الإيجاب والقبول . ونس “وهنا 
من الآخر ماوجب له تسمه شرعاً . وصار بيده » بعد النظر والمعرفة والإحاطة 
بذاك عل) وخبرة نافية لاجمئلة . و يؤر . 
تفي : قال ف الروضة : و يحوز أن نسكون الأجرة منفمة » سواء اتفق الجنس 
3 إذا أحبر دارا عنئعة داره » أو اشتاف . بأن أخيرة داراً 6نفعة عبد» ولا ر با فى 
للنافع أصلا ؛ حتى ل أجر دارا بمنفمة دارين ؛ أو أجر -لى ذهب بذهب جاز . 
وصورة إجارة مركب ؛ استأجر فلان من فلان جميع الركب الورق ‏ أو 
الباطوسى ؛ أو غير ذلاك ‏ من أوصاف مرا كب التقدمة فى الببوع و يذكر طولها 
وتماءاء وما يشتمل عليه من عدتها مجميع حقومها كلها ايثتفم بهسا فى سمل 
الفلات والركاب ؛ وما يحم لعل ظوور المرا كب من الأحطاب والأأغنام وال بقار 
وغير ذلاث فى بحر النيل المبارك » مقاماً » ومنحدرا ؛ لمدة كذا بأجرة مبلغبا 
كذاء مقبوضة أو حالة أو مقسلة » وأسل المستأجر مااستأجره » ووجب له الانتفاع 
به أسوة أمثاله وسى السلامة . وذلاك بعد النظر والمعرفة والرضى والمعاقدة الشرعية 
المشتملة على الأجاب والقبول » والتفرق عن نراض . 


د امه 


و إن كان الاتفاق على سمل شىء معين من مكان معين إلى مكان معين 
دنعة واحدة » صدّر بقوله ؛ عاقد فلان فلانا على أن حمل له على ظبر مركبه 
الفلانى من الغلال كذا وكذا؛ من البلد الفلانى إلى البلد الفلاتى با مبلئه كذا . 
معاقدة شرعية » ويكل بقوله : وعلى المعاقد المذ كور فير المركب [المذ كور مسا 
سيصل إليه من الغلات المساقد عامها من الإلد المذ كور إلى البلد اذ كور بنفسه 
ورجاله » مع سلامة الله تعالى وعونه . وله المؤوئة على العادة . و يكل . وقد تقدم 
ممنى ذلاك فى الصور السابقة . واللّه أعل . 

* وصورة استئجار صبى دون البلوغ من أبيه » أو ممن له عليه ولابة شرعية : 
استأجر فلان من فلان ولده اصلبه فلانا » الذى هو غير بالغ ٠‏ الستمر يومئذ تحت 
حجر أبيه المذ كور وولاية نظره لما رأى فيه من المصلسة ليعمل ءنده فى العرئمة 
الفلانية » أسوة أمثاله من الصناع فى مثل ذلاك مدة كذا » بأجرة مبائبا كذاء 
مقبوضة أو حلة أو مقسطة . وتسم الستأجر لذ كور الصبى المذ كورء يعمل معه 
فى ذلك من أول الغهار إلى آنخره دون الايالى » خلا الأيام التى حجرت العادة فبها 
بالبطالة ؛ وهى الجعة من كل أسبوع والعيدان » ولا أوقات الصلوات . وعليه 
العمل فى تمل الولد المذ كور » واستعاله فى ذلك بتقوى اله وطاءته وخشيته 
ومراقبته فى »مره وعلانيته » والاستهاد فى تعليمه . وذلاك بعد اعترافبها ؟ءرفة 
مقدار عمل الصبى المذ كور » المعرفة الشرعية . ويكل , 

لفيي, : الإجارة الواردة على الذمة » لا يجوز فيها تأجيل الأجرة ولا الاستبدال 
عنها » ولاالحوالة بجا ء ولاالموالة عليها » ولاالإبرا » يلل يحب التسابي فى الجلس . 

© وصورة إجارة الرجل نفسه ؛ أجر فلان نفسسه لفلان على أن يعمل معه 
الفلاحة ؛ أو البناء » أوالنجارة » أو اعخمياطة » أو عملا بعينه مدة كذا » من صبيحة 
كل بوم من تار مه و إلى آآخره » اطول المدة المذكورة » خملا أوقات الصلوات 
والوضوء وقضاء الحاجة ؛ ومالاغنى عنه شرعاً » بأجرة مبامها "كذا مقسطة أو سالة 


دوو لد 


مقبوضة . وسل نفسه إليه » وشرع فى العمل الم كور لابتداء مدة الإجارة و إلى 
انتهائها » ملتزما فى ذلك مايازم أمثاله من أهل العمل فى مثل ذلك من الاجتهاد 
وبذل النصيحة لستأجره فى العمل المذ كور . تعاقدا على ذلك معاقدة شرعية 
مشتملة على الإيحاب والقبول . ويكل على نحو ماسبق . 

* والأولى : أن بورد الإجارة على الذمة فى البناء واثلياطة » وتعلي انط 

والقراءة والحج » ويكتب : ألزم فلان ذمته أن مخيط لفلان كذا » أو يينى له 

كذاء أو يله كذا ء أو أن مج عن فرض فلان المتوفى الى رحمة الله تعالى 
حسة الإسلام وعمرته الواجبتين عليه من بلد كذا . 

وإن شاء كتبفى صورة الحج : عاقد فلان فلانا على أن حج عن فلان 
المتوفى . ويكل على نحو ماتقدم فى الإجارة . لسكن هذه بلفظ المماقدة » ويقول 
فيها : فإن تعذر ول يخرج فى هذه السنة لقضاء هذه الحجة » أوحدث له حادث 
منعه عن قضامها على ماسمى فيه . فعليه رد ماقبضه سبب ذلك » والخر وج منه 
مستدق استربساعه بالطريق الشرعى . و يكل . 

* وصورة إجارة السيد عبده : استأجر فلان من فلان جميم الثلام المبشى 
أو الزنجى أو غير ذلك » الس( الدين البااغ أو المراهق » أو الرجل الكامل ‏ 
ويصف مافى وجهه و بدئه من علامة ‏ المدعو فلان على أن تخدمه ويتصرف فى 
أشاله فى القضاءوالاقتضاء» والبيم والشراءء والأذ والمطاءء وغيرذلك ماينضبط ٠‏ 
خدمة معاومة بينهما » أو دسم خدمة ولده فلان » و-مل ألواحه وأدواته ومصحفه 
من دار سكنه بالموضع الفلانى » فى كل يوم من أيام هذه الإجارة » والتوجه بدبكرة 
النهار إلى مكتبه بالمسكان الفلانى وعوده معه منمكتبه إلى منزل مسكنه المذ كور 
عشية النهار » مدة سنة كاملة من تار مخه بأجرة مبلغها كذا » مقسطة أو حالة 
مقبوضة . وسل فلان إلىفلان الغلام اذ كور . قتسامه منه نسلماً شرعياً . يكل . 
نير : هذهالصورة لا تسكتبمسائهة ولا مشاهرة » احقرازاً م نول الشافى 
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فإنه يقسذها . وأهل العراق جيزون ذلك . ولا يكتب « العبد » بل يكتب 
2 الغلام 0 ناوا هن أن كوخ 0 » فييطل رجوعه على المؤْجر بالدرك ؛ لأنه 
صدقه أنه عبده . فيكون قد أبطل حقه بتصديقه السابق إن اشتراه منه . 

* وصورة ماإذا استأجر رجل رجلا لعمل معلوم » أو خدمة معلوءة إلى 
وقت معلوم : أجر فلان نفسه لفلان » فاستأجره ايقوم فى شخدمته فى البزلاطى 
والنشر والشد والحل والخط ؛ والرفم » والقض_اء والاقتضاء ؛ والبيم والشراء » 
وَالأَحَدْ والمطاء وقبض الأثمان وأداء الرسائل » والقيام بالموأتم . خدمة معروفة 
مغهومة معلومة بينهما العلل الشرعى النافى لاحمالة » مدة سنة واحدة » من ثار يمه 
بائنى عشر ديناراً ذهبا » أجرة كل شهر كذا . وذلاك بعد معرقتهما بانخدمة عند 
عقد الإجارة لذ كورة على العرف القانم فى مثلها المعرفة الشرعية . وسل نفسه إليه . 
وشرع فى العمل المذ كور » وتعاقدا على ذلك معاقدة شرعية مشتءلة على الإيماب 
والقبول وتفرقا عن تراض ٠‏ ويكل . 

* وصورة ماإذا استأجر رجل رجلا لينقل له ماء عذْباً إلى منزله أو غيره : 
استأجر فلان فلانا على أن ينقل إليه على ظهور جمال يقيمها من ماله وصاب اله 
من الماء المذب من بحر النيل المبارك إلى مزل بالموضم الفلافى » أو إلى صم بيج 
التربة الفلائية » كذا وكذا راوية » زنة مافى كل راوية من الما كذا وكذا رطلا 
فى مدة كذاء أوفى كل بوم كذا وكذا راوية » أو بلة واحدة فى مدة كذا . 
تماقدا على ذلاث تعاقداً شرعياً , 

* وإن شاء صدر هذه الصورة بقوله : عاقد فلان فلاناً على كذا وكذا. 

* وإن شاء كتب : أقر فلان أنه قبض وأسلم من فلان كذا وكذا درها , 
وذلاث ثمناً عن ماء سيحمله على ظهور جمال يقيمه! من ماله وصلب ساله من الماء 
الاين ريك لال كل فوزة سيا ,رسكل بعال : 


بير : اعل أن هذه الإسجارة مختاف ذيها عندأسماب الشافمى . قال فى الروضة » 


سوم سد 


وفى بيع الماء على شط النهر » و بيع التراب فى الصحراء » و بيع الحجارة فى الششعاب 
الكثيرة الأحجار . وجبان . الأصح الجواز . اتمبى . 

فعلى الصحيح بمجرد وضع يده على الماء ملسكه » لسكونه مباحا . فيكون 
مايعطيه فى الحقيقة تمن الماء . وعلى الثانى : مايعطيه أجرة الجال . 

* وصورة ما إذا استأجر رجل رجلا ليحمل له بضاعة من موضم معلوم إلى 
موضم معلوم : عاقد فلان فلاناً على -دله وحمل نجارته وقاشه ‏ ويصف كل شىء 
محسبه » و يذ كر الوزن ثم يقول : من مدينة كذا إلى مدينة كذا على جماله 
التى بيده » وحثت تصرفه عا مبلئه كذا . 

و إن شاء استأجره جلها . وكل بدفم الأجرة والمماقدة الشرعية قياسا على 
ما تقدم . 

وإن شاء صصدر بالقبض » وقال : وذلك أجرة ما سيحمله له من موضع 
كذا إلى موضم كذا . وبمين وزنه . 

و إن كان مما يكال ذ كر كيله . ويكل على نو ماتقدم شرحه . 

* وصورة ما إذا استأجر رجلا ليرعى له أغناما معاوبة : أقر فلان أنه أجر 
نفسه افلان ليرعى له أغناما عدتها كذا وكذا رأساً من الغنم الشان البيائن أو 
المدز الشعرى » المواشى الرواتب » أو الاواحق » اللارية فى ملك فلان المستأجر 
المذكور - ويذكره - ويتولى سقيها وخدمتها وعلوقتها وحلبهسا » وتسر بحها 
ورويحهاء وحفظها و إبوائها » أسوة أمثاله من الأجراء فى مثل ذلك بالموضم 
الفلاني فى مدة أولها كذا وآخمرها كذا » بأجرة مباغها كذا حالة » دفعها المستأجر 
المذكور من ماله للمؤجر نفسه المذ كور . فقبضهها منه قيضا شرعيا ٠‏ وسلم فلان 
الممستأجر المذ كور لفلان الجر نفسه المذكور جميع الأغنام اأذكورة بملاتها 
المذ كورة . فتسامها منه نسلا شرعياً . وصارت بيده يمك هذه الإجارة الجارية 
ينهما على ذلات ؛ المشتملة على الإيجاب والقبول . و يؤر . 


سو 


وفى إجارة الأب والجد على ولدها الصنير» و إجارة أمين الحكم أو منصوب 
الشرع الشريف ؛ أو الومى على محجورى الحم الز يز . وفى استشجارهم لم : 
تقدم معناه فى البيوع بلفظ الييم » وفى الإجارة : يكون بفظ الإيجار والاستئجار» 
ولايمخنى ذلك على المذاق البارعين فى هذا الفن » فمنهم أخذنا » ومنهم استفدنا . 

فَابرة: يكتب فى حق القالم فى الإجارة والبيع على المحجور : من فلان 
القالم ع نانان ذكره» وفى إحارة ماسيأتى ذكره فيه على جور فلان » 
ولا يقول عن محجوره فلان » مخلاف القالم فى ذلك بالركلة عن موكل شرعى , 
فإنه يقول فيه : من فلان القانم فى بيع أو فى إجارة ماسيأنى ذ كره فيه بطريق 
الوكالة الشرعية عن فلان . 

فصل فى الإقالة . ولما .د 

وهى ذكر المستأجر » واللمؤجر» وأسمائهها وأنسسابهما : وذ كر الإجارة . 
وسؤال المستأجر للمؤجر أن يقيله عقد الإجارة » والإجابة إلى ذلاث » و إقراره 
بقبض نظير الأجرة . وذ كر التارييم , 

* وصورة التقايل » ويكتب على ظهر الإجارة » ثقايل المتآجران المذ كوران 
باطنه ‏ وها فلان وفلان ‏ كام الإجارة الصادرة بينوما فى المأجور الممين باطنه » 
على الح المشروح باطنه , تقابيلا يمسا شرعيأ » مشتملا على اليماب والقبول 
ودفم المؤجر إلى المستأجر الذ كور نظير الأجرة اذ كورة باطنه . فقبض ذلا منه 
قبضاً شرعياً ؛ ورفم المستأجر الم اكور بده عن الدار المذ كورة باطنه » وسلمها إلى 
المؤجر اللذ كو ر باطنه » على صفتها الأولى التى تاها منه عليها قبل تار ممع 
فتسلمها مئه تسلا شرعيا . وتفرفا عن تراض . 

وإن شاء صدر بإقرارها أنهما تقايلا » د إن شاء قال : ورجم كل منهما إلى 
عين ماله ؛ وتسم كل واحد منهما من الآخر ما وجب له تسمه شرع على سنته 
الأولى ٠‏ وتفرقا بعد ثمام الإفالة عن تراس ٠‏ يؤر , 


س8 سس 


وصورة حجة بمداواة عين ‏ وهى قريية من معنى الإجارة ‏ حضر إلى 
شهوده ف 93 تار يه فلان المتطيب م6 أو الكحال . كال فلانا ورغب إليه ف 
مداواة عينه الهنى أو البيسرى » أو هما ميماً مما مهما من المرض الفلانى » أو الماء 
اجمهاده 3 وناتصيه صومية ومعرفته ف مثل ذلاك 4 طالباً »ن ا تعاللى المعونة 
والهداية إلى طريق الاستقامة على النبج القويم المؤدى إلى بره الذ كور وشفائه 
من مرضه . فإن عو كان بفضل الله تعالى ومنته » و إن جاء الأمر والعياذ بالله ‏ 
مخلاف ذلك كان بقضاء الله وقدره . وكان فلان السكحال المذ كور برييًاً من 
ذلاتُ » ومن تبعتة . فأجابه إلى ذلاك » وقبل منه عقد هذه المداواة غلى الشروط 
المذ كورة والبراءة من الغمان والملقة والتبمة مما تحدث بعد المعالجة من عدم البره 
وغيره حسما اتا وثراضيا على ذلا , 

إن كانت المعالجة على مبلغ شرطه له عند زوال المرض وحصول البرء 
والشفاء . فيقول ‏ بعد قوله فإن عو كان بفضل الله ومنته ‏ وكان عليه القيام له 
بما مبامه كذا وكذا ء قياماً شردياً من ماله وصلب حاله فى نظير مله فى ذلك » 
حسما ألزم ذمته له بذلك الإلزام الشرعى . قبل ذلك منه قبولاً شرعياً . و يكل 
ويؤرخ ٠‏ والله أعل . 


للدث او ء## اسم 


كتاتب إحماء الموات 
وعلك المباحات ( وما ,تعلق مهمأ من الأحكام 


يجوز إحياء للوات ولك بذللك . لما روى أن الننى صلى الله عليه وسل قال 
« مَنْ أحيا أرضاً ميتة » فهى له . وليس اعرق ظالم حق » وروى « لمرق ظالم » 
بإضافة العرق إلى الظالم . 

ائرمٌ : العرق : أر بمة : الغراس » والبناء ؛ والمهر » والبثر . 

ا تَمرّة أن النى صلى الله عليه وس قال « من أحاط حائطا على أرض . 
فهى له » وأراد به فى الوات . 

وأجمم السلدون على جواز إحياء الموات واللاك به . 

والإإحياء لايفتفر إلى إذن الإمام . وبه قال أو بوسف وتمد . وقال 
أبو حنيفة : لامجوز إحياء الموات إلا بإذن الإمام . فأبو سنيفة حمل قوله صلى الله 
عليه وسل « مَنْ أحيا أرضا ميتة » فهى له » على التصرف بالإمامة العظفى . لأنه 
لانحوز الإحياء إلا بإذن الإمام . و-هله الشافمى على اللتصسرف بالفتها . لأنه الغااب 
عليه . وقال : يكنى فى الإحياء إذن الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وموضع الدليل فى قوله صلى الله عليه وسل « مَنْ أحوا أرضًا ميئة ؛ فهى له » 
« ومن أحاط حائط] هلى أرض فوى له » أنه لم يفرق بين أن يكون بإذن الإمام 
أو بغير إذنه » ولأنها عبن مباحة . فل يفتقر فى تملسكها إلى إذن الإمام هكالصيد 
وانلفيئن. 

والبلاد على ضر بين : بلاد إسلام » و بلاد شرك , 

فأما بلاد الإسلام : فعلى ضر بين : عامر » وموات . فأما العامر : فهو 
السك ٠‏ ولايجحوز لأحد أن يتصرف فى شىء مئه إلا بإذن مالككه ؛ لقوله 
صل الل عليه وسل « لايحل مال اءرى' مسل إلا من طيب نفس منه » وقوله 


لد ووم يدم 


صلى الله عليه وسل « من أذ شيراً من الأرض بغير حقه طوقه الله إياه بوم القيامة 
إلى سبع أرضين» فإن كان هذا العامر يجاوره مملوكا ._كالدور والأراضى التلاصقة ‏ 
فإن ملاك كل واحد منهما لايتجاوز إلى غيره » إلا أن يكون 4 فى ملك غيره رمم 
مسيل ماء أو طر يق » فله ذلك . ولكل واحد منهما أن يتصرف فى ملكه بماشاء 
من وجوه التصرفات . وإن كان فيه ضرر على جاره . 

و إن كان العامر يجاور مواتاً فلصاحب العامر من الموات الذى جاور ملكه 
مالا يمكنه الانتفاع بالعامى إلا به ء مثل الطريق » ومسيل الماء الذى مرج من 
الدار . وما تحتاج إليه الأرض من مسايل الما . 

و إنكانت بثراً فله من الموات بقدر ماحتساج إليه فى تزع الماء مئها . و إن 
كانك لاسقيا منها بالسوالى : فقدر ماتحتاج إليه السانية فى ذهابها وجيكها . 
وإن كانت دولاب : فقدر مايدور فيه الثور . و إن كانت للماشية : فقدر ماتمطن 
فيه الماشية . و إن كانت مما إسقى باليد منها : فقدر مايقف فيه المستتقى . ولا يقدر 
ذلك بشىء . 

وأما الموات : فعلى ضر بين : ضرب لم بحر عليه ملاك لأحد قط . فبذا موز 
إحياؤه بلا خلاف »ما قلنا فى العامر . 

وأما بلاد الشرك : فضر بان : عامر» وموات . 

فأما المامر » وما يحتاج إليه المامر من المرافق : فإنه ملك للسكفار . لقوله 
تعالى ( 58 : 37 وأورتسكم أرضهم وديارهم ) فإضافتها إليهم تدل على أنهم 
ملسكوهاء ولا يجوز إحراؤها . و إنما لاك بالقبر والغلبة . 

وأما الموات : فإنكان قد جرى عليها ملك مالك معروف :ل جز إحياؤها 
كالماس . و إن لم حر عليها ملاك لأحد : جاز إحياؤها وتملسكها . لقوله صلى اله 
عليه وس « من أسيا أرضاً ميتة . فهى له 6 ولم يفرق . فءلى هذا : إن أحيا مسلم 
وان ف أرضهم ْم ظاير المسامون على أرء ضهم فللسكوها كانت غنيمة » إلا 


صلم ا لد 


ماأعداة الم ٠.‏ و إن كانت مواتاً قد جرى غليها أثر *لاك لهم ولايعرف مالسكها: 
فعلى قولين أحدها : يجوز إحياؤها » ولك بالإحيساء» لقوله صلى الله عليه وس 
« عادى الأرض لله وارسوله ؛ ثم هى لك منى » وأراد به الأرض التى كانت 
ملكا لقوم عاد » ولأنه لو وجدفى بلاد الشرك » وكان من ضرب المشركين 
علكه بالوجود . و إن كان قد جرى عليه ملاك مشرك . فسكذلاك إذا أسيا 
مواتا جرى عليه ملاك الك غير معروف من المشركين . 
والثانى : لا علاك بالإحياء . قال الشيخ أبو حامد : وهو المذهب . لأن 
الشافى قال : والموات مالبس عليه أثر عمارة . ولأنها إن كان جرى غلمها املك 
قلا تملاك بالإحياء . كا لو كان لها مالاك معروف » ولأنه يجوز أن يكون اسكافر 
1 تيلفه الدعوة . فلا يكون ماله مياسا . 
ومن قال بهذا قال : ممنى قوله صلى الله عليه وسل « عادى الأرض لله 
وارسوله » أراد به الملاك القديم . فمبر عن الملاك القديم بالمادى , لأنه يقال : ثىء 
عادى ) أى ديم : 
فإن اعباادم مواتا فى بلد صولم الكفار على الإفامة فيه لم يلك بذيك 
الموات . لأن الموات تابع لابلد . فإذا لم يمن تلاك البلد علمهم . فسكذلاك ماتبعه . 
: فى « قط » حمس لات ٠‏ إحداها : فتمم القاف ؛ مم لشديد الطاء 
3 ثائيها : ضمها مع التشديد أيضا ٠‏ ثالثها: فتسمها » مم تشديد الطاء 
المسكسورة . رابعها : فتحها » مع التخفيف . مخامسها : فتحها » مع إسكان الطاء . 
وعى لتأ كيد : أفى الماضى . 
ولا يلك حر يم المعمور بالاحياء . والحريم : المواضم التى تدعو الحاجة إليها 
ام لامع 
رم القرية ؛ مجتمع النادى » ومرتسكض الول » ومنائع الإبل » ومعارسم 
الرماد ونحوها . 


الو ا 


وحر حم البثر الحفو رة فى الموات : الو اضع الذى يقف فيه النازح . والوضع 
الذى يوضم فيه الدواب » وتتردد فيه المهيمة . ومصب الماء والحو ض الذى يحتمم 
فيه الاء إلى أن يرسل . 

وحر يم الدار فى الوات : مطرح الرماد والسكناسات والثلئج : واللمر فى صوب 
الباب . وحر جم آبار القناة : القدر الذى احفر فيه لنقص ماؤها » أو يف منه 
الانييان: 

والدار الحفوفة بالدورء لا حر بم لها . 

فسكل واحد يتصرف فى ملكه على المادة . فإن تعدى ضمن . 

وأا الوجهين : لا بنع من أن يتخذ داره الحفوفة بالدور والمساكن ماما 
أو اصطبلا » أو حانوبا للحدادين فى صف البزازين . ولسكن إذا احتاط وأحكم 
الجدران . 

ويجوز إحياء موات الحرم » و يمنم منه فى أراضى عرفات . 

والإحياء متلف باختلاف القصد . فإن أراد السكن اعتبر نحو يط البقعة 
وتسقيف بعضها » وف تغايق الياب شلاف . 

وإن أراد زريبة للدواب » اعتبر التحويط دون التسقيف . وفى تغليق 
الباب خلاف . 

وإن كان يتتخذ الموات مزرعة » فلا بد من جمع التراب حوله . ومن نسوية 
الأرض وترتيب هانها » و إن كانث لا تسكتنى عاء السماء .. 

والأظير : أنه لا يشترط الزراعة لحصول الماك فى المزرعة . وإن كان يتخذه 
إستانا » فلابد من جهم التراب والتحو يط » حيث جرت العادة به . من تهيئة الماء 
والعرس , 


ومن شرع ف أعمال الإحيساء و يتمها ( أو أعر على اليقعة بنصب أحجار 


سيم اع #8 سل 


5 غرس خشبات 9 قلا عير 07 وغوأسش 4 دن غيره 6 واسكن الأصح 5 أنه 
ليس له أن باب هذا كن غيره » وأله و أحياه غيره ملسكه . 

ولو طالت المدة على التحجير . قال له السللان : أحيا أو ارك , فإن استميل 
أموله مدة قريبة : 

ومن أقطعه الإمام مواتا صار دق تإحياثه ' كامتجعدر ٠.‏ ولا إقعام إلا دن 
بقدر ص الإحياء 000 5-5 لى بشدر م بقذر على إحيانه 8 

وعلى هذا: تجرى خرى التجعدر ) يثك إنه لا عككر. ن من التحجير على | 7 در 
مما عدر عل أحدياثه : 

وأصح القولين ؛ أن للإمام أن يحمى بقمة من الموات لترعى فيا إبل الصدقة 
وم الجن يه وانأيل اللمقائلة ؛ ومواشى الذين يضمفرن عن الإ بعاد والضوال , 

وتجوز نقض حماه عند الحاجة . ولا تحمى نخاصة نفسه . 

والمنفمة الأصلية لاشوارع : الاستطراق فيها . 

و جور الجلوس بالشوارع للاستراسة والعاملة ونموها 04 بشرط أ ن لامي ف على 
المارة : ولا سماحة فيه إلى إذن الإمام : وله تظايل عوضم لوس ببار 4 وغيرها 1 

وإذا سبق اثنان إلى موضم . فالتقديم برأى الإمام فى أحسد الوجيين » 
وباائر ع ف أغليرها 

وإذا - س المساملة ف موضم 2 فارقه تاركا للحرفة 0 أو منتقلذ إلى دوصم 

آخر بطل حقه . و إن فارقه على أن يعود ؛ لم يبطل حقه إلا إذا طالت مدة الفرقة » 
: حيث ينقطم عن معاملوه و يألفون غيرم 5 

والجالس فى موضم من المسدد ليفتى الئاس أو ليقرأ ليم الفرآن . 

كالجالس فى طرف من الشارع للمعاءلة . 
و إن جلس لاصلاة لم يصر أحق به فى سائر الصلوات . وكان أ به 


56-7 ل ل 


لاك الصلاة » حتى ولو غاب -اجةعلى أن يعود إليه لم يبطل اختصاصه بالمفارقة 

على الأظهر . و إن لم يقرك إزاره هناك . 

والسابق إلى موضع من الر باط للسبل لايزعج » ولا يبطل حقه بالاروج منه 
لشراء الطعام . وما أشبهه . 

وكذا 2 الفقيه إذا تزل فى المدرسة . والصوفى فى اللانقاه . 

وأا المحادن الظاهرة ‏ وهى التى تحرج بلا معالجة » كالنفط والكبريت 
والقار والمومياء . وأحجار الرحا والبرمة » وتحو ذلك - لاعلك بالإحياء » ولايثبت 
الاختصاص فبها بالتحجر ‏ ولا يموز إقطاعها . و إذا ضاق موضم الأخذ منها . 
فالسابق أولى بأخذ قدر الحاجة . ولوطلب الزيادة فالأصح أنه يزعج ؛ وإذا 
اتنهبى إليه اثنان معا حكنت القرعة على الأظلور 

والمعادن الباطنة التى لابظبر جوهرها إلا 5 كالذهب والفضة والخديد 
والنحاس ‏ لابملاك بالحفر والعمل فى أصح القولين . 

ولو أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن ملسكه . 

والمياه المبا<ة فى الأدوية والعيون فى الجبال يسستوى الناس فى الأخذ منها . 
وإن أراد قوم سق أراضيهم منها » ول تف بالسكل فيسقى الأعلى فالأعلى » 
وبحبس كل واحد منهم الماء قدر مايبلغ إلى الكعبين . فإ ن كان فى الأرض 
اتخفاض وارتفاع » فيرد كل واحد من الطرفين بالسقى . والمأخوذ من هذه المياه 
فى الإناء مماوك على الأصم , 

ضابط ؛: در ابن الجوزى فى المدءعش : أن أقالم الأرض سيعة , الأول 
مها إقليم المند ٠‏ والثاتى : أقلبم الححاز . والثالث : اقلم مصر . والرا ابع : اقلم 
بابل » واتخامس : إفلم الروم والشام . والسادس : بلاد الترك . والسايم : بلاد 
الصين . وأوسط الأالم بابل » وهو أعمرها . وفيه جز برة العرب . وفيه العراق 

١ ج‎  رهاوج‎ "٠ ش‎ 


سس اي »ممم 


الذىهو سرة الدئيا و بغداد فى وسط هذا الإقلم . فلاعتداله اعتدلت ألوان أهله . 
فساموا منشقرة الروم وسواد الحبش . وغلظ الترك » وجفاء أهل الجبال » ودمامة 
أهل الصين . وكيا اعتدلوا فى الخلقة لطفوا فى النطنة”"؟ . 
قال أيض) فى المدهش : قال علماء التوار يض : جميم ماعلم فى الأرض من الجبال 
ماثة وثمانية وتسعون حبلا : ومن أعجمها : جبل سرنديب . وطوله ماثثان ويف 
وسثون ميلا . وفيه أثر قدم آذم عليه السلاء 0ع سين أهبط ٠‏ وعليه ثىء 
شبيه البرق » لايذهب شتاء ولا صيفاً . وحوله ياقوت . وفى واديه الماس الذى 
يقطم الصخور » ويثقب الاؤاؤ . وفيه العود والفافل والقرنفل . ودانة المسك 
ودابة الزباد » وجبل الروم الذى فيه المسد . وطوله سبعاثة فرسيخ » و ينتهى إلى 
البحر الظلم . 
وقال أيضاً : قالوا : وفى الأرض سبعائة معدن » ولاينعقد الملحم إلافى لمي . 
ولا الجص إلا فى الرمل والحصا . والبحر الأعفم حيط بالدنيا . والبسار كلها 
الستمك مئه . 
وذكر ابن الجوزى فى كتابه « تنو بر الغبش ؛ فى فضل ااسودان والش » 
قال : روى الأصممى عن الذْر بن هلال : أن الأرض أر بمة وعشرون ألف فرسخ» 
اثنى عشر ألف لاسودان . وثمانية لاروم . وثلاثة للفرس» وأاف لاعرب . 
انتهى كلامه . 
االحلاف المذ كور فى مسائل الباب 
اتفق العلماء رضى الله عنهم على أن الأرض اليتة يجوز إحياؤها » و يوز 
إحياء موات الإسلام اسل بالاتفاق . وهل مو للذى ؟ قال الثلاثة : لامموز , 
وقال أو حنيفة وأسصابه ؛ يوز . 


(١)كان‏ ذلك مداهنة لكلفاء بعداد , 


0 تكن قدم آدم من سوك ذل يتحت عها الخال والوثئيون م الدين يمتفدون 
أن لو" نسام أقداما حفر فى الجر , 


سن لهاو سس 


واختلفوا : هل يشترط فى ذلك إذن الإمام أملا ؟ قال أبو حنيفة : يحتاج 
إلى إذنه . وقال مالك : مأكان فى الفلاة وحيث لايتشاح الناس فيه » لايمتاج 
إلى إذن . وما كان قر يبا من العمران » أو حيث يتشاح الناس فيه » افق إلى 
الإذن . وقال الشافعى وأنهد : لايحتاج إلى الإذن . 

واختلفوا فها كان من الأرض ماوكا » ثم باد أهله وخرب » وطال عهده : 
هل يلك بالإحياء ؟ قال أنو حنيفة ومالك : يملك به . وقال الشافمى : لالاك . 

وعن أحمد روايتان . أظبرها : أنه لا بلك . 

فصل 

و بأى شىء تملك الأرض » ويكون إحياؤها به ؟ قال أو حنيئة وأحهد : 
بتحجيرها » وأن يتخذ لها ماء . وفى الدار بتحو يطها. و إن لم يسقفها . وقالمالك 
ما عسل بالعادة أنه إحياء مثلها من بناء وغراس» وحفر بر . وغير ذلك . وقال 
الشافهى : إن كانت لازرع فيزرعها واستتخراج نباتها ٠.‏ وإنكانت لاسكنى . 
فبتقطيعها بيوث وتسقيفها . 

فصل 

واختلفوا فى حر ب البكر العادية . قال أبو حنيفة : إن كانت لسقى الإبل » 
لخر يا أر بون ذراءا . و إنكانت تاناضح : فستون . و إنكانت علينا فثلائماثة 
ذراع ٠‏ وفى رواية : مسماثة.. فن أراد أن حفر فى حر يها مم منه ٠‏ وقال مالك 
والشافهى : ليس لذلك حد مقدر . والمرجع فيه إلى العرف . وقال أسمد : إن 
كانت فى أرض موات لكمسة وعشرون ذراعا . وإنكانت فى أرض عادية 
لخمسون ذراعاً . وإنكانت غيئا لخسماثة ذراع . 

والحشيش إذا نبت فى أرض ماوكة فول يملسكه صاحبها بمللكها ؟ قال 
أبو حنيفة : لايملكه » وكل من أخذ, صار له . وقال الشاففى : بمللكه ولك 
الأرض . وعن أحمد روايتارف , أظبرهما : كذهب ألى حنيفة . وقال مالك : 


سل يراه 7# اسلت 


إنكانت الأرض محوطة ملسكه صاحيها ٠‏ و إن كانت غير #دوطة 1 ثلاك . 
واختلفوا فها يفضل عن حاجة الإنسان ومهامه وزرعه من الماء فى نهر أو بثر . 

خقال مالك : إنكانت البثر أو الغهر فى البرية : فالسكها أسق #قدار ساته 
منها . و يحب عليه فضل مافضل عن ذللت . وإن كانت فى ساثطه فلا يازمه بذل 
الفاضل » إلا أن يكون جاره زارع على بر فالمهدمت »ء أو عين فغارت . فإنه 
يحب عليه بذل الفاضل له إلى أن يصلح جاره بر نفسه أو عيئه . فإن تمهاون فى 
إصلاحه لم يازمه أن يبذل بعد البذل شيئاً . 

وهل يستحق عوطه ؟ فيه روايتان . قال أبو حنيفة وأسصاب الشافى : يازمه 
بذله نشرب الناسوالدواب من غير عوض » ولا يازم للمزارع . وله أذ العوض . 
والمستحب تركه وعن أحمد روايثان , أغار. ها ؛: أنه يازمه بذله من غير عوض 
لنائية والشقية مها : ولا حل له البيم انتعى . 

الى : وما يشتمل عليه من الصور . 

ار إقطاع السلطان لأمير من أمراء المسادين : أقطمه أرضاً مواثا زيادة 
له على خاصته من إقطاعه , 

هذا كتاب إقطاع ييح شرعى ؛ و إحياء موات من الأرض معتبر مرعى » 
أمر بكتابته وتسطيره وإنشائه ور بره : مولانا للقام الأعظم النشمر يف العالى 
الموارى السلطانى الملكى الفلاتى عر نصره ب للدقر الشر يف ااعالى الفلانى ناب 
الساطنة الشريفة بالمماك” الفلائية . ووكيله الشرعى فى إقطاع الأمراء والجنسد 
الإقطاعات ؛ وفى إقطاع الأراضى الوات » والإذن ن شاء فى إحياء ماشاء مها » 
وتسلي الأراضى الحياه إلى اللميين إلى غير ذلك » ما هو مشروح فى كتاب النياية 
الشريفة السلطانية » والتوحكيل الشرعى الفوض إليه من مولانا المقام الأعفم 
الشريف العالى السلطانى الشار إليه ‏ عن نصره ‏ الحضر كتاب التفو يض 
الشريف المثار إليه من يده السكر يمة » المؤرنع باطئه بكذا ء المتوج بالعلامة 


سس # ا لد 


الشريفة الإسم الشريف» الكل العلام » الثابت بالدواوين الشريفة الجيشية ». 
القضاة فلان الدين » الثبوت الشرعى » المتصل مبوته بمحلس الحم المن بز الفلانى 

الاتصال الشرعى » المؤرثم بكذا . فبمقتفى ذلك أقطم المدر الشريف النائب 

والوكيل » المشار إليه بما له من النيابة والتوكيل ؛ والتفوويض الشريف المأمروح 

أعلاه إلى المقر الكر بم العالى الفلاتى ‏ أو الجناب العالى الفلانى » أو المقر العالى 

الفلانى » أو الجناب السكر يم الءالى الفلانى » أو الجناب العالى الفلاتى كل 

على قدر طبقته وحسب رتبته ‏ جميم القطمة الأرض المؤات امراب الدائرة » 

الخالية من العمران والسكان التى لم تكن بيد أحد عن اق الله تعالى . ولايعرف 

لها مالاك من فدرم الزمان 1 وإلى الأن ٠‏ وهى الفاصلة بن زا مدينة كذا 

وجبال كذا . وهى قطمة مادة قبلة وشمالا طولا . وشرفًا وغر با عرض . ولا 

حدود وقواطم وفواصل 0 ويشتمل على عيوان سارحة ومردوم وملق لاماء 0 وغاب 
من البردى والعليق وغير ذلك وبحددها ‏ ثم يقول ؛ إقطاء) صميحا شرعيا » 

صادراً بإذن الإمام الأعفم وتوكيله إياه فى ذلك ؛ على أن الجناب الشار إليه حبى 

الأرض المذ كورة يكشنها من الماء والعشب والنبات والغاب 04 ونحرتها وبزرعها ٠‏ 

وحَلى بينه و بين الأرض المذكورة التخلية الشرعية القائمة مقام النسليم الموجب له 

قادر ط إحياثها . وبكل بالإشياد ويؤرخ ٠.‏ 0000 

اللتى مختارها الحجى : أذن مولانا المقام الشر ييف الأعفلم السلطاتى الملكى الفلاتى » 

أو نائبه فلان الفلانى لفلان أن يحي جميع التعلمة الأرض اراب الدائرة الميئة ». 
التى لايعرف ها مالك الحالية من الزرع والسكان » التى هى بالمسكان الفلانى . 

وتحدد ب على أن الب المذكور بحبى الأرض المذكورة بكشفها . و إزالة مابها 


سم اس 


من العشب والنباث وغير ذلك » و تزرعها ومحوط غلمرا ٠‏ و يسقف بعضسا مل, 
الصفة التى مختارها إن شاء مزرعة » أو بستاناً » أو زريبة لانن أوافارا :أو خاو 
5 غير ذلك » أو يبنى مهسا ماشاء من العمران والجدران والمساكن . ويشفل 
أراضيها بالنصوب والأشجار والمزروعات على مايقتضيه رأيه إذنا شرعياً . قبل 
ذلك الى المذكور قبولا شرعياً . ونسلم الأرض الذكورة حم ماذكر أعلاه . 
نسلا شرع : ويكل.. 

* وصورة ماإذا أحيا رجل أرضا وماسكبها بالإحياء وعمرها . واستاج إلى 
كتاية محضر بذلك : يكتب شووده الواضءون سطوطهم مره يعرفون فلات القلالى 
وجميع القطمة الأرض الفلانية ‏ ويصفها وتعددها ب معرفة صميحة شرعية , 
و بشهدون مم ذلاثأن القطءة الأرض المحدودة الموصوفة بأعاليه .كانت من أراضى 
الموات القدية البوار» لم جر عليها أثر ملا » ولم يسق إلمها مالاك . ول يعودوا 
عمارتم! » ولا سمعوا ذلاك فى الجاهلية » ولا فى الإسلام . ولا يعادون لأحد فهها 
حقا ولا ملكا » ولا شبهة ملك ء ولا يدا بوسجه من وجوه التلكات » ولا ضرراً 
على أحد فى تمارته!ا » حت سبق إليبا فلان المذكور أعلاه . وأسياها وعمرها 
اله ورجاله . و بنى عليها قرية عامرة وحفر أنهارها , وأسيراها شلالها ب ويصفها 
وما فيبا وصنا تامأ ثم يقول : وجءلها تحتوى على صفاتها اللشروحة فيه . ثم 
أسكن فيها سكانها اقيمين بها . فصارت هذه القرية مجميع حدودها وحقوقها 
وأراضيها وأشجارها الداخلية فيبا والمارجة عنها ملكا لفلان الم كور مق إحيائه 
وملك لذلك بالإحياء المشروح بأعاليه يملمون ذلا و يشمهدون به مسئولين بسؤال 
من جاز سؤاله شرعا . وكتب تاريخ كذا بالإذن الحسكى من مجاس المسكم 
المزيز الفلانى . ويرفع ذلات إلى حاكم شرعى يثبته ويح بموجبه » وإن أعذر 
فيه إلى وكيل السلطان . فهو أجود وأحوط . 

اليم : أقطم البى صلى الله عليه وسل قرية حبرون بأسسرها م الدارى 


)اعت 


رضى الله عنه قبل أن يفتح الله على المسلمين الشام . وكتب له بذلك كتابا . وجاء 
ال أن كر رضى اله عنه , فأجاز له كتاب رسول الله صل الله عليه وس 5 7 
جاء إلى عمر رضى الله عنه » فأجاز له بسد الفتوح ما أجاز له رسول الله على ال الله 
عليه وس 1 | 

والأصل فيه : ماروى عن أبى هند الدارى قال « قدمنا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وحن ساتة نفر كم بن أوس » وأخوه نعيم بن أوس » و يزيد 
ابن قيس » وأو عبد الله بن عبد الله وهو صاحب الحديث ‏ وأخوه الطيب ن 
عبد الله . فسهاه رسول الله صل الله عليه وس عبد الرحمن » وفا كبة بن النعمان . 
فأسلنا . وسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطمنا أرضاً من أرض الشام . 
فال رسول الله صلى الله عليه وسل : : اسألوا حيث شم . فقال أو هند : فنيضنا 
من عنده إلى موضم تتشاور فيه » أبن نسأل ؟ فتال عم : : أرى أن سأله بيث 
اللقدس وكورتها . فقال أبوهند : أرأيت ملك المجم اليوم : أليس هو ببيث 
القدس ؟ قال ني م 3 قال أنو هند : 000 فهبا ملاك العرب » 
وأخاف انلا لنا هذا , فقال ؟ 4 : فنسأله بيت جبريل و كور وكورتها ٠‏ قال أبو هئل : 
هذاأ كبر وأ كثر ٠‏ فقال مم : فأين ترى أن تسأله ؟ أسأله القرى التى ع فيها 
حصيرنا » مع مافيها من آثار 3" صلى الله عليه وس ٠‏ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس : :أغب أن تبرق 3 ا » أو أخبرك ؟ قال : بم : بل ميزنا 
يارسول الله فنزداد إعانا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: ردت 5 أمراً . 
وأراد ه_ذا غيره ) ولعم الرأى رأى . قال : فدعا رسول الله صلى الله 0 وس 
بكعلعة من أدم . فسكتب لنا كتاي أسيخته : 

بس الله الرحمر. ارسي : هذا ذك مارهب عمد رسول الله على الله هليه وسلم 
للدار بين » إذا أعطاه الله الأرض . . وهبث للم بيت عين وحبرون وامرعطوم » و بيت 
ابراه يمن فيهم للم أبداً ٠‏ شهد عليه يأسر بن عبد المطلب ؛ وجهم بن قبس » 


سس 8119 مم 


قدمنا عليه . فسألناه أن يحدد لنا كتاب) آخر . فسكتب لنا كتاباً نسخته ؛ 

بم الله لرحمن الرحيم :هذا ماأنطى محمد رسول الله صل اله عليه وس 
تمه الدارى وأسحابه . إفى أ نطيتكم عين حبرون وامرطوم و بيت إتراهم بذمتهم . 
فن آذام فيه آذاه الله . شهد أبو بكر بن أبى قحافة ؛ وعمر بن الطاب ؛ وعمان 
ابن عفان » وعلي بن ألى طالب » ومعاوية بن ألى سفيان . وكلتب . 

فا قبض رسول الله صل الله عليه وس 5 وولى أو 5 رى الله غزة ١‏ وعويك 
الجند إلى الشام . كتب إلينا كتاباً نسيخته : 

« بس الله الرحمن الرحيم » من ألى بكر الصديق إلى ألى عبيدة بن المراح , 

١ 1 

سلام عليك . فإنى أحمد إليك الله الذى لاإله إلا هو. 

أما بعد » فامنع من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من الفساد فى قرى الدار يين . 
إليها أهلها ٠‏ فعى لم ٠‏ وأحق مهم . والسلام عايك » 

وكان وقد كم هو وأخوه ميم ردن معوم وإسلاميم سنة لسع : وأقلهمما 
رسول الله صلى الله عليه وسل بلادها : حبرون و بيث عينون . وايس لرسول الله 
صل الله عليه وس قطيعة على غيرها . وال أمر 5 


- 


كنا ادقن" 
وما يتعاق به من الأحكام 

الوقن ؛ عطية مبتدأة مؤ بدة ١‏ يقال : وقف . ولا يقال : أوقن » إلا فى 
شاذ الافة . ويقال : حبس وأحبس , 

والوقف : يصمح . ويلزم بالقول » ولا يفتقر إلى القبض على خلا ف يأنى فيه . 

وموضم الدليل : ماروى نافع عن ابن عمر أن « عبر ملك ماثة سهم مخيبر » 
ابتاعها . فأتى الننى صلى الله عليه وس ؛ قال : يارسول الله ؛ إلى ملكت مالا» 
ل أملاك مثله قط . وأر دت أن أتقرب به إلى الله تعالى ‏ فقال البى صلى الله عليه 
وسل : حبس الأصل وسيل الْرة . قال ؛ قتصدق به حمر فى النقراء والقرلى » 
وفى الرقاب » وفى سبيل الله » وابن السبيل » لا تباع ولا ثوهب » ولا ثورث » 
لا جناح على ولمها أن يأ كل منها » غير متأل مالا » تنظر فيها حفصة ماعاشت . 
و إذا مانت فذو الرأى من أهلبا . يمنى من أهل الوقف »6. 

ووجه الدليل من الخبر؛ أن عمر رضى الله عنه سأل الثبى صلى الله عليه وس 
عن جية التقرب ؟ فقال « حبس الأصل »4 فاقتضى الظاهر : أن القربة صل 
بنفس ابس » ول يستير حم الها كم به بعد الوقف » ولا الوصية به . 

قال الشائعى رضى الله عنه : ومعنى قوله 8 حبس الأصل » أى عما عليه 
الأموال المطلقة , فلاتباع ولانوهسب ولانورث ؛ إذ لاممنى لوله ه حبس الأسل » 
إلا هذا. وايضاً : فإن حمر حبس . وقال « لاتباع ولا وهب » ولا تورث » 
وهذا بيان حإسم الوقف ومعاوم أن عمركان سجاهلا بأصسل الوقف ؛ حقى سأل 
النى صلى الله عليه وس ؛ فسكيف يجرل أصل ارقف ويل َك .فل أ» إفا 
ذكر هذا الحسم بتوقيف من النبى مسلى الله عليه وسل , وإن لم يكن بتوقيف 


ستاع]” بسب 


منه فلا يجوز أن فى هذا على “البى صلى الله عليه وسل . فلسالم ينكره دل على 
أن هذا حك الوقف . | ظ 

وروى : أن كل واحد من أبى بكر وعثهان وطلحة وقف داره ٠‏ 

وروى أن فاطمة وقفت على بنى هاشم وبنى الطاب . ووقف على عليهم 
وأدخل معهم غيرم . 

وروى عن جابر أنه قال لم ببق فى أسصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
له مقدرة إلا وقد وقف . 

وروى أن عمرو بن العاص قدم من الهن إلى الدينة . فقال « لم يب فى المدينة 
لأهلها شىء إلا وهو وقف » . 

وروق أن غلا رقي الل عنه حدر بثرا بينبع . رج ماؤها مثل عين البمير . 
فتصدق بها علي : وكتب « هذا ماتصدق به على بن أبى طالري ابتقاء وحه ا 
تعالى وايعسرفه عن النار» و يرف انار عنه . ينار فيه الحسن ماعاش ؛ والاسين 
ثم ذوو الرأى من ولده » وهذا إجماع من الصحابة على الوقن . 

ويشترط فى الواقف : أن يكون يح المبارة » أهلا لاتبرع . وفى الوقوف 
أن يدوم الانتفاع به . فالمطعومات والرياحين الشمومة : لا يموز وقفها . 

ويحوز وقف العقار وللنقول والشائع . 

ولا يجوز وقف عبد وثوب فى الذمة » ولا وقف ار نفسه . ولا وقف 
الستولد» والكلب الحلي . ولا وقف أحد العبدين فى أصح الوجرين . وأميح 
الوجبين : أنه لو وقف بناءه وغراسه فى الأرض الستأجرة لما جاز , 

ثم الوقف إن كان على معين ‏ من واحد ؛ أو جماعة . فيشترط أن الموقوف 
عليه يمكن تمليسكه , فلا بيصم الوقف على الجنين » ولا على العيد نفسه . واوأطلق 
الوقف على العبد . فهو وقف على سيده . وليس الوقف على المبيمة يمطاق وقنا 
على مالسكها فى أصح الوجوين » بل هو لا . 


سن 8[مان 


ويموز الوقف على الذمى . وأصح الوجهين : أنه لايحوز الوقف على المرتد 
والحر لى » وأنه لا يجوز وقف الإنسان على ننسه . 

وإن كان الوقف غير معين » بل هوعلى جهة .. كالوقف على الفقراء 
والسا كين فينظر إن كانت اللجبة جهة محصية » كمارة البيم .لم يصح . وإلاء 
فإن ظبرت فيه جية القربة ‏ كالوقف على الملهاء . وفى سبيل الله والساحد 
والدارس ‏ صح . 

ولا بصم الوقف إلا بالاذفل . وصر بحه أن يقول : وقفت كذاء أو أرضى 
موقوفة على كذا . والتسبيل والتحبيس صسربحان . ويلحق بالممراكم قوله : 
تصدقت بكذا صدقة محرمة » أو موقوفة . أو صدقة لا تباع ولاثوهب » على 
الأصمح . وقوله د تصدقت » بمجرده ليس بصري فى الوقف . ولو ثوى لم حصل 
الوقف أيضا » إلا إذا أضافه إلى حبة عامة .كالنقراء . 

وقوله ه حرمت كذا وأبدته » ليس بعري على الأظاير . 

واو قال : جعات البقعة مسحداً » فالأظاير : أنها تصير مدا . 

والأصل فى الوقف على الممين : اشتراط القبول » وسواء شرط الفبول أم 
م بشرط . فاو زاد بال حقه , 

ولو قال : وقفت هذا سئة فد الوقف . ولو قال : وقفت على أولادى » 

0 على عتبه . ول بزد عايه , فأصح القولين : أله يصح الوذف . 
فإذا انقرض من ذكره . فالأصح ؛ أنه يبقى وقفاً » وأن مصصرفه أقرب الناس إلى 
١ ٠ 0‏ 

ولو كان الوقف منقطع الأرل - مثل قوله : وقفته على من سيولد لى » أو 
على مسجد بنى فلان بموضم كذا ‏ فالأظبر البطلان , 

ولوكان 06 0 كا إذا وقف على أولاده» ثم على رنجل 0 على 
الققراء ب فالأظبر : 


]م سد 


ولو اقتصر على قوله « وقفت » فالأصح البطلان . 

ولا يجوز تعليق الوقف . كقوله ؛ إذا قدم فلان ؛ أو جاء رأس الشمر » فقد 
وقفت . فالأصح البطلان . 

ولا يجوز الوقف بشرط انخيار فى أصح الوجبين . والأظلبر : أنه إذا وقف 
بشرط أن لا يؤجر . اتبع شرطه » وأنه إذا شرط فى وقف المسعدد اشتعساصه 
بطائفة ب كأحماب الحديث ‏ انيع شرطه »كا فى المدرسة والر باط . 

ولو وقف على شخصين » ثم على المساكين . فات أسسدها . فأظمر القولين : 
أَنْ نصيبه ع ف إلى صاحيه . 

والقياس أن حمل الواقف فى وقفه منقطم الوسط . 

وقوله « وقفت على أولادى وأولاد أولادى » يقتضى النسوية بين الكل . 
وكذالو زاد « ماتناساوا » أو بطنا بعد بطن » , 

ولو قال ؛ على أولادى » ْم على أولاد أولادى م على أولادم » ماتناسلوا , 
فهو لاترئيب ٠‏ 

وكذا لو قال « على أولادى وأولاد أولادى ؛ وأو لاد أو لادى الأعلى 
فالأعلى » أو الأول فالأول » . 

ولا يدخل أولاد الأولاد فى الوقف على الأولاد فى أصح الوجهين . و يدخل 
أولاد البنات فى الوقف على الذرية والأسل والءقب » وأولاد الأولاد ؛ إلا أن 
يقول « على من ينسب إلى منهم » , 

وأو وقف على مواليه » وله معتق ومعتقون . فبل يبطل الوقف ؛ أو بقسم 
بينهما ؟ فيه وجهان , رجح كلا منهما مرسجحون . 

والصفة المتقدمة على الخل المسعاوفة تعتبر فى الكل . كقوله « وقفت على 
محاو يم أولادى وأحفادى وإخوتى » وكذ الصفة المتأخرة عنها ,. 


ل لوم لست 


والاستثناء إذا كان العطف بالواو . كةوله « على أولادى وأحفادى و إخوق 
الحاو بلح منهم »أو إلا أن يفسق أحدم 6 

وأصم الأقوال : أن للك فى رقبة للوقوف ينتقل إلى الله تعالى » أى ينفلك 
عن اختصاصات الأدميين . ولا يبق لاواقف » ولا يصير للموقوف عليه , 

ويلك الموقوف عليه منافم الوقف . وله أن يستوفيها بنفسه » وأن يق عنه 
مقامه » باعارة أو إجارة . و عللك الأجرة » و عللك أيضاً فوائده . كثمرة الشحرة 
وصوف البويمة ولبنها . وكذا النقاج فى أغلو رالوجبهين . والثانى أن النتاج يكونوقفا. 

وإذا مانت البهيمة . فهو أولى يجلدهاء ولو وطئت الجارية الموقوفة بالشيبة , 
فالمبر له » وكذا مبرها فى النكاح إذا جوزنا تزو يها . وهو الأصح , 

وقيمة اعبد الموقوف إذا قتل فى أصح الوجبين : أنه لايصرف إلى الموقوف 
عليه مليكا . ولسكن يشترى بها عبد ليكون وقفا مكانه. فإن لم بوجد فشقص عبد. 

وإذا جفت الشجرة لم ينقطم الوقف فى أصح الرجوين » ولسكن تباع فى 
أحد الوجبين . ويكون الدْن كقيمة المين التى أتانت ٠‏ وفى الثالى : ينتفم بها 
جذّعا . وهو الذى اختير . 

وأظبر الوجبين : أنه يوز بيم حصر المسجد إذا بليت » وجذوعه إذا 
انسكسرت ولم تصليح إلا للإحراق . ولوانهدم المسجد نفسه . وتعذرث إعادته » 
م ييم حال . ش 
وإن شرط الواقف التولية لنفسه أو لغيره » اتبع شرطه . و إن سكث عن 
شرط التولية . فالذى ينبغى : أن يفتى به» أغذاً بكلام مسف الأمة : أنه إذا 
كان الوقف على سجبة عامة . فالتواية لاع 71 و إن كان على غير معين . فسكذلاك 
إن قلنا ؛ إن الماك فى رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى . . ظ 

ولا بد فى المتولى من العدالة والسكفاية , والأهتداء إلى التصرف . ووظيفته 


اماي سب 


إن أطلق الواقف التولية ‏ العمارة والإجارة » وتحصيل الريم » وقسمته على 
المستحقين . فإن رمسم له يحض هذه التصر فات لم يتعل عنه . 

وللواقف عزل يَ ولاه ونصب غيره » إلا أن يحمل تولية الشخص شرطا 
فى الوقن . 

وإذا أجر المتولى الوقف فزادت الأجرة ف المدة أو ظهر طالب لاز يادة » 
انفسخ العقد فى أحد الوجهين . واستمر فى أسما ٍ 

الحلاف المذ كور فى مسائل الباب 

الوقف : قر بة جائز بالاتماق . وهل يلزم بالافظ أم لا ؟ قال مالاك والشافعى : 
يازم بالفظ وإن لم يحي به حا كم ء وإن لم مخرجه مخرج الوصية بعد موته . وهو 
قول أبى بوسف فيصح عنده . وويزول هلك الواقف عنه . و إن لم مخرجه الواقف 
عن بده . وقال جمد : يصمح إذا أخرجه عن يده » وبأن يمل لاوقف وليا» 
وساه إليه . وهى رواية عن مالك . وقال أبو حنيفة : الوقف عطية صميحة , 
ولكنه غير لازم . ولا بزول مللك الواقف عن الوقف » حم ى محم به حاكم 
5 يساقه بعوته . فيقول : إذا مت فقد وقفت دارى على كذا . 

واتفقوا على أن مالا يصح الانتفاع به إلا بإتلافه ‏ كالذهب والفضة » 
والأ كول لايصح وقفه . 

ووقف الخيوان يصح عند الشافعى وأحمد : وهى رواية عن مالك . وقال 
أنو حنيفة ة وأبو بوسف : لاريصح . وهى الرواية الأخرى عن مالا . 
0 فصل 

والراجح من مذهب الشافعى : أن الاك فى رقبة الموقوف ينتقل إلى الله 
تعالى . فلا يكون ملكا لاواقف ء ولا لادوقوف عليه . وقال مالك : ينتقل إلى 
الموقوف عليه . وقال أو حنيفة ة وأصعابه مم اختلافهم : إذا م صح الوقف خرج عن 
مللك الواقف 20 يدخل فى ملك الوقوفة غلية: 


وام 


ووقف المشاع جائز» كهبته وإجارته بالاتفاق . وقال عمد بن امسن : يعدم 
الجواز بناء على أصلهم فى امتناع إجارة المشاع , 
فصل 
ولو وقف شيئاً على نفسه : صح عند أبى حنيفة وأحمد . وقال مالك والشافعى : 
لايصح . 

وإذالم يعين للوقف مصرفا ‏ بأن قال : هذه الدار وقف - فإن ذلاك يصمح 
عند مالك » وكذلاك إذا كان الوقف منقطم الأخر ‏ كوقنت على أولادى 
وأولادهم - وم ث بسدم : الفقراء . فإنه يصح عنده . ويرحجم ذللك بسد 
انقراض من سمى إلى فقراء عصبته . فإن ل يكونوا فإلى فقراء المسامين . وبه قال 
أبو بوسف وممد . والراجح من مذهب الشافعى : أنه لايصح مع عدم بيان 
المصرف . والراجيح : سمة منقطع الآخر . 

فصل 

واتفقوا على أنه إذا خرب الوقف لم يعد إلى ملاك الواقف . 

م اختلفوا فى جو از بيعه » وصرف نه فى مثله » و إنكان مسحداً . فال 
مالاك والشافعى : يبقى على حاله فلا يباع . وقال أعمد : جوز ببعه وصرف نه فى 
مثله , وكذللك فى المسحد إذا كان لابرجى عوده . وليس عند أبى حنيفة نص فيها 
واشتاف صاحباه فقال أبو بوسف ؛ لابباع . وقال متمد : يعود إلى مالكه الأول . 

واختلنوا فيا إذا وقف هلى غيره » واستثنى أن ينفق ريعه على نفسه مدة 
حياته . فقال مالاك والشافنى : لايصح الشرط . وقال أحمد ؛ يصح . وليس فيها 
عن ألى حنيفة نص . واشتلف صاحباه » فال أبو يوسف : كقول أحمد . وقال 
عمد : كقول مالاك والشافعى . 

واختلفوا فيا إِذْا وقف على عقبه » أو على نسله » أو على ولد ولده » أو على 
ذريته . هل يدخل أولاد البنات ؟ فقال مالاك فى المشممور عنه وأ-مد : لا يدخلون 


لي 3 


وقال الشافى وأبو بوسف : يدخلون . وقال أو حنيفة : إذا قال « وقفت على 
عةبى 4 فلا يدخل فيه ولد اليئنات . فان قال 2 على ولد ولدى 6 فالمشوور من 
مذهبه : أ لا يدخلون . وقال الخصّاف : مذهب ألى حنيفة : أو يق : 
وهو مذهب أنى :وسف وحمد . وأما النساء والذرية : ففيه روايتان عن ألىحنيفة. 

واختلفوا فما إذا أذن لاناس فى الصلاة فى أرضه» أو فى الافن فا . فقال 
أبو حنينة : أما الأرض قلا تصير مسجداً » وإن نطق بوقفباء حتى يصل فبها . 
وأما للقيرة :قلا تصير وقما 3 وإن أذ فيه 00 4 ودكن فمها ٠‏ وله الرجوع فيه 
فى إحدى الروايتين عنه » مالم يح به اكه و يمخرجه مرج الوصايا . وقال 
الشافعى : لايصير وقذا ذلك حي ينطق به : 0 مالاك وأحمد : : بصير 5 ذلك 
وإن لم ينطق به . 

واختلفوا فها إذا وقف فى مرض موته على بعض ورثته » أو قال : وقنت 
بعد موتى على ورثتى » ولم مخرج من الثلث . فقال أسماب أبى حنيفة : إن أجازه 
سائر الورئة وإن ل مجيروه ؛ صح ىَّ مقدار الثاث بالأسية إلى من يؤول إليه بعل 
الوارثت » حتىق لاوز ببعه . ولا ينقد ى حى الوارث ؛حىق تقيم الغلة بيهم على 
فرائض الله تعالى . فإن مات الموقوف عليه » شُينئذ ينتقل إلى من يؤول إليه . 
و يدتبر قوم 7 1 الواقف 5 فيصير وكا لازم 0 وقال مالاك ب الوقف 2 لأرض 
. على وارئه خاصة لايصح . فإن أدخل معه فيه أجنبياً . صح فى حق الأجنى . 
وما يكون للوارث فإنه يشارك بقية الورثة فيه » ماداموا أحياء . وقال أحد : 
يوقف منه معدار الثلث 7 ويصح. وقفه ويتفذ 6 ولا يستبر إجازة الورية ٠‏ وعنه 
رواية أخرى : رات ذلك تقف على إجازة الور : 0 ماب اخاني 
1 الورئة . فإن ا تَقل على الإطلاق . 
واختلفوا فيا إذا وقف على قوم » ولم يحل آخره للفقراء والمساكين . فقال 


ال 0 


مالك وأحمد : يصح الوقف . وإذا انقرض القوم الموقوف عليهم يرجم إلى الفقراء 
وللسا كين . وعن الشافى قولان . أحدهما كقول مالك وأحمد . والثانى الوقن 
باطل . وقال أبو حنيفة : لايم الوقف » حتى يكون آخره على جبة لا تنقطم . 

واختلفوا فها إذا وقف موضعاً وقناً مطلقاً » ول يمين له وجبا . فقال مالك 
وأحجد : يصح . ويصرف فى وجوه البر والخير . وقال الشاففى : هو باطل فى 
الأغاير من قوأيه . 

فَائْرِمُ : ماذ كر فى حٌصر لالسجد ونظائره : عو فيا إذا كانت موقوفة على 
المسجد . أما مااشتر اه الناظر أو وهبه واهب وقبله الناظر : فيحوز بيعه عند الحاحة 
بلاخلاف . 

وإذا خرب المسحد وخر بت النخلة الى حوله ء وتفرق الناس عنها » فللامام 
صرف ثقضه إلى مسحد آآخر » وصرفه إلى الأدتى «الأدنى أولى ٠‏ وليس للإمام 
صرف نقضْه إلى بناء حوض » أو مدرسة » أو رباط . وقال أحمد : كل وقف 
لا برد شيثاً وخرب » يباع ويشترى بثمنه ما برد على أهل الوقف . انتعى . 

السطار :وخر يتشيل على صور . وما عمد. 

00 الواقف » ونسبه » وسمة عقّله و بدنه » وذ كر اللوقوف » من دار 
أو غيرها » وذكر حدودها » وذ كر سبل الوقف » مو بدا لا منقطءا » وأن يكون 
ابتداؤه على موجود » وبعده على موجود وغير موجود » وإخراج ذلك من بد 
الواقف إلى من يوز قبضءه » وقبول الموقوف غليه إن كان معيئا » وقبول لقع 
ماحمل للاسحد » لاقبول وقفه » فإنهكالجبة . والظاهر من مذهب أحمد : لايفتقر 
إلى القبول » ولا يبطل برده . لأنه إزالة ملك على وجه القرية . فأشبه المتق » 
والوقف على غير مُمين . وقد تقدم ذ كر الخلاف فى ذلك مبينا . . 

فُاعر امر أن الأوقاف فى الغالب لاتصدر إلا من ملك أو سلطان » 


اليه تسود تسمه سمي 


١ اج‎ رهاوجا١‎ 


00 الم 


أوكافل اك شر يفة 14 1 أمير من أعيان الأمراء المقدمين ( ودن ف درحتهم 8 
وغالب ما يصدر من هؤلاء من الأوقاف : لايكون إلا على جبة بر وقربة » من 
صدقة على الفقراء والمسا كين ؛ وستر عورائهم . وعتق رقابهم » وتمارة طرقات 
معنى ذلك من بر ومثوبة »> كبناء الجوامع » والمدارس والمساجد » والخوائق ». 
ودور القرآن العظلى . والحديث الشريف النبوى » على قائله أفضسل الصلاة 
والسلام 5 والبهارستانات 0 وخانات السيل 2( ومكاتب الأيتام 0 وحفر الأبار 
والأهار والعيون » وأحواض الماء الممدة لشرب الجهائم . 

ومنهم من يقف على ذر ينه ومعتفيه » ثم على الفقراء والمسا كين » والأرامل 
والأيتام والحتاجين ا ورت 4 عاد المأوك والسلاطين المتقدمين ٠.‏ قوم ا 
تعالى 1 وكذلاك مدن ف يله شىء وريد إقافه على حبة دن الجبات المذ كورة 0 
أو على أولاده 0 أو على حبة بر. 

وإن صور الكتابة فى ذلك تاف باختلاف حالات الأوقاف ؛ وحسب 

شنها : مأ محتاج أن يصدر فيه مخطاية تاوق كقام الواقف ؛ وتفصح بترغيبه فى 
حصول الأجر والثوبة والقرية , 

ومنها : ما يصدر كتاب وثفه بغير شطبة . وهذا أرما حتاف باشتلاف مقام 
الواقف . قتارة يصدر بقوله : هذا كتاب وقف يح شرع »2 وحبس مبر يح 
مرعى . أمر يكتابته ونسطيره ‏ وإنشائه ونحر بره» مولانا المقام الشر يف الفلانى» 
أو امقر الأشرف الفلاتى , أو الجناب السكر يم الفلانى , 

ومنها : مأيصدر بقوله : هذا كاب وف 3 ١‏ كتتبه فلان الفلاي 4 وأشهد عليه 
عضمونه فى حال صمثه وسلامته وطواعيته واخثياره » وجواز أمره 0 وهوأنه وقن. 

ومنها : مايصدر بقوله : هذا ماأشهد به على نفسه السكر يعة ب حرسمها له 
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ورعاها » وشكر فى مصالم امسلمين مسعاها ‏ فلان الفلاتى : أنه وقف وحبس 


إلى آخره ٠‏ 
ومنها 0 مأ نصدر بقوله 5 هذا ما وقف وحيس وسبل ال اعم ب فلان. 
الثلالى . 


ومنها : ما يصدر بقوله : وقف وحبس - إلى آخره ‏ قلان القلاتى . 

ويجرى السكلام فى الوقف على مقتضى غرض الواقف » وعلى ما يتقرر عليه 
الحال ويقتضيه رأيه ؛ ويشص عليه مما يسوغ شرعاً . 

واعلم أن كتب الأو قاف » وإن اختلقت حالاتها فى الوط 57 تقدم 
د كره . قدارها كلها على ألفاظ صر بحة » لا يصح الوقف إلا بها» وأحكام لابد 
من الإتيان مها فى ترتيب كل وقف ٠‏ وشروط يحب اعتيارها فى أصل الوقف » 
وتذبيل بتحرير وتقدبر » وترغيب وترهيب وخويف » بسبب تبديل أو تحرِيفٍ 
و إبطال يراد بالوقف على ماجرت به عادة الكتاب فى مثل ذلك . 

وقد أحببت أن أقدم بين يدى مااشتمل عليه كتاب الوقف من هذا 
الكتاب ذ كر هذه القاعدة » ليستعمل منها السكاتب فى كل وقت مايليق بقام 
واقفه . وأتبمتها بصدر يستعمل فى سائر الأوقاف » ويصير علا على الوقن الذى 
يكتبه الكاتب ليسمل تناوله » ويستغنى به عن التكرار فى كل سورة فن الصور 
بقصد الاختصار . وبلله أستمين . فهو ثم الممين . 

* وصورة الصدر »ء وما يتعلق به من الشروط الضرورية التى لابذ منها 

أنه وقف وحبس » وسبل وحرم » وأبد وتصدق » وخلد وأ كد » ما سيأتى 
ذ كره فيه » الجارى ذلك فى يذه وملكه وتصرفه وحيازته » واختصاصه إلى حين 
صدور هذا الوقن بذ كره أو بشهادة من يعين ذلك فى دسم شبادته آخره » أو 
أظهر من يذه مكتو با » رقا أ وكاغداً , يشهد له بضخة ملكيته للك » مؤرن) 
بكذا ١‏ 55 بالشرع الشريف . وسيخمم بقضية هذا الوقف الذى سيشرح فيه 


حدم الفا سه 


خمما شرعياً . موافقاً لتارمخه ولشهوده » وذلك جيم كذا وكذا ؛ ويصفه وتحدده 
وقما يم شرعيا 5 عن صر با مرعيا : لايباع ولانوهب » ولا بورث 0 
ولا برهن » ولا علاك » ولا يستبدل » ولايناقل بهء ولا ببءضه » ولا يتلف نوحه 
تلف قائهًا على أصوله » مشتملاً على شروطه التى ستشرح فيه » مبتئياً فيه مرضاة 
الله تعالى » متبما فيه تدظ رمات الله تعالى ؛ لا يباله تقادم دذهر » ولا وهنه ' 
اغتلاق سر + :بل كلا مر غلية زان ١‏ كنم وكلا أى عليه عضر أو أوان 
أظمره وثبته وشدده . أنشأ الواقف المشار إليه ‏ أجرى الله الميرات على يديه وقفه 
هذا على كذا وكذا ‏ ويعدد جهات الوقف ٠»‏ و برتبه على مقتضى قصدء الذى 
أجراه عليه معينا مبينا ‏ ثم يقول : على أن الناظر فى هذا الوقف ٠‏ والمتولى عايه 
يبدأ من ديع الموقوف ومستغله بعيارتة ولرمييه » وإصلاحه عا فيه بقاء عينه , 
وتحصيل غرض واقفه » وتو مستغله » وما فيه الزيادة لأجوره ومنافعه . وما فضل 
بعد ذلا يعرفه فى مصارفه الممينة أعلاه - ويذ كر المعمرف إلى آخره ب ثم يقول : 
ببق ذلك كذلاك أبد الأبدين » ودهر الداهر ين » إلى أن برث الله الأرض ومن 
عليها » وهو خير الوارئين . ومآّل هذا الوقن » عند انقطاع سبله » وتعذر جهاته : 
إلى الفقراء والمسا كين من أمة سيد المرسلين مد صلى الله عليه وسل » وعلى آله 
وسحبه أجمين . 

وشرط الواقف المشار إليه النطر في وفه هذا والولاية عليه لنفسه مده حياته ؛ 
يستقل به وسسده لا يشاركه فيه مشارك ؛ ولا ينازعه فيه منازع » ولا يتأو ل عليه 
ؤيه متأول ؛ وله أن توصى به ولسئده ويفوضه إلى من شاف وان إسئل إليه أو بوصى 
له به مثل ذلاك واحداً مد واحد على ممر الأيام والشهور والأعوام والدهور . 

ثم من بعد وفاته إلى رحدة الله تمالى لولده فلان , أو للأرشد فالأرشد من 
أولاده وأولاد أولاده وذريته ونسله وعقبه من أهل الوقف المذّ كور . فإذا انقرضوا 
عن آخرمم » ول يبق منهم أحد . وخاث الأرض منهم أجممين ؛ كان النغار فى 


سول ل 


ذلك لفلان ‏ ويعينه ‏ أو لها م المسلمين بالبلد الفلانى على ما يختاره الواقف . 

وشرط هذا الواقف اللذ كور وثر الله له الأجور ‏ أن لا يؤجر وقنه هذا 
ولا شىه منه » إلا سنة ها دونها» بأجرة المثل فا فوقها » وأن لايدخل المؤجر 
عقداً على عقد حتّى تنقضى مدة العقد الأول و يدود اللأجور إلى يد الناظر فى أمره . 

وإن شرط فى الإجارة أ كثر هن سئة فيعينها . 

ثم يقول : وأخرج الواقف المششار إليه ‏ أفاض الله نعمه عليه هذا الوقف 
عن ماسكه » وقطعه من ماله » وصير صدقة 1 بثلة ؛ محرمة مو بدة » جارية فى 
الوقف المذ كور على الحم المشروس أعلاه حالا وملا » وتمذراً و إمكانا . ورفم 
عه يد مأسبكه ٠‏ ووضع عليه يد نظره وولايته . 

وقد ثم هذا الوقف وازم ونفذْ حكه » وأبرم . واكتمات شروطه واستفرت 
أسكامه . وصار وقفا من أوقاف المامين » رما محرمات الله تمالى الأكيدة » 
مدفوءاً عنه بتوته الشديدة » لايجل لأحد يؤمن بلله واليوم الآخرء ويعل أنه 
إلى ر به صائر : أن ينقض هذا الوقف ولا يغيره » ولا يفسده ولايعطله » ولابسعى 
فى إتلافه» ولا فى إبطاله» ولا إبطال شىء منه» بأمر ولا فتوى ولا مدُورة » 
ولا تدقيق حيلة ؛ ولا وجه من ووه الإتلاف . وهو ستعدى الله على من قصد 
وقفه هذا بفساد أو عناد » و تحاكه لديه ‏ و تاسمه بين يدبه » بوم فقره وفالته» ‏ 
وذله ومسكائتة » ودهشته وحيرته » يوم لاينفع الظالمين معذرتهم » وم الأعنة وهم 
سوء الدار . فُن سعى فى ذلك » أو تكلم فيه» أو أشار إليه » أو ساعد عليه » 
سود الله وجهه » وجعله من الأسْسربن أعمالا الذين ضل سميهم فى الحياة الدنيا » 
وم محسبون أمهم محستون صنما . وأعدللم جنم وساءث مصيراً . وعليه لمنة الله . 
ولمنة اللاعنين من الملانكة والناس أجممين . ولا يقبل الله منه صرفا ولاعدلا» 
ولا يرك له قولاً ولا فملاً ( فن بدله بمد ما سمعه . فإثما مه على الذين يبدلونه 
إن الله سميع هلم ) ومن أعان على إثباته وتقر بره فى جهانه » واستقراره فى أيدى ‏ 


لوم سد 


مستدقيه » تركد الله مضحعه » ولقنه حبحته . وجدله من الأمنين المعلمئنين الفرحين 
المستبشربن » الذين لا خوف عليهم ولا ثم يحزنون . 

وقبل الواقف المشار إليه ماله قبوله من ذلك قبولاً شرهياً . وأشهد على نفسه 
اللكر يمة بذللك » وهو يخال الصبحة والسلامة والطواعية والاختيار » وجواز مره 
شرعا . ويؤرخ الكتاب . 

* وصورة وقف جامع أنشأه بض الملوك . ووقفه » ووقف عايه : 

الجد لله اللحسن 0 يب » السميع اليب »ء الذى من عاملهلاتخيب . وعد الله 
التصدق أجرأ عظيا » وأعد لامحسن جنة ونميا ٠‏ ول يذل سيحاتة بعياده بر 
رءوقاً رحما ؛ منعا متفضلاً حلما كريا» وقدم ان كفر الوعيد ؛ ووعد من شكر 
بالمز يد و مطل من صير مابر يد » وبلم من قصده مناه ؛ وسلم من سل لاقضيام » 
وأمّن من لجأ إلى سمام » وام من تطهر بالصدقات ؛ ورثمه إلى أعلا الدرعات . 
فليفمل المبد ماهو فاعل من المعروف » ليكون له عند الله ذخراً » و يمنحه من 
أجله ثوابا وأجرأ . ويحزيه على ذللك أفضل الجزاء ابأقم بين شيرى الدايا 
والأخرى » و يصفه بين عباده المتصدقين يقوله ٠١(‏ : 58 » 54 الذين آمنوا وكانوا 
يتقون هم البشرى ) . 

تحمده على إحسائه الوافر البسيط » المديد الطويل السكامل ؛ وتشكره على 
جوده المتوائر السريع » الكافى الشافى الكامل » وتشمد أن لا إله إلا الله وسده 
لاشر يك له ء شي ركلة نطق بها لسان » وقر بها إنسان عين إنسان . ونشبد أن 
سيدنا مدا عبسده ورسوله » المبعوث من تهامة » المظلل بالغيامة » القائل وقوله 
أصدق مازين به متكلم كلامه « الحيد نحث ظال صدقته بوم القيامة 4 صل الله 
عليه وعلى آله وأسمابه الطيبين الطاهر بن » صلاة دابمة إفية إلى يوم الدين ٠‏ وسل 
تساما كثيراً . 

و بعد » فإن الصدقات المبرورة حاب لكل متصدق من النار» وظلا يأوى 
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إليه من أهمه امير . ووفقه لمارة بيوته التى ( أذن الله أن ترفم » ويذدكر فيها انمه 
يسبح له فيها يادو والآصال رجال » لاتلهيهم تجار ة ولابيع عن ذ كر اللهء و إقام 
الصلاة وإيتاء الكاة . يخافون نوما تتقلب فيه القاوب والأبصار ٠‏ لتحزيهم الله 
أيه ماعملوا » و بزيدم من فضله . والله يرزق من يشاء بغير حساب ) ويدخل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات مجرى من تحتها الأنبار . 

وكان المتقرب إلى الله تعسالى بهذا المعروف الذى لابضاهى . والممل الذى 
6 ره ومثو باته لا تتعدد ولا تتناهى . مولانا المقام الأعظم » الشر يف المالى 
المولى الساطانى الملسكى الفلانى ‏ أحله الله تعالى فى أعلى درجات الإمامة . و باغه 
ب,قاصده الحسنة منازل المتقين فى دار السكرامة . وجعله من يأتى آمُنا بوم القيامة ‏ 
هو الذى رغب فى س_لوك سبل اخيرات ففاز بساوكها . ووجب شكر إعامه على 
سوقة البرية وماوكها » لحظته العناية الر بانية فى عمسارة مسجده الجامع » الذى 
اشتمل من أنواع العبادة » والهميئات المسنة » على مايعجز الواصف » وبوجب 
بسط الأيدى بالدعاء » الجارى على ممناه القاعد للواقف . فإزلك أشهد على نفسه 
الشريفة الزكية ‏ صانها الله تعالى عن سائر الموادث العرضية ‏ أنه وقف ‏ إلى 
آثر ماسيأنى ذكره فيه معينا . وشرحه مبيتاً ‏ الجارى فى يده الشريفة » وملكه 
الشرريف » إلى ححين صدور هذا الوقف المبرور» بشهادة ٠ن‏ يعين ذلك فى رسم 
شهادته آخر هذا السكتاب المسطور | 

وذلاك جميم المكان المبارك المستجد الإنشاء بالمكان الفلانى ؛ الكامل أرضًا 
و بناء » المعروف بإنشاء مولانا السلطان المشار إليه ‏ لد الله ملكه . وجمل الأرض 
بأسرها ملكه ‏ المشتمل على كذا وكذا س ويصفه ويصف جميع ما يشتمل عليه 
وصقا تام كاملا . ويحدده » ويصف جميع الموقوف عليه كل مكان على حدة ‏ 
ثم يقول : مجميع حقوق ذلك كله » وطرقه ومرافقه » وقبسابه ورخامه و بلاطه » 
ومابره وسدته » و كرامى القران المغلم ؛ والحديث الشريف النبوى المنصوبة به» 
والمصاحف الثمريفة الثلاثة السكبار» التى فلم أوراقها فازائى » بكتابة محققة 


سس ار" ل 


مذهية مزمكة بفواتح وخواتم وأوائل السور الشريفة » وبترات فاصلة بين . 
الآيات وعلابات الأحرات بالموانعن وغلرة غارق خرء اقرب قبط مسر 
أو عجمى » متقنة التجليد والنقش » بأ كياس من المر بر الأطلس » و بنود من 
الحر بر الملون.. والر بعتين الشر يفتين السكبيرتين ؛ المشتملة كل واحدة منهما على 
كتابة بقل خفيف الثلث ؛ أواغةق » وتذعيب ‏ بنحوماذكرف المصاحف ‏ 
وكل ربعة ثلائون جزءاً »كل واحدة منهما ضمن صندوق >لد منقوش . وكتتب 
الأحاديث الشر بقة النبوية » وهى : صحيح الإمام حافظ الإسلام عمد بن إسماعيل 
البخارى » كذا وكذا #لداً ‏ ويصف السكتب جميعها . ويذكر أسماء مؤلفيها » 
وعدة أجزائها ‏ فإذا انتهى من ذ كر ذلا يقول : 

ومحةوق جميع ماحدد ووصف فى هذا الكتاب من الموانيت » وأغلاقها 
وجملوناته! ؛ و تحةوق القرى الكاملة والخصص الشائعة من القرى المذ كورة بأعاليه. 
وأراضى ذلاك : وأقاصيه وأدانيه ‏ إلى آآخره ‏ ومحق المكان المبارك الحدود أولا 
من الماء الواصل إليه من القناة الفلانية » أو النهر الفلانى . و يق مالاقرى الكاملة » 
والخصص التتائعة من الماء الممد لسق أراضيها من الميون والأنهار الممروفة بكذا 
وكذا . وهو حق قديم واجب مسستمر دالم » ماجرى الماء فى القنوات والأنهار 
والعيون ؛ ووصل إلى ذلك فى محارى مياهه فى حقوقه ورسومه » خلا مافى الذرى 
المذ كورة من طر يق المسلمين ومساجدم ومقابرم » والأراضى الموقوفة على المساجد 
المعروفة » المءلومة بالوصف والحدود » والإقرار بين الواقف المشار إليه و بين مستحق 
الأوقاف المشار إليها المعرفة الشرعية ؛.النافية للجهالة » وقفا صيحا شرعيا ‏ إلى آخره. 

فأما المكان المبارك المبدأ يذكره ووصفه وتحديده فيه : فإن هذا الواقف المثار 
إليه ‏ مجح الله آماله ١‏ وختنم بالصالحات أعباله ‏ وقفه مب_حداً له تعالى . وجعله 
يتأ من بيوت رب العالين » وجامما من جوامع المسلمين » تتوالى فيه الطب 
والصلوات » ويأوى إليه أهل املوات » وتتبى فيه آيات القرآن » و يعان فى :منائره. 


لوم ل 


بالأذان » و يسبح فيه بالمشى والإبكار » ويعبد فيه من لاتدركه الأبصاروهو يدرك 
الأبصار . وأذن لللسامين فى الدخول إليه » والصلاة فيه » وأن يترددوا لامبادة 
والاعتكاف فى حوانبه ونواحيه . 

وأما بيت اعلطابة » العين بأعاليه ؛ وللنبر الذى بهذا الجامع والسدة المقابلة له : 
فإنه ‏ أثابه ال وأجره ‏ وقف ذلك لينتفم مثله بمثل هذا المسكان البارك على 
الوجه الشرعى , 

وأما باق ماوقفه فى هذا الكتاب الشروح بأعاليه : فإنه وقف الثلثين الشائعين 
مثلا » أو النصف الشائع مثلا » أو الجميع من كل مكان كامل » حصة شائءة على 
الجامع الذ كور المميور » وإضلاعة وفرقة : ووقوة تضابييّة + وأرنات: الرطايف 
به . وغير ذلاك ها سيأنى ذ كره فيه . 

على أن الناظر فى هذا الوقف وامتولى عليه يستغل ما مختص بالوقف المذ كور 
من الموقوف المين أعلاه بنفسه » أو عكري بيستليبه عنه فى ذلا بسائر وجوه 
الاستغلالات الشرعية . 

ويبدأ من ذلاك بعارة جميسم ماوقف عليه وترميمه وإصلاحه ؛ وما فيه بقاء 
عينه » وتحصيل غرض واقفه » وفرش الجامع الذ كور وشراء آلات برسم الوقود 
به » والتنو ير فيه » وفها هو من حقوقه » وشراء آلات برسم كاس الجامم اذ كور 
وتنظيفه ؛ وما#تامج إليه ؛ و يصرف فى تمن يمك اساتصبح له فيه كل شور كذاء 
حيث بوقد من ذلا فى كل ليلة من المشاء إلى الصباح كذا وكذا مصباحا » 
ويصرف فى كن زيث رسم الوفود فى أيام لمواسم الممثادة كذا . ويصرف فى 
كل شهر إلى القنواتى القاثم بوظيفة إجراء للاء إلى الجامع الذ كور كذاء و يصرف 
فى كل شهر إلى الفطيب بالجامع المثثار إليه كذا ؛ وإلى الإمام الرانب به على أن 
يوم بالمامين فى أوقات الصلوات المفروضة والنوافل المعتادة فى كل شه ركذا 
فإن عين اللطابة والإمامة لشخصين بسينهما ذكرها أو لشخص بعينه نص 


سس امم سلس 


عليه ثم يقول : من بعد وفاة فلان المذ كور » أو من بعد وفاتهما يقر الناظر فيه 
فى الوظيفتين المذكورتين من هو من أهل الخير والدين » إما أن يكون شافعيا » 
أو حنفيا . 

ويصرف ىكل شبر لكذا وكذا نفراً من امؤذنين الحسنى الأصوات » 
لذين يرئهم الناظر فيه بالأذنة المذكورة لاتأذين فى الأوقات اللمس والتسبيح فى 
الأسحار والتذ كير قبل الجعة . والتبليغ خلف الإمام الرائب”'؟ » وللخطيب به 
كذاوكذا. 

ويصرف ارؤساء الميقات ‏ وعدتهم كذا وكذا نفر؟ كذا وكذا فى ثوبة 
أو نو بتين أو ثلائة . كل نوبة كذا وكذا نفراً من المؤذنين . واحداً من رؤساء 
ظ الميقات يباشر الأوقات ديعل بالأوقات ودسوها . 

ويصرف المرق كذا وكذا . ويصرف لسكذا وكذا فر من القراء المسنى 
الأصو ات التالين لكتاب الله فى كل شبر كذا » بحيث مجتمع منهم فى صبيحة 
كل بوم كذا وكذا نفرأ» جوقة واحدة » يةرأون بشباك الجامع المشار إايه الغ ربى 
أو الشرق » بعد صلاة الصبح حز با كاملا » أو جزءا كاملا . قراءة مرئلة يفومها 
من يسمعبا ٠.‏ وحكذلات ينءل الباقون من القراء بعد صلاة الممصس . ويدعون 
للواقف عقب القراءة ويترحمون عليه . وعلى أموات المسدين والمسامات » والمؤمئين 
والمؤمنات . ش 

ويصرف فى كل شهر إلى قارىء برتبة الناظار فى أمر هذا الوقف لقراءة 
ماتيسر له قراءته من الأحاديث الشريفة الصحا النبوية فى كل يوم جمعة » أو 
اثثيين ؛ أو خيس » من كل أسبوع » و يدهو عقب القراءة لاسلطان السعيد الششهيد 
فلان » ويترحم عليه » ويدعو لاواقف المثار إليه وذريته ووالديه بمسا يسره الله 
)١(‏ هذاع ماهو شائع عند العوام من هذه البدع الق لاأصل لما عند رسول الله 
صلى الله عليه وسل » وخير الهدى هدى مد صل الله عليه وسل . 
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»> وأجراه عل لسانه ‏ ويعين كل واحد من أرياب الوظائف وما يمصمرف 
كل شور إلى آخرم » مراعياً شرط الواقف وترتيبه . 
م :ول : وشرط الواقف على كل واحد من أرباب الوظائف بالجامع امشار 
مى_اخاية وظيفته » وأداؤما على الوضم الشرعى . ومن سافر منهم أو مرض » 
نه لاساعليب عنه من يقوم مقامه فى وظيفته إلى حين إيابه من سفره » أو شفائه 
إعّده ل 
اتن من ذ كر الجامع » وذ كر أر باب وظائفه » وما هو مقرر له فيه » 
سب ذلك استيعاباً حسنا » وأوضحه إيضاحا بيناً يقول : وأما الثلك الباق من 
ن المسين بأعاليه » أو النصف مثلا ‏ بعد الجامع المشار إليه ‏ فقد أنشأ الواقف 
إليه وقن ذلك على نفسه مدة حياته ؛ ثم من بعده على أولاده »ثم على أولاد 
ه »> تم عل ىأولاد أولاد أولاده »ثم على نسله وعقبه ينهم على 2 الفر بضة 
“ة » لاذكر مثل حظ الأنثيين ؛ على أن من توفى منهم أجمين عن واد ء 
دولك اوسن ارقن ؛ عاد نصيبه من ذلا وقفاً على ولده » ثم على ولد 
تسم على نسله وعقبه . ومن مات منهم أجمعين عن غير ولد » ولا ولد ولد » 
سال ولا عقب . عاد نصيبه من ذلا وقفاً على من هو معه فى درحته . وذوى 
٠‏ من أهل الوقف . ومن مات منهم قبل أن بصل إليه شىء من هذا. الوقن 
وله أؤولد ولد » أو اسلا أوعتبا » استحق من الوقف ما كان يستحقه 
٠‏ لى وق حيا » يحرى ذلك كذلث بدا ماتوالدوا ؛ ودام ماتناسلوا وتعاقبوا» 
يسى يطن:» وقرنا بعد قرن » وطبقة بعد طبقة . لايشاركهم فيه مشارك ؛ ولا 
4هم قيه متازع » ولا يتأول عليهم فيه متأول . فإذا انقرضوا بأجممهم » وخات 
شى متهم أجمعين . ول يبق أحد من ينتسب إلى الواقف الشار إليه بأب من 
7 » ولا بأم من الأموات . عاد ذلك وقفًً على مصالح الجامع المشار إليه » تمرف 


د لفقا 


كل ذلك على مابراه الناظر فيه » ويؤديه إليه اجتهاده فى الزيادة والتفضيل 
والمساواة » يبق ذلك كذلك ‏ إلى آخره . 
وال هذا الوقف عند انقطاع سبله ؛ وتعذر جماته : إلى الفقراء والميسا كين ب 


- 


إلى آخره . 
وشرط الواقف المشار إليه النظر فى ذلك كله , والولاية غليه » انفسه الشر يفة 
إل أخر 


وشرط الواقف المثار إليه ‏ أسزل الله ثوابه » ووصل بأسباب انخيرات 
أسبابه ‏ أن يقرأ كتاب الوقف فى كل سنة مرة محضرة أر باب الوظائف بالجامع 
الذ كورء ليتذ كروا الشرائط ؛ ولاينسوا الضوابط » وليعل كل واد منهم ماله » 
وما عليه من العمل . ويعمل .شلك . ويتماهد الكتاب بالإثبات »؛ ويضيط 
بالشهادات » و يكتب به النسيخ هند الحاجات والضشرورات » يحيث لاعس اسمه ) 
ولا يندرس رسمه . 

وقترط أن لأبؤحروثقه عذاء ولا قوع مهت إل آخرة: 

وأخرج هذا الوقف . عوضه الله خيراً ٠‏ وأجزل له ثوابا وأجراً - جميع 
ما وقفه فى هذا السكتاب عن ملسكه ب إلى ره . 

ققد تم هذا الوقف ولزم ونفذ حكه» وأبرم . ويكل ويؤرخ . 

وإذاثنبت على سام حتفي كم بصحته » مم عله بالثلاف فى صمة وقف 
الإنسان على نفسه » ووقف المشاع » ووقف مالم يره الواقف » ووقف المنقول من 
المنبر وغيره . واشتراط النظر لنفسه » و جمواز ذلا ميمه عنده شر. ع . انتهى . 

# وصورة وقف جامع على صفة أخرى 0 

الحد لله النسط الجامع » الغنى المغنى المائع » الضار الناقم . قابل الصدقات من 
لمتصدقين » وماتح فاعلى الليرات أسباب مضاءفة الأجور ؛ بدوام صلات 
المسترزقين » نحدده على نعمه القى من بها على من سك من مزيد قضله وبره 


د سول 


بحسن اليقين . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادة تحلنا مم أهل 
طاعثه فى أعلى درجات امرتقين . ونشهود أن سيدنا تدا عبذه: ورسوله سيد 
المرسلين » و إمام المتقين » وغمام المستقين . القائل صلى الله عليه وسل « المؤمن 
نحت ظل صدقته بوم القيامة » وناهيك بهذا الوصف الحسن الذى ينال يه المتصدق 
الحظ الأوفى » بواسطة صدقته الجارية على المستحقين . صلى الله عليه » وعلى آله 
وصحبه أجممين » الذين كانو اعلى القيام با شرع لهم من الدين القبم متفقين » غير 
مفترقين . صلاة دامة اقية إلى بوم الدين » وس نسلياً كثيراً . 

وبعد» فلما كان الوقن من القرب المندوب إلا . والطاعات التى وردت 
الننة الشريفة بالمث غلمباء وهو من أل القرباث: المبرورة . وأفضل الأعال 
التى لم تزل الأجور لفاعلها فى الدارين موفورة . وكان لا يلحق العبد الصالح بمد 
تمانه من الأعمال الصالحات إلا إحدى ثلاث « صدقة جارية » أو عل ينتفع به » 
أو ولد صالم يدعو له » بأفضل الدعوات . وما أسمد من أنفق ماله ليرضى به 
ر به » ويثنظم فى سللت الذين ينفقون أموللم فى سبيل الله ( كثل حبة أنبعت سبع 
سنايل فى كلل سبلة مائة حبة ) فلذزلك وقع الإلهام الإلمى فى ننس فلان ‏ أنمح 
الله قصدى » وأثاله شير ماعنده ‏ المبادرة إلى هذه المثو بة السكبرى » لينوز بال 
أجورها » و حوز مضاعفة ثوابها ويرها . عملا بقول اله تمالى وهو أصدق القائلين 
( "نوم وما أفقم من شىء فبو مخلفه ؛ وهو خير الرازقين ) فاستخار الله الذى 
مالاب من استتخاره » ولا ندم من استجاره. وأشهد على نفسه النفيسقت صانها الله 
وحماها » ونس من الخير سماها ب أنه وقف وحيس ب إلى آآخره ‏ جميع المسكان 
المبارك العالى البناء » الواسم الفناء » المستجد الإنشاء » المعروف بعمارة الواقف 
المشار إليه و إنشائه » المشتمل على مسيحد جامع بقبليه وشرقيه » وشماليه وغر بيه 
وين ما يشتمل عليه المسكان من الاشتالات كلها : من الأروقة والشبابيك 


والنخاريب وانطزائن . ويصف الميضأة ويركتهاء وبهوت راحتها وعدتها . 
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وإن كانت من المتصلة به أو انفصلة عنه . ويصف جميم المنقولات من جميم 
لموقوف على الجامع »كالمنبر والسكراسى » والمصاحف والر بعات»وكتب الديث. 
وبحدد المكان ء ثم يذ كر جميم الموقوف عليه , من اللهوانيت والقرى الكاءلة 
والخصص الشائمة . وغير ذلا » و محدد كل مكان على حدة ‏ ثم يقول ؛ يميم 
حقوق السكامل من ذلا . ويح المشاع من حقوق ماهو منه ب إلى آخخره - ثم 
يقول : وقفا صيحاً شرعيا ‏ إلى آآخره ‏ ثم يقول : 

فأما المكان المبارك الموصوف الحدرد بأعاليه أولا : فإن الواقف المشار إيه 
لله مود غاب ع وترن كال امراك وه 'اتلطن: والاغناة وابخم 
والصلوات ؛ وثتلى فيه الآيات » وأذن المسادين بالصلاة والاعتكاف فيه . ومكموم 
من التردد والعبادة في جوانبه ونواحيه . وأما الميضأة المذ كورة فيه : فإنها من 
حملة منافعه ومصاله » مسبلة للاستنجاء وااتطم. والوضوء السهين المساين باهم 
لثثار إآيه وغيرم . 

وأما باقى الموقوف الحدود الموصوف بأعاليه : ذإن الواقئف وقف ذلك على 
مصا المسحد الجامع الثار إأيه . وحعله معسفا فيه وعايه » من مارة وفرش 
وتثوير وآلات ؛ ومعلوم الهرتبين به » وغير ذللك ما لابد له منه » ولا غنىله عنه؛ 
حسما يألى ذكره فيه مريناً » وشرحه مفصلاً مميناً . على أن الاتكلم فى هذا الوقف 
والناظر عليه ؛ والمسند أمره إليه » وما يتعلق به : يبدأ من ارتفاعه بعارته وتثميره 
وإصلاحه وتكثيره » وما فيه الزيادة لمنافمه وأجوره » على جرى اامادة فى مثله . 
وستقر القاعدة فى نظليره وشسكله » ميث لا يفرط ولا تقرط » ولا مارج فى 
سلوكه عن المسلك المتوسط » ولا يبدل حقا معيناً » ولا يغفل هن أمر يكون 
صلاحه بين ؛ ولا يممصمل درهما إلا من حله » ولا يؤخره عن وقت وجو به وعمله» 
ليسكون هذا الوقف مقبولاً مبروراً » ولييق بالتقوى مغموراً » و بحسن التصرف 


ل وس ل 


معموراً . ومهما فضل بعد ذلك يصرف منه ما تدعو الماجة إليه ؛ من تمن حصر 
و بسط » وزيت ومصابيح وآلات » ومالا بد منه . 

و يصرف فى كل شهر من شهور الأهلة كذا وكذا إلى رجل من أهل المر 
الشر يف والقرآن المظلي » شافى المذهب ؛ أو حنى يتب خطيباً بالجامع المشار 
إليه » على أن يطب لاناس فى كل جمحة على منيره المستقر به » م يصلل بهم ف 
كل سئة صلاتى العيدين » الفطر والأضحى » و يمخطب بعد الصلاتين المذ كورتين 
على العادة » و يدعو عقب كل صدلاة لاواقف والمسفين ؛ ملازما وظيفته على 
عادة أمثاله . 

و يصرف منه فى كل شه ركذا إلى رجل حافظ لكتاب الله المزيز» جيد 
المفظ » جيد للقراءة » ميم الأداء » حسن الصوت . و يرتب إماما رائباً » ليقوم 
وظيفة الإمامة فى الصلوات الس المفروضات بالحراب المشار إليهءو بصلاة القراوييج 
فى شهر رمضان من كل سنة » وصلاة خسوف القمر » و كسوف الشمس » وصلاة 
الاستسماء عند وجود السبب الموجب لذلاك . ويدعو عقي ب كل صصلاة لاواقف 
والمسامين » ملازماً وظيفته على عادة أمثاله . 

و يصسرف منه فى كل شهر كذا إلى رجل من أهل انخير والدين والصلاح » 
حافظ لكتاب الل العز بز» حسن الصوت » يرتب قار بالجامم المشار إليه » على 
أنه حضر فى كل بوم فى الوقت الفلانى » أو فى كل بوم جممة قبل الصلاة » ويقرأ 
على الكرمى المنصوب اذلك فى المصحف الشريف المستقر فيه ما تيسر من 
القرآن ترتيلا » أو شيئا يعينه » و يدعو عقب القراءة للواقف والمسلاين . 

و برف منه فى كل شه ركذا إلى رجل من أهل اير والدين والصدق » 
عارف بعل الوقت » برتب مؤقتاً بالجامع المشار إليه » على أن يهل المؤذنين بدخول 
الوقت لاصملوات . والتسبييح وقت الأسحار » والتذ كير يوم الجعة » ملازما وظيفته 
على عادة أمثاله . 


لقا 


ويصرف منه فى كل شه ركذا إلى كذا وكذا نفراً » من امؤذئين الصيتين 
المشهور بن بانخير والصلاسم » برتبون لترتيل: الأذان بعمأذنة الجامع المشار إليه ؛ على 
أنهم يؤذثون بها فى الأوقات المسة فى كل يوم وايلة » ويقيمون الصسلاة . 
ويدرجون الإقامة » و يبائون التكبير خلف الإمام . و يسبحون فى الثاث الأخخير 
م نكل ليلة » وويذ كرون بالمدارة قبلصلاة الجعة من كل أسبوعق أو بة أو نو بتين 
أوثلاثة » فى كل نوبة كذا وكذا را إذا خرجت نوبة دخات أخرى » 
وهر جراً » والمعلوم بينهم بالسوية » أو منصلا لسكل شخص كذا . 

و يصرف منه فى كل شهر كذا إلى رجل من أهل انخير والصلاح » حسسن 
الصوت » برتب هر 8 بالجامع المشار إليه . 

00 لمبخر وماله من المعلوم ؛ والقومة والفراشين وعدتهم ؛ وما لطم من 
المعاوم » على أنهم يباشرون شدمته فى السكنس والغسل والتنفايف والفرش 
والتنو بر وغسل المصاببيح وتعميرها » وتعليقها و إيقادها و إطفائها » وعمل فتائلماء 
وطى البسط وسفظها . 

مم يذ كر البواب وماله من المعاوم » على أنه يلازم للقام بالباب , ونم من 
بدخل إليه من أهل الريبة والتهمة ؛ ولا يغفل عن ذلك , 

ويذكر بفية أر باب الوظائف من قراء السبع الشر يف وعدتهم ؛ وما يشرط 
قراءته علمهم » والوقت الذى يقرأون فيه والمسكان ؛ وما للم من المعلوم » وقراء 
الحديث الشر يف النبوى » وما لم من المعلوم » وشازن السكتب وماله من المعلوم؛ 
على أن يتولى خدمة الكتب الموقوفة على الجامع المشار إليه وحفظلها » وتفقدها 
وتعاهدها فى كل وقت بالنفض » و إزالة ما يقع عليها من الغبار ؛ و إخراجها عند 
الحاجة إليها لمن بريد المطالعة أو النظر فبهاء أو نسخ شىء منها» ميث يكون 
ذلك باسجامع المشار إليه ؛ حسها ششرط الواقف . و إذا انتبث المطالمة أخذالكتاب 
وأعاد, إلى مكانه مخزانة السكتب المقررة لذلاك بالجامع المثثار إليه , 


سس #واالبا لب 


ويذكر مابصرف منه للناظر فى كل شهر على أن يكون متصفا باللمير 
والمعرفة والكفاية والديانة » وطلى أنه يتولى أمر الوقف المذ كور» وسائر عمارته 
وإجارة أوقافه » وتحصيل ريعه وصرفه فى.جهاته المعينة فيه . | 

ويذكر الشاد على الوقف وماله من المملوم » على أن يباشر أمره» ويسعى 
فى ماله » وتحصيل أجوره » واستخلاصها ممن عى فى جبته » و يشد على أيذى 
المباشرين به . 

ويك السامل وما من الم » على أن يكون رجلا من أهل العرفة 
والسكتابة والأمانة » يباشر المارة به » يجتهداً فى ضبط ماله وتحر بره » مثابراً على 

تثميره وتسكثيره . قائما بكتابة حسالاته وارتفاعه وتخازئه . ومل ساب 

حرباته ومستأجريه .. 

ويذكر الجابى وماله من المعاوم على أن يستخرج ريم الوقف الم كور 
وأجوره ممن هى عليه وعنده » وف جبته » و يجتهد فى ذلك ٠‏ ومهما حصل من-. 
ذلك يدفعه إلى الناظر فى أمر ٠‏ شرو شرعاً . 

ويذكر الممار » وماله من المملوم » على أن يتفقد أ «. ويقف على صمارته » 
و يتولى إحضار ماحتاج إليه من آآلات المارة » عاملا فى ذلاك بتقوى الله وطاعته . 

ويذ كر كن زيت الوقود برسم تقر بر اجامع فى كل شور » وماهو مقرر 
برسم الزيادة بالجامع و بالمنارة فى شهر رمضان » وثمن الشمع 3 صلاة التزاويخ . 
ويستوعب ذكر كل شىء حسبه استيمابا وافيا . 

ثم يقول : يبقى ذلك كذلك ‏ إلى 1 آخره . 

ومن عرض له من أرباب الوظائف عذر شرعى يمنعه ما شرط عليه . فله 
أن يستنيب عنه من يقوم مقامه بصفته إلى حين زوال عذره . ويعود إلى ملازمة 
وظيفته . ومن تسكررثفيبته بفيرعذر شرعى » استبدل الناظر غيره » ورتبه غوضه. 

ومآل هذا الوقف عند انقطاع سبله ‏ إلى آخره . 
"» - جواهر ج ١‏ 


<0 


وشرط أن لا يؤجر وقفه هذا » ولا شىء منه إلى غيره . و إن شاء كتب 
بعد قوله : و يعود المأجور إلى يد الناظر فى أمره شرعا » وأن لايؤجر من متمزز » 
ولا متغلب » ولاذى شوكة » ولا من يمخاف تغلبه عليه . قن فمل لاف ذلاك 
ففمله مردود . 

وأخرج الواقف الشار إليه هذا الوقف عن ملسكه إلى آخخره . 

فقدتم هذا الوقف وازم ‏ إلى آخره ب ويسوق اكلام فى التتحذير 
والتخويف والترغيب والترعيب على نحو ماتقدم شرحه . ويكل ويؤرخ. 

* صورة وقف مسحد لله تمالى . 

الجد لله الذى جازى هذه الأمة يأحسن أعمالها » و بين لها طرق الرشاد 
خسن سلوكها فى حالتى حالها ومآلما . وقال عز من قائل ( 110:5 من سجاه بالحسنة 
فله عشر أمثاها ) تحمده على نعمه التى وهبنا منهسا السكثير . وسأل منها اليسير 
قرضا » وعمنا بفضله السابغالغز برء فله الشكرحتى يرضى » ونشهد أن لا إله إلا الله » 
وحده لاشريك لهء شهادة تجملها عدة ايوم المعاد . واستمد برد ورودها عند 
عملش الآ كبساد . ونشهد أن سيدنا مدأ عبده ورسوله الصادق الأمين . الثائل 
فى سه من لم يتخذ صساحبة ولا واداً (18:7 وأن المساحد لله فلا تدعو 
مع الله أحدا ) صلى الله عليه وعلى آله وسمبه صلاة مستمرة على الدوام » مستقرة 
بتعاقب الشهور والأعوام ١‏ 

و بعد ؛ فإن أجمل ماثقرب به العبد إلى سيده وخالقه . وأجزل ما قدمه بين 
يديه للقاء موجده ورازقه : صدقة جارية » وقر بة متوالية » يتقلد بها العبد فى 
الدارين أمظ منة» منها قوله صلى الله عليه وسل « من بفى مسبجدا لله ولو 
كنحص قطاة ب بنى الله له بين فى الجنة » . ٠‏ 

. ولا نحقق ذلاك من أمّله الله تعالى لارتقاء درجات هذه المثو بة وأكتسابها » 
وطمع فى بلوغ رتبتها و إدرا كها . فأنى البيوت من أبوابها وهو فلان الفلانى ‏ تقبل 


اس يلخم سد 


اله عمله » و بلغه من ثواب هذم القر بة أمله ‏ قدم هذه الصدقة المبرورة بين بديه » 
رجاء تسكفير السيئات » وتسكثير المسنات . وأن يدها بوم تبدل الأر شُ غير 
الأرض والسموات . لخينئذ أشهد على نفسه البكرعمة فلان للشار إليه : أنه 
واقي وني سل اده - وذلك جيم المنكان الفلانى ‏ ويصفه ويحدده - 
والشىء الفلانى والشىء الفلانى ‏ ويصف كل مكان وبحددة. ثم بقول : وقفاً 
يدا شرعيا ؛ متصل الابتداء والوسط والانتهاء ‏ إلى آخره . ثم بقول : 

فأما المسكان المبارك المقبول » الموصوف الحدود أولاً : فإن الواقف المذ كور 
وفر الله له الأجور ب وقفه مسحداً لله المظلم »او بيتاً من بيوت رب العلمين . 
وأذن الاين فى الدخول إليه والصسلاة فيه » وقراءة القرآن » والاعتكاف . 
والتتبجد » والتسبيس والتبليل والتحميد » وقراءة الأحاديث الشريفةالنبوية . 
والأثار والأخبار الصحيحة الروية . ظ 

وأما باق الموقوف الحدود الموصوف بأعاليه : فإن هذا الواقف اذ كور 
ضاعف اله أجره » وأجزل ثوابه و بره وقف النصف الشائع منها يحةوقه كلها 
على المسعحد المشار إليه » تصمرف أجو ره ومناقمه » وريعه ومثلاته فى مصال المسجد 
المشار إليه » وعمارته وفرشه وتنو بره . وفى من آلات الوقود » وجوامك أرباب 
الوظائف الذدين قررهم الواقف فى الوظائف الأنى ذكرها فيه بولايات شرعية . وم : 
إمام راتب » وقائم مؤذن » وفراش وقارىء فى المصحف الششر يش على الكرمى » 
وقارىء لاحديث الثبوى على السكرمى أيضا . و بواب ملازم لبابه . 

فأما الإمام الراتب : فيصرف له فى كل شهر من شهور الأهلة كذاء علىأن 
يتولى الفيام بالصلواث الممس فى أوقائها وصلاة التراو يح فى شهر رمضءان من كل 
سكة4 , 

و يمسرف للقائم المؤذن فى كل شب ركذا ء على أن بتولىالقيام بوظيفة التأذين 
للع.لوات المفروضات فى أوقاتها » و إقامة الصلوات والتبليغ خلف الإمام والتكبير 


معي ل 


والتأمين على دعاء الإمام عقيب الصلوات » وغسل قناديله وعمل فتائلها وتعميرها 
بالزيت » وتعليقها و إشعالها وطفكها . 

ويصرف لافراش فى كل شهر |كذا ؛ على أن يتوى كس المسجد المشار إليه 
وتنظيفه وفرشه » وطى حصيره و بسطه » ونفضها ونشرها . ووضم كراسى القرآن 
المظ والمديث الشريف فى أما كنها » وإزالة مابقع من ذرق الجام على فرشه 
بالماء الطاهر ء ملازماً وظيفته على عادة أمثاله من فراشى الساجد المعمورة . 

ويصرف للبواب فى كل شهر كذا على أن يتولى ملازمة بابه » ومثم المتعرض 

إى إيذائه . والدخول إليه لغير الصلاة والذكرء مثل : النوم والأ كل » ورفم 
الصوت فيه بير الذ كر والقراءة والصلاة . ومن تعمد فيه شيثاً من ذلك مئعه 
وأزعجه وأخرجه , 

ويذكر ماينكون فيه من أرباب الوظائف وامرتبين على مقتضى اشتيار 
الواقف . وما لكل منهم من المعلوم » وما يازْمه فى وغليفته ؛ 9 يقول ؛ يبق ذلاك 
كذلك ‏ إلى اخره 

ومآل ذلك عند انقطاع سبله » وتعذر جهاته إلى الفقراء والمساكين .. 
آآخره ب 3 يقول : 

وأما النصف الآخر : فإن الواقف المشار إليه » وقفه على نفسه مدمٌ حياته ) 
لا يشاركه فيه مشارك » ولا ينازعه فيه منازع » ولا يتأول عليه فيه متأول . فإذا 
توفاه الله تعالى » عاد ذلاك وقنا على أولاده , 9 على أولاد أولاده ثم مل أنساله 
وأعقابه وذر بته » بينهم على سحي الفر يضة الششرعية » لاذكر مثل حظ الأثثيين » 
على أن مننوفى منهم أجمعين ‏ و يذ كرماتقدم إلى قوله : بأبمن الآباءء ولا بأم 
من الأمهات عاد ماهو ءوقوف عليهم . وهو النصف الشائع هن الوقف الشسار 
إليه : وقفا ميس على مصالم مسجده المشار إليه » وعلى أر باب وظائفه المذ كور بن 
أعلاه . بصرفه الناظر فى أمر ه على مايراه » ويؤدى إليه اجتهاده من ز يادة معايم 


أهل الرقف » أو غير ذلك . و إنكان على جهة معينة غير امسجد ذكرها . و إن 
كان شرط شراء مكان و إيقافه عين مايشترطه . 

وإن شساء قال : ومهما فضل من ريع الموقوف المين أعلاه بعد مصروف 
المسجد والمسكان الذى عين شراءه على الام والسكيال : جممه الناظر نحت يديه » 
وابتاع به ملكا » ووقفه على الجهة المذ كورة » أو على الجهتين ‏ إنكانت 
الأخرى معينة موجودة ‏ يصرف ريعه فبهما على مابراه الناظر فى ذلك . وجمل 
الواقف النظر فى وقفه هذا جميمه » والسكلام عليه لنفسه ‏ إلى آخره . 

وشرط البداءة من ريعه بعارته وإصلاحه وترميمه ومافيه بقاء عينه» 
ومافضل بعد ذلك يصرفه فى مصارفه الممينة أعلاه . 

وشرط أن لايؤجر وقنه هذا » ولا شىء منه ‏ إلى آخره . 

وإن شساء كتتب بد قوله ‏ ويعود: الأجور إلى بد الناظر فى أمره ‏ : 
ووصى الواقف المشار إليه كل اظر فى هذا الوقن » ومتكم عليه : أن يكون 
محسناً إلى أرباب وظائفه ومستحقيه » وأن يعرف عليهم معاليهم هينة ميسرة » 
أوان الوجوب والاستحقاق كاملة موفرة » وأن لاجيس الريع عنهم » ولايضيق ٠‏ 
عليهم » ولا يعاملهم ما يمححق بركة معالههم » ويحوجهم إلى الاستدانة عليها» 
بل ينفقها علبهم » ويسجل دفمها إليهم , ومن تعمد من النظار شيا من ذل ككان 
ممزولا عن النظر . وكان لها ّ المسلمين الاستبدال به غيره . 

. وشرط الواقف على الناظر فى هذا الوقف الميرور : تعاهد كتابه باتصال ثبوته 

إلى آخره . 

ثم يقول : فهذه شروط الواقف التى اشترطها فى وقفه هذا » وهو يستمدى 
له - إلى آخره . ويكل ويؤرخ . ويثبته عند حم حننى . 00 

ويذكرما تقدم فى الصورة الأول من 'بوت ملكية_الموقوف لاواقف » 


سلا سا ع لل 


والحسم بصحة وقف الإنسان على نفسه . وبصحة وقف المشاع . ووقف النقول . 
وصحة اشتراط النظر لنفسه امم العلم بالخلاف ذلك . 

* صورة وقف مدرسة على مذهب الإمام الطلبى تمد بن إدر يس الشافعى 
رضى الله عنه وأرضاه » أوطل مذعب الإمام الأعفم أبى حنيفة النعمان بن ثابت ء 
أو غيره من أئمة المسلدين رضى الله عنهم . 

ما بق سد الله مثيب الحسنين أحسن ”م اب » ومدشل التصدقين نات 
عدن مفتحة لهم الأبواب » والصلاة والسلام علىسيدنا همد الناطق بالحسكة وفصل 

. امطاب » وعلى آله وأسمابه خير آل وأجل أسعاب » فإن أولى ماادخره العبد ايوم 

معاده » وقدمه بين يدى خالقه عند قيام أشباده : الصدقة التى من فضلها أن الله 
قال ريا ترية انسل والقلى: 8 .ويض عفنا إل سيطانة شتن إلى أضاك 
كثيرة بالزيادة والْوء لا سما صدقات الأوقاف البرورة . فإنها الص_دقات التى 
ذخائر العقى الباقية بها مشّكورة » وحظوظ الأجور والمثوبات بها فى الدارين 
موذورة , 

ولاعر فلان ‏ أدام الله نعمته» وتقبل بره وصدقته ‏ أن المال غاد ورائم , 
أن الداخل إلى ءات أطباق الضرائح ؛ مابين غاءسر ورابح » مهد لنفسه قبل 
ارئحاله ؛ وتزود من ماله قبل اضمحلاله » ووقى وجبه لفح الثار وحره . وتمل يقوله 
صلى الله عليه وسل « اتقوا النار ولو بشق ثمرة » وأشبد على نفسه طائما مختاراً ؛ 
فى مة منه وسلامة » وجواز أمر: أنه وقف وحيسن وسيل - إلى آلغره ب جميع 
المكان المبارك الذى أنشأه مدرسة بالمكان الفلانى » المشتمل على كذا وكذا 
تت ويضفه وسقاً تاماً وحدد ل وجميع الثرية الفلائية و محددها ب وجميع كذا » 
وجميع كذا ‏ ويحدده كل مكان من الموقوف عليها بعد وصفه يجميع اشتهالاته ‏ 
ثم يقول : وقذا سميحاً شرعياً ‏ إلى آخره ‏ ثم يقول : أنشأ الواقف الشار إليه 


وقنه هذا على الوسيه الذى سيشرح فيه . 


سد سوم ل 


فأما المكان الحدود الموصوف أولا : إن الواقف المشار إليه ‏ تقبل الله 
عمل » وبلغه من خيرى الدار بن أمله ‏ وقف مدرسة على مذهب الإمام الطلبى 
عمد بن إدر يس الشافى » أو على مذهب الإمام الأعفم أبى حنيفة النمان بن 
ثابت أو غيره من أثمة المساءين رضوان الله عليهم أجمعين . 
وشرط أن يكون هذه المدرسة مدرس وعشرة معيدون » وخمسون فتيها : 
عشرون منتبون ؛ وعشرون متوسطون وعشرة مبتدون » وإمام ومؤذن 3 3 
ودواب » ونقيب لافقهاء » وناظر وجابى ومعار . 
وشرط أن يمسر ف إلى المدرس بها فى كل شهر من شهور الأهلة كذا . و إلى 
كل من المعيدين العشرة كذا ؛ و إلى كل من الفقباء المشرين المنتهيين كذا» 
و إل ىكل من الفقباء المشر ين المتوسطين كذا ؛ و إلى كل من الفقهاء العشرة 
المبتدئي نكذا » وإلى الإمام الراتب كذا » وإلى المؤذن القائم بوظيفة التأذين 
والتبايغ خلف الإمام كذا » و إلى القائم بمصال المدرسة وكنسماوتنو برها وتنظيقها 
كذاء وإلى البواب الملازم لباب المدرسة المشار إليهاكذا . و إلى النقيب الذى 
يحض أيام الدروس و يفرق الر بعة الشريفة على الفقهاء كذا » و إلى الناظر القاشم 
بمصالح المدرسة وعمارتها وعمارة أوقافها » وت#حصيل أجورها ومغلاتها ومنافمها » 
وصرفها فى مصارفها الشرعية كذاء و إلى المعار القائم بعارة المدرسة وما هو وقفا. 
عابها من اأسقفات والوقوف على مايعمله الصناع الفعلة وملازمتهم » وشراء لات 
الهارة من الأخشاب والححارة والسكاس والقراب . وغير ذلك كذا , 
وغل أن ااناظر فى ذلك والمتولى عليه يبدأ من ريع هذا الوقف بعارته وعمارة 
المدرسة المشار إلجها » وترميم ذلاك و إصلاحه . ومافيه بقاء أصله . ويصرف الناظر 
مأتمتاج إليه المدرسة الم كورة فى كل سنة من فرش حصر و بسط » ومن زيت 
وقناديل وغير ذلاك مما لابد منه شرعاً . وما فضل بمد ذلك يصمرفه فى مصرفه , 
الشرعى المشر وح فيه , 


ا 0 


وعلى المدرس المذكور الجلوس للفقهاء بقبلية المدرسة المشار إليها فى كل سنة 
مائة يوم أيام الدروس المتادة من فصل الر بيع واطريف » ويلقى الدروس 
للفقهاء من الفروع وغيرها من العلوم » سما يشترطه الواقف . فإذا فرغ من إلقاء 
الدروس . تصدر كل واحد من المعيدين المشرة مخمسة من الفقهاء . وأعاد لجاعته 
الدروس » وبحث معهم وفيمهم ماصعب عايهم فهية منه , 

وعلى كل واد من الفقباء العشر ين الأول : إهادة محافيظه «لى المدرس 
فى كل سنة مرة . وكذلك الفقهاء بالطبقة الثائية » وعلى الفقهاء والمشرة امبتدئين 
عرض هااستجدوه من كتابة فى كل شهر مرة . 

وعلى الإمام الراتب : الصاوات اللمس بابجاعات بالمدرسة اذ كورة » وصلاة 
القراويم فى شهر رمضان من كل سنة , 

وعلى المؤذن المذذكور : القيام بوظيفة التأذين أوقات الصاوات الس 
الفروضات » و إقامة الصلاة والتبليغ خاف الإمام » والتأمين على الدعاء ‏ عقب 
كل صلاة . والتسكبير ضاف الإمام فى صلاة التراويح فى شهر رمضمان من 
كل سنة. 

وعلى القائم : القيام بوظيفة السكنس والتنظيف » والفرش والتنوير ؛ و إيقاد 
المصاببح و إطفائها . وفسل البركة و بيث الطلاء وتنظيفهما . 

وعلى البواب : ملازمة باب المدرسة ؛ ومنم من يدشاها غير الفقهاء والمرتبين 
بها والداخلين للصلوات ؛ وأن لايمكن أسدأ من الموام والسوقة من النوم 
بالمدرسة » والاستقرار بها والاشتغال بشىء من الامسب والحديث واللهو» وأن 
لاعكن أحداً من العامة وغيرهم من لم يكن من أهل الوقف من الدشول إلى 
الميطأة بالمدرسة المذ كورة , 

وعلى النقيب بها : تفرقة الر بعة الشريفة أيام اللدروس على النتهاء وجمعها 
ورفعها إلى خزانتها , والدعاء بعد القراءة , 


دوعوم ل 


وعلى الناظر : أن يقوم بالنظر فى المدرسة المذّكورة وأوقافها » و مجميع 
مايتحصل من جباتها من مغل وأجور . وغير ذلك . ويجتهد فى عمارة الدرسة » 
وما هو وقف عليها » وصرف ماتحتاج إليه اعمارة » وصرف معاليم أهاها » و إئبات 
كتاب وقنها وتماهده بالثبوت والتنفيذ . ْ 

وعلى المممار : القيام بما هو بصدده من الممارية من مشترى آلات . ومالا بد 
منه » وملازمة العمل أيامه على عادة أمثاله . 

وعلى الناظر أيضً) : ملازمة المارسة أيام الدروس » و إازام كل من المدرس 
والفتهاء وأر باب الوظائف بالقيام بوظيفته على الشرط والترتيب المعين أعلاه . 

ومن مات من أر باب الوظائف قرر غيره بصفته . وكذلاك إذا أعرض 
عن وظيفته » أو ثبت عليه ماينافى ماهو بصدده أزيجه الناظر ورتب غيره . يبقى 
ذلك كذلاك . إلى آخره . 

ومآل هذا الوقف عند اتقطاع سبله ب إلى آآخره . 

وشرط الواقف النظر فى وقفه هذا إلى آخره , 

وشرط أن لايؤحر وقنه هذاء ولا شىء منه ب إلى آنخره . 

فبذه شروط الواقف التى اشترطبا فى وقفه هذا. وهو يستدى الله - إلى 
آثغره . وقد تم هذا الوقف ولزم ‏ إلى آآخره . ٠‏ 

وإنكان الواقف وقف على المدرسة كتباً عينها بأسمائها وأسماء مؤلفيها . 
وعدة أحزائيا : 

و إنكان الواقف جءل ف المارسة مكتب أيتام . فيقول : وقرر الواقف 
المشار إايه بالمدرسة لذ كورة مكتب أيتام . إما أن يكون أنشأه. بأعلى البوابة . 
فيقول ؛ وهذا المسكان الذى أنشأه وعمره وأفرده لذلك بأعلى بواية المدرسة الشار 
إلمبا أو فى مكان من الأمكنة. . فيذكره ويقول : 

وعلى أن الناظر فى هذا الوقف والمتولى عليه برتب رجلا من أهل اللي 


ا 


والددين والصلاح والمنة » حافظاً لكتاب الله » حسن اللمظ » يجلس بالمسكتب 
المشار إليه » و مجلس عنده من أولاد المسامين الفقراء اللمتاسين كذا وكذا صغيراً » 
م يباغوا لبر ٠‏ غلى أن المؤدب يعلمهمالقرآن السكر بم بالتلقين والتحفيظ ؛والمراجعة 
هم فى 'رجيع الآيات والتصحيم إلى أن يعى الصبى ويعيد الآآية » ويقرأ 
المكتوب ع كا أقرأه المؤدب » ويعابهم انخط واستخراج السكتب » و يعامهم 
كيفية الوضوء والصاوات » والإفامة بهم فى المسكتب الشار إليه الأوقات المتادة 
و يم الأسبوع ؛ ويبطليم بوم الجعة . و يصسرفهم نصف النهار الأير من بومى 
اليس والثلاثاء . 

وعل أن الناظر فى هذا الوقف يعرف ماممتاج إليه المسكتب الثار إليه من 
فرش وتمارة وتنظيف »؛ ومن مير وأقلام وألواح ودؤي ١‏ وفلوس برسم الأيتام ؛ 
ومعلوم للنؤدبلم ؛ وما يصرف فى كسوتهم لاصيف والثتاء » والتوسعةهاموم أيام 
العيدين؛ ونصف شعبان » وايلة الرغانب من شير رجب من كل سئة"'؟ ؛ و يعسرف 
من ر يع ذلك فى كل شهر كذا إلى المؤدب بالمسكبالمشار إليه » الذى برئبه الواقف» 
أو الناظر الشرعى ؛ معلياً مؤدبا للأيتام الكدب امل كرو » وتعيرفف إن كل 
واحد من الأيتام فى كل يوم من اللبز الصافى على الدوام والاستمرار . وفى يوم 
الججمة أيض) رطلا ‏ ولسكل واحد من الفلوس كذا فى كل يوم ؛ ويكسوم الناظر 
فى كل سنة مرتين » 'كسوة الشتاء فيص ولباس وجبة من القهاش الطرح مقعانة 
مضر بة » وفروة وقيع من الصوف الأزرق » وزرموجة سوداء باغارى . وكسوة 
الصيف ؛ قيص ولباس وجبة بيضاء مقطنة مضسربة » وقبع وزرموجة صفراء ؛ 
ويصرف إلى كل واحد منهم صبوحة كل عيد كذا وكذا ء وليلة كل تسفمن 
شمبان كذاء وليلة أول جدمة من رحجب كذا . ويذكر معلوم العرريف الساهد 


)١(‏ هذا على ماتعارف عليه العامة من البدع : وإلا فلوس من السئة إحياء ليلة 
الرغائب . 


دباعم بل 


المؤدب على قراءتهم وتعليمهم السكتابة وانخط والاستخراج » وأن يحضر ل ابيز 
والفاوس » و يفرق عليهم فى كل يوم » وأن يكون لسكل من الؤدب والعريف 
نصيب من الحيز والفلوس » كواحد من الصبيان » زيادة على معلومهما فى كل شور 
ومن بلغ من الصبيان صرفه الناظر » ورتب صبيا لم يبلغ الخل مكانه ومن حنم 

م الي أن قبل بلوغه فلا يصرف » حتى يلم 00 من ريع الوقوف 
شىء » بعد صرف مصار يفه المعينة فيه » حفظه الناظر نحت يده » وابتاع مك 
كاملا » أو حصة شائمة . ووقفه على الشرط والترتيب المين فى وقفه هذا . 

وإنكان الواقف جعل ف المدرسة داراً لاقرآن العظي . فيقول ‏ بعد انتهاء 
ذكر المدرسة » ومكتب الأيتام ‏ وأما المسكان الفلانى الذى هو من قوق 
هذه المدرسة ؛ فإن الواقف وقفه داراً للقرآن المظم . 

وشرط أن يك 7 ن فيه شيخاً م نأهل الخير والدين والصلاسم » حافظاً لكتاب 
لله المزيز . فقييها فى عل القراءات » قد قرأ كيتاب الإمام الشاطبى » متقنا له 
حفظا وفهما » نحائا مبينا مقرزاً محرراً » محسناً لأداء القراءات السبع » مؤديا لما 
على الوضع الى أقرأء جبريل النبى صلى الله عليه وسلم . 

وشرط أن يكون ميا عشرة مق الرجال الحانظين لكتاب الله المطل 
يحاسون فى كل بوم من الأيام على الاستمرار والدوام بين يدى الشيخ الشار إليه» 
يرهم نحو قراءته ؛ و يبحث لم فى علوم القرآن لينتهوا إلى نبايته » ويدروا نحو 
درايته » ومن انتهى منهم فى أداء القرآن إلى القراءات الشريفة » وفى البحث عنها 
والإنقان لها : أجازه الشيح المشار إليه . واستمر مقرب بدار القرآن امشار إليبا 
بمعلومه . وقرر الناظر غيره » وأمره أن بحذو ملاوع وا نين ل الكقسال 
والبحث . وكذلك يبق الأمر عا أينا .ما أعقب اليل النهار» إلى أن يضيق. 


ريم الوقنب عن شىء إهسرف إلى أحد سحل عوض أجل م من النتيين ٠‏ فيقصر 


سس رع سس 


الناظر ولا يستجد أحدا » حتى يحد فى ريع الوقف سعة وز يادة عن المارة ومعاايم 
من هو مقرر بها : فيستجد بالزائد من براه من أهل القرآن . 
وشرط الواقف أن مجلس الشيخ والقراء أجمعون فى كل يوم بعد صلاةالعصمر 
بدار القرآن المشار إليها» و يقرءون ماتيسر لهم قراءته من القران المظليم » و يهدون 
ثوات القراءة الشريفة للواقف” 2 , ويتر-مون هليه » وطلى والدبه وذريته » وعلى 
جميع أموات المسامين » وأن يصرف إلى الشيخ المشار إليه فى كل شهر من شهور 
الأهلة كذا . وإلىكل واحد من القراء المشرة كذاء وأن يتعاهد الناظر فى هذا 
الوقف مايمتاج إليه المكان من الفرش والتنو بر . وأن برتب به قاعم يقوم بكسه 
وتنظيفه وفرشه وتنو بره » وأن يصرف إليه فى كل شهركذا » يبق ذلا كذلاك ‏ 
إلى آخره . 
ومآل هذا الوقف عند انقطاع سولة ب إلى آخره : 
# و إنكان الواقف جءل ف المكان دارا للحديث الشر يف النبوى » فيقول ؛ 
وأما المكان الفلانى الذىهو من قوق المدرسة المشار إلمها ؛ فإن الواقف المذ كور 
وفر الله له الأجور ‏ وقفه دارا لاحديث الشزيف . وقرر فيه عشرين رجلا 
مثلا » من رجال الحديث الشريف النبوى » على قائله أفضل الصلاة والسلام . 
يقرءون الحديث الشر يف النبوى قراءة #صيسة متقنة » خالية من الأحن والتبديل» 
يملسون على السكراسى المنصو بة لذلاث بالمدرسة ؛ أو بالدار المشار إأمبا » فى كل 
أسبوع سيم هرات ٠كل‏ بوم مرة » يجاس كل مكوم صبيءدة "كل ىم عل كرسيه 
يقرأ المديث محضور من يمتمم إليه من المسلمين من السكتب الشر يفة »كاللجامع 
الصحيج لحانظ الإسلام همد بن إ#ماعيل البخارى ؛ ومسل بن اجاج القشيرى » 


)١(‏ وهل مبدى الإنسان مالا يملك , وإن مله ؛ فبل هو فى غنى عنه حق يبديه 
إلى غيره 9 ومن استفنى عنه فبل يبل الله منه قراءة يثيبه عليبا ؛ ولسكن هى 
التقاليد الجاهلية  ,‏ 


ويم ل 


وكتاب المصايبح لابشوى » وكتاب الأذ كار لانووى » وغير ذلك من الكتب 
المشهورة المأثورة عن العلماء الصالحين » والمواعظ المسنة البليغة . وقبل صلاة اللجمة 
من حين التذ كير إلى وقت التأذين » وأن يصرف لسكل واحد منهم كذا فى كل 
شهر من شهور الأهلة . و يكل على نحو ماتقدم شرحه ويؤرخ . 

* وصورة وقف بيارستان » رتبه بعض الملوك لمرضى المسامين . 

الجد له الذى شرف بقاع الأرض بعبادته » وفضل بمضها على بعض بحاول 
أهل طاعته » وجءل منها ماهو مأوى الثقراء المتقطمين إلى الله وعبادته » ومنها 
ماهو مطييحما لاضعفاء فى أرجائه . فنهم من ع عليه الوفاة , ومنهم من حسكم 
بتأخيره إلى أجل مسمى على وفق ا ٠.‏ تحمده على مامن” به من ابتداء 
عنايته » ونشكره على ما أولانا من نباية هدايته » ونشهد أن لاله إلا الله وحده 
لاشريك له شهادة مخلص فى شهادته » متبع رشداً فى ابتداء عمله وإعادته . ونشهد 
أن ثمداً عبسده ورسوله الخصوص بكرامته ؛ والمبعوث إلى كافة الآ م برسالته 2( 
صل الله عليه وعلى آله وأسمابه وسل تسلا كثيراً . 

و بعد ء فإن الصدقة من أعظ القربات المقربة إلى الله لمؤذئة بالفوز» يجزيل 
الأسر والثواب منالله » خصوصا صدقات الأوقاف الجارية ٠‏ يبلى ابن آم وينقطم 
عمله من الدئيسا وهى مستمرة باقية » ويحدها فى الآخرة جنة واقية ».كا ورد فى 
ديم السئة من قول سيد المرساين ( إذا مات العبد انقطم عمله إلا من /لاث ب 
وعد منها الصدقة الجارية » لاسيا وقف يتوصل به إلى حياة النفوس »؛ وإسباغ 
أنو اع البر والإحسان على الضعفاء فى المقام المأنوس » وفيه لسكل كبد حَرى من 
لمناهل المذبة مابروى به الظمآن » وبرجى به لواقفه من الله الذلود فى غرفات 
الجبان , 005 * 

ولا انصل عل ذلك مولانا المقام الشرريف الأعتل السلطائى؛ الملكى الفلانى 
أعز الله نصره » وضاعف ثوابه وأجره » وتحقق مافى ذلك من الأجر اليل » 


يلم واه" بد 


الذى م بزل للبان فضله رضيءا . رغب فى ازدياد أجوره عند الله » الذى لم يزل 
ب سميماً . ليحد بركة هذه الصدقة فى الدنيا بدفم البلاء » وف الآخرة بارتقائه 
فى الدرجات العلى محلا رفيما » والانسام بسيمة من قال فى حقه جل وعلا (ه : م 
ومن أحياها فسكأنما أحيا الناس جهيعا ). 
لغيئئذ أشهد على نفسه الشريفة ب ضاءف الله شرفها » وأغلا فى درجات 
الجنات غرفها ‏ وهو فى حال تمسكن سلطانه » ونفوذ كلمته وثثبوث يانه : أنه 
وقف وحيس وسيل - إلى آآخره ب جميع لكان القلاتى ‏ ويصفه ومحدده؛ 
ويصف الموقوف عليه وصفسا تاما . و 7 مكان منه على ححدته ‏ ثم يقول : 
وقفا حمينا شرعيا . إلى أممرة - ثم يقول 
فأما لكان المبارك الحدود الموصوف 5 ؛ فإن الواقف المثار إليه - زاده 
اله توفيقا » وفتح له إلى كل خسير طر يقا ب وقفه يوارستاناء برسم المرطى من 
المسمين الذين يأتون إليه لاتداوى قاصدين . برجون العافية وعلى الله متوكلين » 
من الرجال والنساء . والأحرار والعبيد والإماء . وقرر به من الرجال أر بعة أثفار 
حكاء طبائمية . وأر بمة حكياء من المراحية » وأر بعة حكياء كحَالن » يقرده كل 
منهم إلى البهاستان اأشار إليه بكرة وعشيا . ويتعاهد المسكياء الطبائمية ماهم 
بصدده من عيادة المرضى بالبمار ستان المشار إليه » من الرجال والنساء والإما؛ والعبيد 
ومباشمرتهم » والنظر فى حاهم للم والتلطف بهم ؛ ومساءلتهم عن أو جاههم. وتشخيص 
ما أمكن من أم مراضهم » ومعالجتهم عماإيصلح لهم من الأدوية والأشر بة والأغذية» : 
والشر بات والمقن . وغير ذلاك فى أول النهار وآخره . 
ويتعاهد المسكياء الجراتحية من تحت نظره م م نأسماب العامات والمطلوعات » 
والبثورات والثا ليل » والسلم والدماميل » والقروح والبواسير والجروح وغيرذلك . 
والنظر فى أحو لهم ومعالجتهم بما يصلح لم من المراهم والأدهان والمذرورات والشق 


سس 0 سس 


والبط وغير ذلك » مما هو موافق لأمراضهم » وما يستءماونه من الطعام والشراب 
والجام والنطولات » كل واحد محسب اله . 

ويتماهد كل واحد من المكاء الكتحّالين من هو تحت نظرم من الرمْدى 
أو أححاب أوجاع العيون » من اللسيل والقروح +. والبياض والجرة » والشمرة 
والدمعة » والرطوبة فى الأجفان » وغير ذلك من أمراض المين على اختلاف 
حالاتها » والنظر فى أحوالم ومعالجتهم بما يليق بهم من ال كال والأشيافات . 
وغير ذلك مما حتاجون إليه من الأشر بة للسهلة والمنضحة والأغذية والحقن . 

وشرط أن بصسرف إلى كل واحد منهم فى كل شهر من شهور الأهلة كذا. 

وقرر الواقف المشار إليه - وفر الله أجوره » وثبت تصرفه وتقريره ‏ بهذا 
البيارستان المشار إليه أر بمة رجال قومة » يكنسونه و يغسلونه » و ينظفون نحت 
المرضى وحوم » ويفرشون لم الفرش . و يضعون لم الخاد» و بغطونهم باللحف» 
و يتعاهدوتهم بما يحتاجون إليه فى اليل والمهار؛ و يحضرون لم شرابهم وطعامهم 
فى أول النهار وآخره » ويتفقدون مصالمهم . و إذا تغير نحت المر يض فراش بشىء 
يكرهه » أبدله فراشاً غيره » وشرط أن يصرف لكل واحد منهم كذا . 

وقرر الواقف أر بع نسوة قئمات » يقمن بمصالم النساء المريضات » وينعلن 
معون ماهو مشروط على القومة من الرجالالمذ كورين أعلاه . وشرط أن يصمرف 
ىكل واحدة منون ف كل شهركذا . ظ 

وقرر الواقف المشار إليه باليهارستان المذكور : ثلائة رجال » واحد منهم 
ينسم اعلزائن به » على أن بحضر كل بوم بكرة وعشيا إلى البهارستان المذ كور » 
ويفتح الليزائن » ويقولى صرف الأشربة والاموقات والسفوفات والسعوطات 
والمماجين والمفرحات . وغير ذلك مما هو حث يده باللمزائن 0 ذلاك إلى 
القومة على حلم الدستور الذى يكتبه الحسكاء » ليفرقوا ذلك على المرضى درل 
الرجال والنساء » وأسصصاب العاهات من الجراحات والرمدى , 


ويقف الرجل الآخر مخزائن الرمدى » و يخرج الأ كحال والأشيافات » وما 
يحتاج إليه » ويغرقه على أسماب أوجاع المين . 

ويقف الآخر مخزائن الجرحى » ويخريج منها ماحتاج إليه من المراه والأدهان 
والذرورات والأشياء التى يمال بها أهل الطلوعات وغيرها . ويداوى كلا منهم بما 
يصلح له من ذلك . 

وشرط أن يصرف إلى كل واحد منهم فى كل شهر كذا . 

وقرر الواقف رجلين متصديين لغسل قاشٍالمرضى والجرحى والجائين والرمدى 
وتنظيفها وتسكيدها وتغيير ثيابهم » وغسل ما أصاب بدن المريض أو عضواً من 
أعضائه من النجاسات الميئية ؛ مثل الدم والقيح والغائط » واابول بالماء الخار» 
وغسل أيديهم » ووجوههم وأرجلهم بلماء الحار » وتتشيفها بالناديل النظاف المبمثرة » 
وتعاهدم برش ماء الورد على وجوههم وأيديهم ‏ والتلطف بهم والشفقة علبهم » 
والإحسان إلمهم » ومساءلتهم فى كل وقت عن حالم . وما محتاجون إليه . 

وقرر الواقف امرأتين برس غسل قاش النساء بالبهارستان المذ كور من المرضى 
وربات الطلوعات والجر يحات والرمدات ؛ صاحبات أوجاع المين ‏ وتنظيفها وأن 
يفعلا معون ماهو مشروط على الرجلين القائمين بمصالح الرسجال المذ كور ب نأعلاه. 

وشرط أن يصرف إلى كل واحد من الرجلين والمرأتين المذ كور ين فى كل 
شهر كذا. | 

وقرر الواقف رجلا طباخا يطبخ للمرضى مابحتاجون إليه من القرَار بيموالدجاج 
والطبور وبلم الضأن والأجدية الممز بالأمراق اانظيفة الطيبة الراتمة . ش 

وقرر رجلا شرابيا خبيرأ بطبخ الأشربة » وتركيب المماجين والأدوية » 
وطبخ المنضوجات والمطبوخات على اختلافها » خبيراً بمواتم ذلك جميما » ومعرفة 
أجزائها ؛ ومقدارها وتركيمها » ومعرفة المقاقير والعروق . وما ممتنبه أهل المعرفة 
من ذلك ء نحيث يكون دأبه طبخ الأشربة » وتركيب المماجين والسفوفات 
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والجوارشات . وغير ذلك ما لابد منه لأهل الببارستان » بحيث يكون رجلامساما 
دينا خبيراً مأمونا » ثقة قويا . وشرط أن يصرف له كذا . 

وقرر الواقف ثلاث رجال وثلاث نسوة لسهر الرجالالمذ كور ننعلى الرجال» 
والنساء على النساء من المرضى والجرحى والرمدى بإلنو بة .كل واحذ ثملث الليل» 
يدور علييم كل واحد فى ثو بته » و يتفقد مصالمهم ؛ ويغطى من اتكشف منهم 
أو زال رأسه عن وسادته » أو وقم عن فراشه » أو احتاج إلى شر بة من الماء ء أو 
إلى أن يقوم إلى بيت الراحة » فيساعده ذلا الساهر على حاجته كيف كانت » 
ويتلبف به » ويكامه كلاما طيبا . و يجيب دعوته إذا دعاه إليه . ولا يغاظ على 
أحد مغرم القول » ولا يتكره به . ومتى حصل من الساهرين شىء مما يؤذى: 
المرطى ؛ وحتصلت الشّكوى من المرضى منه » أزيجه التاظر . ورتب غيره . 

وكذلاك تفمل النسوة الثلاث بالبهارستان » مع النساء ليلا كا يفءله الرجال 
اثلاثة مع الرجال بالبهارستان.ومن ظلهر منها مناينافى ذلك 7 الناظر وقرر غيرها. 

وششرط أن بعسرف إلى كل.واحد من الرجال الثلاثة . والنسوة الثلاث فى 
كل شير كذا. 

وقرر الواقف رجلا أنماطيا برسم مل اللحف والطراريح والحاد بالقطن الجيد 
المندوف » بحيث يبق الفراش واللحف والحاد دائماً نظيفة مجددة. العمل » رة 
القطن . وشرط أن يصرف له فى كل شه ركذا . 

وقرر الواقف رسماد وامرأة برسم وقود الما ببعح » الرجال للرجال » والنساء 
للنساء وطفئها وغسلها وتعميرها » وعمل ا ما ف إليه » وشرط أن 
إصرف إلى كل واحد منهم كذا . 

ومن درج بالوفاة من البهارستان المذ كور عسل كفن فى 'و بين جديدين. 
أبيضين نظيفين بالقطن والحنوط وماء الورد » ودفن فى قبره الذى يمفر له , 

وقرر الواقف رجلا دينا أميئا » غارفا بأداء خسل المي على أوضاعه الممتبرة 


ا جواهر ب ج ١‏ 
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شرعاً برسم غسل من يتوفى من أهل البهارستان الذ كور من الرجال . وامرأة 
أيضاً هذه الصفة تتولى غسل النساء . 

وشرط أن صرف إلى كل واحد منهها فى كل شهر ذا . وأن يصرف 
من ريع الوقف المذكور ما محتاج إليه من من أ كفان وحنوط » وأسجرة حمالين 
وحفارين برسم ذلك على العادة الحسنة فى مثله , 

ويذ كر البواب وما يصرف له من المعلوم . 

وإن كان فيهم قراء ذكرم بعدتهم وما يقرءون فى كل بوم من أحزاب 
القرآن وأجزائه » والوقت والمسكان الذى يقرءون فيه » وما لسكل واحد مهم 
من العاوم . 

وإن كان شرط خيزاً يفرق فيه على الفقراء » ذكر قدره ووزنه + وكيفية 
تفريقه . وفى أى وفت » ثم يقول : 

وشرط الواقف المشار إليه ‏ أفاض الله نعمه عليه للناظر فى وقفه هذا من 
المعلوم على مباشرة النظر عليه وعلى جميم أوقافه » وعمل مصاكهها » وتحصيلر يعباء 
وقسم مغلائها » وقبض أجور جميم ماهو موقوف علبها فى كل شه ركذا , وجعل 
له النظر فى وقفه هذا بنفسه » وأن يستنيب عنه فيه من شاء من الثقات الأ كفاء 
المدول الأمناء الناهضين ممن له وجاهة . 

وقرر الواقف لهذا الوقف رجلين من أهل الأمانة والديانة » من جر بت 
مباشرته » وعرفت أمانته » وألفت مبضته وكفايته » معروفين بالضبط وثحر بر 
الحساب وقل التمسريف . أحدها عامل . والآخر : شاهد » يضبطان ارتفاع هذا 
الوقف » و يحوزانه » و يجلسان عند الناظر فيه . و يعمل العامل اسلساب بالحساب 
بالحاصل والمصروف أولا بأول بأوراق مشمولة مخط الناظر وشعلهما » وشرط أن 
يصرف إل ىكل واحد مهما ىكل شبركذًا. 000 

وشرط الواقف ‏ تقبل الله صدقته » وأسبغ عليه نعمته » وأسكنه جنته ‏ أن 


سمه" مسد 


الناظر فى هذا الوقف ينظر فى أمر جميم القيمين بالبمارستان لل كور بنفسه » 
و 0 على من به المرضى والجرحى والرمدى وغيرم » ويتفقد أمورثم » و ألم 

5 أحوالم ؛ وإبداء ضروراتهم وسماع شكاياتهم . فُن وجد له ضرورة 1 زالها . 
ل يوم جمعة من كل أسبوع , 

و إن كان قرر جابيا أو صيرفيا » أو مماراً : ذ كره » وذكر ماله من العلوم 2 
م يقول : ظ 

وشرط الواقف أن الناظر فى هذا الوقف يبدأ أولاً بمارة هذا البمارستان » 
وعمارة ماهو وقف عليه . و إصلاح ذلك عار ري ل وناقه تا وش لياه 
والمْو لأجو زه وريعه وارتفاعه . و بعد ذلك يبتاع ما يحتاج إليه من اريت برسم 
التنو بر والقناديل » والآلات الدحاس برسم الطبخ » والزبادى التحاس والقيشانى 
والطاسات والمككانس والجاريد الحديد لابلاط » وما يمحتاج إليه من أدوية وأشر بة 
ومعاجين وسعوطات وسفوفات وأقراص وسكر وفراريح وأدهان ومياه وقاوبات 
ونضوجات » وثهمم وزيت وحطب وبرانى وعلب وأحقاق رصا وغيرها » 
وفرش ولف وماد وسمير وبسط » ومرامم وذرورات وأ كال وأشيافات » 
ما يستمر وسجوده بالبمارستان مدة على مابراه.الناظر فى ذلك . وما فضل بعد ذلك 
يعسرفه فى مصارفه الممينة أعلاه » يبتق ذللك كله إلى آخره ‏ واستبق الواقف 
النظر فى هذا الوقف والولاية عليه لئفسة ب إلى أممره . 

. وشرط أن لايؤجر ماهو موقوف على الجبة المينة أعلاه » ولااشى؛ منه ‏ 

إل آخره . 

وقد أخرج هذا الواقف هذا الوقف وما وقفه عليه من ملكه ب إلى آخره . 

فبذه شروط الواقف التى اشترطها» وهو يستعدى الله إلى آخره.. ويكل 
بالاشهاد والتاريت , 

* صورة وقف غانقاء لاصوفية الرجال : الجد لله الذى سبل سبيل رشده 
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لمن حلم فى الدارين بسعده » ووعد من شكر لزيد . وأعطى من صير مابريد » 
رعش أتخذه ذخراً . وأجزل لمن تصدق من أجله ثواب) وأسجراً » ومنحه خيرى 
الدنيا والأخرى . أحمده على ماوهب من إحسانه » وأشكره على مايسر من سلوك 
مناهج امتنانه . وأشبد أن لاإله إلا الله وسده لاشر يك له » شوادة عبد ألهمه الله 
رشده» فأنفق ماله ابتغاء ماعنده . وأشهد أن سيدا #دا عبده ورسوله الذى اصطناء 
لرسالته ؛ وخصه بكرامته . صلى الله عليه وعلى آله وصابته » وسل نسلما كثيراً . 

و سد » فإن أفضل الصدقات ما كان هائدا نفعه على التصدقين , وما اتصل 
بره ورفده بالنقراء وللساكين » ورغب فى ثوابه والتقرب به إلى رب العالين » 
وابتشى ماعنده من الزلفى والنعيم المقبم ؛ يوم يجزى الله المتصدقين » ولا يضيع 
أخر الحسنين . 

وكان فلان ‏ أنجح الله قصدء ء وأثاله شير ماعنده ‏ ممن أثار نمم سعادته 
فى فلك سماء سيادته » وقضت له العنابة الر بائية بالتقرب بهذا المعروف إلى الله 
المظليم » والعبل بقول النى عليه أفضل الصلاة والسلام « إذا مات العبد انقطم 
عمله إلا من ثلاث ؛ الصدقة الجارية » حد هذا التفسم . يناد أشهد على نفسه 
التفيسة ‏ صائها الله من الغيرء وسهى حماها من الأنكاد والسكدر ‏ أنه وقفب 
وحبس وسبل إلى آآخره ‏ جميم المكان المبارك المشتمل على كذا وكذا ب ويذكر 
ما اشتمل عليه من المساكن وعدتها » والأواوين والمر بعات الصيفية والشتوية ؛ 
والصفات » واعخلوات » و يستوعب وصفه استيعاباً حسناً ؛ وحدده ‏ ثم يقول : 
وجميع كذا .. ويصفه وتحدده ‏ وجميم كذا وجميع كذا ‏ و يصف كل مكان 
على حدته » و يحدده ‏ فإذا اتتهى ذكر ذلك جميعه » يقول ؛ وقذا يدا شرعياً - 
إلى آخره ‏ ثم يقول : 

فأما المكان الموصوف الحدود أولاً : فإن الواقف المذ كور ب وفر الله له 
الأجور ‏ وقنه خائقاه للصوفية . وقرر فيه إماما شافسيا أو حنفيا » وشرط أن 


م ان كك 


يصرف له فى كل شهر من شهور الأهلةكذا وكذا ٠‏ وقرر نها شيشا ومائة ففيه 
مثلاً من أهل التصوف اللابسين خرقة النصوف الناسكين السالكين الورعين » 
المفيفين الأنفس » المتجنبين لافواحش » السكثيرين المبادة والصيام » والقيام 
والنبجد والتسبيح والهليل والتسكبير والذكر » والتنظيف والتطبير والنسويك » 
ول أن يكون الشيخ من الملاء الأخيار» الأتقياء الأبرار» سيرته حميدة » 
وأفماله سديدة وآراؤه رشيدة » من الحافظين لكتاب الله المزيز» عنده طرف 
من اللحديث النبوى . والتفسير والافة العر بية » ممن يحسن تر بية الصوفية » لاب 
خرقتهم تابسا طر يقنتهم . 
على أن الناظر فى هذا الوقف » والمتولى عليه يبدأ من ريع ماهو موقوف على 

المانقاه » المشار إليها من الأما كن والمسقفات والقرى والجهات الحدودة الموصوفة 
بأعاليه ببمارئها وعمارة الموقوف عليم! » وترميم ذللك جميعه و إصلاحه » ومافيه بقاء 
عيئه » وتحصيل غرض واقفه . ومافضل بعد ذلك يصصرف منه لقانم بوظيفة الإمامة 
بالخائقام المشار إليبا فى كل شهر من شهور الأهلة كذا » وأن يصرف لشيخ 
الصوفية بالحائقاه المذ كورة فى كل شمهر كذا . ولسكل صو من العرب والعيجم 
المتأهلين والمز باء فى كل يوم من بز البر الصافى كذا وكذاء وى كل يوم هن 
الحم المطابو كذا . ومن الطعام كذا » ومن الحلوى كذا فى كل أسبوع ؛ ومن 
الدراهم كذا فى كل شور » ومن الصابون كذا فى كل أسبوع ومن الزيت فى 
كل أسبوع كذا ومن السكسوة فى كل سنة كذا . 

وإن كان قرر خادما ذكر ماله من امعلوم » ويقول : ولكل من شيخ 
الصوفية والمادم نظير مالكل صوفى من الميز والطعام والدم والمارى والصابون 
والزيت فى اليوم والأسبوع والشهر . 

و إن كان قرر فى الخائقاه دروسا . فيقول : وقرر الواقف المشار إليه باعفائقام 
المشار إليها أر بمة أشياش علماء . أحدم شافنى المذهب » والثانى حنفى » والثالث 
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مالكى » والرابع حنبلى . وقرر أر بعين ففيهأ من كل مذهب عشرة » على أن 
يكون على الدرس من كل مذهب إشغال العشرة الذين ثم من مذهبه فى العلوم 
النافعة » و إلقاء الدروس لم فى أوقاتها المعتادة . وشرط على الفقباء والمدرسين 
الإشغال والاشتغال والمطالمة والبحث وتفهيم الطلبة والمشتفلين بلعل الشريف » 
ماحتاجون إليه من الأصول والفروع والنحو والاغة والتفسير» والعر بية 00 
وعل الحديث » وغير ذلك من الماوم الجائز الاشتفال والقراءة فيها شرعا . و 
الدرس إذا ألقى عليوم الدرس فلا يمخرجون من مسألة حتى ينتعى السكلام 0 
ويتقرر حكلها عند كل منهم » محيث لاينتقلون من :لاك المسألة إلى غيرها 
ولسكل منهم فيها مذهب غير مذهب الآخر » بل لاينتقلون من مسألة إلى أخرى 
حت تتقرر الأولى عندم تقر يرا حسنا » و يساموا سلما ثم يئتقلون إلى غيرها . 

وشرط الواقف أن يصرف إلى كل واحد من المدرسين الأربءة فىكل 
شه ركذا ؛ و إلى كل واحد من الثقهاء الأر بمين فى كل شه ركذا و إن كان 
شرط لم أنصبة من الميز واللحم والطعام وغيره ذ كرها ‏ ثم يذكر نقيب الفقباء ؛ 
وماله من المعلوم » وما عليه من تفريق الر بعة » وجميعها إلى صندوقها بعد الدعاى» 
وبسط سجادة المدرس ؛ وسجادات الطلبسة ورفعها . و يذكر القائم » وماله من 
الحلوم . والفراش وماله من المعسلوم . والبواب وما له من امعلوم والطبائع الذى 
يطبخ للصوفية أماميم فى كل يوم ويغرفه لم ويفرقه عليهم . و إذا فرغوا من 
أكايم غسل الأوانى ؛ والدسوت ورفمها إلى محل استعالها » وما له من اللو ( 
ثم يقول : 

على أن من مات من الصوفية بالخائقاء المذ كورة وله ولد ذكرء استقرت 
وظيفة الوالد باسم الولد . وصرف له جميع مأ كان معسروفا لوالده لركان حب . فإن 
كان صخيرا لم يبلغ استناب الناظر عنه رجلا دين من أهل الخير ؛ ويصسرف له من 
امملوم مابراه . فإذا بل الصغير وتأهل لأن يحضر مع الصوفية ؛ جلس موضع والده. 


لا هس كك 


وعلى أن الشيخ والصوفية النزلين بالخائقاه الذ كورة حضرون و يحجتمعون ' 
بها كن واحد منهم فى منزلته وعلى قدر درحته » بعد صلاة العمر فى كل بوم بعل 
مغى كذا وكذا درجة ؛ وتفرق الر بعة الشريفة عليهم » ويقرءون فى آآخر ال بعة 
ماتيسرت قراءنه على مقتضى رأى الشيخ . فإذا فرغوا:من القراءة فى الر بمة . 
يقرءون سورة الإخلاص ثلاث مرات- والمعوذتين والفاحة . وأوائل البقزة 
« إلى المفلحون » وأوام ر السورة . و يرفم بعضهم بالعشر صوته على مقتذىمابراء 
الشيخ فى رفم المشر » إما واحداً أوأ كثر ؛ ويدعون عقب ذلك » ويدغو 
الفارىء لامشر أو الذى يعينه الشيخ للدعاء . وإن كان شرط مادحاً بعد قراءة 
امون يا وماله من العلوم . ثم يقول بعدقوله : ويرفم بعضهم بالمشر صوته ‏ 
على مقتضى مابراه الشيخ » ثم يقوم المادح » و ينشد ماتيسر له إنشاده من الدائح 
النبوية . وكلام القوم من الصوفية وغيرهم . فإذاجلس دعا الداعى الذى يعينه 
الشيخ للدعاء عقب ذلك لاواقف » وترحم عليه وعلى أمواته وأموات المسلمين » ثم 
ينصرؤون إلى أحوالم ظ ولم البطالة فى الأيام الجارى بها العادة كغيرم من 
الخوائق » وعلى أن كلا من الصوفية لا يخرج منها . ولا يزعج عن وظيفته 
إلا تمندة ظاهر ا 

و إذا سافر إلى المج الواجب صرف له ماهو مةرر له فى حال غيبته إلى حين 
حضوره » و إن سافر امير احج الواجب فلا يعطى شيئا ما قرر له فى طول غيبته . 
فإذا حضر من سفره وحضر الخائقاه على الك الشروح فيه فيعطى ماهو مقرر 
له » ويعطون المقرر لم فى أيام البطالة الجارى بها العادة . 

وإن شرط الواقف متطببا ذ كره وماله من المملوم » أ وكالا ذكره وماله من 

)١(‏ هذه الخوائق وكل مايتبعها من صوفية ومرتبات فى القراءة والدعاء والدديج 
وغيرهما ‏ لا أصل له فى الإسلام » بل كان له | كبر الأو فى إضعاف قوى السلدين . 
والفكين لأعدانهم . 


جع اتش 


لس مام سم 


المعلوم . و يذ كر ملء الصهريم فى كل سنة » وثمن اللحم والحباش والحطب » 
وغير ذلك من احتياج الطبخ ومصروف الماوى » وقاش السكسوة وغير ذلاك من 
الاحتياجات الضرورية » وجامكية السواق . وثمن ثور الساقية وعارفته » 
ويستوق ذ كر جميع مايشرطه الواقف » ثم يقول : 
خرى ذلك كله كذلك . فإن تعذر الصرف ‏ والعياذ باللّه تعالى لذلاك نوه 
. من الوجوه » أو سبب من الأسباب .كان وما يصرف لمن تعذر الصرف إليه 
مصروفاً للفقراء وللسا كين من المسلمين والمسامات . فإن عاد إمكان الصصرف .ان 
تعذر إليه الصرف عاد الصرف إليه ؛ يحرى الخال فى ذلاك كذللك وجوداً وهدم 
إلى أن برث الله الأرض ومن عليها » وهو شير الوارئين . ش 
وشرط الواقف المذ كور النظر فى ذلك لنفسسه ‏ إلى آشغره » ويكل بعد 
استيفاء ماتقدم ا ش 
وصورةوقف زاوية لافقراء : هذا ماوقفه فلان ‏ إلى آأغر الصدر ‏ وذللك 
جميم المكان الفلاتى الذى عمره الواقف وأتشأه إنشاء حستاً ب ويصفه ومحددهب 
وجميع كذا وجميم كذا ‏ ويصف كل مكان و حدده - ثم يقول ؛ وفنا 57 
شرعيا ب إلى آخره . 
فأما المكان المبارك الحدود الموصوف بأعاليه أولا : فإن الواقف وقفه زاوية 
على الفقراء اللجار رين والمترددين إلمها ؛ والما كذين بها والواردين علبها » يستوى 
فى ذلاث المقم والمتردد » والقديم والمستجد ء والزائر والعائد , والصادر والوارد » 
والر 4 والغادى , والحاضر والبادى , 
وأما باق الموقوف الحدود الموصوف أعلاه : فإن الواقف وقفه على مصالم 
الزاوية المذ كورة على ماسيأتى شرحه فيه , على أن الناظر فى ذللك : يبدا من ر يعه 
بعمارته . إلى اخره . وما فضل بسد ذلك : يعرف منه فى كل شهر لاشيخ المرتب 
باازاوية المذ كورة كذا “وإ اعخادم كذاء و إلى الطباع المرتب بها كذا ». 


واي د 


ويصرف مئه فى كل وم من لم وخبين وحوائج الطعام » وكافة السماط بالزاوية 
كذا ء على أن الطمام يعمل بكرة وعشياً » وعد السماط أيضا بكرة وعشيا على 
العادة فى ذلك . 

ويصرف أيضا فى كل بوم ثمن حاوى وفا كبة كذا. ويصرف منه ى 

ام إليه الشيخ أو أحد الفقراء إذا حصل له ضعف من سكر وشراب 
وحواج عطر 00 يب على مابراه الناظر و يستصو به وتدعو الحاجة 
إليه» ثم يذ كر معلوم الإمام والمؤذن » والقام والفراش والبواب »وما على الشيخ 
والفقراء من الصلاة بالزاوية المذكورة » والقراءة والذكر والأوراد وأوقاتها . 
ويكل على نحوماتقدم شرحه . ظ 

* وصورة الوقف على زاوية الفقراء : 

الجد لله مثيب من وقف عند نهيه وامتثل أمره » و يجيب دعاء منحيس على 
نسمه المميمة وشّكره » وبوق أجر من حرم ماحرمه وأعلن ذكره » وميس أسباب . 
الميرات على من تصدق ولو بشق رة . تحمده على مبراته الغادية والرانحة . 
ونشكره على صدقاته الساحة واليارحة » ونشهد أن لاله إله الله و لاشريك ظ 
له » العم وهابالماتم من لبس أثواب القرباتجزيل الثواب » ونشهد أن سيدنا 
ممداً عبده ورسوله الواقف على قدم لم تزل نحو العبادة ساعية سائرة » القالم 
بأمر الله فى خلاص هذه الآمة من المملكات فى الأخرة » القائل « إذامات 
العيك انقطم عمله إلا من ثلاث  »‏ وعد مها الصدقة الجارية 6 المنحيةمن دركات 0 
الناغرة. ملل الل عليه وع ل آله لاطيرين مق الجن تعاييراً «توعل أسحابه الغر 
الحجلين وسلم لا كنار 0 

وشداء فإن أول ما ادخر العبد ليوم معاده » وقدمه بين ع خالته عند 
قيام أشهاده الشدقة الى تقيل تاعلبا نوا ورا وتدفع عنه بلاء وتكشفا. 
عنه . ضرا وتسكون له على الصراط جواز؟ . وف الطزيق إلى دار الحقيقة جازاً » 


لام ل 


وتورده موارد الأتقياء الأخيار» وتطقء خطيئته كا يعافىء الماء النار » وهى الذخيرة 
الباقية » والجنة الواقية » لأخلق جديد ملابسها الجديدان » ولا يقصر جواد 
ثفءها و إن طال الزمان . 
ولا انصل ذلك بفلان . أعز اله أنصاره » وضاعف بره و إيثاره » وأحسن 
مآنه وأجزل أجره وثوابه ‏ بادر إلى تحصيل هذه المنقبة الغراء » ورغب فى ازدياد 
أجوره عند الله فى الأخرى . وسارع لاجتلاء حس_ان الجنان الأثيرة » وأقرش 
اله قرضاً حسناً ليضاعفه له أضمافاً كثيرة . وأشهد على نفسه النفيسة أنه وقف 
وحبس إلى آخره ٠‏ وذلك جميع الثىء الفلالى . ويعيفه ودده ب والثىء 
الفلانى والشىء الفلانى ب ويصف كل مكان على حدته ومحدده ‏ ثم يقول ؛ 
وقفاً ميحا شرعيا إلى آخره على الفقراء والسا كين وذوى الماجات من سائر 
الملمين القيمين بالزاوية المعمورة المباركة المبرورة المعروفة بسيدنا الشيخرفلان الآنى 
ذكره ‏ فسح الله فى مدته » وأعاد علينا وعل المل4ين من بركتة ‏ الى هى 
بالمكان الفلانى ويمحددها ‏ ثم يقول : 
والتددين إليها والواردين علهها ؛ على أن المنسكلم فىهذا الوقف والناظر عليه ؛ 
والسندد أمرء .وما يثماق ية إلية يبدا من ريعه وارتفاع مغلاته ومتحصلاته بعمارته 
و إصلاحه . وما فيه الزيادة لأجوره ومنافعه وتثميره وتسكثيره ؛ ومامتاج إليه من 
بذروتقوية فلاو إقامة أبقار وآكلاتمل وإصلاحعلى جارى المادة فى مثل ذلك . 
ومهما فضل بعد صرف مايحتاج إليه فى كلفة ماذكر أعلاه صل به الناظر 
فى أمر هذا الوقف المبرور خيزاً وطماما على اختلاف أجناسه وأنواعه» وصرفه 
بلزاوية المعمورة المذكورة على الموقوف عليهم » المذكورين أعلام حسها جرت 
به العادة فى إطعام الفقراء وللسا كين بالزوايا على مابراه من زيادة ونقصان 
ومساواة وتفضيل » وله أن يصرف من ذلك مابراه فى فرش الزاوية المذكورة 


سم ل 


وتنو يزها على جارى العادة فى مثله . عاملا فى ذلك بتقوى الله تعالى وطاعته 
وخشيته ومراقبته فى سره وعلانيته . ٠‏ 

وإن قرر شيا غير ذلك ذكره ونبه على مصرفه تنبيهاً حسنا » ثم يقول : 
محافظلاً على بقاء هذا الوقف هوه وزيادته واستقراره واستمراره مثابراً على تسهيل . 
عسرفه وتسيره ٠‏ مبادراً إلى تتحيرة وتكثيره ؛ فإن تعذر ‏ والعياذ باه صرف 
ذلك إلى الجهة المذ كورة حسما عين أعلاه عاد ذلك وقفا على الفقراء والمسا كين من 
أمة سيد المرسلين عمد صلى الله عليه وس وعلى آله وصحبه أجمعين أينا كانوا وحيث 
وجدوا » يصرف الناظر فى أمر هذا الوقف أجوره ومناقعه إلمهم على ما براه من 
زيادة ونقصان . فإن عاد الصرف إلى الجهة المذكورة » رجم ذلا إلمها على الوجه 
المشروح بأعاليه . حرى ذلك كذلك إلى آآخره . وحمل النظر فى وقفه هذا 
والولاية عليه لسيدنا الشيخ الصالم الورع الزاهد العابد العالم المامل الخاشم الناسلك 
القدوة السالك ضياء الإسلام حسنة الأيام » شرف الأنام بقية الساف اللكرام » 
سليل الصالخحين . زين العابدين » مغهل الصادرين والواردين » مر لى المريدين 
مرشد السالكين » قطب المباد » عل الزعاد بركة الملوك والسلاطين”'" أبى عبدالله : 
فلان الفلانى شيخ الزاوية المذكورة . متع الله ممياته » ونفع بصالم دعواته فى 
خلواته » يتولاه بنفسه الزكية مدة حياته لابشاركه مشارك فى ذلك » ولا فى شىء 
من جباته . فإذا توفاه الله إليه على الصراط الستقم .كان النظر فى هذا الوقف » 
والولاية؛ عليه لمن يكون شيا بالزاوية اذ كورة ؛ يتولى ذلك شيخ بعد شيخ . 
هكذا أبداً إلى يوم القيامة . وأخرج الواقف للشار إليه ‏ أجرى الله الميرات على 
يديه هذه الصدقة عن ملكه إلى آخره . ودام هذ الوقف المقبول » وذ 
ل 2 . وقبل سيدنا الشيخ الشار إليه ذلك قبولاً شرعياً ديكل على حو 


0 هذا من آثار الجاهلية الى أوقعت الناس في الخان, الأحبار 5 ليان أدياي 
من دون الله . 


سد عام ل 


صورة وقف لخانقاء برسم النساء : هذا ماوقف وحبس وسبل فلان إلى 
ار جميع المكان الفلانى » الذى أنثأه الواقف المذ كور بالمنكان الفلانى . 
وعسلة دارا : حسنة الهيئة » متقنة البلية ؛ مستجدة المارة » مشتملة على مسا كن 
ومجالس ومخادع وطباق ‏ و يصفها ويمحددها ‏ ويذكر عدة مسا كنها ومحادعها 
وطباقها » ثم يقول : وجميم كذا . وجميم كذا تويضف كل مكان فلى دنه 
ومحدده ‏ ثم يقول : وقفاً صميحاً شرعيا إلى آخره » ثم يقول : فأما المسككان 
امبارك الحدود الموصوف أولاً . فإن الواقف المشار إليه ‏ أسجرى الله اثميرات على 
يديه وقفه خانقاه برسم النساء . ورتب به كذا وكذا من الأسوة المج الدينات 
اخيرات الكثيرات الذكر والتسبيح والصلاة والمبجد والصيام » معروفات 
بالصلام 97 , 

ورتب هن شيخة صالحة دينة من ر بات البيوت الصينات اهيرات » ورتب 
لمن امرأة عالمة دينة خيرة خبيرة بأبواب الوعظ . حافظة انب جيد من الآيات 
اللكريمة » والأحاديث النبوية » والأثار لاروية » والمسكايات الأثورات عن 
الصالمين والصامات لتمظون وذ كرهن ٠‏ ورتب باعمائقاه المذ كورة قامة تقم 
مانحصل به من الفضلات الملقاة بأرضه وتسكنسه وتنظفه » وتتماهد بيت شلائه 
باغسل فى كل يوم » وتقوم بفرشالمكان المذ كور وتنويره » و إزالة شمثه وتغلق 
الأ:واب عشية وتفتحها بكرة فى كل بوم وليلة . وتقدم الأمتمة لمن » وتطوى 
الأزر » وتنشرهالهن » وتملاً أوانى الشرب لمن » ونضع المائدة لدبون عند 
الأ كل » وترفمها عند فراغهن من الأ كل والشرب ورتب طن امرأة تصلح لمن 
طعاماً فى كل يوم مرتين بكرة وعشيا » وتغرف الطعام وتضعه لمن على المائدة » 
ورتب لحن امرأة شابة فى العمر قوية فى البدن » عارفة بمسل الثياب وتنظيقها 

)١(‏ صلاح للرأة هو الةيام بما أوجب الله عليها من الللقوق له سبحانه 


والزوج والأولاد » وإعطاء الأمة جيلا جديد؟ صالاً للدئيا والأخرة ٠‏ وهذا هو 


وس لد 


ونشرها وتلبيسها ورندجتها بالدق متصدية لغسل ثيابين من كسوة الرأس والبدن:» 
وتبوىء لمن الثياب نظيفة لاس . 000و 
وأما بقية الأماكن الحدودة الموصوفة بأعاليه . فإن الواقف الذ كور وفرالله 
له الأجور - وقف ذلك على الخانقاه المذ كورة » وعلى من عين بها أعلاه على أن 
الناظر فى وقفه هذا » والمتولى عليه يبدأ من ريع اللوقوف على ذلا بعارة الخائقاه 
الشار إلمها والموقوف عايها » و إصلاحه وترميمه . ومافيه الزيادة لأجوره ومتافعه 
وبقاء عينه » وتحصيل غرض واقفه . وما فضل بعد ذلك . يصرف منه الفاظر إلى 
الشيخة بهذه اللخانقاه المباركة فى كل شهر من شهور الأهلة كذا و إلى كل واحدة 
من المتصوفات كذاء وإلى المالمة كذا . و إلى القائمة كذا » وإلى الطباخة كذا» 
وإلى المسالة كذا » وأن يرتب الناظر لمن فى كل يوم من الأم على الدوام 
والاستمر ار من لم الضأن الجيد اللطيف السمين كذا وكذا رطلا بالرطل الفلاتى » 
ومن بز الحتطة الصافى كذا وكذا رطلا » ومن الحو م الختصة بالأطعمة على 
اختلافها فى كل يوم ما يكنى لونين من الطمام . وإن كان هذا الراتب لا يكنى 
مثلبن . زاده الناظر فى ذلات . وجعله كاف لمن » و إن كان فى هذا الراتب زيادة 
على قد ركقايتون » فلا ينقصه » بل يأمره نأن يتصدقن بالفضل منه على من ير ين . 

وأن يصرف إ ىكل واحدة من الشيخة والفقيرات ‏ المشرمئلا المذ كورات 
فى هلال كل شهرمباغ كذدا برسردخونها الجام . وأن يرتب لسكل واحدة منهن » 
وأن يصرف إليها فى كل ليلة من صلاة الرغائب » ونصف شعبان م نكل سنة من 
اللوى السكرية كذا . ويصرف إلى كل واحدة منهن صبيحة عيد الفطر من 
كل سندة ميلع كذاء وآن بز لقن فى كل عيد جص من كل يان بره سينة 
يضحين بها » و يأ كان من لها . وما فضل منه يتصدقن به . 

وعلى الشيخة المذكورة » والفقيرات المذكورات » ملازمة المائقاه امار إلبها 
والبيتوتة فى مسكنها المقرر 07 والجاوس لاذكر عقيب الصلوات الس والتسبييح 


م ل 


والتهليل والدعاء لواقف المشار إليهء والترحم عليه وعلى جميع أموات المسلدين . 

وعلى العالمة بها الجلوس هن فى كل يوم سمعة على الدوام والاستمرار بالخائقاه 
المذكورة على السكرمى ء وتفتح الجلس بقراءة القرآن المزيز » والصسلاة على 
البى صلى الله عليه وسل و بالأحاديث الشريفة النبوية » وحكايات الصالمين 
والصالحات من عباد الله المؤمئين والمؤمنات »2 و نم الجاس بالقراءة والصلاة على 
البى صلى الله عليه وسل » وتدعو لاواقف المشار إليه » وثترسم عليه » وعلى جميم 
أموات المسامين . 

ومن توفيت من هؤلاء النسوة المذكورات » أو أعرضت عن وظيفتها» أو 
ظهر منها ماينانى الصفات المشروحة أعلاه » رتب الناظر فى ذلك غيرها بالوصف 
الممين أعلاه . يبقى ذلا كذلك إلى آخهره . ومآل هذا الوقن عند انقطاع سبلم 
إلى آخره . وجعل الواقف النظار فى وقفه هذا إلى آخره . وشرط أن لايؤجر وقفه 
هذا ولا شىء منه إلى آخره . فقد تم هذا الوقف ولزم إلى آشخره ٠‏ ويكل على مو 
ماتقدم شرحه . 

. » وصورة وقف رباط على الفقراء أو المجائز : هذا ماوقفه فلان إلى آخره . 
وذلاك جميم المسكان المبارك س و إعيقة و تدده ب وجميع الثىء الفلالى ‏ و يصفه 
وبحدده ‏ يجميع حقوق ذلك إلى آآخره وقفا صميحعا شرعياً إلى آشمره . ثم ,قول : 

فأما المكان الحدود الموصوف أولا » فإن الواقف المششار إليه وقفه ر باطا على 
النقراء المجاور ين به » أو على الفقيرات الأرامل المنقطمات المج اللانى ليس لمن 
ملك طلق » ولا وقف » ولا مالية . وشرط أن يكون عدتهم كذا أو عدتهن 
كذا » وأنيكون واسداً ملهم » أو واحدة منهن شيخ أو شيخة بالر باط المذ كور 
مرابطون » أو مرابطات على الصلاة واامبادة والذكر والتلاوة والتكبير والتحميد 
والتسبيح والدعاء والتضرع ؛ و إظهار المشوع والفزع , 

وشرط الواقف : أن يعرف ريع الوقف عليهم » أو عليون بيدون بالسوية . 


وم م 


وأن يكؤن للشيخ أو لاشيخة نصيبان . ولكل واحد من الفقراء أو الفقيرات 
نصيب واحد . وأن يكون لاناظر فى أمزمم من ريم الوقف نصيبان.هذا إذا كان 
ريم الوقف يصرف بالنصيب » وإنكان الواقف قد شرط عل سماط بطعام 
فيذ كره ويف كرما سكل واحد أو واحدة من المعلوم والتوسم فى الأأعياد والمواء 
ويكل على نحو ماسبق , 

* وصورة الوقف على قراء سبع شريف : هذا ما وقفه فلان إلى أخخره . 
وذلك جميم المسكان الفلاثى ‏ ويصفه ومحدده ‏ وقفا صميحا شرعياً إلى آخره . 
على فسة نفر مثلاً » من الرجال الحافظين لكتاب الله المزيز. ويكون كل 
واحد منهم صميح القراءة فصيحا » حسن الأداء والتلاوة » ييا حسن الصوت » 


ع 


ظاهر امير والديائة يينهم بالسوية . على أنهم مجتممون للقراءة بالمسجد الجامع 
الفلانى ؛ أو بمسحد بنى فلان . السكائن بالمسكان الفلانى بعد صلاة الصبح 
أو العصمرء أو المغرب من كل يوم . ويقرءون مجتمعين سبما شريفا من القرآن 
العظ كاملا » أو جزء من ثلائين جز » أو جزءً من سنتين جزءا على مابشرطه 
الواقف من ذلاك قراءة مبينة متقنة » مرئلة بصوت عال وتثن بالقرآن . ويأتون 
بالد فى مواضعه ويتجنبون العجلة فى قراءتهم » وانخاط الفرط » وبلم الحروف 
وإبدال بعضها ببعض ٠‏ يبتدثون بسورة الفائحة أول القرآن . ويقرءون متواليا 
تنما بعل سبع » وجءاً بعد جزء إلى حين فراغهم ؛ وختمهم ب(قل) : أعوذ 
برب الناس وفوا سورة البقرة وخواتمها . ويهدون ثواب اللتمة الشريفة 
لاواقف ؛ وزيترهون عليه . وعلى سائر أموات المسامين والمسلمات . ثم يعيدون ٠‏ 
القراءة . وكذلك يفعلون على الدوام والاستمرار أبداً » مادامت الأرض ومن 
عليها. ومن تأخر منهم عن اججاعة ؛ ثم أدركهم » وقد فاته شىء من المشروط عليه 
كان مساتحا به . وإ نكان الفوات كثيراً .ول يدرك أصمابه » إلا بمد فراغهم » 
أو انقطم لير عذر من مرض . فعليه إهادة مافاته . 


م سل 


وإن انقطم لمرض » أو حبس » أو سافر لحج فرض » سقط عنه إلى حين 
فراغه » مما وقم فيه من هذه الأقسام الثلائة . ومن تسكرر انقطاعه منهم عن 
الحضور والقراءة لغير عذرء أو أعرض عن وظيفته قطمه الناظر » ورتب غيره 
بصفته . وكذلاك إذا مات يبق ذلا كذلك إلى آخره . ومآل ه_ذا الوقف عند 
اتقطاع سبله إلى آخره .ثم يذ كر شرط النظر وشرط الإيجار » وثمام الوقف وازومه 
إلى آخره ويكل على نمو ما تقدم . 

* وصورة الوقف على قراءة المولد الشر يف النبوى : وقف فلان إلى آخره 
جيم كذا وكذا_ ويصقه وتحدده ‏ وثقًا صميحا ششرعيا إلى آخيره . على أن 
الناظر فى هذا الوقف والمتولى عليه يبسدأ أولا بعارة الموقوف » المعين أعلاه 
وإصلاحه و صلاحه من متحصله وريعه . وما فطمل بسد ذلاك : يعمرف الناظر منه 
مامبلئه كذا إلى رجل من أهل العلل الشر يف » ليجلس بالمككان الفلانى على 
السكرمى » ويقرأ على من ضر عنده من الناس مولد سيدنا مد صل الله عليه وسلم 
فى شهر ر بيع الأول من كل سنة لاثنتقى عشرة ليلة تمضين منه قراءة حسنة » متقئة 
مفسرة ؛ خالية من اللحن بصوت بسمعه من سفس عنده من المتيعين له . 

ويصرف منه إلى ررجل من أهل الديائة والعفاف مبلغ كذا ليقوم بتعايق 
القناديل بد تعميرها» ووضع الشموع و إشعاها ؛ و بسط السماط ووضع الملمام 
عليه بين يدى الحاضر بن بالمولد الشر يف . 

ويصرف منه مبلغ كذا إلى رجل يطبخ الطمام ويغرفه ويصرف مده كذا 
إلى رجل من أهل الخير والصلاح ؛ مادح للحاسن رسول الله صلى الله عليه وسل 
وصفانه ومعحزاته وأخلاقه الشريفة . 

ويصرف منه كذا إلى ثلاث جوق كل جوقة ررس وثلائة رسلا يقرءون 
فى ذلك اليوم والايلة ختمة كاملة » و يختمون و يدعون لاواقف و يستغفرون له وبجميع 
المسلمين والمسلمات ويسردون من الأدعية ماتيسر لم سرده » ثم يقف المادح » 


وام ل 


وعدح الرسول صلى الله عليه وسلم » وينشد فى ذلك الحل ما تيسر له إنشاده من 
القصائد المسنة . ويمتم بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسل » ثم يدعو لاواقف 
ولنيم السلمين . ١‏ 0 0 

والباق من متحصل هذا الوقف يصرفه الناظر فى تمن لم ضأن وخبز صاف » 
وحواتج الطعام » وماتحتاج إليه من عسل وسكر وأرز . وتفاح وسفرجل وقلويات 
وسمن وخضراوات » وبقول » ومن زيت وحصر وثهم » وماء ورد » ومخور 
وحطب » وغير ذلاك مما يحتاج إليه » وما لابد منه يبق ذلك كذلك ‏ إلى آخره ٠‏ . 
و يكل على نحو ما تقدم . 

* وصورة الوقف عل قارىء الحديث النبوى . على قائله أفضل الصلاة 
والسلام : وقف فلان ‏ إلى آخره - جميم كذا وكذا ويصفه ويحدده ‏ وقناً 
سيا شرعيا ب إلى آغخره , ' 

على أن الناظر فى هذا الوقف يبدأ أولا من ريعه بمارته ل ا . 
وما فضل يسرف على المرتبين لقراءة الحديث النبوى » على قائله سيدنا جمد أفضل 
الصلاة والسلام . بالسكتب الشر يفة الآنى ذكرها ء التى وقفها الواقف المثثار إليه 
لذلك . وقررها مخزانة المسكان الفلانى » أو على الكراسى الموضوعة اذلك على 
الوجه الأنى شرحه وبيانه فيه . ظ 

فأما المكان الحدود الموصوف أولا : فإن الواقف وقنه دارا للحديث الشر يف 
النبوى على الوجه الآنى شرحه . 

وأما باقى الموقوف : فإن الواقف وقفه على الوجه المشروح أعلاه . على أن 
الناظر يصمرف منه فى كل شهر كذا إلى رجل من أهل الم الشريف. ؛ عارف 
بقراءة الحديث الشريف وطريقه » متقن لقراءته يجلس على كرسى » ويقرأ فى 
يح الإمام عمد بن إسماعيل البخارى على السكرمى الكبير بقبلية المكان 
اذ كور » من مستهل شههر رجب من كل سنة إلى اليوم الموفى لنسم وعشر بن من 


١١ج‎  رهاوج‎ 4 


0-7 او ا 


رمضان من تلك السئة » ويقرأ مانسرتث قراءته من "كتاب الصحيح المذ كور 
حضرة من محضره من المسلمين المستمعين لقراءئه » وعند فراغه من القراءة فى كل 
14 بعل صلاة الصبح ( أو اللور أ العمس » يدعو لاوافف ويترحم عليه ١‏ وعلى ديم 
أموات المسلمين ٠‏ محيث يكون فراغه من قراءة جميم كتاب الصحيح المشار إليه 
فى آخر وم من أيام الدة المضرووبة للقراءة المعينة أعلاء 5 

فإذا اجتمم الناس لاختم قرأ شيثا من القرآن المظيم ؛ وأهدى ثواب قراءة 
السكتاب المذكور» وقراءة القرآن العز يز لاواقف وبلفيم المسلدين 297 , 

ويصرف منه كذا إلى رسل من أهل الحديث يجلس على كرسى بالدار 
المذ كورة » فى كل بوم جمة )2 بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة التمة » ويقرأ من 
كتاب الأذكار أو المصابييح أو ابن مأحجيه أو الترمذى أو غير ذلاك ني السكتب 
الستة » أو التفسير أو غيره » وآثار الصالمين وسكاياتهم ورقائق الوعظ ؛ ٠١‏ تيسرت 
قراءته على الدوام والاستءرار 3 

3 يذ كر غازن السكتب وماله من المعلوم 1 والقائم وماله من المعلوم .وما غو 


)١(‏ إنما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسل بأحاديثه التى حرص الإمام الإبخارى 
وإشوانه رحمبم الله من الأثمة الذذين ساهدوا لحفظ سئة رسول الله وصيائنها . لأنها 
بيان لما أنزل الله فى القرآن من الحدى والتسرائع والأحكام , ليعرف ااسدون مها 

كت فقون قول الله سبحانه ( سم : ١‏ لقدكان لسك فى رسول الله أسوة حسنة 

من كان برجو الله واليوم الآخر ) وقد عز السادون , وملسكوا الدنيا كلها بوم 
كانوا يعرفون ذلك للسئة والسكتاب , ويفهمونمهما ويتدبرون معائييما وييحرصون ل 
تنفيذ شسرائعهما وأحكامبما . فكانوا خير أمة أخردت للناس , ثم لف من يعدثم 
خلف يقرءونهما للموى . ثمانت القلوب وتحجرت ؛ وفسقت عن أمر الله » فأذاقهم 
الله السوء يما صدوا عن سبيل الله .. 


د فض كت 


وبذكر شرط روتام اربوايد ويك 
على نحو ما تقدم شرحه . 

* وصورة الوقن على الأ سراف كثرم الله تعالى : وقف فلان. إلى 1 ره 
جيم كذا وكذا ‏ ويصف ذلك ويحدده ‏ ثم يقول : وققًا صميحاً شرعياً ‏ إلى 
آخره » ثم يقول : فابتداؤه على الفقراء الأشراف المنتسبين إلى السيدين الإمامين 
السعيدين الشهيدين : أبى تمد الحسن » وأبى عبد الله المسين . ولدى الإمام الطاهر 
الأنزع أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه » سبل سيدنا رسول اللّه. 
صلى الله عليه وسل . يصرفه إأيهم الناظر فى هذا الوقف على ما براه ويستدو به . 
ويؤدى إليه اجتهاده من زيادة ونقصان » وإعطاء وحرمان » وكثير وقليل ومساواة 
500007 ظ 

وليس عليه أن 5 شرف المصروف إليه عل 0 »ولا أن يكون ذلك 3 
عند الحام . يكفيه أن يكون ذلك ظاهر النسب عنده بالسماع الفائى من الناس ٠»‏ 
يبق ذلك كذلك ‏ إلى آخره . | 0 

ونأل هذا الوقن علد تدر وجو بواحو ين ولاو رادا باق جنات 
إلى الفقراء والمساكين من أمة سيد المرسلين عمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه 
أجعين . فإن عاد إمكان الصرف إلى من تعذر الممرف إليه صرف الناظر ذل 
فى مصرفه المذ كور. ٠‏ ا ل 

ثم يذ كر شرط النظر والإيجار وغيره ‏ إلى آغره م نحو ماسبق .. 

* وصورة الوقف على وجوه البر والقربات : وقف فلان - إلى آخره - جيم 
كذا وجميم كذا وجميع كذا ‏ ويصف كل مكان على حدته » ويحدده - وقفا 
ميس شرعيا ‏ إلى آنخره ‏ على جهات البر والقربات والأجر والمثوبات » والمصالح 
العامة والمناقم المادة وامنمدية والنامة على مابراه الناظر فى هذا الوقف وعتاره من 
صرف ذلا » إن شاء قوت أو كسوة أو درامم ؛ أو تحصيل منفعة » أو دفع مضرة » 


أو كاك أسرى المسامين » أو عتق الرقاب » وإعانة المكاتبين » أو مداواة المرضى » 
أو تحبيز الموتى » أو سد خلة الحتاجين؛ والفقراء والمساكين » أو قضاء دين المدينين» 
أوخلاص المسجونين » أو إعانة أأبناء السبيل المتقطمين ؛ أو حجاج البيث ارام ؛ 
أو زوار ضرييح سيدنا مد عليه أفضل الصلاة والسلام ©"؟ أو تجييز الغزاة أو 
الجاهدين » وصرفه فيا حتاجون إليه من نفقة وطعام وسلاح ومركوب ؛ فى حال 
متائله المدر الكافر خاصة » وبناء القناطر والسبل » وسمارة المساحجد والطرق 
والأنهار » وحفر الأبار والعيون والقنوات » وإطعام الطعام » وتسبول الماء المذب 
فى الطرق المنقطمة » وايال الخم ؛ أو غير ذلاك مما براه الناظر فى هذا لوقف » 
وستصو به » ويؤدى إليه اجمهاد. على الوجه الذى تاره ويرضيه من صرف ذللك » 
وماشاء منه من أبواب امير وسبل المدروف المقر بة إلى الله تمالى الداعية إلى رضاه » 
والفوز بما لديه » من تقر يم السكر بات ودفع المضمرات والغسرورات ٠‏ وتحصيل 
المصالح العائد نفسها مما أوجبه الشارع صلى الله عليه وسم أو ندب إليه ٠‏ أو دات 
القواعد الشرعية عليه » يقدم فيه الأم فالأمم . 

على أن الناظر فى هذا الوقف ء والمتولى عليه ببدأ من ر بعه بعرارتة ‏ إلى أخره . 

ومآل هذا الوقن عند تعذر السرف فى ذللك إلى الفقراء والمسا كين إلى آخره 


)١(‏ فى كتاب فتم الجبد شرم كتاب ااتوحيد ص +798 يقوك ؛ عن أبى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم د لانملوا يوني قبوراً , 
ولا تحعلوا قبرى عيداً » وصلوا على فإن صلاتسي تبلغنى حي ث كلتم » رواه أبو داود 
بإسئاد حسن » رواته ثقات . وعن على بن الحسين « أنه رأى رجلا نجىء إلى فرحة 
كانت عند قبر النى صلى الله عليه وسل » فيدخل فهبا يدعو ء فنباه ؛ وقال ألا أحدتم 
سديئاً حممته من أبى عن جدى عن رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ قال: ولاتتخذوا 
قبرى عيدا ولا يوتسم قبوراً» وصلوا على فإن اتسليميم يبلغنى أن "كلتم 6 ولى هذا 
وغيره تحذير شديد جداً عن اخاذ قبور الأنبياء والأولياء مزاراً . فإن هذا هو اللدى 
أوقع الناس فى امخاذ الموتى آلمة من دون الله . 


باس ل 


ويل 5 ط النظر والإيجار » وتمام الوقف ولزومه ‏ إلى آخره . 

و يكل على نمو ما تقدم شرحه . 

* وصورة الوقف على الجاورين بالحرم الشريف المكى » أو المدنى » أو بيت 
اللقدس » أو الثلاثة : وقف فلان ‏ إلى آخره جميع كذا وكذاح وامسقة 
ويحدده ‏ وقفًا ميحاً شرعياً - إلى آخره على الْجاور بن بالحرم الشريف المكى 
والمرم الشر يف المدنى ‏ على المال به أفضل الصلاة والسلام ؛ والجاورين بالمسجد 
الأقصمى والصخرة ببيت القدس الشريف . يينهم بالسوية أثلاثا . على أن الناظر 
فى أمره. يبدا "أولا مق رت بعارته ‏ إلى آخره وما فضل د ذلك : 5 
الناظر أثلاما و يجم لكل ثلث صرراً .كل صرة كذا . و يو نكل ثاث إلى جبته 
غيب كن .مأموك:عدل »+ تعزوت بالنيالة: والأمانة والنة والصنيانا والإدرقة: نعل 
الحاو رين بالحرم الذى جيز ذلك الشخص إليه من الأماكن الثلاثة المشار إليها . 
يفعل ذلك كذلك فى كل سنة مرة . 

هذا إذا نص الواقف على هذه الصورة . وإلا فيكون ق نشترمط نأ 
يصرف إلى الجاورين كدوة أو حنطة » أو غير ذلك » ثم يذكر شرط النظر». 
ومآل الوقف » وشرط الإيحار» وتمام الوقف ولزومه ‏ إلى آخره . 

وإ نكان فى مصالح الحرم فيذ كره ويكون الدفم إلى ناظره » و إن كان 
برسم فرشه وتنو بره . فكذلك . وإنكان شرط: أن ناظر الوقف يشترى بالر يع 
شيئاً » مثل بسط» أو غير ذلك » ويحمله إلى المرم ويفرش فيه » أو يقزقه على 
خدامه ومجاوريه » فيذ كره على متنضى غرض واقفه . ويكال على نحو ما تقدم 
شرحة . 4 3 ش 
* وصورة وقف على سبيل من ماء زمزم فى حرم مكة المشرفة : وقف فلان 
إلى آخره جميم كذا وكذا- ويصفه ويحدده ‏ وقة جبيحا شرعيا - إلى آآخرء ‏ ثم 
يقول : على أن الناظر فى هذا الوقف يبدأ من .ريعه أولا بمارته ‏ إلى آخره - 


وما فضل بمد ذلك يصرف منه فى كل شهر لمن يستقى الماء المبارك من زمزم كذا 
وكذا دورقا » و يوضع ذلك بمكان بالحرم الشريف المكى كذا وكذا . ويصرف 
فى شراء أوانى من دوارق » وشربات » وأباريق » ومغارف بسبب ذلك » فىكل 
شهر كذا . وفى شراء شىء تغطى به الدوارق وقت الحاجة إلى ذلاك إسبب حمر 
الشمس وغير ذلك ماتحتاج إليه ؛ على أن المتولى ملء الدوارق الم كورة وخدمتها 
يسبل ذلك » بعد تبريده » على االخاص والعام لاشرب خاصة فى الهرم المشار إليه 
لارجال والأساء والصبيان من الطائفين والماكفين والواردين والمترددين والمصلين 
أول من النهار إلى آآخره » أو فى أى وت يعينه الواقف . 

فإن تعذر المساء من زمزم المذ كورة والعياذ باللّه ؛ بوبه من وجوه التعذرات 
أو إسبب من الأسباب » فيؤخذ الماء من أى مكان أحبه الناظر فى هذا الوقف » 
و يصرف أن يباشر ذللك ؛ و يتولى حط الدوارق ورفعها وملمها وغسلم! وتغطيتها 
وتبخيرها فى كل قليسل وتبريدها وتعاهدها من حين وضعها ملاى و إلى حين 
فراغبا كذاوكذا. 

* و إنكان ذلا على سبيل من الأسبلة فى غير الحرم » فيسكتب ؛ هلى أن 
المباشر لذلا يسقى الماء و يتولى المناولة للأوانى وأخذها من الشارب ؛ و يفمل ذلك 
فكل بوم من أيام السنة بعد الظاور إلى أذان المصيرعلى ممر الأيام والايال . و حترز 
الفاعل لذلاك أن يقطم فعله وقت المر» أو فى أو فات الاحتياج إلى ذا . فإن 
« فى كل كبد سَرّى أسجر » ويتلطف بالذى يتعاطى الشرب من ذلك . ويفمل 
فى ذلك كا يفعل فى غيره من الأسبلة لاماء . فإن تعذر ‏ والعياذ باه الممرف 
لذلاك » كان مايعسزف لذلكمصروفا إلى الفقراء والمساكين من ال-لمين والمسامات» 
حيث كانوا وأبن وجدوا . فإن عاد إمكان الممرف أن تعذر إليه المرف . عاد 


المصرف إليه يحرى ذلاك كذلات إلى آخره . 


سس 6 /ا# اد 


* وإنكان الواقف شرط أن يشترى حانوتاً ويحمل سبيلا فى مكان مءين 
يقول : ش 

على أن الناظر فى هذا الوقف يبدأ أولا عو ويه تسارت إل ا عرق 
وما فضل يشترى منه أزياراً لخاراً وكيزانا » وغير ذلك مما هو معد لاشرب على 
مابراه الناظر » و يستأجر حانوتا فى المكان الفلانى » أو فى أى مكان براه القاظر 
فى هذا الوقف على مايقتضيه رأيه من الأجرة ؛ حيث إنه لا يتمدى أجرة ذلاك فى 
الشه ركذا وكذا درهما . و يضم فيها الأوانى المذ كورة المعدة لاشرب » ويستأجر 
لمن تحمل فى كل يوم من الغهرالفلانى » أو من ماء النيل المبارك , أو من المسكان 
الفلانى كيت وكيت على مابراه » ويوضم ف الأزبار:التحصورة عل غسليا 
وتبخيرها و إزالة أوساخها » وجعلها ممابطيب مها الشارب نفسا ولايعافهاولايستقذرها 
ويبرد الماء . و ينصب لتسبيل ذلك وفعله شخص من المسامين الأخيار » المتحرز بن 
من النحاسات بمن يكون لباسه نظيف و بدنه نظيف . ويفعل فى ذلك ما يفعل 
مثله فى مثل ذلاك من الشيل والخط والمناولة وملء الأوانى وغير ذلك فى الوقت 
الفلانى . ويغلق الحانوت ويفتحه وبسح بلاطه ويزيل أوسا الحاثوت . 
ويصرف ل فى كل شه ركذا . فإذا انكسرت الأواني والشر بات والكيزان 
والأباريق الممدة لذلك أعادها الناظر . وكا انكسرت أوشىء منها أعاده من 
مال الوقن » يفعل ذلك على مرٌ الدهور والأعوام واليالى والأيام » وبشرب من 
ذلك الذنى والفقير والصغير والسكبير وانخاص والمام والأرامل والأأيتام .. 

فإن تنثر السرق إل ذلك صرف "ريبه ف الققراء والسا كين:من 
المسلمين . فإن عاد إسكان الممرف مرف إليه . يجرى ذلك كذللك ‏ إلى آآخره» 
ويكل. 

* وصورة وقف حوض لأسبيل :. 

الجد لله الهادى إلى سواء السبيل . الذى وفق من ارتضاء لا برضاه من الجيل 


لام ل 


وأحيا به دوائر مآثر الفضائل فثبتت له أفضلية التفضيل » و يسر له أعمال البر 
والقربات فرفل فى أثواب مجدها الأثيل » ونهض مستمسكا مما ثبت فى صمييح السنة 
الشر يفة عن صاحب الحوض والكوثر . اللخصوص بالشفاعة العظمى يوم العماش 
ال كبر حيث قال » وقوله أصدق ما قيل « من حفر بثر ماء لم يشرب منه كبد 
حرى من حن ولا إنس ولا طائرء إلاكان له أجر ذلا إلى يوم القيامة » وهذا 
نص صريح فى حصول الأجور . وناهيك به من دليل ؛ وما روى عن مود بن 
الربيع « أن سراقة بن مالك بن جعشم قال يا رسول الله : الضالة ترد على سوضى 
هل ل افيها :من أجر إن سقيتها ؟ قال : استما. فإن فى كل كبد حرى أجر »6 
ومتواتر السئة يشهد لسقى الماء بأجر كثير وفضل جز يل . 

مده حمل عبد عرف م الله عليه ؛ فأشق ماله ابتغاء مرضاته ؛ ومنسحم منه 
الفقير والسكين وابن السبيل . 

ونشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شر بك له ولا شبيه له ولا مثيل . وأشهد 
أن مدا عبده ورسوله ‏ الذى رفع الله به قواعد الدين , على عمد التتميم والتتكيل 
صل الله عليه وعلى آله وسصبه » الذين صفت بهم مشارع الاق ؛ واخضرت 
البقاع من ندى أ كفهم المشكورة الجود فى المقام والرحيل ؛ صلاة توردنا حوضه» 
وتدير علينا كؤوس كوتره السلسبيل » وسل تسليا كثيراً . 

وبسدء فلم كان الوقف من القرب المندوب إليها . والطاعات التى وردت 
السنة الشريفة بالحث عليها » وكان لا يلحق المبد من الأعمال الصالحات بعد 
مماته » إلا إحدى ثلاث « صدقة جارية » أو عم ينتفع به أو ولد صالم يدعو له » 
كا جاء فى الأحاديث الواردات . 

ولا عل فلان أن هذا سبيل جءل الله مهاية الطلاب » وأن مورده المذب 
لمر سبوله إلى تحصيل الأسجر والثواب » رغب فها عند الله من الثواب الذى 


لاينقطع سمه , ولا يندرس رمه ؛ ولا يضيع عند الله ثوابه و بره » ولا ينص فى 


#07 ست 


الدنيا ولا فى الآخرة أجر ه » وبادر إلى ورود مشارع هذه اللنة العظيمة . وأشبد 
على نفسه الكر عة : أنه وقف » وحبس وسبل ‏ إلى آخره - جميع الموض 
الرخام الأبيض السكبير » أو الأسود » المشتمل على كذا وكذا ‏ ويصف جوائبه 
وصدره وأعلاه وأسفله » وأبئيته ؛ وما به من الأعمدة وبحدده ‏ ثم يقول : 

وهذا الحوض البارك المذ كورء أنشأه الواقف المشار إليه وعمره » وساق 
إليه لماء من قناة كذا» مق واجب مستمر دام أبداأ » ماجرى الماء فى القناة 
المذ كورة . ووصل إليه فى كيزانه و براتخه المدهونة بالأرض ؛ وجميع كذا وجميع 
كذاب ويصف كل مكان ومحدده ‏ وقفا صميحا شرعياً إلى آخره . 

على أن الواقف المشار إليه جمل الموض اذ كور سبيلا للسادين » برتفقون 
به بالشرب والوضوء والاغتسال وسق المواشى ؛ وغسل الثياب والأوانى » ونقل 
الماء منه إلى سيث شاءوا فى القرب والجرار » على الدواب وعلى الظهور . 

وأما باقى الموقوف ء الممين أعلاه : فإن الواقف وقفه على مصالم الموض 
المذ كور برسم عمارته ؛ وشمارة طر يق الماء الواصل إليه من القناة المذ كورة » ومن 
كيزان و برا » وكاس وتراب أحمر » وزيث وقطن برسم اللاقونية » وأجرة 
قنواتية وغير ذلاك مما لابد منه أعمارة القناة وتنظيفها من الملين اللازب » و يصرف 
منه إلى القنواتية كذا فى كل شهر , 

وإن كان حفر بثرا ,أو باه على بر قديمة ب ذ كرها ووصفها وصفاً تام ؛ 
ووصف عنكها المعدة لإدارتها وذ كر تدو برها وار بيعها # م يقول : و إلى رجحل 
يتولى غسل الحوض المذ كور وتنظينه فى كل بوم » ويتردد إلى الةناة لإطلاق 
لماه إليه كلا اتاج إلى ذلاك , ظ 

0 إن كان سو وذ شخدمثه » وتعليق الثور و إدارته عند الاحتياج إلى ذلاك 
وحله » وثولى سقيه وعلفه ؛ و إصلاح عدته المسدة لإدارئه » على ماحرث به عادة 


السواقين فى مثل ذلك - ويذ كر ماله من الوم فى كل شهر ويصرف منه فى 


ساس لس 


حيث لانزال نظيفاً مكنوسا دائماً أبداً . وكطاحصل الروث من الدواب كنسه أولا 
بأول» و نوما بيوم . ونقلمايتحصل فيه من الز بل وغيره إلى ظاهر الخانالمذ كور . 

وإنكان قد جمل فيه مسحداً ذكر إمامه وقيمه ومؤذنه . ومالكل منهم 
من الملوم ؛ وصبرف مايحتاج إليه من الفرش والزيت . ويذ كر مآل الوقف عند 
تعذر حهاته ؛ وشرط النظر وغيره على نو ما تقدم شرحه . 

* وصورة وقف ثربة للواقف وأولاده : وقف فلان - إلى آخره - جميع 
المكان الفلالى ‏ ويذ كر بقمته » و يصفه وتحدده ‏ وجميم كذا وجميم كذا 8 
ويضف كل مكان وحدده ‏ وقفًا صحيحا شرعيا ‏ إلى آخره . 

ثم يقول : فأما المكان المحدود الموصوف أولا : فإن الواقف وقفه تر بة برسم 
دفنه ودفن موتاه من أولاده ونسله وعقبه وأزواجه وأرقائه وعتقائه وعصباته وأقار به 

من ذوى الأرحام اذ كور والإناث وأنساهم ٠‏ . 

وأما باق الموقوف: فإن الواقف وقفه على مصلل الترية”'؟ » ومعلوم المرتبين 
مها على مابأتى شرحه فيه . على أن الناظر فى ذلك يبدأ أولا بمارة الموقوف الممين 
أعلاه » وعمارة التربة ‏ إلى آآخره ‏ وما فضل بعد ذلك بصرفمنه كذا إلى رجل 
برتبة الناظر قانما بالترربة اذ كورة » بقوم بوظيفة السكنس والتنظيف » والتسعيف 
وغسل الرخام ومسحه . وغسل البركة » و إطلاق الماء إليها والفرش والتتويرء 
وغسل المصابيح وتعميرها . ش ْ 

ويصرف كذا إلى تمانية رجال قراء حافظين لسكتاب الله المزيز؛ على أنهم 
يحضرون فى كل يوم وليلة » ويقرءون من القرآن مايسمهكل وقت من الأوقات 
الآنى تعيينها على مابشرح فيه.. فيحضر اثنان مهم وقت الصبح بعد الصلاة » 

(0) ليس فى الإسلام وقف طل التربة» بل ولا يقبل ذلك ذو عقل يح » 
وتمير التربة وبناء الغرف علبها وترتيب. القراء ٠.‏ كل ذلك: من دين الجاهلية عند 
قدماء الصريين وغيرم تمن لايفقوون . 0" 


حت 1/4 حسم 


لابزال نظيفاً مكنوسا دائما أبداً . وكطاحصل الروث من الدواب كنسة أولا 

» ونوماً بيوم . ونقلمايتحصل فيه من الز بل وغيره إلى ظاهر الخانالمذ كور . 

و إن كان قد جءل فيه مسجداً » ذكر إمامه وقيمه ومؤذنه . وما لكل منهم 
لمحلوم » وصبرف مابحتاج إليه من الفرش والزيت . ويذ كر مآل الوقف عند 
جهاته ؛ وشرط النظر وغيره على نو ما تقدم شرحه . 

* وصورة وقف ترية لاواقف وأولاده : وقف فلان حال اخيه - جميع 
كان الفلالى ‏ ويذ كر بقعته » و يصفه ومحدده ‏ وجميع كذا وجميم كذا َّ 
بف كل مكان ومحدده ‏ وقفاً صميحاً شرعياً - إلى آآخره . 

ثم يقول : فأما المكان الحدود الموصوف أولا : فإن الواقف وقفه ثر بة برسم 
ودفن موتاه من أولاده ونسله وعقبه وأزواجه وأرقائه وعتقائه وعصباته وأقار به 
ذوى الأرحام الذ كور والإناث وأنساهم : 

وأما باقى الموقوف: فإن الواقف وقفه على مصالم القربة"؟ » ومهلوم المرتبين 
على مايأتى شرحه فيه . على أن الناظر فى ذلك يبدأ أولا بعمارة الموقوف الممين 
وعازة القزية إل آخره - وما فشل بعد ذلك يسرفمنه كذا إل :رحل 
ة الناظر 413) بالقربة اذ كورة » يقوم بوظيفة السكنس والتنظيف » والنسعيف 
سل الرخام ومسحه . وغسل البركة » و إطلاق الماء إليها والفرش والتنوير» 
سل المصابيح وتعميرها . ش 

ويصرف كذا إلى تمانية رجال قراء حافظين لكتاب الله المزيز» على أنهم 
سرون ىكل بوم وليلة » ويقرءون من القرآن مايسمهكل وقت من الأوقات 
فى تعيينها على مايشرح فيه . فيحضر اثتان منهم وقت الصبح بعد الصلاة ؛ 
)١(‏ ليس فى الإسلام وقف عل التربة» بل ولا يقبل ذلك ذو عقل صمح » 
مير الترية وبناء الغرف عليها وترتيب القراء . كل ذلك من دين الجاهلية عند. 
ناء الشرياق وغيدثم من لايفمرون . . ش : 


سس ميم لد 


ويقران إلى انتهاء ثلاث ساعات رملية . ومحضر اثنان منهم وقت الظير ويقران 
بعد الصلاة إلى أذان المصر . ويمحضر اثتان منهم وقت العصر ويقرآن بعد 
صلاة العصر إلى أذان المغرب . و محضر الإثنان الباقيان من الْمّانية وقت العشاء 
ويقرآن من بعد الصلاة إلى انتهاء لاث ساعات رملية . يقرءون هكذا بالنوبة 
والدور على ميكام زجاج من الرمل محرر . كلا حضر اثنان وجلا لاقراءة قلباه » 
ولا يمان القراءة حتى يفرغ الرمل . يبقون على ذلك كذلك أبدا على الدوام 
والاستمرار . وكنا قرأ ائنان وقرغا من قراءتهما دعا أحدها لاواقف ووالديه وبلنيع 
السلمين وترحم عليهم » وأمن الآخر على دعائه . 1 ْ 
ثم يقول : و يرف إلى الإمام الراتب بالقربة فى كل شهر كذا » وإلى 
المؤذن كذ 20 , و إلىالقام كذاء. وإلى اليادم كذاء و إلى :البواب كذا ء و إلى 
الناظر كذاء وإلى الممار كذا ء و إلى الجابى كذا , وإلى المباشر كذا ٠‏ م يذ كر 
الشروط المتقدم ذ كرها : ويكل و يؤرخ على نحو ماتقدم شرحه . ٠‏ 
* وصورة وقف إنسان على نفسه : وقف فلان ‏ إلى آخره - جميع كذا 
وكذا و يصفه و دده - وقفاً يسا شرعيا. إلى :آآخره 
ثم يقول : أنشأ الواقف المذ كور وقفه هذا على نفسه مدة حياته ينتقم بذلك 
فى السكن والإسكان » وسائر وجوه الانتفاعات الشرعية أبداً ماعاش » وداتما 
مابقى » لايشاركه فيه مشارك » ولا ينازعه فيه متازع »ولا بتأوله عليه فيه متأول . 
فإذا توفامه اللّه تعالى » عاد ذلاك وقفاً على أولاده 2 3 على أولاد أولاده 2 م على 
أناله وأعقايه ؛ بينهم على 2 القر يضة الشرعية » للذ كر مثل حظ الأنثيين 1 م 
يسدكل واحد ملهم بعود ماهو وقف عليه من ذلك وقفا على أولاده 2 9 على أولاد 
(١)ثت‏ فى الصحيحين من حديث عائشة وغيرها أن النى صلى لله عليه وسلم 
قال م لعن الله البود والنصارى امخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ولكن قاتل الله 
التقلد الذدى صرف الناس عن قهم الكتاب والسنة , 
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أولاده » ثم على أنساله وأعقابه بينهم . ومات منهم عن غير ولد » ولا ولد ولد » 
ولا نل » ولا عقب : عاد ماهو وقف عليه من ذلك وقفا غلى من هو فى درجته » 
وذوى طبقته من أهل الوقف . ومن مات منهم قبل أن يصل إليه شىء من هذا 
الوقف » وانرك ولد أو ولد ولدء أو نسلا أو عقباً ؛ استحق ولده من الوقف مأكان 
يستحقه والاه لو بقى حياً » يبقى ذلاك كذلاك أبداً ماتوالدوا , ودائما ماتناسلوااء 
وتعاقبوا بطنا بعد بطن » وقرناً بعد قرن » وطبقة يمد طبقة . فإذا اتقرضوا 
بأجمهم ولت ارط منهم ومن أنساهم وأعقابهم ؛ ول يبق أحد من ينتسب 
إلى الوقف بأب من الأباء ولا بأم من الأمهات : عاد ذلك وقفاً على كذا وكذا 
على ماشرطه الواقف . ْ 

ثم يقول : ومآل هذا الوقف - إلى آخره - ثم يذكر شرط النظر والإيجار » 
وتمام الوقف وازومه ‏ إلى آخره . ويكل و دؤرخ على نمو ماسبق . 

وإن كان ابتداء الوقن على أولاده لصلبه الموجودين بوم الوقف ذكرمم 
بأسمائهم الذكور والإناث »ثم يقول : ومن عساه أن يولد من الذكور والإناث 
بينهم بالسوية » على 5 الفريضة الشرعية » ثم على أولادهم ‏ إلى آخره ‏ غير 
أنه فى صورة الوقف على أولاده الموجودين يقول : وقبول الموقوف عليهم من 
الواقف ذلك قبولا شرعيا . 

ولإن كانوا فيقاراً نحت ححره قبل هوم من نقسه. 

وإنكان الوقف فى وقفه الذى وقفه على نفسه شرط لنفسه فيه زيادة أو 
نقصا » فيقول ‏ بعد ذكر شرط النظر: : وشرط الواقف امذكور لنفسه زيادة 
مائرى زيادته » أو أن له زيادة مابرى زيادته » وتنقيص مابرى تنقيصه » وعزل 
من نرى عرله ؛ واشتراط مابرى اشتراطه » واستيدال مابرى استبداله » وعمارة 
مابرى عمارته من غير ضرز بالوقف المذ كور . ويكون الذى يعمره وقنا كشرط 
الواقف » وفمل مابرى فعله فى الوقف المذ كور على الوجه الشرعى . 


ل[مرم د 


إن أرادٍ الواقف أن يكون الوقف وقفاً مما عليه ملكه. اشمخص 7 
صحيحاً شرعياً » مشتملا على الإيجاب والقبول » والتسلم والتسلي بالإذن الشرعى ء 
م يوقفه التملك على المملك » نم على أولاده . ويكل على نحو ماسيق .. 

تنسم. : الواو فى الوقف تأنى للتشريك » و« ثم » للترتيب . وكذلك الأعلى 
فالأعلى » أو الأول فالأول . 

وإذا عدم كتاب الوقن ء 3 يشهد به » أو نسى التارييج والواقف 
حاضر . فالكتاية فى ذلك على معنيين 

المنى الأول 500 قبل ارعة طرفت جين كذا وكذا ‏ ويصفه 
وتحدده» ويذكر الجهات التىكان أ أوقف عليها - إلى آخرها . وقفاً صيحا شرعياً. 

وَأ شهوده نحملوا عليه الشهادة بهذا الوقف حين صدوره منه . وكتبوا عليه به 
كتاباء وتتلمه |( واقف ء وادعى عدمه ؛ وتاريخه أنسى . فاستند فىذلك إلى إقرار 
الواقف المذكور . وذلك أنى رفءت قصة إلى للم الفلالى , وأذن .في "كتاية 
كتاب هذا ااوقف وتحديده على هذا الممهاج 0 خطه (١‏ كريم على هامشن 
قصة رفسها الواقف المذ كو رء ويشرح الخال فى ذلك ؛ ومثال الإذن ليحيب إلى 
سؤاله على الوجه الشرعى . وخلرت القصة المذ كورة محانوتشهوده ححة مقتضاه. 
وللدنى الثانى : أن سأل الواقف كتابة محضر شرعى بذلك » ويكتب 
الحا ْ أسفل السؤال ليكتب » نم يكتب شهوده الواضعون خطوطهم - إل ىآخره 
يعرفون فلانا ‏ ويذ كرون مكانه » ويوصف ومحدد ‏ معرفة ويحة شرعية . 
و يشهدون مم ذلك : أن فلانا المذ كور قبل تار يخه وقف المكان الموصوف الحدود 
بأعاليه وقفا يسا شرعياً - ويذاكر جبة مصرفه إلى آخرها ب وأنهم كتبوا بذك 
كتاباً واذعى الواقف عدمه عدماً لايقدر على وجوده » دنا على إقراره هذه 
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الشهادة بالوقف المذ كور على حكه فى يوم تار مخه . يمامون ذلك » و يشهدون به 
مسئولين . وبكل ويؤرخ حسب الإذن التكريم الفلانى » ثم يشهدون فيه عند 
الحاك ؛ و يسجل عليه بثبوت الحضر السطر باطنه عنده على المم الشروط باطنه . 

* صورة وقف موصى به عن ضيق الوصية عن الثلث : وقف فلان ‏ وهو 
الومى الشرعى ‏ عن فلان فها سيأنى ذكره فيه مقتضى كتاب الوصية الحضر من 
يده » المتضمن إيصاؤه إليه : أن يقف جميع الدار الأتى ذ كرها ووصفها وتحديدها» 
وتحبيسها وتسبيلباء وتحر بمها وتأبيدها وتخليدها » الخلفة عن الموصى اذ كورء وهى 
بيد الوصى المذ كور حالة الوقن . وأنه يشترط النظر فى ذلك لنفسه » ثم من بعده 
31 اللسامين . إلى غير ذلاك مما هو مشروح فى كتاب الوصية » المؤرخ بكذا » 
الثابت مضمونه بممجلس الحكم المزيز الفلانى . ثم اعتبرت تركة المتوف الذكور 
فضماق ثلثها من العقار وغيره عن استيعاب وصاياه . فسكان ماينفذ الوقف فيه 
حك الوصية من ثلث الدار » الموصى بوقفها للذكورة أعلاه» خسة أسهم من 
أر بمة وعشر بن سهما من جميع الدار الذكورة لدخول النتقص على جهات الوصايا 
وح الحاصصة فيها » مع نظر الهأكم الفلانى فى ذلك وحكه بموجبه » و إذنه 
لاقام المسمى أعلاه فى إنفاذ الوصية » والعمل ممقتضاها » بعد #بوت مابعتبر ثبوته 
فى ذلك لديه شرع . 

وقف الموصى المذ كور أعلاه وحيس . إلى هر هديع الحصة الشائمة وقدرها 
خسة أسهم من أصل أر بعة ومشرين سهما من جميع الدار الوصوفة الحدودة 
بأعاليه . ونا ميا شرعيا ‏ إلى آخره ‏ على الفقراء والمسا كين والضعفاء 
والختاجين » من أمة تمد صلى الله عليه وس . أو علىسجبة اخختارها الواقف » وعينها 
فى كتاب وصبته ‏ ثم يذكر شرط النظر وغيره . و يكل على نحو ماسبق , 

ليم : الوقف من الومى » لابصح إلا بشروط موصيه . فإذا أخل بشرط 


يضح حي فى بشروط موصيه جميعها كاملة : فإن الموصمى هو رب المال : 
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فيقبع شرطه فى جميع مانص عليه فى وصيته » ولا بد من يوت الوصية عند الحا 
الذى يثبت عنده الوقف » أو يتصل به ثبوتها على الوجه الشرعى . 

* وصورة ما إذا وقف فى مرض موته عقاراً ؛ لاعلاك غيره وفات » ولم مز 
الورثة الزائد على الثلث ». وأريد ميوت الوقف » واختصاص حهة الوقف بثلث 
المكان الموقوف . واختصاص الورثة بالثلثين ملكا . يكتب بذي ل كتاب الوقف 
أو على ظهره » أو بهامشه : فصل يتضمن أن الواقف لاعلاك غير هذا لكان . 

* وصورة الفصل الذى يكتب : بشهد من يضع خطه فيه معرفة فلان الواقف 
المذ كورالمسمى باطنه » والمكان الوقف الحدود الموصوف فيه » معرفة ميحة شرعية . 
ويشهدوؤن مع ذلك : أن الواقف المذ كو ركان مالكا حائزاً لامكان المأوصوف 
المذكور» وأنه توق إلى رحمة الله تعالل من مرضه الذى باش فيه الوقف المذ كور». 
و يلك غير الءقار لذ كور . ي-لمون ذلك » ويشهدون به مسئولين ويؤرخ . 

م يكتب الخاكم لتحلف الورثة . فيكتي قصل حلف صورته : 

»* أحلف كل واحد من فلان وفلان وفلان : وم ورثة فلان الواقفٍ المسمى 
باطنه. بالله المظلى ء الهين الشرعية ». الجامءة لممانى اماف شرعاً : .أن مودثهم. . 
وأنه لم يلك غيره » وتوفى عنه خاصة . وأنه ماأجاز مازاد على الثاث الذى يصح ٠‏ 
وقن مورثهم فيه » وأن من شهد فى الفصل المسطر فيه صادق فى شهادته . للف 
3 أحانتف بالماسه لذلك هْ ويؤرخ 5 5 

ثم يكتب فصل إعذار على الورئة » ثم بسجل على الحام بالثبوت' 
و الح الوحت ش 

* وصورة سحيله : أنه #بت عنذه مضمون الفصل المسطر بأعاليه غ 
الورثة المذ كور بن فيه . وما نسب إلى الواقف من حصول الوقفبٍ المذكور فها زاد. 


سا ورم ل 


عن الثاث من ذلك فى مرض الوت ؛ وعدم الإجازة من الورئة الذ كورين فيه . 
و بامان الوقف مؤرشم بكذا؛ ومعرفة الوقف المذ كور وتشخيص الورثة المذ كور بن ٠‏ 
لدبه التشخيص الشرعى » ثبوتا شرعيا . وحسك بموجب الوقف الخاص من 
المكان الموقوف باطنه » وهو الثاث منه هته المذ كورة . و بالثلئين لاورثة 
المذ كور بن على مدبيل المللك بالفرريضة الشرعية » غال ذلك عن الوقف ء 2 
شرعيا ‏ إلى أنغره . ظ ظ 

وإنكان الور ثة أطفلاً : فاليين متعذرة فى حقهم ؛ كتعذر المبن ف 
سق الورثة . 

وإذا خاف مكانين أو أ كثر » ووقف ذلك » وكان لا كلك غيره ومات .' 
ولم يمز الورئة الزائد على الثاث من ذلاك . فا بزاد على ما تقدم سوى محضر قيمة » 
ست يعرف مقدار الثلث . و إن أجازت الورثئة » فيكتب على ظه ركتاب الوقف. 

* حشر إلى شهوده فلان وفلان وفلان» وهم ورثة الواقف المذ كور باطنه . 
وأشهدوا على أنفسهم ‏ وم فى حال الصحة والسلامة - أت مورثهم الذكور. 
قبل وفاته » وقف الوقف المذ كور » وهو فى سصعة عقله وتوعك جسده » وحضور 
سه وفهمه » وتوفى من مرضه هذا , فصار التصرف له فى الثلث من ذلك على 
الوجه الشرعى والحجر عليه فى الباق » وهو الثلثان . وقد أجازوا القدر الزائد على 
الثلث ؛ وهو الثاثان من المكان الموقوف فيه » وأبقوا الوقف على حكه 
المشروح باطنه » وم يكن للم فى الوقف امذكور ولا فى شىء منه ولا فيمن شهد 
به ولا فيمن شهد فيه » ولا فى شىء من ذلاك دافم ولامعامن ؛ ولا حبجة ولا ملك 
ولاشبهة مللك » ولا إرث ولا موروث » ولا شىء قل ولا جل ؛ وأن ذلك صدر. 
من أهله فى نحله على الأوضاع الشرعية صدوراً شرعيا » ويقع الثبوت بعد ذلك . 

وإن أجاز البعض وتخاف لبن فيكتب ذلك على القواعد. الشرعية » 
ويجمع الذى ل+جهة الوقف من ذلك » وما بقى لمن بقى من الورثة .الذين لم مجيزوا ‏ 

١ ج‎  رهاوج‎ » 
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صَابط : مذحب الإمام الشافعى رحمه الله : أن الأماكن الموقوفة » والخالة 
عقا الأسراقها مكان ولرقف + وللؤن جل كل كان مدتفطة مرقرقة. 
ومذهب الإمام أحمد رحه الله : تقويم الأما كن الموقوفة والملة هذه » و بخص 
فيبا الوقف يمكان حتى يبقى الوقف خالصاً من غير شركة » فيقءل فى إجازة 
الع و | البعض » كا تقدم من محضر القيمة والحاف والإعذار لاورثة . 
ويتميز منها مكان الوقف و بغقية الأما كن مختص بها من لم يز الورئة » بعضهم 
أ وكلهم ٠‏ ويثبت ذلك عند الما 1 وبحم عوجبه أو بصحته . فإذا 5 بصحته 
فلابد من محضير املك والليازة » ويكتب ف الأسحال كذيك : أنه ثدت: عندم / 
ما نسب إلى الواقف المذ كور من الوقف المذكو, ر باطنه » وصمته فى الثاث » 
و بطلاته فى الثلثين . وعدم إجازة الورئة فى الثلثين » ومضمون محضير القيمة » 
وفصل الخلف والإعذار ؛ و بإفراز المكان الفلاتى لجبة الوقف المذكور » 
. والمسكانين الباقيين من ذلاك على ملك الورئة المذكورين فى الحضر اذ كور 
بالفريضة الشرعية » على مقتضى مذهبه واعتقاده د بذيك اد شرعياً 
- إلى آخره ‏ مع الم بحلاف . ل ماع 

* وصورة استبدال وقف للك ليوقف عوضه 5 الما 01 اليل : 
الحنقى : استبدل فلان من فلان ‏ وهو المستبدل عا يأتى ذكره فيه بإذن سيدنا 
فلان الدين وأمره السكريم , لاستهدام الوقف المبدل الآنى ذكره » ولوجود 
الغبطة والمصلحة لجبة الوقف المثار إليه فى الاستبدال بما يأتى ذكره شرعا » 
ولسكون البدل الأنى تعيينه أ كثر قيمة من الوقف المبدل الأتى ذكره » وأجزل 
أجرة وأدر ريعا » وأغزر فائدة وأحك بناء » ليوقف عوضه على حكه فى الحال 
والمآل» ولكون الوقف المبدل يُونقذ خرَاب) ميا ؛ معدوم الانتفاع به عبلى شرط 
واقفه » وأنه الأن لابرد شيئاً أبدا . فبمقتضى ذلك : استبدل فلان المسمى أعلاه 


ن الأذون المسمى أعلاه بوه وقف على مصال المارسة الفلانية الأسوبة إلى ' 


للم سب 


إيقاف فلان ‏ وتوصف وتحدد وذلك جميم. الحانوت الفلاتى ‏ ويصفه وتحدده 
حتوقه كلها إلى آتخره ‏ بما هو جار فى مللك المستبدل المبدأ بذكره أعلاء » 
وبيده إلى حين هذا الاستبدال . وذلك جميم الدار الفلانية ‏ ويصفها ومحددها# 
محقوقها ‏ إلى آآخره ‏ استبدالا ميا شرعياً » جرى بين المستبدلين الذ كورن 
فيه على الوحه الشرعى » بعد الاحتياط السكافى للهة الوقف . وسل الستبدل 7 
بذكره إلى الأذو ن له جميم الدار المحدودة الموصوفة بأعاليه » فنسامها لجبة الوقف 
المذكور منه سلما شرعيا ٠‏ وسلِ الأذون له المذكور أعلاء إلى الستبدل للبدأ. 
بذ كره سجميع الحانوت المذ كور أعلاه : فتسامه منه نسلا شرعياً . وصار له ماسكا 
طلم ؛ بقبل الانتقال من ملاث إلى ملك يكم هذا الاستبدال » بعد الرؤبة والعافدة 
الشرعية , ومان الدرك فى ذلك لازم حيث بوجبه الشرع الشريف بمدله . 
وحرى عقد هذا الاستبدال والإذن فيه » بعد أن ثبت عند سيدئا فلان الدين 
الحا 3 الأذن المشار إليه : أن المبدل الممين أعلاه وقف على الجبة المذ كورة أعلا 

عالة الاستبدال » وأن فى هذا الاستبدال غبطة ومصاحة لجبة الوقف اذ كور » 
وأن المبدل به الممين أعلاه قيمته أ كثر من قيمة المبدل الممين أعلاه » وأجزل 
أعرة وأدز ريع ».وأغفزر فائدة » وأحم بناء حالة الاستبدال » وأن المبدل به الممين 
أعلاه مللك المستبدل المبدأ بذ كره أعلاه » وبيده إلى حين الاستبدال ثبوتا صمييساً 
شرعياً . وبعد تمام ذللك وازومه وصحته ونفوذه شرعاً : وقف الأذون له المسمى 
أعلاه » بإذن سيدنا الها 1 المشار إليه أعلاه ؛ جميع الدار الحدودة الموصوفة أعلاه 
محقوقها كلها » وقفا يمحا شرعيا على الجبة المعينة أعلاه تخرى أجورها ومنافمها 
على جبة الوقف المذ كور حسها هو معين فى صكتاب وقف ذلك المتقدم التار ييخ 
على ثار يخه فى السال والمآل » والتعذر والإمكان والنظر . ويكل ل نحو 


ماسبق ويؤرخ . 


فصل 
إذا كان الوقن نقضا لا ينتفع به يأذن الحاكم فى كشنه » ويكتب ضرا 
بالممددشين.. 

* وصورته : صار من سيضم خطه آخره من الهندسين أرياب الخيرة 
بالعقارات وعيو مها والأملاك وقيمها » المندوبين لذلاك من مجلس الحم المزيز 
الفلانى » وكشقوه ككفاً شافياً وشاهدوه وعايتوه » وأحاطوا به علماً وخبرة نافية 
لاجهالة ‏ ويصقون ما شاهدوه فيه و.قولون : وأن ذلك صار فى 5 التقض 2١‏ 
لا ينتفع به فى السكن » ولافى الأجرة » وهو يضر بالجار والمار » ويشى سقوطه 
عن قرب . وإن ل يزل تداعى وسقط وأضر بالجار والمار . شاهدوا ذلك كذلاك 
وشهدوا به مسئولين . | 

ثم يكتب بعد ذلك قصل قيمة . 

* وصورته : يشهد من سيضع خطه آخره من شهداء القيمة أرباب الخيرة 
بتقدير المقارات وأ رها » المندوبين لذلاك من مجلس الحم المزيز الفلانى * أن 
القيمة 1 يم النقض الموصوف فى محضر ال كثف المنطر ياطته بومئذ كذا وكذا. 
: وأن الحظ والمصلحة للهة الوقف المذ ٠‏ كور فى بيع النقض المذ كو ربالقدر مين أعاذه, 
عدون ذلك ويشهدون به » مسئولين سؤال من جار سؤاله شرعا ويؤرخ : 

ثم يقم المهندسون شهاداتهم فى محضر الكشف عند الا 01 . وكذيك 
شهود القيمة » ويرقم لهم لإا ة فى مثل ذلك ؛ ثم يأذن الحاكم فى بيع ذلاك . 
وكين فصل إذن . 

* صورته : أذن سيدنا فلان دين - ويستؤ ذ كر ألقاب لمكم الأذن- 
لمستحتى ريع الوقف لذ كورء أو ار ن بسينه الحا كم » و فى ينع التقض المذ كور بالمبلغ 
الذى قوم به » المذ كور فى فصل القيمة المسطر باطنه » لمن برغب فى ابتياعه بذك 
على الوجه الشرعى . وفى بض المبلغ المذ كور تمن عن ذلك ؛ ويقعل فيه هايقتضيه 


لومم سد 


الشرع الشر يف فى مثل ذلك إذنا شرعبياً » ويشهد على الحاكم ذلك ويؤرخ ٠‏ 

» فإذا بيع كتب ب : اشترى فلان من فلان القاثم فى 252020 
بطر يق الاستحقاق عن نفسه » و بطر يق الوكالة عن بقية مستحقى الوقف الم كو : 
وهم فلان وفلان . أو بطر يق اا 1 على الوقف المذ كور .أو بإذن سيدنا 
فلان الدين الا 3 » المشار إليه أعلاه » وأمره الكر يم له بذلا أوجود المسوغ 
الشرعى المقتضفى 9 الثابت لديه س أحسن الله إأيه د جيع يم كذا وكذا ٠‏ ويل 0 
السبب والحضر بن والإذن من الها 1 إن كان السكتاب 2 إن كان 1 
ظبر ضر السكشف . فيشير إليه » ويحيل على باطنه » ويذ كر امن وقبضه ‏ 
ليفءل البائع فيه ما يقتضيه الشرع الشريف » ويكل المايمة بالمعاقدة والرؤبة » 
والتخلية » والتفرق بالأبدان عن تراض ويؤرخ . ويثبت ذلك جيعه عند الحاكم 
وك بموجيه أو بصحته , مع العم باتملاف » ولابباع نقض السد بحال . 

زيل : إذا وقف الإنسان على النفس » ولم يثبته على كم » ولا عاقه على 
منة ورآراة الواقف الرجوع فى الوقف على مذهب أبى حنيفة الذى برى صمته : 
فيأذن الحا لاواقف فى الرجوع » ويكتب فى هامش المسكتوب : فصل . 

# وعورته : أُذْن سيدنا فلان الدين لفلان الواقف المذ كور فيه فى الرجوع 

فى وقفه على الوجه الشرعى » أو يسأل الواقن عاجته أذلك فى قصة » ويكتب 
15 م عايبا ليحيب إلى سؤاله . فإذا صدر ذلاك . 

0 : أشهد عايه فلان الواقف المذ كور فيه ؛ أنه رجم عن الوقف الذى 
وققه باطنه . وأعاده إلى ملسكه رجوماً ميم شرهيا . فإذا بامهكتب المبايعة . 
وأثبت ذلك على الحاكم الذى أذن له فى الرجوع . 

#* وصورة 5 : أنه ثبت هند جر بان عقد التبايع اللشروح باطنه على 
ما نص وشرح باطئه . وثبت ت أيضا عيده الرجوع عرى. الوقف المذ كور باطنه 
بالشرائط الشرعية ؛ بعد الإذن المشروح باطنه ». .و إعادئه إلى ملسكه بل" صدور 


استعدية ؤخ مسب 


التباي المشروح باطنه ٠‏ وأنه لم يتصل بحاكم ولا ممم ولاغل برى حته » ول 
يعلقه على صفة ؛ ولا أجراه تخرى الوصية , بوتا صمييحاً شرعياً . و 2 أيد الله 
أحكامه ‏ بصحة ذلاك أو بموجبه » مم الملل باعملاف . 

وصورة إبطال الوقف على النفس عند الشافى : يكتب هلى ظمر كيتاب 
ارقف :5 بعد أن قامت البينة الشرعية بالوقف المشروم باطنه عند سود نا الها 
الفلالى » وقبلها القبول الشرعى على الوجه الشرعى . أشهد على نفسه السكر عمة 
سيدنا الاك المشار إليه » أنه أبطل الوقف المذ كور » وحكه على مقتطى مذهبه 
واعتقاده » وأعاده ملكا كغيره من الأملاك . و عوجب ذلك كا شرعيا ؛ 
مع الم بانملاف . 

وإن كان ال بالصحة . فيثبت قند الا 3 الماك واهيازة لاواقف المذ كور » 
وأنه لم يتصل حك ولا هك ولاحل يرى صمت إلى قار ممه . 

ارم : سئل فقيه العرب » هل يروز بيع الوقف ؟ قال : نعم . 

« الوقف » السوار من عاج , 

فصل فى مباشرة الوقف 

* يكتب فى رأس الورقة بمد كسرن ها : ارتفاع الوقف الفلانى الجارى نت 
نظار الحم العز يز الشافيى » أو الخننى » أو غيره! . وإنكان جهة ذ كرها ‏ 
مثل الحرمين الشر يفين » أو الصدقات الحسكيمة أو مدرسة» أو جامع »أو غيره ب 
ثم يقول : لشهر كذا أو لسنة كذذا ما حرر ذلك مخصوماً مسافا » مضاقاً إلى ذلاك 
ما يحب إضافته فى ثار رخ كذا وكذا ؛ جباية فلان الفلانى مباغ كذا . 

ثم يكتب فى الهامش الأعن اعاط الفلانى كذا . ويفصل هذا انط صموائيته 
وسكانه » ويكتب أجرة كل حانوت نحته شورى وسنوى , 

فإذا انتههت الموائيت وسكانها » ذ كر الطباق بعدها بسكانها وأجرة كل 


سد ووم ا 


طبقة شورق وستوى » إلى أن ينتهى ذلك انفط . فيسكتب الآخر» ويفمل 
فى تفصيله كا فءل فى الأول * إلى أن ينتهى من ذل كله . ويطابق سجلة زمام ‏ 
الأصل بالتفصيل . ثم بقول : مستخرج من ذلك مبلغ كذا وكذاء ثم يقول : 
البساق بعد ذلاث كذا وكذا » ويفصل على أر بابه» ثم يكتب المصروف فى 
الحامش الأيسر مبلغ كذا . ويفصله يجهاته وأر بابه » ثم يكتب البارز بعد ذلك 
كذاء والباق بعد ذلك كذا . أو المتأخر بعد ذلاك كذا مما هو حاسل ف فلان 
الجابى المذ كور أو غيره . 

م م يكتب الشاهد على ظمر القامة الأول من الارتفاع : علامته المبودة » 
والأمر على مانص وشرح فيه . وككتبه فلان الفلانى , 

و إذا كتب ارتفاعا ثانياً تاليا لهذا الارتفاع الأول » يصف من البارز من 
الارتفاع الأول إلى البارز من الارتفاع الثانى . و إن كان استتخرج شيثاً من الباق 
الأول أضافه إلى ذلاك أيعناً . ظ 

* وصورة ذلك : إذا كتب الارتفاع الثانى والمستخرج والباق والمصروف 
والبارز » يكتب ؛ وأضيف إلى ذلاك ماوجب إضافته » وهو البارز من المستخرج 
فى المدة الأولى التى هذه المدة تليها الثى آشمرها كذا وكذا » مبلغ كذا وكذا . 
فذاك الأصل » والإضافة كذا وكذا . ويكتب الشاهدم كتب أولا , 

* وصورة محاسبة اللابى : محاسبة فلان الفلاتى الجابى فى الوقف الفلانى » 
الجارى حت نظر فلان الفلانى على مااستأداه من ر بع الوقف المذ كور فى مدة 
أولها كذا وآشمرهاكذا . وعلى ماصار إليه من الباق على أر بابه » ما يازم الجابي 
المذكور محقيقه , 

و إنكان عزل وولى غيره » فوكتتب ‏ بعد قوله 2 فى مدة أوها كذا وآخرها 

كذا 6 وهى حين انفصاله من جباية الوقف المذكور » واستقرار فلان. الفلانى فى 
الجباية عوضه مما جرى ذللكفى تار يي كذا . وتحمل عليه جملة مااستأداه ‏ ويكتب 


5 0 


مبلئه فى الزمان ويفصله . فإذا انتهى تفصيله ومصروفه » وتأخرعليه بافى يكتب ؛ 
الباق بمد ذلك كذا وكذا . ويفصل هذا الباق يجرته على أربابه منصلاء 
ويشمل الحساب مخط الشاهد » إنكان الحساب مخطه كا تقدم ذكره ؛ ويشمد 
الى المنفصل فى ظاهر لساب . 

* وصورة مايكتب ؛ أشهد عليه فلان الجالى المذ كور بإمانه . أن الحاسبة 
الشروحة باطئه : قرئثت عليه أصلا وخعما ومعتروقاً وباقيا وحملة وتفصيلا . وعم 
متها وصدق علمهاء واعترف بصدورها عنه على الحم المشروم باطنه . وعايه 
اي الباق المفصل باطنه فى جمة أر باه . والخروج من تبعته للهة الوقف المذ كور 
باطنة على الوسه الشرعى واؤدشم . ويشيد عليه بشاهدين غير شاهدى الوئف . 
هذا إذا كان المانى الحجاسب فصل وأسلم جالى غيره يكتب أصقيم . 

* وصورته : أن يكتب فى رأس الورقة بعد كسرها : عمل مبارك يشتمل على 
تصقيع الوقف اافلالى ؛ الجارى نمث نظ فلان اافلالى اشهر كداء أو اسنة كذاء 
ما حرر ذلا عند استقرار فلان الفلاتى فى حباية الرقف المد كور ء وأساييه إياه 
فى تاريخ كدا وكذا. لم يكت تحت هذا الصدر فى رأس المامش الأبمس ميان 
كذا روكذ . ثم يفصل الأخطاط موائيتها وطباقبا كل خط على سدته شبملته 
وتنصيله كا فءل أولا . | 

و إن>كان فى الوقف باق : فبشود بشهود التصقيع على من عنده ذلاك . 

مثاله : إذا كتب فى التصقيع : حانوت فلان فى الشهر كدا ؛ يكتب مقابلم 
فى الهامش ؛ والباقى عليه كذا ٠‏ ثم يكتنب أمغر التصقيم ؛ جملة الباق عند أر بابه 

كذاء ما تجمد ذلاك على السكان المددكور بن فيه من أجرة سَكنهم بالوقف اذ كور 
إل اشر كنا ٠‏ ويشهد على الجابى بتسابم الوقف بالباقى . وأن عليه استخراجه . 
والفروج منه على الوجه الشرعى . 


ال “د 


فصل 
ف استخراج مال الوقف وهو الذى يقال له : المياومة . ويقال : الموايمة ‏ 
يكتب فى رأس الورقة التار يخ » مستهل شه ركذا » ويكنب نحت الناريم : 
المستخرج من ريع الوقف الفلانى جباية فلان الفلانى الجابى ى الوقف المد كور 
الخط الفلاتى كذا . تفصيله : فلان كذاء قلان كذاء إلى أن ينتهى المتخرج . 
فيكتب نهاره كذا وكذا . ثم يكتب الهامش الأبسر : المصروف من ذلك كذا. 
تفصيله : حباية كذا » حهولة كذاء تمن كذاء البارز بغد ذلك كذا » وكل من 
استخرج منه شييًاً كتب له وصولا . 
مثاله : من جبة : لان من أجرة سكنه بالمكان الفلانى ء مما 5 بوكذاء 
وبشمله شاهد الوقف مخطه . و يعطى لاحالى يدفعه لصاحيه . 
م يعمل مباشز الوقف جر يدة تشتمل على أما كن الوقف جميعه . 
والطريق فى عمل الجر يدة : أن يمل المباشر لكل اسم ورقة بيضاء » حيث 
2-08 عللها » ويكتب فى رأس الورقة حانوت سكن فلان كذا . وكلا 
: استتخرج مئه المواعة شىء نقله إلى الجريدة بتار يخه . وذلاك مما ين الواشر فى 
عمل ا ساب الذى برقمه فى كل سئة ) 1 فى كل شهر على قدر العادة . والحساب 
لايسلح إلا بالميزان . 
ومثال ذلك : أن بجحل النقدات التى فى المساب فى ناحية من الورقة نقدة 
تجردة عن الاسم لاض النقدات و تجمعها . فإن ذلاك يدينه على الصحة فى الجلة. 
وتسمى هذه الميزان وعند أر باب صناعة الحساب « مسكّر طيار.» وهو فى اللقيقة 


ميزان الحساب . 


الهبة » والمصدقة » والممرى» والرقى » والئحلة 
وما يتعلق بذلك من الأحكام 

« الطية »4 ليك العين بغير عوض . وهو مندوب إليه لقوله تعالى ( ه ١:‏ 
. وتعاونوا على البر والتقوى ) وقوله تعالى ( ؟ : /الا١‏ ولكن البرمن آمن بالله 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين . وآتى المال على حبه 3 ى القَرلى 
واليتانى والمسا كين » وابن السبيل ) . 

وروى أن النى صلى الله عليه وسل قال « تهادوا تحابوا » . 

وأجمع المسلدون على استحبايها . 

إذا يت هذا : فإن الهبة للأقارب أفضل لقوله تعالى )1 واتى المال على حبه 
ذوى القربى ) دأ مهم والرب نبا بالأهم فالأم ٠.‏ وقال صبلى الله عليه و 0 
« الر حم شحنة من الر هن . فن وصلها وصله اله » ومن قطمها قطمه الله » 
والشجنة : بشم الشين وكسرها ؛ وروى عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : 
« قال اله تعالى : أنا الله » وأنا الرحمن » وأنا خلقت الرحم ٠‏ وشقَقَت لطا اسما من 
اسمى . شن وصلها وصلته ء ومن قطعها قطءته 6 وقال صلى اله عليه وم « أفضل 
الصدقة , الصدقة على ذى الرحم الكاشح » يمنى المعادى ؛ لأن الصدقة تقطع 
العاداة وترفعها . وقال بعضهم : 

هدايا التناس يعضهم لبعض ٠‏ تواد فى قلوبهم الوصالا 
وتزرع فى القاوب 0 وود وتكسوم إذا حضروا جمالا 

وقال أن الفتح البستى : لا شىء أدة قم للإحّن والعداو ات والضغائن وتلبد 
الحقد وطريقه :كالهدايا . وقال د أن نتنأ افق أل : 
وبوسم له فى رزقه » فليصل رحمه » . 


ل هيوم ل 


والهبة » والهدية » وصدقة التطوع : حكها واحد : وكل لفظة من هذه الألفاظ . 
تقوم مقام الأخرى » فقد تقرر : أن المليك بلا عوض هبة . فإن انضم إليه كون 
القايك لحتاج طلباً لثواب الآخرة . فهو صدقة » و إن انضم إليه نقل للوهوب إلى 
مكان اللوهوب له ! كراماً له فبو هدية . 0 بن 

ولا بد فى الحبة من الإحاب والقبول » بل يقوم مقامهما البعث من هذا 
والقبض هن هلا. 1 
وأما « العمرى والرقى » فقد كانت العرب فى الجاهلية تستعمل فى مقصود 
الهية لفظين » أحدما قولم « أعمرتك هذه الدار أو الأرض » أو الإبل » أى 
جملتهبا لك عمرك » أو حياتك » أو ماعشت . وهذا الافظ مأخوذ من العمر . 
والاسم « الشرّى » والافظ الثالى قوهم : أرقبتك هذه الدار أو الأرض أو الإبل » 
وجعلتها للك رقى » ووهبتها منك على أنك إن مت قبلى عادت إلى » وإن مت 
قبلاك استقرت لك. وهى من ااراقبة ؛ لأن كل واحد منهما برقب موت صاحبه . 
والاسم « الرقى » و الحسكم فسها كالمسكم فا إذا قال : حءلها لك عمرى فإذا ممت 
عادت إلى . وإذا قال : أعنرتك هذه الدار فإذا مت نهى أورئتك فهى هبة . 
ولو اقنصر على قوله : أعمرتك فكذلك على الجديد . ولوقاا, ؛ إذا مت عادت 
إلى” . فهذه صورة الزقى . | 
وما يحوز بيمه يجوز هبته » وما لا يحوز بيعه - من الجبول والعجوز'عن 
تسليمه هكالمنصوب والضال ‏ لا تجوز هبته . 
وهبة الددن ممن هو عليه إبراء له ومن غيره : لايصح على الأصح.. 
ولا يحصل اللك فى اللمبات إلا بالقبض . والقبض العتبر-: هو القبطن. بإذن 
0000 ظ 
ولوامات الواهب .»أو .اأوهؤب منة » بين العقد والقئط: :'لم ا يتفييخالعقد 
على الأصاخ » بل:يقوم: وازرث اميت مقافه . : 


ساكوم ل 


وينبثى أن يعدل الوارث بين الأولاد فى المطية . وطريق العدل والنسوية 
بين الذكور والإناث » أو رعاية قسمة الميراث فيه وجوان . أسمهما : الأول . 

وللأب الرجوع ف الهبة من الأولاد . والأصم من الأقوال : أن سائر 
الأصو لكالأب ٠‏ وإعا ثبت الرجوع فى الهبة إذا كان اأوهوب بقبيا فى ولاءة 
لكين لاا اوناك ار وقنه فلا رجوع , . 

ولا عتنم الرجوع بالرهن والهبة قبل القبض » ولا يتماق العتق ولزه رسج 
الجارية » وزراءة الأرض . وكذا بالإجارة على الأظهر . ولو زال لللاك ثم عاد لم 
إيعل ارجوع فى أصح الوجهين . 

ولا كنم الزيادة الرجوع » متصلة كانت أو منفصلةٌ . اسكن امنفصلة سل 
لاواد و صل الرجوع بقوله : رسعءث فها وهبيت » واسترسعءت ؛» ورددت امال 
إلى ملكى » ونقضت الطبة , 

وأصح الوجبين : أنه لامحصل الرجوع بيع الموهوب ووقفه رهبته ء 
وإعتاق العبد, ووطء الجارية . 

امم : قسم الشافنى رحمه الله تعالى المطايا . فقال : تبرع الإنسان ماله على 
غيره بنقسم إلى معاق بالموت ؛ وهو الوصية . و إلى منجدز فى اسلواة ؛ وهو ضر بان . 
أحده : الوقن . والثانى : اليك اللحض . وهو ثلائة أنواع : اطبة؛ والحدية » 
وصدقة التطوع : 

لحلاف المذ كور فى مسائل الباب 

اتفق الأمة على أن الهبة نصح بالإيحساب والقبول والقيض . فلا بد من 
اجتماع الثلائة عند الثلائة . وقال مالك ؛ لا تفتقر متها وازومها إلى بض ٠‏ بل 
تصح وتلزم بمجرد الإيجاب والقبول . ولكن القبض شرط فى تفوذها وتمامها , 

واحترز مالك بذلاك عما إذا أخر الواهب الإقباض ؛ مع مطالبة الموهوب له 
حت مات وهو مستمر على المطالبة : لم تبطل . وله مطالبة الورثثة » فإن 'ثرك 


سروم ب 


المطالبة » أو أمكنه قبض الطبة » فلم يقبضها حتى مات الواهب » أو مرض : 
بطلت اللية . : 
وقال ابن أبى زيد المالكى ف الرسالة : ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس 
إلا بالحيازة . فإن مات قبل أن نحاز عنه . فرو ميراث . 

وعن أحمد رواية : أن الهبة لك من غير قبض » ولابد فى القبض من أن 
يكون بإذن الواهب » خلاقاً لألى حيفة . 1 

وهبة المشاع جائزة عند مالك والشافعى كالبيع ٠‏ ويصح قبضه بأن يسل 
الواهب ابيع إلى الموهوب له » فيستوف منه حقه . فيكون نصيب شريكه فى 
يده وديعة . وقال أبو حنيفة : إن كان مما لا بنقمم »كالعبيد والجواهر ؛ جازت 
هبته . و إن كان مما ينقسم : ير هبة شىء منه مشاعاً , 

فصل 

ومن أعمر إنساناً . فقال : أعمرتك دارى » فإنه يكون قد وهب له الاتتفاع 
بها مدة حياته : و إذا مات رجعت رقبة الدار إلى مالكها » وهو العمر . هذا 
مذهب مالك . وكذلات إذا قال : أعمرتك وعقبك . فإن عقبه بملسكون منفستها . 
فإذا ل يبق مهم أحد رجءت الرقبة إلى امالك ؛ لأنه وهب المنفعة ولم يهب الرقبة . 
وقال أبو حنيقة والشافعى فى أحد قوليه ؛ وأحمد : تصير الدار ملكا لامعمر وورئئته 
ولا تعود إلى ملاث الممطى الذى هو المعمر . فإن لم يكن للمعمر وارث كانت لبيت 
المال . ولاشافعى قول آخر كذهب مالك . 

والرقبى جائزة . وحكها حم الممرى عند الششافى وأحمد وأبى بوسف وقال 
مالك وأنو حنيفة ويمد : الرقى العيئة صميحة . 

فصل ظ 
ومن وهب لأو لاده شيعا ) استحب أن إسوى ينهم عنك أبى حنيفة وماللك . 


وهو الراجح من مذهب الشافعى . وذهب أحمد ؛ وتمد بن المسن إلى أنه يفضل 


سروم سس 


الذ كور على الإناث » كقسمة الإرث :. وهووجه فى مذهب الشافعى . 
وتخصيص بعض الأولاد بالحبة : مكروه بالاتفاق . وكذا تفضيل بعضهم 
عل بعض - وإذا فضل » قبل يلرزّمة الرجوع ؟ الثلائة على أنه لا يازنه . وقال 
أحد : يازمه الرجوع . 0 ٠‏ 
فَائْرةَ : قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام فى القواعد : يستحب التسوية 
بين الأولاد فى الوقف والصدقة »كا يستحب التسوية يينهم فى الهبة : فإن كان 
بعض الأولاد فقيراً و بعضهم غنياً » فنى تقد الغنى على الفقير نظر واحمال . 
وإذا وهب الوالد لابن هبة » قال أنو حنيفة : ليس له الرجوع فيها حال . 
وقال الشافعى : له الرجوع بكل حال ..وقال مالك : له الرجوع واو بعد القبض 
فيها وهب لابنه على جية الصلة والحبة » ولا برجع فيا وهبه له على جبة الصدقة . 
و إنما يسوغ الرجوع مالم تتغير الطية فى بد الولد ؛ و يستحدث ديتا بعد الهبة » 
أو تنزوج البنت » أو يختلط الموهوب له عال من جنسه » بحيث لايتميز منه » 
وإلا فليس له الرجوع . ظ 
وعن أحمد : ثلاث روايات . أظهرها : له الرجوع بكل حال . كذهب 
الشافى . والثانية : ليس له الرجوع محال » كذهب أبى حنيفة . والثالثة : 
كذهب ماللك . ش 
فصل. 
وهل يسوغ الرجوع فى غير هبة الابن ؟ قال الشافنى : له الرجوع فى هبة كل 
من يقم عليه اسم ولد حقيقة أو مجااً » كولده لصابه » وولد ولده من أولاد البنين 
والبنات . ش 


ولا رجوع فى هبة الأجنى 5 ول يعتبر طاروء دن “أو تزويج 17 اعتبره 


دحوم ل 


مالاك » سكن شرط بقاءه فى سلطة النهب . فيمتئع عنده الرجوع . 

وإن وهب لأجنبى » وم يعوض عن الهبة »كان له الرجوع . إلا أن يزيد 
زيادة متصلة » أو و أخد المتعاقدين » أو مرج عن ملاك الموهوب له . 

وليس له عند أ حنينة الرجوع فها وهب أولده وأخيه وعمه وعمته » ولا كل 
من لوكان امرأة لم يكن له أن يتزوج بها لأجل النسب . فأما إذا وهب لبنى عمه 
أو للأجانب . فإن له أن يرجم فى هبته ١‏ 

فم 

وهب هبة ثم طلب ثوابها » وقال : إنما أردت الثواب : نظر . فإ نكان مثله 
يمن يطاب الثواب من الموهوب له جاز ذلك عند مالك كيبة الفقير لاغنى وهبة 
الرجل لأميره ومن هو فوقه . وهو أحد قولى الشافمى . وقال أبو حنيفة : لايكون 
له ثواب إلا باشتراطه . وهو القول الثانى لاشافى » وهو الراجح من مذهيه. - 

فُائرنّ : روى أن الحسسن ممم إنساناً يقول : اللهم تصدق على . فقال : إن الله 
لايتصدق » إنما يتصدق من يبغى الثواب . ولسكن قل : الهم أعطنى وتصدق 
على وارمنى ونحوه . 

و « الثواب » هو العوض . وأصله : من ثاب إذا رجع . 

وأجمموا على أن الوفاء بالوعد فى امير مطلوب . وهل هو واجب أو مشتحب؟ 
فيه لاف . ذهب أبو حنينة والشافعى وأحمد وأ كثر العلماء إلى أنه مستحب . 
ذاو تركه فاته الفضل » وارتكب السكروه كراهة شديدة » ولسكنلايأئم . وذهب 
جماعة أنه واجب » منهم : عمر بن عبد العزيز , وذهب امالسكية مذهبا مالقا : .. 
أن الوعد إن اشترط بسبب » كقوله : تزوج ولك كذا » ونحو ذلك » وجب الوفاء 
بجر إنكان الرممطةا لكب 000 

الممطلى : ويشتمل على ضور وها عمد : 


ا ا 


ذك الواهب » والموهوب له » والشىء الموهوب » وحدوده إن كان مما 
محدد » و إخراحه من يد الواهب إلى المؤهوب له مفرغا . وقبول الحبة » وقبذمها 
بإذْن الواهب. وذ كر الصحة والسلامة والطواعية والاختيار . وجوازالأمر والتارخ.. 
*# وصورة هية الوالد لواده : وهب فلان لولده لصابه قلان الرجل الكامل 
البااغ الرشيد ء الذى لا حجر عليه باعقرافه بذلك لشهوده » أو الصغير السباعى » 
أو اللجامى أو غير ذلك ع الذى هو تحت ححره وولاية نظره » را منه وحنواً 
وشفقة عليه » ماذ كر أنه له و بيده وملكه ونحت تصرفه إلى حين هذه الهبة . 
وذلك جيم يم المكان الفلاتى ‏ و وصف و محدد ‏ هية حيحة شرعية » جائزة ماضية 
مشر عوط ولا قيةة 'قبق لوعو له امبين أعلاة :ذلك من والدم الواهف 
كور أعلاه لنفسه قبولا شرعياً . وسلم إليه المسكان الموهوب الممين أعلاه . 
فتسله منه تلا شرعياً بإذنه له فى ذلك الإذن الشرعى » وذللك بعد النظر والمعرفة 
والممقدة الشرعية . ا 

هذا إذا كان الولد بالذا يسوغ منه القبول لنفسه . :و إن كان صفيراً بتول:: 
قل الوافي تدك و اعون نه ولد للد كرو لتكون قرت جره ورلا 
نظره » وتسم ذلك من نفسه لولده المذ كور تلا شرعياً . وصارت الطبة المذ كورة 
أعلاه ملكا من أملاك واده الصغير المذ كور وحقا من حةوقه . واستقر ذلك بيد 

والده المذ كور وحيازته لولده المذ كور . ويككل على نحو ما سبق . 
والغليك صورته صورة الهبة » 001 بعوض . فيذ كره بلفظ العليك , : 
م يقول : مليكا 000 شر ع 5 مكتملاً. على الإيماب والعبوا لء بإلافظ الممتير 
الشرعى بعوض شرعى » د القلانى ‏ و يضفه وقد أوسم. 

كذاوكذا. ويكل بالتسل والتسلي كا سيق . 5 

وإنكان العليك لصغير أجنى » كتبكا تقدم ٠‏ وف ) القبول يقول : قبل 

ذلك له وليه الشرعى فلان » عل أوجدء أو وميه أو 0 


ال ]أ 


وإنكانت الهبة لأجنى :كتبكا تقدم فى الحبة لاولذ البالغ الرشيد . 

* وصورة الطبة فى شىء غائب عن بلد الواهب والموهوب منه يكتب كا 
تقدم : وهب فلان فلاناً » أو ملك فلان قلات جمر بع المسكان الفلانى » الذى هو 
عدينة كذا ويصفه و دده ب ْم يقول : 

المحلوم ذلك عندها العلل الشرعى » النانى لاجهالة . هبة ميحة شرعية ‏ أو 
تمليكا صميحاً شرعياً . مشتملاً على الإيجاب والقبول ‏ وخلى الواهب أو المملاك 
بين الطبة » أو بين اليك وبين الموهوب منه أو المتملاك » التخلية اشر 
وجب للتملك بذلك القبض » ويكل . ويرفع إلى قاضى مالك بثبته و يحم 
بصحة هذه الحنة » العارية عن القبض على مقتغى «ذهبه مع العم بالخلاف . 

وكذلاك يكتب فها إذا وهب مائة مكوك حنطة من جملة ألف مكوك ؛ أو 
وعبه ألن درم من جملة هذه الدراهم . التى مبلغها عشرة لاف درم . فهذه 
يض : هبة لازمة سميحة عند مالك » ولا تفتقر إلى القبض . فإن القبض ليس 
بشرط عندهفى حتها ولزومها . وفى إحدى الروايتين عن أحمد . وكذلك إذا 

ملكه حصة شائعة فى عقار 5 الصورة بلفظ المَليِك., وترفم إلى قاض غير 
حنفى يثبتها وحم بصحة العٌايك مع العلى بالخلاف . و إن لرافما إلى قاض حتقى ٠‏ . 
وسثل 11 9 بالبطلان . ّ به مع العلم بالملاف . وكذلك الحم فيا إذا وهيه 
أو ماكه ماتصدق عليه السلطان به . 

وإذاملك الزجل ابنته لصلبه » أو اد 
وكتب هذه الصورة ؛ وكان القصد إِمضاؤها . فترفم إلى قاض من الثلاثة يثيتها » 
وبحم بصحتها » إلا أحمد . فإنها غير صحيحة عنده » وإنّكان القصد ابطلان : 
فترفع إلى حا كم حنبلى يحكم ييطلانها » »مع الملل باعللاف . 1 | 

و إذا ملك الرجل واداً منأولاده جيم ماله . قهذا ار وه غند الثلاثة كراهية < ' 

تتنزيه » مع الجواز عندمم . ومكروه عدد أ-مد كراهية حر يم : 


امن جواهر ب ج ١‏ 


سس 18م ل ملم 


وكذلك إذا ملك بمض أولاده دون بعض ماله : لائز عندهم أيضا شلانا 
لأحجد . فمنده أن الممطى قد أساء » ويازم باسترجاع ما أعطاه . وقد تقدم افلاف 
فى رجوع الأب فيا ملكه لولده . وكذلك الأم ترجع عند الشافعى فيا وهبتث 
لولدها على الإطلاق . وها الرجوع عند مالك إذا كان فى حياة أبيه . وفى هذه 
الصو ركلبا يتأتى الحلاف الذ كور . والحسكم فيها إما براد بالصيحة عند من برام » 
وإما بالبطلان عند من براه . والافظ فى كل صورة مفهوم مما تقدم شرحه . 

* وصورة العمرى : أعمر فلان فلانا ماذ كر أنه له و بيده وملسكه ونحث 
تعسرفه إلى حالة الإعمار. وذلاك جميم الدار الفلائية ب وويصفها و يحددها ب إعماراً 
يدا شرعياً ) بأن قال : حملت هلم الدار للك عمرك أو ماعشت , ول الأسمر 
إلى المعمر جميع الدار المذكورة » فنسامها منه نساما شرعياً . وصارت هذه الدار 
المعمرة للمحمر المذ كور ولورثته من بمده مصيراً شرهيا ؛ ويكل ويرفم إل حاكم 
غير مالكى 3 بوبه مم العم بالحلاف . 

و إن أراد المعمر الإجمار على مذهب ماللك . وكان مده رجوع ماأجمره 
إليه بعد موث المعمر ؛ لأن الإعمار عند مالك ليك ب ٠‏ وعند الباقين 
تمليك الرقبة 

* وصورة ذلك : أعمر فلان فلاناً جميم المسكان الفلالى ‏ ويفقة وحددة ب 
إعماراً حيدم شرعيا بأن قال له : أعمرتك هذه الدار عمرك أو ماعشت . فإذا مث: 
عادت إلى . و إن ذ كرالمقب ٠‏ فيكتب ؛ واعقبكمن بمدك . فإذا اتفرضوا عادت 
إلى وسل المعمر إلى المعمر جميع المسكان المذكور » قتسامه منه سالا شرعياً . 
كتسل مثله شرع . وصارت هذه الدار بيد المعمر المذكور » يتصرف فيها بالسكن 
والإسكان والانتفاع بها مدة حياته . يكل على ' يحو ماسبق » ثم يرفم إلى ام 
مالك بم بموجبه مع العلل باخلاف . 

* وصورة الرقى ؛ أرقب فلان فلاناً داره ‏ و يصفها و يحددها إرقاباً ميسحاً 


اس وغ سم 


شرعيا » بأن قال : أرقبتك هذه الدار وجعاتها لك حيانك . فإن مت قبلى عادت 
إلى » وإن مت قبلاك استقرت لك ولعقبك ٠‏ وسل المرقب إلى المرقب جميم 
ما أرقيه إياه » قتساة منه تسلا شرعيا . ٠‏ ووجب له الانتفاع بذلك وجوبا شرعيا » 
وهى سميءدة عند الشافعى وأ-هد » سواءكانت مطلقة » أو مقيدة . وأجاز أ وحنيفة 
الرقى الفيدة » وهى أرلف يقول ؛ هذه الدار رقى . وهى باطلة عند مالك على 
الإطلاق . ظ 

* وصورة الصدقة : تصدق فلان على ولده لصلبه فلان يمجميم ماذ كر أنه له 
و بيده وملكه إلى حين هذه الصدقة . وذلاك جيم كذا وكذاي لقان 
وتحدده » إن كان ما بوصف و بحدد . صدقة ميحة شرعية برأ منه وحنواً عليه » 
وتقر با إلى الله تعالى » وابتغاء لما عنده من الثواب الجسم والفضل العنيم . 
وأزال المتصدق المذ كور بده عن ذلك وسلمه إلى ولده المذ كور ققبله منه وتسلبه 
لنفسه نسم شرعيا . 

* وإن كان المتصدق عليه طفلا : كتب فى القبول والتسلم »5 تقدم . 
و إن شاء صدر بإقرار الوالد : أنه تصدق على ولده فلان البالغ . والواد يقبل و يقسلم 
لنفسه . أو الطفل والولد يقبل و يتل له من نفسه . 

ليم : القبض فى الصدقة شرط فى ازومها عند أهل العمل ؛ حتى لو مات المتصدق 
عليه قبل ابض بطلت الصدقّة عبد مالك. . وهو وجه لبعض أسحاب الشاقعى . 
والأصل فى ذلك حديث أبى بكر رضى الله عنه فيا نحله عائشة رضى الله عنها » 
ولم يكن أقبضها فها تحلها إياه . فقال لها ا 0 مال 
الوارث , وذللك فى مرضه الذى مات فيه . 

* وصورة ما إذا أنمل الأب ولده مصاغاً » .أو قاش 5 ا 

فلان لولده فلان الهمغير الذى هو نحت حجره ) وولابة نظاره ماذ كر أنه له و بيده 
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وملكه وتصدقه إلى حين هذه النحلة .. وذلك جيم كذا وكذا ‏ ويصفه. 
وصفاً تام . 

وإن كان فيه مابوزن ذكر وزنه . أو مايذرع ذ كر ذرعه . أومما يحدد ذ كر 
حدوده . أو رقيقاً فيصقه ويذكر نوعه وجفسه و إقراره» إن كان بالا بسابق الرق 
والعبودية اسيده إلى حين صدور هذه النحلة ؛ م يقول : 

تحلة ميحة شرعية » حائزة نافذة ماضية لازمة مرضية » قبلها من نفسه أولده 
الصغير المذكور قبولا شرعياً فى الجلس الذى وقمت فيه هذه النحلة » وتم ذلك 
من نفسه لولد: المذكور . وصار ذلك ملكا من أملاك ولده المذ كور دونه ودون 
ْ كل أحد بسببه » ول يبق له فى ذلك حى ولا ملك » ولا شبهة ملك » ولا 0 
قل ولا جل . واكتتب هذا الإشهاد شاهداً بذلاك, ليكون حجة لولده المذ كور 
فى اليوم » وفها بعده . واعترف بععرفة ما وقعت به التحلة المذ كورة أعلاء المدرفة 
الشرعية النافية للحهالة . ظ 

فإن كان الولد بااغا عاقلا قبل انفه وتم النحلة لنفسه بإذن والده الذ كور. 
و يكتب اعترافهما بذاك » وتصادقهما عليه . ويكل على حو ماسبق ويؤرخ. 

* وصورة ما إذا أراد الأب أو الجد وإن علا . والأم والجدة » وإن عات 
الرجوع عن » الهبة » أو الصدقة» أو المَليك بغير عوض . 

» حضر إلى شهوده فلان الواهب ء أو التصدق » أو المتملك باطنه . 
وأشهد عليه شهوده : أنه رجم فى الدار الموهو بة » أو المتصدق بها » أو المملكة 
المذكورة باطنه الصادر ذلك منه اولده المذكور ياطنه » الذى هو نحت حجره 
وولابة نظره رجوعاً ميحا شرعياً . وأعادها إلى ملكه ويده وتصرفه كا كان 
قبل الهبة . وأبطل 2 المبة » أو الصدقة ‏ أو المَليك المشروح باطنه » إبطالا 
شرعياً . ونقض حكباء وأخرج ولده منها ء وتسلهها من. هات لا عرماة 


د هموع د 


سل مثله للثلبا » وأقر أنه عارف بذلك العرفة الشرعية » وييؤرخ » وإن شاء 
صدر بإقرار الراجم أنه رجم ٠‏ ويكل على نحو ماسبق . 

قابر م : العمرى والرقى ينعقدان هبة عند الشافعى , ولابر جع بحال وتسكون 
لورثة المعمر أو المرقب ؛ أو لبيت المال عند عدم ورثته »كا تقدم . وال كثرون : 
أن ذلك هبة . والشرط لاغ للأخبار الواردة فى ذلا . و إذا كانت المسألة متناف 
ها عند الا فين ثوثه » والح بهاعن من برى ته » حق بأمن 
من بطلانها عند من برى بطلائها . 

تزييل : طر يق الاحتراز من مذهب من يرى الرجوع فى الهبة بعد القبض 
من الأجنى »أن يقول ؛ ثم بعد نمام هذا المقد ولزومه شرم : باع فلان الدار 
المذ كورة وقبض ثمنها » وأخرجها عن ما-كه إعقل بيم يح شرعى . جرى بينه 
و بين مبتاع شرعى بثمن معلوم مقبوض حال التبايع ؛ 3 عادث إليه سد ذلك 
كلا مستأنف . وفى ذلاك استياط ؛ لأن أ حنيقة يجوز الرجوع فيا وهية 
الأجنبى » و يكره إلا فها وهبه لذى رحم محرم » أو زوجة » أو زوج . واللّه أعر : 

كتاب الاقطة ‏ 
وما تعلق 5 ملل_ الأحكام 

« اللقطة © ب بسكون القاف ‏ هى ؛ المال الملقوط . وأما ‏ الاقطة 4 ب بفتتح 
القاف ‏ فاختلف أهل الاغة فيها . فقال الأصممى وابن الأعر لى » والقراء :هو اسم 
الل المقوط . وقال اعقليل : هو اسم الرجل المنقط ؟ لأن ماجاء على وزن فله . 
فهو اسم الفامل كقوطم : شمزه » لزه ؛ وضمكه . فعلى هذا : إذا ود الكر الرشيك 
لقطة » فلا يخل: إما أن يجدها فى موضع مملوك , فعى مالك ذلك الموضم » لأن ايده 
ثابتة على الموضع ؛ وعلى مافيه . إلا أن يقول مالات الموضم ؛ ليست بلاث لى .' و إن 


| 


وجدها فى موضع مباح 2 فلا يخاو : إما أن يكون حيواناً » أو غير حيوان . فإن 
كان غير حيوان نظرت . فإن كانت سيرة » بحيث يعلم أن صاحبها لو عل أنها 
ضاعت منه لم يطابها كز بيبة وتمرة » وما أشبههما ؛لم يحب تعر يقهاء وله أن ينتفع 
بها فى الحال »لما روى أنس بن مالاك رضى الله عنه : أن الننى صلى الله عليه وس 
مر بتمرة مطروحة فى الطريق » فال « لولا أنى أختثى أن تكون من تمر الصدقة 
لأ كلها 6 وروى جابر رضى الله عنه قال « رخص لنا رسول الله صل الله عليه 
وس فى العصى ؛ والسوط » والحيل » وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع بة » وروى أن 
عمر رطى الله عنه رأى رجلا يعرف ز ييبة » ققال « إن من الورع مايمقنه الله » 

وإن كانت اللقطة شيدًاً كثيراً » حيث يطلبها من ضاعت منه » كالذهب 
والفضة والثياب والجواهر وغيرها . فإن وجدها فى غير المرم » جاز التقاطبا 
للمتملك . لما روى زيد بن خالد الجهنى قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وس 
عن اللقطة » فقال « اعرف عفاصها ووكاءها » ثم عرفها سنة . فإن جاء صاحبها » 
وإلا فشأنك بها » وروى « وإلا فاستنقع بها » وسئل عن ضالة الم ؟ فقال 
« خذها فهى لاك أو لأخيك » أو لذب » وسثل عن ضالة الإبل ؟ فغضب حتى 
احمرت وجنتاه أو وجهه - وقال « مالاك وا ء معها حذاوُها وستاؤهاء ترد الماء 
و كل الشمر وحى فى ساعيا وأعذما . ظ ْ 

وزو أبو ثملبة الحشنى رضى الله عنه قال : قلت ارسول الله صل الله عليه 
وسل : أفتنى فى الاقطة ؟ فقال « ماوجدته فى طريق ميت » أو قرية عامرة ؛ فمرفها 
سنة . فإن وجدت صاحبها » وإلا فعى .لك ؛ وما وجدته فى طريق غير ميا 
أو قرية غير عامرة » ففيها وفى الركاز امس » قال أبو عبيدة : والميتا : الطريق 
العامر المساوك . ومنه قوله صلى الله عليه وسل لما توفى ابنه إبراهي ٠‏ فب عليه وقال 
« لولا أنه وعد حق وقول صدق ء وطريق ميت ليزنا عليك يا إبراهم أشد من 
حزننا » قال : و بعضهم يقول : مأنى يأنى عليه الناس . وكلاها جائزان . 


بام م 0 


وإن وجدها فى الحرم لم يج التقاطها للتملك . ومن الناس من قال : تموز 
التقاطها لاتملات » و به قال بعض أسحابنا » والالتقاط سنة لوائق بنفسه . فن أخذها 
للحنظ » فهى أمائة » ولا يجب التعريف » ولايضمن بترك التعريف . وإن قصد 
الميانة ؛ صارت مضمونة . وإن لم يقصد الخيانة ولا الأمانة » أو أخذها ونسى 
القصد فلا ضمان : وله الملك بشرطه . وإذا أخذها لاتملك » فالمؤنة عليه . وإذا 
عركف يعرف سنة على العادة » وله أن يتملسكها بعد التعريف » وأنه لايتملك 
إلا بلفظ : كتملكته 5 5 والصحيح : أنه لايحوزأخذ لقطة مكة وحرمها 
للتدلك » بل لامحفظ أبدأ . ولو وجد حرا محرمة أراقها صاحبهالم يازمه تعريفها , 
و إن صارت عنده خلا » فهى له أم لامريق ؟ وجهان ؛ ولو ضاعءت من صاحبها 
فيشبه أن تمرف . 

الحلاف المذكور فى مسائل الباب ٠‏ 

أجمع الأبمة على أن الاقطة تعركف حولاً كاملا » إذا لم يكن شيثاً تافر سيراً» 
أو شيثا لابقاء له . وأن صاحمها .إذا جاء أحق بها من ملتقطها . وأنه إذا أمكلها 
بعد الحول » وأراد صاحمها أن يضمنه :كان له ذلك . وأنه إن تصدق بها ملتقطبا 
بعد الحول » فصاحبها مخير بين التضمين و بين الرضى بالأجر . 

فصل 

وأجمموا على جواز الالتقاط فى اللجلة , ثم اختلفوا . هل الأفضل ترك الاقطة 
أو أخذها ؟ فمن أبى حنيفة روايتان . إحداها : الأخذ أفضل . والثانية : تركه 
أفضل . وعن الشافمى قولان . أحدهما : أخذها أفضل . والثانى : وجوب الأخذ . 
والأصح : استحبابه لوائق بأمانة نفسه . وقال أ-مد : تركها أفضل ٠‏ فاو أخذها» 
ثم ردها إلى مُكانها . قال أبو حنيفة : إنكان أخذها ليردها إلى صاحبها . فلا ضمان 
وإلا ضمن . وقال الشافنى وأمه_د : يضمن على كل حال . وقال مالك : إن 
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أخذها بنية الحفظ ء ثم ردها ضمن . وإن أخذها متردداً بين أخذها وتركبا» 
ثم ردهاء قلا ضهان عليه . 
فصل 
ومن وجد شاة فى فلاة حيث لايوجد من يضمها إليه » ولم يككن بقربها من 
يضمها إليه » ولميكن بقربها شىء من العمران » وخاف عليها . فله الميار 
عند مالك فى ترَكها أو [ كلها » ولا ضمان عليه . قال : والبقرة إذا خاف علمما 
السباع كالشاة . قال أبو حنيفة والشافنى وأحمد : متى أكاها ازمه الذمان إذا 
عش ملسا ا 
قصل 
وح اللقطة فى الحرم وغيره س_واء عند مالك . فللملتقط أن يأخذها على 
2 الاقطة » و يتملكها بعد ذلاك وله أن يأخذها ليحفظها على صاحبها فقط » 
وهو قول ألى حنيفة . وقال الشافعى وأسمد : له أن يأخذها ايحفظها على صاحمها 
فقط ويعرفها مادام مةما فى الحرم . وإذا خرج سلمها إلى الها 1 وليس له أن 
يأخذها للتملك . 
فصل 
وإذا عرف الأقطة سنة » ولم حضر مالكها . فمند مالك والشافعى : لاملتقط 
أن يحبسها أبدأ » وله التصدق بها ء ؤله أن يأ كلها غنياً كان أو ققيراً . وقال 
أبو حنيفة : إنكان فقيراً : جاز له أن يتملسكها » و إنكان نيا :لم يز . ويجوز 
له عند أبى حنيفة ومالاك : أن يتصدق مها قبل أن يتملكها على شرط إن جاء 
صاجبها فأجاز ذلك : مغى. و إن ل يزه : ضمنه الملتقط له . وقال الشافعى وأحد : 
لايحوز ذلك ؛ لأنهما صدقة موقوفة . 
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و إذا وحد ف بيادية وحدم : يز له عند مالك والشافعى أخذه . فأوأخذه 

م أرسله فلا شىء عليه عند أبى حنيفة . ومالاك وقال الشافسي وأد : عليه الغهان 
قصل 

و إذا مغى على الاقطة حول ؛ وتصرف فبها اللتقط بديم » أو نفقة ؛ أو صدقة . 
فلصاحبها إذا جاء أن يأخذ قيمتها يوم تملكها عند ألى حنيفة ومالك والشافمى 
وأعمد ٠‏ وقال داود : ليس له شىء . و إذا جاء. صاحب الاقطة . فأعطى علامتها 
ووصفها وعانت على الملتقعط. عند مالك وأجد أن يدفعها إأيه م( ولا كلفه بينة : 
وقال أبو حنيفة والشافمى : لا يلزْمه ذلاك إلا ببيئة . 


الصطلم : : ويشتمل على صور منها : 

صورة ما إذا التقط رجل مالا وخاف اموت » وأشبد به : أثر فلان أنمكان 
فى اليوم الفلالى من شهر كذا وكذاء التقط في الموضع الفلانى كيسا ضمنه كذا 
وكذا ٠‏ وأنه عرفه لوقته وساعته ونادى عليه فى موضمه ؛ وى الأسواق والشوارع 
والأزقة والمساجد والجوامم أيام) متوالية ؛ وجمعاً متتابعة » وأشهراً مترادفة » مابز يد 
هلى سنة كاملة» فل ضر ها طالب , ولما خشى على نفسه الموت ٠‏ أشهد عليه 
شهوده أنه وسدها فالتقطبا » وأنها نحت يده وفى حيازته . فإن حضر من يدعيها 
ووصفها ونث ملسكه لما أخذها ونرىء الملتقط ال كور من عهدتها وخات 
يده منها بتسليمه إياها لمالسكها بالطريق الشرعى ويؤرخ . 

* وصورة أخرى فى ذلك : أشهد عليه فلان أنه فى الوقت الفلانى ؛ اجتاز 
فى المكان الفلاني » فوجد ذا وكذا ‏ وويصف الاقطة يجنسها ونوعببا وقدرها 
ووكائها وعفاصها » حتى رحبا عن الجهالة ‏ وأنه عرف ذلك سنة كاملة » آخرها 
كذا وكذاء ولم محضر لهسا صاحب ولا طالب . وجميع مال الاقطة باق بعينه » 
ولششصه للشبود فيشهدوا بتشخيصه ومعايلته إن 3 م ثم يقول : 

وأنه خاف على نفسه فراغ الأجل الحتوم واشتغال الذمة والطالبة فى الآخرة ظ 
يوم لااينفم مال ولابنون إلامن أنى الله بقاب علي ٠‏ فأشهل عليه بذلك. ويؤرخ. 
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. كتاب اللقيط 
وما رتعاق به من الأحكام 
« الاقيط والملقوط والمنبوذ » امس لاطفل الذى بوعل مار وض 4 وهو سيل 
عمنى مقمول » كا يقال للمقتول : قتيل 0 
تعالى ( ه : ؟ وتعاونوا على البر والتقوى ) فأمر بالمعاونة على البر . وهذا من 
ولقوله تسالى ( 7١‏ : “70 وافعلوا المير لعلكم تفلحون ) فأمر بفعل ا 
من فمل افير . وقوله تعالى (.4: 71 والمؤمنون والؤمنات بعضهم أولياء بعض ) 
والولي يازمه حفظ المولى عليه . وقوله تعالى ) : ؟# ومن أحياها فكأنما أحيا 
الناس جميماً ) ققيل : إن معناه أن له ثواب من أحيا الناس كلهم . وف - 
الاقيط إحياء ل فكاقرواجا » كبذل الطعام لامضطر . 
فتقرر أن التقاط المنبوذ فرض كفاية . وفرض الكفاية : إذا قام به بعض 
الناس سقط الفرض عن الباقين . و إن نركوه أثم جميع من عل به . 
وإذا وجد لقيط مجهول الخال 5 حريته . لمأ روى أبو جيلة ‏ رجل من 
بف سل - قال « وجدت منبوذاً على عهد عر رضى الله عنه فأخذته . فذ كرته 
لعر يق . فذكر عر يف اعمر رضى الله عنه . فقال : عسى الغوير أبؤسا . فقال 
عريق : يا أمير المؤمنين » إنه رجل صاللم لايتهم فى ذلك . ققال عمر : هو كذلاك ؟ 
قال : نم . فقال : هو حر » وولاؤه لك وعلينا ثفقتة ه وى بعض الروايات 
« ونفقته من بيت المال »© و إتما أراد عمر ذا » لمل الرجل الذى وجده هو 
صاحب التبوذ . فقال « عسى الغوبر أوسا » حتى أئنى عليه عريفه خيراً . وهذا 
مثل لكل شىء مخاف منه أن يأتى بشر . قال الأصعمى « أبؤْس » جمع امو 
وأصل هذا : أن غاراً كان فيه ناس . فامهار عليهم الغار . فاتوا . وقيل : أتاهم فيه 


1غ لدم 


عدو فقتلهم . فصار ذلك مثسلا سكل أمر مخاف منه » ثم صغر الغار . فقيل : 
غوير . وقيل ؛ غير ذلاك . 

و يحب الإشهاد عليه وعلى مامعه » و إذا لم يقر اللقيط برق ولا ادعاه أحد » 
فبو حر على المذهب . ومن ادعى رق صغير لابنيقن حر يته سممت ذعواه » فإن 
لم يكن فى يده فلا يقبل إلا ببينة . 

لحلاف المذ كور فى مسائل الباب 

وإذا وجد لقيط فى دار الإسلام . فهو مسلم عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : 
إن وجد فى كنيسة أو بيعة أو قرية من قرى أهل الذمة فهوذى . 

واختلف أسعاب مالك فى إسلام الصبى المميزغير البالغ الماقل على ثلاثة 
أقوال . أحدها : إن إسلامه يصح . وهو قول ألى حنيفة وأحمد . والثانى : أنه 
لابصيح . والثالث : أنه موقوف . وعن الشافعى الأقوال الثلاثة . والراجح من 
مذهبه : أن إسلام الصبى استقلالا لايصح . 

فصل ْ 

وإذا وسد لقيط فى دار الإسلام فهو حر مس : فإن أمتئم بعد بأوغه من 
الإسلام لم يقر على ذلك . فإن أبى قتل عند مالك وأحمد . وقال أبو حنيفة : بحد 
ولا يقتل . وقال الشافعى : يُزجر عن الكفر . فإن أفام عليه أفر عليه : 

واتفقوا على أنه مم بإسلام الطفل بإسلام أبيه . وكذا بإسلام أمه, إلا 
مالكا . فإنه قال : لابمكم بإسلامه بإسلام أبيه . وعنه رواية كذهب الجاعة . 

الممطلى : وهو يشتمل على صورة واحدة , وهى : ماإذا وجد ر<ل لقيطا » 
وأشهد عايه » وفل نامي 

أشهد عليه فلان أنه فى الوقت الفلانى » اجتاز بامكان الفلانى بالزقاق الفلالى 
ويعين المكان و بوضحه إيضاح) ليا يؤمن معه الاشتباه بغيزه من الأمكنة ‏ 


اسه 


فوجد فيه صبياً ملقى على الأرض - ويذكر صفته التى وجده بها » و بعينه 
لاشهود ‏ وأنه لقيط لم يكن له فيهملك ولاشبهة ملك ولا حق من المقوق الموصلة 
لملكه ء ولا كلا ضيه ء وأنه مستمر فىويده حك التقاطه إياه على الك المشروح 
أعلاه . عرف المق فى ذلك فأقر به » والصدق فاتبعه لوجو به عليهشرعا » وأشهد 
عليه بذلك فى تار ييخ أكذا. 

فائرة : إذا أنقق الملتقط على اللقيط من مال نفسه » فلا بد من إذن الا َ : 


فإن أنفق عليه بثير إذن الها َْ ضمن . فإن عحز عن إذن الا 1 فيشهد » فإن لم 
يكن له مال فن بيت امال » فإن ظهر أنه رقيق رجم على سيده بالذى أنفقه عليه 
الملتقط من ماله . وإن ظهر أنه حر وله كسب أو مال فالرجوع فى كيه أوماله » 
وإلا فيمذى الا ّ ذلك من سهم الفقراء والمسا كين والغارمين . 

وأرش جنايته فى بيت المال »كا أن إرثه بيت الال » وال أعر ' 


كتات الطعالة 

جوز عقد المالة فى رد الآبق » وخياطة الثوب » وكل عمل 1 الإجارة 
عليه . فيقول : من رد عيدذق ا ع( أو خاط لى قط فله ديتار . لقوله تعالى 
اف :7 قالوا : تفعذ صواع الللك ؛ ون حاء به هل سير2 وأنا 4 زعم ). 
فذكر الله تعالى الجمالة فى شرع من قبلنا ولم يتكرها . فدل على جوازها . ولأن 
بالناس حاحة إلى العالة . ٍ. 

واصح أن يكون العامل ف اللعالة غير معلوم 6 والعمل غير معلوم للا بة ٠.‏ 

والقرق سس الممالة والإجارة 5 أن الإجارة عقل لازم 14 وجب تقدير العمل 
فها والعامل » والجعالة عقد جائز . لاز أن يكون العمل فيها غير معلوم كالعارية . 


ات 6 


ولابد فى الجعالة من صيغة دالة على الإذن فى العمل بالموض اللتزم . فلو عمل 
واحد بغير إذنه لم يستحق شيئا . ولو أذن لواحد ففحل غيره لم يستحق . 

ولو قال غير امالك من رد عبد فلان فله كذاء استحقه الراد عليه لاعلى 
فلان . ولو قال: قال فلان . 

ولاأرشيال لماه قرول النائل #توإريان التاال بسنا جوال ماعي:. 
لحر : تجوز الجعالة على الأعمال الجهولة »كرد الضالة . ويموز على العاومة أيض) 
فى أصح الوجوين . 

ويشترط أن يكون الجعل معلوماً . فلو قال : من رده فله ثوب فسد المقد» 
ولن عمل أجرة المثل . ولو قال : من رد من بلد كذاء فرد من بلد أقرب منه : 
استحق قسطه من الجمل . ولو اشترك ائنان فى الرد » اشتركا فى المءل . 

ولو الم جملا لممين . فشاركه غيره فى العمل لم يكن للممين تام الجمل » 
ولا شىء للشارك . 00 

ولسكل واحد من امالك والعامل القستخ قبل تمام العمل . ثم إن وقم الفسخ 
قبل الشروع فيه فلا شىء لاعامل . وكذا لو وقم بعد الشروع والفاسخ العامل . 
وإنكان الفاسخ الالاث » فله أن يتصرف فى الجعل قبل تمام العمل بالزيادة 
والتقصان وأئره قبل الشروع فى العمل : الرجوع إلى أجرة المثل . 

ولو مات الآبق فى نصف الطريق أو هرب فلا شىء لاعامل . وليس له بعد 
الرد اليس إلى استيفاء الجمل . 

ويصدق المالاك إذا أنكر شرط الجعل وسعيه فى الرد . ويتحالفان إذا 
اختلفا فى قدر الجمل . , 
الطلاف اللذكور فى مسائل لبلب . 
اتفق الأنمة على أن من رد الأبق يستحق الجمل برده إذا شرطه . 
واختلفوا فى استحقاقه له إذالم يشرطه . فقال مالك. : إذا كان معروقاً برد 


خ[ج سد 


الأبقين » استحق على حسب بعد الموضم وقر به . وإن لم يكن ذلك شأنه فلاجعل 
له ؛ ويعطى مااتفق عليه . وقال أبو حنيفة وأحمد : يستحق الجعل على الإطلاق . 
ولم يعتبر وجود الشرط ولا عدمه » إلا أن يكون معروفاً برد الأبين أم لا . وقال 
الشافعى : لا يستحىّ الجعل إلا بالشرط . 

واختلفوا هل هو مقدر ؟ ققال أو حنيفة : إن رده مسيرة ثلائة أيام استحق 
أر بعين درسما » وإن رده من دون ذلك رضخ له الحا . وقال مالك : له أجرة 
الثل » وعن أحمد روايتان . إحداههما : دينار» أو اثنى عشر درهماً . ولا فرق بين 
قصير الى_افة وطو يلها ولا بين المعمر وخارج المعمر . والثانية : إن جاء به من 
المر فمشرة دراهم » أو من خارج المصر فأريمون درهاً » وعند الشافمى 
لاستحق شيئاً إلا بالشرط والتقدير . 

واختلفوا فها أنفقه على الأبق فى طريته . فقال أبو حنيفة والشافعى : 
لاحي على سيده إذا أنقق متبرعاً . وهو الذى ينفق بغير إذن 1 . فإن 
أنقق بإذنهكان ماأنقق ديا على سيد العبد . وله أن بحبس العبد عنده حتى يأخذ 
ماأنفقه . وقال أحمد : هو على سيده بكل حال . ومذهب مالاك يس 1 له غير 
أجرة الثل . 

عباتو : وهو تمل على صور . منها : 

* صورة جعالة لرد الأبق : جعل فلان لفلان كذا وكذا على أنه يسافر 
إلى بلد' كذاء أو على أنه نرد إليه عبده الذى أبق منه إلى بلد كذاءأ وعلى أنه 
برد عبده فلانا البق » و يحضره إلى مالكه الجاعل المذ كور . و يسلمه إليه 
جعالة حميحة شرعية » فإذا فعل ذلك استسق عليه الجعل المذكور استحقاقاً 
شرعيا» وأذن الجاعل المذ كور للمحمول له-المذ كور : أن يتفق على عبده المذ كور 
من حين بحذه و يمسكه إلى حين إحضاره إليه ونسليمه إيآه نفقة مثله » و يرجم 


دواع ل 


بذاك على الجاعل الذ كور أعلاه » إذنا شرعياً . قبل ذلك منه بولا روعي : 
ورغى به الرضى الشرعى ٠‏ و يؤر . 

* وصورة الجمالة أرد الضالة : جعل فلان لفلان كذا وكذا » حعالة ميحة 
شرعية على أن يحوب البلاد » ويسأل املق والعباد » و يسلك الجبال والوهاد » 
والأر اضى والضياع والقرى ء و يتفحص عن الخال التى عدتها كذا وصفتبا كذاء 
التى ضلت من الجاعل الذكور » ويحضرها إليه . فإذا عمل له ذلك استحق 
عليه الجءل الذ كور استحقاقاً شرعياً . ويكل . 

وصورة الجعالة لمن أحضر إليه » توقيعاً شر يفا بما صورته كذا : بعل فلان 
لفلان إذا كان الْجدول له معيقاً » وإن كان غير معين فيقول : جمل فلان ان 
أحض له توقيعاً شر يفا با صورته كذا وكذا_ و بشرح مضمون القصة التى بريد 
إخراج التوقيع الشريف على نحوهاء مشمولا بالعلامة الشريفة المولوية الساطانية 
اللسكية الفلانية » مكل العلائم بالدواو ين المعمورة » ثاب بها بما مبلفهكذا ‏ فإذا 
عمل له ذلك وأحضر التوقيم الشر يف به » وسامه إليه استحق عليه الجءل الم كور 
استحفاقاً شرعيا . ش 

وهذه الصورة تطرد فى التواقيم بالوظائف والمناشير بالإقطاعات والمر بعات 
الجيشية بالرزق وللرتبات وغير ذلك . 

ومن هذا القبيل ‏ أعنى المصطلح ‏ قبالات الصناع وأرباب الحرف ؛ 
كالدهانين » والبنائين » والنحار ين » والمبلطين » والمر ين . 

* الصور المتعلقة بذلك : تارة تكتب بلفظ « الجعالة ‏ وتارة تكتب بلفظ 
« المعاقدة:» وتارة تكتب بلفظ « القبالة » وكل ذلاك جائز » غير أن العادة جرت 
عند ذوى المارات والممارية وأر باب هذه الصنائم أن يكتبوا « قبالة » ويصموا 
أتموذجات العمل الذى بريد صاحب العمل عمله . | 

* وصورته : تقبل فلان ‏ الدهان أو البناءء أو النجار» أو اللرم ؛أوالمبلط ‏ 


دوجس 


من قلان أن يدهن له قاعة عديتة كذا بالسكان الفلانتى ‏ ويصقها ومحددها ب 
ثم يقول : 

علثة وآنوات وبلا وقرنات وكسياك وقراتب وكراوي وقوائل .عقن 
عشيق بالقراء سوط بالأسزلان وللزسين ارق 1 ميق بالقزاء هرة ثائية مقط 
بالجبصين والغراء أريع وضوم © ذغانا فضا دزت موه + منتوع] بأنواع 
الدهان بالألوان الختافة » النقية البياض » الظاهرة الجرة » المشرقة الصفرة والمضرة » 
وغير ذلك من الألوان الموافق دُوطا فى الدهان الفرنحى بالصعة المتقنة » والألوان 
المبحة » الحمكة الطبخ » والغسل بالزيت الخار والصمغ والقصطير والصندروس 
الحاول الرقيق ٠‏ والقلنفوية والصبر والزتجار » والزتجفر » والشب الروى » 
والاسفيداج والزرئيخ . واللازورد والنيل واللك الحاول » وغير ذلاك ا يدخل 
فى صناعتهم ‏ و بوافق عملهم من الءقاقير والتصافير والمصبغات والأملاح على العادة 
فى مثل ذلك . قبالة شرعية بأجرة مياغها كذا ء أو بما مباغه كذا » اعترف المتقبل 
المذ كور بقبض كذا . وباق كذا عند اتنهاء العمل وقراغه » وعليه الشروع فى 
ذلك من استقبال كذا » واعقرف كل واحد منْهما ععرفة ماتقبله وقيله المعرفة 
الشرعية النافية لاحهالة ويكل . 

وفى كل صورة : يكتب وصف الدهان . فإنه على أنواع » إما أن يكون 
فرنجياً خيالات على منحور قاعته الفلانية » أو على دهان قاعة إسلاى » أو دهان 
قاعة رو » أو دهان صفة موشق » أو دهان السقوف أو سقوف وغيرها » أو 
دهان قاعة أجر إسلاى . 

* وصورة قبلة على منجور قاعات : تقبل فلان من فلان نور ونحارة 
تشتمل على نحارة وسط أربعة أ كام وأر بعة أشعاب » وثلاث مناطق » وثهانية 
٠‏ أرؤس وأر بع باونذات» نجارة ذلك نصف صليبة » وكرئداز حشو طافر منقوش » 
أو يحشو فاطى مدهون » أو ساذج صلاب » وأر بع قريات » منهن اثنتان مثمن 


ل 


ومس » واثنان مسدس الدوائر نصف على نصف » أو مقصات مقطوعة لصاق » 
أو أربع دريزينات بأر بمة أطواق مديى . والإبوان بالوسط مسقف محشومنقوش 
طافر أو مدهون غاطس » أو صلاب ساذج : ويشتمل الإيوان على ملاثة أبراج . 
بالسدراق نيا شكس يران :وقدية وسغارة وفاعيق حقو شرك خلا 1 
مدهون غاطس » أو صلاب ساذج . والجنبين بالإبوان كرنداز حشو طافر منقوش 
ل مدهون غاطس فلات ساذج , والسقف بالإنوان منحور مخد و بثل 
بأر بعة جفوت » وأديع سراويلات» أو بأر بع أزر » وأطرانية بأر بع سراو يلات 
كراشك وأسابيط » أو سقفمكقوق بعر يض أغطية وأربية » أو ببطاءن مدهونة. 
قبالة شرعية بما مبلئه كذا وكذا. قبض كذا وباق ذلك عند انتهاء الممل . 
ويكل على حو ما سبق . | 

وهذه القبالة شتمل على منحور ثثلائة أصناف . ْ 

فإذا كتبت قبلة حارة قاعة . فهى لا مرج عن أحد هذه الأصناف, 
الثلاثة ؛ إما محشو طافرء أو شو غاطس » أو صلاب ساذج . وكذلك نحارة 
السقوف على ثلاثة أصناف . 72 | 

* وصورة تجارة قاعة على صفة أخرى : تقيل فلان من فلان نجارة. قاعة - 
ويذكر بقمتها وحدودها- ثم يقول : تشتمل على ستة أ كام وخسة أبواب» تحارة 
الخلقة مسدس بالق عقن رأسا ه وصت قريات »وشت باوئديات ؛وأد بع زواياء 
وثلاث مناطق . فالقمر يات متهن اثنتان تحارة ائنمشرى ومثمن » واثنان نحارة 
ستعشرى وائنعشرى » واثئتان نجارة مثمن وتخس . ونجارة الصفتين بطاءن محتها 
كرادى وشرامك وسدايب على العمل » ونجارة الصنفين . مقرنص أو بأظواق 
مدينى » والأأواب نجارة مثمن ومس مسو طافر » أو مذهون غاطس »؛ أو صلاب 
ساذج . من ذلك : ثفتان معشرا وائنمشرى » أو ستعشرى » أو منتمشرى . 
والسقوف خد و بغل » أو كراشك وأسابيط » أو مةرنص أو بطاءن أؤ مسقوف 


/1؟ جواهر ‏ ج١‏ 


راغ سد 


تعريض مدهون »؛ أو تعريض ساذج . ومنجور الإبوان ثلاثة أبراج » البرج 
الصدرانى مثمن وتخس مفرود ربع من ربم » والجنبات مسدس بحو منقوش 
مطعم طافر» أو حشو موشق طافرء أو محشو موشق غاطس » أو بحشو طافر 
صلاب عناب وأبنوس وعاج » أو صلاب غاطس - قبالة صميحة شرعية با مبلغه 
كذا وكذا. ويكل على نحو ماسبق . 

» وهذه النجارة على أضئاف من المنجور » منها للوشق الطافر» ومنها الغاطس‎ ٠ 
ومنها الساذج » ومنها المنابى والعاج والأبنوس . وكل اسم فوهك لماوع‎ 
على حدته » يعرفه أر باب الصنعة بالنجارة » ولا يكاد يقوم بأعباء إتمام صنف منها‎ 
. على صفته المشروحة فيها إلا الأستاذ الماهر‎ 

وصورة منجور قاعة على صفة أخرى : تقبل فلان من فلان نحازة قاعة 
تشتمل على حلقة قاعدة على أربع زوايا » وست باوندات » وأربعة أشعاب » 
وثلاث مناطق » وائنى عشر رأس » وست شباك » وأنبداربه مدهون فوق الخلقة 
طوطًا ملء بيتها » وعرضها ذراع واحد بالذراع النجارى مسحورء عليها من فوق 
كوشك ومن أسفل «ابيدى . والقمريات سعة نصف على نصف » أو أنصاف 
خيط منوعة وست شباك مشطوفة » والصفات بكرادى وسوابل وسدايب على 
الحلقة دائرة » أو تنشطاف الحلقة ور بيدى عليها تحورها » والصفاف بطابن وتمتتها 
كرادى وعباده ونجارة بالصدرء إما يحارة أو بيت زنبور مذهي » أو شميرة 
مدهونة . والأخشابتوت مكيرة » أو جوز مكيرة » أو غير ذلك م نأ نواع اللحشب 
مكبرة » أو مسقف بحشوة موشق » أومسفن بحشوة ساذج مدهون بزعفران 
وسندروس » وأبواب مدهونة أحمر» أو أبواب مدهونة نص - قبالة يح ةشرعية 
مما مبلغه كذا وكذا . ويكل على نحو ماتقدم شرحه . 

.وهذه الصورة تشتمل على صنف آخر من أصناف النجارة . 

* وصورة قبالة بناء قاعة : تقبل الملم فلان من فلان بناء قاعة على الأرض 


ولع سس 


الجاربة فى ملك المقبل المذكور بالمسكان الفلانى ‏ ويحدذ الأرض 'على الوضم 
الآنى شرحه ‏ بما حضره له صاحب العمل من الألات. المجارة العحالية والطرقلية 
والنحيت والموجه والحجر المك سور والأجر والكاس والتراب الأحمر أو الطين . 
فيبدأ أولا حفر الأساسات ء وتعزيل ترابها » واللنزول بها فى الأرض إلى وجه 
الجبل » ودك الأساسات الحفورة بالحجارة الدك والطين والسكاس وغير ذلك إلى 
أن ينتبى بذلك إلى دون وجه الأرض بذراع » م يبنى قوق هذه الدكة بالحجارة 
النحيت » أو الأجر » أو غير ذلك . ويصمد باليناء » ويفسره حلقة قاعة . تشتمل 
على إنوان قبلى عالى البناء » يعلوه قنطرة من المحارة السكبار القنطرية ‏ ويذ كر 
جيم ما يتفقان عليه من اشيالات القاعة » مثل الأقبية والقناطر والخزائن والقبب 
والأبواب والمطبخ » والمرتفق ومكان السل » والدهاليز المستطيلة والدركاوات 
لمر بعة » والطباق العلوية » وطول الأواوين والصفف وامجنبات » وعرضها ووسع 
الأبواب . وارتفاعها وثر بيعها أو قبابها » وذرع القبب واتساعبهاء وطول الدهاليز 
وعرضهاء وصفة البواية الكبرى . و إن كانت مر بعة أو مقنطرة » وما تبنى بهم 
وذرع ارتفاعها وانساعها . و يصف ذلك وصفاً تام حيث لايقع فيه اختلاف يننهما 
بعد وضع البناء وتفسير الأوضاع ‏ ثم يقول : قبالة شرعية بما مبافه كذا وكذا . 
ويكل على حو ماسبق . ْ : 

* وصورة قبالة حمام : تقبل فلان من فلان بناء هام كاملة الجدران » حسنة 
الأوضاع » عالية البنيان ‏ ويذ كر اشتالاتها ومسللخها ووسطانيها » وما فهها من 
مقاصير وخلاوى وقباب وعقود مقبية » وخزانة و بيت الماء البارد . وغير ذلك من. 
صفات الجامات التى لا تتم إلا بها بما يحضره له المتقبل من آلات . ويذكر 
ما تقدم »ثم يقول : إلى غير ذلك مما يحتاج إليه من التراب الأحدر والأسود 
والقضْرمل ويعين ذرع انساع كل مكان من المسلخ وما به من المقاصير الوسطالى 
والجوانى طولاً وعرضا وارتفاعا . وصفة البوابة وعدة الفلاوى . وبكل ويؤرخ ... 


5-7 


+ رف صورة قبالة الطاحون : يذ كر صفة بنامها 4 ومامها دن بيوتث الأرسماء 
وغير ذلك من بناء السكر والقود . 

وإنكانت طاحونة فارمى : فيذ كر صفممها وصفة وصعها ) وسعة مسطاهها ( 
وموضم تابوتها 0 عا أسمدارها » وعدة ما لشتمل عليه من سيور 5 حدر بن 
أو 7 بمة ث ولا عق ذلاك على الحاذدق ٠‏ 

* وفى صورة قبالة الحوانيت : يذ كر صفة البناء وصفة كل حانوت طول 

وكذيك فى كل مكان يذ كر فيه من الصفات ما يليق مثله ؛ ممتء.داً على 
وصف امل المتقبل » بعد فهمه وتصوره فى فسكره وخياله ٠‏ تصوراً مرى نخرى 
المشاهدة اللحسوسة . 

* وصورة قبالات الرخام » وذ كر قيءة وكية أجور الصمناع على القانون 
تقبل فلان من فلان ترخيي قاعة ) و يكو ن الرخام من العامل ؛ والصناع واأؤن 
عليه 1 ولس عل فأ حب العمل إسضار #ىء,. غير السكلس والتراب الأحهر 1 
ويذ كر ذرع وسط القاعة وعرضها , مثاله : ستة فى ستة » وصفة العمل , مثل نركة 
ف وسسطها . قدرها سسا ذراع , القاعة مثمنة . وم ذراعان ومخسا فراع » 
تشتمل البركة على مان كمكات رام أخضر وثمان وسائط ؛ مها أر بم وسائط 
رخام غرالى 4 وأديع وسابط : رام أحمر منقط قليف 0 وا كسيخونات عدتها 
ستة عشر أكسيخونة من الرشام الأبييض ؛ وثمانية خراطي ينض ٠‏ وثمائية قناطر 
أسافين منوعة بالنسبة إلى ماذ كر من الآلة » وزوايا رام دق مثمنة ؛ والقناطر 
مسدسة بدق مسدس, والأجئاب ساغل وسوادج) وسافية يوج مس موجاسّمن 
الرخام . إحداهن سهراء » واثنتان بيضاو يتان ؛ واثنتان سوداو يتان 0 وأفار بز رام 
«ثلثات مفروكة » و يدل عمل البركة مائة » أجرة الصائم فى اليوم إذا كان العمل 


بد 811 سد 


قيمة الآلة الرخام الداخل فيها ثلائمائة وحرف جابز لساقية البركة فاصل بين الساقية 
وبين الفرش ء إما بارز » و إما بنسبة الساقية » يشتمل على ثمان أكسيخونات 
رخام أبيض غزاوى » وثمان 2 حمر رخام معذرى ٠‏ قيمة الغزاوى كل ذراع 
يلة وعشرون دره] 2 وقيمة ة العذرى كل ذراع كمانية عشر درم ٠‏ ؤثيمة ة عمل 
اورف #سون درم) 8 ولما الفرش فيعمل براوز رخام كن مشور بأحمر وأسود» 
وقيمة ذلك لفسة وعشرون درها . وأجرة عمل تر بيعه وجلاه كل ذراع خمسة 
درام ( والساط تومه : أن يكون حت كل ذراع بالذراع النتحارى ستة وثلاثون 
شاتما مثمنة حمراء ومثمنة بيضاء » قيمة كلذر اع برخامه وتركيبه فى بيته أر بعون 
درها . وتسكون آلة الأبيض بياض نق ٠‏ والأدمر رونى » ودون ذلك يكون 
نمت كل ذراع سة وعشرون خاما 3 وأجرنه وين رخامه وما يحتاج إليه 1 
وأما الجموات : إذا كانت مناغل من نوع أجناب البركة » يكون كل ذراع طول 
لاأمساسة ستة وعغشرون عا فيه من الرسخام : وإن كان كران يكون الذراع 
الأبيض مخمسة وعشر بن درها » والأحمر بانية عشر ء والأسود بمانية عشر . 

وأجرة ماله كل ذراع حسة درام . 
وإن كانت القبالة ,آلتها وعمليا وجميع ماحتاج إليه يكو ن الذراع بثلاثين 
درم وأن دم القالم بالقاعة لذ كورة بإنوانها وصفلها عا حضره إليه صاحب 
العمل من الرخام الالواسم » الختلفة الألوان » يكون أجر ة الذراع خمسة درام على 
79 امساحة ؛ وأن يعمل على رءوس الألواح مايقم الاتفاق عليه من أنواع الدق 
الرفيع بالصدف من أنواع الأخياط . أجرة كل ذراع مأئة وعشرون ؛ والآلة من 
شاصيب العمل ٠.‏ وما دون ذلك من الدقيات والنثر بات أجرة كل ذراع #سون 

درهاً » والآلة من صاسب العمل . 
و فم الرشام وأسدارء 0 فيه العرابى الذراع بثلاماثة درم 34 والأحهر المنقط 


حت 2519 مسبم 


كذلك » والأخضر بسبعين درها » والأبيض الملسى بستين درهما » والأبييض 
الباسليق بثمانين درها » والأعمال فى ذلاك على ماتثتاره صاحب العمل . 

ويكل فى كل صورة من هذه الصور محسبها . ويقاس على ذلك سائر 
قبالات الريخام . 

* وصورة ماإذا وفى الجمول له العمل : أشهد عليه فلان ‏ يعنى الجاعل . 
أن فلانا الفلاتى ب يعنى الجمول له . فها وقىله بما أذن له فيه » وأنه استحن 
عليه بسببه الجمل الذ كور » وهو أن فلانا المذّ كور رد العبد المذ كور 
1 المذ كور من الول له فيه تسلا شرعيا . ووف بالشرط جميمه » وأسلم فلان 

ثنى بذ كره من فلان صاحب العبد المذ كور كذا وكذا » وهو القدر الذى جءلر 
له على رد العبد اللذ كور تسلا شرعيا ٠‏ ولييق اسكل منهءا قبل الأخر عق 
ولا دعوى » ولا طلب ولا جعالة ولا بقية منها ؛ ولا مماكة ولا يمين ؛ ولا شى 
قل ولاجل ؛ لما مضى من الزمان وإلى يوم تار يمه , وتص_ادقا على ذلاك كله 
تصادقا شرعياً . و يؤر . وان أعل . 


كتاب الفرائض 
وما يتملق بها من الأحكام 
الأصل فى الحث على تعلم الفرائض : ماروى أبو هريرة رضى الله عنه 
أن البى مسلى الله عليه وسل قال « توا القرآن وعدوه الناس ء 7 لض 
وعلموها الناس . فإنها نصيف ام ٠‏ وهىأول ماينسى » وأول ماينزع من أمتى » . 
وروى ابن مسعود رضى الله ءنه » أن ن الى صلى لله عليه وسدلم قال « تعلدوا 


القرآن وغاموه الئاس ع« وتعاموا الفرائضص وملوها اليه فإلى أمرؤ مثبوض 
وسيقيض الم 2( وتظور الفتية » ىق اتيم اارسلان ل الثر بغة . فلايجدان أسداً 


سد ع سم 


يفصل بينهما © وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال « إذالموتم ذالهوا بالرمى » 
وإذا حدتم فتحدثوا بالفرائض » وقال علقمة « إذا أردت أن تتم الفرائض فأمت 
حيرانك »© . | 
وقد كان التوارث فى الجاهلية بالحلف والنصرة . وكان الرجل يقول لارجل : 
.انرق وانصرك وترتى وأرفك + .وشكل عى.وأطل عنلك :ورا تاقوا عق 
ذلك » فإذا كان لأحدها ولد كان اللي يأحد أولاد حلينه . وإن ل يكن له 
ولد كان جميع المال لاحليف . اء الإسلام والناس على هذا . فأقرم الله عليه فى 
صدر الإسلام . لقوله تالى ( 5 : ” والذين عقدت عانم نوم نصييهم ) 
وروى « أن أيا بكر حالف رجلاً فات» فورثه أبو بكر 6 ثم نسخ ذلك » وجعل 
التوارث بالإسلام والمجرة . فسكان الرجل إذا أسلم وهاجر ورثه من أسم وهاجر 
معه من مناسيبه » دون من لم يواجر معه من مناسيبه » مثل أن يكون له أخخ وان 
مسلمان » فهاجر معه الأنخ دون الابن ء فيرئه أخوه دون ابنه . والدليل عليه : قوله 
تعالى ( 72:4 إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمو الم وأنفسهم فى سبيل الله » 
والذين آووا ونصروا » أولئتك بعضهم أولياء بعض » والذين آمنوا ول يهاجروا 
مالك من ولايتهم من شىء حتى مهاجروا ) ثم نسخ الله تعالى ذلك بالميراث 
٠‏ بالرحم » لقوله تعاللى ( سس : 5 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله 
من المؤمنين والمباجر بن » إلا أن تفماوا إلى أوايام معروفا ) وقتدمر « الممروف » 
بالوصية . وقال الله تعالى ( 4 : /الارجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون . 
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) فذ كر أن. لم نصيياً فى هذه الآية 
ول يبين قدره . ثم بين قدر مايستحقه كل وارث فى ثلاثة مواضع من كتاب 
الله عز وجل . 
وقال أهل اللغة : أصل « الفرائض » الحدود . وهى من فرضت المشبة إذا 


سند ع 0 علب 


حززت فيها . وقيل : « الفرائئض »6 حدود وأحكام مبينة ؛ وهى عبارة عن تقدير 
الثىء . 

وهذا من تركة اميت عؤة هيده 5 9 يِتَمى دونه » وتنفذ وصاياه من 
ثلث الباق » م بقسم الباق بين الورثة . 

* وأسباب الميراث أر بمة » منها : ثلائة خاصة » وهى القرابة » والنكاح 
والولاء . فيرث القريب من القريب على ماسيأنى بيائه . والزوجان كل واحد من 
الأخر » وللدق من العتق :ولا ينعكس . 

والسبب الرابع عام » وهو الإسلام . وذللك حيث تصرف التركة إلى بت 
المال » لفقد من يرث مبذه الأسباب الثلاثة انخاصة . 

واللجمع على تور يثهم من الرجال عشرة : الإبن ٠‏ وابن اللإبن و إن سفل » 
والأب والجد و إن علا والأشم وابن الأم إلا من الأم » والمم إلا من الأم » وان 
العم إلا من الأم » والزوج والمعتق . 

والوارئات من النساء سبعة : البنت » و بنث الابن وإن سفلت » والأم 
والجدة » والأخث ؛ والإزوسجة » والمتقة . 

و إذا اجتمع الوارثون من الرجال لم يرث منهم إلا الأب والابن والزوج . 

و إذا اجتمم الوارئات من النساء ورثت منين : البنت » وبأت الاءن, 
والأم والأختمن الأنوين » والزوجة . 

و إذًا اجتمم الذين يمكن استماعرم من الصنفين : ورث الأبوان ؛ والابن 
والبنت » والزوج » أو الزوجة . 

و إذا فقدوا سميما فأصل مذعب الشافمى ؛ أنه لابرث ذوو الأرحام » ولايد 
الفاضل على أحاب الفروض ز يادة على فروضهم » بل كول امال ابي امال » 
لقول الى صلى الله عليه وس « أنا وارث من لاوارث له » . 


وأما الفروض المقدرة فى كتاب الله تال فى ستة , 


لمجم ند 


ش النصف » وهو فرض حمسة : الزوج إذا ل يكن للميتة واد ولا ولد ابن » 
و بنت الصلب المتفردة » و بنت الاين المنفردة » والأخت من الأو بن أومن الأب . 
والثانى : الربم ؛ وهو فرض اثنين : الزوج مع الولد » أو ولد الابن . والزوجة 
مع عدمهما . 
والثالث : الهْن » وهو فرض الزوجة مع الولد » أو ولد الاان . 
والرابع : الثلثان . وهو فرض بنتِى الصلب فصاعداً » أو بنتى الابن فصاعدا 
أو الأختين من الأب والأم فصاعداً , أو الأختين من الأب فصاعدا . 
والخامس : الثلث . وهو فرض الأم مغ عدم الولد » أو ولد الابن » أو اثنين 
من الأخوة والأخوات . وفرض اثنين فصاعدا من أولاد الأم . ويفرض لاجد 
مع الإخوة » فيجل لاجد الأوفر من اأقاسمة » أو اث ما يبق بعد الفروض . 
والسادس : السدس . وهو فرض سبعة : الأب » والجد مع الولد » أو ولد 
الاان . وفرض الأم إذا كان لاخيت ولد أو ولد ابن » أو اثنان من الإخوة 
والأخو ات » والجدة وبنت الان مع بنت الصلب » والأخت عن الأب مع 
الأخت من الأبوين » والواحد من أولاد الأم . 
فل ودياك لين 
الأب والابن : لاتحهما أحد » وابن الابن ا لابه إلا الاين أو ابن ابن 
أرب مئة . 
والمد : لاتحسبه إلا من بينه و بين ليت أب.. 
و الأخ من الأو بن ححيه الأب والابن وابن الابن . 
و الأخ من الأب : ححبه هؤلاء الثلاثة . 
والأخ من الأم : محجبه الأب والجد والولد وولد الابن . 
وان الأ من الأو بن : ححبه ستة : الأب والجد والابن وابن الاءن . . 


والأخ من الأنون 4 والأن من الأب 0 وان الأحم من الأب : محبه وؤلاء 


ل 


وابن الأخخ من الأبوين » والمم من الأبوين : حجبه هؤلاء .. 

وان الأسم من الأب 0 والمم من الأب : ححبه هؤلاء . 

والزوج َ لا حب : واللمتق : مححية عصيات السب 9 

والبنت والأم : لا محجبان . و بنت الاين : تحجبها الاين . و بننا الصاب 
إذا لم يكن مها من يعصبها . 

والجدة من الأم : لاحجبها إلا الأم . ومن الأب : لا محسيها إلا الأب . 

والأب والأم والقربى من كل -جهة : تمجب البعدى منها » والق رلى من جهة 

الأم كأم الأ ؛ هل تحجب البعدى من جهة الأب -كأم أم الأب والقربى 
من خبية 00 الأب - هل محب من جهة الأم »كأم أم الأم ؟ فيه 

#0 والعتقة كالزوج والمعتتق 

وكل عصب بححبه أصحاب الفروض الستذ 5 

والابن الواحد يستغرق الال » والاثتان فصاعداً كذلك . 

وللبنت الواحدة : النصف » وللبنتين فصاعدا الثلئان , 

ولو اجتمم عدد دن الينين والبنات : فالمال يدهم 4 لاذ كرمثل دا الأشين 8 

وأولاد الابن إذا انفردوا كأولاد الصلب . و إن اجتمعوا » فإ نكان فيهم من 
أولاد الصلب ذ كر : فلا شىء لأولاد الابن . وإن اجتمم أولاد الان 5 بت 
واحدة 9 ار الصاب فلها النصف والباق 0 0 من الذ كور والأناث . 1 
فلبنت الصلب النصف » ولابنت من الإين أو البتات : السدس تكلة الثلثين 

وإن وجد بنتا صلب أو أ كثرء قلهما الثلثان والباق لأولاد الابن ذ كور 
أو إناياً . 

ولا شىء للاناث اللخلص » إلا أن يكون أسفل منهن ذ كر . فيعصبهن . 


ع من 


وأولاد ابن: الإين مع أولاد الاب نكأولاد الابن مم بنات المنلب . وَكذا 
فى سائر للنازل . 

وإنما يعصب الذكر الأنثى من فى درجته ومن فوقه . بشرط أن تسكون 
مخرومة من الثلثين . | 

وللأاب حالات : تارة يرث بمحض العصوية » وهو ما إذا لم يكن معه ولد 
ولا ولد ابن . وتارة بمحض الفرضية » وهو أن يكون معه ابن أو ابن ابن . وتارة 
بالجهتين » وهو أن يكون معه بنت أو بنت ابن » فله السدس بالفرضية » والباق 
بعد فرضهها بالعصو بة . ش 

والأم لما الثلث أو السدس فى الخالتين المذ كورتين أولا فى الفروض . ولا فى 
مسألتى زوج وأبوين؛ أو زؤجة وأبو بن : ثلث مايبقى بعد فرض الزوج أو الزوجة . 

والجد كالب » إلا أن الأب يسقط الإخوة والأخوا ات » والجد يقاسمهم إذا 
كانوا من الأبوين أو من الأم . والأب يسقط أم نفسه والجد لايسقطهاء والأب 
رد الأم فى مسأل زوج وأبوين » أو زوجة وأبوين : من الثلث إلى ثاث الباق » 
ولوكان بدله الجد لم بردها . | 

والجدة ثرث السدس . وإن اجتمعت جدتان وارثئتان فصاعداً » اشتركن فيه . 

ويرث من الجدات : أم الأم وأمهاتها للدليات بالإناث الحلص » وأم الأب 
وأمهاتها كذلك . وكذا أم أبى الأب ومن فوقه من الأجداد وأمهاتون . 

والعبارة الضابطة : أن كل جدة تدلى بمحض الإناث ؛ أو بمحض الذ كور » 
أو بمحض الإناث إلى محض الذ كور . فعى وارثة . وإذا أدلت جدة بذ كر بين 
أثيين » كأم أبى الأم : لم ترث . | 

وأما الإخوة والأخوات : إذا كانوا من أبوين فيرثُونْ إذا انفردوا » كأولاد 
الصلب . وكذلك الإخوة والأخوات للأب إلافى الشرتكة . وهى زوج وأم 


وأخوان لأم وأخوان لأب وأم : فلازوج النصف ء وللأم السدس» وللأخوين 


ل لاع عد 


من الأم الثاث . و بشاركبما فيه الأخوان للأب والأم . ولوكان بدل الأخوين 
من الأب والأم أخوان لأب سقطا . وإن اجتمم الصنفان فهوكا لو اجتمم أولاد 
الصلب مع أولاد الابن » إلا أن بنات الابن يعصبون من فى درجتون ومن عو 
أسفل عي بوالاغت الأب لاسسيا الآ من هو ورا" 
والإخوة والأخو ات للأم : للواحد منهم السسدس » وللاثنين فصاعداً 
اثلث » يشترك فيه ذكورم وإنائهم . ا 
والأخوات من الأو بن ومن الأب مع البنات و بنات الابن عصبة » منزلات 
منزلة اللإخوة » حتى تسقط الأخه من الأو بن مم البنت الأخت .للأب 17 
سقط الأخ الأخ 5 ٠‏ 3 
و بنو الإخوة من الأو بن ومن الأب يمرل كل واحد من الصنفين مغزلة 
أبيه فى حالتى الانفراد والاجتماع » إلا أنهم يفارقون الإخوة فى أنهم لا بردون 
الأم من الثلث إلى السدس » وفى أنهم لايقامون الجد » بل يسقطونه » وفى أنهم 
لايعصبون أخوا انهم » مخلاف الأخوات وف أن بنى الإخوة من الأو بن 
يسقطون فى مسألة المشركة لوكانوا بدل آبالهم . 
والعم من الأبوين ومن الأب : كالأخ من الجهتين فى التق الاجتماع 
والانفراد وعلى هذا قياس بنى الهم . وسائر عصبات النسب . 
والعصبة من ليس له سهم مقدر من الجمع على توريثهم » بل برثون كيم 
امال أو الباق عن أصاب ارون ؛ 
ومن لا عصبة له من النسب وله معتق » قاله أو الفاضل من الفروض متقه » 
رجلا كان أو امرأة . فإن لم يكن المتق حا فلعصباته من النسب من الذ كور 
والإناث . 1 
ولا ترث الرأة بالولاء إلامن معتقها » أو معتق معتقها ء أو ما جر الولاء إلمبا 


0 


ممن أعتقت . و إذا ل بوجد أحد من عصبات الممتق فلمال التق » ثم لعصباته على 
ترتيب الميراث فى النسب . 
لول 

وإذا اجتمع مع الجد الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب . نظر 
إن لم يكن معهم ذو فرض . فلاجد خير الأمرين » من المقاسمة معهم أو ثلث جيم 
المال . وقد يستوى الأمران . وذللك إذا كانوا مثلى الجد . وإ نكانوا دون المثلين 
فالقسمة خير. و إنكانوا فوق المثلين فالثلث خير . وإذا قاممهم كان كأنخ د 
وإذا أخذ الثلث اقتسموا الباق للذ كر مثل حظ الأنثيين . 

وإن كان فمهم ذو فرض-كالبنت والأم والزوج- فلاجد خير الأمور الثلاثة : 
من سدس الما ل كله » أو ثلث مايبق بعد الفروض » أو المقاسمة معهم . وقد لايبق 
شىء » كبنتين وأم وزوج ٠‏ فيفرض له السدس » ويزاد فى العول . 

وقد يكو ن الباق دون السدسن ٠.‏ كبنتين وزوج . فيفرض له السدس » و تمال 
المسألة . وقد يكون الباق قدر السد سكبنتين وأم . فيفوز به الجد» وتسقط الإخوة 
والأخوات فى هذه الأحوال . ٠‏ ظ 

وإن اجتمع معه الصنفان ؛ الإخوة والأخوات من الأبوين ومن الأب : لخم 
الجدكا ذ كرنا . | 

وأولاد الأبو ين : يعدون مع أولاد الأب على الجد فى القسمة » ثم إذا أخل 
الجد حصته » فإن كان فى أولاد الأبوين ذكر أخذوا الباق وسقط أولاد الأب » 
وإلا فتأخذ الواحدة إلى النصف . والثثتان فصاعداً إلى الثلثين » ولا دن عن 
الثلثين شىء . وقد يفضل عن الواحدة ثىء فيجمل لأولاد الأب . 

مثاله : أخت من الأبو ين » وأختان وأ من الأب وجد . فالمال على خسة؛ 
عبان للحد ؛ وسهمان ونصف للاخحيث من الأوبن ؛ والباق ولد الأب . 

والجد مع الأخو ات الخلص عثابة أخ معهم . ولا يفرض لحن إلا فى 


سس سمج سا 


الآ كدر, ب ٠‏ وشى روج وأم وجد وأخت من الأبو بن أو من ٠ ١‏ فلازوج 
الم وللأم الثاث » ولاجد السدس » ويغفرض للأخت النصف ٠‏ وتعول. 
المسألة, ثم يضم نصيب الجد و يقسم يينهما أثلاما : لاحد الثاثان ؛ ولخت الثاث - 
فصل فى قسمة الميراث. 
إذا كان الورئتكي ا قسم المال ينهم بالسوية » إن تمحضوا ذكوراً 
فَان وإن اجتمم اذكو والإناث 5 قذّر كل ذ كر أنثيين ؛ وعدد روس المشبوع عليهم 
أصل المألة . 
وإن كان فهم ذو فرض من الفروض التى تقدم ذكرها آننا . 000 
كان فى ١‏ سألة فرض واحد ؛ أو فرضان متمائلان . فأصل المسألة مخرج اا 0 
فالنضف من ائنين ؛ والثلث من ثلاثة » والريم من من | دسف واليدمن من ستة » 
والمن م من كمانية . 
وإن كان فمها فرضان مختلفا المخرج » نظر ماف الخرجين . فإن تداخلا فأ كثرها 
أصل المسألة . وذلك كالسدس والثلث » فالأضل من ستة . 
و إن نوافقا ضرب وفق أحدها فى الآخر فالحاصل' أصل المسألة » وذلك 
كالسدس والْمّن الأصل أر بعة وعشرون . 
وإذا تباينا ضرب أحدها فى الآخر . فالحاصل الأصل . وذلك كالثاث والريع 
الأصل من ات عقر . 
وجماتها سبعة أصول . اثنان » وثلاثة » وأر بعة » وستة » وثمانية » وائتا عشمر. 
وأر بعة وعشرون . ويعول من هد الأصدول ثلاثة . فالستة تعول إلى سبعة » 
كدج وأختين ٠‏ و إلى ثمانية كر روج وأختين 1 ٠‏ وإك تسمة » تزوج وأختين 
لأب وأم » وأخقين لأم ٠‏ وإك عشرة » كزوج وأختين لأب 1 ؛ وأختين لآم 
وأم ٠‏ وتعول الإثنى عشر إلى ثلائة عشر ٠‏ كزوج وأم وأختين لأب . وإلى خسة 


د 3 


عشر » كزوجة وأختين لأب وأختين لأم . و إلى سبعة عشر » كزوجة وأختين 
لأب وأختين لأم وأم . وتعول الأربعة والمشرون إلى سبعة وعشر ين » كزوجة 
و بنتين وأبوين . 
لحلاف المذ كور فى مسائل الياب 

أجمع المسامون على أن الأسباب المتوارث مها ثلاثة : رحم ؛ ونكاح ؛ وولاج 

وأن الأسباب المائعة من الميراث ثلاثة : رق » وقتل » واختلاف دين . 

وعلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يورئون » وأن ما يتركونه يكون 
صدقة يصرف فى مصالم المسلمين . ول مخالف فى ذلك إلا الشيعة . 

وأجمعوا على أن الوارثين من الرجال عشرة . وقد تقدم ذكرهم . ومن النساء 
سبعة . وقد تقدم ذكرهن أيضاً . 

وعلى أن الغروض المقدرة فى كتاب الله تعالى ستة . وقد تقدم ذكرها . 

واختلفوا فى توريث ذوى الأرحام . وم الذين لاسهم لم فى كتاب الله . 
ونم عشرة أصناف : أبو الأم . وكل جد وجدة ساقطين » وأولاد البنات » و بنات 
الإخوة » وأولاد الأخوات » و بنو الإخوة للأم ء والم للأم » و بنات الأعمام 6 
والمات والأخوال والخالات » والمدلون بهم : 

فذهب مالك والشافعى إلى عدم تور يثهم قالا : يكون امال لبيت المال . 
وهو قول أبى بكر وعمر وعمان وز يد والزهرى والأوزاعى وداود . 

وذهب أبو حنيفة وأمد إلى. توريثهم . وحكى ذلك عن على وابن مسعود 
وابن عباس . وذلك عند ققد أحاب الفروض والعصبات بالإجماع . وعن سعيد 
ابن السيب أن الخال يرث مع البنت . 

فعلى ماقال مالك والشافى : إذا مات عن أم كان لما الثلث . والباق لبيت 
الملل » أو عن بذت فلها النصف » والياق لبيت المال . 


لمعم د 


وعلى ما قال أبو حنيفة وأسمد : الما لكله للأم » الثلث بالفرض والباق بالرد . 
وكذلك للبنت النصف بالفرض والباق بالرد . ش 

ونقل القاضى عبد الوهاب امالك عن الشيخ أبى الحسن : أن الصحيح عن 
عثّمان وعلى وابن عباس وابن مسعود : أنهم كانوا لايورثون ذوى الأرخام ولابردون 
على أحد . وهذا الذى يحكى عنهم فى الرد وتوريث ذوى الأرحام : حكابة فمل 
اعون . واين خْر بعة وغيره من الحفاظ بدعون الإجماع على هذا . 

| د | 

وللسلم لابرث من الكافر » ولا عكسه باتفاق الأنمة . وحكى عن معاذ وابن 
المسيب والنخعى : أنه يرث المسلم الكافر » ولا عكس »كا يتزوج المل الكافرة 
ولا يتزوج الكافر المسامة . 

واختلفوا فى مال المرتد إذا قتل أو مات على 5 » على ثلاثة أقوال : 

الأول : أن جيع ماله الذى كسبه فى إسلامه يكون فيئاً لببت امال . هذا قول 
مالك والشاقعى وأحمد 

والثانى : يكون لورثته من المسلمين » سواء كدبه فى إسلامه أوردته . وهذا 
قول أبى توسف وتمد بن الحسن 

والثالك ا فى حال إسلامه لورئته المساءين » 5209 
حال ردته قىء لبيت المال . وهذا قول ألى حنيفة . 

واتفقوا على أن القاتل عمداً ظلماً لايرث من المقتول . 

واختلفوا فيمن قتل خطأ . فقال أو حنيفة والشافى وأ-مد : لابرث . وقال 
مالك : برث من المال دون الدية . 

واختلفوا فى توريث أهل الملل من الكفار . فذهب مالك وأحمد : لايرث 
بعضهم بعضا » وإذا كانوا أهل ملتين » كالمهودى والنصرانى . وكذا من عداها 


رو - 


من الكفار » إن اختلفت ملتهم ٠‏ وقال أو حنيقة والشاففى : إنهم أهل ملة 


واحدة . كلهم كفار » يرث بعضهم بعضاً . 
فصل | 

والغرق » والقتلى: وال هدىى » وللوتى حريق أو طاعون ؛ إذالم يعل أيهم مات 
قبل صاحبه : لم يرث بعضهم بعضأ » وتركة كل واحد منهم لباق ورئته بالاتفاق 
إلا فى رواية عن أحمد . وذهب على وشري » والشعبى والنخمى إلى أنه بر ث كل 
واحد منهما من تلاد ماله دون طارفه . وعى رواية عن أحمد . 

فصل 

ومن بعضه حر وبعضه رقيق : لابرث ولا يورث عند ألى حنيفة ومالك 
والشافى . وقال أحمد وأبو يوسف وتمد وللزتى : يورث وبرث بقدر مافيه من 
الحرية. 000 

ش 1 

والتكافر والمرتد والقاتل عمدأ ومن فيه رق ومن خف موته » لاححبون »كا 
لابرئون بالاتفاق . وعن ابن مسعود وحده : أن الكافر والعبد وقاتل العمد : 
حجبون ولا يرثون . 

والإخوة إذا حجبوا الأم إلى السدس لم يأخذوه بالاتفاق . وعن ابن عباس 
أن الإخوة نرثون مم الأب إذا ححبوا الأم ؛ فيأخذون ماحجبوها عنه . والمشهور 
عنه موافقة الكافة . ش 

واختلفوا فى الجد : هل يسقط ولد الأبوين » كا يسقطهم الابن وابن الابن 
والأب ؟ فقال أو حنيغة : يسقطٍ الجد الإخوة والأخوات من الأوين ومن الأب 
كا يسقطهم الأب . وقال مالك والشافعى وأحمد : إن الجد لايسقطهم . ولكن 
يقاعهم » مالم تنقصه المقاسمة عن ثلث الأصل . فإذا نقصته المقاسمة عن ثلث 


م" حواهر ‏ ج ١‏ 


0 + ا 


الأصل فرض له ثلث الأصل » وأعطى الإخوة والأخوات ماءتى . هذا إذا لم يكن 
مم الإخوة والأخو انث من له فرض . فإن كان ممه من له فرض أعطى فرضه 
وقاسمه الجد مالم تنقص المتاسمة عن سدس الأصل » أوثاث ما بق ١‏ فإنبما أحظ 
له أو أعطيه 0 

واختلفوا فى المال الصائر إلى بيث المال : هل هو صائر إرثاً » أو على وجه 
المصلحة ؟ فقال أبو حنيفة وأسمد : على وحه الصللحة . وقال مالا والشافى : 
على جبة الإرث . 

واختلفوا فيا إذأكان القائل صخيراً أو مجنوناً . فقال الشافمى وأحمد : مرمان 
الإرث . وقال أو حنيفة : برثان . ش 

واختلفوا فين حفر بثرأ » أو وضع ححراً فى الطريق . فبلاك هورثه بهما أو 
بأحدها . فقال الشاقمى وأنهد : لابرئه على الإطلاق . أما لوحف بثرا فى ماككه 
ز وضم ححرا» فات به مورئه من غير تفر يط هن المالك ؛ أو وقع عليه حا/طه , 
قلا خلاف فى أنه بره . 

وقال أن حنيفة : برث . وفال مالاك : يرث من امال لا من الدية , 

واشتلفوا فى ابن اللاعنة من يرثه ؟ قال أبو حنيفة : تستعدق الأم جيم الال 
بالفرض والرد . وقال مالا والشافسى ؛ تأشذ الأم الثاث بالفرض وااباق ابيت 
الملل . وعن أسهد روايتان . إحداها : عصبته لأمه . فإذا لف أما وغالا كان 
الال نا عدينه ضيبا . 

واشتلقوا فما إذا أسل رجل على بد رجل » فوالاه وعاقده » ثم مات ولاوارث 
له . فذهبب مالاك والشافبى وأحهد إلى أنه لا يستسق ميرائه . ويكون ميرائه لبييت 


مال الاين 81 قال أو حدزيقة 0 استحق مير أنه . 


(1) وفى نسغخة « فأمرما أحظ له أعطيه » , 


دومع د 


واختلفوا فما إذا أسم الورئة الكفار قبل قسمة ميراث نسيمهم اسم ٠‏ فال 
5 فى إحدى الروايتين : يستحقون اميراث . وقال الباقون : لايستحقون ميراثاً . 
وعن أسمد فى الرواية الآخر ى مثل قولم . 

واختلفوا فما إذا مات ورك حملا ثم انفصل . ول يستهل صازغا . فقال 
أبو حنيفة وأحمد : لاءرث ولا ورث » وإن تحرك وتنفس » إلا أن يطول به ذلك 
أو برضع » وإن عطس فمن مالك روايتان . وقال الشافعى : إن تحرك وتنقس 
وعطس ورث وورث عنه . 

فصل 

واللنتى المشكل ‏ وهو من له فرج وذ كر قال أبو حنيفة فى الشهور عنه : 
إن بال من الذكر فمو غلام ٠‏ أو من الفرج فهو أنثى » أو منهما اعتير أسبققهما .. 
فإن استويا بق على إشكاله إلى أن مخرج له حية » أو يأتى النساء فبو رجل . 
أو در لدابن » أو يوطأ فى فرحه أو حيض فيو امرأة ٠فإن‏ 0 بظور شىء من ذلك 
فرو مشكل وميرائه ميراث أنثى . وكذلك قال الشافعى . ولكنه مخالفه فى ميراثه . 
قال : يعطى الاين النصف واللخنثى الثلث . وبوقف السدس ححتى يتبين أمره 
أو فسطقةا مبوق ال جالاك وحن مويف تن بعك تبرل:افان كت ول دياه 
اعتبر أسبقهما . فإ نكانا فى السبق سواء » اعتبر أ كثرها فورث منه . فإن بقى على 
إشكاله وخلف رجل ابنا وخنثى مشكل قم لاخنئى نصف ميراث أثى . فيكون 
لاي ن ثلث المال ور بعه » ولاخنبى ر بع المال وسدسه . 

فصل فى الناسخات | 

إذالم تقسم تركة الميت الأول حتى مات بعض ورثته . فصحح مسألة الأول ٠‏ 
ثم مح مسألة الثائى » واقسم سهام .الثاتى من المسألة الأولى على مسألته . فإن 
انقسمت كدت المسألتان مما صمت منه الأو لى » وإن : يتواققا ضر بت مسألتهمكلبا 


ند - 


فى المسألة الأولى . فها بلغ فنه تصح السألتان . فإذا أردت القسمة فكل من له شىء 
من الأولى مضروب ف الثانية أو وققها . وكل من له شىء من الثانية مضروب ى 
السهام التى مات عنها أو فى وفقها . فإن مات ثالث سمحت مسألته وقسمت عليها 
سهامه من المسألتين . فإن اتقسمت حت » وإلا ضر بت مسألته أو وفقها فما 
صدت منه المسألتان . ويعمل على ذلك . 


فصل فى استخراجج القيراط وميزانه 
وقسمة التركات عليه 


اعم أن الطريق فى معرفة قسمة التركة على القراريط : هو أن تستخرج قيراط 
المدد الذى حت منه السألة » ثم أنسب إليه نصي ب كل واحد من الورثة . فإن 
كان بعضه فلذلاك الواحد من الورئة بعض قيراط من التركة بتلاك النسبة . وإن 
كان مثله فله قيرا كامل » وإن كان مثليه أو أ كثر فقيراطان أو أ كثر . وعلى 
هذا القياس . 

مثاى : ثلاث زوجات وأديع إخوة لأم ومس أخوات لأب . والتركة اثنان 
و يدون دارا . المسألة من اثنى عشر» وتعول إلى خسة عشر . قيراطها نصف 
وتمن » وتصيب الزوجات منها ثلائة . فنسية الثلائة إلى النصف والمّن : أربعة 
أمثال وأربعة أخجاس مثل . فيكون لهن من التركة أربءة قراريط وأر بعة أحماس 
قيراط » وهو أريمة عشر ديتارا ونسا دينار . ونصيب الإخوة من الأم أربعة » 
نسبتها إليه ستة أمثال ونسا مثل . فيسكون لم من التركة ستة قراريط ونهسا 
قيراط » وهو تسعة عشر ديناراً وس دينار . ونصيب الأخوات من الأب ثمانية 
نسيتها إليه ائنى عشر مثلا وأربعة أخْاس مثل ٠‏ فيكون لم من التركة اثنى عشر 
قيراعلاً وأربسة أخياس قيراط » وهو كهائية وثلاثون ديناراً ونفسا دينار . 


وميزان الصحة فى ذلك : أن نمم ماحصل لاورثة من القراريط » وتقابل 
مها التركة . فإن تساويا فالعمل حيح وإلا فقاسد . 

وطر يق معرفة استخراج القيراط : أن نجمل كل عقد من العدد الدى ترريد 
معرفة قيراطه واحداً وتنسب ما اجتمم معمك من الأحاد إلى أر بعة وعشرين .. فها 
خرج فنسبته من عمد واحد من ذلك العدد . 

مئال : إذا أردت أن تعرف قيراط اللمسة عشر . فاجعلها واحداً ونصفا » 
. وانسي ذلك إلى الأر بعة وعشر بن يكون نصف ثمن » وااعقد الواحد من خهسة 
عشر : عشرة » نصف ثمهنها نصف ثمن . وهو القيراط . وعلى هذا يكون العمل . 

تتربيل : جرد للإمام الشافى رضى الله عنه وأرضاه عشروا مسألة . و بعثوا 
مهأ إليه مم تمد بن الحسين بن ينزيد : 

الأول : رجل أبق له عبد . فقال : ا طعمت طعاما »حت أجده ؟ 

فأجاب : أن هبه لبعض ولده . 

الثانية : رجلان كانا ل » فال أحدها فسقط فات . رمت على 
الآخر امرأته ؟ 

فأجاب : إن امرأة المي كانت أمة الرجل الساقط . وكان الزوج من بعض 
ورفية : فصارت الأمة يران 4 . كربت علية 

الثالثة : رحلان خطيا امرأة . غات لأحدها و نحل للآخر من غير مكروه ؟ 

فأجاب : إن أحدهها كانت له أر بع نسوة كرمت عليه الخامسة » والآخر : 
لم يكن له امرأة » لات له الحطبة والنكاح . 

الرابعة : رجل ذبح شاة فى منزله ثم خرج لحاجة فرجع وقد حرمت عليه الشاة . 
فقال لأهله كلوا . فقد حرم الله على الأ كل منها ٠‏ فقال له أهله : وين أيضاً قد 
حرم الله علينا ال كن منها ؟ 


ارمع د 


نأجاب : إن هذا 00-0 ثنيا ذبح ا وخرج فأسل ورجم . 
وقد قيل لأهله : إن أباكم قد أسر فأسادوا ٠.‏ قال لم : قد حرم الله على 0 
منها لأنى أسامت . فقالوا : وتحن قد حرم الله علينا الأ كل لأنا قد أسامنا . 

الخامسة : امرأة تزوجت فى شهر واحد بثلاثة أزواج كل ذلك حلال ؟ 

فأجاب : إن هذه للرأة طلقها زوجها وهى حامل . فولدت بعد عشرة أيام . 
وانقضت عدتها بالوضع » ثم تزوجت برجل آخر . فاختاعت منه بل الدخول 
بهاء ثم خطبها رجل آخر وتزوجها ودخل بها . فذلاك ثلاثة أزواج فى ث 

السادسة : رجل حرمت عليه امرأته سنة » ثم حلت له من غير 0 
ولا طلاق ولا عدة ؟ 

فأجاب : إن هذا الرجل كان هو وامرأته فى الحج » وهما تحرمان فاتهما الحج . 
ف تزل امرأته حراماً عليه إتيانها . فلا كان فى العام للقبل حلت له قوطتها . 

السابعة : امرأتان ليا غلامين . ققالتا : مرحبا بابنينا وابنى زوجيتا 
وهما زوحانا ؟ 

تأجاب : إن ١م‏ رأتين كا ا ابنان . زوجت كل وأحدة بان مام 
فسكانا ابنمهما وزوجبهما وابنى زوحمهما القديين . 

الثامنة : رجلان شربا الخر» فوجب على أحدهما الحد ‏ ولم يجب على الآخر 
شىء وهما مسآمان ؟ 

' فأجاب : إن أحدحما كان حرا . فوجب عليه الحذ : والآخر ينون أو صى 

لبد ا" ْ ٠‏ 

الناسعة : قوم سجدوا لغير الله . وتم فى فملهم مطيعون لله ؟ 

فأجاب : إنهم اللانسكة سجدوا لآدم . . 

ش العاشرة : رجل قال لولده : إن مت » فلك من إرى ألقان » ولو كت عبى 

لكان حصل لك عشرة ه آلاف درم ؟ 


سس يلمع ل 


فأجاب : إن مال الرجل مبلغه ثلاثون ألا . وله ائن وتمائية وعشرون بنيا 
فللإن أأقا درم . ولتكل بنت ألف . ولو كان ابن عم لكان لابنات الثلثان » 
وهو عشرون ألناً ؛ ولابن المم عشرة آلاف . 
الحادية عشرة : رجل أخذ قلحا فيه ماء » فشرب بعضه حلالا . وحرم 
عليه الباق ؟ ٠‏ 

فأجحاب : إنه شرب بعضه ء ثم رعف ف الباق » حتى غلب الدم على الماء 
رم عليه . 

الثانية عشرة : امرأة ادعت أن زوجها مايق ر بها » وأنها بكركا خلقت ؟ 

فأجاب : إن القائة تؤمر أن محملبا بيضة . فإن غابت البيضة كذبت 
وإلا فوع 1 

الثالئة عشرة : رجل دفع إلى زوجته كنا مياه وال دان عطاق إن 
أنت فتحتيه أو فتفتيه أو حرقتيه ) وآ طالق إن : تفرغيه ؟ 

فأجاب : إن الككيس كان فيه ملح . فوضمته فى ماء حار . فذاب الملح » 
وخلا التكيس من غير فتح ولا فتق ولاحرق . 
الرابيعمة عشرة : امرأة لقيت غلاماً فقبلته . وقالت : فديت ابن زوجى وأنا 
امرأة أبيه ؟ ظ 

فأجاب : إنها أن 

الخامسة عشرة : رجل مر على جار بة فقبلها . وقال : فديت من أبى جدهاء 
وأضّن عمها »وأنكح أمها ؟ 

فأجاب : إنها ابنقه . ْ 

السادسة عشرة : خسة نفر زنوا بامرأة . فوجب على أحدم القتل . والثانى : 
الرجم . والثالث : الجلد . والرابع : نصف الجلد . والخامس : لاثىء عليه ؟ 
د ٠‏ فأعايةة الأول :+ ك زنى بسالة . والقاتى حصن يحب عليه الرجم . 


اوعمج لد 


والثالث غير المحصن » إنما يحب عليه الجلد . والرابع تملوك يحب عليه نصف الجإد . 
واتخامس مبى أو مجنون لاشىء عليهما . 
العااعة عقرة رابرأة 0 با فوطتها » وحوسك ١‏ 
فأجاب : إن خشى الملوك أن يقتل إن لم يفعل وفعل فلا شىء عليه . و إلا 
فعليه نصف الحد . وإن كانت محصنة فعليها الرجم ؛ وإلا قعلها الجلد إرتف 
“كانت عر . 
الثامنة عشرة : رجل صلى بقوم ؛ وسلم عن بمينه فطلقت امرأته ؛ وسلم عن 
ثماله ففسدت صلاته » ونظر إلى السماء فوجب عليه ألا درهم . 
فأحاب : إن الرجل لما سلم عن بعينه نظر إلى رج لكان زوج امرأته وغاب عنها 
فتزوج بها » فلسا قدم من سفره فارق زوجته » ثم سل عن يساره . فرأى فى ثو به 
دما كثيراً . فوجب عليه إعادة الصلاة » ونظر إلى السماء وكان عليه دين منج . 
فرأى الملال قوجب عله لق درم . 
التاسعة عشرة : رجل ضرب آخر بعصى . فادعى المضروب أنه انيري بصره 
بضر بته » وأنه جيف خياشيمه » وأخرس لسانه . 
فأجاب : بأن يقام المضروب فى مستقيل اللشمس . فإن لم يطرف فهو صادق 
ويشم الحراق . فإن لم يتأذ به فهو صادق »؛ و يغرز لسانه بإبرة فإن خرج دم أسود 
فهو صادق . 
المشرون : إمام كان يصلى وراءه أر بعة أنقار . فدخل المسجد ر س آخر 
فصلى معهم . فلا سل الإمام عن بمينه ونظر إلى الرجل اللخامس وجب على الإمام 
ضرب المنق + وأخيذ امرأته مئه » و: تدفم إلى اللخاأمس . ووحب هدم المسحد 1 
ووجب على الأر بمة الذين صاوا خلفه الجلد . 
فأجاب : إن الرجل الذى دخل بعد الأربعة مسافر. وخلف أخا له وخلف 
م رأته عنده » فقتل ذلك الإمام أا الرجل وأخذ امرأته » وادعى أنها زوجته . 


فشهد الأر بمة له بالزوجية » وأخذ دار الرجل و بناها مسجداً . فوجب عليه القتل 
ورد المرأة إلى زوجها » و برد المسجد دارا كا كانت . ووجب على الشهود الجلد 
بشهادة الزور . 


الضطاع ا وفيه صورة قسمة الميراث سس الورثة : تقذمت ف الإقرار لتعلقها 4 


وصورة الوفاة وحصر الورئة يأنى فى ياب الحاضر إن شاء الله تعالى . والله أعر : 


وما يتعلق بها من الأحكام 
« الوصية 6 مآخوذة من قوم : وصيت الشىء أوصيته : إذا وصلته ؛ لأن 
الموصى يصل ما كان منه فى حياته بما بعد مماته . 
والأصل فى ثمبوت الوصية : الكتاب والسنة والإجماع . 
أما السكتاب : فقوله تعالى ( 4 : ١١‏ من بعد وصية يوصى مها أودين) : 
وأما السنة : فا روى أن الننى صل الله عليه وسل قال « ماحق امرىء مسلِ 
عنده شىء نوصى فيه » يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتو بة عند رأسه »وروى « أن 
الننى صلى الله عليه وسل لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور ؟ فقيل له : إنه 
هلك . ووصى للك بثلث ماله . فقبله البى صلى الله عليه وسل » ثم رده على ورثته» . 
ظ وأما الإجماع : فروى أن أبا بكر وصى بانخلافة إلى عمر . ووصى عمر بالخلافة 
إلى أهل الشورى » وهر ستة : عثمان » وعلى » وطلحة » والز بير» وعبد الرحمن 
ن عوف » وسعد نن ألى وقاص . وظهر ذلاث فى الصحابة ولم يخالفهما أحد . بل ٠‏ 
عملوا به . ش 
٠‏ وما بوصى به الإنسان ضر بان » وصية بالنظر فيا كان له النظر فيه . ووصية 
كلك يله 


#22 سس 


فأما الوصية بالنظر : فإن من ثبتت له الخلافة على الأمة . فله أن بومى بها 
إلى رجل توجد فيه شروط اللحلافة » لا ذكرناه من حديث أبى بكر وعمر رضى الله 
عنهما ,. 
وأذا الوصية بالثاث : فكل من ملك التصرف ف ماله بالبيم والبة ملاث 
الوصية بثلث ماله فيا فيه در به . لقوله ته الى ( 4 :امن بعد وصية بومى مها 
أودين ) ولاروى أن النى صلى الل عليه وس قال م إن الله أعطام الث أموالسم 
فى آخر آجالم زيادة فى حسناة ْ 4 وروى عن سمد بن ألى 0 رضى الله عنه 
قال « مرضت بمكة عام الفتح مرضاً أشرفت منه على الموت . فدخل عل" 
رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ فقلت : يارسول الله » إن لى مالا “كثيراً ٠‏ ونا 
يرثنى ابنة لى » أفأتصدق عالى كله ؟ فال : لا . قلت ؛ أفأتصدق بثاثى مالى ؟ 
قال : لا . قلت : فبالشطر ؟ قال : لا . قلت : غبالثلث ؟ فقال : الثاث . والثاث 
كبر دوروق. كترب الك أن مزه ورثتك أغنياء غير من أن تتركهم عالة 
يتكففون الئاس » م( ينبه عن الثاث » وإنما فال ( هو اكثير » فدل على حواز 
التصدق به . و « المالة » الفقراء . قال اسه تعالى ( 8غم ووسودك عائلا تأغنى ) 
وقوله « يتكففون الناس 6 ممناه يسألون الناس بأ كفهم , 
فإن كان ورثته فتراء : فالمستحب له أن لا يوصى مجميم الثلث » اتوله 
صلى الله عليه وسل « إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون 
الناس » وإن كانوا , استسب له أن يومى يميم الثلث ؟ لأنه 11 كره استيفاء 
الثلث ‏ إذا كانوا فقراء ‏ دل على أنه يستحب له أن يستوف الثاث إذا كانوا 
أغنياء . 
ويشترط فى الموصى القييزء فلا نصح وصية الجنون ؛ ولأخمى عليه ؛ والمبى 
اذى لا تمييزله . وفى المميز قولان . أغاورهم : لانم . 
ويشترط التكليف ف الموسى . والمحيح : صصتها من السفية والحجور غَايه, 


0 


وتلغى وصية الرقيق . وفيا إذا أعتق ثم مات : وجه » وتصح وصية الكافر . 

ثم إن كانت الوصية لجهة عامة : فالشرط أن لا تتكون لجهة معصية فلاتصح 
لعمارة البيع » و بناء بيت لنعض المعاصى ٠‏ . 

و إن كانت لشخص ممين » فينبغى أن يتصور له الاك . فتجوز الوصية لاحمل 
وينقذ إذا اتقصل حيا » وأن يكون معلوم الوجود عند الوصية بأن ينفصللأقل 
من ستة أشهر . فإذا اتقصل لستة أشهر قصاعداً » ولمرأة فراش زوج أو سيد » 
فلا حق له . 

و إذا أوصى لعبد إنسان . فإن استمر رقه : فالوصية لسيده » وإن أعتق قبل 
موت الموصى : فالاستحقاق.له . 

0 ولاتصح الوصية للدابة على قصد تملكها. وكذا لو أطاق الوصية . ولو قال : 
ليصرف فى علفها » فالظاهر الصحة . 

ولو أوصى لعيارة مسحد صح » وتنزل على عمارته ومصالله . 

وتحوز الوصية لاذمى وكذلك الم بى . 

جوز الوصية لاقاتل فى أظهر القولين . 

والوصية لاوارث لاغية » نافذة بإجازة الورثة . 

رارشالا خية ؛ ولاولد للموصى »ثم ولد له ولد قبل موته : حت الوصية » ولم 
مخرج على الكلاف . فإن الاعتبار بكون الموصى له ارثا يوم الموت لايوم الوصية . 

وتصح الوصية بالجل » والشرط أن يتفصل اوقت يلم وجوده عند الوصية » 
وأن ينفصل حيا . ْ 1 

وتصح أيضاً بالمنافم . وكذا بغار التى ستحدث ء والجل الذى سيوجد . 

وتصح الوضية باحد العبدين . 

وتصح ا يحل به الانتفاعات من النجاسات «كالسكاب العلل ». والزبل 


والخر الحترمة . 


سعغعع سد 


واو أوصى بكلب من كلابه وله كلاب يحل الانتفاع بها أعطى واحدا منها » 
وإن ل يكن له كلاب ات الوصية . 

ومن له مال وكلاب . فأوصى بها أو ببعضها . فالأظور نفوذ الوصية » و إن 
كثرت وقل امال . 

واو أوصى بطبل - وكان الطبل يصلح لاحرب والحجيج ‏ حملت الوصية على 
مايجوز الانتفاع به » ولو أوصى بطبل و لم تصح الوصية . 

ولا ينبئى أن بومى بأ كثر من ثلث المال » وأوفمل ورد الوارث ارتدت 
الوصية فى الزيادة . فإن أجاز نفذت فى أظهر الوجهين . 

و إذا تبرع تبرعات منجزة فى مرض الموت » كالوقف والطبة والعتق والإبراء . 
ول يف الثاث بها » فأحد القولين : أنه يقدم التق . والأصح : النسوية بين 
العتق وغيره . ويقسط الثاث عليها باعتبار القيمة . فإن تمحض العتق فيقرع » 
وإن بمحض غيره فيقسط . 

وإن اجتمع تبرعات قصاعداً منحزات . فإن ترتبت قدم الأو ل فالأأوا ل إلى أن 
9 الثاث » إن وجدت دفسة واحدة . فإن اتحد الجنس كا او أعتق عبيداً وأبرأ 
جماعة ‏ فلا يقدم بعضها على بعض » بل يقرع فى العتق » و يقسط الثاث فى غيره . 

وإن اختلف الجنس وصدرت القصرفات من وكلاء . فإن لم يكن فيها عتق 
فيقسط. الثاث . و إنكان فيها ء فيقدم العتق أو يقسط ؟ فيه القولان . 

ولوكان له عبدان سالم وغائم ٠‏ فقال : إن أعتقت غاءا فسالم حر» ثم أعتق 
غاهاً فى مرض موته » فلا يقرع . ويتعين لاعتق غانم . ش 

و إذا أوصى بعين حاضرة مى ثثلث ماله وباق ماله غائب »لم يدفم إلى الموصى 

لهفى الال . 
و إذا ظننا أن المرض مخوف لم ينفذ التصرف فما زاد على الثلث . فإن برأ . 
تبين خلاف ماظنناه وتفذ التبرع . 


مقع له 


وإن ظننا غير محوف ومات » فإن كان حمل على الفجأة نقذ التبرع . و إلا 
تبين أنه مخوف . : 

وإن شككنا فى المرض أهو عخوف أم لا ؟ فالرجوع فيه إلى الأطباء . و نما 
يعتمد قول من جمع الإسلام والتكليف والعدالة والحرية .. 

ويشترط المدد أيضاً فى الأمراض الْخوفة » وهو القولنيج » وذات انب » 
والرعاف الدائم » والإسهال المتوائر » وخروج الطعام غير مستحيل» أو كان مخرج 
ذم أو وجع ومعه دم . ومنها : الدق » وابتداء الفال » والجى المطبقة » وكذا 
غير المطبقة » كالورد والغب إلا الرم . 

والأظهر : أنه يلتحق بالأمراض الخوفة : الوقوع فى أسر كفار اعتادوا قثل 
الأسر: ى » والتحام القتال بين الفر يقين » والتقديم لاقصاص أو الرجم » واضطراب 
الررياح ؛ وهييحان الأمو اج فى حق ركاب السفينة » وماإذا ضرب الحامل الطلق » 
و بعد الو ضع مالم تنفصل الشيمة . 

* وصورة الوصية أن يقول : أوصيت له بكذا » أو ادفموا إليه » أو أعطوه 
بعد موتى » أو جملته له » أو هو له بعد موتى . ولو اقتصر على قوله « هو له » ذهو 
إقرار لا مجمل كناية عن الوصية » إلا أن يقول « هو له من مالى » . 

وإذا كانت الوصية لغير معين كالفقراء - لم يشترط فيها القبول . ولزمت 
بالموت » و إن كانت لمين فلا بد من القبول . 

ولا يصح القبول فى حياة الموصى ولا الرد . 

ولا يشترط القبول على الفور بعد موت الموصى . 

وإذا مات الموصى له قبل موت الموصى بطلت الوصية . وإن مات بعد موته 
قام وارثه مامه فى القبول . 


ويم علك الموصى له الموصى به ؟ فيه أقوال . أحدها. بقبوله . والثانى يموت 


8ع لد 


الموصى . وأحها أنها تتوقف . فإن قبل تبينا أنه ملك من وقت الموت » وإله 
تبيتا أنه كان ملكأ للوارث . 

وعلى هذا الملاف يتبنى كسب العبد وثمرة الشجرة الحاصلان بين الموت 
والقبول » وفطرة العبد إذا وقم وقت الوجوب بينهما » ونفقته . ويطالب الموصى 
له ينفقة المبد » أو الدابة الموصى بها له إذا توقف فى القبول والرد . 

الحلاف المذ كور فى مسائل الباب 

الزقية» عليك مات إل مايه الورك وه عازه ساغفسة غير و اعرية 
بالإجماع أن ليست عنده أمانة يحب عليه الخروج منها » ولا عليه دين ايمل 3 
من هولهء أو ليست عنده وديعة بغير إشهاد . فإن كانت ذمته متعلقة بشىء من 
ذلك كانت الوصية واجبة عليه فرضاً . 

وهى مستحبة لغير وارث بالإجماع . وقال الزهرى وأهل الظاهر : إن الوصية 
واحبة للأقارب الذين لا يرئون اميت » سواء كانوا عصبة أوذا رحم ؛ إذا كان 
هناك وارث غيرم . 

قصبلن 

والوصية اغير وارث بالثاث جائزة بالإجماع » ولا تفتقر إلى إجازة . وللوارث 
جائزة موقوفة على إجازة الورئة . ش 

وإذا أوصى بأ كثر من ثلثه » وأحاز الورثة ذلك . فذهب مالك : أنهم 
أجازوا فى مرضه لم يكن لم أن يرجءوا بعد موته . وفى صحته فلهم الرجوع بعد 
موته . وقال أبو حنيقة والشافى : لم الرجوع ؛ سواء كان فى صمته أو فى مرضه . 

فصلل 

3 أو صى تحمل أو بعير حاز عند الثلاثة أن يعطى اق : وكذيك إن أوصى 

بيدنة أو بقرة جاز أن يمطى ذ كرا . فلذ كر والأنثى عندمم سواء.. وقال الشافعى : 


0ه 


لايحوز فى البمير إلا الذكر ء ولا فى البدنة والبقرة إلا الأنتى . 

وإذا أو صى بإخراج ثلث ماله فى الرقاب ابتدىء عند مالاك بعتق مماليكه . 
قال أو حنيفة والشافنى : يصرف إلى المكاتبين . 

فصلل 

إجازة الورثة': هل هى تنفيذ لما كان أمر به الوصى » أم عطية مبتدأة ؟ فعند 
الثلاثة تنفيذ . وعند الشافى قولان » أصبما : كالجاعة . 

وهل بلك الموصى له بموت الموصى» أم بقبوله ؟ 

و إذا أوصى بشىء ارجل » ثم أوصى به الآخر» ولم يصرح برجوع عن الأول » 
فهو بينهما نصفان بالاتفاق . و قال الحسن وعطاء وطاوس : هو رجوع . ويكون 
لاثانى . وقال داود : هو للأول . ظ 

[ فصل 

والءتق » والهبة » والوقف » وسائر العطايا المنحزة فى مرض الموت معتبرة 
من الثلث بالاتفاق . وقال مجاهد وداود : هى منحزة من رأس امال . 

واختاف فيا إذا قدم ليققص منه » أوكان فى الصف بإزاء العدوء أو جاء 
الحامل الطلق » أو هاج الموج بالبحر وهو را كب سفينة . قال أبو حنيفة ومالك 
وأحمد » فى المشهور عنه : إن عطايا هؤلاء من الثلث . ولاشافعى قولان . أحبما : 
من الثلث . والثاتى : من جميع الملل . وروى عن مالك : أن الحامل إذا بلغت ستة 
3 ا ترف فى أ كثر من ثلث مالا . 

واختلفوا فى الوصية إلى المبد . ققال مالك وأحمد : نصح مطلقاً . وقال 
أبو حنيفة : نصح إلى عبد نفسهء بشرط أن يكون ف الورثة كيير» ولا نصح إلى 
عبذ غيره .. 1 


ون له 5 أو دل 1 لاحوز له عند الشافعى وأجد أن دوكى إلى أحنى 


ارج ع سس 


بالنظر فى أمر أولاده 0 مع وحود أبيه وحذده 6 إذا كان دن أهل العدالة . وقال 

وإذا أوصى إلى عدل ثم فس نزعت الوصية منه »كا إذا أسند الوصية إليه 
فإنها لاتصح . فإنه لايؤمن عليها . وهذا قول مالك والث-افعى . وعن أحمد 
روايتان . وقال أبنو حنيفة : إذا فسق يضم إليه آآخر عدل . فإذا أوصى إلى فاسق 
مخرحه القاضى من الوصية » فإن لم رجه بعد تصرفه حت وصيته . 

واختلفوا فى الوصية لل-كفار . فقال مالك والشافنى وأحمد : تصح » سواء 
كاوا أهل درب أو ذمة . وقال أنو حنيقة - لاتصيح لأحل الحرب 5 وتصح 
لأهل الذمة خاصة . 

فصل 

ولاوصى أن يوصى با وصى به إليه غيره » و إن لم يكن الوصى جءل ذلك 
إليه ِ ه_ذا مذهب أبى حنيقة وأحابه. ومالاكت 5 ومنع من ذلك الشافهى وأهد 
فى أظهر الروابتين . 

وإذا كان الوصى عدلا م حتج إلى 5 ا 1 3 وتنفيك الوصية إليه ٠‏ 
و لصح تيع تصرقه عند 0 . وقال أبو حنيقة : إن ١‏ محم له جام ل ميم 
مادشتريه و يديعه للصى مردود ونا نى عليه تقول تي سول ١‏ 
قصل 

ويشقرط بيان مايوصى فيه وتعبينه . فإن أطلق الوصية » فقال : أوصيت 
إليك , لم يصح عند أبى حنيفة والشافبى وأمد » وكان ذلك لغواً . وقال مالك : 
يصح » وتكون وصية فى كل شىء . وقال مالاك فى رواية أخرى : إنه لا يكون 
و ص إلا فا عينة 7 


اك م 


وإذا أوسى لأقار به أو عقبه لم يدخل أولاد البنات فيهم عند مالك » فإن 

أولاد البنات عنده ليسوا بعقب . و يعطى الأقرب فالأقرب . 

وقال أو حنيفة : أقار به ذوو رمه » ولا يعلى ابن العم ولا ابن الخال . 

وقال الشافمى : إذا قال لأقار بى : دخ لكل قرانة وإن بعدء لا أصلا وفرعاً 
وإذا قال لذريتى وعقى : دخل أولاد البنات . 

قال أحمد فى إحدى رواينيه : من كان يصله فى حياته فيصرف إليه » وإلا 
فالوصية لأقار به من جبة أبيه . 

ولو أوصى لكيرانه . فقال أبو حنيفة : مم اللاصقون . وقال الشافعى : حد 
الجوار أر بعون داراً م نكل جانب . وعن أحمد : روايتان» أر يعون » وثلاثون . 
ولا حد لذلاك عند مالك . 

فصل ش 

والوصية لاميت عند أبى حنيفة والشافعى وأحمد : باطلة . وقال مالك بصحتها . 
فإن كان عليه دين أو كفارة صرفت . و إلا كانت ورثيه . 

ولو أوصى لرجل بألف » ولم يكن حاضراً إلا ألف وباق ماله غائب » أو باق 
ماله عقار أو دين » وشح الورثة وقالوا : لا ندفم إلى الموصى له إلا ثلث الألف . 
فمند مالك : ليس لهم ذلاك . وقال أو حنيفة والشافى وأمد : له ثلث الألف . 
ويكون بباق حقه شريكا فى غيم ماخافه اللومى » يستوف منه حقه . 

تفدل 

وإذا وصى لغلام ل يبلغ الخ ركان تجا وق نيدم ارين ا 
عند مالك . وقال أبو حنيقة : بعدم الجواز . واختاف قول الشافعى . فالأأصح 
من مذهبه : أنها لا تصح . وهو مذهب أحمد . 

ولو اعتقل .لان المريض » فهل تصح وصيته بالإشارة أم لا ؟ قال أبؤ حنيفة 
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مسا ونع نسم 


وأهد : لاتصح . وقالالشافعى : تصح . والظاعرمن مذ همالك : جواز ذلاك . 
وإذاقبل الومى إايه الوصية فى حياة الوصى لم يكن له عند أبى ونيغة 
ومالك أنه برجع بعد موته . وقال أبو حنيفة : ولافى حياة المومى ؛ إلا أن يكون 
الموصى حاضراً . وقال الشاقنى وأسمد : له الرجوع على كل حال . وعزل نفسه متى 
شاء . قال النووى : إلا أن يتمين عليه ؛ أو يغلب على فلنه تاف الال باستيلاء 
لالم عليه , 
وإذا أومى عر بأبيه الرقيق » فقبل الوصية وهو هر إض ١‏ أيمتق عأيه 32 ٠‏ 
م مات الابن » فمند مالا وابأتهور : أنه يرثه . وقال الشافمى وأحمد : لابرث . 
وإذا قال : أعطوه رآءا دن دفيق ؛ أو جملا من |بلى ؛ وكان رقيقه أو إبله 
عشرة » قال مالاك : يعملى ا مم بالقيمة . وقال الشافي : يميه الورئة أيقم عأيه 
امم رأس ؛ صخيراً كان أو كبيرا . 
فمبل 
وإذا كتب و صية مخطه ء ويعل ألا مخطه ؛ ول يشرد مرا ء فبل 5 8 
كا محكم بها لو أشيد على نفسه بها ؟ الثلاثة على أنه 1-2 بها وقال أحمد : يكم 
بها مام يعلل رجوعه عنها . 
واد أوصى إلى رجلين وأطلق » فول لأحدم التممرف دون الآخر ؟ قال 
الثلاثة ؛ لاتحوز مطاقا ٠‏ وقال أبو حنيفة : تجوز فى ثمانية أشياء مخصوصة ؛ شراء 
السكنن عو ييز الميث ؛ وإطعام الصغار وكسو مهم ؛ ورد وديعة بعينبا» رقضاء 
دين » و إنقاذ وصية بعينها ؛ وعتق عبد بعينه . وانقصودة فى حقوق الت , 
واختلفوا هل يصيح الزو بيج فى مرض الوت ؟ قال الثلاثة : يمح . وقال 
الات : لا يصبيح الدرريض اهو ف عليه : فإن تزوج وقم فاسداً » سواء دشل بها 
أو ل يدخل » ويكون الفسخ بالطلاق , 


ل أموع د 


فإن برىء من المرض » فهل يصح ذلك النسكاح أم يبطل ؟ عنه فى ذلك 
روايتان.. ش 

ولوكان له ثلاثة أولاد . فأوصى لآخر بمثل نصيب أحدم . قال الثلاثة : 
له الربع . وقال مالا : له الثلث . 

وأو أوضئ مجديع ماله » ولا وارث له . قال أو حنيفة : الوصية ميحة . وهى 
رواية عن أحهد . وقال الشافجى وماللك » فى رواية عنه » وأحمد فى الرواية الأخرى : 
لانصعم . إلا فى الثلث . 

ولووهب» أو أعتق فى مرضه » وتحز الثلث . قال الثلاثة : يتحاصان . وقال 
الثافق نييقاً بالأول .ون زواية عن أسمذة. 
| 5 

وهل موز الوضى أن يغتزق هيا لنفسه من مال اليم ؟ . 

قال أنو حنيفة : موز بزيادة على القيمة استحساناً . فإن اشتراه بمثل قيمته 
لم يمن . وقال مالك : له أن يشتر يه بالقيمة . وقال الشافمى : لايموز على الإطلاق . 
وعن 35 روايتان . أشهرها : عدم الجواز» والأخرى : إذا وكل غيره جاز . 

و إذا ادعى الوصى دفم الال إلى ليم بد بلوغه.. قال أو حنيقة وأجد : 
القول قول الوصى مم عينه . فيقبل قوله كا يقبل فى ناف امال » وما يدعيه من 
الإتلاف يكون أمينا» وكذا الحكم فى الأب واللا 1 والعين يلك وامضارنية: 
وقال مالك والشافعى : لايقبل قول الوصى إلا ببينة . 

فصل 
والوصية لاعامل ميحة عند أبى حنيقة ومالاك وأحمد وللشافى قولان . 


أححهما : الصحة . . 


ل مع مس 


ولو اوضق مسجد . قالمالك والشافعى وأحمد: نصح الوصية . وقال أبوحنيقة: 
لانصح » إلا أن يقول : ينفق عليه . 

ولو أوصى لبنى فلان لم يدخل إلا الذكور بالاتفاق 0 بينهم بالسوية . 

فصل 

والوصى النى » هل يجوز له أن يأ كل من مال اليقيم عند الحاجة أم لا ؟ 
ذهب أبى حنيفة : لايأ كل محال » لاقرضا ولا غيره . وقال الشافى وأجد : 
يحوزله أن يأ كل بأقل الأمرين من أجرة عمله وكفايته . وقال مالك : إن كان 
نيا فليستمقف » وإ نكان فقيراً فليأ كل بالمعروف بقدر نظره وأجرة عمله . 

فار : قال السبكى فى الطبقات : ذ كر القاضى شري فيا إذا قال الموصى 
«مايدعى قلان فصدقوه» قال الثقى : حتمل أنيصدق ُ في اقيم . وقال الجاجى: 

عو إقرار محهول بعينه الوارث . وقال المبادى : هذا أشبه 0 

ولابن الملآن فى شرحه فروع . 

الأول : أوصى لأعقل الثاس فى بلده “صرف إلى أزهدهم فى الدنيا . نص عليه . 

فإن قلت : الاخدذ من الوصية ينانى الزهد . فالجواب منع ذلك . فإِن الزهد 
رك فضول الدنيا . قال فى الإحياء : والزهد 5 إلى فرض »ء وهو الزهد فى 
الحرام ؛ و إلى نفل . وهو الزهد فى الملال . وحكى بعضهم : أن الزهد لايكون 
إلافى الحلال » وأنهلم يب فى أموال الدنيا حلال ؛ فلا يتصور الزهد فيها اليوم . 
وقال القاضى : وكذا ا ينا 

الثاتى : لو أومى لأحقيم . ققد حكى اللوردى عن إبراهي الحر لى : أنه 
يصرف إلى أهل التثليث من النصارى”'” . قال الماوردى : وعندى أنه يصرف 
إلى أسفه الناس » لأن الجق برجع إلى العقل دون الاعتقاد . 


)0 ويلحق عم من إتحذون 000 الله . والألئق اسل الإسلام. 
أن لاتنقذ وصيتة وترد إلى الورئة “أو تصرف فى وحوه الخير والمصلحة للامسامين 


لس مقعم ند 


الثالث : لو أمى لأمل الناس . قال القاضى حسين : يحتمل أن يضرفه 
من لايعطى الركاة » و يحتمل أن يصرفه أن لايقرى الضيف . وأورد فيه حديثاً » 
وهو أنه صلى الله عليه وسل قال « برىء من الشح من ا الضيف » وأعطى 
الركاة وأدى الأمانة » . 
الرابع : لو أوصى لسيد الناس . كان للخليفة » أو لأعر الناس :كان مصروفا 
للثقباء » لاطلاعهم على علوم الشزسة ال هن ٠‏ كر العلوم متعلقة . قالمكله 
الملوردى . ظ 
مسألة : لو أوصى لقوم فلان » أو لقوم صا مين . فنى دخول النساء وجهان . 
أحدها : الدخول » لقوله تعالى ( 5 : 7 وكذب به قومك وهو اق ) وعلى 
هذا : يدخل الخناتى فى الوصية . 
والثانى : لايدخل الأساء . لقول الشاعر : 
زما أمرقةة ولت إغال ادرف ١‏ الوم العمروة اليا 
وعلى هذا : فلا يدخل الخنائى فى الوصية لاقوم . 
فائرمٌ : لفظة « المسكم 6 تطلق على من يعرف علم الكلام . وهو أصول 
لان وان قيل له م ع اكلام » لأن أول خلاف وقع فى الدين : كان فى 
كلام الله تعالى . أمخلوق هو أم غير مخلوق ؟ فدكلم الناس فيه . فسمى هذا النوع . 
من الع كلام اختتص به.و إن كانت العلوم جميمها تنشر بالكلام . قاله السمعانى . 


مسأ : قال الشيخ عز الاين فى القواعد : اختلفوا فى اشتراط المدالة فى 


الإمامة المظمى » لغلبة الفسوق على الولاة .فلو شرطناها لتمطلت الأمور . 

ولما كان تصرف القضاة أعم من تصرق: الأوصياء وأخص من تصرف 
الأنمة . اختلف فى إلحاقهم بالأئمة . فنهم من الهم بالأئمة » فل يشترط عدالتهم 
ومنهم من ألمقبم بالأوصياء فاشترطها .. 


اعت 26 كد 


الطاي . و يشتمل على صور . 
منها : صورة وصية . ذكر أن الإمام الأعظ أبا حنيفة الننيان بن ثابت 
أملاها على البديهة . وهى مما يفبثى أن يعتنى بها لكونها من إنشاء ذلك الإمام 
الأعفلم رحمه الله تعالى . هكذا نقله فى الفتاوى الظبيرية . 
© وصورتها بعد السملة الشريفة : 


هذا ما أوصى به قلان بن فلان الفلانى » وشهوده به عارفون » فى صحة عقله 
وثبوت فبمه ومرض جسمه » وهو يشهد أن لاإله إلا الله وحده لأشريك له» لم 
يلد ولم يولد » ول يتخذ صاحبة ولا ولداً ولميكن له شريك ف اللات ولم يكن 
له ولى من الذل . وهو الكبير المتعال » وأن جمداً عيده ورسوله » وأمينه على 
وحيه . صلل الله عليه وعلى آله وأحعايه وس تسلها كثيراً » وأن الجنة حق » وأن 
ظ النارحىّ » وأن الساعة آنية “لاريب فبها » وأن الله يبس من فى القبور . مبتهلا 
إلى الله تعالى أن يتم عليه ذلك » ولا يسلبه ماوهب له فيه » وما امكن به عليه » 
حت يتوفاه إليه . فإن له املاب و بيده اتلير» وهو على كل شىء قدير . 
فين هذا اللوصى فلان ولده وأهله وقرابته .وإخوته ومن أطاع أمره يما 
أوصى ارام بنيه ويعقوب ( يابنى إن الله اصطى لكم الدين . فلا مون 
إلا وأتم لون ) وأوصاهم 
سسرثم وعلاتيتهم » فى قوم وفعلهم »وأن يلتزموا طاعته » وأن يدتهوا عن معصيته » 


جميساً أن يتقوا الله حق تقاته » وأن يطيءوا الله فى 


وأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه » وجميع ماأوصاهم به فلاغنى لم عنهء ولاغنى 
لأححد عن طاعة الله » وعن السك بأمره . 

أومى هذا اللوصنى » المسمى عافاه الله تعاللى ‏ ولطف به » إلى فلان بن فلان 
القلانى : أنه إذا نزل به حادث الموت » الذى كتبه على خلقه » وساوى فيه ' 
بين مريته » وصار إلى ر به اللكر بم » وهو يسأل خير ذلك المصير : أن بمتاط 


ب هق ع سس 


على تركته الخلفة عنه . فييدأ منها عؤنة مجهيزه وتكفينه وموارانه فى حفرته أسوة 
أمثاله . ثم يوق ماعليه من الدبون الشرعية المستقرة فى ذمته » وهى التى أقر بها 
هذا الوصى السمى بحضرة شبوده . وأشهدم عليها بها . فنها : مأأقر به أن عليه 
وفى ذمته حق شرعى لفلان بن فلان الفلانى كذاء ولفلان ابن فلان بن فلان 
الفلانى كذا . ومن اذعى غير من ذ كرهم وسماهم عليه ديناً . وأثيته فيدفعه إليه.ء 
وأن مخرج عنه من ثلث ماله الخلف لفلان كذا ولفلان كذا ‏ وإن كآن يوصى 
0 أو نمحة . فيذ كرها أيضا - ثم مابق بعل وقاء ديته وتتقيذ وصاياه يه 
:بين ورثته » وم فلان وفلان » على الفر يضة الشرعية » وأن ينظر فى أمر ولده 
الصغير فلان » و محفظ له مامخصه من تركته إلى بلوغه و إيناس رشده . 

أوضى يلاه جميمه إليه » وعول فيا ذكره عليه » اعلمه بديانته وأماتته » 


وعدالته ومبصته وكفايته : وحمل له أن السئدة إلى من شاء ؛ ولوصى به إل دن 


وكحى 


أحب » وامسئد إليه من حبته مثل ذلك » ولاموصى إليه من حهته مثل ما إليه 0 
و 7 بعد وصى © و ندا بعد مسئد . وقيل الوصى منه ذلك فى مجلس الإيصاء فى 
وجه الموصى قبولاً شرعياً . وأشهدا عليهما بذلك . ويؤرخ . 

* صورة وصية إلى رجل واظر عنه . 

هذا ماأوضي فلان إلى ذلان - أوأسند فلان وصيته الشرعية ‏ حذراً من 
هجوم للنية » واتباعاً لاسنة النبوية » حيث ندب إلى الوصية ‏ إلى فلان فى حال 
توعك حسده وصحة عمَّله » وحضور حسه وثهمه » وهو يشهد أن لاله إلا الله » 
وحده لا شر يك له» وأن عمدا عبده ورصولة » وأن لوت حق » وأن الجنة حق » 
وأن النار دق » وأن الساعة آنّية لاريب فيها » وأن الله يبعث من فى القبور : 


أنه إذا نزل به حادث الموت الذى كتبه الله على العبيد » وساوى فيه بين الصغير 


(1) هذه الكلمة توجب الشك فى نسبة هذه الوسية إلى الإمام ألى حنيفة. لأن 
زمنهم لم يكن.قد حدث فه الخافات التى متها الوصية: بقراءة القرآن على الونى . 


مسن 69 ٌ سسب 


والمكبير » والثنى والفقير » والشق والسعيد . وأن يحتاط علىتركته اللخلفة بده » 
أو اغانة عغثةا بس مدا مها عو ميزه وتسكفينه 0 ومواراته ل سر 7 اكأحسن 
مايفعل بأمثاله على الأوضاع الشرغية 6 والسئة الشرينة الثيو به ف م فى دونه 
الشرعية لتقر عينه 0 فإن نفس امن بليثه مرهونة 0 وتنفيذ وصاياء علثاك مآله 0 
لنسكون مقبولة إن شاء الله تعالى » مع الصساطل من أعماله . ثم يقسم تركته على 
مستسقى إرثمه شرع . و براعى مايعتبر فيه طر بق الشرع . و برعىو ينظ ماتختص 
بأولاده الصغار لديه » وم فلان وفلان » ويمام_د فى حفظه والاستراز عايه 
و يتصرف لم فيه بما فيه الف والمصلحة والنبطة , والْمْو والزيادة . عاملا فى ذلاك 
بتفوى ا 0 الذى له الح والإرادة ٠.‏ ويعامل لم فيه بسار المعامللات الطائزة 
الممتبرة الشرعية على الو انين المرعية » والودوه الس_اافة الى ضية ٠‏ وينفق غامرم 
و يكسوم دن ماحم دن غير إسراف ولا :قتير» مراقبا 9 ذلك كله اأسييم البصير : 
فإذا بلغ كل مخوم 8 ما لدينه وماله . م إايه م فصل من ماله , وأوعاء 
تسن التصرف ف ابتداء أدرة وماله 0 وأقيدذ عليه به 55 وصية #ييرة 
شر عية . أسندها إليه» وعول قمها عليه امه بديائته ر أمائته دونيض:ة وكتاته) 
وأذن له أن اإسقك ومرثه 576 إلى دن شاء من أهل اناير والدرابة ا والف.دى 
والفاف والأمانة » إذناً شرعياً . وقول الوعى إإيه ذلاك منه قيولاً شرعيا . 
الذي رفى ذلاك » ولا فى شىء٠‏ منه إلا بإذن ااناظر الشسار إليه ء وى لسمتة فيه 
ومشاورته ومشاركته وإطلاعه ؛ إلا أن يسائر الناظر إلى فوق مسافة القعصر . فإن 
سافر 83 عرض واشتغل كر ضيه كان لاومى التهرف دن غير مشاركة إلىأن بعرة 
بور ساره : قبل الوصى والناظر منة ذلاك قبولا شرعيا ٠‏ ودجم المومى 8 ور عن 
كل وصية كان أوصى مها قبل هذه الوصية . وأخرج من كان أوصى إايه وعزله 


ع /ام8 م8 عم 


عما كان أوصى به إليه . فلا وصية لأحد سوئ هذا الموصى المسمى أعلاه . بنظر 
الناظر المشار إليه أعلاه . ويكل : 

* وصورة الوصية بتنفيذ الوصايا من الثلث » وما فضل من الثاث بمد تنفيذ 
الوصايا يشترى من عرضه ملكا » ويقفه وقفأ صميحا شرعياً على قارئين » وغير 
ذلك من جهات البر : 

يكتب الصور كا تقدم إلى قوله « وتنفيذ وصاياه من ثملث ماله » وما فضل 

ن الثلث بعد تنقيذ الوصابا يشترى من عرضه عيا اغ كذا مكاناً ملكا » وشفه 
وقفاً ميحا شرعياً على قارئين حافظين لكتاب 0 تصالى » مجيدن للقراءة 
لان صبيخة كل بوم بعد صلاة الصبح بالجامع الفلاتى بالمسكان القلاتى مته» 
ويقرآن مجتمعين جزءاً من القرآن . فإذا شتا قراءة الجزء الشريف يرّديان ,واب 
القراءة الشريفة للموصى المذ كور بيع النشين دوآن يشرط البذ انه من واسة 
بعمارته و إصلاحه وترميمه . وما فضل بعد ذلك يصرف إلى القارئين المذ كور بن 
فتيها بالمنوية . :وآن يكون مآله عند انقطاع سبله » وتعذر جهاته : إلى الققراء 
والما كين من أمة محمد صل اله عليه وسل » وأن يكون النظر فى ذلك لاوصى 
المذ كور : م للأرشد فالأرشد من أولاده » ثم لأولادم مء ثم لأولاد لدم ١‏ 
ْم لنسلهم وعقبهم ء ثم للا 1 المسامين . 

وما فضل من الثلث بعد ذلا : ابتاع به الوصى قضا جدداً بيضاً » وتصدق 
بها على الققراء من أرباب البيوت المستورين الذين لا يمرفون بالسؤال . ثم 
يقسم الوصى المذ كور بإذن الناظر الثلثين الباقيين من التركة » بسد صرف الثلث 
الموصى بصرفه » بين ورئته المستحقين ليراثه » المستوعبين يمه وشم زو<ته 
فلانة » وأولاده منها ومن غيرها فلان وفلان وفلان . فن كان منهم بالق رشيداً 
حفظ ماله حت يده » وتصرف له فيه بتقوى الله تعالى : ويكل على تحوماسيق . 

وإن كان لم يحعل غليه فى ذلك ناظر . كتب .بعد قوله « وصية صميخة 


سس شرع مس 


- 5 * ه- 7 
شر عية » أسندها إليه » وعول فيها عليه © ول يجمل عايه فى ذلاك ناظرأ ولا مشاركا 
ولا أمينا » لعامه بدياتته » ووثوقه بأماثته ومعرقته بمروضه وكفايته 

وإن كان القبول من الوصى قبل الموت ذكره . وأثبت كتاب الوصية عند 
حنى )2 5 مالى 3 أو حنيل . 

و إنكان القبول بعد الموت ذقد ار تفم لحلاف ؛ قيثبته عند أحد القَضاة لأ بعينه. 

و إن كانقد 1 دي أن قف عنةه مكانثا 50 من أملة 3 اطخافة 2 كب 5 
أومى فلان إلى فلان أن يققف عنه بمد وفاته إلى رحمة الله تعالى جيم لكان 
الثلاتى الذى أتشأه الممروف به ب ويصقه ومحدده ‏ يمقوقه “كايا وثماً سصيساً 
شرعيا ؛ بعد اغتبار قيمة الموقوفالممين » ومعرفة قيمته » وأنها لا تلم مقداراائاث 
من تركته : عل أنه يبدأ أولا من رمه بسارته وإف_الاسيه ولرديمة : وما فصل 
بعد ذلك يعسرف إلى الجمة الفلانية » أو إلى الفقراء والمسا كين . وجل له أن 
يشترط فىهذا الوقف كذا وكذا . وحصل له النفار فى ذلاك ؛ وأن يفوضه إلى هن 
برآه ع( واسئلة إلى دن شاء 5 والسند إايه كذلاك 3 شيا ول وى 3 دل عل 
نحو مأسبق 05 

« وصورة وصية المقدول ف حال أسدته 0 


فلان 4 طابم عتاراً ف وه عله وليمه 6 ووحود الى اسواب برأ وس سام 0 


وى 


متاففلاً بالشهادتين » موقن بالموت والبعث والنشورء عالاً أنه لامغر من قضاء الله 
المقدور : أنه إذا 'زل به حادث الموت الحتوم الذى 3 به على عائر البرية الى 
القيوم : أن محتاط على موجوده ب نم يذ كر جميم مأومى باس ويكل عل قو 
ماتقدم : 

وهذه الوصية خيدة عند مالاك » وفى إحدى الروايتين عن أحد رق أسد 
الأقوال الثلائة عن الشافسى على الإطلاق ؛ باعالة عند ألى سنينة . 


ل رومع لد 


* وصورة الوصية من ار لاعبد » سواء كان عبد الوصى » أو عبد غيره » على 
مذهب مالك وأحمد : 

أوصى فلان إلى عبده فلان» الرجل الكامل » المءترف لسيده المذ كور بالرق 
والعبودية . أو إلى فلان بن عبد الله الرجل الكامل » رقيق فلان باعترافه بذلك 
لشهوده . ويسوق ألفاظ الوصية على نحو ماتقدم . 

وهذه الوصية عند ألى حنيفة صجيحة إلى عبد نفسه » بشرط أن لا يكون أولاده 
كبارا . و باطلة عند الشافى فى الكالتين . 

وإن كان قد أوصى إلى فاسق » مثل صاحب مكس . فمند أبى حنينة : إذا 
كان أوصى فاسقاً » ولم مذرجه الما 1 من الوصية . نفذ تصرفه . وفى الرواية الثانية 
عن أحهد : أنها تصح » ويضم الما 1 إليه أمينا ؛ وهى اختيار اشرق . فيرفم 
وصيته إلى حاكم حنبلى يرى العمل بالرواية الأخرى وبحم بموجمهاء مع الم 
بحلاف . ْ 

* وصورة الوصية إلى الصبى المميز : 

أوصى فلان إلى فلان الصبى الميز ‏ و تحرى الوصية إلى آخمرها بشروظها ‏ 

وهذه الوصية صميحة عند مالاك وأسجد . وفى أحد القولين لاشافعى . و باطلة 
عند أبى حنيفة . وفى القول الآخر عن الشافنى ؛ فيرفم إلى حاكم يرى صمتها 
أيلبتها وم باموجب ل العم بلقلاف . 

*# وصورة وصية الصبى إلى آآخر فها هو وصى فيه ؛ إن كان الموصى الأول 
حمل له ذلاك ؛ 

أوسى فلان إلى فلان الومى على أيقام فلان الذى أوصى إليه من قبل ثار ينه 
الوصية الشرعية ؛ وسمل له أن بوصى مماء و يسندها إلى من أراد » بمقتضى كتاب 
الرصية » الحضر من يده ؛ المتضمن ذلا » وغيره المؤرخ بكذا , الثابت مضمونه 
إدى الها 1 الفلانى » المؤرخ ثبوته بكذا . 


0 


وإن كان قد أوصى إليه رجل » ولم يجمل له أن بوصى » فأوصى هو بتلاك 
الوصية ؛ فيكتب الوصية إلى آخخر . ولا يتعرض إلى ذ كر أنه جءل له أن يوصى » 
ويثبث عند القاضى المننى » و 8 بموجبه » مع الع باعللاف . 
# وصورتها : أومى فلان إلى فلان فها هو وصى فيه أو بما هو وصى فيه 
عن فلان » أو أسند فلان إلى فلان » وصية فلان المسندة إليه على أولاده لصابه 
عمتفى كتاب الوصية الذى من مضيمو له : أنه أوضى إليه فى كذا وكذا ١‏ و و 
بكذا الثابت ,م مع قب له إياها بحاس المسكم المز بز الفلالى » الثبوت الشرعى 
و مختاط على ماهو نحت ,بده من تركة 8 المذكور أعلاه لأولاده الصئار فلان 
وفلان » منعين ودين وقاش وأثاث ورقيق وحيوان وصامت وناطق وغيرذلاك ء نما 
هو مفروز معين » معزول عن ملك نفسه ؛ مضبوط عر بأوراق مشمولة مخطوط 
المدول اندو بين لذلك من مجاس المسكم اام بز الفلانى . وأن يتسلم ذلاك جميعه 
وينقله إلى حت بده » وينظ ر الأيتسام الل أورين فيه وءتصارف لم إسائر 
التصرفات الشرعية » على القوانين الممتبرة المرضية » عا فيه الما والمصاسة واانبعلة 
هم » من البيع والشراء والأسخذ والعطاء ‏ و يذ كر السكسوة والنفقة علمهم حسيا 
أوصى إليه والدم - ويكل . 
وقد تقدم أن هذه الوصية صريحة عند أبى سنيفة وأحمر فى إسدى الرواءتين 
عنه » سواء كان قد أذن له أن ن يوصى إلى معين أو إلى غير معين . وهى و يدة أ بعر 
عند مالاك » إذا أطلق و ينهه عن الوصية ؛ ركان قد أن له أن يودى شلاناً 
لأحد قولى الشافى » وألمر الروايثين عن أسمد . 
وصورة الوصية لمسجد بنى فلان : 
أومى فلان اسجد بنى فلان. و يصفه ومحددهب بكذا وكذا؛ وصية صميصة 
قري 
وهذه الوصية مميسة عند الثلاثة » شلافاً لألى نينة . 


دوع ل 


وإن قال الوصى : أوصيت إلى مسجد بنى فلان بكذا » يصرف ذلك فى 
مصالحه . وقد ارتفم لحلاف وزال الإشكال . وتكون الوصيةةأيضاً صميحة عند 
* وصورة الوصية لبنى فلان » وى تتناول الذ كور دون الإناث بالاتفاق : 
أوصى فلان لبنىفلان محميع الثلث من ماله الخاف ركة عنة بعل وفاء ديونه » 
دون الإناث » يينهم على مقتضى الشر بعة المطهرة المقتضية النسوية7" »؛ وصية 
ميحة شرعية . و يكل على نحو ماسبق . 
وكذلك إذا أوصى لولد فلان . فإنه يتناول الذ كور والإناث بينهم بالسوية . 
ين وصورة إستاد نظر من ناظر شرعى 9 
أشهد عليه فلان ‏ وهو الناظر الشرعى ‏ فى الأماكن الأنى ذكرها » وى 
أمر الأما كن الموقوفة عليها » وله ولابة الإسناد فى ذلك شرعاً شهوده » إشهاداً 
شرعياً 0 أنه أمند النظر فى أمركذا وكذا 5 وتوصف الأما كن ولون وق ير 
ماهو موقوف على ذلك بالبلاد الفلانية وأعمالها ؛ وفى جنيع ماله فيه النظر شرعاً » 
إلى فلان الفلاتى » إستاداً صحيحاً شرعياً . وفوض إليه النظر فى ذلك كله تفو يض 
صمييحاً شرعياً ؛ استفاد به التصرف فى ذلك . وف أوقافه امشار إليها . وفى جميع 
ما لسند المشار إليه النظر فيه شرعاً » بسائر التصرفات الشرعية على مقدضى شرط 
الواقف ره الله تعالى » يحم النظر الصحيح الشرعى المستد إليه من المسند . 
وصارت الأما كن المذ كور ة كلها محكم هذا الإسناد : جارية حت نظر المسند إليه 
يتصرف فى ذلك تصرف النظار التصرفات الشرعية بالوجوه الجائزة شرعا » الموافقة 
لشرط الواقف اذ كور . واستقر له منالمعلوم عللرذلك جيعه ماكان مستقراً سند 
0( وهل الشريعة الاسلامية الرشيدة تعتضى حرمان الإناث ؟ٍ الوم إن هذا ظلْ 
لاترضاه . ش 


لوغ لل 


المثار إليه » أسوة من تقدمه من النظار على ذلاك . وجعل اأسند المشار إليه » 
للمسند إليه المذكور : أن يسند ذلاك إلى من شاء » ويفوضه إلى من برى » 
ويستنيب فيه من أر اد » على الوجه الشرعى السائغ فى مثله ؛ حسها هو مجمول له ؛ 
ومن يؤل النظر إليه من الواقف المشار إليه » ناظرأ بعد ناظار . قبل ذلاث منه قبولا 
شرعيا ديؤرخ. 

وصورة وصية . وصدرها يصلح أن يكتب عن صا زاهد متتدين : 

أوضى العبد النقيرن ل بوي اامقرقف ي3 يه ثبل فق العقى إلية» الوائق 
بصفحه عنه عند القدوم عليه » والعرض بين يديه » الس نالظن بأفماله » الممول على 
جوده » المعقمد على كرمهوسمة رحهته وجز يل إفضاله » الأمل فيض عطائه ورضوائه » 
الراجى تجاوزه عن سيئاته بغفرانه ب فى حال كذا ‏ اقتداء بأفعال أولى المزم » 
ومبالغة فى الاحتياط والْزم » واءهاداً على ماورد فى الخبر عن سيد البشر » من 
النذت إن الوضية واللق غلييا + |3 كاتيك ممق كنات الشربمة + وال سكام 
النافذة الرفيعة : أوصىالمودىالمذ كورء وهو يشهد عا شهد الله به لنفسه واللااسكة 
وأولو المل من خلقه : أنه الله الذى لاإله إلا هو الى القيوم » القاضى على غاقه 
بالفناء الحتوم » شهادة بريئة من أسباب النغاق ؛ موقوفة على الإخلاص والاتفاق 
وأن الددن عند الله الإسلام » وأن ممداً عبده ورسواه الذى أمر بالوصية » وحث 
علمها وشرعها لأمته وندب إلمها. صلى الله عليه وعلىآ له وسعبه نموم الغللام وهداة 
المهتدين إلى تقر بر أسحكام شرام الإسلام » صلاة دائمة على بمر الدهور والأعوام , 

أوصى هذا الموصى امشار إليه ‏ أطلع الله من بروج معرفتة كوا كب المناية ؛ 
ونش له فى رياض حضيرته أعلام الولاية » وأظوره على سْفايا الأسرار» وكشف 
له عن حقائق الآخرة . وهو فى هذه الدار ‏ أنه متِى وافام حمامه » وانقضت 
أعوامه » وشهوره وأيامه » ودنا إلى الأخرة رحيله » وانقعطم من اللياة رجاه وتأميل» 


ولاق من ساف من القرون ومعى ) ونفل أجل وانقفغى ؛ وسلاك سديالا يشاوق 


ع 


فيه الشريف والشروف . وصار أمن كل واحد عليه موقوف . وأسند الوصية إلى 
فلان ٠‏ ويكل ويورخ . | 0 

* وصورة وصية نصرانى للم » وفمها يقدم اسم اسم على النصرانى : 

هذه وصية لفلان الس من فلان النصراتى » عند ماسأله فى ذلك . أوصى إليه 
وهو قى حة عله ومرض حسمه » وجواز أمره » وهو داخل نحت ملته ودينه » مقر 
عذهبه ومعتقده ومعبوده على قدر يقينه » جائز التصرف فى أمواله على عادة أمثاله . 
وتحت ظلال هذه الدولة الشريفة ٠‏ راتع فى ظلال عدطا الؤرية » أنه متى هلك » 
وتجل الله بروحه إلى حيث أراد . فليبدأ فلان الموصى لاحتياط على جميع مورونه 
الخاف عنه بوم ذاك . ويكل على نحو ما سبق . 


فصل فى الشهادة بعدالة اأوصى 

إذا مات الموصى واحتيعج إلى ثبوت الوصية » يكتب فى هامشها : يشهد من 
يضع خطه فيه بمعرفة فلان الموصى إليه المحرفة الشرعية » ويشهدون مع ذلك أنه 
عدل أمبن كاف لاتصرف ‏ » أهل للا أسند إليه من الإيصاء المشر وع فيه . وأن 
نه الوفاء والقبول كتب » وبقبوله لذلك بعد وفاة الموصى المذكور القبول 
الشرعى . ويؤرخ . 

* وصورة ما إذا عزل الوصى وصيه » وأقام غيره : 

حضر إلى شهوده فى بوم تاريخه فلان » وأشهد عليه : أنه عزل فلانا عن 
وصيته التىكان أسندها وفوضما إليه من قبل تار مخه » عرلا شرعياً ٠‏ ورج عن 
ذلك فى حمّه رجوعا شرعياً . وأبطل مأكان جءله له من ذلك » وأخرجه منه » 
وأنه أسند وصيته المذكورة لفلان . وجعله وصياً عنه فى ذلك كله . وأقامه مقام 
نفسه . وأشهد عليه بذلك . وإِنكان مكتوب الوصية حاضراً . كتب هذا الفصل 
فى هامشه . 


ات ين 


فائرةَ : أوصى لاعلفاء » أو لأهل المل : صرف لاءلماء بالشرع دون غيرمم » 


ونم أهل التفسير والحديث والفقه . ولا يدخل فيه الذين يسمءون الحديث »ء ولا عل 
لم بطرقه وأسماء الرجال وللتون . فإن السماع الجرد ليس لم . ولا يدخل أيضا 
ا » ومعيرو الرؤيا » والأدباء والأطياء » والمنتحمون » اميا والمبندسون 
والسكلمون . 

وإن أوفى لاثقياء أ ةم أو فعوقة عرف ]لمن شال نون القد 
شيا » وإن قل . والتفقبة م للشتغلون بتحصيل الفقه المبتدىء والمنتهى على خلاف 
فيه . والصوفية المشتغلون بالعبادة فى غالب الأوقات » الممرضون عن الدنيا . 

ولو أومى لأجبل الناس صرف إلى عبدة الأوئان . فإن قال « من المسامين » 
متزف ال امن قلت الفشجاءة 1" ,وى الله عنهم أجمعين . 

صَابط : إذا تو الموصى » وقبل الوصى الوصية » وثبت على حا الشر بعة 
الطيرة »ما يعتير ثبوته فيها بالطريق الشرعى ٠‏ واحتيعج إلى الحوطة على تركة 
اذى يحضور شاهدى الوصية » أو غيرها كتب فى أول قائمة أوراق عرض 
الموجود الخلف عن فلان المتوفى إلى ر-مة الله تعالى قبل تار يخه » المنحصر إرئه 
الشرعى فى زوجته فلانة وأولاده منها- أو من غيرها » أو منها ومن غيرها ‏ فلان 
وفلان وفلان » وعيز البالغ بالبلوغ » وكيز القاصر عن درسة الباوغ الداخل نحت 
وصية فلان المسند إليه من أبيه المذكور ما عرض ذلك » تحضور فلان الوصى على 
التركة والأيتام الذكورين » وحضور من سيضع خطه بظاهره من العدول 

المندوبين لذلك من > ياس الحم المزيز القلانى فى تاريخ كذاء 

)١(‏ الأجدر أن تطلق الجاهلة على الذى بسب رب العالمين باعخاذ الوسطاء 
والسياقات عليه من للونى » مع أن هؤلاء الجاهلين يكرهون هذا من حكاممم ' 
ورؤسالهم ؛ لأنه يضيع على ذوى اللةوق حقوةهم ثم ثم يدينون نه له ٠.‏ وسيحان 


الله وتعالى عن ذلك علوا” كبيرا . وإها راج هذا بوم غلب على الأمة التقليد الأسمى : 
وعقائد الصوفية اافرقة بين الشرءعة والمهيقة والظاهر والباطن . 
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ويكتب ف الامش الأعن : النقد كذا » والهاش كذا . ويفصّل النقد : 

هرجه ؛ وأفلور به » وأشرفية » وفضة » ما بوزن بوزنه » وما يعد بعدته . ويفصل 
التهاش قطعة قطعة » ويذ كر نوعها وصفتها » نم يكتتب الكتب ؛ ويصفها بأسمائها 
وعدة أجزائها » ثم السلاح » ثم العقار» ثم مساطير الديون ؛ ويضمن هذه الأوراق 
.ذكر جميع الموجود واللخاف ٠‏ وينبه على ما يدخل نحت اعلتم منه ومالم يدخل ‏ 
فإذا انتهى ذلك جميعه سد القوائم » وذ كر عدتهاف رسم شهادته » كيلا تنقط 
قائمة أو تسرق » ويشبك القوائم ويكدس شهود العرض بظاهر أول قائمة ضرت 
ذلك » والأمر على ما نص وشرح فيه . وعدة هذه القوائم كذا وكذا قائمة , كتبه 
فلان الفلانى . 1 

ثم توضع هذه القوائم فى خزانة أو حاصل » ويقفل عليها بقفل ويمتم » 
ويسلى اعلتم للوصى » أو تجمل عند الشهود . فإذا أرادوا المبيم حضر الوصى والشهود 
وغير احور عليه من الورثة أو وكيله » ويفتح الحاصل ومخرج مافيه » ويباع 
كل شىء فى سوقه حضيرة الشهود . 

كتابة أوراق المبيع : أن يكتب الشاهد فى رأس القائمة : المبيم من تركة 
فلان » التوقى إلى رحمة الله تعالى قبل تار يمخه ‏ ويستوف ذ كر جميم ماقى أوراق 
العرض إلى أن ينتعى من ذ كر الورئة ‏ ثم يقول : مما تولى بيم ذلك فلان الوصى 
الشرعى على التركة المذ كورة » فلان الوارث» أو وكيله الشرعى » بمحضرة شهوده » 
دلالة فلان » وصرف فلان بالسوق الفلانى » فى تاريخ كذا ثم يكتب التهاش 
أولا قطمة قطءة » أو غيره حسب ذلك السوق . فإنكان فيه سلاح بدأ بالسلاح . 
وكلا بيست قطعة كتب ثمنها مقابلها فى الحامش الأبسر » واسم مشقريها فى الوسط 
بين الطامشين » والدلال نحت اسم المشترى » وشطب عليها فى أوراق العرض » 
إلى أن ينتعى ذلك السوق يبحمل من المبيع » ويصرف من ذلك ماينبغى 


١ جواهصر ب ج‎ ٠ 


0ع سل 


صرقه . مثل دلالة ,كذا » أو أجرة حانوت كذا » من عمالة الشهود كذا ؛ إلى أن 
ينتعى المصروف » ويبرز الباق . 1 

فإن تسمه الوصى كتب : مما فسلم ذلك الوصى المذ كور . وإن استمر فى جبة 
أريابه كتب : ما هو مستقر فى جهة أربابه » وعلى الصيرف المذ كور استخراجه . 
وإنكان نحت يد الصيرق » كتب : مما استقر حاصل الصيرف المذ كور . وهكذا 
إلى أن يتتهى المبيع بأسواقه » ويكتب الشاهد عبيم كل سوق مخزومة . 

وإنكان المبيم فى سوق واحد فلبيع كل بوم مخزومة » ويشملها هو ورفيقه 
مخطهما . واسلم لاوصى » حتى يطءئن قليه . 

* وصورة مايكتب فى الخزومة : مزومة مباركة يما بيعم من تركة فلان 
عباشرة وصية فلان وزوجته فلانة » أو وكيلها الشرعى فلان » بالسوق الفلانى » 
صرف قلان مماتلم ذلك الوصى المذ كورء أو بما استقر حاصل الصير المذ كورق 
تاريخ كذا وكذا » مباغ كذا وكذا ء المصروف من ذلك كذا » البارز كذا . فإذا 
تكات الأسنوا اق بالبييع ؛و / ببق شىء من الموجود . 5 جامعة جميع الأضيوا اق. 

* وصورتها : حامعة عار 5 » نشتمل على جميع ما صل من كن الموحجود 
الخاف عن فلان . المتوفى إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه » المنحصر إرثه الشرعى 
فى زوجته قلانة وأولاده منها » أو من غيرها » قلان وفلان وفلان_كا تقدم ‏ مما 
“وى بيع ذلك وقبض نه وصيه الشرعى فلان وزوجته المذ كورة » أو وكيلها 
فلان » ما حرر ذلك مخصوماً مساقاً » مضافاً إلى ذلك ما يحب إضافته من استقيال 
بوم كذا وإلى كذاء محضور من سيضع خطه بظاهره من المدول . صرف فلان 
الفلانى بتاريخ كذا وكذا ‏ ويفصل الأسواق كل سوق ببيعه وجملته ومصروفه 
وبارزه » مستدلا على ذلك من الخازيم . وإن شاء كتب كن المبيم جملة واحدة . 
وكتب المصروف جهلة واحدة ‏ ويكتب البارز بعد ذلك لاقسمة كذا وكذا . 


شم يقسي بين الورثة على قدر حصصهم بالفر يضة الشرعية . ويتسلم الومى خصص 


0 


محاجيره : ثم يكتب بعد ذلك فرض الاك الحجور فى ماله مطلقاً . 

وسيأتى فى صورة الفرض فى كتاب النفقات إن شاء الله تعالى .. 

وإذا أراذ المشترون أوراقا بالذى اشتروه من التركة ليقيضوا عنة كتب 
لكل واحد ورقة . 

* صورتها : من جهة فلان الفلاتى . تمن ما ابتاعه من نركة فلان بمباشرة 
وصيه فلان بالسوق الفلانى كذا وكذا ‏ ويفصل تمن كذا كذا وكذا » وتمن 
كذا كذا وكذاء إلى أن يأتى بالتفصيل على الله بالطابقة والصحة ‏ ثم يقول : 
صرف فلان » أو جباية فلان . و يؤرنخ . ويكتب الوصى علامته فى أعلى الطرة » 
أو اسمه والشهود إلى جانبه . فإذا قبض الصيرى : أشبد عليه فى ظاهر الوصول 


بالقبض » و يعطيه للمشترى . والله أعر : 


كتاب الوديعة 
وما نيتغلق مها من الأحكام 

« الوديعة 6 مشتقة من السكون . فكأنها عند اللو دع ها كنة ةر 

وقيل : إنها مشتقة من الدّعة » فكأنها فى دعة عند المودع . 

والأصل فى الوديعة : السكتاب » والسنة » والإجاع . | 

أما السكتاب : فقوله تعالى ( 4 :8ه إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها ) وقوله تعالى ( ؟ : *8؟ فليؤد الذى لمن أمانته ) وقوله تعالل 
(+: هل ومن أهل السكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إأيك » ومنهم دَنْ إن 
تأمنه بدينار لايؤده إليك ) فدل على أن الأمانة أصل فى الشرع . 

وأما السنة : ها روى أن الننى صل الله عليه وس قال « أدّ الأمانة إلى من 
اتمنك » ولا مذن من خانك » أى لاتقابله مخيانة . 

وروى « أن النى صلى الله عليه وس كانت عنده ودائع بمكة ء فلا أراد: 
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أن بهاجر تركها عند أم أعن . وخلف علياً ليردها على أهلها » . 

وأما الإجماع : فإن الأمة أجمست على جواز الإيداع . 

والناس فى قبول الوديعة على ثلائة أضرب . 

ضرب : يل من نفسه القدرة على حفظها » ويأمن من نفسه اليانة فمبا» 
ولا مخاف التلف عليها إن ل يقبلها . فهذا يستحب له قبوهاء لقوله تءالى ( ه : » 
وتعاونوا على البر والتقوى . ولا تعاونوا على الإنم والمدوان . واتةوا الله . إن الله 
شديد العقاب ) ولا يحب عليه قبوطا لأنه لا ضرورة به إلى ذلك . 

وضرب : يحب عليه قبولهاء» وهو أن يأتى رجل عال ليودعه فى مكان عند 
رجل » وليس هناك من يصلح للفظها إلاهو . ويعلم أنه إن لم يقبل ذلاك منه 
هلك المال . فيحب عليه القبول » لقوله عليه الصلاة والسلام « حرمة مال اأؤءن 
5 


وكذلاك ماله . فإن ل يقبلها أثم لما ذ أرناه . ولا يضمن المال إذا تاف ء لأنه لم 


مة دمه » ولو شاف على دمه وقدر على الدفم عنه ) اوحب عليه ذلا ٠‏ 


لوحل مئه تمل » فيوكا أو قدر على الدقم عن نس غيره و يدفم عنه سى قتثل . 

وقورت:: يكره لد قبولها» وهو من يعلم من حال نفسه الجر عن حفظ 
الوديمة ء أو لا يأمن من نفسه انليانة » فلا يثرر بمال غيره » ويعرض نفسه 
للغمان . فإن قبلها ا يجب عليه الضيان إلا بالتمدى . 

ويعتبر فى المود ع والمودع مايعتبر فى الموكل والوكيل . 

ولابد من صيغة من المو دع بن يقول : استو دعتك هذا المال » أو استسنناتك 
إياه » أو استنبتك فى حفظه . والأظور: أنه لايعتبر القبول بالافظ » و يكفى القببشس 

ولو أودعه صى أو نون مالا م يقبله . فإن قبل م ا 

ولو أو دع مالا عند صبى » فتلف عنده ١‏ إضمنه . وأو تلقف الأغامر :أنه 


يضمن 3 السفيه كالصى ف إبداعه 5 


سد واج ل 


وترتفم الوديعة بموت المود ع والمودع » و بالجنون والإنماء . 

وللمودع أن يستردها متى شاء . وللمودع كذلك . 

والأصل فى الوديعة : الأمانة . وقد تصير مضمونة بعوارض . 

منها : أن بودع غيره بغير إذن امالك من غير عذر . فيضمن . 

ومنها : إذا أودع القاضى على وجه أنه لايضدن . 

وإذالم تزل يده عن الوديعة فلا بأس بالاستمانة بغيره » بأن يدفعها. إأيه 
ايحملها إلى الحرز » أو ليضمها فى اتليزانة المشتركة بينهما . و إذا أراد سفراً فليردها 
إلى المودع أووكيله . فإن ل يظفر بهما دفعها إلى القاضى . فإن لم يحده فإلى أمين . 

فإن دقنها فى موضم وسافر ضمن » إلا أن يعلم بها أمين يسكن ذلك الموضع » 
فلاارضكن فى أطيز الوسيين <.ولؤسائر باصيو إلانإذا إذا وقع حريق أوغارة » 
وحن عمن يدفمها إليه على ماذ كرنا . 

ووقوع الحر يق والإغارة فى البقعة » وإشراف المرز على اللهراب ا 

وإذا وقم المودع فى مرض اموت : فينبى أن برد الوديعة إلى املك » أو 
وكيله » وإلا فيودعها عند الحا 3 أو أمين » أو يوصى بها . فإن لم يفمل ضمن » 
إلا إذالم يحد الفرصة . بأن مات 1 » أو قتل غيلة . 

ومنها : إذا نقل الوديعة من محلة إلى محلة » أو من دار إلى دار . والمنقول 
مئة أحرز : ضمن .وإن تساوياء أوكان المنقول إليه حر فلا ذمان . 

وكيا أنه لايدفم فى مهلكات الوديعة . فلو أودعه دابة . فترك علفبا» 
ضمن إلا أن ينهاه عنه » فلا يضمن على الأصح . ثم لارلزمه الماف من ماله » 
بل يعلف مما دفم إليه المالك . فإن لم يدفم إليه شيثا راجعه أو وكيله . فإن لم 
يحدها رفم الأمر إلى الحا 1 ' 


ولو بها مع من إسيها لم يضمن على الأظهر .. 


سلاج سد 


وعلى المودع تعر يض ثياب الصوف للرييح »كيلا يفسدها الدود . وكذا 
لبسها عند الجاحة . ٠‏ 

ومنها : لوعدل عن المفظ على الوجه الأمور به إلى غيره » وتلفت الوديمة 
بسبب الوحه المعدول إليه ضمن . فلو قال : لا ترقد على الصندوق ٠»‏ فرقد 
و اتير ١‏ عن الصندوق بثةله وتلف مافيه ضمن . و إن تلف إسسب آخرم 
يضمن على ظاهر المذهب : وكذا إو قال : لاتقفل عليه » فأقفل . 

ولوقال : اربط هذه الارام فى كك » تأمسكبا فى يده » فتلفت . 
فالأصح : أنه يضمن إن ضاعت بنوم أو نسيان . ولايضمن إن أخذها غاصب . 
ولو جعلها فى جيبه بدلاً عن الر بط فى ا لم يضمن . و بالمكس يضمن . 

ولو سل إليسه الدراجم فى السوق ول يبين كيفية الحفظ » فر يلها فى الس 
وأمسكها فى اليد . فقد بالغ فى الحفظ . وكذا لو جملها فى جيبه . 

ولو أمسكها بيده ول بر بطها فىالكم م يضمن إن أخذها غاصب ؛ و يضمن 
إن تلفت بنقلة أو نوم » ولو أنه لما ابا إليه فى السوق قال احفذابا فى الببت . 
فينبنى أن فى إليه وحرزها فيه » ولو أخر من غير عذر ضمن . 

٠‏ ومنها : إذا ضْيْم الوديمة » بأن جملها فى مضيعة » أو فى غير حرز مثلياء 

أو سعى بها إلى من يضارر المالاث » أو دل عليها السارق : ضمن . 

ولوأ كرهه الظلم حتى سامها إليه . فالظاهر : أن لامالاك مطاابته بالذمان , 
ثم يرجم هو على الظالم . 

ومنها : الانتفاع بالوديعة » كلبس الثوب » وركوب الدابة » خيانة مضمنة . 
كاعد الثوب للبس » والدراجم للانفاق . واو توى الأخيذ ول يأخذ لم يضمن 
على الأظهر . 

ومنها : إذا خلط الوديعة يمال نفسه » وارتفم امير : ضمن . وكذا لو لل 
درام كيس بدراهم كيس آخر من مال المودع . ضمن فى أظير الوجهين . 


لياع ل 


ومنها : إذا صارت الوديعة مضمونة على المودع بانتفاع وغيره 2 إنه ترك 
الميانة :لم يرأ . ولم يعد أميناً » إلا إذا أحدث له المالاك استمانا ء فأظهر الوجبين » 
أنه بيرأ . 

. وإذا طلب الاك الوديمة : فعلى الودع الردء بأن يخى بين الالك وماله » 
فإن أخر من غير عذر ضمن . وإن ادعى التلف وذ كر سبباً خفياً -كالسرقة » 
| أولم يذكر سيا صدق بيميته » و إن ذكر سبباً ظاهراً كالمر بق - فإن عرف 
مايدعيه صدق بالمين » و إن لم يعرف عمومه . و إن عرف فلا حاجة إلى الهين . 
وإن لم يعرف ما يدعيه طولب بالبينة . ثم إنه يحلف على حصول الملاك به . 

وإن ادعى الرد على المالاك الذى اكتمنه صدق بيمينه . و إن ادعى الرد على 
غير من ائتمنه صدق بالبينة . وذلك "ا إذا ادعى الرد على ورثة المالك » وادعى 
وارث المودع الرد على امالك » أو أودع عند السفر أمينا » فادعى الأمين الرد على 
امالك » فإنهم يطالبون بالبينة . | 

وجحود الوديعة بعد طلب المالك من أسباب الغمان . هذ اكلام صاحب المرر. 

وقال صاحب القنم : إذا ادعى رجل أنه أودع عند رجل.وديعة » وأنلكر 
الرجل ذلا » وقال : ما أودعتنى شيثاً » فالقول قول المودع » تحلف أنه ما أودعه 
ولاشىء عليه . 

وكذلك إذا اتفقا على الإيداع » واختافا فى رده » فالقول قول اللودع أيضاً . 

فأما إن قال المودع : أمرتتى أن أدفم الوديعة إلى زيد » وقد دفعت إليه » 
وقال صاحب الوديعة : مادفمت . فالقول قول صاحب الوديعة » حتى يقيم المودع 
البيئة أنه دفم إليه . وكذا إذا قال صاحب الوديعة : ما أمن تك بالدفم إلى زيد . 
وقال : أمرتنى . فالقول قول صاحب الوديعة أيضاً » حت يقم لمودع البينة : أنه 
أمره بالدقم إلى زيد . و ينظ حال ز يد . فإن أتكر أنه أخذ منه شيئا » فالقول 
قوله مم بمينه . و إن أقرء نظر فى الوديعة . فإ ن كانت باقية .رذت على صاخبها » 


سس كات مسب 


ويسقط الضمان عنهما . وإ نكانت تالفة » فلصاحبها أن يطالب من شاء من المودع 
ومن زيد » وأيهما ضمن لم يكن له أن يرجم حلى الآخر . 
الحلاف المذ كور فى مسائل الباب 
اتفق الأئمة على أن الوديعة من القرب المندوب إلمها . وأن فى حفظها ثواباً » 
وأنها أمانة محضة . وأن الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدى » وأن القول قوله 
فى التاف والرد على الإطلاق مع ينه . 
واختلفوا فها إذا كان قبضها ببيئة . فالثلاثة على أنه يقبل قوله فى الرد 
بلا بينة ؛ وقال مالك : لا يقبل إلا بدينة . 
وإذا استودع دنانير أو درام أنفقبا أو أتلفها ؛ ثم رد مثلها إلى كانه من 
الوديمة ) ْم تاف المردود بغير فمله 34 فلا مُهان عليه عنك ماألاك ٠‏ فإن عنده و امل 
دراهم الوديعة أو الدنانير أو الحنطة عثلهاء حتى لا تتميز» لم يكن ضامناً لاناف . 
وقال أو حنيفة : إن رده عينه م يصمن تلقة . وإنت رد مله ل سقط عيه الذيان 3 
وقال الشافنى وأحمد : هو ضامن على كل حال بنفس إتراجه » لتعديه . ولا سقط 
غكنه الضيان 04 سواء رده بعيته إلى حرزه 0 3 رد مدله ٠.‏ 
وإذا استودع 3 أو دابة » فتعدى بالاستمال » 3 رده إلى موضم ار ٠.‏ قال 
القاضى عبد الوهاب ؛ قال مالاك ‏ فى الدابة إذا ركها 9 ردها ب فصاحبها لودع 
بالجيار نار أن نصمته قيمتها 6 وسن أن بأخذ دنه أعكا 2( و بين سكا إن 
تلمت بعل ردها إلى موصم الوديمة ٠.‏ 
ولسكن يحىء على قوله « أنه يأخذ اللكراء » أن يكون من ذمان الأودع » 
وإن أخذ القيمة أن يكو ن من ذمان المودع . ولم يقل فى الثوب : كيف الهءل 
إذا ليسه و إبيله 6 نم “رده إلى حرزه 3 ثم تلف 5 قال 5 والذى يشوى فُْ تفسى 0 
أن الشىء إذا كان جما لا بوزن ولا يكال » كالدواب والثياب » فاستعمله فتاف : 


سس للا ل 
كان اللازم قيمته » لامثله . فإنه يكون متعدياً بامصاله + خاريما عن الأمانة ٠فرده‏ 
إلى موضعه لا يسقط عنه الغمان بوجه . وبه قال الشافى وأسهد 

وقال أنو حدنيقة : إذا تعدى ورذه ععينة ) 9 تلف . ١‏ زمه ضهان : 


واتفقوا على أنه متى طلبها صاحبهبا وجب على المودع ردها مم الإمكان » 
وإلا صمن . 


وعلى أنه إذا طالبه . ققال : ما أودعتنى » ثم قال بعد ذلك : ضاعت » أنه 
يضمن مر وحه عن حل الأمانة 5 
فلو قال : ما تستحق عندى شيعا 5 9 قال ستحى : كان القول قوله . 
واختلفوا فا إذا سل الوديعة إلى عياله ف داره 3 فقال أو حنيقة ومالك 


وأمد - إذا أوفعا عند من تلزيه تقفته مدن غير عذرم يصمن وقال الشاقعى 3 


إذا أودعها عند غيره من غير عذر من . 


العطاع : ونشتمل صوره على أنواع » مها : 


أشهد عليه فلان ‏ أو أقر فلان ‏ أنه قبض وتسم من فلان » أو أن فى بده 
وتسليمه لفلان على سبيل الإيداع الشرعى » مامباغه كذا وكذا » ملتزماً حفظ 
هذه الوديعة » وصونها فى حرز مثلها فى الكان الذى أمره المودع أن يضعيا فيه» 
وحضر المودع المذ كور » وصدق على ذلك التصديق الشرعى » ويكل . 
صورة رد الوديعة : ش 
أقر فلان أنه قبض ول من فلان » مامبلنه كذا وكذا » قيضا شرعيا 
وصار ذلك إليه وبيده وحوزه . وذلك هو القدر الذى كان القابض المذ كور أودءه 
عند القبض المذّكور من قبل تاريخه . ولم يتأخر له من ذلك شىء قل ولا جل » 
وصدقه الدافم المذ كور على ذلك تصديقاً شرعيا . 


م غ7 سب 


* صورةرد الوديمة » مم كون المودع خالف وتعدى ؛ فبلاك بعض الوديعة : 
أشهد عليه فلان أنه كان قد استودع من فلان قبل تارعنه » مامبلغه كذا 
وكذاء وأن المودع أمره أن يضعها فى جيبه . فوضعها فى كه » فسقط منها كذا 
وكذا » وصدقه المودع على ذلاك . واتفها على أن يبرىء ذمتة من مبلغ كذا 0 
ويغرمه الباق من المالاك » وهو كذا ٠‏ فدفم إليه المودع باق الوديمة وما اتفقا على 
تغر يه إياه . وجملته كذا . فتضبه منه قيضا شرعياً . وأيرأ ذمته من القدر المتفق 
على الإبراء منه» وهو كذا وكذا . براءة شرعية . قبلها منه قبولا شرعيا ع 
وتصادقا على ذلا كله تصادقًاً شرعيا . انتفى . ْ 
كتاب قم الفىء والغنيمة 
٠‏ وما يتماق به من الأحكام 
« الفى»» الملل الماصل من السكفار من غير قتال » ولا إيماف شيل ولا 
ركاب . كالزابة » وعشر تجاراتهم المشروطة علبهم إذا دشلوا دار الإسلام » 
وماحاوا غزه خوقاأ» ومال من مات أو قتل على الردة » ومال من ماث من أل 
الذمة ولا وارث له ٠‏ وذلاك يقسم خسة أسهم متساوية . ثم يؤخذ أحدها ؛ فيقسم 
خسة أسهم متساوية . 
أحدما : المضاف إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويصرف فى 
مصالل المسادين . كد الثثور» وأرز ا القضاة والملماء , ,قدم الأم فالأم . 
والثانى : يصرف إلى أفارب رسول الله صلى الله عليه وسل النتسبين إلى 
حاشى وللطلب » بشترك فيه الثنى والفقير » والذكر والأثى . ويفضل الذ كر على 
الأنثى » كا فى الميراث . 
والثالث : يصرف إلى اليتانى ب و اليتيم الصغير الذى لا أب لهب و يشترط 
فى استحقاقه : الفقر على الأظور . 


سس كياج سس 


والرابع : يصرف إلى الساكين . 

واخامس : إلى أبتاء السبيل . 

وسيأنى بيان الصنفين الباقيين فى كتاب 5 الصدقات » وهل يم ذوى 
القربى واليتامى والسا كين وأبناء السبيل ؛ أو مخصص الحاصل فى كل ناحية بمن 
فمها من هو ع ؟ فيه وحهان 8 أغليرها : الأول ٠.‏ 

وأما الأخماس الأر بعة : فإنها كانت ارسول الله صل الله عليه وسل فى حياته 
مضمومة إلى هس الجس . و بعده» الأصح : أمها لامرتزقة للرصدين [احهاد . 

و لبغى أن يضم الإمام دنوانا ؛ ويخئصب لكل جماعة أو قبيلة عر ذا 
ويبحث عن حال كل واحد وعياله » وما حتادون إليه . فيعطيه ما يكفيه مؤنته 
ومؤنتهم . ويقدم فى إثبات الاسم والإعطاء قريشا . وثم : ولد النضر بن كنانة » 
ومنهم توهائم و دو الطلب » ثم بنوعبد ثمس ؛ م بنو توقل ثم بنو 
عيك المرزى » ثم سائرال بطون 3 الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وس . 
ثم الأتصار» لم سائر العر ب »ع ثم العجم . 

ولا شت قَْ الدبوان أ 3 العميان وار رمق ومن لايصلح للغزو . 

وإذا طرأ على بعض القاتلة مرض أو جنون يرجى زواله » أعطى ولم سقط 

وإن ا بع ففيه قولان . أظيرها : نتم يعطون . 

وتعطى زوجة اليت إلى أن تمكح » والأولاد إلى أن يستقاوا . 

وإذا فضلت الأهاس عن حاجات الرتزقة وزع عليهم قدر مؤتهم . 

والأظهر: أنه يجوز أن يصرف بعضه إلى إصلاح الثغور والتكراع والسلاح . 

وميم ماذ كرناه فى منةوا تأ ال النىء 5 

فأما الدور والآراعن 3 فالظاهر : نيا دل 5 مو د ث ولستغل وقدم 
غلتها كذرك . 

وأما الغئيمة : فعى | سال الحاصل من اللسكفار بالقتال » و إنجاف الليل 
وااركاب:: بيدا مئة بالنات ؛ فيدفم إلى القاتل . 


2 كد 


ب التكافر : ثيابه اللبوسة مع اللخف وآلات الحرب » كالدرع والسلاح 
والرَ 2 وب » وما علي هكالسرج والاجام . والأصعم : عدا السوار والمنطقة واتفاتم ٠‏ 
وما معه من درام النفقة » والمنيب المقود من السلب 
واستحقاق السلب ركوب الثررفى كفاية شر الكفار فى حال قيام ال1رب 
فلورى من حصن » أو من وراء الصف » أو قتل السكافر وهو نائم » 1 
أسيراً : 3 يستحق ١‏ . وكذلاك لو قت لكاذراً بعد الوزام جيوشهم وكفابة 
شرم م2 أن قله 9 1 1 امتناعه بفقء عينه »؛ أو قطع يديه ورحليه » وما فى معي 
أسره وقطع يديه ورجليه . فلاسلب له بذلاك فى أشبه القولين ؛ بل يكون الساب 
ف الغنيمة . 
وأما السلب : فلا مخمس على الأصح » :بل يععلى كل قاتل سلب مقتوله . 
ثم مخرج مؤن الحفظ والنفل وغيرها . ثم مخمس الال » ويقسم أحد الأخاس 
خهسة أسسهم كاذ كرنا فى الفىء . 
والأظير : أن مؤبة النفل تقم فى سنس امنيس الممد للمصالم » إذا نفل الإمام 
مال الثنيمة فى هذا القتال . ويجوز أن ينفل من مال المصالل الحاصل عنده . 
والنفل : زيادة مال يشترطه الإمام » أو الأمين أن يقوم با فيه زيادة تنكابة 
فى الكفار . وقدره يتساق بالاجتهاد . 
وأما الأخاس الأر بسة : فيقسميا بين النامين ء سواء المقار والمنقول . 
والغاعو ن نهم الذين شهدوا الوقءة على نية القتال . ولابشترط فى الاستدقاف 
القتال . ولا حق أن حفس بعد انقضاء القتال وسيازة المال . 
ومن شبد الوقمة ومات بعد انقضاء القتال وسيازة المال » انتقل حقه إلى 
ورثته . وكذا لو مات بعد انقضائه وقبل الليازة على الأغاير . 
ومن مات فى معركة القتال . فالفلاهر سقوط حقه . 
وأظاهر القولين ؛ أن الأجراء لسياسة الدواب وملفظل الأمتمة وحار المسكر » 


والخترفين يستحقون السسهم إذا قاتلوا . 


حدكيفة 2ه 


و يعطى الراجل سمماً » والقارس ثلاثة 6 ٠‏ وإنما يعطى راكب الفرس 
دون را كب البعير وغير البعير . ولا يعطى إلا لفرس واحد . ولا فرق بين العربى 
وغيره . ولا يعطى الأيجف ء ولا الذى لا غنى فيه على الأظير . 
سهم الغنيمة » 
سكن ينقص » ويسمى الرضخ » ويجتهد فى تقديره الإمام . وحل الرضخ 
الأنخاس الأر بعة على الأصح . 

الحلاف المذكور فى مسائل الباب 
اتفق الأمة على أن ما حصل فى أيدى الامين من مال الكفار بإيحاف 


والعبيد والصبيان والنساء وأهل الذمة إذا حضروا » لا يكل لم 


اميل والركاب : فهو غنيءة ؛ عينه وعروضه . فإ نكان فيه سلب : استحمقّه القائل 
من أحل الغنيمة » سواء شر ط ذلك الإمام أو م يشرطه عند الشافى وأحهد . 
وإنما يستحقه القاتل إذا غرر بنفسه فى قتل مششرك وأزال امتناعه . وقال أنو حنيفة 
ومالاك : لايستسقه إلا أن يشرط له الإمام ء ثم بعد السلب يفرد امس من الغنيمة. 

واختلفوا فى قسمة الس . ققال أبو حنيفة : يقسم على ثلائة أسهم » سهم 
لليتائى » وسهم لاما كين » وسهم لابن السبيل » يدخل فقراء ذوى القرلى فمهم» 
دون أغنيائهم . | 

فأما سهم النى صلى اله عليه وسل : فهو مس الله وخمس رسوله » وهو 
واحد . وقد سقط بموت النبى صلى الله عليه وس . 

وسوم ذوى القرلى :كانوا يستحقونه فى زمن النى صللى ا عليه وسلم بالنصر. 
و بعده لاسهم لم »و إنما يستحقونه بالفقر خاصة . و يستوى فيه د كور م وإنائهم . 

وقال مالاك : هذا اللمس لايستحق بالتعيين لشخص دون شخص » ولسكن 
النظر فيه إلى الإمام » يصرفه فما برى وعلى من يرى من المساهين . ش 

ويعطى الإمام القرابة من امس والتىء والفراج والجزية . وقال الشافنى 


سس اياج سب 


وأحمد يقسم امس على نقسة أسهم : سهم لارسول صلى الله عليه وسلم ؛ وهو 
باق إسقط. حكه بعوته » وسهم لبنى هاشم وبنى الطاب دون بنى عسد فس 
و بنى نوفل ١‏ و إعسا عو مختص ببنى هاشم وبفى الطلب ؟ لأنهم هم ذوو القر بى . 
وقد منعوا من أذ الصدقات . مل هذا لم » غنيهم وفقيرهم فيه سواء ؛ إلا أن 
للذكر مثل حظ الأ.ثبين . ولا يستحةه أولاد البنات منهم » وسهم لايتائى وسهم 
لأبناء السبيل . وهؤلاء الثلاثة : يستحقون بالفقر والماجة بالاسسم . 

ثم اختلفوا ف سوم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من يصرف؟ قال 
الشاففى : يصرف ف المصالم » من إعداد السلاح و لك اع » وعقد القناطر» 
وبثاء للساجد ونحو ذلات . فيكون حكه 2 ال 

وعن أحول روايتان . إحداها :لهذا المذهب . واشتارها اعلرق . والأخرى : 
يصرف فى أهل الديوان . وهم الذين نصبوا أنفسههم لاثتال وانفردوا بالثذور اسدها 
يقسم فبهم على قدر كفايتهم . 

واتفقوا على أن أر بعة أخمام ل الغنيمة الباقية بقسى على من شهد الوقعة بنية 

القتال » وهو من أهل القتال . فإن لاراجل ممما ا ْ 

واختلفوا فى الفارس . فقال مالاك والشافعى وأسمد ؛ إن له ثلاثة أسيم : مم 
له ؛ وسمءان لافرس . وفال أو حنيقة : لافارس سممان » سوم لد ١‏ وسيم لافرس . 

قال القاذى عبد الوهاب : الفول بأن لافرس سبمان ؛ قال به مر ل الوااب 
ولي نْ ألى طذاب ء ولا تااف ليا في الصحابة , ومن التابعين : تمر بن 
عبد المزيزء والطسن »ء وابن سير بن . ومن الفقباء : أهل المدينة ٠‏ والأوزاعي , 
وأهل الشام » والايث بن سعد . وأهل مر ؛ وسفيان الثورى ؛ والشائعى . ومن 
أهل العراق أحمد بن سنيل ) وأو مور وأو وسفء وتمد ءن المسن . رقيل : 
إنه لم مخالف فى هذه المسألة غير أبى حنيفة وحده . ول يقل بقوله أسد . حى عنه 
أنه قال : أ كره أن أفضل مويعة على مسل . 


هلاج سد 


ولو كان مع الفارس فرسان . ققال أو حنيقة ومالك والشافعى : لا يسهم 
إلا لفرس واحد . وقال أحمد : يسهم لفرسين » ولا بزاد على ذلك » ووافته 
أو بوسف وهى رواءة عن مالك . 

والفرس سواء كان غر ييا أو غيره يسوم له . وقال أحمد : لفحل سومان . 
ولابرذون سهم واحد . وقال الأوزاعى ومكحول : لايتهم إلا لاعربى ققط . 

ودل اسم للبعير ؟ قأل أبو حنيفة ومالك والشائفعى : لايسهم له . وقال 
أهد يسوم له سهم وأحد . 

ولودخل دار الحرب بفرس » ثم مات الفرس قبل القتال . قال مالك : 
لا بهم لفرسه » مخلاف ماإذا مات فى القتال أو بعدهء فإنه يدهم له . و به قال 
الشافعى وأحمد . وقال أبوحنيفة : إذا دخل دار الحرب فارسا » ثم مات فرسه 
قبل القتال » أسهم لافرس . 

فمي لل 

اختلف الأمة رحمبم الله هل علك السكفار مايسلبونه من أموال للسامين ؟ 
فقال مالاك والشافمى وأحمد فى أصح الروايتين : لا يملكونه . وقال ابن هبيرة : 
والأحاديث الصبديحة تدل على ذلك ؛ لأن ان عمر ذهب له فرس فأخذهاالمدو» 
فظور عليها المسامون . فرد عليه فى زمن رسول الله صل الله عليه وس وأبق له 
عبد » فلحق بالروم » فظمر عليه المسلفون . قرد عليه . 

وقال أبو حنيفة : علكونه . وهى رواية عن أحمد . 

واتفقوا على أنهم إذا قسموا الغنيمة وحازوها » ثم اتصل بهم مدد لم يكن 
لامدد فى ذلك حصة . فإذا اتصل المدد بعد اقضاء الحرب وقبل حيازة الغنيمة فى 
دار الإسلام » أو بعد أن أخذوها وقبل قسمها . قال أبو حنيفة : ينهم لم مالم 
محر إلى دار الإسلام أو يقسموها . 


سس رج سه 


وقال مالاك وأحمد : لاسهم لم على كل حال . وعند الشافى قولان . 
أحدها : يسهم لم . والثاتى : لا يسهم لهم . 
واتفقوا على أن من حشر الغنيمة . من لوك أو امرأة أو صى أو ذنى , 
فلبم ارضخ . وهوسهم يجتهد الإمام فى قدره » ولا يكل لم سهما . وقال مالات ؛ 
إن راهق الصى أو أطاق القتال » أو أجازه الإمام : كل لهم السهم و إن لم يبام . 
فمسسسل 
وقسم الثنائم فى دار الحرب هل يموز أم لا ؟ قال مالاك والشافنى وأحمد : 
جوز و قال أو حنيئة : لا جو ز . وقال أصضصابه : إن : مد الإمام حمولة قسءما 
خوفاً علمها » لسكن لو قسمها الإمام فى دار الارب نفذت القسمة بالاتفاق , 
والطعام والعاف والحيوان يكون فى دار الحرب هل يوز استعاله من غير 
إذن الإمام ؟قال أو <نيفة وأسهد فى إحدى روايتيه ؛ لا بأس بذلات واو بغير إذْن 
الإمام . فإن فضل عنه » فأخرج مه شّ إلى دار الإإسلام ٠‏ كأن قنيمة ؛ فل 
أو كثر . وعن أسمدرواية أخرى برد مافضل إذا كان كثيراً . فإن 'ثان بسيراً فلا. 
وقال الشافى : إنكان كثيراً له قيمة رد وإن كان نزراً بسيرا» فقولان . 
أسمهما : لابرد . وحكى عن مالا : أن ماأخرج إلى دار الإسلام فرو غنيمة . 
فصل 
لوقال : من أخذ شيثا فبو له . قال أبو حديفة : نوز الامام أن يشترطهء 
إلا أن الأولى أن لا يفعل . وقال مأك : يكون اه ذلاك »كيلا بشوب فضل 
الجاهدين فى حجهادثم إرادمٌ الدنيا . 
ويكون من الس لامن أصل الغنيمة . وكذلاك الفض ل كله من الس . وقال 
الشافى ؛ ليس بشرط لازم » فى أظبر القولين عندم . وقال أحمد : هو شرط ميح. 
والامام أن يفضل بض الناهين على بعض قبل الأخذ والليازة بالا فذاق . 
واتفقوا على أن الإمام مخير فى الأسرى » بين القتل والاسترقاق , 


حت جرع جم 


واختلفوا : هل هو مير فهم بين أن والفداءوعقد الذمة ؟ . 
قال الشافى ومالك وأسمد : هوتمير بين القداء بالمال أو بالأسرى » و بين 
للن علمهم . وقال أبو حنيفة : لا عن » ولا يفادى . 
وأما عد الذمة : فال 0 9 :هو مير فى ذلك يقرو اخر ار 
وقال الشافجى وأحمد : ليس له ذلاك ؛ لأنهم قد ملسكوا . 
لوأسر المشركون أسيراً مادا فأحلفوه على أن لا مخرج من دارمم ولايهرب . 
على أن مخاوه يذهب و يجى: . قال مالك : يازمه أن بفى لهم لم ولا مهرب منهم . 
وقال الشافى : لا يسمه أن بفى ٠‏ وعليه أن مخرج * و يمينه يكين مكره . 
| فصل 000 ٠‏ 
الغنوم عدوة بالعراق ومصر هل يقسم بين غانميها أم لا؟ . 
قال أبو حنيفة : الإمام بالخيار بين أن يقرأ أهلبا عليها ويضرب عليهم 
0 راجا ء و بين أن يصرفهم عنها ويأنى بقوم آخرين ويضرب عليهم الخراج . 
وليس للامام أن يقفبا على للسلمين أجمعين » ولا على غاميها . 
ش وعن مالك روايتان . إحداهها : ليس للامام أن يقفها بل امسن #بنقنين 
الفليور علمها وقاً على السامين . 
والثانية : أن الإمام مخير بين قسمها ووقفها لمصالح السامين. 
وقال الشافعى : يجب على الإمام قسءها بين جماعة الغائمين كائر الأمو ال > 
لا أن تطيب أنفسهم بوقفها على المسلمين , و يسقطوا حقوقهم فيها يننيا. 
وعن أحمد ثلاث روايات . 
أظبرها : أن الإمام يفعل مابراه الأصلح من قسمها ووقفها . 
والثانية : كذهب الشافعى . 
والثالثة : تصير وقفاً بنفس الظبور . 
١لا‏ جواهر ج ١‏ 


اه 6 


فمسل 

واختلف الأئمة فى امخراج المضروب على مايغتيم عنوة . 

فقال أو حنيفة : فى جر يب الكنطة قفيز ودرثان . وفى بجر يب الشسير قفيز 
ودرثم . ٠‏ 

وقال الشافهى : فى جر يب المنطة أر بعة دراه » وفى جر يسبالشمير درههان . 

وقال أحمد فى أظهر الروايات : الحنطة والشُعير سواء . وفي جر يب كل واحد 
مهمأ قفيز ودرثم 0 

والقفيز اذ كور : ثمانية أرطال بالححازى وهو ستة عشر بالعراق , 

وأما جريب النيل : فال أبو حنيقة : فيه عشرة . 

واختلف أسصاب الشافى . فنهم من قال : عشرة . وممهم من قال : 
ثمانية . وقال أحهد : كانية , 

وآ جربب المنب 0 فال أبو حليقة وأهد 0 شمر .2 واول أصداب 
الشافى فى العنب كتوم فى الفخل . 

أن جريب الزيتون » فقال الشافى وأحمد : فيه اثنا عشر درها . 
وأو سليفة : وول له نص ف ذلك . 

وقال مالك : ليس فى ذلك جميعه تقدير ٠‏ بل المرجم فيه إلى ماتهءله الأرض 
من ذلك لاختلافها . فيجتهد الإمام فى تقدير ذلك » مستعينا عليه بأهل اعليرة , 

فمل 

قال ان هبيرة فى الإ فصاح : واختلافهم إنا هو راجم إلى اختلاف الروايات 
عن أمير الؤمنين عمر بن الطاب رضى الله عنه فى ذلك على الصصييح . وإكسا 
اختاف لاختلاف النواجى . 


واختلفت الأعة ٠‏ *ل يوز للامام أن يزيد فى الخراج على ماوضمه أمير 


سن ع مب 


المؤمنين عمر من امطاب رمى الله عنه و نفس منه . وكذلاك فى الجزية ؟ . 

فأما أو حنيفة : فليس عنه نص فى ذلك ؛ اسكن حى القدورى عنه ‏ بعد 
ذكر الأشراء الممين عليها انراج لا بوضم عمر ري الله عنه ‏ قال : وما سوى 
ذلاك من أسناف الأشياء يوضم عليها مسب الطاقة . فإن لم تعلق الأرض مابوضم 
علمبا نقصما الإمام : 

واختاف صاسباء . تقال أبو بوسف » لا يحوز للامام النقصان ولا الزيادة مع 
الاحهال . وقال مد : يجوز ذلاك مم الاسهال . 

وعن الثافعى : يوز للامام الزيادة » ولا يوز له النقصان . وعن أسمد 
'لاث روايات , 

إحداها : تجوز له الزيادة إذا استمات . والتقصان إذا ل حتدل . 

والثائية : موز الزءادة مم الاستال لا التقعيان , 

والثاائة : لا تحور الزيادة ولا النقسان , 

وأما مالاك : قرو على أس له فى استباد الأمة على ماتممله الأرض ؛ مستميناً 
فيه بأهل الطيرة . 

فل 

قال ان هبيرة : لا موز أن يغرب على الأر ض مايكون فيه هفى ترق 
بيت المال ؛ رعابة لآساد الئاس ء ولا ايكون فيءإضرار بأر باب الأرض » تحميلا 
لحا من ذلا ءالا تماري . قدار الباب على أن محل الأر ض دن ذلاك ماتعايق . 
وأرى أن ماقاله أبو بوسف > فى كتاب اطراج الذى صنفه لارشيد » رعو 
الجيد ‏ قال : أرى أن يكون ابيث امال من الحب اللمسان » ومن الما لقث . 

فل 

هل اتعيك د صلدما أو عبوة 0 قال أبو حنيفة ومالك وأحمد , 5 أغابر 

روايفيه : عنوة . وقال الشافى وأجد فى الروابة الأخرى : ملسا . 


سس مج سم 


ظ فل 

لو صالح قوم على أن أراضهم لهم ؛ وحمل عايها شرن . فبوكا+زية » إن 
أسلنو | سقط عنهم . وكذا إن اشتراه منهم مسل . و بهذ قال الشافعى . 

وقال أنو حنيفة : لا سقط عنهم خراج أرضهم بإسلامهم » ولا بشراء مل . 

واختلفوا فى الاستمانة بالمشركين على قتال أهل المرب . وهل يمانون على 
الإطلاق؟ قال مالاك : إن كانوا دما المساءين فيحوز . 

وقال أبو حنيفة : يستعان بهم » ويعائون على الإطلاق » متى كان سم 
الإسلام هو الغالب الجارى عليهم . فإن كان 9 لكيهو الذالب 1 

وقال الشافى : يجوز ذلاك بشرطين . أحدهها : أن يكون بالسامين 15 ؛ 
ويكون بالشركين كثرة . والثانى : أن 5 من المشر كين حسن رأى ف الإسلام . 
وميل إليه . ومتى استعان مهم رصي لم ول يسوم . 

فصل 

هل تقام الحدود فى دار ارب على من نجب عليه فى دار الإسلام ؟ , 

قال مالاك : نم ؛ تقام . فسكل قعل برتسكيه المسل فدار الإسلام إذافءل فى 
دار الحرب ازم الحد » سواء كان من حقوق الله تمالى أو من حقوق الأدميين . 
فإذا زنا أو سرق أو شرب الخر أو قذف حد . وبه قال الشاقمى وأحد . 

وقال أبو حنيفة : من زنا أو سرق أو قذف لايقام عليه حد ء إلا أن يكون 
بدار الحرب إمام فيقيمه عليه بنفسه . وقال مالاك والشافعى : لسكن لا يستوفى فى 
دار الآرب حت يرجم إلى دار الإسلام . 

وقال أبو حنيئة : إن كان فى دار الحرب إمام مع جيش المسلمين أقام علبيم 
المد فى الممسكر قبل القفول . و إن كان أمير سرية » لم يقم المدود فى دارالحرب , 

وإن دخل دار الإسلام من فعل مابوجب الحد سقطت الحدود عنه كارا 
إلا ااقتل . فإنه يضمن الدية فى ماله » عدا كان أو شعلا . 


سس رع اسه 
فصسل 
هل يسمهم لتجار المسكر وأج اهم إذا شبدوا الوقمة و إن لم يقاتاوا ؟ . 
قال أو دنيقة ومالاث : لأيسمهم لم سي بقائلوا 3 وقال الشافعى وأحجد : 
بسعهم للم ٠و‏ إن لم يقاتلوا . ولاشافس قول آخخر : أنه لابسهم لهم . و إن قائلوا . 
فل 
هل تصيح الاستنابة فى اللهاد أم لا ؟ 
قال أو سنيفة والشائمى وأسسد : لاء سواء كان يمعل أو بأجرة أو تبرع » 
وسواء مين على المسلثيت أم 1 لاد" © 
وقال مألاف : نه إذااكان ل و1 كان ال1ياد متعيناً عل الثاني 6 كالعيد 
والآمة . 
فمسل 
فال مالا : ولا بأس باطإءائل فى الثفور » مشى ااناس على ذللك . وقد 
أدى اأفاعد إل الطارج مايه دنار ل بعك أيام مر رمى أ ا © 
وائففوا على أنه لاتمور لأسد من النامين أن بيطأ جاربة من ااسبى قبل 
الفسمة . 
واشتافوا فيا تمس عليه إذا ومائرا . فقال أبو سئينة : لاسدٌ عليه ؛ بل عدو بة 
ولا بثك سب الولد منه . وهل عو ملولك برد فل الغنيمة ؛ وعاية المقو به هن 
الإسابة ؟ وهال الاك : هو زان تمد . وقال الشافس وأجد : لاد عليه و يثيت 
لسبب الود وخر 3 ع وعايه ايديا 5 واأمر م2 ل اأفيءة 5 
وهل تصير أم واد ؟ قال أحمد: نمم . وللشافى قولان . أرما لا تصير . 


سس كار سب 


فصل 

لوكان جماعة فى سفينة » فوقع فيها نار . فبل يحوز للم إلقاء أنفسمهم فى الماء 
أم يلقوا الثياب ؟ 

قال أبو حنيفة ومالاث والشافبى ؛ فى إحدى الروايتين : إذا لم برجو النيحاة 
لافى الإلقاء ولا فى الإقامة فى السغينة ثبتوا . و إن استوى الأمران » فملوا ماشاءوا 
وإن أيقنوا بالملاك فبها » أو غلب على ظنهم به » فروايتان . أظبر هما : منع الإاقاه. 
ل لم برجو نماة . وهذا قول حمد بن الاسن الإننى . وهى رواية عن مالك , 

واختلفوا فها إذا د بعير من دار الحرب إلى دار الإسلام ؛ أو دسل حر بى 
بغير أمان . فقال أبو حنيفة ومالاك والشافمى ؛: يكون ذلك فيثا اللسامين » 
إلا أن الشافعى قال : إلا أن م الحر بى قبل أن يِوْعْذ» فلا سبيل عليه . وقال 
أحمد :هو أن اعد خافة: 

فصل 

هدايا أمراء الجبوش هل تختصون بها » أو تسكون كهيئة مال الفى, ؟ 

قال مالاك : تسكون غنيمة فيها اللخس . وهكذا إن أهدى إلى أمير من أمراء 
المسامين » لأن ذا على وجه انلموف . فإن أهدى المدو إلى رجل من الأسادين 
لين بأمير + افلايأئن بأخذها » ويكوزله دون أهل المسكر. روامتحد بن لاسن 
عن أبى حنيفة . وقال أبو يوسف : ماأهدى ملك الروم إلى أمير الجيش فى دار 
الحرب فهو له خاصة » وكذلك مايءطى الرسول . ولم يذكر عن ألى حنيفسة 
خلاو . وقال الشافعى : إذا أهدى إلى الوالى هدية » فإن كانت بشىء نال منه 
قا أو بإطالا » فعى فىء على الوالى أ ذها . لأنه يحرم عليسه أن يأخذ على 
خلاص الحق جملا . وقد أازم الله تعالى ذلك . قرام عليه أن ,أذ ذلك باطلا . 
والجدل على الباطل حرام . 


وإن أهدى إليه من غير هذبن الممئيين أن من ولايته تفشلا وشكرا 4 فلايةبليا 


ارم سب 


وإن قبلا كانت منة فى الصدقات ء لا يسعه عندى غيره » إلا أن يكافئه عليه 
عدر مأ سمه . 

وإن كانت من رجل لاسلطان له عليه » وليس بالبلد الذى به سلطانه على 
إحسان كان به » فأحب أن يقبلها ويجعلها لأهل الولاية أو يدعها . ولا بأخذ 
على امير مكافآة . فإن أخذها وتموطالم يحرم عليه . ا 
وعن أسمد روايتان » إحداهما : لامختص بها من أهديت إليه » بل هى غنيمة 
قبل حيازها إذا كان له فمها حق أنه لابقطم . 

واختلفوا فيمن له فيها حو : هل بحرق رحله » وتحرم سهمه أم لا؟ 

قال أو حنيفة ومالك والشافعى : لاتحرق رحله » ولا بحرم سهمه . وقال 
أمد : حرق رحله الذى معه » إلا للصحف وما فيه روح من الميوان » وما هو 
حنة لاقتال »كالسلاح رواية واحدة . وهل بحرم سمهمه ؟ عنه روايتان . 

فصل 

مال النىء : وهو ماأخذ من مشرك لأجل كفره بغيرمال كاز بةالأخوذة 
غل الردوسن. 4 :وآجرة الأرض المأخوذة اسم االخراج » أو ماتركوه فزعا وهر يا . 
ومال المرتد إذا قتل فى ردته » ومال كل كافر امات بلا وارث . وما يؤخذ منهم 
من العشر إذا اختلفوا إلى بلاد المسلمين » أو صوسلوا عليه . هل مخمس أم لا؟ 

قال أبو حنيفة وأحمد فى المنصوص عنه : هو للمسامين كافة » فلا مس » بل 
جميعه لمصال ال لمين . وقال مالك : كل ذلك هو فىء متميز مقسوم » يصرفهالإمام 
فى مصالح المسلمين بعد أذ حاجته منه . 

وقال الشافعى : مخمس » وقدكان ذلا ارسول الله صلى الله عليه وسل . وأما 
الذى يصنم به من بعده » ققولان . أحدها : لمصالح المسلمين . والثانى : للدقائلة . 

وأا الذى مخمس منه » فقولان . الجديد : أنه مس جميعه » وهى رواية 


غن أحمد . والقديم : لاتخمس » إلا ماتركوه فزوءا وهرو ب . انتعى . 


و 


المسطلى : و يشتمل على صور. منها: 


#« صورة ماإذا صب الإمام الأعفظم رعيلا لتحصيل أ.وال أل , وفسءمجبا 


على مستحهممها شر ع . 
هذا كتاب إسناد تييح شرعى 0 وتفو إن لا درعي2 وأصب قار 


للمسامين » معتمداً فيه على رب المالمين ؛ أمر بِإِنْشائه وتمر بره » وكتابته وتس لير 
, لان للقام الشريف الأعفم العالى المولوى » السلطانى الملسكى الفلاتى ‏ أعز اله 
نصرهء وأنقذ فى الحافقين بيه وأمره ‏ أشهد على نفسه الشريفة » صان الله 
حهاها » وحرسها من الغير وحماها : أنه نصب سيدنا ومولانا المبد القير إلى الله 
تعاللى الشبيخ الإمام العالم العلامة فلان الدين , سحجة الإسلام والسامين ؛ سيد العلماء 
فى العالون » اسان المتكلمين » سيف المناظر ين » أو حد الحمهدين . بركة الماوك 
والسلاطين » خالصة أمير المؤمئين » أبا فلان فلان . 
هذا إذا كان النصوب من مشايم الملماء . 
وإنكان من أ كابر أمراء الدولة الشريفة » فيقول : القر الكسر يف ااءالى 
الولوى العالبى العادلى ‏ و يسوق ألقَابه اللاثقة به ء الصالحة المثلة إلى آخخرها . 
وإن كان للنصوب كافل مملسكة » أو نائب ثغر من الثغور » فيذ كر كل 
واحد محسبه وسمته؛ م يقول : 
فى النظر فى أموال الفىء » وتحصيله من بجهاته » وأخذه أوان محل وأوقاته» 
الشاصل من السكفار من غير قتال » ولا اماف شيل ولا ركاب . كاطزية الواحجبة 
على المهود والنصارى ؛ سخلا نسائهم » ومن له شبهة تاب كالجوس » ومن كل 
كافر عر بى كان أو عجمى » و إن لم يكن له كتاب . وذلاك مع عل الإمام ‏ لخاد الله 
ملس كه باتملاف فى ذلك » سوى قر يش خاصة . فإندلايؤخذ ممم سجزية وسجعل 
له أن يستوفى الجزية م نكل واحد من الأغنياء ثمانية وأر بعين درها . وهرن كل 


- م 1 
متو سمط أر عه وعشر بن در»#ما 5 ومن كل قير اأفى عشر ور ها 5 إن شاء استوفاها 


ست برع اسم 


كيف اقتمى رأيه وأدى إليه احتهاده . فإن رأ أن بعد دن كل منهم ديناراً 
غنياً كان أو فقيراً » وأن ينظر فى حال الفقراه الذين مم غير معلدين » ولا كسب 
هم ؛ ولا يتمكنون من الأداء ؛ وكون إقاممهم بالبلاد مانا . ويكون مميراً بين 
إخراجهم من البلاد » أو تقر برهم بهاء و إيماب الطإزية علبهم » وحقن دمائهم 
بغمانهم » ومطالبعهم مها عند اليسار» و بين إممالهم إلى آتخمر الول . فإن بذلوها 
أنهم . وإن لم ببذليها أطقبم بدار المرب » وأن يأخذ مال من يموت من 
الكفار ولا وارث له . ومن مات منهم وعليه حجزبة . فله أن يأغذها أو يتركبا 
لورئنه ‏ مع الملل باعللاف فى ذلك الملوم عند الإمام الأعفلم الشار إليه» وعند 
منصو به وسمل له أن يأشذ الطزية إن شاء أول الول + وإن شاء آخغره ملى 
انللاف للد كور فى ذلاك وأن يأخذ عشور تحارات السكفار الشروطة عاموم 
إذا دلوا دار الإسلام, وأن يستولى على بلادم وأمو الم التتى يلوا نبا لوقا 
من ادادين ؛ ومال من مات أو قتل منهم على الردة ٠‏ وأن سم امال كيف 
اقتضاء رأبه؛ ومال قلبه إلى مذهب من مذاهب الأعة الأر بمة , رحة الله علموم . 
فإن رأى اسم عل مذهب الإمامين ااشافمى وأحمد رحهمءا الله تعالى . فيجءله مقسة 
5 متساوبةء؛ 3 ا اس ع أخاس متساوية؛ فرقم لس الس 
0 فى مساح المسلمين ء كسد التغور» وأرزاق القضاة والءاساء ؛ ويقدم فى ذلا 
الأم الأم ٠‏ و يعرف لس الس إلى أقارب رسول ا صل الله عليه - 
لمنتسبين إلى هلثم ولأمالب » و يشرك فيه بين الغنى والفقيرء والذكر والأثى 

معرم ؛ ,لوم على لس 3 الفر يضْة الشرعية » لاذكر مثل حظ الأثيين . ويسرف 
خس الس على الفقراء واليتائى الذين لا أب لهم . ويسرف خمس الس إل 
امنا كبن “وإصرف «مس الس إلى أبشاء امسا "كين ( وأن م كل صنف 
إن أمكن . و إن شاء مص الفاصل فىكل تاحية من فمها ؛ وأن يربىء الأسفاس 
الأر سعة الباقية , وينصب دبنوانا وعرفاء اقبسائل والجاعات المرتزقين المرصدين 


سااء ةع ند 


للجياد . و يأمر العرفاء يجمعهم و ينظر فى أمورهم » و يبححث عن حال كل واحد 
وعياله » وما يحتاج إليه » و يعطيه مايسكنى مؤنته ومؤنتهم » ويقدم فى الإعطاء 
قر يشاء وم ولد النضر بن كنانة ؛ و بنوهائ ؛ و بنوالطلب » ثم بنوعبد شمس » 
9 بنو أوقل » ثم بنو عبد المزى » م سائر البعاون » الاقرب فالاقرب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وس . ثم الأنصار »ثم سائر المرب ء ثم المجم » من 
اسمه مكلتوب ثابت فى الديوان . ولا يثيت فى الدوان أسماء لاعميان » ولا الزمنى ؛ 
ولا من لايصلح لامزو . ومن مات منهم أعطلى لأولاده إلى أن يستقلوا » وزوسيته 
إلى أن تنكم ؛ ومهما فضْل من هذه الأخاس الأر بعة وزعه عاميم إن شاءء 
وإن شاء صرف بعضه إلى إصلاح الور » وفى السكراع والسلاحء وأن يمل 
ماتحصل من أمر الىء من الدور والأرامى ركفا مؤ بدا يستغل ريعه» ويقسم 
عليهم كذلاك ‏ نصباً يدا شرعياً ؛ وتفو يضاً تام ممقبراً مرضياً ؛ و يكل بالإشماد 
والتار ري . 
* وصورة نصمب الإمام الأعفم رجلا مقدما على الماك لانصورة الهيرة 
إلى الغزو » وتحصيل أموال الغنيمة ؛ وقسمها على مستدقهها شرعا , 
يكتب الصورما تقدم فى اسم السلطان واسم للنصوب إلى اخخرء » ثم يول : 
مقدما على المسا كر المنصورة » والجووش والسكتائب الخبورق المتوجرين ممه 
و بين يديه باد أعداء الل اشر كين . والفر يم اللخذولين , اتح قبرص وندبك 
ارو بتين » وأسر من مهما من الأساء والصصبيان » وقتل الرجال من الماالفتين 
اللخذواتين » وه مم الأمو ال الخاصلة من السكفار بالقتال » و إيماف اتاول والركاب 
من الذهب والفضة )و الأثاث وار قيق من الصبيان والبنات والنساءو الك راع 
المواشى والأسلاب . فيبدأ بالأسلاب فيدفمها إلى المتائلين ‏ وهى ثياب السكفار 
0 مع اليف وكلات الخرب »كالدرع والسلاس , والمركوب وما عليه 
كالسرج والاجام والسوار والمنطقة وانهائم ودراهم النفقة والللنيب المنود » و »ترز 


لس [نوخ سس 


فى معرفة مستحق سلب السكفار المقتولين من المقاتلين المسلمين». وهو الركوب 
لازو » ودفم شر السكافر في حال قيام الحرب . ومن قتل كافراً من وراء. حصن 
أو من وراء الصف . ومن قتل كافراً ناما , أو قتل أسيراً : أو قتل كافراً بعل 
الوزام حيشيم: + ملآ يطل 2 من انل + إل كرف نايت مزلا معان إل 
الغنيمة . ثم مخرج مؤن الحفظ والنفل وغيرما » ثم مخمس المال . ويقسم أحد 
الأخراس على خهسة أسهم » فيجعل خمس الس فى سل التغور وأرزاق القضاة 
والعاماء . ويصرف الس الثانى من امس إلى أقارب رسول الله صلى الله عليه 
وس المنتسبين إلى هاشم والمطلب » ويشرك فيه الغنى والفقير» والذكر والأتتى » 
للذكر مثل حنظ الأنثيين . و يصرف الس الثالث من الس إلى اليتامى الصغار 
التقراء الذين لا آباء لم . و يصرف خمس المس الرابع إلى الفقراء والمسا كين . 
ويصرف الخس الخامس إلى أيناء السبيل ٠‏ ثم يقدم أرشة أغناس الغيية بين 
الغائمين الذين شهدوا الوقعة على نية القتال » و إن لم يكن منهم من قاتل . و يعطى 
ورثة من شبد القتال والوقعة ومات بعد انقضاء القتال وقبل حيازته سهمه . و يعطى 
لفارس ثلاثة أسهم ؛ ولاراجل سهمان . والفارس هو راكب الفرس العتيق 
و يعطى راكب البعير سهما ؛ مع العم بحلاف فى ذلك . وجمل له أن يتفل من 
شاء ماشاء من الغنيمة بعد الحيازة » مع العلم باثلاف أيضاً . 
وله أن بسهم لفرسين » ولا يزيد عليهنا » مع المل بالملاف فى ذلك . 
وسوا ساللخيل ؛ وحفظة الأمتعة وتار العسكر وامحتر فون يسهم للم إذا قاتلوا . 

و رضخ لاصبيان والعبيد والنساء وأهل الذمة إذا حضروا . ولا يعفر من. المواثى 
إلاما حتاج إلى أ كله » ولا يقتل أحداً من النساء إذا لم يقاتلن » ول يكن 
صاحبات رأى . ولا يقتل الأعمى والمقمد والشيخ الفنى وأهل الصوامع » إذالم 
يكن فموم دو رأى.. 

وإذاوصل القدم المشار إليه بالعسا كر المنصورة إلىتلاك الديار »و برز تاد ل 


ا م 


الشيطان إلى سنود الله ؛ والتق الإنمان والتحم القتال » وتسكرر الكر والفر والئزال 
وادرت البيض والسمر » وسكرت الرجال بغير خمر » وغضبت السككاة والأبطال ؛ 
ودنث المنون وتقار بت الأجال ؛ وارتفم الغبار والعداج ؛ وسعر طيب نار 
المرب الوهاج . وجرت أنهار الدماء » ونزلت ملائسكة المماء » وأيد الله جنوده 
وأهلدينه ؛ وفتتج لم بابالتصر بيميئه » وهبت الر ياس » وكزق الغبار . وأعان مؤذن 
النصر بجى على الفلا ولاح لل امين علم الظفر » وأسثر هر ضيح التجاس الوضاس . 
لخينئذ يتقدم مقدم السا كر المنصورة ؛ المثار إايه » ممع قتلى الملدين من 
الممركة ع ودفتهم بدمائهم وثيابهم . وجمم الملبوس والسلام والسكر اع ؛ وما 
يقبرس من الصبيان والنساء والأببكار والأموالعليى اختلاف الأجناس والأنواع . 
وجميع المواشى . ونقل اميم إلى سيف الببحر الأعفلم ؛ ووسق الفلاك مها . و يركوا 
تلك الديار خاوية على عروشها خامدة ؛ والمس والهس حعيداً كأن لم :من 
بالأمس . وركب هو والجيوش النصورة فى أفلا كبسا . ورجعوا متوسبين 
بالسلامة والنصر . 
وإذا دلوا بالغنيمة إلى دار الإسلام سجاس المقدم ليم مال الغنائم ؛ وهو 
بعمل اق وقسمة المدل قالم ٠‏ وخمسها. م حدس الس ند خيرك أمرءابه 
الرسول صلى الله عليه - 2 ثم قسم أر مه طن 2غ س على دست ةيه 6 قسم 
إرعة اكنان الغنيمة بين الميوش المنصورة على حم الشرع الثمر بف العلمر 
ومقتضاه ؛ عاملا فذلات بتقوى الله » وما حمبه رسوله صلى الله عايه وسل و برضاه . 
وهل اليه أن باضن الأمر تزمابه » وأن يعمل لله ولإمامه ؛ وأن يعرف 
المجاهدين حقهم » ويقدم أهل النفع منهم على غيرمم تقديها . ققد قدمهم الله فقال 
( ؛ :0ه وفضل الله الجاهدين على القاعدين أسبراً عظيا ) ومن وَل شكر إقداميم » 
ومداومة تأنسهم » فطللا اقتحموا على الوك مثل الوحوش » وما هابوا يذظة 
حراسهم : وليرفم بعوم على بعضش درجات , فا هم سواء ءولا سترى 


سد وعم د 


القاعدون من الؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله بأموا لم وأنفسهم) 

فبو أولى من عمل بهذه الوصايا التى هو منها على يقين » وأحق من فرج على 

الإسلام كل ضيق » بتصريف رجاله وأسحابه اليامين . والله تعالى يسينه .و يوفقه 

و يرشده » و يطيل باعه لا قعمرت عنه سواعد الرماح » ووصلت إليه يدم آمين . 
ويكل بالإشهاد والتاريخ . والله أعر . 


وما ,تعلق مأ من الأحكام | 

أجمع العلماء رضى الله عنهم على أن الزكاة أحد أ ركان الإسلام ؛ وفرض 
من فروضه . قال الله تعالى ( ؟ : 4# وأقيموا الصلاة ونوا الزّكاة ) وقال تعالى , 
هه : ه وما أمروا إلا ليسبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء . ويقيموا الصلاة 
ويؤنوا الزكاة . وذللك دين القيّمة ) . ْ | 

وأصل الزكاة فى الاغة : القاء والزيادة . وسميت بذلك ؛ لأنها تمس المال 
وتنميه يقال : زكا الزرع » إذا كثر ريعه . وزكت النفقة » إذا بورك فيها . ومنه 
قوله تعالى ( 18 : 78 أقتات نفس زكية بغير نفس ) أى نأمية . 

وأجم الفقهاء على وجوب الركاة فى أربمة أصتاف : الواثى » وجاس 
الأثمان » وعروض التجارة » وللتكيل المدخر من المار والزرع . 

فأما المواثى : فأجمعوا على وجوب الرّكاة فى الإبل والبقر والغنم . ومى بهيمة. 
الأنمام » بشرط أن تكون سامة . 

وأجمعوا على أن الزكاة فى كل جنس من هذه الأجناس نحي بكال النصاب » 
واستقرار المللك » وكال امول » وكون الاك حرا ماما . 

واختلفوا » هل بشترط البلوغ والمقل ؟ فقال مالك والشافنئ وأحمد : 
لايشترط البلوغ ولا العقل » بل الزكاة واجبة فى مال الصبى والمجنون . 


- 


وقال أبو حنيفة : يشسترط ذلك » ولا يحب عنده زكاة فى مال الصبى 
ولا لجنو 2 

والذى يتمين على الإمام : نصب كفء يقوم باستتخراج أموال الصدفات 
على اختلاف أسناسها ؛ وصمرفها على مستحقيها بالطر يق الاثم االشمرعى , 

الحلاف المذ كور فى مسائل الباب 

انفقوا على جواز دفم المدقات إلى سجنس واد من الأصناف الانية 
اللذكورين فى الآية السكر يمة » إلا الشافعى . فإنه قال : لا بد من اسثيماب 
الأصناف الانية إن قسم الإمام وهناك عامل » و إلا فالقسمة على سبمة . فإن ققد 
بعض الأصناف قسمت الصدقات على للوجودين . وكا يستوعب الالاك الأصناف 
إن اتحمعر المستحقون فى البلدء ووفى مهم الملل » وإلا فيجب إعطلاء ثلائة . 
فلو عدم الأصناف من البلد وسجب النقل ؛ أو بعضمهم رد على البائين , 

والأصناف القائية م : الفقراء» ومسا كين » والماملون علموسا ٠‏ وأأؤافة 
قاو بهم ؛ والرقاب » والغارمون ؛ وفى سبيل الله » وابن السبيل , 

والفقير عند أى حنيفة ومالاك : هو الذى له مض كفايته وبعوزه بأقيه . 
والمسكين عندها : هو الذى لا ثىء له , ظ 

وقال الشافى وأحهد بل الفقير هو الذى لا شىء له » والمسكين هو الذى 
له بض ما يكفيه , 

واختلفوا في الؤلفة قلومهم . فذهب ألى حنيفة : أن حكوم متسوخ . ره 
رواية عن أحمد . والمثمهور من مذهب مالاك : أنه ليبق لامؤافة سهم » امناء 
المسلمين . وعنه رواية أخرى: أنهوم إن ا<تيتج إلمهم فى بلد أو ثفر : استأنف الإمام 
عطاءم ؛ لوجود الملة . 

واشافمى قولان » أنهم : هل إمطون بعسد رسول الله صلى الل عليه وس 


أم لا 1 والأصح : ليغ يعطون ارك 3 وَأ حكهم غير منسوخ وه رواية 
عن أجل 5 :1 
وهل مايأخذه العامل على الصدقات : من الرّكاة » أو من عمله ؟ قال مالك 
والشافى : هو من الزكاة . | 
وعن أحد : حور أن يكون عامل الصدقات عدا 4 أو من ذوى القربى 5 
والرقاب : عم المكاتبون » ليؤدوا ذلك فى الكتابة . وقال مالك : لايموز ؛ 
لأن الرقاب عنده المبيد الأرقاء » فمند مالك : يشترى من الزكاة رقبة كاملة 
فتعتق .وهى رواية عن أجد 58 
والغارمون : المدينون بالاتفاق . 
وق سبي ل الله : الغزاة 0 وقال أجدى أظير الروايتين : الحج من سييل الله . 
وابن السبيل : المسافر بالاتفاق . 
وهل يدفع إلى الغارم مع الغنى ؟ قال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا . والأظير 
عند الشافهى : نتم . | 0 
واختلفوا فى صفة ابن السبيل » بعد الاتفاق على سهمه . ققبال أنو حنيفة 
ومالك : هو الجتاز » دون منشىء السفر . وقال الشافعى : هو الجتاز والنثىء . 
وءعن أحمد روايتان : أغهرها : الحتاز 0 
فصل ظ 
وهل جوز للرجل أن يجطى زكاته كلها مسكيناً واحداً ؟ . 
قال أبو حنيقة وأحمد : يحوز إذا لم مخرجه إلى الننى . وقال مالك : يجوز 
إخراجه إلى الغنى إذا أمن إعفافه بذاك . وقال الشافمى : أقل مايعطى من كل 
صنف ثللاثة . 


واختلفوا فى نقل الزكاة من بلد إلى آخر: 2 ٠‏ 


سس ايج م 


فقال أبو حنيفة : يكره ‏ إلا أن ينثلها إلى قراءة ممتاج » أو قوم هم أمس 
ماححة دن أهل بإده م( فلا إنكره 3 وقال مالاك 0 لامور 4 إلا أن قم بأل بأد 
حاسجة » فينقلها الإمام إلموم على سبيل النظر والاجتهاد , 

ولاشافعى قولان . أسحبما : عدم الجواز فى النقل . 

والشهو رعن أسمد 0 أنه لاجوز نقاها إل “لد آخر سر فية الهرلاة ) مم 
عدم وحود المستحقين فى اابلد المنقول منه . 

واتفقوا على أنه لايموز دفم الزكاة إلى كافر . وأسازه الزهرى وان شبرمة 
إلى أهل الذمة . والظاهر من مذهب ألى حنيفة : جواز دفم زكاة الفطر 
والسكفارات إلى الذى . 

واختلفوا فى صفة الغنى الذى لاوز دفم الزكاة إايه , 

والمكيور من مذهب مالاك : حواز الدفم إلى دن علا أر مين درا ' وقال 
القاضهى غيل الوهواب : : 4 مالا لذلاك را 3 فإنه ي«على من أده المسكن وانلادم 
والداية التى لاغنى له عنه , وقال : يععلى من أه 5 عوك درها 8 وقال 0 وللعالم أن 
د من الصدقات »و إن كان 5 : 

ومذعب الشافسى 03 أن الاعتبار بااسكفاية : وله أن بأخذ ص عدهما 8 وإب 
كان له 8 بعون و 1-3 3 ولس د أن أذ عم وحودها وان آل ماأيمةه و إن 
كان مشتفلاً بثىء منالللم الشرعى » ولو أقبل على الكسب لانقطم عن التمتهيل 
حل له أخذ الزكاة . ومن أصحابه من قال ؛ إن كان ذلا الشتغل يرجّى افر 
الناس به جاز له الأخذ ورلا فلا . وأما من أقيل على توافل الميادات وكارك 
السكسب عنعه عنهاء فلا تمل له الركاة . فإن الجاهدة في السكسب - مع قطع 
ممصيل الملل ٠‏ فإنه فرض كفاية . واللق محتاسون إلى ذلك . 


- 


واختلفت الرواية عن أجد ٠‏ فروى عنه أ كثر أسمابه : أنه متى ملا سين 

درها أو قيمتها ذهيا َم نحل له الرّكاة ٠.‏ وروى عنه : أن المنى المائم أن يكو 
لاشخس كناية على الدوام »من مارة > أو أبرع عقار » أو صناعة أو غير ذلاك . 

واختافوا فيمن يقدر على السكسب بصحته وقوته »هل يجوز له الأنمل؟ 

قال أبو عونيفة وماللك ؛ يور . وقال الشافعيى وأحهد 0 لاوز ' 

ومن دفم ركانه إلى رجل ثم عل أنه غنى ؛ أسزأه عند ألى حنيفة . وقال 
مالك : لاتمزثه . وعن الشافس قولان : أصصهما : أنه لأحزنه . ومن أسهد 
روايتين كالمذهبين , 

راتفقوا على أنه لايموز دفم الزكاة إلى الوالدين و إن عاوئاء ولا إلى المولردين 
وإن سفلواء إلا مالاك رحمه الله . فإنه أجاز إلى اللهد والهدة و بنى البنين اسقوط 
وموم عنا ره , 

وهل موز دنمها إلى من بره من أفار به بالأخوة والعمومة ؟ 

قال أبو حنيفة ومالاك والشافبى : يوز . وعن أسمد روايتان . أظبرها : 
أنه لاممرز . 

وائفقوا على أنه لا يموز دنمها إلى عبده . وأجاز أبو حنيفة دفعها إلى عبد 
غيره إذا كان سبد ةافقيرا : 

وهل يجوز دفمها إلى الزوج ؟ قال أبو حنينة : لا موز . وقال الشافهى : 
مور : وال مالاب : إن كان إسكمين به ل غير تنما الك الفهراء من غيرها 
أوتو ذلاث :؛ جاز . وغن أجل روايتان . أغلير ها : انع . 

واتفقوا على مئم الإشراج بناء تعد ؛ أو كنينس 

وأجدوا على تحر يم الصدقة الفروضة على بنى هاشم , وهم حمس بون : آل 
على ؛ وآل عباس ٠»‏ وآل سمفر » وآل عقيل » وآل الحارث بن عبد المطلب . 

واشتافوا فى بى المطاب . طرميا مالك وأمد فى أظلور روايته . وجوزها 

؟” سواهر اج ١‏ 


سس يغ سب 


أبو حنيفة . وحرمها أبو حنيفة وأسمد على موالل ببى هاشم . وهو الأسح من 
مذهب مالك والشافعى . 
قَايرجّ : قال ابن الصلاح : بلغئا عن أحمد بن سنبل رضى الله عنه أنه قال : 
أرعة أغادية تدور عن رسول الله ملى الله عليه وسل فى الأسواق ١‏ ليس لا 
أصل « من بشرنى يروج آذار بشرته بالجنة » و 8 من آذى ذميا فأنا خصمه يوم 
القيامة ‏ و ١‏ يوم ركم قم صومكم كو < لاسائل حدق وإن جاء على فرس » . 
واتفقوا على أنه إذا كل النصاب من الزروع والقار : وجب فيه العشر» 
إلا أيا حنيفة . فإنه لم يستب ركال النصاب ؛ بل أوحجب المشر فى القليل والسكثير , 
واختلفوا فى الس الذى يمب فيه الحق ماهو » وما قدر الواسب فيه ؟ 
ققال أبو حنيفة : حب فى كل ماأشرجت الأرض فى قليله وكتيره : العشمر » 
سواء سق سحا أو سقته السماء » إلا الحطب والحشيش والقعسب . 
وقال مالك والشافى : الجنس الذى يحب فيه الحق هو ماادخر واقتنى . 
كاليطة والدمير والأزز وغيزه : 
وقال أسمد : يحب المشر فى كل مايكال و يدخر من الزروع والمار , 
فنائدة لكلاف بين مالات والشافى وأحمد : أن أحمد يجب عنده المشر فى 
السنسم » و بذر السكتان ‏ والكون » والسكراويا » والاردل » والاوزء والفستق . 
وعندها : لاحب فيه . 
وفائدة اعخلاف مم ألى حنيفة : أن عنده يحب فى اطضمروات الزكاة . وعند 
الشافى ومالاك وأسمد : لازكاة فيها . ومقدار الزكاة فما تيمب فيه الزْكاة من 
ذللك عند ألى سنيفة : المشر , ١‏ 
وأما الباقون : فهم على اختلافهم فيد كا ذكرنا ؛ مع كونه يس سيا بغير 
مؤنة » أوكان سقيه من السماء . وإن كان بالتواضح والكلف : قتصف 


البذو: 


وغ ل 


واختلفوا فى الزيتون . 000 

.قال أنو حنيقة ومالاك وأحمد » فى إحدى الزوايتين > والشاففى فى أحد 
القولين : فيه الرّكاة . وقال الشافعى فى القول الاج 5 وأحد فى إحدى وان 
عنه : لازكأة فيه . 

واختلقوا : هل يمجتمم المشر والخراج ؟ . 

فقال أبو حنيفة : ليس فى الخراجى من أرض الخراج عشر . 

وقال مالك والشاففى وأحمد : أرض الخراج فيها المشرمع الخراج . لأن 
االخراج فى رقبتها . والمشر فى غلتها . 
ظ واختلفوا فى رّكاة اللى للباح , إذا كان مما يلبس ويعار . 

قال مالك وأسهد : لاتحب فيه الزكاة » وقال أبو حنيفة : تحب فيه الزكاة . 
وعن الشافى قولان كالمذهبين . 

واختلفوا فى السل . 

قال أو حنيفة وأحمد : فيه المشر . وقال مالك والشافى فى الجديد: 
لايجب فيه شىء . ٠‏ 

ْم اختلف موحب العشر فيه وهما أنو حنيفة وأحهد ‏ فقال أو حنيفة : 
إذا كان المسل فى أرض عشرية ففيه المشر . وإن كان فى أرض خراجية 
فلاعشر فيه . وقال أحمد : فيه المشر على الإطلاق . 

نم اختلفوا فيه أيا » هل يعتبر فيه نصاب ؟ 

فقال أبو حنيقة : يحب فى قليله وكثيره المشر . وقال أحمد : يعتير فيه 
النصاب . ونصاب العسال عنده : عشرة أفراق ٠‏ والفرّق : ستة وثلائون رطلا - 
فيسكون نصابه ثلائماثة وستون رطلا . . 

واختلفوا فيمن استأجر أرضاً فزرعها . 


عبيمة ا 8 9 بيست 


فقال أنو حنيفة : المشر على صاحب الأرضٌ . وقال مالاك والشافى وأسمد: 
المشر على المستأحر . 

المطلى : وفيه صورة نصب الإمام الأعظم رجلا لذنك : 

صب مولانا الإمام الأأعظم - إلى آخر أاقابه» فلاناإلى آخر القابه_لاستسغراج 
أموال الصدقات والذكوات »؛ من المواشى وعروض التسارة » وامسكيل الدخرمن 
الزروع والمّارء وأن يستعمل على ذلك عاملا ساعياً ,حرا سلما » فقيواعدلاً ه عارظا 
خبيراً بالنصّب ومقاديرها » وما يجب فيه الركاة من سائر الأنجناسء عَالا بإعللاف 
الجارى بين العلماء رضى الله عنهم أجممين من الوجوب فى شىء وعدمه ؛ ووسوب 
الصرف » ومن موز الصرف إليه . ومن لايمورٌ الصرف إليه ؛ متهر ا استيفاء 
لمق من وجوهه ؛ على مبجالصواب والصدق ؛ ميث لابأخذ منأر با سالأموال 
ماعزيد على الواج ب علمهم شيئاً وإن قل ؛ وأن يعل الشى الذى بأسل فيه الكاةء 
وأن يعثير مضى الحول » واستقرار الملاث على الال ولا كاملا . وأكذلاث فى 
الصرف . وأن يتشذ كاتا غارفا بأنواب السكتاية والتمر ناء حسن الأى 
يح المساب ء وقاسما قطنا ناهضا حاشراً يغلا , عارفاً بأر بابالأموال رعططابيم 
وسائقاً سوق مواشى الصدقة » وأن يسم الإبل والبقر فى ألخنذها والغى فى آذامها 
ون يكون ليسم نكتب شه أو صدقة , أو رّكاة » ., 

وآن يكون الأخذافى أول نات الآبل ان وعو علس د خا جرءة من 
الضأن » أو ثنية من لز . وفى عشر شانان ؛ وفى مفس عششرة ثلاث شياء ؛ وى 
عشرين أر بع شياه » أو بنت مخاض ؛ وفى حمس وعشرين بنت اش اء وعى 
التى للها سنة ودخلت فى الثانية . وفى سمت وثلاثين بنت ابون . وفى ست وأر سين 
حقةء وى التى ا ثلاث سنين ودشلت ف الرابسة . وفى إعدى وسدين جذْعة , 
وى التى لها أربع سنين ودسلت فى انهامسة . وفى مث وسبعين بذتا لبون . وفى 


احدى وضمين حقتان . وق ماية د إحدى وعشر بن ثلث نايك لبون : 
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فإذا ازداد مال واحد من أرباب الأموال عن مائة وإحدى وعشرين » 
فيأخذ منه عن كل أر بعين بنث ابون » وعن كل سين حقة . وما كان بين : 
الاب من وقمن عقا غمه.. 

ومن وجب عليه سن ولم يكن عنده ؛ أخذ منه الساعى سنا أعلى منه » ورد 
عليه شائان أو عشر بن درها » أو أذ منه سئا أسفل منه وعشرين در م0 

و إن اتفق فرضان فى نصاب .كالمائتين ‏ أذ منه الساعى أر بع حقاق » 
أواغمين انا لبوق كبر الباي الأنف السلين . 

وأن يأخذ الساعى فى أول نصاب البقر ‏ وهو ثلاثون ‏ تديماً » وعلى هذا 
أبدانى كل ثلاثين تيم ؛ وف كل أر بعين مسنة . 

وأو اه ف أزل صاب اننم وهو رز ذووتت 016 ول حاثة رإعدى 
مقر عانق ون ملسن وراسدع علاك قياة:ه رعل نذا نا ل كزان 
شاة يأخذ شاة . والساعى مخبر بين أن يأخذ ذ كوراً أو إنانًا ٠‏ مع عل الإمام 
الأعفل باعللاف فى ذلاك . 

و إن كانت اماشية ساسا أذ منها حماسا . وإ ن كانت مراضًا أذ مراضاً . 

وإن رضى رب الال بدفم الصيداس أخذها منه . وكذلاك إذا كانت ماما 
ودزاف و إن كانت الفنم صغاراً أسَدْ منها صداراً . و إن كانت الصغار من الإبل 
والبق, أذ منها كارا أقل قيمة من كبيرة تسد من السكبار , 

رأن بأخد ركاة الجواميس كاابقر سواء ' وأن يأخذ ركاة بقر الوعش إذا 
ادمع مها عند إنسان نصاب أو أ كثر فيأذ دنه ممسابه موائقة للإمام أسمد 
رحه الله تعالى . 

وأن بأد ركاة خيل التجارة وقيمتها عن كل ماثتى درم خمسة درام , 

وأن أذ ركاة البغال والمير إذا كانت للتجارة مثل زكاة اميل , 

وأن يأشذ ركاة الغنم المتولدة بين الظباء والغنم ٠‏ 
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وأن يأَعَد ركاة البر المتولدة بين الإنسية والوحشية ؛ على انللاف فى ذلاث . 

وأنيأخذ ركاة الزرع للقتات الذى ينبته الأدميون »كالحنطة والشمير والدخن 
والذرة والأرز والملس والعدس والخص والاش والباقلاء واللو بيا والقرطمان . وأن 
يأخذ زكاة الار ؛ ومح الرطب والعنب والزيتون والورس والقرطٍ » من انمقد فى 
فلكه شان من اطروبية أن بدا الصلاح فى ماسكه فى النصاب من الثار , 

فالتصاب : أن يبلغ الجنس الواحد بعد التصفية فى الحبوب واللفاف فى الذار 
خمسة أوسق » وهو ألف وستهائة رطل بالبغدادى » إلا الأرز والماس . فإن 
نصابه عشرة أوسق مم قشره . والواجب فى ذلا كله : المشر . 

وكل ماسقته السماء أو روى بلا آله أخل منه المشر » وما سقى باانواضح 
والدوالى :أخذ منه نصف العشر . وما شرب نصفه شمهراً ونصفه شهرً!: أذ 
منه ثلاثة أرباع المشر » و إن جبل المقسدار سبمله نصفين . و يأخذ فيا زاد على 
النصف محسابه . 

وأن يستبر أسسوال أرباب الأموال الباطنة . ف ن كان معهم معروقا إخراج 
الزكاة وصرفها على الفقراء وكل أمر نفسه إإيه . وإن كان غير معروف بإشراج 
الزكاة أَحْذْ منه ركاة ماله على نصاب الذهب ‏ وقدره عشرون مثالا نصف 
مثقال ؛ وعلى نصاب الورق ‏ وقدره مائتا درهم ب خمسة دراهم » وفها زاد من 
النصايين محسابه , 

9 يقوم عروض التجارة التى حال عليها المول ٠‏ ويأخط الزكاة من قيمتها 
من كل مانتى درم خمسة دراهم : 

فأن يستوعب استخراج الزكو ات جميءها على اختلاف أجناسها ؛ ومن 
المعادن والركاز . 

وأن يعرف الْمّن من ذلك كاملا إلى العيال على ذلك ؛ وهم أسد الأسياف 
المانية .ثم يصرف ااباق فى مصارفه من الفقراء والسا كين وااؤافة قلو بم ١‏ وهم 
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ضربان . وفى الرقاب » وهم المسكاتبون . وعلى الغسارمين والغزذاة فى سبيل اله 
وابن السبول . و إن تعذر صنف من هذه الأصناف فرق نصيبهم على الباقين . 

وأن يمتبر أحوال الفقراء والمسا كين و بقية الأصناف المصروف إلمهم ٠‏ فإن 
أمكن أن يعمهم فايفمل » وأن يصرف إلمهم على قدر حاجتهم » وأن يسوى 
ينم . و إذاعم قراء بلد وكنام ؛ وفضل بعد ذلاث شىء : نقله إلى فقراء أقرب 
البلاد إلى ذلك البلد . 

وأن يعتير أسوال المستسقين السائلين لاركاة . فنعرف أله بصفة الاستحقاق 
عمل فيه بعلمه . و إذا ادعى الغقر والمسكنة لا يطالب باأبينة , 

ويدعلى الغازى وان السبيل بتولها . 

و بطالب الغارم والمسكاتب بالبينة . و إن كان قد استفاض الما . فيستغنى 
بالاتفاضة عن البينة , 

ويعطى الفقير والمسكين بقدر كفابتهما سئة كاملة . والمكاتب والفارم قدر 
ديمما . وان السبيل مايبافه مّصده . والغازى ماتاج إليه لانفقة والسكسوة 
مد الأذهاب والمةام فى موضم الغزرة » و يشترى له الأرس و السملاسح ؛ وإصير ذلاك 
ماسكا له . و يثترى لابن السبيل المركوب إذا كان السفر طويلا » أو كان 
ضرفا لابقدر على الشى , 

نصيه مولانا للقام الأعظ المشار إليه ‏ لد اللمساطانه » ونعسر سجيوشه وجدوده 
وأعوانه ‏ فى ذلك صا ر كله نصبا صميدما شرعياً . وفوضهإليهتفو يضّأ ممتيرًا مرضيا » 
وأذن - أعز الله نسسره وأنفذ فى الاففين نبيه وأمره ‏ للمقر الشر يف المشار إليه 
أن #مل الأمر فى استخراج هذه الرّكوات المشسار إلبها على مالختاره من اتباع 
مذهب من اذاهب الأر بعة . وما اشتلف فيه الأمة رضوان الله علييم » ومااتفقوا 
عليه . وجمل له أن يستنيب فى ذللك وفها شاء منه من شاء من المدول الثقسات 
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الأ كفاء الأحرار الأمناء» إذن شرعيا . قبله المنصوب المثار إليه قبولا شرعيا , 
ويكل بالوشهاد والتار ينم ٠‏ والله عل : 

تم الجمزء الأول من أجزاء المصدف . 

و به تم الجزء الأول . ويليه إن شاء الله تعالى المزء الثالى , وأوله : كناب 
انكاس . 

واللّه الموفق للايتمام والممين على صاللم الأعمال . 

وكان الأراغ من طبعه بمطبعة السنة الحمدية فى غرة شمبان سنة 1874م من 
هجرة خاتم المرسلين » و إمام الموتدين المنقين » وقائد ااذر الطسلين ؛ مسل اير 
والفادى بإذن ربه إلى المسراط المستقي . تمد عبد الله ورسوله صل الله عليه وعلى 
آله أبممين 3 - نساما ع 1. 


عه لمت ل عل تسشايي يونت هم تعمد هو 
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فهرس الْزْء الأول من جواهر المقود 


اأقدمة 
شرط الشاهد 
« الوثق 

صور إشيادات 
كناب اررقرار وما يتعاق به 
أقسام الإقرار 
الخلاف فى مسائل الياب 
من أقر لإنسان مال ولم يذكرمبلنه 
الاسنثناء جائز فى الإقرار 

إقرار الميد 
الإقرار على أنام عننافة 

إقرار اأريض 
الها عم 
سور الإثرار 
الدين باسم شخض ؛ والقر به غيره 
إفرار العبد عا وجب عليه عقوية 
وعا تماق يذمته 
إارار اأريضش مرض اوت لوارثه 
الدن للمسصور عليه 

إقزار الوالك أو الطبد للولد . 
إثرار الروح ازودة بسداتبا 

الإقرار طبة وقب 
الإقرار ملك »ين ماعة 
إفرار الوارث بقيض ماخصه 
إثرار ورثة القتول 
فض صماحب الدن دينه من المهر 
انفسال القير .كين : 


0ع 
ون 
ان 


وهم 


فض الزوسةسداة جامن ركز وجبها 


الإقرار بالنسب 


كاب | احكام | 
ب الييوع وأنتكام البيع 

أقسام البيبيع : المحم والقاسد 

ومائه الوجبان . 

البييع المسكروه 

ااخلاف فى مسائل الياب 

اتعقاد البييع وثءوت الذيار 

بيع العين الطاهية 

ل بم عم مالا ع اكه 6 مالم باقر 

اسك عليه 

لاعوز دم مالا عدر على السليمة 

والجرول والغائب 

مم الميد شرل السّق 

القع بين ماتجوز ببعه ومالاوز 

ابيع والثعراء فى المسردد 

5 يان الريا سسةة 

كل شيثين اتاقا فى الاسم من أصل 

الخلقة فبيما من جنس واد 

ما عرمفيهالربا لاوز بيع إعضه ببس 

يدل فى بيع الدار الأرض وكل بناء 

لاوز عم الغر قبل بدو صلاعه 

منع بنع سبل الخبلة 

التصرية في الإبل والغم تدايس 

لايفتةر شيار الره إلى رمى البائم 

العيب ما مامد النأاس م 


ف 


م6١‏ 
موا 


د ا كت 


من اشترى سلعة جاز له بيعها 


النجثشى حرام 


يتحالف المتبايعان إذا اختلفا فى 
العْن ولا بينة ش 
المصطلح عليه : 

التواعد غير المستعملة فى البيوع 
البيع للشخص نفسه أو لموكله 


المبعات مختلف باحتلاف أنواعها . 


صو ركتابات السيو 2 

لاعيرة بالرهن إذا اشر أه من هو 
ميهون عنده . ١‏ 
بعان الكاتب الر هن 

ما يكتب أن المبيع وقفآ 

ذكر الكىء بلوازمه 

كاب ١‏ عل و م رتعاق 
الخلاف.فى مسائل الباب 

القرض مندوب إليه بالاتفاق 
الأجلالمضر وب بالمقد سبعة أنو اع 
لايصح أن يأخذ بدل المسلم فيه 
شين لخر 


المصسطلح عليه » وصور الكتابة 


كتاى الرقى ومأ .تعلق به 
الخلاف فى مسائل الباب 
لامحوز الرهن على الرهن الأول 


رهن المغخصوب: يصير ضمانه ضمان' 


٠. رهن‎ 


اختلاف الراهن والمرمهن فى مبلغ .. 


الدءن : 


15 
/ره ١‏ 
لحل 


كا 


يحل 


03 


١6 


ككا 


ا 
1 
4 
الا 


اختلاف العاماء فى صمان الرهن 
المصطلح عليه » و صوره 

اتفاق الراهن والمرتهن على أن 
يكون الرهن عند ثالك جائز 
كتاب ١‏ ور والتفليس 

الحجر على ضر بين 

الخلاف فى مسائك الباب 

هل محل الدين المؤجل بالحجر ؟. 
يدقع المال إلى صاحبه إذا أونس 
منه الرشد . 

المصطلح عليه 2( وصو ره 

كاب الصلع . 

الخلاف فى مسائل الباب 

المالك يتصرف فى ملكه تصرفا 
لانضر محاره 

المصطلح عله وصوره 


؛ كتاف الخوات 


الخلاف فى مسائل الباب 
المصطلح وصوره 

كتاب الصمار, والكفائ 
الخلاف.قى مسائل الاب 
كفالة البدن صيحة 
المصطلح عليه » وصوره 
كتاب السَمركمٌ 

أقسام الشركة 


: الشركة بين الموقوف علهم فى 


الناقم دون الأعيان . 


المسائل الي لاسطل فيها التغيير 


المصطلح عله وصوره 


أنواع الشركة 

الخلاق فى مسائل الباب 
المسطلح عليه » وصوره . 
كات الولاد 

الخلاق فى مسائل الباب 
الصطلح عليه » وصور 
كتاب العاري 

الخلاف فى مسائل الباب 
تسلم العاريةللمالكإبراءمن الضمان 
لصطلح عليه » وصوره 
كتاس القصس 

الخلاف فى مسائل الباب 
هل تضمن منافع الغصب ؟ 
تغيير المخصوب عن أصله فيه القيمة 


المعانى التى بحب مها الفمان 


قاعرمٌ 
01 السوعة 
الخلاف فى مسائل الباب 


الشفءة فى الغر على النخل 
الشفعة إذا كان الْغُْن مؤجلا 


الشفعة تورث. 
لاشفعة قما لايتسم 


قرف 


نارق 


املق 


عبدة الشفيع ف المبيع على المشترى 
هل نحوزالاحتبال باسقاط الشفمة 8 
لاشفيع أخذ نصيب أحد المشترين 
الجار أحق بسقبه 

المصطلح عليه » وصوره 

الحل الدافعة للشفعة 

كداس القراصمرر والصماري 

شروط القراض 

الخلاف فى مسائل الباب 

لامحوز القراض إلى مدة معلومة 
لابفسخها قبلها 

إذا عمل المقارض. بعد فساد 
القراض . 

إذا سافر عامل الفراض فنفقته 
من مال القراض 

عامل القراض بلك الريع بالقسمة 
لا بالظبور 

الاختلاف فى الإذن بين المضارب 
ورب المال : 

المصطلح عليه » وصوره . 

علل المضاربة 

كناب المساقَاءٌ والرارعز 

شروط الساقاة 

الخلاف فى مسائل الباب 

لابحوز الخابرة عض ما حرج 
من الأرض والبذر من العامل 
وز اللساقاة عن ره موسودة 
لميدملاحها 00 


ريج دم 


المصطلح عليه فق وصوره 

المساقاة فى التخل : 

العمل فى المساقاة على ضر بين 

باب المزارعة والخارة وصورها 
مافسد ععقد المساقاة 

تان اروعارم 

المؤّجروالمستاجروصخة العقد 

أنواع الإجارة 

شروط الإجارة ق ألذمة 

تعدى المستأجر فما استأجره 
لاتنفس الإجارة بالأعذار 

فى الإجارة الفاسدة أجرة المثل 
الخلاف فى مسائل الباب 

صحة إجارة الإقطاع : 

المصطلح عليه » وصور 

مانجرى على عمد البيع بحرى على 
عقد الإجارة 

تفسد الإجارة بشغلالدارااؤّجرة 
محوز آن تكون فى الأجرة منفعة 
تعجيل الأحرة فى إجارة الذمة 
بيع الماء على شط النهر 

فصل فى الإقالة 

كنات إعمار الأوات 

البلاد على ضر بين 
الموات على ضربان 
لاعلك حرم المعمور بالإحياء 
يجوز إخناء موات ارم 
المعادن الظاهرة لاملك بالإحياء 


وءس أقاللم الأرض سيعة 

.ب" الخلاف فى مسائل الباب 

ب.ب بأى شىء تملك الأرض 8 
د حرم البثر العادية | 
« الحشيش إذا ندت فى أرض مملوكة 

المصطلح عله » وصوره 

كنات الوقف 

يشترط فى الموقوف عليه إمكان علمكه 

يحوز الوقف فى الذمى 

« الايصح الوقف إلا باللفظ 

« يشترط القبول فىالوقف طلالمعين 

لايحوز تعليقالوقف », ولاالوقف * 
بشرط الخيار 

لايدخل أولاد الأولاد فق الأولاد 

« الصفة المتقدمة على الخمل المعطوفة 

.للك فى رقبة الموقوف 

د ششرط الواقف يتسع 

الخلاف فى مسائل الباب 

لو وقف شيئاً على نفسه صح 

« إذاخربالوتفم يسدالكالواقف 
الوتف فى مرض الموت على بعض. 
الورثة . 

الممطلح عليه » وصوره 

إذا عدم كتاب الوقف , وهتاك 

من لشهد بهء وصوره 

إذا كان الوقف نقضاً لاينتفع به 

الوثف على النفس وصورته 

.وم قصل فى مباشرة الوقف 

وم فصل فى استخراج مال الوقف 


0-1 اسم 


١‏ كاب المي والصرق والعورى 


والرفى والحرن 


١‏ لابدفى اللمبة من الإيجاب والقبول 


مامجوز ببعه محوز هبته 
الملك فى الحبات بالقبش 

١‏ الخلاف فى مسائل الباب 

١‏ من أعمر إنساناً دار 

' من وهب لأولاده شيثا 

١‏ لابرجع الوالك فى هبته لولده 

١‏ امصطلح عليه » وصوره 

! القبض فى الصدقة شرط 
العمرى والرقى ينعقدان هية 
كنات اللتَطر ' 
إن كانت اللقطة شيئاً كشيراً 
الخلاف فى مسائل الناب 
اللتقطة فى الطرم وغيره 
إذا عرف الأقطة سنة 
للصطلح عليه » وصوره 
كتلى اللقيط 
الخلاف فى مسائل الاب 
المصطلح عليه ؛ وصوره 
كتاب الجماد 
الخلاف فى مسائل الباب 
المصطلح عليه ؛ وصوره 
كناب الفر ال 
أسياب الميراث والفروض القدرة 


16 
اخ 
لكو 


4 
5 


فصل فى. بان الححب 

الجد مع الإخوة والأنخوات " 
فصل فى قسمة الميراث 

الخلاف فى مسائل الباب 

السلم لارث من السكافر 

3 الغرق والقتلى وأهشدى 

من بعضه حر وبعطه رقيق 
الكافر والمرتد والقاتل عمد 
امال الصائر إلى بيت المال 

ابن الملاعنة 

إذا أسل الرجل على بد رجل 
إذا أسلم الورثة قبل قسم الميراث 
الخت المعكل 

الناسخات 

استخراج القيراط وأمثاته 
اللمصطلح عليه 

3 ب الو صايا 

شنروط الموصى . ” 

اذى تصح به الوصية 

الوصية فى مرض اللوت 

صورة الوصية . 

موث الموصى له قبل الموعى 
الخلاف فى مسائل الباب 

إجازة الورثة 

لأوصى أن ييوصى يمأ وصى به 
إله غيره . 

,يشترط أن ماروصى فيه 
الوصية للميت باطلة 


ا م 


6 الوصة من لم ييلع الحم 

٠‏ إذا كتب الوصية مخطه 

اهغ الوص يشترى لنفسه منمال الية.م 
« الوص ةللعامل 0 

40 الوصى الفق يأكل بالمعروف من 

مال اليتم 

“امع المدالة فى الإمامة العظمى 

2*6 الصطلع عليه « شور 

5غ الشهادة بعدالة الوصى 

8 إذا نوفى الوصى وتبلالوصىالوصية 

كاب الوو يم 

8 قبول الوديعة على ثلاثة أضرب 
« مايعتير فى اأو دع واو دع 

45 غوآزض ضان الودرعة 

؟/غ الخلاف فى مسائل الباب 

باع المصطلح وصوره 

237 كاب قسم الفى, و العني 

5 أحكام السلبي ش 

77 الخلاف فى مسائل الباب 

و4 لا ثلك الكفار ماسلبونه من 

أموال السامين 

٠‏ لامحوز قسم الغنائم فى دار الحرب 

« قول : من أحناشيئاً فهو له 


1 محليف الأسير المسلم 
« للغنوم عنوة بالعراق ومهمير 
7م48 الخراج الشروب عل مايفتح.عنوة 
م4 لايضرب على الأرض مافيه هضم 
لحق بيت المال 
د قتحة صلحا أمعنوة؟ 0 
4ه لو صالم قوم على أن أراضهم لهم . 
« تام الحدود فى دار الحرب 
6 هل إسهم لتجار العسكر ؟ 
هل تصح الاستنابة فى الجهاد؟ . 
« لايطأ جارية السبى قبل القسمة 
حمع الجاعة فى السفينة تقع:فيها النار 
م :هدانا ]رام ايليوش .+ 
اع مال الؤء 
ممع المصطلح وصوره 
و كاب فسير الصرقات 
4 الخلاف فى مسائل الاب 
مةع هل يعطى زكانه كلبا سكن 
واحدا ؟ 
بو لاندفع الزكاة إلى الوالدين 
4 أريصة أحاديث غير صميحة ' 
هل مجتمع الخراج والعشر؟ 
المصطلح وصوره ' 


الى 3 


و والوة : فعبن وَالسُْود 


تأليف 
التبيخ الملامة. 
لت تر دترا رتشا 


القرن التاسع المجرى 


الطبعة الثانية 


0 الطبعة الثانية 0 
طبعة مصورة على الطيعة الأولى المطبوعة عل نفقة 
الاديب الكبير محمد سرور الصبان 
وزير مالية المملكة العرية السعودية 


مسن إرصالتم 


وما .تعاق به من الأحكام 

« التكاح » جائز. والأصل فى -جوازه : الكتاب والسنة 0 

أما اللكتاب : فقوله تعالى ( 4 : © فانكحوا ماطاب لم من 
مثنى وثلاث ورباع ) وقوله تعالى ( 54 : 70 وأنكحوا ا 
من عبادم وإمانكم ) 

وأما السنة : فقوله صل الله عليه وس « تنا كوا تناساوا . فإنى أباهى بكم 
الأمم بوم القيامة » حتى بالسقط 27  »‏ وفى السقط ثلاث لغات : يفتح السين » 
وضمها وكسرها ‏ وهذا يدل على الجواز . 

وأجممت الأمة على جواز النكاح . وروى عن عائشة رضى الله عنها أنها 
قالت « كانت مناكح الجاهلية على أر بعة أقسام : أحدها . تنا كح الرايات » 
وهو أن المرأة كانت تنصب على بابها رابة » فيعرف أنها عاهر . فيأتيها الناس . 
والثانى : أن الرهط من القبيلة والناحية كانوا يجتمعون على وطء امرأة لامخالطهم 
غيرهم . فإذا جاءت بولد ألمق بأشبههم . والثالث : نسكاح الاستحباب » وهو 
أن الرآة كانت إذا أرادت أن يكون ولنهاك ما » يذلت هنبا لندة من كول 
القبائل » ليكون ولدها كأحدهم . والرابع : النكاح الصحيح : وهو الذى قال 
البى صل الله عليه وسل : ولدت من نكاح » لامن سفاح » وتزوج النبى صلى الله 
عليه وسل خديحة بنت خويلد قبل النبوة من ابن عمها ورقه بن نوذل . وكان الذى 

)١(‏ لاسرف بهذا اللفظ . وفى القاصد المسنة للسخاوى : جاء معناه عن حماعة: 
من الصحابة . فأخرج أبو داود والنسائى والببيق وغيرثم عن معقل بن يسار مرفوعا 
2 تزوجوا الولود الودود » فإنى مكاثر بم يوم القيامة » . 


ذا ام اعسم 


خطيها له عمه أبو طالب قف وال لوث فى جل بلا عراما “ويا 
محجوجاً» وجعلنا سدئته » وهذا تمد قد عاسم مكانه من العقل والنبل » و إن كان 
المال قل إلا أن امال ظل زائل » وعارية مستردة » وما أردتم من المال فمل » 
وله فى خديحة بنت خويلد رغبة » ولا فيه مثل ذلك 1 فزوحها منه ابن عمها . 

وروى أن البى صلى له عليه وس نوج بنساء كثر . ومات عن سم 5 
سأل رعل عمر عن النكاح ؟ فقال « كان خيرّنا كن انا )» .يعنى النبى 
صل الله عليه وس : 

و2 التكاح » فى اللغة : الضم والجع . يقال : تنا كت الأشجار» إذا تضم 
بعضها إلى بعض . و يطلق على الوطء » لاشتاله على الع 5 

وفى الشرع : عبارة عن استباحة الوطء بإيجاب وقبول وشاهدى عدل . 

ويستحب التكاح أن يحتاج إليه إذا وجد أهبته » و إن ل يجدها . فالأولى أن 
لايتكح , ويكسر شهوته بالصوم . 

ويكره النكاح لمن لايحتاج إليه » إن لم يحد أهبته . وإن وجدها فلا يكره له » 
سكن الاشتغال بالعبادة أفضل . 

والأحب تكاح البكر النسيبة » والتى ليست لها قرابة قريبة . وتسكون 
من ذوات الدين . 

وإذا رغب الرجل فى نكاح امرأة استحب له النظر إليها قبل امخطبة » أذنت 
أو م تأذن . وله تكريرالنظر إليها . ولا ينظر إلا إلى الوجه والكفين ظهراً و بطنا . 

ويحرم نظر الفحل البالغ إلى الوجه والكفين من الخرة الكبيرة الأجنبية 
عند خوف الفتنة » وكذا عند الأمن فى أولى الوجبين . 

ولا خلاف فى تحر النظر إلى ماهو عورة منها . 

ولارجل أن ينظر من الحرم إلى مايبدو عند الهنة » ولا ينظر إلى مابين السرة 
والركبة . وفها يينهما وجبان . أظهرها : الل . 


لسلسم 8ج سسا 


والأظطهر حل النظر إلى الأمة + إلا ماين السرة والركية . وإلى الصغيرة » 
إلا الفرج . 

وإن نظر العبد إلى سيدته فله ذلك . 

ونظر المسوح :“كالنظر إلى لحارم . ونظر المراهق : كنظر البالغ الك 


الطفل الذى لايظبر على العورات . 
وأما نظر الرجل إلى الرجل: فهو جائر فى جميع البدن » إلا مابين السرة والركبة 
ويحرم النظر إلى الأمرد بالشهوة . 


ونظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل » إلا أن فى نظر الذمية إلى 
السامة وجهان . أحوطهما : النع . 

والأصح : أن لدرأة النظر إلى بدن الرجل الأجنبى » سوى مابين السرة 
والركبة » إلا عند خوف الفتنة . 

ونظرها إلى الرجال الحارم كنظر الرجال إلى نساء الحارم . 

وحيها حرم النظر يحرم المس . و يباحان للفصد » والإحامة » والمعالجة . 

ولازوج أن ينظر إلى ماشاء من بدن زوجته . 

ويخطب الخلية عن التكاح والعدة . و بحرم التصريح مخطبة الممتدة . وكذا 
الور :إن كافك رهينة :ولاو فق دوق علا زوجا + وى الزائمة قزلان , 
أسمهما : الجواز . 

وتحرم الخطبة لاخير بمد صر يح الإجابة » إلا أن يأذن الاب لاغير . والظاهر 
أنه لا نحرم الحطبة » إذا لم توجد إجابة ولا رد . 

ومن 'استشير قحال انشقاطي فله أن يصدق فى ذ كر مساويةا, 

ويستحب تقدم الللطبة على اللخطبة وعلى المقد . والأصح : أنه إذا قال 
الولى « الجد لله والصلاة على رسول الله . زوجت منك » ققال الزوج « الجد الله 
والصلاة على رسول الله . قبلت » يصح التكاح » بل يستحب ذلك . 


سا8 للدم 


والخلاف فا إذا لم يطل الذ كر بين الإيجاب والقبول . وإن طال لم يصح » 

ولا بيصح التكاح إلا بإجاب 4 أو بقول اأون 2 زوحتك 4 أو أنكدتك «( 
والقبول و يقول الزوج « تزوحت 0 تكمفك أر قات نكاحها 2 
تزويحها » و يجوز أن يتقدم لفظ الزوج على لفظ الولى . 

وغير « الإتكاح » و « النزويم » من الألفاظ ٠‏ كالبيع والحبة والمّايك » 

5006 5 ل 40 

لا يتوم مقامهما . ولا بصعم اتعقاد النسكاح عق اللفظين سائر اللغات 
ولا ينعقد التكاح بالكنايات : وف معئاها ما إذا قال 2 إوكي «( فقال 
« قيلت » واقتصر عليه على الأصح . 

وإذا قال « زوجنى » فقال « زوجتك » صح النكاح . وكذا لو قال الولى 
« 'زوحتها » فقال « “زوحت © . 

ولا يصح التكاح إلا حضور شاهدين . ويعتار فهءا الإسلام 2( والتكليف 
والحربة» والعدالة الك كورة ؛ والسمع . فلا ينعقد حصور الأصم 5 وأكذا الأعمى 

1 

ف أصح الوجهين 5 وف الانعقاد خصور أبنى الزوجين وعدويبما خللاف ( رجح 
مهما الانعقاد . 

ولو بان كون الشاهد فاسقاً عند المقد » فالأصح أنه يتبين بطلان النكاح 
وطريق التبين : قيام البينة » أو إقرار الزوجين . والاعتبار بقول الشاهدين : 
كنا فاسقين يومئذ . ولو اعترف به الزوج وأنكرت المرأة فرق بينهما . ولا يقبل 
قوله عليها فى المهر ؛ بل يحب نصفه إن لم يدخل بها » وتمامه إن كان بعد الدخول . 

وستحب الإشهاد على رضى المرأة حيث يعتير رضاها » ولا يشترط . 

والمرأة لا تزوج نفسها بإذن الولى ودونه » ولا غيرها نوكلة ولا ولاية . ولا 
قبل امكل لاحد 

(1) هذا ني ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة . والنكاح عق د ككل المقود 
ينعقد بكل مايفيد الإيجاب والقبول بأى لغة 


عه أي ته 


والوطء فى النكاح بلا ولى بوجب مبر الثل » ولا بوجب المد . 

ويقبل إقرار الولى بالنكاح إن كان مستقلا بالإنشاء » وإن لم يكن لم يقبل 
إقراره علمها . و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالتكاح على الديك . 

والاب تزويح ابنته الكر سقيرة كانت أو كيزة :ولا مير إذنينا 
ومراحءتها ٠‏ و لستحب أن براحعها 3 وليسله زوج الثيب إلا بإذنهباء وإنكانت 
صغيرة لم زوج حتى تبلغ 5 والج د كالاب عند عدمه 5 

ولافرق بين أن تزول البكارة بالوطء الحلال أو غيره » ولا أثر ازوالما 
بعك الوطء 5 ' 

ومن على حاشية النسب - كالخ واللم - لا يزوجون الصخيرة حال . 
ويزوجون الثيب البالغة بصري الإذن . والحم فى البكر كذلك » أو بالسكوت 
بعد المراحعة . 

ويقدم من الأولياء : الأبء ثم الجدء ثم أبوه ء ثم الأن من الأبوين 4 
أو من الأب ؛ ثم ابنه وإن سفل » ثم العم ؛ ثم سائر العصبات على ترتييهم 
فى الميراث . والأخ من الأبوين يقدم على الأ من الأب فى أصح التولين . 
ولا ولابة للابن بالبنوة . فإذا كان ابن ابن ع » أو معتها ؛ أو قاضياً » ل تمنمه 
البنوة من المزو يج . 

وإذا لم بوجد أحد من الأقارب . فالولاية للمستق » ثم لعصباته على ترتيب 
لزان 

وينوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة مادامت حية . و إذا ماتت فالتزويج 
من له الولاء . وأصح الوجهين : أنه لاحاجة إلى رضا المحتقة إنكان التزويج فى 
حياتها . و إذا ل بوجد للمعتق عصبات فالولاية لاسلطان . 

وكذلك يزوج السلطان إذا عَضّل القريب أو المعتق . وإنما يحصل العضل 
إذا طلبت العاقلة البالفة نزو يجها من كفء فامتنم . ولو عينت كف » وأراد الأب 


سس يا سملم 


تزويجها من غيره فله ذلك فى أظهر الوجهين . ولا يتعين من عينته . 

ولا ولاية للرقيق » ولا الصبى » ولا الجنون » ومختل النظر بالهرم أو الخبل . 
وكذا السفيه امحجور عليه على الأظور . 

ومينا كان الآدتى عقن عد الخنات :فازلاية للد 

والإغماء إنكان مما لايدوم غالياً كالنوم » تنتظر إفاقته . وإ نكان مما يدوم 
أياماً . فأقرب الوجهين : أن الك كذلك . والثانى : أنه تنتقل الولاية إلى 
الأبمد . ولايقدح العمى فى أصح الوجبين . 

والظاهر من أصل المذهب : أنه لا ولاية للفاسق . 

والكافر يلى تكاح ابنته الكافرة . 

وإحرام المرأة يمنم مة النتكاح ؛ لسكن لاننسلب به الولايقفى أظهر الوجيين . 

ويزوج السلطان عند إحرام الولى » لا الأبد . وإذا غاب الأقرب إلى 
مسافة القصر زوجها السلطان . وإنكانت الغيبة إلى دونها . فأظهر الوجبين : 
أنها لا تزوج حتى برجع الولى فيحضر أو يوكل . 

وللولى الْجبر التوكيل بالتزوريج من غير إذن المرأة . وأصح القولين : أنه 
لايشترط تعيين الزوج . والوكيل محتاط . فلا يزوج من غير كفء . 

وأما غير الجبر : فإن نهته عن التوكيل لم يوكل . وإن أذنت له وكل . و إن 
قالت له « زوحِنى » فبل له التوكيل ؟ فيه وجبان . أصمهما : نم . ولا يجوز له 
التوكيل من غير استئذانها فى النكاح » فى أصح الوجبين . 

وبقول وكيل الولى « زوجت بنت فلارتف منك » ويقول الولى اوكيل 
االخاطب « زوجت بنتى من فلان »© فيقول وكيله « قبات نكاحها له 60. 

ويحب على الجبر زويج الجنونة البالغة » وتزو يج الجنون عند ظهور الحاجة 
ولا يحب عليه تزوي البنت الصغيرة » ولا التزو يح للصخير . وعليه وعلى غير الجبر 


سد © اسيم 


- إنكان متعينا ‏ الإجابة إذا الست المرأة التزويج » وإن ل يكن متمينا ‏ 
كإخوة وأعمام ‏ والْقّست التزو يج من بعضهم . فكذلك تحب الإجابة فى أظور 
القولين . 

والأولى إذا اجتمع الأولياء فى درجة واحدة أن يزوجها أقتههم وأقروم 
وأسنهم » برضا الآخرين . وإن تزاحموا أقرع ينهم . ومع ذلك فلو زوج عيرم 
خرجت له القرعة » وقد أذنت لكل واحد منهم . فأصح الوجبين : صمته . 

وإذا زوجها واحد من زيد » وآخر من عمرو » ولم يعرف السابق . فهما 
باطلان . ولو عرف سبق واد على التعيين » ثم التبس » وجب التوقف إلى أن 
يتبين الخال . فإن ادعى كل واحد من الزوجين على المرأة أنها تعلم سبق تكاحه 
سمعت دعواها بناء على الصحيح . وهو قبول إقرارها بالنكاح . وحينئذ فإن 
أنكرت حلفت . وإن أقرت لأحدهما ثبت له التكاح . 

وهل تسمع دعوى الثالى عليها ؟ وهل له تحليقها ؟ ينبنى على القولين » فا 
إذا قال : هذه الدار لزيد » لابل لعمرو . 

ولاجد أن يتولى طرف المقد فى نزوي بنت ابنه من ابن ابن آخر . 

وابن العم لابزوج من نفسه » ولكن يزوجها ابن ع فى درجته . فإن لم يكن 
فى درجته زوحها القاضى . 

و إن كان الراغب القاضى زوجبا مَنْ فوقه من الولاة » أو خليفته . ْ 

وكا لاتحوز للواحد تولى الطرفين , لايحوز أن يوكل وكيلا بأحد الطرفين » 
أو وكيلين بالطرفين فى أصح الوجبين . 

وإذا زوج الولى موليته من غير كفء برضاها » أو بعض الأولياء الستوين 
برضاها ورضا الباقين . صح التكاح . 

ولو زوجها الأقرب منه برضاها » لم يكن للأبسد اعتراض . 

ولو زوجها أحد الأولياء برضاها دون رضى الآخر ين . فبل يبطل التكاح ع 


لدا هم[ سم 


أو يصح “وم الاعتراض بالفسخ ؟فيه قولان . أحمهما : الأول .وتجرى القولان 
فى تزوي البكر الصغيرة والبالنة من غيركنء بغير رضاها : فيبطل فى أسمبهما » 
ويصح فى الآخر . وللبالنة الخيار . وللصغيرة إذا بلغت فى القول الثالى . 
والتى يل أمرها السلطان إذا الست نزو يحها من غير كفء » فأظلهر الوجهين : 

أنه لايحيهها إليه . 

وخصال الكنفاءة : هى السلامة من العيوب التى يثبت بها الخيار . فن به 
بعضها لا يكون كفت لاسليمة منها . 

واطرية . فالرقيق ليس بكفء كرة » أصلية كانت أو عنيقة . والتيق ليس 
كفئاً لاحرة الأصلية . 

والننب.: فالس لبن كنذا للمزينة وغير القركئ لمن كنا انهه + 
وغير الهائهى ليس كفئاً للباشمية » والمطلى لاهاشمية والطلبية . والظاهر اعتبار النسب 
فى العجم كا يعتير فى العرب . 

والمفة . فالفاسق لي سكفئا لاعقيفة . 

والحرفة . فأحاب الحرفة الدنيئة ليسوا بأ كفاء للأشراف وسائر الحترفة . 
والكناس والحجام وق الجام والحارس لا يكافئون ابنة المياط . والخياط 
لايكانىء ابنة التاجر والبزاز . وهما لايكافئان ابنة العالم والقائى'؟ . 

وأظهر الوجبين : أن اليسار لايستبر فى خصال الكفاءة . فإن بعض اللصال 
لا يقابل ببعض . 

(1) أحق من كل هذه الحصال : تحرى ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«إذا خطب إليم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ء إلا تمعلوه تكن قتئة فى الأرض 
وفساد كير » وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت أعدى أعداء الله 
ورسوله وأخبث الناس حى بن أخطب . لأمها آمنت بلله ورسوله . فكانت من 
أمهات المؤمنين , ولم يضرها خبث أبها . وخير المدى هدى رسول الله . وشر 
الأمور : عادات الجاهلية وعصبياتها بالأنساب والآباء والأجداد . 


ولا موز للأب أن يقبل لابنه الصغير تكاح الأمة . والأظهر : أنه لا يقبل 
نكاح المميبة أيضاً » وأنه لايجوز أن يقبل نكاح من لاتكافئه من سائر الوجوه . 

والمجنون الصغير لا يزوج ألبتة . وكذا الكبير » إلا أن تدعو الحاجة إلى 
التزويح منه . وإذا جاز اويح منه فلا يزاد على واحدة . 

يجوز أن يزوج من الصغير العاقل أ كثر من واحدة . 

والْجنونة يزوجها الأب والجد» صغيرة كانت أو كبيرة ؛» بكرا أو ثيب . ويكنى 
فى تزويجها ظبور المصلحة . ولا تنشترط الحاجة . 

والتى لا أب لما ولا جد لاتزوج إن كانت صغيرة . و إنكانت بالغة . فالأظهر 
أنه لايزوجها إلا السلطان . و إنما بزوجها لاحاجة دون المصلحة فى أظهر الوجهين . 

والمحجور عليه بالسفه لايستقل بالنكاح ؛ بل يزوج بإذن الولى ؛ أو يقبل 
له الولى النسكلح . فإذا أذن له وعين امرأة لم يتكح غيرها . وينكحها بمبر الثل » 
أو بما دونه » فإن زاد صح النسكاح على الأصح » ورد إلى مهر المثل . 

واوقال : انكح بألف » ول يعين امرأة بالذات ولا بالنوع . نسكح امرأة 
بأقل الأمرين من مهر المثل . 

ولو أطلق الإذن فالأصح مته . ويتكح يبر امثل من تليق به » ولوقبل 
الولى التكاح له . فيحتاج إلى استئذانه فى أصم القولين » ويقبل بمهر المثل » أو بما 
دونه . فإن زاد بطل فى أحد القولين . وصح بهر المثل فى أححهما . 

وإن تكح السفيه بغير إذن الولى فالتكاح باطل . و إذا دخل بها فيجب مهر 
الثل » أو أقل مايتمول » أولا يحب شىء ؟ فيه وجوه . رجح منها الثااث . 

والححور عليه بالفلس له أن يتكح » لكن لايصرف مافى يده إلى مؤن 
النكاح» بل يتعلق بكسبه . 

ونسكاح العبد بغير إذن السيد باطل » و بإذنه يح . ويجوز أن يطلق 


الإذن » وأن يقيد بامرأة بعينهاء أو بواحدة من القبيلة أو البلدة . ولا ,معدل العبد 
عما أذن له فيه . 

وليس للسيد إجبار العبد على التكاح فى أصح القولين . ولا تازمه الإجابة 
إذا طلب العيد النسكاح فى أصح الوجهين . وله إجبار أمته على النكاح » صخيرة 
كانت أ وكيرة » بكرا كانت أو ثيباً ب . ولا يازمه التزوريم إذا طلبته » اذ كانت 
من تحل له . وكذا إن لم تسكن فى أصح الوجهين ٠‏ 

وإذا زوج السيد أمته » فيزوجها بالملك أو بالولاية ؟ فيه وجهان . أظيرهها : 
الأول » حتى يزوج الفاسق أمته . ولو سلبناه الولاية بالفسق ٠‏ و يزوج السلم أمته 
الكتابية » ويزوج المكاتب أمته . 

فَائْرمَ : يقال « زوج » للرجل وللرأة 1 وأنا « زوجة » فقايل . ونقل الغراء 


ني لغة عم وأ قد قول المي رزدف : 

وإن لنى يسع ليفسد زوجتى 2 كساع إلى أسّد الشرّى يستميلها 

وق الحديث عن عمار بن باسر فى حق عائشة رضى الله عنها م انه إنى 
لأع أ نبا زوحته ق الدنيا والآخر 5« ذكره اليخارى . واختاره الكسانى . 

فرع : 56 اسم أن يز وج الكاف ركافرة فى ثلائة مواضم : إذا لم يكن لها 
سن النسب يزوجها الجام . وإذا كان سل أمة كافرة يزوجها وليها المسلم 
من كافر . 

لعن : امرأة بروحيا الخام مغ عتصور الأخما لرشيد » وهو غير عاضل ولا رم٠‏ 
وه الحنونة البالغة . 

مأك : رجل زوج أمه وهى بكر بولاية صميحة . ما صورته !ا 

الجواب : هذا صنير له أخت بالغة نزل لما لبن . فرضم منه أشوها . فلها 
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لحلاف المذ كور قى مسائل الباب 
الإجماع منعقل عل أ التكاح من العقود الشرعية المنسوبة بأصل الشرع 8 
واتفق الأمة على أن من تاقت نفسه إليه » وشاف العنت ‏ وهو الزّنا ‏ فإنه 
يتأ كدى حمقه ؛ ويكون أفضل له من الجهاد والحج وصلاة التطوع وصوم التطوع 
والتكاح مستحب لحتاج إليه يحد أهبته عند الشافنى ومالك . 
وقال أحد : مت تاقت نفسه إليه وخشى العنت وجب . 
وقال أو حنيفة : باستحبابه مطلقاً بكل حال . وهو عنده أفضل من الانقطاع 
للعبادة . 
وإذا قصد نكاح امرأة سن نظره إلى وجهها وكفيها بالاتفاق . وقال داود : 
محوازه إلى سائر حسدها 34 سوى السوأتين 0 
والأصح من مذهب الشافعى : جواز النظر إلى فرج الزوجة والأمة وعكسه . 


و بذلك قال أبو حنيفة ومالك وأحمد . 
وماوك المرأة : نص الثافعى على أنه حمر عليها . فيجوز نظره إليها . وهذا 


وقال الشيخ أو حامد : الصحييح عند أصحاينا : أن العبد لا يكون محرما لسيدته. 

وقال النووى : هذا هو الصواب » بل ينبنئى أن لا يحرى فيه خلاف » بل 
يقطع بتحر يمه . والقول بأنه حرم لها : ليس له دليل ظاهر . فإن الصواب فى الآية 
أنها فى الإماء . 

ولا يصح النكاح إلا من جائز التصرف . عند عامة الفتهاء . 

وقال أبو حنيفة : يصح تكاح الصبى والسفيه موقوقاً على إجازة الولى . 

ويحوز للولى - غير الأب أن يزوج اليتم قبل بلوغه » إذا كان مضطراً له» 
كلت عند الثلائة . ومنع الثنافنى من هذا . 


ولاايصح تكاح العبد بغير إذن مولاه عند الثشافى وأسمد . وقال مالك : 
يصح وللولى فسخه عليه . 
وقال أبو حنيفة : يصح موقوفا على إجازة الولى . 
قصل 
ولا يصح التكاح عند الشافعى وأحمد إلا بولى ذكر . فإن عقدت الرأة 
النسكاح لايصح . 
وقال أبو حنيفة : للمرأة أن تنزوج بنفسها» وأن تؤٌكل فى تكاحها إذا كانت 
من أهل التصرف فى مالهاء ولا اعقراض عليها ء إلا أن تضم نفسها فى غيركفء 
فيعترض الولى عليها . 
وقال مالك : إن كانت ذات شرف وجمال يرغب فى مثلها » لم يصمح تكاحها 
إلا بولى . وإنكانت مخلاف ذلك . جاز أن يتولى نسكاحها أجنبى برضاها . 
وقال داود : إن كانت بكراً , يصح نكاحيا شيرول. و إن كانت ثيباً صح. 
وقال أو ثور وأو بوسف : يصح إن تزوجت بإذن ولا » وإن “زوجت 
بنفسها » أو ترافا إلى حام حنق حم بصحته : نفذ . وليس لاشافى نقضهء إلا 
عند أبى سعيد الاصطخرى . فإن وطئها قبل الم فلا حدٌ عليه . إلا عند 
نايك الفبوق إن عد مرج .. 
و إن طلقها قبل السك لم يقع إلا عند أبى إسحاق المروزى احتتياطا . 
فإنكانت الرأة فى موضم ليس فيه حا ولا ولى . فوجبان . أحدهما : 
توج تقسها . والثانى : برد أمرها إلى رجل من المسامين بزوجها . وقال الستغلهرى : 
وهذا لايجىء على أصلنا . وكان الشيخ أو إسحاق مختار فى مثل هذا : أن يحم 
فيا من أهل الاجتهاد فى ذلك » بناء على التتحكي فى التكاح . 


لاوط | 


فصل 

وتصحح الوصية بالتكاح عند ماك ويكون الوصى أولى من الولى بذاك . 
وفال أبو حنيفة : إن القاضى يِروّج . وقال الشافعى : لا ولاية لوصى مع ولى ؛ لأن 
عارها لايلحقه . وقال القاضى عبد الوهاب المالكى : وهذا الإطلاق فى القايل 
فاسد . فالا 1 إذا زوج المرأة لايلحقه ماقاله9© , 

فصل 

وتجوز الوكالة فى النكاح . وقال أبو ثور : لاتدخل الركلة فيه . 

والجد أولى مس الأخع . وقال مالك : الأنخ أولى من الأب » والأم أولل من 
الأنخ للاأب عند أبى حنيفة والشافى فى أصح قوليه . وقال مالك : ما سواء . 
ولا ولاية للاان على أمه بالبنوة عند الشافعى . وقال أو حنيفة ومالك وأحمد : 
تثبت له الولاية . وقدمه مالك وأبو بوسف على الأب . وقال أحمد : الأب أولى . 
وف الجد عنه روايتان . وهو قول ألى حنيفة . 

فصل 

ولا ولاية للفاسق عند الشافمى وأحمد . ومن أحابه من قال : إن كان الولى 
أب أو جداً فلا ولاية له مع الفسق » و إنكان غيرهما من العصبات ثثبت له الولاية 
مع الفسق . وقال أنو حنيقة ومالك وأحمد : إنكانت العصبة منقطعة ؛ انتقات 
الولابة إلى الأ بعد ٠‏ وإن كانت غيرمتقطمة لم تنتقل . والمنقطع عند ألى حنيفة 
وأحهد : هو الغيبة فى مُكان لا تصل إليه القاذلة في السنة إلا مرة واحدة . 

وإذا غاب الولى عن البكر وخؤق خيره ىم 5 له مكان . قال مالك : 
بزوجبها أخوها بإذنها . وبه قال أبو حنيفة وأسمابه خلافا للشافى . 
(١)كذافى‏ الأصل . وله عارها » ونسخة الأزهر مخرومة من وسط كتاب 
الوصايا . 


ع ايت 


فصل 

زللذى والجد بروج البكر بغير رضاها » صغيرة كانت أوكية . وبه قال 
مالك فى الأب . وهو أشهر الروايتين عن أحمد والجد . 

وقال أبو حنيفة : تزوي البكر البالغة العاقلة بغير رضاها. لايجموز لأحد محال . 

وقال مالك وأسهد ثى إحدى الروايتين : لايثيت للحد ولانة الإجبار . 
ولايحوز لغير الأب نزوي الصغبرة حتى تبلغ وتأذن . وقال أبوحنيفة : يحوز لائر 
المصبات نزو يجبا » غير أنه لايازم العقد فى حقها . فيثبت ها الخميار إذا بلغت . 
وقال أو يوسف : يلزمها عقدهم . 

فصل 

'والبكر إذا ذهبت بكارتها بوطء ولو حراماً ءلم بجر تزو يحبا إلا بإذنها 
إنكانت بالغة . وإ نكانت صنيرة فتى تباخ واد 

فعلى هذا إذا زالت البكارة قبل باوغها لم تتزوج عند الشافعى حتى تبلغ » 
سواء كان المزوج أب أو غيره . وقال أحمد : إذا بلغت نسم سنين : صح إذنها فى 
النكاح وغيره . 

والرجل إذا كان هو الولى لامرأة إما بنسب أو ولاء أو حم ٠‏ كان له أن 
يزوج نفسه منها عند أبى حنينة ومالك على الإطلاق . 

وقال أحمد : بوكل غيره كيلا يكون موجباً قابلا . 

وقال الشافبى : لايحوز له القبول بنفسه ‏ ولا يوكل غيره . بل بيزوجه حالم 
غيره ولو خليفته . وعن بعض أسحابه : الجواز . وبه عمل أبو يحى البلخى قاضى 
دمشق . فإنه تزوج امرأة ولى أمرها من نفسه . 

وكذلك من أعتق أمته ثم أذنت له فى تكاحها من نفسه جازله عند 
أبى حنيفة ومالك أن يل نكاحها من نفسه . وكذلك من له بنت صخيرة محوز له 
أن بوكل من خطبها منه فى نزو يحها من نفسه عند مالك وأبى حنيفة وصاحبيه . 


فصل 

وإذا اتفق الأولياء والمرأة على نكاح غير التكفء : صح العقد عند الثلاثة 
وقال أحهد : لايصح . 

و إذا زوجها أحد الأولياء برضاها من غير كفء : لم يصح عند الشافعى . 
وقال مالك : اتفاق الأولياء واختلافهم سواء . 

وإذا أذنت فى الزويجبا للم . فليس لواحد من الأولياء الاعتراض على ذلك . 
وقال أو حنيفة : يام التكاح . 
فصل 

والكفاءة عند الشافنى فى خمسة : الدين » والنسب » والصنمة » والخرية » 
واتكاو من العيب . وشرط يعض أصحابه اليسار . 

وقول أنو حنيفة كقول الشافى » لكنه ل يعتبر املو من العيب . ولم يعتير 
عمد بن المسن الديانة فى الكفاءة » إلا أن يكوند يسكر ويخرج » فيسخر منه 
السنان 

وعند مالك أنه قال : الكفاءة فى الدين لا غير . 

قال ان أبى ليل : الكفاءة فى الدين والنسب والمال . وهى رواية عن 

وقال أنو بوسف : والمكسب . وهى روابة عن أَبى حنيغة . 

وعن أحمد رواية كذهب الشافعى . وأخرى : أنه يعتبر الدين والصنعة . 

ولأماب الشافعى رمه الله فى السن” وجهان . كالشيخ مع الشابة . وأسمهما : 
أنه لا يعتير . 

وهل ققد الكفاءة يؤثر فى بطلان التكاح أم لا ؟ 

قال أو حنيفة ؛: وجب للا ولياء حق الاعقراض . وقال مالاك :: يبطل 
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التكاح . ولاشافى قولان . أسحهما : البطلان ؛ إلا إذا حصل معه رضى الزوجة 
والأولياء . وعن أسمد روايتان . أظبرها : البطلان . 

وإذا طلبت المرأة التزوريج من كفء بدون مهر مثلها : ازم الولى إجابنها » 
عند الشافى ومالك وأحمد وألى بوسف وحمد . وقال أبنو حنيفة : لايازمه ذلك . 

وتكاح من ليس بكفء فى النسب : غير محرم بالاتفاق . 

وإذا زوج الأب والجد الصغيرة بدون مهر مثلها » بلغ به مهر اللثل عند 
الشافنى . وقال أو حنيفة ومالك وأحهد : يلزم مأسماه . 

وإذاكان الأقرب من أعل الولاية موجوداً » فزوجها الأبعد : لم يصح عند 
الثلاثة . وقال مالك : يصح » إلا فى الأب فى حق البكر والوصى . فإنه يجوز 
عند الأر بعة النزو ب 

وإذا زوج المرأة وليان بإذنها من رجلين » وعلم السابق . فالثانى : باطل عند 
الشافى وأبى حنينة وأحمد . 

وقال مالاك : إن دخل بها الثانى مع الجبل حال الأول ٠.‏ بطل الأول . 
وصح الثانى . و إن لم يعل السابى بطلا . 

و إذا قال رجل : فلانة زوجتى وصدقته : ثبت النكاح باتفاقهما عند الثلاثة . 
وقال مالك : لايثبت التكاح » حت برى داشلا وخارجا مر عندها ؛ إلا أن 
يكون فى سفر . 

فصل 

ولا يصح النكاح إلا بشهادة عند الثلاثة . 

وقال مالك : يصح من غير شهادة » إلا أنه اعتبر الإشاعة وترك التواصى على 
الكتيان » حتى لو عقد فى السر واشترط كتيان التكاح فسخ عند مالك . 

وعند ألى حنيقة والشافنى وأمد : لايضر كتّانهم مع حضور الشاهدين 

ولا شت التكاح عند الشافعى وأحد إلا بشاهدين عداين ذكرين. 


وقال أبو حنيفة : ينمقد برجل وامرأتين » و بشهادة فاسقين . 

وإذا تزوج مسلٍ ذمية لم ينعقد التكاح إلا بشهادة مسامين عند الثلائة . 

وقال أبو حنيفة : ينعقد بذميين . 

والخطبة فى النكاح ليست بشرط عند جميع التقباء » إلا داود . فإنه قال 
باشتراط اخلطبة عند العقد » مستدلاً بفعل البى صلى الله عليه وسلم . 

فصل 

ولا يصح التكاح عند الشافعى وأحدد إلا بلفظ « التزو يج 6 والإنكاح «6 

وقال أنو حنيفة : ينعقد بكل لفظ يقتضى المّلِيك على التأبيد فى حال اللياة» 
وقد روى عنه فى لفظ « الإجارة © روايتان . 

وقال مالك : ينعقد بذلك مع ذ كر الور . 

وإذا قال : زوجت بنتى من فلان» فبلغه . فقال : قبلت النكاح » لم يصح 
عند عامة الثقهاء . 

وقال أبو يوسف : يصح » ويكون قوله « زوجت فلات » جميع المقد . 

ولو قال « زوجتك بنتى »> فقال « قبلت » فللشافى قولان . أسهما : أنه 
لايصح حتى يقول : قبلت تكاحها . والثانى : يصح . وهو قول أبى حنيفة وأمد. 

ولا يحوز للمسلم أن ينزوج كتابية بولاية كتابى عند أحمد . وأجازه الثلاثة . 

فصل 

وللسيد إجبار عبده السكبير على التكاح عند أبى حنيفة ومالاك » وعلى القديم 
من قولى الشافنى . ولاملك ذلك عند أحمد » وعلى الجديد من قولى الشافعى » و بجير 
السيد على بيع العبد أو إنكاحه إذا طلب منه الإتكاح فامتنع عند أحمد ٠‏ وقال 
أو حنيفة ومالك : لا يحير . وللشافعى قولان » كالمذهبين» أضهما لا يجير . 

ولا يازم الابن إعفاف أبيه » وهو إتكاحه إذا طلب التكاح عند أبى حنينة 


سلا ا سدم 


ومالك . وأظهر الروابتين عن أحمد : أنه يازئه . وهو نص الشافى . قال عقتو 
أصمابه : بشرط حر بة الأب . وكذلك عنده يازم إعفاف الأحرار من جية الأب 
وكذا من جية الأم . 
فصل 
ومجوز لاولى أن يزوج أم ولده بغير رضاها عند أبى حنيفة وأحمد . 
وللشافى فى ذلك أقوال . أسمها : كذهب ألى حنيفة ولأحهد روايتان . 
ولو قال « أعتقت أمتى وجعات عتقها صداقها » بحضرة شاهدين . فمند 
أبى حنيفة ومالك والشافعى : النكاح غير منعقد . وعن أحمد روايتان . إحداها : 
كذهي الجاعة . والثانية : الانعقاد . وثبوت العتق صحيح بالإجماع . 
ولو قالت الأمة لسيدها « أعتقنى على أن أتزوجك » ويكون عتتق صداق » 
فأعتقها . قال الأر بعة : يصح العتق . 
3 التكاح : فقال أبو حنيفة والشافعى : هى بالميار » إن شاءت تزوجته 
وإن 5-0 ٠‏ ويكون لا إن اختارت صداق مستأنف . فإن كرهته 
فلا شىء علمها عند أبى حنيفة ومالك . 
وقال الشاففى : له قيمة نفسها . وقال أحمد : تصيرحرة . ويازمها قيمة 
نفسسها . و إن تراضيا بالعقدكان العتق مهراً » ولا شىء لها سواه . انتعى . 
باب ما بحرم من النسكاح 
نكاح الأمبات ٠وكل‏ أتتى ولدتك أو ولدت من ولدتك فهى أمك . 
ويحرم نكاح البئات . وكل أتى ولدتها أو وَدْتَ من ولدها فبى بنتك 
إلا البزت 00 الزنا . وإذا ولدت من الزنا م يحل لها نكا ولدها 
ونسكاح الأخوات و بنات الإخوة والأخوات ونكاح 000 
عن أت ذكر وك فبى عمتك . ونتكاح اللالات . 10 ف 
تى ولدتك . فهى خالتك . 


وهؤلاء السبع يحرمن من الرضاع كا حرمن من النسب . 
وَكل امرأة أرضمتك أو أرضعت مر أرضمتك أو من وَلَدك أو وادت 
مرضعتلك أُومنْ لبها منه » فهى أم من الرضاع . وعلى هذا : قياس سائرالأصناف . 
و إذا أرضعت أجنبية أخاك لم تحرم عليك . و إن حرمت أم الأخ فى النسب »؛ 
وكذلك إذا أرضعت أحنبية ولدك لم تحرم أمها ولا بتنها عليك . و إن كانت تحرم 
عه الوك واحته فق السك , 
ولا ترم أخت الأ فى النسب ولا فى الرضاع . وصورتها : أن ترضعك امرأة 
وترضع ضثيرة أحديية تنك مون لأحيك نكاخيا . 
وحرم من جهة المصاهرة بالتكاح الصحيح : أمهات الزوجة من الرضاع 
والنسب . والوطء فى ملك الهين يحرم الموطوءة على ابن الواطىء وأببه » وأمها و بتتها 
عل الوافل كم 
وكذلك الحم فى الوطء بالشبهة إذا شملت الشبهة الرجل والرأة . وإن 
اختصت بأحدهها فكذلك فى أحد الوجيين . 
والاعتبار بالرجل فى أسمهما : حتى يثبت التحريم إذا اشتبه الحال عليه . 
والزنا لابثبت حرمة المصاهرة . ولايلحق سائر المباشرات بالوطء على الأصح . 
وإذا اختاطت محرم بأجنبيات معدودات لم ينكح واحدة منهن . 
وإذا اختلطت بنساء بلدة أو قرية كبيرة لم يحرم عليه النسكاح منهن . 
وما يثبت التحريم المؤ بد إذا طرأ على النسكاح قطمه . وذلك كا إذا وعلىء 
متكوحة الرجل ابنه أو أنوه بالشمهة . ّْ 
والجع بين الأختين من النسب والرضاع حرام . فإذا نكح أختين معاً 
فالنكاحان باطلان . وإن نكحهما على الترتيب فالثانى باطل . 
وكذلك يحرم الجع بين المرأة وعمتهاء و يينها و بين خالتها من النسب 
والرضاع . 


وكل امرأتين يحرم الجم بيينهما فى التكاح يحرم الجع يينهما فى الوطء لك 
الهين . ولايحرم الم فى الك . 

وإذا ملك أختين فوطىء إحداما حرمت الأخرى إلا أن رم الأول » إما 
بإزلة الاك بالبيع أو غيره » أو إزالة اليل بالتزو يم والكتابة . ولو عرض المي 
أو الإحرام لم يكف . وكذا الزهن فى أصح الوجهين . 

وإذا ملك إجدى الأختين ثم نكح الأخرى : صح التكاح . وحلت 
اللكرينة ودريك الأرلك: 

ولوكانق تكاحه إحداهماء ثم ملك الأخرى : فهى حرام عليه . واللتكوحة 
خلال 6 كانت . 

ولا يجمع الحر فى النكاح ببنأ كثر من أر بع نسوة » ولا العبد بين 
أكثر من اثنتين . فاو نكح المر خساً مع بطل تكاح الحرء أو تكحهن عل 
القرتيب بطل نكاح الامسة . إذا طلقين أو بعضين طلاقا بائنا ... ولا يحوز إذا 
نوها حم بان ركذا نكاح الأخت فى عدة الأخت . 

فرع : لماخص الله تعالى رسوله صلى الله عليه وس بوحيه . وأبان بينه و بين 
خلقه بما فرض عليهم من طاعته » افقرض عليه أشياء شففها على خلقه » ليزيده بها 
إن شاء الله تعالى قر بة . وأباح له أشياء حظرها على غيره زيادة فى كرامته » وتبييناً 
ل وقد صح أنه صلى الله عليه وس خص” بأحكام فى التكاح وغيره » لم 
يشاركه غيره فيها . 

منها : أنه صل الله عليه وسل أبيح ل أن يتكح من النساء أى عدد شاء . 
وح الطبرى فى المدة وج آخر : أنه لم يبح له أن يحمم بين أ كثر من تسم . 
والآول هو اللمشهور . 

ا أن البى صلى الله عليه وس نكح ثمان عشرة امرأة . وقيل : بل 
حمس عشرة » وجمم بين أربع عشرة . وقيل : بين إحدى عشرة . ومات عن 


وكل امرأتين يحرم الم يينهما فى النكاح يحرم الهم يينهما فى الوطء بلك 
اليين . ولامحرم اللبع فى للك . 

و إِذا ملك أختين فوطء إحداها حرمت الأخرى إلا أن حرم الأولى ؛ إما 
بإزلة الللك بالبيع أو غيره» أو إزالة الل بالتزو يم والكتاية ب واوغرطن اليد 
أو الإحرام لم يكف . وكذا الرهن فى أصح الوجهين . 

وإذا ملك إحدى الأختين ثم نسكح الأخرى : صح التكاح . وحات 
للمكوحة وعريت الأول + 

ولوكان فى نكاحه إحداهماء ثم ملك الأخرى : فهى حرام عايه . والتكوحة 
حلال كانت . 

ولا جيم الخر فى النسكاح بين أ كثر من أر بع نسوة » ولا العبد بين 
أ كثر من اثنتين . فاو نكم الحر خمساً معأ بعال تكاح الحرء أو نكحهن على 
القرتيب بطل نكاح الخامسة . إذا طلقبن أو بعضين طلاقاً بائثاً . ولا يجوز إذا 
كن رحياحق: نين وكذا نكاح الأخت فى عدة الأخت . 

شرع : لماخص الله تعالى رسوله صلى الله علية وس بوحيه . وأبان بينه و بين 
لقا فرطن عليهم من طاعته » افترض عليه أشياء خففها على خلقه » ليزيده بها 
إن شاء الله تعالى قر بة . وأبلح له أشياء حظرها على غيره زيادة فى كرامته » وتسييذاً 
000 وقد صح أنه صلى الله عليه وس خص” بأحكام فى التكالح وغيره » لم 
بشاركه غيره فيها . 

منها : أنه صلى الله عليه وسلم أبيح له أن ينكح من النساء أى عدد شاء . 
وح الطبرى فى العدة وجها آخر : أنه لم يبح له أن مجمع بين أ كثر من نسع . 
والأول هو الشوور: 

وروى أن النبى صلى الله عليه وسلٍ نكح ثمان عشرة امرأة ٠.‏ وقيل : بل 


مس عشرة ؛ و بين أربع عشرة ٠‏ وفيل : بين إحدى عشرة . ومات عن 


ولا يتكح ملوكة الغير» إلا بشروط . 

أحدها : أن لابكو ن تحته حرة .و الأحو طُّ النع ون كانع اله تصاءم 
للاستمتاع 1 

والثانى : أن لابقدر على نكل حرة إمالأنه لايد صداقيا» أو لأنه لاد 
امرأة يتكلحها . 

ولو قدر على نسكاح حرة غائبة . فله نكلم الأمة إنكانت تلحقه مشقة 
ظاهرة بالمروج إليها » أوكان لا يأمن من الوقوع فى الزنا فى مدة قطم السافة » 
وإلام يتكحها . 

ولو قدرعلى نسكاح عر رتاه أ صخيرة » فعلى الملاف المذصكور نما إذا 
كانت محته حرة لا تصاح للاستمتاع . والأصح : أنه لا يلك نكاح الأمة إن 
وجد حرة ترضى يهر مؤجل . 

والثالث : أن يخاف الوقوع فى اازنا . فإن قدر على شراء جارية يتسراها ل 
يتكح الأمة فى أصح الوجهين . 

والرابع : أن تكون الأمة التى يتكحها مسامة . ولا يحل له نكاس الآأمة 
الكتابية . والأصح : أنه يحوز أن يتكمح المر والمبد السكتابيان الأمة الكنابية . 
وأن العبد الس لايتكسها . 

والتى تبعض فيها الرق والحرية فهى كالرقيقة » حتى لا ينسكحها المر إلا 
بالشرائط اللذ كورة . 

ولو نسكيم اذر الآمة » ثم أيسر 31 نكح حرة :لم ينفسخ تكلم الأمة . 

ولوجمع من لايحل له نكاح الأمة بين حرة وأمة فى عقد واحد : بعال 
تكلم الأمة . وأصح القولين : مة نكاح المرة . 

وقال صاحب التتمة : إذا طلق زوحته الأمة ثلاثا ثم اشتراها . هل تحل له 
بلك المين أم لا ؟ فيه وحهان . 


بن علد 


أعهما : أنه لاحل له ودلؤهاء لأن الله تعالى قال (؟: ٠؟‏ فإن طلقها فلاخل 
له من بعد حتى تك زوحاً غيره . فإن طلةها فلا جناح عليرء أن يتراجما إن ظلنا 
أن يقيا حدود الله . وتلك حدود الله يبينها قوم يدون ) وذلاك اقتضى التحريم 
على الإطلاق . وروى عن زيد بن ثابت رضى الله عنه أنه قال فى الرجل يطلق 
الأمة ثلاثا ثم يشقريها ‏ « إنها لاتحل له ء حتى تتكح زوجا غيره » . 
والثانى : يحل . لأن حم ملاث البيون أوسم من 2 النكاح . ولهذا لم يتحصر 
السدد فى ملك العين . وهذا قلنا : إن الأمة الكتابية لاحل بالنكاح» ونحل 
ملك الهين . والأمة تمولة على الاستباحة حك التكاح . 
فائْرمَ : من تحر بر التنبيه . قال الواحدى :أ كبر استعال ااحرب فى الآدميات 
0 الأمهات » وفى غيرهن من اليو انأت: 9 الآنات » تحذف الحاء . وجاءثى 
الأدميات « الأمات » تحذفبا . وفى غيرهن إثباتها . و يقال فى الأم : « أمة » 
والحاء فى « أمة » وأمبات » زائدة عند الجهور . وقيل : أصاية . 
قال اءن الأنبارى : الأصل «أم» 5 يقال فى الندا : ياأماه . فيد خلونهاء السكت 
عليها . و بعض العرب يسقط الألف . ويشبهون هاء السكت بتاء التأنيث . 
فيقولون : ياأمة . كا قالوا : با أبت . ومنه أيضاً « السرية » بغم السين . قال 
الأزهرى وغيره : هى فعلية من السر . وهو الجاع ..سببى سراً لأنه يقعل سرءًا 
وقالوا « سسرية » بالضم ولم يقولوها بالكسر ليفرقوا بين الزوجة والأمة . كا قالوا 
للشيخ الذى أتت عليه دهور « دهرى » بالضم . وللملحد « دهرى » بالفتح . 
وكلاما نسبة إلى الدهر . 
وقال أو الم : هى مشتقة من الشر » وهو السرور . لأن صاحبها بسر مها. 
قال الأزهرى : هذا القول أحسن .قال : والأول أ كثر. 
وقال الجوهرى : هى مشتقة من السر » وهو الجاع . ومن السر » وهو 
الإحفاء . لأنه مخقيهبا عن زوحته . . ويسترها أيضاً من ابتذال غيرها من الإماء . 


قال ويقال : تسررت جارية ونسريت .كا قالوا : تظننت ونظنيت من الظن . 
الحلاف المذ كور فى مسائل الباب 

أم الرأة تحرم على التأبيد بمجرد المقد على البنت بالاتفاق . وحكى عن على 
وزيد بن ثابت رضى الله عنهما : إن طلقها قبل الدخولكان له أن يتزوج بأمها . 
وإن ماتت قبل الدخول لم يز له تزوج أمها . لؤمل الوت كالدخول . 

وتحرم الربيبة بالدخول بالأم بالاتفاق » و إن ل تسكن فى حجر زوج أمها . 
وقال داود : يشترط أن تسكون الر بيبة فى كفالته . 

ونحريم المصاهرة يتعلق بالوطء فى ملك . 

فأما للباشرة فيا دون الفرج بشهوة : فبل يتعلق بها التحر بم ؟ قال أبو حنيفة : 
يتعلق التحر يم بذلك » حتى قال : إن النظر إلى الفر جكالمباشرة فى تحر بم المصاهرة 

فصل 
والزانية : يحل نكاحها عند الثلائة . وقال أحمد : يحرم نكاحها حتى 


60 
توب : 

ون فى برأ بحرم عليه نتكاحها » ولاتكاح أما يتا عند مالك 
والشافمى . 


وقال أبو حنيقة : يتعلق حر بم المصاهدرة بالزنا . وزاد عليه أهد » فال : إذا 
تاوط بغلام » حرمت عليه أ 1 

ولو زنت امرأة لم ينفسخ نكاحها بالاتفاق . وروى عن على والحسن 
البصرى : أنه ينفسخ . 

ولو زنت امرأة ثم زوجت حل لازوج وطؤها عند الشافبى وأبى حنيفة من 
غير عدة » لكن يكره وطء الحامل حتى تضم . 

(1) وهذا هو الأوفق للكتاب والسنة 

() هذا قول مقلدىالحنابلة . أما مذهب الإمام أحمد : فإنه يقتلالفاعل والفعول به 


وقال مالك وأحمد : يحب عليها المدة . ويحرم على الزوج وطؤها حتى 
تنقضى عدتها . وقال أبو بوسف : إذا كانت حاملا حرم نكاحها » حتى تضم . 
وإن كانت حائلا لم تحرم ولم تعتد . 
وهل بحل نسكاح المتولدة من زنا ؟ قال أبو حنيفة وأحمد : لا تمل . وقال 
الشافنى : تحل مع السكراهة”'؟ . وعن مالك روايتينكالمذهبين . 
ل 
واسلمم بين الأختين فى النكاح حرام . وكذا بين المرأة وعنتها أو خالتها ء 


وكذا بحرم الوطء ملك المين . 
وقال داود : لا بحرم لجع بين الأمتين فى الوطء بلك الممين » وهو رواية 
عن أجد ٠.‏ 


وقال أو حنيفة : يصح نكاح الأخت » غير أنه لايحل له وطء التكوحة 

حتى رم الموطوءة على نفسه . 
فميتيل 

إنما يجوز لاحر نكاح الأمة بشرطين : خوف العنت » وعدم الطول 
لنكاح حرة . 

وقال أبو حنيفة : يحوز ذلك مع عدم الشرطين . و إما المانع من ذلك عنذه 
أن مكوق تنه زوحة جيرة أو مده سه 

ولايحل لاسلم نكاح الكتابية عند الثافبى ومالك وأحمد . وقال 
أبو حنيفة : يحل . 

ولا يحوز ان لا بحل له نكلم الكفار وطء إمائهم بملك المين بالاتفاق . 
وقال أبو ثور : إنه يحل وطء جميع الإماء بلك المين على أى دين كن . 

ولا يجوز لاحر أن بزيد فى نكاح الإماء على أمة واحدة عند الشافى 


. وما جرعتها ؟ وعلى أى أساس بنى هذا الحي ؟ الظاهر : أنه لا أساس له‎ )١( 


سر عل 


وأحقد . وقال أنو حتيفة ومالك : جوز له أن ينزوج من الإماء أربعا 37 يعزوج 
من المرائر أر بعا . 

والة وو لهآن يمع بين زوجتين ققط عند أبى حنيفة والشائمي وأ-مد ٠‏ 
وقال مالك : هو كالحر فى جواز جمم الآربم ' 

و يحوزلارجل عند الشافعي أن يحزوج بامرأة زفى بها ٠‏ و يجوز له وطؤها من 
غير استيراء . وكذا عند ألى حنيقة » ولسكن لا يحوز وملؤها لهء حتى يستبرثها 
محيضة أو بوضم الجل إنكانت حاملا . 

وكره مالك التزوج بالزانية مطلما . 

وقال جد : لايحوز أن يتزوجها إلا بشرطين : وجوب التو بة منها . 
واستيراؤها بوضم الجل» أو بالأقراء » أو بالشهور . 

وأجمعوا على أن تكاح الئمة باطل » لاخلاف يينهم فى ك0" , 

وصفته : أن يتزوج امرأة إلى مدة . فيقول : ا"لزوجتك إلى شهر أو سنة . 
ويحمو ذلك . وهو باطل منسونع بإجماع المفاء بأسرم قديأ وحدينًا ٠.‏ وورد جواز 
ذلك عن ابن عباس . والصحيح عنه : القول ببطلانه . ولكن حكى زفرءن 
المنفية : أن الشرط سقط » ويصح النكاح على التأبيد إذا كان بافظ العزو يم . 
وإن كان بلفظ المتعة فبو موافق لاحاعة . 

وتكاح الشغار باطل عند الشافهى ومالك وأحهد . 

وقال أو حنيقة : العقد يح والمهر فاسد . 

وصفته : أن يقول 5 للتعاقدين للا خر : زوحتك أشي عل أن “زوجىق 
ابنتك بغير صداق » أو زوجتك مولاتى على أن تزوجنى مولاتك بغي رصداق . وهو 
باطل عند الشافعى ؛ إلا أنه لا يكون شغاراً عنده حتى يقول : و بضم كل واحدة 
مهر الأخرى . 


00 داكن د تمعا على بطلانه قن باب أولى وأولى : نكاح الحلل الملعون 
بلعنة رسول اقه صلى الله عليه وسلم له , وقد سماه التيس ااستعار أولى بالبطلان . 


وإذا تزوج امرأة على أن يحلما مطلقها ثلاثا » وشرط أنه إذا وطئها » فهى 
طالق » أو فلا تكاح بينهما . 

فعند أى حنيفة : يصح النكاح دون الشرط . وفى حلبا للا ول عنده روايتان 

وعند مالك : لاتمل للاأول إلا بعد حصول نكاح صمح يصدر عن رغبة 
من غير قصد التحليل » ويطؤها حلالا وهى طاهرة غير حائص . فإن شرط 
التحليل أو نواه : فسد العقد » ولا نحل للثالى . 

ولاشافى فى المألة قولان . أصحبما : أنه لايصح . 

وقال أحمد : لأإيصح تلاق : 

فإن تزوجها ول يشرط ذلك » إلا أنه كان فى عزمه . صح النسكاح عند 
أبى حنيفة وعند الشافعى مع الكراهة . وقال مالك وأ-مد : لايصح . 

وأو تنوج امرأة وشرط على نفسه أن لا يتزوج عليها ء أو لايتسرى عليها » 
أو لايتقلها من بلدها أو دارهاء أو لايسافر بها . قعند أبى حنيفة ومالك والشافعى : 
أن العقّد ميتم . ولا يازم هذا الشرط ؛ ولهامهر الثل . لأن هذا شرط يحرم 
الحلال . وكا نكا لو شرط أن لاتسامه نفسها . 

وعند أحمد : هو صحيح » يلزم الوقاء به . ومتى خالف شيئاً من ذلك فلها 
الخيار فى الفسخ . انتهى . 

باب نكاح المشرك 

مناكة السكفار لا نحل . وهم الذين لا" كتاب لهم ولا ش.بة كتاب © كعيدة 
الأوئان”'2 ؛ والشمس » والزنادقة . وكذا مناكة الجوس . 
.() الوثن. > عااقم من الصور والقَاثيل والرجوم والأنصاب لتقديس وتعظيم 
عخلوق من الإنس والجن واملائكة وغيرثم . ويلحقباازنادقة فى عصرنا : الشيوعيون 


واليبائيون والقاديانيون » وأشباههم م نكل من برد حكا صرمحا وشريعة واتحة من 
كتاب الله تعالى وسنة صحيحة صر بحة عن رسول الله صلى الله عليه وس . 


سس #ة ليسم 


و بحل مناكة أهل الكتاب » سواء كانت الكتابية حر بية أو ذمية » لكن 
يكره نكاح المر بية . وكذا تكاح الذمية على الأظاهر . 

ونعنى بأهل الكتاب : المهود والنصارى » دون الذين يتمسكون بالزبور 
وغيره . 

ٌ الكتابية : إن كانت إسرائيلية فذاك . وإلا فأصح القولين : جواز 
تكاحها أيضا » إن كانت من قوم يعل دخولم بعد التحريف والنسخ فلا ينكح . 
وكذا إن دخاوا فيه بعد التحريف وقبل النسخ على الأظير » وإن ل يعم مت 
دخلوا فيه » فكذلك لاتنكح . 

والكتابية إذا نكحت : فهى كالمامة فى النفقة والقسم والعللاق . ولازوج 
إجبارها على الغسل من الجنابة » ومنعها من أ كل للم الكتزير . ولا خلاف فى 
أنه إذا تنحس عضو من أعضائها أجبرها على غسله » وكذلك ف المساة . 

والأصح: أنه لاحل له مناكة من أحد أبويه كتابى والآخر وثنى . 

والسامرة من اليهود » والصابثون من النصارى إن كانوا يخالفونهم فى أصول 
الدين لم يناكواء وإ نكانوا مخالفونهم فى الفروع فلا بأس عنا كتهم . 

وإذا تنصر يهودى أو تهود نصرانى . فأصح القولين : أنه لا يقر عليه 
بالجزية . ولوكان هذا الانتقال من امرأة لم يتكحها المسلم . ولو كانت المنتقلة 
منكوحة مسل كانم لو ارتدت المسامة . وأن لا يقبل منه إلا الإسلام فها رجح 
من القولين . وفى الثانى : أنه لوعاد لكان عليه . قبل منه . 

وو تون يهودى أو نصراى لم يقر . وفيها يقبل منه القولان . 

ولو ارتد مسل فلا مخنى أنه لايقبل منه إلا الإسلام . 

ول وز نكا المرتدة للسامين » ولا لالكفار . 

ولو ارتدفى دوام نكا أحد الزوجين . أ وكلاها مما . فإ نكان قبل الدخول 


تنجزت الفرقة . و إن كان بعده توقف النكاح . فإن جمعهما الإسلام قبل انقضاء 
مدة العدة استمرالنكاح » و إلا تبين الفراق من وقت الردة ‏ ولاتجوز الوطء فى مدة 
التوقف . ولايجب الحد أو جرى الوطء . 

ولو أسل كافر كتابى أو غير كتابى » وتحته كتابية . استمر النكاح . و إن 
كان نحته وثنية أو مجوسية وتخلفت عن الإسلام » فإنَكان ذلك قبل الدخول 
تنحزت الفرقة . و إنكان بعده » فإن أسلات قبل انقضاء مدة العدة » استمر 
النكاح وإلا بانت الفرقة من وقت إسلام الزوج . 

ولو أسامت المرأة وأصر الزوج على الكفر - أى كف ركان - فب وكا لوأسل 
الزوج وأصرت هى على التوثن . ولوأسلر الزوجان معا » استمر النكاح بينهما . 

والاعتبار فى الترتيب والمعية بآخركلة الإسلام لايأولها . 

وحيث ب باستمرار النسكاح لم يضر اقتران مأيقسد النكاح بالعقد الجارى 
فى الكفر» إذا كان ذلك المسند زائلا عند الإسلام . وكانت بحيث يحوزله أن 
يتكحها حينئذ . 

وإنكان المسند باق وقت الإسلام اندفع النكاح . فيقر على التكاحالجارى 
فى الكفر بلا ولى ولا شهود » وفى عدة الغيرإن كانت منقضية عند الإسلام . 
وإن كانت باقية فلا يقرون على نكاح الحارم . ويقروزعلى النكاح المؤقت إن 
اعتقدوه مؤبداً ؛ و إن اعتقدوه مؤقنا لم يقروا عليه . ولركانت وقت الإسلام معتدة 
عن الشيهة » فالظاهر استمرار النكاح . 

و كذلك وأسر الرجل وأحرم » ثم أسلءت الرأة ‏ وهو محرم ‏ فله إمساكها . 

و نكح فى السكفر حرة وأمة » ثم أسل وأسلمتا معه . فظاهر المذهب : أن 
الحرة تتعين للنكاح » و يندفع تكاح الأمة . وأما الأنكحة الجارية فى الكفر: 
هل هى صحيحة أو فاسدة » أولا محم فبها بصحة ولافساد فما يتقرر تبين صمته 
ومالايتبين فساده فيه ثلاثة أوجه ء أو ثلاثة أقوال . أحهها :الأول . حتى إذا طلق 


سد سم للد 


الكافر زوجته ثلاما ثم أساماء لل تحل له إلا بمحلل . والتى يقرر نكاحها بعد 
الإسلام فتستحق المهر السمى إنكان ميحا . وإنكان فاسداً كمر أو ختزير 
فإن أساا بسد قبضْه فلا شىء لماء و إن أسلما قبله فلها مبر المكل ٠‏ وإن كانت 
قل قبضت عضه دون بعض » استحقت من ممر المثل بقسط ما 1 تقبض . 
فإن كان الاندفاع بإسلام الزوج : وجب نعف المسمى إن كان #يحاً » ونصف 
مهر امثل إن كان فاسداً » و إن كان الاندفاع بإسلامها : لم يكن لما ثىء . 

وإذا ترافم إلينا أهل الذمة فنقرم على ما نقرم عليه او أسادءوا » أو نبعلل 
ما تبطله أو أسلبوا . 

ويحب الحم إذا ترافع إلينا ذميان على أظبر القولين . وإن كان أحد 
الخصمين مسدا فلا خلاف فى وجوب الحم . 

وإذا أسل ونحته أ كثرمن 5 بع نسوة وأخلاق معها 3 3 تخلئن وهن كتابيات : 

اختارأر بعا منهن واندفم نكاح الباقيات . وكذا الحم لو مخلفن وهن محوسيات 
مدخول مهن 2 3 أسامن قبل أقضاء عدمين من وقت 95 امه . 
لاغير» مع إسلام الزروج قَْ العقل بعان النكاح 8 وأو أسل ونحته أم و شا واسلنتا 
معه » أولم تسلماوهما كتابيات » فإن كان قد دخل بهما فهما محرمتان على 
التأبيد ٠‏ وإن لم يدخل بواحدة منهما . أوسنة القولاق > أن البنك تتمين» وايندقم 
نكاح الأم . والثانى : أنه مخير بينهما » فيمسك من شاء منهما . فإن كان قد 
دخل بالبنت دون الأم فيقر نكاح البنت » وتحرم الأم على التأبيد . وكذا الأم 
على الأظور . 

ولو أسر ومحته أمة وأسلءت معه ؛ فله إمسا كها إن كان ممن يحل له نكام 


مم 


الإماء » وإلا فلا يمسكها . وكذا لو تخلفنت ‏ وهى مدشول بها - ثم أسات فى 
العدة . و إن ل يكن مدخولا بها تنجزت الفرقة . 

و أسر وتحته إماء وأسامن معه » أو كان قد دخل ببن وجمعت المدة إسلامه 
وإسلامهن . فله أن مختار واحدة منهن » إنكان من بحل له نسكاح الإماء . 

ولو أعلاث الرقييه ها أو كائف معولا نا تاملك قن المذة .قيلت 
واندفعت الإماء . ولو ١‏ تسم الحرة إلى انقضاء عدتها » فيختار واحدة مندرل. 
و مخبل كان الخرة م تكق : 

لوادت المرة » وعتقت الإماء ثم أسامن فى العدة ٠‏ كانكا لو أسلٍ غل 
عرائن. فيختار ربكا منهن.: 

والاختيار فى النسكاح بآن شزل :+" ازنك أوقررت تكاحكء أو 
أمسكتك » أو ثبتك . ومن طلتقها فقد عينها لانكاح . 

وأما والظهار والإيلاء فليس تعبينا فى أصح الوجهين . ولوعاق الاختيار 
لانكاح ؛ أو الفراق بدخول الدار ونحوه . لم يصح . 

ولو حصر الختارات فى مس أو ست زال بعض الإيهام . فيندفم نكاح 
غيرهن . و يؤمر بالتعيين منهن . و يحب عليه نفقتون جميعا إلى أن مختار. و إذا 
أمتنع من الاختيار عزر بالمس . ولو مات قبل التعيين اعتدت الحامل وضع 
الجل » وغير المدخول بها بأر بمة أشهر وعشر . وكذا المدخول بها من ذوات 
الأشهر والاقراء بأقصى الأجلين » من أربعة أشهر وعشر » أو ثلاثة أقراء . 
ويوقف لمن نصيب الزوجات إلى أن يصطلحن . 

و إذا أسل الزوجان معاء استمرت النفقة باستمرار التكاح . وإن 5 الزوج 
أولا وهى غي ركتابية . فإن أصرت إلى انقضاء العدة فلا نفقة لا . وإن أسامت 
فى العدة فلها النفقة من وقت الإسلام . والجديد : أنها لانفقة لما لازمان المتخلف . 

وإن أعلت الرونحة أولا + تقار إن أسلٍ الزوج قبل انقضاء مدة العدة . فلها 


1 
4 براعر ج ؟" 


النفقة مدة مخلفه وما بمدها . وف مدة التخلف وجه . إن أَصَر حتى انقضت 
عدتها » استحقت نفقة مدة العدة على الوجه الراجحم . 

وإن ارتدت الرأة فلا نفقة لها فى مدة الردة . وإن عادت إلى الإسلام فى 
مدة العدة . وإن ارتد الزوج لزمته النفقة لمدة العدة . 

فار : من سيره مغلطاى : لا أسلٍ أبو العاص بن الر بيع زوج ز ينب بنت 
رسول الله صل الله عليه وس - وكانت ز يذب هاجرت قبله وتركته على شركه - 
وردها عليه السلام له بالنسكاح الأول عت اسفون. و وقلق اسل منت ديق : 
وقيل : قبل انقضاء العدة فيا ذكره ابن عقبة . وفى حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده « ردها بنسكاح جديد سنة سبع » : 

وذكر عن مغلطاى : أنها لما هاجرت لم ينقطع النسكاح ؛ وم يكن موقوفا 
فل أققاء الك + لان ذلك المك ل يكن شرع » حتى نزلت آيْة تحريم 
المسادات على الشركين بعد صلح الخدبية . فا نزلت الآية توقف نكاحها على 
انقضاء عدتها . ولم تلبث إلا يسيراً » حتى جاء أبو الماص » وأظهر إسلامه . فر 
يكن بين توقف نكاحها على انقضاء العدة إلا اليسير . وكان بين ذلك وهحرتها 
ست سنين . وهو الصواب . 

الحلاف الذ روف شائن الباب 

اختلفوا فيمن أسل ويحته أ كار من أر بم نسوة . 

فقال مالك والشافعى وأ-مد : مختار منهن أر بما » ومن الأختين واحدة . 

وقال أبو حنيفة : إن كان العقد وقم علمون فى حالة واحدة » فهو باطل . 
وإن كان فى عقود : صح النكاح فى الأر بعة الأوائل » وكذلك الأختين . 

وز ارد اعد الزوجين . قال أبو حنيفة ومالك : يتحجل الفرقة مطلقا » سواء 
كان الارتداد قبل الدخول أو بعده . وقال الشافنى وأ-مد : إن كان الارتداد 
قبل الدخول : تعحلت الفرقة . و إن كان بعده : وقفت على انقضاء العدة . 


سبح" د 


ولو ارتد الزوجان المسامان معا» فهو بمنزلة ارتداد أحدها . وقال أو حنيفة : 
لا تصح فرقة . 

وأنكحة الكفار ميحة تعلق بها الأحكام المتعلقة بأتكحة المسلمين عند 
أبى حنيفة والشافى وأحمد . وقال مالك : هى فاسدة . اتبيئ :+ 

باب الميار والإعفاف و نكاح العبد 

إذا وجد أحد الزوجين بالآخر جنوتا أو جذاما أو برصا : فله الخيار فى فسخ 
التسكاح وكذا لو وجدت الرأة الزوج مجبوباً أو عنينا.» أو وجد الزوج الزوجة 
ماه أو "ناو والأصح : أنه لا خيار إذا وجد أحدها الآخر خنثى » وأنه 
لافرق بين أن يكون الفسخ مثل يفسخ به أو لا يكون . 

ولو وجدت بعض هذه العيوب بالزوج قبل الدخول » ثبت لها الميار» وكذا 
بده » إلاأن تحدث العنة . وإن وجدت بالزوجة » فالجديد أن له الخيار . 

ولا خيار للأولياء بالعيوب الحادثة بالزوج » ولا فى المقارنة بالجب والعنة . 
وتثبت بالجنون . وكذا بالجذام والبرصق أشبه الوجبين . وهذا الميار على الفور . 

وإذا اتفق الفسخ قبل الدخول فلا شىء لها من المبر . و إن اتفق بعده . 
فالأصح أنه إنكان الفسخ بعيب مقارن » فالواجب مهر المثل دون السمى » 
و إن كان بعيب حادث بعد العقد . وإن حدث قبل الدخول ثم دخل بها وهو غير 
عالم بالحال . و إن وجدت بعد الدخول فالواجب المسمى » ولايرجم الزوج بالمهر . 

والمغرور عند الفسخ على من غره ودلس عليه فى الجديد . 

ولا بد فى العنة من الرقم إلى الحام . وكذلك فى سائر العيوب فى أقرب 
الوجهين . ولا ينفرد الزوجان بالفسخ . ش 

وزوحة العنين ترفعه إلى القاضى وتدعى عنته . فإن أقر بها أو أقامت البينة 
على إقراره بها ثبقت . وإن أنكر حلف . وإن تكل فأصح الوجهين : ترد 
الهين عليها . ثم القاضى بعد ثبوت العنة : يضرب لازوج مدة سنة بمبله فيها . 


0 


وإنما يضرب بطلب الزوحة . فإذا تمت المدة رفعت ثانيا إلى القاضى . فإن ادعى 
الإصابة حلف . وإن تكل ردت المين عليها . فإن حلف أو أقر الزوج بأنه لم 
يصمها فى السنة فقد جاء وقت الفسخ . 

وهل يستقل حينئذ بالفسخ أو يحتاج إلى إذن القافى فى مباشرة الفسخ ؟ 
فيه وجبان . أظيرهما الأول . و إذا رضيت بالمقام حته سقط حقها من الفسخ . 
وكذا لو قالت بعد مغى المدة : أجلته شهراً أو سنة أخرى على الصحيح . 

و إذا شرط فى التكاح إسلام النتكوحة فبانت ذمية . أو شرط فى أحد 
الزوجين نسب أو حرية أو صفة أخرى ٠‏ فبان خلاف الشروط » فى سمة 
النسكاح . قولان أسعهما : الصحة . ثم نذلر فإن بان خيراً مما شرط فيه فلا خيار» 
وإن بان دونه فإنكان الشرط فيه فلها الميار . و إن كان فيها فله اتخيار فى أظور 
الوجهين . 

ولو نتكح امرأة على ظن أنها مسامة لخرجت كتابية . أو حرة لفرجت رقيقة » 
وهو تمن بحل له نسكاح الإماء . فأظور القولين : أن لا خيار . 

ولو أذنت فى نزو يجها من نظنه كذؤاً لها فبان فسقه.أو دناءة نسبه » أو حرفته 
فلا خيار لها . 

وح المهر إذا فسخ النكاح بالخلف فى الشرط والرجوع بالمور الغرور على 
الغارءكا ذ كرنا فى الفسخ بالعيب . وإنما يؤثر التغر بر إذا كان مغروراً بالمقّد» 
فأما التغر بر السابق فلا عبرة به . 

وإذاغرّ بحرية امرأة فبانت أمة , وتصحنا النتكاح » فالولد الحاصل قبل الل 
بالحال حر . وعلى الغرور قيمته لسيد الأمة د دجم بها على من غره . 

ولا يتصور التغر ير بالحربة من السيد . و إِنما يكون ذلك من وكيله » أو من 
الأمة نفسها . وإذا كان منها فيتعلق القرر يذمتها . 

و إن انقصل الولد ميتا بلا جناية فلا يحب فيه ثىء . 


وإذا عتقت الأمة تحت رقيق فلها الخيار فى فسخ النكاح . ولو عتق بعضها 
أو درت أو كوتبت أو عتق العبد ومحته أمة » فلا خيار . وأظبر القولين : أن 
خيار العتق على الفور . 
وإن ادعت المهل بالعتق ولم يكذبها ظاهر المال » بأن كان السيد غائبا 
صدقت بيمينها . وإن كذبها فالمصدق الزوج . 
وإن ادعت الجهل بأن العتق يثبت الخيار قتصدق فى أصح القولين . 
وإذاا شخت بالق قبن الذغول + قط لل .وان كان. يعدم والبقى متأخر 
عن الدخول وجب المسمى . وإ نكان العتق متقدماً » وكانت هى جاهلة » فالأظر 
وجوب مهبر الثل . 
فصل 
ويجحب عل الولد إعفاف الأب فى ظاهر الذهب ء وال دكالأب . 
وللراد من الإعفاف ؛ أن مبىء له مستمتعاً » بأن يعطيه عبر حخرة ع حق 
يتكحها . أو يقول له : انتكح وأنا أعطى الهر . أو يباشر التكاح عن إذن الأب 
فيعطى امهر » أو بأن بملكه أمة ويعطيه ثمنها . 
م عليه القيام بنفقة متكوحته أو أمته ومؤنتهما . 
وليس للأب أن يعين التكاح ولايرضى بالنسرى » ولا إذا اتفقا على النكاح 
أن يعين امرأة رفيعة الهر . 
وإذا اتفقا على قدر المبر . فتعيين المرأة إلى الأب . 
وعلى الاين التجديد إذا مانت زوجة الأب أو أمته » أو اتفسخ النكاح 
بردة أو فستم يعيب . وكذا لو طلقها بعذر فى أظهر الوجهين . ولا يحب إذا طلقها 
بغير عدر . 
وإنما يحب الإعفاف إذا كان الأب فاقداً للممر و إذا احتاج إلى النكاح » 


ويصدق إذا ظيرت الجاجة بلا عين . 


ويحرم على الأب وطء جارية الابن » لكن الأصح أنه لا حد عليه » وأنه 
يحب المهر . ولو أحبلها فالولد حر نسيب » وأصح القولين : أن الجارية تصير 
مستولدة » وأنه يحب عليه قيمة الجارية مم المهر . ولاتجب قيمة الولد على الأظلور . 

فإن كانت الجارية مستولدة الإبن لم تصر مستولدة الآب بلا خلاف . 

وليس للسيد أن ينكح جارية مكاتبه . ولو ملك الكاتب زوجة سيده 
فالأشبه اتفسا التكاح . 

يدل 

والسيد إذا أذن فى نكاح العبد لايضين المهر والنفقة على الجديد» لكنهما 
يتعلقان با كتسابه » إن كان مكتسبأ مأذونا له فى التجارة . فيتعلقان بريم ما فى 
يده » وكذا برأس المال فى أظور الوجهين . و إن لم يكن مكتسباً ولا مأذونا لدفى 
نجارة فيتعقان بذمته . ولا يلزان السيد فى أصح القولين . 

وللسيد أن يسافر بعبده وإن فاته الاستمتاع » لكن إذا لم يسافر به فعليه 
تخليته ليلا للاستمتاع . وكذا استخدامه نهاراً إن تكفل بالمور والنفقة . و إلا فيخليه 

وإذا استخدمه ول يلتزم شيئاً . فعليه الغرم ما استخدم . 

والغرم فى أصح الوجهين : أقل الأمرين من أجرة المثل وكال المهر والنفقة . 

والثانى : كال المبر والنفقة . 

ولو نكم العبد نكاحا فاسداً » ودخل بالمنكوحة : شر الثل يتعلق بذمته 
لا برقبته فى أصح القولين . 

وإذا زوج السيد أمته , فله استخدامها نهاراً ويسلها إلى الزوج ليلا » لكن 
لانفقة على الزوج حينئذ على الأظهر . 

وأظهر الوجهين : أنه لبس له أن يبىء لازوج يبعا فى داره» و يكلفه دسوطا. 
ولو سافر السيد بها لم يمنم . فإن أراد الزوج سافر معها . 


والظاهر : أن السيد إذا قتل أمته المزوجة قبل الدخول : يسققط المهر» ولأخلاف 
أنه لا أثرلحلاك المنكوحة بعد الدخول . 

وأو باع الأمة المزوجة : فالمهر للبائم . وأو طلقها الزوج بعد البيع وقبل 
الدخول » فنصف المهر . و إذا زوج أمته من عبده ل يحب المهر . 

فائرة : من تحر بر التنبيه : الجذام معروف بأ كل اللحم و بتنائره » قال 
الموهرى : وقد جذم الرجل - بغم الجم فهو محذوم » ولا يقال : أجذم . 


والبيرص - بالفتتح ‏ بياض معروف » وعلامته : أن يعصر فلا حمر . وقد ترص 


بفتعح الباء وكسر الراء ‏ فهو أبرص ٠‏ 
فرع : قال ابن عباس « كان زوج بريرة عبداً أسود . يقال له مغيث » 
كأنى أنظر إليه يطوف وراءها فى سككك المدينة . وإنهكلم العباس ليكلم فيه النى 
صل اله عليه وسل » قال السب : وأنا أتجب من قول ابن عباس هذا » مع ماجاء 
فى قصة الإفنك من قول على بن أبى طالب «١ا‏ سل الجارية تصدقك » وقول النبى 
صلى الله عليه وسل « أى بريرة » كذا فى البخارى وغيره فى جميع طرق حديث 
الإفك . واعتال كرون ا بريرة » هذه أخرى بعيد » وقصة الإفك قبل الفتح فى 
توبة الأسارى » فلمل « بريرة »كانت تخدم عائشة قبل شرائها إياهاء وأنها 
اشترتها وتأخر عتقها » أو دام حزن زوجها عليها هذه المدة الطويلة . حكاه الدميرى 
فى شرحه على الهاج . 
لحلاف المذ كور فى مسائل الباب 
الميوب الثبتة للخيار تسمة ؟ ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء» وهى : 
الجنون ‏ والجذام » والبرص . واثنان يختصان بالرجل ء وها : اتللب » والعئة . 
وأر بعة تختص بالنساء . وهى : القرّن » والرتق * والفتق » والعقل . 
و« الجب » قطم الذ كر. و« العنة » العجز عن الجاع بعد الانتشار . 
و« القرن » عظم يكون فى الفرج » فيمنع الوطء . و «الرتق » انسداد الفرج . 


تدواع مت 


و« الفتق » اخراق ما بين محل الوطه وعخرج البول . و« المقّل » لم يكون 
فى الفرج . وقيل : رطوبة تمنم لذة الجاع . 
قال أبو حنيفة :لا يثبت لارجل الفسخ فى شىء هن ذلك . ويثبت الخيار 
للمرأة فى الجب والعنة فقط . ومالك والشافعى يثبتانه فى ذلك كله » إلا فى الفتق » 
وأحمد يثبته فى الكل . 
فإن حدث ذلك فى الزوج بعد العقد وقبل الدخول » خيرت المرأة عند مالك 
والشافنى وأحهد . وكذا بعد الدخول » إلا العنة عند الشافى . 
وإن حدث بالزوجة فله الفسخ على الراجح من مذهب الشافى » وهو مذهب 
أحمد . وقال مالك والشافعى »؛ فى أحد قوليه : لا خيار لها . 
فصل 
وإذا عتقت المرأة وزوجها رقيق » ثبت لها الميار عند ألى حنيفة ما دامث فى 
الجاس الذى عامت بالعتق فيه . ومتى عامت ومكنته من الوطء فهو رضى . 
وللشافمي أقوال » أسمها : أن لها الخيار على الفور . والثانى : إلى ثلاثة أيام . 
والثالث : مالم تمكنه من الوطء . 
ولوعتقت وزوجها حرء فلا خيارلما عند مالك والشافمى وأحهد . وقال 


أبو حنيفة : يثبت لما الميار مع حريته . اتتعى 


كتاب الصداق 


وما .تعلق به من الأحكام 

«الصداق» هو ماتستحقه المرأة بدلا فى النكاح . وله سبعة أسماء : الصداق » 
والنشلة » والأجرء والفريضة » والمهر» والعلقة » والمقر . لأن الله تعالى سماه 
الصداق » والنحلة » والأجر » والفريضة . وسماه النبى صل الله عليه وسلم « المور 
والعلقة » وسماه عمر رضى الله عنه « العقر » يقال : أصدقت المرأة ومبرتها . 
ول قال اراد 

والأصل فيه قوله تعالى ( 4 : 4 وآنوا النساء صَدقاتهن نخلة ) وقوله 
تعالى ( 4 : 4 فا استمتمتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) وقوله تعالى 
(؟ : 507" وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » وقد ومرلن رع 
فنصف مافرضتم ) وقال النبى صلى الله عليه وسلم « فإن مها قلها الهر بما 
استحل من فرجها » وقال النبى صلى الله عليه ومسل « أدُوا الملائق » قيل : 
وما العلائق ؟ قال : ما نراضى عليه الاهلون » وقال عمر رضى الله عنه « لما 
عقر نسائها » 

فإن قيل : لم سماه نحلة . والنحلة : العطية بغير عوض . والمهر : ليس بعطية » 
و إنها هو عوض عن الاستمتاع ؟ ففيه ثلاث تأويلات”" . 

() لد سماء لله تصالى أحلة . وهى الحدة والتسكرمة الت يقصد منها !كرام 
البدى إليه وتعظيمه وإظبار الحب والوفاء له . وهكذا ينبعى أن يكون الهر وفىنظر 
الرجل إلى الرأة . لأمها إنسان لما ما له من الحقوق . وعليها ماعليه من الواجبات . 
ولا ينغى أن ينظر إلى المرأة كتاع أو سلعة . ويساوم فى تمتها » أو مقايل الانتفاع 


بها . فإن المرأة تستمتع بزوجباكا يستمتع بها زوجبا سواء . ومن الخطأ الشائع : 
أن الرأة أغلب شهوة . 


أحدها : أنه لم يرد بالنحلة العطية . وما أراد به النحلة من الانتحال 
وهو التدين . لأنه يقال : انتخل فلان مذهبكء أى تدين به . فكأنه قال : 
( واانوا النساء صدقاتين نحلة ) أى تدينا . 

والثائى : أن المبر يشبه العطية » لأنه حصل للمرأة من اللذة فى الاستمتاع 
مايحصل لازوج وأكثر ؛ لأنها أغلب شهوة » والزوج ينفرد ببذل المبرء 
كان تاج بغير عوضص . 

والثالث : أنه عطية من الله لانساء فى شرعنا. وكان فى شرع من قبلنا المهر 
للا ولياء . ولهذا قال الله تعالى فى قصة شعيب ومومى عليبما الصلاة والسلام » 
(8: 07 قال : إلى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرف 
غنى بج ) 

وما تجوز أن يكون عوضا فى البيم يجوز أن يكون صداقاً . وليس الصداق 
ركنأ 5 النكاح 4 بل تجوز إخلاوه من المهر 2 لكن المستحب سميته 5 ا روى 
2 أن النبى صل الله عليه وسل لم يتزوج أحدأمن نساثه 4 ولا زوجأحداً من بناته 04 
إلا بصداق سماه فى العقد » وروى « أن امرأة أنت النى صلى لله عليه وس : 
ققالت : يارسول الله » قد وهبت نفسى منك » فسعد النى صل الله عليه وس 
بصره إليها » ثم صو به . ثم قال : مالي اليوم فى النساء من حاحة . فُقام رجل 
من القوم » ققال : زوجنيها يارسول الله . فال له ماتصدقها؟ قال :إزارى . قال : 
إن أصدقتها إزارك جلست ولا إزار لك . فقال : الس شيئا . فالس شيئا» فر 
يحد . قال : الس ولو شاتماً من حديد . فالس ولم يحد شيا . فقال الننى صل الله 
عليه وس : أمعك شىء من القران ؟ قال : نعم 3 دوز كذا فسورة كذ . 
قال : زوجتكبا بما معك من القرآن © ولأنه إذا زوجه بالمهر كان أقطم 
للخصومة . وروى عقبة بن عامر «أن النى صلالله عليه وسلم زوج رجلا بامرأة » 
ولم يفرض لا صدانا . فاما حضرته الوفاة . قال : إلى “زوحتها بغير مهر . وإف 


قد أعطيتها عن صداقها سبمى مخيير . فباعته بمائة ألف» ولأن المتصودفى النكاح : 
اعتبار الزوجين » دون الهر . ولهذا يحب ذ كر الزوجين فى العقد . و إما العوض 
فيه تبع » مخلاف البيع . فإن المقصود فيه العوض ٠‏ ولهذا لا يحب ذ كر البائم 
0 إذا وقم بين وكلهنا: 
: قال الرافمى : روىالقفال الشاشى عن أسمد بن عبد الله السجستاق 
ار 0 
قول الشاعى : 
ويك الله آن يطل مناد. "...وبأ الله :اإلا. .بها أراد 
يقول السد : فائدتى ومالى وتقوى الله أفضل ما استفاد 

قال الإسنوى : والبيتان لأبى الدرداء رضى الله عنه ٠.‏ كذا ذ كر أو الطيب 
فق تعليقه . 

مسأل : قال الرافعى : لو ادعت المرأة النسمية وأنكر الزوج. تحالفا فى الأصح 

ولو أدعاها الزوج وأنكرت . فالقياس التخالف أيضا . 

ولو ادعى أحدهما التفويض » وقال الآخر: لم يذ كر المهر . فالأشبه قبول 
قول النانى . 

وحزم البغوى فى تعليقه بتحالقهما . 

قال القاضى -حسين : ولو ادعت عليه مأئة صداقا . فإن قال : قبلت نكاحها 
مخمسين » حالفا . والقول قوله فى مهر المتلف ؛ لأنه التلف . فاو قالت : قبل 
نكاحى على مائة . ققال : لا يلزمنى إلا خحسون . فيحتمل أنه ما قبل إلا على 
سين . و يحتمل أنه قبله على اماه . ودف إليها هسين . فيحلف أنه لايلزمه مالة 
وتأخدينه الحسين + 

فاوقالت فى الدعوى : لى عليه ماثة صداقاً . فقال : لا يازمنى إلا خمسون . 
فالقول قوله مع عينه 


وذكر فى النسكاح أنه لو ادعى نسكاح امرأة . فإن أقرت له ثبت النسكاح. 
قال العبادى : ولا مير ؛ لأن هذا استدامة . 

وذكر هنا أنها لو ادعت على رجل ألفا من جية الصداق . فأنكر . صدق 
بيمينه . ولايلزمه أن ين المهة التى تدعيهاء و يكفيه الماف. على رضى و جوبالتساي 

فلو قالت للقاضى : سله» هل أنا زوجته أم لا ؟ ذله سؤاله . وليس لاقانى 
سؤاله قبل ذلاك . 

الحلاف الذ كور فى مسائل الباب 

لابفسد النكاح بفساد الصداق عند ألى حنيفة والشاقعى . و عن مالك وأحمد 
روايتان . 

وأقل الصداق : مقدر عند أ حنيقة ومالك . وهو ها قحلم به بد السارق ) 
مم اختلافهما فى قدر ذلك . فمند أبى حنيفة : عشرة دراه » أو د.نار . وعند 
مالك : ربع دينار » أو ثلاثة درام . 

وقال الشافعى وأحمد : لاحدّ لأقل الهر » وكل ماجاز أن يكون نما فى البيع : 

عار أن يكون صداقانى النكاح . 

وتعلي القرآن يجوز أن يكون مهراً عند الاك والثاففى وأسمد فى إحدى 
الروايتين » وقال أبو حنيفة وأحمد » فى أظبر روايتيه : لايكون مرا . 

وتملك الرأة الصداق بالعقد عند أبى حنيفة والشافى وأحمد . 

وقال مالك : لاتملك إلا بالدخول ؛ أو بوت الزوج » بل مى مراعى؛ 
لانستحقه كله عحرد دكين ؛وإنعا لستحق نعقه. 

وإذا أوناها مهرها سافر بها حيث شاء عند أبى حنيفة . وقيل : لامخرجها 
من بيتها إلى بلد غير بلدها . لأ الغر بة تؤذى . هذا انظ المداية . 

وقال فى الاختيار للحنفية : إذا وفاها مهرها نقاها إلى حيث شاء . وقيل : 
)١(‏ كذافى الأصل 


سس وج سم 


لايسافر مها . وعليه الفتوى » لفساد أهل الزمان . وقيل : يسافر بهاإلى قرى المصر 
القريبة . لأنها ليست بغرية 

ومذهب مالك والشافعى وأحمد : أن للزوج أن يسافر بزوجته حيث شاء . 

قعل 
وللفوضة : إذاطلقت قبل المسيس والفرض. فليس لما إلا الئمة عند أبىحنيفة 

والشافبى وأجد » فى أصح روايتيه . قال فى الكفى : إنه المذهب . 

وقال أحمد : فى رواءة أخرى : لها نصف مهر المثل . وقال مالك : لا يحب 
لما المتعة حال » بل استحب . 

ولكوينة نر التوكة قن ظاعن مدقي اعد ,وع يزو : أنيا حب الكل 
مطلقة . وهو مذهب أبى حنيفة . وقال الشافعى : إنها واجبة على كل حى للمطلقة 
قبل الوطء لم تحب لها شطر مهر . وكذا الموطوأة بكل فرقةليست بسببها . 

واختلف موحبو المتعة فى تقديرها . ققال أبو حنيفة : المتعة ثلاثة أثواب : 
درع » وخخار» وملحفة . بشرط أن لاتزيد قيمة ذلك عن نصف مهر المثل . 

وقال الشافىى فى أصح قولين » وأحمد نى إحدى روايتيه : إنه مفوض إلى 
اجتهاد الحام » كرما تازه . وعند الشافمى » ودو قول أحمد : إنها مقدرة بما 
بقع عليه الاسم »كالصداق . فيصح بما قل وجل . والمستحب عنده :أن لاتنقص 
عن ثلاثين درهما . وعن أحد رواية أخرق : أنها نقلوة يكنيوة مزق قمهاا 
الصلاة . وذلك ثو بان : درع وخمار» لا تنقص عن ذلك . 

واغطلفوا فى اعتبان مير المثل + 

تقال أبو عنيفة اهو مير بثرابانها من النصيات خاصة ؛ قلا مدخل فى ذلك 
لأمها ولا مداتها » إلا أن يكونا من غير عشيرتها . 

وقال مالك : هو معتبر بأحوال الرأة فى جالها وشرفها وبانما ».دون أتابها: 
إلا أن تكون من قبيلة لا بزدن فى صدقاتهن ولا ينقصن . 


دود 


وقال الثثافنى : يعتبر بعصباتها . فيراعى أقرب من تنتسب إليها . فأقر بون : 
أخت لأبوين » ثم لأب» ثم بنات أخ » ثم عمات كذلك . فإت ققد نساء 
العصبات أو جبل مهرهن فأرحام . كدات وغالات . 

ويعتبر سن وعقل . ويسار » وبكارة . وما اختلف فيه غرض ٠‏ فإن 
اختصت بفضل أو نقص » زيد أو نقص لائق بالحال . 

وقال أسمد : هو معتبر بقراباتها الفساء من العصبات ومن ذوى الأرحام . 

فصل 

إذا اختلف الزوجان فى قيض السداق . 

فقال أبو حنيفة والشافبى وأحمد : القول قول الزوجة معطلا . وقال مالك : 
إن كان يلد العرف فيه جار بدفم المسجل قبل الدخول قا كان بالمدينة فالقول بد 
الدخول قول الزوج » وقبل الدخول قولها . 

واختلفوا فى الذى بيده عقدة النكاح من هو ؟ 

قال أبو حنيفة : هو الزوج . وهو الجديد الراجح من مذهب الشافعى . وقال 
مالك : هو كولى » وهو القديم من قولى الشافعى . وعن أ-هد روانتان . 

فصل 

والزيادة على الصداق بعد المقد تلحق به . 

قال أبو حنيفة : هى ثابتة إن دخل بها » أو مات عنها . فإن طلقبا قبل 
الدخول فلها نصف الزيادة مع نصف المسمى . وإرفك مات قبل الدخول وقبل 
القبض بطلت » وكان لطا المسمى بالمقد على المشهور عنده . 

وقال الشافبى : هى هبة مستأنقة » إن قبضتها مضت و إن لم تقبضها بعلات . 


وقال أحهد : 5 الزيادة 2 الأصل ا 


فصل 
والعيد إذا زوج بغير إذن سيده ودخل بالزوجة وقد سمى لما ير ٠‏ قال 
أبو حنيفة : لايازمه شىء فى الحال . فإن عتق زمه مهر مثلها . وقال مالك : لها 
المسمى كاملا . وقال الشافجى : لما مهر المثل . والجديد الراجح من مذهبه : أنه 
يتعلق بذمة العبد . 
وعن أحمد روايتان . إحداهما : كذهب الشافنى . والأخرى : يازمه حمسا 
المسمى » مالم يزد على قيمته . فإن زادلم يام سيده إلا قيمته أو تسليمه » لأن مذهبه 
أن المسمى يتعلق برقبة العبد . 
فصل 
و إذا سادت المرأة نقسها قبل قبض صداقها فدخل بها الزوج وشلا بهاء ثم 
امتنست بعد ذلك . 
قال أو حتينة وأسمد : لها ذلك حتى تقيض صداقها . 
وقال مالاك والشافعى : ليس لا ذلك بعد الدخول . ولا الامتناع بعد الخلوة . 
واختلفوا فى المهر » هل يستقر باخاوة التى لامانم فيها » أو لابستقر بالدخول ؟ 
فقال الشافمى فى أظهر قوليه : لايستقر إلا بالوطء . 
وقال ماللك : إذا خلا مها وطالت مدة انلاوة استقر للهر » و إن لم يطأ . وحَد 
ابن القاسى طول الذلوة بالعام . 
وقال أو حنيفة وأحمد : يستقر المهر بالخلوة التى لا مانم فيهاء و إن لم محصل 
وطء . ويموت أحد الزوجين يستقر المبر بالاتفاق . 
فصل 
ولية العرس سنة على الراجح من مذهب الشافعى » ومستحبة عند الثلاثة . 
والإجابة إلمها مستحية على الأصح عند أبى حتيفة » وواجبة على المشهور عند مالك 


وهو الأظبر من قولى الشافى » وإحدى الروايتين عن أ-مد . 


دارع حب 


والنثار فى العرس والتقاطه . قال أبو حنيفة : لا بأس به . ولا يكره أخذه . 
وقال مالاث والشافجى بكراهته . وعن أحهد روايتان كالمذهبين . 

وأما وأمة غير العرس كالطتان ونحوه 35 قال أبو حنيقة ومالاك وااشافى 5 
استتحب 3 وقالى هد : لا تستحب ٠.‏ 

فَابْنَ : قال النووى رضى الله عنه » قال أسمابنا وغيرهم : الضيافات ثمانية 
أنواع : الواية لاعرس . والمرس ‏ بشم انذاء » و بالسين » و بالصاد ‏ لاولادة 

' : 

والإعذار ‏ بالعين المبملة والذال الممحمة ‏ لاختان . والوكيرة ب بالراء ب لابناء ع 
والنقيعة لقدوم المسافر » ماخوذ من النقم » وهو الغبار . م قيل : إن المسائر بصنم 
الطعام 3 وشيل : انصئعه غيره له . والعقيقة دم سايم الولادة . والوضيمة ب بفتح 
الزأو وكتر الضاد امعجمة ‏ الطمام الذى يصنع عند للصيبة . وللأد ب ل بشم 
الدال وقتحها ‏ الطعام المنخذ ضيافة بلا سيب . انتهى . 


باب القسم والنشوز 
إذا تزوج ارمجل امرآه كيرة أو مدير ماهم تكاياد وان تكوق ابن مان 
بنين» أو نسع سنين ‏ وس مهرها» وطلب تسليمها وجب أسليمها إليه . للا روى 
عن عانشة رضى الله عنها أنها قالت « تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسل 
واالقاامك حبق ارويق وتراء اكه 
فإن طلبت المرأة أو ولى الصغيرة الإمهال لإصلاح حال المرأة ٠‏ فقال الشافهي : 
2 وتحوه . ولا يجاوز بها الثلاث . وحكى القاضى أنو حامد : أن الشائهى 
قال فى الإملاء : إذا دفع مهرها ومثلها نحم » ذله أن يدخل بها ساعة دفم إلبها 
الهر» أحبوا أو كرهوا . 
وإذا كان له زوجتان أوأ كثر» ل يحب عليه القسم انتداء ؛ بل تجوز له أن 
ينفرد عنيرن فى يدت . لأن القصود بالقسم الاستمتاع » وهو حق له دفاو له 


تركه”"" . وإن أراد أن يقسم ينبن جاز . لأن الننى صلى الله عليه وسلم كان 
يكسم بين نسأنه . 

ولا تحوز أن يبدأ واحدة مهن بغير رضى الباقيات إلا بالقرعة . لقوله تعالى 
( 4:ة؟١‏ فلا تمياوا كل الميل ) وروى أبو هر يرة رضى الله عنه : أن الننى صل الله 
عليه وسلم قال « م نكانت له امرأتان يميل إلى إحداها عن الأخرى . جاء يوم 
القيامة وشقّه ساقط » وفى ابتداثه بإحداهن من غير قرعة ميل ٠‏ 

فإن كان له زوجتان أقرع بيمهما مرة واحدة . و إن كن ثلاثا : أقرع مرتين » 
وإن كن أربما : أقرع ثلاث مرات ؛ لأنهن إذا كن ثلاثاً رجت القرعة 
لواحدة قسم لماء ثم أقرع بين الباقيتين . وكذلك فى الأريم . وإن أقام عند 
واحدة منهن من غير قرعة » لزمه القضاء للباقيات . لأنه إن لم يقض صار مائلا . 

ويقسم للمريضة والرتقاء والقرناء والحائض والنفساء والحرمة » والتى آلى منها 
أو ظاهر . لأن القصود الإنواء والسكن . وذلك موجود فى حقهن . 

وأما الجنونة : فإنكانت مخاف منها سقط حقها من الس كالعاقلة ه: 

للدم المريض والْجنون والعنين واحرم ؛ لأن الأنس يحصل به . وإ نكان 
مجنونا مخاف منه لم يقسم له الولى . لأنه لاحصل به الأنس . وإنكان لا مخاف 
منه . نظر . فإ ن كان قد قس » أواحدة فى حال عقله» ثم جن قبل أن يتضى لزم 
الول أن يتطق للباقفيات عون 5 لوكان عليه دين . وإن جن قبل أن يفسم 
لواحدة منهن » فإن ل يرالول مصلحة له فى البو يكسم لمن . وإن رأى 
الصلحة له فى القسم قسم لمن ؛ لأنه قاأم مقامه . وكان باليان يق أن نظوق به 


» سبحان الله . أو ليس الرأة إنسانا محس . وله حق الاستمتاع ؟ لقد أهملت‎ )١( 
, الظلم الجحف حق ضاقت بكل هذا الظل القديم‎ ٠ وما زالت تهمل هذا الإهال‎ 
فتمردت بوحى شياطين الإنس والجن , وانفجرت فكانت شرا على نفسها وعلى الجتمع‎ 

4 جواهر ج »* 


سم اه 9 مسيم 


عل نساله و بين أن ينزله فى منزل » ويستدعمون واحدة بعد واحدة إليه ٠‏ وإن 
طاف به على البعض واستدعى البعض » جاز . 
فإن قسم الولى لبعضون وم يقسم لاباقيات نم الل 
وإن 35 لرأة مع زوجها قبا انفقة والقسم ؛ لأنهما فى مقابلة الاسته ستمتاع . 
ل ور 0 إذا أشخصها من بلد إلى بلد للنقلة أو لخاجة فابا النفقة 
والقسر 2 508 يكن معها 
٠ 550‏ بلد إلى 00 شير إذنه . فلا نفقة لما ولا 
قم : لأنما ناشز عنه . 
و إنسافرت لاحة لها وحدهابإذنه فلانفقة لحا ولا قم على الأصح منااقولين . 
و إن كان عنده مساءة وذمية سوى بينهما فى القسم 
وإنكان طلب معاش الرجل بالنهار فعياد قسمه الايل ؛ و بالمكس 
وللتعض أن يقسم نازنة هوا أن كم 0 واحدة نومأ » 9 عند 
الأخرى نوما . لأن الى صلى الله عايه وطركان يقسم هكذا . ولأنه أقرب إلى 
إيفاء الحق 
ويدخل النهار فى القسم لما روى عن عا'شة رضى الله عنها أنها قالت «كان 
رسول الله صل اله عليه 1 يقدسم اناه لكل اتح مها وللتينا به خران 
سودة وهبت ليلتها اعالثة » . 
وإذا ظهرت من المرأة أمارات النئوز - بقول أو فعل ‏ وعفلها الزوج » 
فإن تكرر نشوزها هجرها . فإن تكرر نشوزها ضربها ضر با غير مبرح » ولا مديع 
ويتق الوجه والواضم الخوفة . قال الشافجى رمه الله تعالى : ولا يبلغ به الحد . 
وإن ادعى كل واحد من الزوجين على الآخر النشوز عنم مانجب عليه لصاحبه 
أسكنهها الحا ك إلى جنب ثقة عدلى يشرف عليهما » فإذا عرف الظالم منهما 


منعه من الظلم . 


د وهم د 


وإن بلغ يينهما إلى الشتم أو الضرب وتمزيق الثياب بعث الما م حكين 
ليحمعا بينهما أو يفرقا » لقوله تعالى ( 4 : ه" فابعثوا كما من أهله وَحَكما 
من أهلها » إن بريدا إصلاحاً بوفق 5 يكبا .إن لكان علياً 00 

فائرة : قال القاضى عياض » قال الطبرى وغيره من العلماء : الغيرة يتسامح 
للشساء فمها . فإنها لا عقو بة علمهن بسببها ء لا جبان عليه من ذلك . ولهذا م 
بجر النى عليه السلام عائشة حين قالت فى خديحة « جوز من تجائز قرش » 


هراء الشدقين » قال القاضى : وعندى أن ذلك نجرؤ من عائشة » لصغر سنها 
وأول شبيبتها » ولعلها لم تسكن قد بلغت . 
الخلاف المذ كور ف مسائل الباب 

القسثم : إنها يحب لازوجات بالإتفاق . ولا قسم لغير زوجة ولالإماء . فن 
بأت عند واحدة لزمه المبيت عند من بق . 

ولا تحب النسوية فى الجاع بالإجماع » و يستحب ذلك . 

ولو أعرض عنهن أو عن واحدة لم يأثم . ويستحب أن لا يعضلون . 

ونشوز امرأة حرام بالإجماع يسقط النفقة . 

و يحب عبل كلل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف» و بذل مايجب 
عليه من غير سال » ولا إظهار كرامة . فيجب على الزوجة طاعة زوجها وملازمة 
المسكن . وله منعها من اللخروج بالإجماع . و يحب على الزوج المهر والنفقة . 

فصل 

والعزل عن المرة » ولو بغير إذنها جائز على لمرجح من مذهب الثافنى » 
لكن نبى عنه . فالأولى تركه . وعند الثلاثة لا يجوز إلا بإذنها . 

والروجة الأمة تحت المر . قال أنو حنيفة ومالك وأحمد : لامحوز العزل عنها 


إلا بإذن سيدها . وجوزه الشافى بغير إذنه . 


لا بوم سد 


ب 

وإن كانت الجديدة ع : أقام عندها سبعة أيام ؛ ثم دار بالقسمة على 
نسائه . و إنكانت ثييا : أقام ثلاث عند الثلاثة . 

وقال أبو حنيفة : لايفضل الجديدة فى القس, » بل يسوى بينها وبين اللاتى عنده 

وهل لارجل أن يسافر من غير قرعة » وإن ل يرضين ؟ قال أبو حنيفة : له 
ذلك . وعن مالك روايتان . إحداها كقول أبى حنيفة » والأخرى : عدم الجواز 
إلا برضاهن » أو بقرعة . وهذا مذهب الشائعى وأحمد . 

وإن سافر من غير قرعة ولا تراض : وجب عليه القضاء لمن عند الشافعى 
وأحمد . وقال أنو حنينة ومالك : لا يجب . 

الاصطلى : و يشتمل على صور . 

منها : ما هو مصدر يخطبة » ومنها : ما هو مصدر بغير خطبة . 

واعم أن لاكاح قواعد » يبدأ بذ كرها قبل ذ كر الصطلح : كونها يستعمل 
فى كل صورة من الصور الآنى ذ كرها . وهى البداءة بذ كر الزوج وأبيه وجده 
وما يعرف بهء ثم بازوجة كذلك » ثم بالصداق . و3 5 تاخيله + أو سلولةاب 


و إن كان عبداً » أو جارية » أو خاتما » أو سيقاً » أو عقاراً » أو قاشاً » أو غير 
ذلك فيصفه وصقاً تاماً مخرجه به عن المهالة » أوكانت بغير صداق عكالمفوضة . 

والصداق : تقبضه الزوجة إن كانت بالغة عاقلة رشيدة » أو من مححر عليها 
كالب أو امد أو الوصى » أو أمين الك , ليشترى به أعياناً برسم عزازعا ؛ 
وقد جرت العادة فى أمين الحا م : أن يكتب قصة على لسانها » وترفع إلى حا 
شرعى يكتب عليها « لتجب إلى سؤالها » و يؤر بيوم الإجابة . 

ثم ذكر الولي لمزوج إنكان أي أو جداً ؛ أوغيرها من الأولياء » وذكر 
بلوغ الزوجة » وأنها معصر غير ثيب . فهذه يممبرها الأب والجد على مذهعب 


دا بوم د 


الشافنى » ويزوجها كل منهما بغير إذنها . و إنكان الولى ‏ والحالة هذه غير 
الأب والجد من العصبات » أو ممن يزوج بالولاء أو الام . فلايحوزأن يزوج 
إلا البكر البالغ » أو الثيب البالغ بإذنها ورضاها إلا السيدء فإنه يزوج مماوكته 
بالملك حبرا بغير إذنها . 1 

وغير الشافعى من الأنمة : يزوج البكر المعصر . وكذلك الثيب المحصر . 

وماوكة اللنثى بزوجها بإذنه » وكذلك ماوكة للرأة بزوجها بإذن المالكة 
صريحاً بالنطق . ولا يكنى السكوت إذا كانت السيدة بكراً » مخلاف الأ 
فى تزويها نفسهاء فيكنى السكوت ء إلا إذا ظهر منها مايقتضى عدم الرضا . 

فإذا كان الولى أبا كتب : وولى نزو يجها منه بذللك ‏ أو عقده يينهما» أو 
زوجبا منه بذلك - والدها المذكور» تحق أبوته لها وولايته عايها شرعاً » بمذ أن 
أوضح خلوها من كل مانع شرعى . وأنها بكر بالغ - أو بكر معصر ‏ حرة 
مساءة » صميحة العقل والبدن » لم يتقدم عليها عقد نكاح . وأن والدها المذ كور 
مستحق الولاية علمها شرعاً » وأن الزوج كفء لما . وأن الصداق الممين فيه مهر 
مثلها على مثله . 

و إن كان الولى من يرى نزوي المعصر غير الأب والجد » والبنت الممصر . 
كتب : وذلك على قاعدة مقتضى/مذهبه واعتقاده ويذ كر مذهبه_وقبول الزوج 
التكاح لنفسه » أو وكيله الشرعى فى ذلك » وهو فلان الفلانى . وأقر أن الزوج 
واجد لاصداق » إذا كان غير مقبوض » أو قبض منه البعض وتأخر البعض » وأنه 
ملىء وقادر على ذلك . ومعرفة الشهود بهم والتارريخ . 

* ومن الصور : صورة صداق بنت خليفة على شر يف : 

الجد شه الذى شرف الأقدار بتأهيلها للاصطفا » واختارها لارتقاه درجات 
الوذا » واختصها بما تنقطم دونه الأمال » دا تنفذ فى شكر موليه الأقوال » 
وتستصغر عنده الأقدار وإن سمت » وتتضاءل دون عظمته و إن اعترب إلى 


نس ع لش لسسمم 


الشرف وائتمت . وله الجد فى شرف اللؤلة والعمومة » ووهب خصوص 
النشريف وعمومه . ونشهد أن لاإله إلا امد :وجو لأفريك له عيادة لمن 
فى اعتقاده » متحر رشداً فها صرف نفسه فيه واستقام على اعتاده . ونشهد أن ممداً 
عبده ورسوله المبدوث من أشرف العرب أسباً ؛ وأتهم حسباً » اصطفاه من 
قريش المصطفين من كنانة » المصطفاة من ولد إسماعيل . فهو صفوة الصفوة ؛ المنزه 
صعيما عن شين القسوة والجفوة . صلى الله عليه وعلى آله وسصبه » الذين ناصروه 
وصاهروه . فأحسنوا المناصرة والمصاهرة . وظاهروه على عدوه من حين الظلهور » 
فأماوا المظاهرة . ورضى الله عن العباس بن عبد المطلب عمه وصنو أبيه » والباقية 
كلة الحلافة فى عقب بنيه » الخصوصين بإمرة المؤمنين »كا عهد به سيد المرسلين 
قياساً ونصاً , فا ورد عنه وفما به وصى . قاموا بأعباء الخلافة » ووقفوا عند أوامر 
النبوة الحمدية واحتنبوا خلافه » فا مضى منهم سيد إلا وأقامت السلالة العباسية 
بالاستحقاق سيداً » ولا ذهب سند إلا واستقبلت الأمة منهم سندأ فسنداً . 

وأدام الله أيام مولانا أمير الؤمنين » الإمام الخام بأمر الله ء الناصر للدين الله . 
الواجب الطاعة على كل مسلٍ » التمين الإمامة على كل منازع ومسل » النوط 
مخلافته حل وعد » الواقف عند إمامته كل حر وعبد . فلا 5 قضية إلا 
بنافذ قضائه » وشر يف إمضائه » إذ كان الإمام الذى به يقتدى » ومبديه سبتدى »2 
والخليفة المنصوص عليه » وأمير المؤمنين أنو فلان فلان » المثار بنان النبوة إليه 
رضى الله عنه . وعنآبائه الملفاء الراشدين » والأنمة المهديين » الذين ورثوه الإمامة . 
فوجدت شروطبا المجموعة فيه مجتمعة » ونفثوا فى روعه كلما ورقوه درحتها المرتفعة » 
اللهم فأيد إمامته » واعضد خلافته » مولانا اللقام الأعنم والللك الممظ » السلطان 
املك الفلانى الذى عهد بالماك إليه . ونص فى كتاب تفويضه الشريف عليه » 
وفوض إليه ماوراء سريره . وألق إليه مقاليد الأمور. فسقط على المبير بها» 
ولا ينبئك بالأمر مثل خبير . 


د 8ه سمه 


و بعدء فإن التكاح من سان المرسلين » وشعائر المتقين » ودثار الأئمة المهتدين. 
م تزل الأنبياء بسلنه متسننة » و بكلمته العأية معلنة » ولم تبرح لأحاديئه الحسنة 
الأولية معنعنة ٠‏ وتزوج رسول الله صل الله عليه وسل وزوج . وشرف الأقدار 
بتأهيله فأصبح كل بصهارته متوج #-واتنعت أحابه اثارء بذلك + وسلكوا 
فى اتباعه والعمل بسنته أوضح المسالك . ول بزالوا على ذلك صاحباً بعد صاحب » 
وذاهباً بعد ذاهب ء وخليفة بعد خليفة » وأميراً بمد أميرء سنة مألوفة . اقتفى 
أمير المؤمنين ‏ أدام الله أيامه ‏ سننها الجلى » ورق مكانها العلى » وتزوج وزوج 
البنات والبنين . واقتدى فى ذلك بإبنعمه سيد المرسلين . ووقف عند ماورد عنه من 
سديد الأحكام . وانتهى بنهيه فى قوله عليه السلام « لا رهبانية فى الإسلام » 
وضم إلى نسبه الشريف نسبا مابتأ شرفه . وقد سمت باختيار أشرف الجواهر 
صدفه . وكان من ثمرة الشحرة النبوية الدانية القطاف » الهينة الاقتطاف » اليانعة 
القارء السريعة الإمار » وهو المولى السيد الشريف المسيب النسيب » الطاهر 
الى » الأصيل العريق التتى النقى » فرع الشجرة النبوية » والمستخرج من 
العناصر الزكية المصطفوية » أو فلان فلان بن السيد الشر يف المسيب النسيب » 
الطاهر الى الأصيل فلان بن فلان ‏ و يذكر أباءه وأجداده واحداً بعد واحد 
إلى أمير المؤمنين : امسن أو الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم ‏ الذى 
طلع فى مماء الاختيار بدرأ منيراً » ويحلى لعيان الاختبار فم يكن سحب الشكوك 
مستوراً . وقد كلت بالشرف أوصافه » وسمد بالقيام يحقوق كتاب الله العزيز 
اختتامه واستثنافه » مع ماله من فضيلة علم الأنساب التى تفرد فبها بالنسبة والإضافة 
والانضمام . هذه السنة الشريفة إلى بيت الخلافة . وأما الدين : فبهاؤه فى وجهه 
الوجيه . وأما بره : فلاتحة على أحواله » فلا غرو أن بوليه الله مابريجيه . تشهد له 
الأشجار محسن الأذ كار» والأمثال بأشرف الحصال . وحين ظهر لمولانا أمير 
المؤمنين سره المصون » وبان له نفيس جوهره المكنون . قدم خيرة الله فى تأهيله 


وعمد إلى مايستصعب من ارتقاء رتبة الخلافة المعظمة » فأخذ فى تيسيره بالتواضم لله 
ورسوله . وأجاز خطبته . وباشر بنفسه الشريفة إيجاب عقده وخطبته . وقلده عقد 
عقد لاينتبى المبالغ فيه إلى قيمة . وز ينه من سلالته الطاهرة بالدرة إلا أنها اليتيمة» 
وزوحه باللهة المعظمة المفخمة المبحلة الجحبة المكرمة » السيدة المصونة العصيمة » 
فلانة ابنة مولانا السلطان السعيد الدييد المقدس الطاهر الولى » الممتصم الله أبى 
فلان » فلان بن مولانا وسيدنا و إنامناه وخليفة عصرنا الإمام الاك 7 الله » 
أمير المؤمئين فلان بن م لانا فلان بن مولانا فلان ه 7 5-8 اطلفاء 
وائعذا نك وانجن الوصو الاي عيتال بن العباس عم الى صلى الله عليه وسلم ‏ 
تزو يجا بحا 5 3 ترا مادا قي 0 بالإيجاب والقبول على الوحه الشرعى 
بشهادة واضعى خطوطهم 2 3 هذا الكتاب 1 رقوم 2( ومن سهد مسمهده الخعمل 
السوم على من يسوم » على صداق اقتدى فى بذله بالسنة والكتاب . وراعى فى 
قبوله ما لاتخفيف من ثواب . وإلا فالقدر أعفلم دن أن لقاب مقذاروإن حل 
والرتبة أسنى لمولانا المقصود المقد » لما كان يقال : حل مبلغه من الذهب الممين 
المصرى كذا وكذا ديناراً فينا حالة . وولى تزو يها إياه بذلك مولانا أمير المؤمنين 
حرسه الله وتولاه . ملك به الزوج المثار إليه عصمتها . واستدام سحبتها . وجمعها 
لله تعسالى به على التوفيق والسداد » وار للها فما أراده من نزو يبا واتليرة فيا 
أراد . ويكل . 
ل سم الزوجة أم هالى٠‏ 

الجد لله الذى م سعادة الاتصال بأعز مصونات بنات محمد . وعقد 
ألوية عقده بالعر الدالم والسؤدد الْوْ بد 2 فى طربيق السئة الشوياء ء إلى 
بيت عل أوتاده الملل ,0 شكال النصرة باجتماع الأفراح فيه تتولد . 
والسعادة على سا كنى ف الحمدى عائدة الصلة يجميل الموائد والمود أسمد . 
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مده أن جعل جواهر عقود هذا العقد السعيد كينة وحصون عقيلته حصينة 
وجوهرته النفيسة فى حجر العلم مصونة . وزين هذا الكتاب منها مخير قرينة . 

ونشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له » الذى حعل لكل شىء قدرا . 
وهو لذئ ساو يق الأرهرا تل نا وسيرا مزقين أنعيديا عدا عيدة 
ورسوله الذى حل بشريمته المطهرة حنادس الغى وأزاح وكتب بقلمها الحقق 
بذات الرقاع مانسخ الباطل الفضاح . وجعل النكاح سنة تؤلف بين المتباعدين 
تأليفا يقغى بلطف تمازج الأرواح » وعصمة تستملك بها عصم الحصنات وتستباح . 
صل الله عليه وعلى آله وسعبه الذين تمسكوا من هديه بالكتاب والسنة . وقلدوا 
حيد الزمان من تقر ير أحكام شرعه الشريف أعظم منة » صلاة تفتح لقائلها أجد 
أبواب النهانى » وتحيره من ريب الزمان » حتى يناديه منها لسان الاشتقاق : قد 
أجرنا من أجرت يأم هانى . وسلٍ تسلها كثيراً . 

و بعد » فإن النكاح سبب التحصين والعفة » وجامع أشتات المودة والألقة 
على سلوك نهجه القويم درج المرسلون . وعلا على درج فضله الأفضلون . وهوما 
جاء السكتاب والسنة بفعله » وأباحه الله على ألسنة أنبيائه ورسله . فقال عز من قائل 
(4؟: 9س وأنكحوا الأياتى 35 والصالمين من عبادم وإمائسم إن يكونوا 
فقراء يغنهم الله من فضله ) وقال : وهو أصدق القائلين » تبياناً لنضائله الجة 
وإظهاراً لشعار هذه الأمة ( "٠‏ : ١؟ومن‏ آياته أن خلق لك من أنفسم أزواجا 
لتسكنوا إلمها . وجعل بس مودة ورهة ) وفيه من الحم السنية » ماشهدت به 
الأخبار المروبة » والأثار الشريفة النبوية . منها : قوله صلى الله عليه وسل ‏ مشيراً 
إلى مااقتضاه النكاح من لطيف العاتى « من زوج . فقد ستر شطر دينه » فليتق 
لله فى الشطر الثانى » وقال سيد تهامة المظلل بالنهامة « تنا كحوا تناساوا تكثروا . 
فإنى أباهى بكم الأمم بوم القيامة » . 

وكان فلان بن فلان الفلانى : هو الذى سمت أوصافه الزكية بعفافه » و حل من 


لس رقع حسم 


عقود هذه السنة الحسنة يحميل أوصافه . وظهرت عليه آثار السيادة » من سن المييز 
فانتصب على الخال . وحل من الل الأسنى فى أرفم الال . وافتتخر بعرافة ييته 
الذى عر البيهد ناه . وعقد الم باوانه » وشأنه أن يفتخر بذلك على من 
5 00 بكرم أصله الزاى العروس ونمو فرعه الذى أورق 00 0 

وأغر» وات يمه إلى مكارم جمة لم تعرف إلا لمش وان مد فبو مبذه الخلة 
الامعية على الرتب حعقرى الكسب ييف النسب » عدم النثلير بكل 
وجه وسلب 

وكانت الرغبة منه » ومثله من برغب فى إجابته إلى ماطلب » وهو أحق من 
وجب الاصغاء إليه إذا علا على منبر العلياء وخطبء مخطو بته المبة المصونة . 
والدرة المكنونة » فلانة ابنة فلان » و بحسن الاختيار أحرزها وحازها » منتبطأ 
بالاثماء إلى كنف والدها» الذى لم يدع خطة فضل إلا وجاوزها » ولا بدع لأنه 

س الإسلام المضيئة ؛ وإمام عل التو التوحيد » ومحره الوافر الطوبل المديد . وهو 
العالم العامل العلامة » الذى مادرس إلا أحيا يا مادرس من العلوم بدرسه . ولاخيءت 
على ل خلامة إشكال إلا أز لها بشعاع شمسه . ولاحج إلى بيته المعمور متمتم إلا 
أمتعه بفرائده وفوائده ولطيف أنسه . مع مئزله واعترافه تواضما بحقارة نفسه . وهو 
القائم فى الحقيقة بالحجة البالغة » والفصيح الذى ,يذعن لفصاحته كل نابغة » وفى 
ليك أهل الطريق العم الفرد الذى يأنم الداة + ونمت النساوة الأغروة 
ترقائق وعظه وهداه . مانطق إلا وكان لذو بة لنغله فى طريق الفصاحة ساوك . 
ولا جلس بين يديه ذو ملسكة فى نفسه من السلاطين والملوك , إلا وسخاطبه : بأققل 
العبيد والمماوك . 

سل عنه وانطق به وانظر إليه » تمد ملء السامم والأفواه والمقل 
وعلى الخلة : فهو ذو الباع الأطول » والبحر الذى اندرج النهر فى تعنه 


سسا ههج سد 


اندراج الجدول . فنف الله هذا الشاب ببركة هذا الشيخ الولى . وزاد فى عاو شرف 
بيته العفرى » الذى هو فى الشرف على . 

ثم لما صمح كل من اللخاطب والخطوب إليه النية وعزم . وكل بدر الاتفاق 
وم . فتناسق جوهر عمد هذا العقّد السعيد وانتظم . صدر التفويض الشرعى » 
والإذن من والدها المشار إليه على وضعه الحرر المرعى ٠‏ لسيدنا ومولانا قاضى 
القضاة فلان الدين » أتفذ الله حككه وأمضاه : أن بزوجها من خاطها المثار إليه » 
أسبغ الله عليه لله » وقرن بالتوفيق عقده وحله . فأجابه إلى ذلك متبركا بقبول إذنه 
الكريم » وشرف خطيب هذه الحضرة العلية الأسماع , تاليا بعد انتظام عقده 
لقم . وإعام انسجامه ببديع التكيل والعيم ٠‏ بفضل سن الله رحن ارم . 

هذا ما أصدق فلان المثار إليه ‏ أفاض الله نعمه عليه مخطو بته فلانة ابنة 
فلان » المسمى أعلاه » أدام الله رفمته وعلاه» على كتاب اله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم وشرف وكرم ويل وعظم . صداقا محل جيد الزمان بدرر عموده . 
وشملت اليركة المحمدية جميع حاضر يه وعاقده وشهوده . جملته من الذهب كذا 
وكذا . زوجبا منه بذلك بإذنها ورضاها . وأذن والدها المشار إليه الآذن المرتب 
الشرعى » سيدنا ومولانا قاضى القضاة المثار إليه . أدام الله أيامه الزاهرة . وأسبغ 
عليه نعمه باطنة وظاهرة . وجمع له بين خيرى الدنيا والآخرة . تزويحا شرعياً » 
معتيرا مرضياً » بعد وضوحه شرعاً » وخاوها من كل هانع شرعى . هتالك هبت 
نسمات التوفيق قبولا . وتعاطفت جملتاه إيحاباً وقبولا . ونظمت أسلاك الفرح 
بحباتها » وأخرجت حوارى السعود مخبآتها » وابنهجت بلبدماح هذه المطابقة 
اللازمة النفوس وحارت العقول » وطفق لسان الإحسان يقول : اللهم ألف يينهماء 
كا ألفت بين العين وسناها » والنفس ومناها » وأمطر عليهما من سحائب رخمتك 
الصيبة » وهب لما من لدنك ذرية طيبة » إنك ميع الدعاء ويؤرخ . 


ل 


خطبة تكاح ء واسم الزوج شباب الدرين أحمد 

الجد لله اذى حعل عاقبة كك أحمد العواقب . ومتحه 
من عن السنة الشريفة النبوية مايقضى الكريم ذاه بالأتداف بارق انافك 
وأحله مم أهل المل والعقد محلا به يسمو شبابه للغىء على الشهب الثواقب ٠‏ 

مده جد من أي ف اإلاء قد لان . وهداه ثور العقاف إلى ساوك سئن 
أنبياء الله له وأوليائه ء 

وأشبد أن لا إله إلا لَه وحده لاشر يك له » شهادة عبد لم بزل يحتنى رات 
الإقبال من يانم غرسها . و يحتلى فى حضرات الجلال عروس أنسها » و يطرد ساعة 
كلم بيوم عرسها . 

وأشهد أن سيدنا مدا عبده ورسوله » الذى ميز حلال الدين وحرامه . 
وخص من الشرف الصمم بمخصائص . منها : أن الله وف من مشروعية النكاح 
أقسامه . ولذلك قال « 5 تناسلوا تسكثروا أباهى بم الأم نوم القيامة » 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه الذين حازوا من شرف بيت النبوة ما رفم لم فى 
العللين ذكرا . وطاب نشرم بر يحانيته وزها . وجد قر بهم القمر بالزهرا . وعلا 
ع عليهم بعد العمرين وذى النورين فافتخر حين دعى بأبى تراب على من على 
الغيرا . و إذا د كرت الأنساب المدية » فا منهم إلا من وا ورا 

5 تنطق لسان كل بليغ بالمبالغة فيها » وتشرق أثوار الصدق من مغارب غايتها 
ومطالع مباديها » ما أنضى القل فى مهارق الطروس ركابا . وما أطامت السماء فى 
أفق العلياء شهاباً . وسل تسليا كثيراً . 

57 فإن النكاح من أم ماقدمه بين يدى نحواه من احتاط لدينه . 
وأحك عقد يقينه . وشمر ذيله لتحصيل تحصينه . جءله الله وسيلة إلى حصول العصمة 
واللثانة: وخوايفة الوؤحوة تمازج الأرواح سن الأنواج بسرعة الائتلاف . فبه 
نيه الذف امج تماق اعبات ٠‏ ويه يجمع الله الشتات » و مخرج من كامن 


سر غيبه ما يقد ر خلقه من البنين والبنات .. ونساق به الطيبات لاطيبين والطيبون 
للطيبات » وهو لايخاو من فوائد فيها للمؤمنين فوائد جنة . متها : أنه من أعظ شعار 
هذه الأمة . نصبه الله دليلا على وحدانيته ماتضمنته المكة . فقال عز من قائل 
( 0 :١؟‏ ومن آياته أن خلق لم من نم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل يبتكم 
مودة ورحمة ) . وقد جاء فى مشروعيته وحكهوت وكيد سنته والتحريض على فعله . 
قوله تعالى ( 4؟ : +0 وأنكحوا الأانى متك والصالمين من عبادم و إمائم إن 
يكونوا ققراء يغنهم الله من فضله ) وهو أجل من أن ينبه على إيضاح سره و بيان 
معانيه . والفهوم من تعظم هذه الإشارة فيه : لمن استنيهذه السنة الحسنة ما يكفيه 
وكان فلان من أشرق فى مطالم أفق الفضائل شهاب مجدهء وأزهرت فى سماء 
البلاغة نموم سعده . وأتى فى فن الأدب بم حير الابيب » و يدهش سواطم أنواره 
الأمدية النطن الأريب » طوالم إقباله مراتيها سعيدة» ومبادى أموره لم تزل عواقيها 
هيدة . وما هو إلا أن استخار واستشار . فصل له من حسن الاختيار : حصوله 
على جهة مباركة » هى له فى الصفات المسنى مشاركة . ظفر مها بديعة الجال . 
عزيزة الثال » ححوبة عن عين ثمس الأفق » ترو وى أحاديث أصالتها 00 
من عدةطرق . فأحرز زها إحرازاً أصبح توقيع القدرة الإلهية به منشوراً . 
الألفة الرحمانية كتاها تسطيراً » وحق له أن يكون لله على ماأولاه من إ- 0 
شكورا . وأن يعاملها با هو مأمور به شرعاً » إذا أودع مشكاة نبيه منها ثوراً » 
فطالما أسبلت العيون علمها ستوراً . وأحسن التأديب تأديبها لائزهاء فقيل 
لاسده : كت تعبا من يحسد الشمس نورها» وهى مع ذلك تفخر بوالدها الذى 
أصبح ذو فضل يروى . وحاز سياد قتوة وقتوى . وله بنقل الملم خيرة عالم هدى 
يح النقل للمتعلم .م حل لاطلاب من درس على رأى ابن إدر يس الإمام الأعفم ١‏ 
لاجرم أنه إمام فضل نشرفت بنعوته الأقوال . وحسنت بمحاسن وقته الأفعال . 
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وهو ذو ديانة يعد فيهاسر يأ وصأحب معروف و نشر . أصبح مها ولي » وبانتساب 
إلى بيت ليب الأعراق » زاك للغارس والأخلاق . 

ركان ما قدره الله وأراده » وأجرى به من القدم قل التوفيق والسمادة . أن 
هذا الماطي قد رَادِ محاسنه من بيت هذا الخطيب البار 2 عباعر فم له فى العللين 
ذكرا » ونحوه إذا ذكرت أنسابه العاية ا ري 

وحيث صخ كل منهما النية » وأيقن أن قد ظفر بماوغ الأمنية ٠.‏ أجاب هذا 
الولى الجيد داعيه ولبى » وأقبل بوجه كر اله ونا تاق 
وحين همِّتْ نسمات القبول بالإيحاب . قال الذى عدم ند اليكتاق >" تمين 
2 مم و طرس هذا المقد الذى 'وفر من المسرات قسطًا . وأن يسعار فى هذا ال رقم 
حفظاً له وضبطأ . هنالك استخدم راقًا لاقم , وأغله وكفو ين أن حيل 
ماأصدق فلان » أدام الله توفيقه . وسبل إلى كل خير طر يقه » مخطو بته 1 
المصونة والدرة المكئونة الحجبة الخدرة الأصيلة »اامر يقة الجايلة » فلانة بنت فلان 
الفلانى » على بركة الله تعالى وعونه » وحسن توفيقه , ووعنه وسنة نبيه تمد صلى الله 
عليه وسلم وشرف وكرم و يحل وعظ » صداقًاً جملته من الذهب كذا وكذا ؛ على 
25 الحلول ‏ أو مقبوضا » أو مقسطأ ‏ زوجها منه بذلك بإذنها ورضاها » والدها 
الشار إليه » أفاض الله نممه عليه » تزو يحاً شرعياً بعد وضوحه شرعا » وخلوها من 
كل مانم شرعى . وقبل الزوج للذ كور التكاح انفسه على اللمسعى فيه قبولا شرعيا 
- أو وكيله الشرعى فى ذلك فلان الفلانى ‏ بشهادة شهوده » ويكل . ويؤرخ . 

خطبة نكاح ء واسم الزوج تمد » والزوجة عالشة 

لاغ انعا كدماتكم خرن القرابة » وميز به بين الحلال والحرام . 
مودلا ني الأ قا هه أن تناك اوقا راك ادواعى هم متعاطيه 
الدخول وحكم رأبه بالإصابة . وقرن بالتوفيق عقده وحله وقبوله وإيجابه . 
نتحمده على نعمه الت جعت لنا الميرات جمم كثرة ا“ وتتكره عل ما وقزه لنامن 


أقسام المسرة . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » شهادة مس الدبن 
بها فى أفق سماء الإعاري طالعة . و بروق اليقين تى الأ كوان الجمدءة لامعة 
ونشهد أن سيدنا مداً عبده ورسوله » الذى سن” النتكاح وشرعه و سم 
شر بعته المطهرة لعنق السفاح فقطعه . ولأنق الغيرة لؤدعه . وما أعلى قدر من 
سلك منهاجه القوسم واتبعه . واتبع النور الذى أتزل معه . صل الله عليه وعلل 
آله وصحبه الذين اثنهوا بنواهيه وامتثاوا أوامره . وكانوا لوك هديه فى الداية 
مثل النجوم الزاهرة . وحازوا برو يته والرواية عنه خيرى الدنيا والآخرة » صلاة تنتظم 
فى عقودها جواهر الحكة » ويحعل الله مها بين هذين الزوجين إن شاء الله مودة 
ورحمة . ماقبلت شفاه الأقلام وجنات الطروس » واجتليت على منصات الدفاتر 
محاسن عروس » واجتنيت من رياض الأفكار أزهار غروس . وسلتسليا كثيرا . 

و بعد ء فإن التكاح من أخص خصائص السان الحمودة الأآثر وافصال » 
المعدودة من نفائس الأعمال » التى تزدان بازدواجها عقود المفاخر . وتئزين بانتساحها 
لجة النسب بالحديث الصحيح المتوائر » الوارد عن صاحب الحوض المورود » 
والمقام المحمودء واللواء لمحقود » أنه قال « إفى مكائر بكم الأمم فروَخوا الولود 
الودود 6 أخرجه ععناه عن معقل بن يسارالنسابى وأو داود . 

وكان فلان ممن رغب فى هذه السنة الشريفة وحعلها شعاره » وترق إلى 
أفقها الحمدى . واستحجل موسه وأقاره اع أن سقف مكيل ذاته » 
ويزين ماحصله من كريم أدواته . فعمد إلى إحصان فرجه . وعام هديه الذى 
شرع فى ساوك نهجه . وخطب إلى فلان ‏ أدام الله معاليه ‏ فا احتاج مع الممباج 
إلى تنبيه . ولاافتقرفى مؤاخاة الرشد إلى كاف تشبيه : عقيلته التى هى الشمس 
والحلال لها دارة » والبدر وخدمها النجوم السيارة ؛ والحجبة التى لاتقرب الأوهام 
لماستارة » والمصونة التى لا تمر ثماها النسمات اللحطارة . فأجاب قصده وما رده » 
وسمح له ببذه الجوهرة التى زيد بها عقده . وأ كرم نُزل قصده وآواه » وحباء 


مخيرزوجة وحماة . وخصه بذات دين . تربت يدا من كانت له وديعة وزينة تقوى 
طاعتها لاخيرات طليعة . ورأى أن لا عسى سهام قصده عن الغرض المقصود 
طائثة » وآثر أن يكون فى كنف تمد شحمد أولى الناس بعائشة . 

فاكل ذى مجد يلين به الملا ولا كل برق لنوال يشام 

ولأكل ذى فضل له يشهدالورى ولا كل بدر فى الأنام تمام 

وكان مما قدره الله » الذى لا موفق لاخير إلا من وفق » ولا انتخلام لأمس من 
أمور الدنيا والأخرة إلا إذا جرى به قم قدرته الحقق . وحرك به فى فم الإقبال 
لسان المسرة وأنطق . فيالله ما أصدق قوله هذا ء ماأصدق . 

ويجرى الكلام إلى آخره ٠‏ و يؤر . 

صورة صداق دوادار» أعتق جار يته وتزوج بها : 

المنزث الأفوصاق إلللاق م شو واعذة به بوعل مها زوطها لمكن 
إلمها » ولتكون على عبادته متعاضدة > وألف: بين قاوب قدر فى الأزل أن تكون 
عل شيل ادا متواردة + وق مو تشاءاين شافعا أويسيق انا فى انين 
ومجاهدة . وفضله على كثير من عباده بما حازه فى حالتى سامه وحر به من تجادلة 
الله" وتسلء شنا نمزلا عل الأعداء :وميا يدولا للاولنياك ##واطا 
0200 

نحمده أن جعلنا خير أمة أخرجت لاناس . وعضد منها من قام على أفضلية 
البرهان وعضده القياس . وشرف منها من يستصئر عنده علم أحنف وذكاء 
إياس . ونشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شر يلك له» شهسادة متمسك بالكناب 
والسنة » مقتف آثثار نبيه فى عتق الرقاب فأ كرم بها من سنة . مقتديا بهديه الذى 
من اهتدى بأنواره ققد سلاك سبيلا يُبلنه الجنة . ونشهد أن سيدنا مدا عبده 
ورسوله الذى جعل النكاح من شرعته » وحث عايه ليباعى الم يوم القيامة 
بأمته » وندب إليه فليس منه من رغب عن سه . صلى الله عليه وعلى آله وتمبه 


لشداهمة" ند 


الذين اقتدوا يحميل آثماره . واهتدوا بسنا أثواره . واعتدوا من:حماة دينه وأ نصاره 
صلاة لا تزال الألسنة تقيمبا ء والإخلاص يديهما . وسل تسلها كثيراً . 

و بعد » فإنه يتعين على كل مؤمن أن يشابر على ما يتقرب به إلى مولاه » 
ويبادر إلى اتباع أوامره فى سره ونجواه » و يقتنى فى سيره آثار نبيه المصطق » 
ويسلك من سبله ما يكسبه فى الدارين شرفاً » لا سها فى أمركان مماحبب إليه 
وندب إلى فعله » وحث عليه » وجعله الله سبحانه سبباً للنمو فى هذا العالم. وحَكمه 
فى وجود بتى آذم . وقد خصت هذه الأمة بأن «لارهبانية فى الإسلام » وليس 
فبها من رغب عن سنة سيد الأنام . وقد ذكره الله فى حك م كتابه » الذى أشرق 
منه السنا . فقال عز من قائل ( 4 : “ فانكحوا ماطاب لك من النساء ل 
وثلاث ورباع ) إلى غير ذلك من الأيات الصربحة والنص فى هذا العنى . فن 
ابتغى ذلك فقد اتبع الكتاب والسنة » وامخذ باتباعهما وقاية من المكاره وجّنة . 
ومن أضاف إليه ماندب إلى قعله فى محم النزيل » واستغنى بالتصريح فيه عن 
التأويل : من فك الرقاب » و إنقاذها من ريقة الرق .فد أنى بالحاب . فإن الله 
عز وجل قد نزله منزلة اقتحام العقاب . فقال جل أسمه ( :٠‏ عام 
العقبة » وما أدراك ما المقبة ؟ فك رقبة ) ومن فعل ذلك ابتغاء رضوان الله » فقد 
استمسك بالسبب الأقوى . و « من أعتق رقبة مؤمئة » أعتق الله منه بكل عضو 
منها عضواً منه » وكان ابجع بين هاتين للرتبتين » واعللتين الليلتين ‏ من الأمور 
لتى لايفملها إلا من شرح لله صدره للإيمان » فهو على أورمن ربه . ومن أطلم 
لله ثور الهدى فى قلبه » فهو من الشبهات فى أمان ؛ إذ هو من المأن التى لاتمد » 
الم التى لاحد » والمتح التى لايقدر قدرها » والأجور التى يجب شكر مولها 
وشكرها . 

ولأكان امقر الشريف ‏ أعزه الله بنصره » وجعل مناقبه الغراء حلية دهره 
وزينة عصره ‏ جامع أشتات الفضائل » وقرة غين أر باب الوسائل : عين الدولة: 

ه جواهر ج ؟ 
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ومعينها » ولسان المملكة وعينها » سيد الأمراء كلل كوبو تتاف للغار 
إليه بأن مابينه و بين مامائله » إلا كا بين الثريا والثرى . فك عائل أغنى » وك مارد 
أفنى ٠و‏ أقالم مهذها باه » ومالك طبرها بآرائه و بدامغ ف وك مثلاة 5 
سقارته » وظلمة أعادها نوراً حسن إشارته .وك مكروب أزال كر نه غ ومرعوب 
أزال رعبه . مع رغبة فيا عند الله وما كان لله فبو باق » وسيرة سرءة سارث بها 
الرفاق . وإرشاد إلى اتلير» وك كفا كف الممتدين . وتفقه فى دين الله » و« من 
يرد الله به خيراً ينقبه فى الدين » وسوابق فضل » بها بلغ ما أمله المؤملون » ولممو 
أحق شير تلا علمها إخلاصّه ( لمثل هذا فليعمل العاملون ) . 

ولاعل مافى التخلص من ريقة الرق من امزية الظمى عند خالق الللق » 
عمد إلى عتق ما ملكه العين » واستمسك يبل الله المتين » وسرحه من حصر 
الاسترقاق إلى بحبوحة التحر بر . ومن ضيق الملكية إلى سمة العتق الممريم » 
المستغنى به عن التدبير» واستخار الله تعالى » لخار له فى هذين الأمر ين » وأمبضه 
إلى إتمامهما لخاز مهما الأجر بن . هنااك أشار بتنظى عقد هذا المقد الميمون . 
وتقرير هذا الأمر الذى حقق فى حسن عبته وكر بم وقايته الظنون . وعند ذلك بلخ 
الكتاب أجله . وأدرك المؤمل ما أ مله . وأشرقت كواكب سعده إشراق الزمن 
بمفاخره » وتهللت وجوه السرور » كا تهللت الأيام مآ ثثره . وود مطره او اتخذ 
أديم السما طرساً » وحلاه بكوا كب الموزاء واستعار الليل نقنا » لابل ارقم 
مسطوره على سطور صفحات النهار» ولولا إشراق نوره لاستعاذ من سنا البدر وسنا 
الشمس بأنوار . و إماعمٍ أن قدره السكريم » لايقابل من الإجلال والتكريم » 
إلا شرف أسماء الله العلى المأ ب ٠‏ فرقم فى مفتتح عقده النظى : 

بسم الله الرحمن حن ارخ ء 

هذا ما أصدق مولانا امقر الشريف العالى الفلانى » عتيقته الجبة الكريمة » 
العالية المصونة الحجبة » زينة الستات » شرف مجالس الحواتين والموندات 


فلانة . صان الله حجابها ؛ ووصل بأسباب السعادات أسبابها » المرأة المسامة البالم 
العاقل الألم » الكلية عن ن الموانم الشرعية . أصدقها -١‏ على بركة الله تعالى المظيم » 
ونه تنه الكريم » سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم - 
صداقاً مبله كذا على حم الحاول زوجبا منه بذلك بإذنها الكرم ور 
نفسها النفيسة لعدم الأولياء والصدقات . سيدنا ومولانا فلان الدين » تزو يما 
شرعياً . وقبل لمولانا المقر الشريف المشار إليه من مولانا قاضى القضاة المشار إليه 
عقد هذا النزويج » وكيله الشرعى فى ذلك فلان الفلاتى ‏ أو يكون هو القابل 
لنفسه ‏ محضور من ثم العقد حضوره . وذلك عد أن ثبت عند سيدنا قلان 
المزوج امار إليه » عتق الزوجة المذ كورة » وخاوها عن جميع الموانع الشرعية » وعدم 
عصيانها » وإذنها فى النزو يح على الصداق الممين أعلاه » الثبوت الشرعى . و بعد 
استيفاء الشرائط الشرعية » واعتبار مايحب اعتباره شرعاً . و يكل بالتار ريخ . 
خطية تكاح حاجب الملك 

الجد لله مو يد الدين بسيقه الميند » ومؤ يد المكين لدى من ٠‏ ألمه الرأى 

المسدد » ومسسهل الأسباب إلى ساوك طرق النجاة والنجاح » وحافظ الأنساب بما 
عه من الممسك بسنة التكاح 

تحمده حمداً يوافى نعمه » ويدافع نقمه » ويكاقء مزيده 250 
لا أحد يحصى وافره ومديده . 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » الخالق البارىء المصور» الرزاق 
المادى المتدر. 

وتقهد أن سيدنا مدا عبده ورسوله © المنعوت بأفضل الثم مغرف ل 
كافة العرب والسجم » المتوج بتاج الكرامة» المنفرد يوم العرض بالسيادة والخطابة 
والإمامة » القائل صلى الله عليه وس » وضاعف على آله وصحبه صلاته وسلامه 
« تناكوا تناساوا أباهى يم الأسم يوم القيامة » صل الله عليه وعلى له جوم 


طول المدى : صلاة جمع لقائلها بين جوامع الكلم و بدائع الحكة وسلك به 
طرق الهداية وااعصمة » وشرف و يحل وكرم وعفلم . ونحانا الله محبته وحبة آل 
يبته الطيبين الطاهرين فى الدارين ٠‏ وسلم ٠‏ 

وبعد » فإن أحسن قران مااقثرن به الكواكب بالسعود » وأمنن امتنان 
منتظما بما يقار به . ولأكان المصدق الأنى ذكره » رفم الله قدره » وأطال فى حلى 
الطروس نشره » تملاً للمحافل » مكلاً للجحافل » مدركأ ‏ وهو الآخر ‏ مالم 
تدركه الأوائل » حاجب الملك » وواسطة عقد نظام الترك . قر ذلك السعادة » 
قطب رحى الإمارة والسيادة . من نظار فى العواقب وانار َك وكب رأيه السعيد 
إثارة شسس عتيا نور الكرا كن 6 تاشعار لقبره أجعه النازل + وأضانت عجوم 
مطره لاروض الأحل 5 وانتق من الدرر كنا هال واستمعار من السحانب العبية 
غزارها . واحتى واحتنى من الأصول الطيبة ثمارها . وخطب الإبة المعفاءة والجوهرة 
الى هى فى أحسن تاج منظلمة . فهى الدرة اليتيمة الفاخرة » ونالؤة المسك العاطرة » 
و بديعة الجال الى لا يكاد ردىق مثل جمالهها 5 إلا ىُْ الطيف 0 ولا يدرك شبابة 
كاتا الابالنيك .ا فاحين ب وهو المقرق بالإساة9 أبن احواية لاحم 
سؤال » وآل أمرهما إلى أ كرم مآب وأفضل مآل » ونالت الأفراح والسرور 
باقترانهما خير منال » وتم الحناء بهذا الإملاك المبارك » وكل نظامه على المّام 
والكال . فبو بهذا العقد السعيد قد بلغ غابة قصده » وتفرد بالسؤدد الذى لاينبغى 
لأحد من بعذله 04 اناما قره 3 وافتخرت الطروس وثى قأمه وعقود دذرره 5 
وقر عين الزمان لما حصل عل ثلية عمره » وحين جرى فل السعادة فى رثم ما يتل فى 
هذا الرقم » واستمد من مداد التوفيق وكتب بفضل : 

الله الرحمن الرحم . 
8 لعن الخ 
هذا ماأصدق ‏ ويكل على نحو ما سبق . 


د 
خطبة نكاح لقاضى لقبه ججال الدين 

الجد الله الذى جمل رتب الال أرفم مايرتقى » ومجد أهل الفضل مما يعوذ 
من عي المسود بالرق . وص من شاء ممزية العم فإرمخل ذ كرمم من البقاء » وجبلهم 
على الطاعة لأسره » لفق لواءم باللواء . وسكنت أغراضهم اللجى . ونزلت صحائفيم 
بالتقا . تحمده على نعمه التى جمع بها شمل هذه الأمة على التقى . ونشّكره عل ما منح 
من التوفيق لاتباع هذه السنة . فلا موفق للخير إلا من وَفق » ولاموق من الشبه 
إلا من وق . 

ونشمد أن لاله إلا الله وحده لاشر يك له شهادة تحل قائلها من عاتب 
الإخلاص مواضعها . ونشهد أن سيدنا مدا عبده ورسوله الذى قرر أحكام اللة 
المنيفية وشرعها . وحول من وجه وجهه إلى ابتفائها أمرأ الرياض وأمرعها . 
صل الله عليه وعلى آله وصمبه » أن هذه الأمة وأنجعها . الخصوصين منه بالصحبة 
والتأهيل . ين آووه ونصروه آواه إلى أحصن المجب وأمنعها » صلاة لاتزال 
الألسن بها ناطقة . وأصول الحصول من التكلام نشهد بأنها صادقة » ومناسبة التسلم 
والتكريم لها موافقة . 

و بعد » فإن التتخير للنطف مما جاءت به الأوامي النبوية » ونص عليه أمة 
الهدى فى تقرير الأحكام الشرعية » وكين لا ؟ وقد جاه الله تعالى لكل من 
الزوجين أشرف لباس » وأحصن كيف محصّن به الناس . وقد خص الله ذوى 
الديانة بالارتداء يجلبابه » والتحلى بشر يف مذهبه » والعلم بفواصله وأسبابه » إذ هو 
ستر شطر الاين » وصيانة المتقين عن يقين . قد حمل الله هذه الشر بمة المطهرة 
رياضًا » والحافظة على صيانة الأنساب أزهارها النلغة » وسمى النكاح بروقها 
اللاحة» والحياة طيفًا تشبه الليلة فيه البارحة » والدنيا متاعاً وخير متاعها المرأة 
الصالمة . 


وكان فلان ممن تنك بعمم هذه السئة » وتنسك ما يعر عليه فى الدارين 


سدم ه/ة سم 


النةقع وأخذ عمعاندب الشارع إليه » وحض من التكاح عليه , لا جرم أنه م 
لايقرع فى درجة عم وعمل . . وخص ببديع الخال من الله عز وجل . وظورت 
أمارات النحابة عليه » وأشارت أنامل الفراسة من المؤمنين بالفلاح إليه . قد أحرز 
مادة من الع وافرة » وحصل من الأدوات الجيلة جملة أحرز بها الجواهر الفاخرة . 
فا احتاج مع المنباج إلى تنبيه » ولا افتقر فى مؤاخاة الرشد إلى كاف تشبيه . ولما 
وض لهذه المركة المباركة السبيل : ورد من مائبا العذب السلسبيل » وتقدم 
أم الله لهذا الماطب » حيث قدم الاستتخارة بالتقديم » ثم استفتح راقم هذا ارقم . 
قال + بطل 

بغ انه ارين ارح . 

هذا ما أصدق فلان الفلا و كيهل قو ماسيو: 

خطبة تكاح عام من عاماء المسابين 

الجد لله الذى أعلى منازل العاماء الم والفتو كو جعلهم ورثة الأنبياء وميزمم 
بالدين والتقوى » وجملهم عن إذا من قل فتاويه عنت نت له وجوه الأحكام فى السر 
والنجوى . وسمعت منه أحاديث العلوم الصحيحة 5اعنه أخبار الفضائل تروى » 
وإذا جرى يحث سبق بالجواب» و بلغ من قول الصواب ااغابة القصوى . 

تحمده على نعمه التى نظمت جوهر العمّد السعيد فى أجل العقود» وجمءت 
نين التيرين فق أفق السفود + ونقيد أن لا إله إلا الله وحن لاغريك لدم شنبادة 
يبدأ فيها بالمهم المقدم » وتقدمها فى الأعمال الصالحة بين يدى من عل وعل . وأشود 
أن سيدنا تخد عبده ورسوله خير من اقتضى وقفى » وأشرف الاق مخلقه الرفى . 
وحكه المرتضى . صلى الله عليه وعلى آله وتحبه الذين مامنهم إلا من اتبم شرعه » 
وأمضى أحكامه » وخاف مقام ربه فشكر الله مقامه » صلاة تمنح قائلها السرور 
النقد عند أخذ الكتاب ء وترجح ميزان حسناته يوم تطيش الألباب وم 


و بعدء فإن التكاح مندوب إليه بالأمر المطاع الواجب الاتباع » لقوله تعالى 
8:4١‏ فانكحوا ماطاب لك من النساء مثنى وثلاث ورباع ) وهو سنة 
مؤكدة حسنة الأوضاع . ضامنة من وفقه الله للمحافظة عليها حسن الاستيداع » 
لقوله صل الله عليه وس « النكاح سنتى . فن رغب عن سنتى فليس منى » وهذا 
حديث صحيح ليس فيه نزاع » ونفوس العالم مائلة إلى العمل به على ما يسر القاوب 
و يشنف الأسماع . وهو شفاء من داء العصيان » وسبب لمفظ أنساب الإنسان 3 
أعرب عن فضله لمن خطيب » وانتظ بسلكه شمل ببت سيب . يشتمل على 
المصافاة التى صقّلت الألفة الرحمانية رونق صفائها » والموافاة التى تشرفت باقترابها 
إلى السنة الشريفة النبوية واتهائها . 

وكان فلان ممن رغب فى هذه السنة السنية » والطر يقة الحسنة المرضية . ودلت 
محاسنه العامية » وصفاته العملية » على السك م نكل فضل بأطرافه » والتنسك 
بهذه العبادة التى تكل بها جميل أوصافه » مع مافيه من شواهد العلوم التى بلغ بها 
من العلو الوطر » ودلائل الفضائل التى تكفلت له بحسن الأدوات فى كل ورد 
وعدون ب ولتذرواق تع الليوك الى يقسي إللها نو ]ن كاك عاقيا عاليا+ 
تاذلا من أنواع المآثر غير خالية ٠ك‏ شهد العقل والسمع بعموم فضله المطلق » 
واعترف أهل القياس خصوصا والناس عموماً بالمفهوم من منطوقه الحكم الحقق ٠‏ , 
7 سل المقتدى بعاومه من فساد الوضم والاعتبار » ورحح اللْجدنهد فى بيان حقيقة 
أهليته للاستنباط أنه فى سائر الفنون حسن الاختيارء وأنه الموفق الرشيد . ومن 
توفيقه ورشده خصوص هذه الحركة الكاملة » وعموم البركة الشاملة » وحصول 
هذا القد البارك التديد © وستريان. منرم فى “اللكون. معطر | بشحاتة أمرة 
السديد . وحين دنا من صاحبه سقوره رق على صفحات الدهر نوره » 
ضر بت بشائر التهانى والإقبال » وقام البراع خطيباً على منبر الطروس . وقال : هذا 
ما أصدق فلان الفلانى » ويكل على نحو ماسبق . 


خطبة نكاح . والزوج لقبه شجاع الدبن 

الجد الله الذى أيدعصابة الدين الحمدى بشحاعه » ووفقه لاقتفاء سن الشرع 
الشريف واتباعه » وقرن بالحلال بين النفوس والقاوب » وسهل بالشر يعة المطهرة 
كل مطاوب . 

تحمده على ماعم من فضله وغمر » ونشّكره والشكر يضاعف المزيد لمن شكر 

ونشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له . شهادة انبلج بإخلاصبا نور 
المدى وظير» وتألق سناترقبافى الأفاق فهر . ونشهد أن سيدنا حمداً عبده ورسوله 
الذى أعز الله به الدن ونصر» وأذل به من حجحد وكفر . صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه السادة الغرر » ماجرى بالأمور قدر؛ ومع ذيل الغهام على الأ كام ودر . 
صلاة تسفر عن وجوه المسرة والهنا » وتتسكفل لقائلها فى الدارين يباوغ النى . 
وسل تسليا كو 

وبعد » فإن ألخر المقود قدراً وقيمة » وأنق النقود مابذل فاستخرج به من 
حجب السعد كرعة » وأبرك الحافل ماهيئت له الأسباب . وهنئت به الأنساب » 
وحصل الاجتماع به على سنة وكتاب . وهو مما أمر المرء أن يتخير فيه لنطفه» 
وما يستخرج به الدر المكنون من صدفه . 

وكان فلان ‏ رفع الله قدره فى الأملاك » وأدار بسمادته الأفلاك ‏ ممن رينت 
به الجواهر فى الأسلاك » وعقدت ذوائب الجوزاء عساقد مناسبه » وتقابلت فى بيت 
السعد سعوده وافتخرت عناقبه » ونظمت فى جيد المعانى عقود درره » وأطلعت فى 
سماء الأمانى نجوم بره » فاختار لقمره أشرف امنازل . وآوى فى الناس إلى بيت 
فيه طالم السعد نازل . وخطب العقيلة التى تقف الجوارى الَكُذس دون حجابها . 
فكانت أولى به وكان هو أولى بها . 

وكان من شرف هذا الل الذى حلا جوهر جمعه » وكرم هذا الهم الذى 
أغنت وجوه سادانه عن أضواء شمعه . ولفر هذا القام الذى لم يكن فيه وليجة 


اك 


وأرجاء بنانه طيبة أريحة . وعن هذا العقد الذى شمله بركة أول عقد كان لانى 
صلى الله عليه وسلٍ على خديجة » وه التى مثلها فى نساء العالمين لم يصب » ومى 
المبشرة بعد بيتّها هذا إن شاء الله بيت فى الجنة من قصب » لا صخب فيه 
ولانصّب . وهذه سعادة م بدة مرقومة فى أذيال برودهاء ونسيمة فاح ثناؤها العاطر 
فسرت نفحات ورودها . فأمتع الله وجودها وأمتع محياة والدها ء الذى حاز من 
ش كل وصف أحدتة » واطلقة نشكره الأقلام والألسنة : فأنتم به وما برح معلتاً 2 
وأحسن وما زال ثوب السيادة به معلا . وأجاب لماه بموافقة التوقيق إن شاء الله 
بهذا الرام . وأن السعد والإقبال ثوافيا فيه على أ كل نظام . ولبى داعيه لما له من 
الحقوق الجة » وأسند العقد فيه إلى خير الأمة » وملك الأنمة . سيدنا ومولاناقاضى 
القضاة شيخ. الإسلام» حسنة الليالىوالأيام. علامة العلماء الأعلام » أبى فلانفلان . 
أدام الله رفع لواء الشرع الشريف بدوامه » وثيت بوجوده قواعد نظامه » وجمع 
الكامة الجمدية على إمضاء نقضه و إبرامه » فعند ذلك أشرقت مس السعادة 
فى أفق هذا العقد النظم 4 ارقت وجوه الحاسن من كل :غانب وانسيت يكل 
معنى وسيم » وافتتح القلم لصون هذا الرقم . بقوله : بس الله ارعن الرحيم . 
هذا ما أصدق فلان الفلاتى ‏ ويكل على نحو ماسبق . 
خطبة نكاح شريف اسه على 
وأنو الزوجة من أ كابر الرؤساء » واسمه أحمد 

الجد له الذى حمل قدر من اتبع السنة عليا » وقدر لمن سلك منهاجها أن رأى 
المير منهاجًا سويا . وأحسن نثأة م نكان براً بوالديه ولم يكن جباراً عصياً » 
وأمّل أهل الطاعة لمراضيه حتى ادخر ل الجنة» لسعو ا لا إل لاما 
وهم رزقهم فيها بكرة وعشيا . نحمده أن جعل بيت الشرف عليا » ولد فيه 
السيادة أحمد تخليد . 


سس كنا سد 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشر يك له » شهادة يتجدد بها عن العصابة 
الجمدية 1 كد جديد : 

وكيد أن سيدنا تمداً عبده ورسوله » الذى عد العقد لأمته ؛ وأخد علمهم 
العمدين . أحدها العمل يكتاب الله وسنته » وثانيهما موالاة أحل ببته وعترته . 
فسر التفوس امؤمنة هداه وأقر الميون من أهل يبته وأسرته » بككل ولى سرى 
تبرق أنوار النبوة من أسرته . صل الله عليه وعلى آله حيل النجاة للاتمسك وسبل 
المداية للمتنسك » وعلى جميع أسحابه نجوم المدى » ورجوم العدى » وأيمة الليرات 
من اقتدى . صلاة تشنف أذن سامعهاء وتنير بالإغان وجه رافبا ؛ ما:تطرزت حلل 
الهم بالبروق اللوامم » وشرع أهل السعادة فى إثمام أمورم على أعن طائر 
وَأمتيق طالع . وس ا كن 

و بعك 04 فإن التكاح سنة ا الشارع عايه السلام باتياعها ؛وأنهم المقلاء عدم 
الانتفاء من انتفاعها . ولذلاك قال « الدنيا متاع » والرأة العالحة خير متاعها » 
والتكاح حفظ ماانساب من الأندات 0 وهو سليب ف عود مااثماب عن الإشماب 
ك برع فيه بدرتم وكل ؟ وك طلم جم سعل باوغ قصده وأمل ؟ وك بشر حمله 
بأن الشمس به فى شرف الجل. 

وكان من فضْلت سلوك هذه السطور بدرر مفاخره » واستفتتح بأم السكتاب 
فى استهلال كتابه التضمن ذكر جميل مآثره » اللاحقة من السلف بالخلف » 
5 علآ با عارئ ذرى شرف + .وشو النيذ القاريك ليت النين الطاهر 
من عاو شأن المسي والنسب صدره » وشرفت الزهراء زهرة أبوة النسبة الحمدية 3 
ولا شبهة فى شرف الزهرة . صَاعف الله نعمته » وقرن بالتوفيق عزمته ‏ ممن نبت 
غصنه فى روض السيادة » ورلى فى ححر الشرف والسعادة . وقد حسن سمة وسمتا 
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وخبرا» وأسرى بغرض شريف الانياء المعروف بالبشر لخمد عند صباحه عاقبة 
السرى » وهو تمن قَدْم فى السيادة يبته » وارتفع بخفض العيش لقرابته بديائته 
وصيانته صيته . وتئزه عن كل شين . وانتعى بنسبه الشريف إلى مولانا الإمام سيد 
الشهداء الحسين » وتضلم مع ذلك من الفضائل الأدبية» واتصف من نهاية الشرف 
بمافات به وفاق على كثير من أر باب الرتب العلية » ورغب ‏ وما أسعدها رغبة ‏ 
زادته رتبة إلى رتبته » واقتضى بها من شوارد المودات نهابة معينة » وحسبك بها 
من رغبة » سارت بها أحاديث أصالته ببيت مرغو بتهكالئل » وتناقلت الرواة عن 
سلقها وخلفها عوارف العلل ومعارف العمل » وحوى بعد ارخ ؛ وحجايها المنيع 
ماعدا شأوه من المسامع والأفواه والمقل . وماأشار إلا وثلقيت إشارته بالسكرم . 
وحين استفهم والدها ‏ أسبغ الله ظله ‏ مسألته قدمها عل ىكل مهم . مامه أن 
الاستفهام دينه القديم ٠‏ وكان ما قدره العز بز العلم ماسيد 5 هذا الرقم . 
وغو صل اندم اله القن ارسي 

* صورة عقد نكاح والزوج اسمه طاهر . ووالد الزوجة لقبهكال الدين : 

الجد ل الذى نسب إلى السكال كل طاهر المناقب » وجعل التكاح من 
السئن الحمودة العواقب » ووهب به من اتفاق الأهل واجتماع الشمل أحسن 
المواهب . و به ذهبت بنا شريعة الإسلام إلى أحسن المسالك وأشرف المذاهب » 
وأرسل إلينا حمداً صلى الله عليه وس .خض عل المكارم ونبى غن المعايب » 
وأوضح انا سئته التى من اتبعها فهو غير خائب . 

تمده على مواهب إحسانه وهو خير واهب » ونشكره شكر معترف بنعمته 
غير جاحد ولا ذاهب . 

ونشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شرك له شهادة يقوم بها قائلها من الإيمان 
بكل واجب . 


ونشهد أن سيدنا حمداً عبده ورسوله الذى زازل الكفار عا له من موأ كب 


وكتائب » وصدع بنور نبوته دسّى الشرك فبدت لوامعه منيرة فى المشارق والغارب . 
صل الله عليه وعلى آله وسعبه الذين طلموا فى أفق سماء الإسلام كالكوا كب » 
وتبادروا لنصرته مابين ماش ورا كب . صلاة برق بها قائلها من مراتب العلياء 
إلى أعلى المراتب . و يبلغ بها فى الدارين أقصى الآرب . وسل تسليا كثيراً . 

وبعد » فإن النكاح سنة ذوى الاهتداء » وأحد مسالاك الشريعة المستحقة 
الاتباع والاقتداء » لايأخذ به إلا كل من ركن إلى التقوى » وعمل بالسنة التى 
تنشرف بها النقوس وتقوى . 

ولا كان فلان ممن كساه الملم أثوابه » وقتم التوفيق له أبوابه . فلبس من 
التقوى أحسن شعار . وسار من اتباع السنة على أوضح آثار . ورغب فى سنة التكاح 
التى هى كال الدين » وطر يقة من ارتضم 'مدى اليقين . وعم أن هذه السنة لاحصل 
إلا عند حصول الأ كفاء » وحصول القصد من التتخير والاصطفاء , و بلوغ الأمنية 
من كيفية الأكتفاء . خطب من هو فى عاو القدر نغليرها » ومضيره من الأصل 
الطيب إلى حيث استقر مصيرها . فقد نثأت فى ححر الحلال » وأودعها الصون فى 
خلال ستائر الكال . 

وما كان اللخاطب كفؤاً لاوك هذه الاريقة » وطاهر الصفات على الحقيقة . 
خطي فأجيبت خطبته ينعم » وتلق بحسن القبول تلتى النعم » وانعقد هذا العقد 
المبارك على أتم حال » وأنم بال » ووافقه أنواع المسرة بالقام والكال . وتسم قل 
السعادة وقال . فيالله ما أصدق ماقال . 

هذا ما أصدق فلان الفلانى ‏ ويكل على نحو ماسبق . 

خطبة نكاح » والزوج لقبه : شهاب الدين 

الجد لله الأذى زين مماء المعانى بشهابها المنير» وأعلى دوحة السمادة بنمو فرعبا 
النضير » وشد يبت الرياسة يمن رفم قواعد الفضل الغزير . 

وتحمده على نعمه التى شمات الغنى والفقير» وعمت الصغير والكبير 
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ونشهد أن لاله إلا اله وحده لا شر يك له ولا مثيل ولا نظير» ولا صاحبة 
ولا ولد ولا وزير ولا مشير. 

ونشهد سنا عمد عبده ورسوله الشاهد البشير النذير » الداعى إليه بإذنه 
السراج امنير» الآمر بالتناكح والتناسل لفائدة التسكثير . صلى الله عليه وعلى له 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وأ كرمهم بالتطبير » وعلى أصحابه الذين سار على 
طريقته الثلى المأمور منهم والأميرء صلاة دائمة باقية لامخالطها ملل ولا يشوب 
استمرارهأ تقصير . وسل تسلها كثياً . 

و بعد » فالتكاح سنة ساطعة السناء يانعة الجنى » جامعة لأنواع السرور والحناء 
بها برغم أنف الشيطان ؛ ويتوصل إلى رضى الرحمن » وهو سيب يتمسلك به أهل 
التقوى والديانة » ومنبل عذب برده أهل العفة والصيانة . 

وكان فلان تمن نثأ فى حجر السيادة » وارتضم ثدى الزهادة . وتعبد 
بالإخلاص . فظبرت على وحهه المنير آثّار العبادة . وجلت صفات محاسنه اللائقة» 
وحلت فى الأفواه موارد سحاياه الراثقة . وها قد أضاء هذا الكتاب بتور شهابه » 
وتعطر بذ كر اسمه الرفيع وجنابه ش وحين سلك منهج الحق الستقيم » وأتبع سنن 
الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والتسلم . فاح فى مجلس عقده َف الفللاح . ولاح عل 
التوفيق والنجاح + وأقيات طلائم السعد والإقبال . وقام القلم على منير الطرس 
خطيباً وقال » فيالله ما أصدق قوله : هذا ما أصدق الم . 

خطبة نكاح شريف على شريفة 

الجد له الذى رفع ذوات الشرف العلى من منازل الملا أعلاها » وخص 
الميرات من إمائه الصالحات هذه الْمزْلةَ الرفيعة وفى أحصن الحجب آواها . 

تحمده -هداً يستوعب من موجبات الشّكر أقصاها . 

ونشهد أن لاإله إلا اله وحده لا شريك له » شهادة يحلنا الله مها من 
مراتب الإخلاص أسماها . 


لكي أنسدنا تمداً عبده ورسوله » الذى أدى أفصح الأوامى الدينية 
وحلاها : وخلصها من معضلات ظلمات الشرك وحماها . صلى الله عليه وعلى آله 
57 ذوى الجد الذى لايتنافى » والفضل الذى لايضاهى » صلاة لايدرك مداها » 
ولايلحق منتهاها . وسل تسلها كثيراً . ١‏ 1 

و بعد » فإن التكاح سنة ما برح نورها بصلات أنساب هذه الآمة يتبلج , 
وعقودها تننظل فى أسلا كبا كل يقيمة نشرها حسن هذه الواسطة من روض الأنس 
يتيج » وناهيك أن النى صلى الله عليه وسل قال « يا معشر الشباب » من 
استطاع مس الباءة فلييزوج » وأهل بيته صلى الله عليه وسلم أحق من سك 
بسنته الواضحة » وظبر بالمآثر الصاللة . قن دوحة حسبه ظبر ذلك الفرخ ٠‏ ومن 
ذروة نسبه تفجر ذلك النبع » ومن مُردْن كرمه لم ذلك البرق » ومن تقر ير أحكام 
شريعته وضح ذلك الفرق . ولا عحب أن كان من هذا الببت الشريف » وعلا 
به شرف ذلك الحسب انيف » أن يقوم من اتباع هذه النئة النزوية بالأونسي » 
ويض إليه من حصل لكل منه ومنها لصاحبه الفخار والتشريف » فهما أصل 
كل خا رسماء وفرع مجاء عاء وغيث فضل همى . 

ورا السيادة كاراً عن كابر كلرميح أنبوباً على أنبوب 
وكان فلان من اقتنى آثار ببته الطاهر فى العمل بالكتاب والسنة ٠‏ فأعغلم 
الله عليه اللنة . وقد كل هذا العقد السعيد امبارك فى الال والمآل . لخينئذ قام 
البراع خطيباً على منير الطرس . وقال حين أطرق : 

هذا ما أصدق الْجلس العالى » السيدى الشرينى الحسيى النسيبى الطاهرى 
الأصيل » العريق الأثيل . لخر العترة الزاكية العاوية » شرف السلالة الطاهرة 
التبوية » فلان الفلاتى » مخطو بته الجهة السكربعة السيدة الشريفة المسيبة النسيبة 
النثشئة فى أعلا درجات الشرف » وديعة الصون فى حجر السعادة والقرف » فلانة 
الفلانية » الذنى هوفى القدر نظيرها » ومصيره من الأصل الطيب مصيرها . فهو 
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وهى من شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعبا فى السماء » وها من سلالة قوم شرفوا 
بالاثماء إلى العظاء » فنسبهما متصل بفسب أهل الصدق والوفاء» وجوه رهما إذا 
اعنزى فهو من جوهر منه النى المصطفى » أصدقها المصدق المشار إليه على كتاب 
الله وسنة رسول الله صل الله عليه وسل عذانا علئه كذ : 
ويكل على نحو ماتقدم شرحه . 
خطبة لكام أخرى 

الجد لله الذى فصل بين الحلال والحرام وفرق » وجمع بالنكاح مانشتت من 
شمل عباده وتمزق » وجعلهم شعو بأ وقبائل ليحصل التعارف و يتحققء وقال تعالى 
(وووض١‏ إن أ كرمكم عند الله أتقام ) ليم أن أ كرمنا من يتحلى بتقوى اله 
ويتخلق » وجعل ل من شم أزواجا لنسكنوا إليها ؛ إذ هو أسكن لانفوس 
وأرفق . وخيرم حيث قال ( 4:" فاتكحوا ماطاب لسك من النساء مثنى وثلاث 
ورباع) ليكون العمل بماهو أليق وأوفق . وسَن التكاح لنبيه صل الله عليه وسل . 
فلمك ارامح يس وس 

تحمده على نعمه التى ظهر نور عمومبا على العامة والخاصة وأشرق . 

ونشهد أن لا إله إلا اله وحده لاشر يك له شهادة عبد لمم برق إانه فى كون 
الإخلاص وأيرق . 

ونشهد أن سيدنا تحداً عبده ورسوله الصادق الصدق » والناطق المسدد 
والعامل الموفق . صلى الله عليه وعلى آله وسحبه ذوى الفضل المطلق » والجد الحقق 
صلاة لايدرك شأوها ولا يلحق » وسل نسليا كثيراً . 

و بعد » فإن الله تعالل جعل التكاح سنةنبيه الذى ماخلق بشر مثله ولامخلق» 
وكف به الأبصار والفروج عن مآ ثم السفاح ووئق » وانتدب إلى ذلك من هو 
انيسن الناس فأسبق . فابتدر إلى الَزوريح ابتداء من تحلى بالسنة الشريفة وتخلق 
وأخذ بقوله صل الله عليه وسلِ «نخيروا لنطفم » والأخذ بسنته برشد و يسعد و بوفق 


سد ولكم دم 


وخطب العقيلة التى تضرع عراف ثنائها بين الناس وعبق » وماهما إلا قريتان 
عنييها عا فى الفضل وأعرق . فأجيب إلى ذلك إذ هو الكفء الذى تبين 
فضله وتحقق . واضتقم يينهما عقد نكاح تنظ على السنة الشريفة وتنسق . وانعقد 
ينها . مأنصه : 

بسم الله الرحمن ارح . 

هذا ما أصدق فلان الفلانى ‏ ويكل على نحو ما سبق . 

خطبة أخرى 
الجد لله الذى ليس لسهام الأوهام فى تجائب صنعته مجرى » ولا 'تزال لطائف 
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مننه على العالمين تترى . فهى تتوالى عليهم سرأ وجبرأ . وتصوب فى أرجاء 
ساحاتهم برا ويحراً ( وهو الذى خلق من الماء بشراً لجءله نسب وصهراً ) سلط على 
املق شهوة اضطرم بها إلى الحراثة فانجروا إليها جراً » واستبق بها نساهم اقتهاراً 
ليرا 

نحمده على مامن به من تعظم الأنساب التتى أطاب لما ذكرً 4 وعظم لها 

ا 

قدراً . 

ونشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك شهادة تكون لقائلها يحابا مق 
النار وسترا . 

ونشهد أن سيدنا شمداً عبده ورسوله » المبعوث بالإنذار والبشرى » لصوم 
بعموم الرسالة والذ كرى . صل الله عليه وعلى آله وسحبه الذي جردوا لنصرة دينه 
القوم » واعتقاوا لقتال أعدائه بيضاً وسمراً » صلاة لايطيق أحد لطا حصراً » 
ولا تنفد ولا تبيد شهراً ولا دهراً . وس تسليا كثيراً . 

و بعد » فإن الله جل اسمه أحل النكاح وندب إليه» وحث عليه استحيابا 
وأمراً ٠‏ وحرم بمشروعيته السفاح » و بالغ فى تقبيحه ردعا وزجراً . وجعل اقتتدامه 


جرعة كبر » وفاحكة وإمراً ».وبث ادرار النعاف ف الأرحام النسم . وأنشاعتا 
خلا . و بأرزاتهم وآجاللم فى بطون أمهاتهم أقلام قدرته أجرى . 

وكان من نضدت حواهر هذا الطرس باسمه » ورسعت برمعه » ممن سلك من 
اتباع هذه السنة النبوية سبيل الرشاد » فا كان ساوكه سدى . واهتدى بنجومها 
الزاهرة » و بأئمتها الأعلام اقتدى . واختار مَنْ تغارٌ الأقار من محاستها الحاوة » 
وتكتب فى صحف الأصول الكية آيات فضلها الخلوة . فأجيب - وكان يدا 
بالإجابة ‏ ووافقت سهام عرضه مرا التسديد والإصابة . وكان من خصوص 
هذه المركة المباركة » التى هى بالهن محكة العقود » ممنوحة من وعود السعود » 
بأهنأ التقود » ودوام النفوذ . 

وكان ما قدره الله وأراده » ووعد عليه الحسنى وزيادة : ماسيذ كر فى هذا 
الرقم » بفضل : بس الله الرتطق اربوا 

هذا ما أصدق فلان الفلاتى مخطو بته فلانة على نحو ما تقدم شرحه . 

خطبة أخرى 

الج لله الذى أحسن كل ثىء خلقه » و بدأ خلق الإنسان من طين . ثم جعل 
نسله من سلالة من ماء مهين ٠‏ ثم سواه ونفتخ فيه من روحه . فتبارك الله أحسن 
الخالقين . 

يده خيد عبلا تمسك بالكتاب والسنة 6..ونشكره شكر من أرشد إلى 
طريق الخنة . 

ونشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ؛ شهادة تبلج نورالهدى بإخلاصهاء 
وتلق سنا برق بركاتها فى الآفاق . فم هذه الأمة تشريف اختصاصها . 

ونشهد أن سيدنا مدا عبده ورسوله الذى أعز الله بشرعه الشريف دينه 
الحنيف » وجعله خير نى أرسلءه ٠‏ وعلى جميم الأنبياء والمرسلين فضله . وجعل 
من سنته : أن أحل النكاح لأمته . وشرعه عند الماجة لواجد أهبته . صل اله 


عليه وعلى 1 له وأجمابه أمة الإسلام وجنده القائمين بسنته » والموفين د وس 
وعفم وشرف وكرم . 1 

وبمدء فإن النتكاح من سان الأنبياء وشعار الأولياء » ودثار الأتقياء » وزينة 
الأصفياء . اقتريت به الأباعد » واتصلت به الأنساب اتصال العضد بالساعد . وهو 
لانم مشروعيته . ولا ينكر بين أهل الإسلام فضيلته . 

ركان فلان من تحل من الفضائل بما تحلى » وتجلى له من مسالك السنة 
الشريفة ماتجل » وخطب من ذوات الفضل من هى كالشمس بين الكوا كب . 
ورغب فيمن هى غابة الأمل لاراغب » ومنتهى القصد للخاطب . فى ذات أصل 
ثابت » وفرع نانك 4 اوطيانة غابلة»؛وبة كاملة؛ وذ كر هيل ٠‏ وحسبظل 
ظليل . وما هى إلا دوحة أصلها الملوك الكرام » ورئيسة خفقت على رءوس آبامها 
العلماء الأعلام. فأجابوا خطبته » ولبوا دعوته . و بادر ولى هذا الأمر إليه ميب . 
وقام القر على منبر الطرس تطيبًا . فأسفر له وجه القبول وأشرق . فيا لله ما أصدق 
قوله : هذا ما أصدق فلان الفلانى مخطو بته فلانة ‏ ويكل على نحو ماسبق . 

وأما صور الأصدقة : 

فنها : ماهو جائز عند ألى حنيقة » باطل عند الباقين . 

* منها : أصدق فلان فلانة صداقاً مبلغه كذا ‏ إلى آآخره ‏ وقد وكلت 
الزوجة لذ كورة فى تزو يج نفسها من الزوج المذكور على الصداق الممين أعلاه . 
وقبل الزوج الذ كور منها عقد هذا التزويج . وخاطبها عليه شفاها بمحضر من تم 
العقد حصورم شرع ٠‏ 

ويندرج االخلاف نحت قوله م بمحضر من ثم العقّد حضورهم شرعاً » فإن 
مذهب أبى حنيفة : انعقاد العقد حضور فاسقين وكافر بن كتابيين . إذا كان 
الزوج والزوجة كتابيين . 

* وصورة أخرى : أصدق فلان فلانة صداقاً مبلفهكذا . وولى نزو يمها 


منه بإذنئها ورضاها فلان الأجنبى ؛ مع وجود الأولياء أو الحاكم . 

فهذا العقد سميح عنده وحده . 

* وصورة أخرى : أصدق فلان فلانة صداقاً جماته كذا » زوجته منها بإذنها 
ورضاها فلانة ابنة فلان » نزو يا شرعيا . وقبل الزوج المذ كور من الزوجة المذ كورة 
عقد هذا المزويح . 

وهذه الصور الثلاثة إذا اتفق شىء منها » وكان القصد تصحيحه . قطريقه : 
أن يرفع إلى حام حنفى يثبته » و يحم بوجبه » مع العل باملاف . 

* صورة نكاح متفق على صحته : 

أصدق فلان فلانة البكر البالغ العاقل الحرة المسامة صداقاً مبلغه كذا من 
الدراهم » أو الدئانير أو غيرها » من كل طاهر جائز بيعه عند الشافعى ‏ احترازاً من 
أن يصدقها شيثاً من النجاسات أو المعازف » الجمائز بيعها عند أبى حنيفة . فإن 
القاعدة الشرعية : أن ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقاً . وهذا ممنوع 
عند الشافعى . جائز عند ألى حنيفة ‏ زوحها منه بذلك بإذنها ورضاها والدها 
المذكور . وقبل الزوج المذ كور منه عقد هذا التزو يج . وخاطبه عليه شفاها بمحضر 
تق دوف غدل .و يكل إل آخره: 

»* صورة نكا مختلف فيه : 

أصدق فلان فلانة البكر البالغ صداقاً مبلفهكذا . وولى نزو يجها منه إجباراً 
والدها المذكور » أو جدها لأببها . وقبل الزوج المذ كور من المزوج عقد هذا 
النزويج . وخاطبه عليه شفاهاً بمحضر من ذوى عدل . 

فهذه الصورة حيحة عند الشافى . 
وإنكانت ثيباً ولها ابن وأولاد ابن : زوجها أبوها مع وجود ابنها وابن ابنها » 
خلاقاً مالك . فإن عنده يقدمان على الأب والمد . وهو صميح عند أحمد فى 


إحدى الروايتين عنه . والرواية الأخرى : متى بلغت نسم سنين فلا تزوج بغير 


إذنها ٠‏ وهو صحميح عند ألى حنيفة . وغير ميعح عند الثافى . فإنها إذا كانت 
بالغة لا زوج إجباراً » ولا بد من إذنها . 

* صورة محتلف فبها : 

أصدق فلان فلانة للرأة النصّف العانس البكر التى بلغت من العمر أر بعين 
سنة ‏ أو البنت البكر البالغ العاقل المرة المسامة » التى زوجت وخلا الزوج بها 
وعرفت مضارها ومنافعها » وطلقت بعد الخلوة وقبل الإصابة ‏ صداقا مبلغه كذا . 
وولى تزو يجها منه والدها الذ كور أعلاه إجباراً » وقبل الزوج اذ كور منه عقد هذا 
التزو يم . وخاطبه عليه شفاهاً » بمحضر من ذوى عدل » بعد الاعتبار الشرعى . 

فهذه الصورة باطلة عند مالك وأبى حنيفة . وفى أظهر روايق أحمد . 

© صورة مختاف فيها أيضاً : 

أصدق فلان فلانة البنت البكرء التى وافت نسم كط سذانا ملنه كذ : 
وولى نزو بجها منه بإذنها ورضاها والدها أو غيره من العصبات على الترتيب السابق 
تعبينه فى العصبات فى مذهب أمد . وقبل الزوج لذ كور منه عقد هذا النزوريم » 
وخاطبه عليه شفاهاً عحضر من ذُوى عدل . 

فهذا العقد ييح عند الشافعى إجباراً »إذا كان الولى أبا أو جدا» و إذنها وقم 
لغوا . وكذلك وقم عند أبى حنيفة . ولا يحتاج عنده إلى إذنها أيضاً . وكذلك 
عند مالك . و إَنما اعتيرنا إذنها لرواية عن أحمد . فإنه قال : إذا بلغت نسم سنين 
ل تزوج إلا بإذنها فى حق كل ولى » أبا كان أو غيره . 

* صورة محتلف فبها : 

أصدق فلان فلانة بنت عبد اللّهء الجارية فى رق فلانة الرأة المسامة البالخ 
الأيم » المعترفة لفلائة المذكورة بالرق والعبودية ‏ وإن كانت الزوجة معتقة . 
فيقول : المرأة المسلمة البالغ الماقل الأم » عتيقة فلائة ابنة فلان ‏ صداقا مبلنه 
كذا . ووليت “زويجها منه بذلك بإذنها ورضاها سيدتها المذ كورة أعلاه . وقبل 


لس كر مسد 


الزوج منها عقد هذا التزو يح . وخاطبته عليه شفاها بمحض رمن ذوى عدل ‏ وإن 
كانت معتقة . فيقول : بإذنها ورضاها ‏ معتقتها المذكورة » و يكل على العادة 
فى كتب الأصدقة . 

فبذه الصورة مميحة عند أبى حنيفة فى الرقيقة » هم عدم وجود الشرطين : 
2 المت » وأن لا يجد صداق حرة . وف الرواية الثانية من مذهب أحمد 
باطلة عند مالك والشافمى . وفى أظبر الروايات عن أحمد » وهى التى اختارها 
الحرق وأبو بكر . 

صورة “ويح البنت الصغيرة : 

أصدق فلان فلانة البنت الصغيرة الثيب التى ل تبلغ الاحتلام . صداقاً مبلغه 
كذا . وولى تزويجها منه والدها المذ كور » وقبل الزوج المذ كورعقد هذا التزويج 
من المزوج اللذكور . وخاطبه عليه شفاها بمحضر من ذوى عدل » ويكل على 
نحو مأسبق . 

فيذه الصورة جائزة عند ألى حنيفة . وفى أحد الوجهين لأسماب أحمد رحمه 
الله تعالى . 

د صورة نزو يح الصغيرة الخ 

أصدق فلان فلانة الصغيرة البكر» التى هى فى حجر والدها المذ كور 5 
الأوة شرع » صدائاً مباغهكذا. زوجها منه بذك والدها المذكور ‏ أو جدها 
لأبمها فلان الفلانى ‏ تزو يجا شرعيا . وقبل الزوج المذ كور النسكاح لنفسه على 
المسمى فيه قبولا شرعيا . وخاطبه عليه شفاها بمحضر من ذوى عدل . 

فإن زوج الأ بكان ميس إججاعاً . و إن زوج الجدكان صعيحاً عند الشائفى 
وأبى حنيفة . غير صميح عند مالك وأسمد . 

صورة أخرى فى الو يح الصغيرة : 

أصدق فلان فلانة البنت الصغيرة التى لم تبلغ الخلم ‏ أو المعصر ‏ صداقا 


مبلغه كذا . وولى تزو يحها منه أخوها لأبيها فلان » لعدم ولى أقرب منه» أو أحد 
الأولياء على ترتييهم عند أبى حنيقة » منهم الأم . وقبل الزوج المذ كور منه عقد هذا 
التزويج . وخاطبه عليه شفاها بمحضر من ذوى عدل . ويكل على تحوما سبق . 

فهذا المقد صحميح عتد أبى حنيفة » خلافاً للباقين » مع أنه موقوف عنده على 
إمضائها إذا بلغت . 

* صورة توج الوصى ما استفاد من الولاية الشرعية بالوصية توح 
إجبار : 

أصدق فلان فلانة البكر البالغ العاقل ابنة فلان صداقاً مبانه كذا . وولى 
تزو يها منه إجباراً وصيها الشرعى فلان ا آل إليه فى ذلك من الوصية الشرعية 
المفوضة إليه من والد الزوحة المذ كورة » المؤرخة بكذا ء الثابت مضمونها بمحلس 
الحم العزيز الفلانى الثبوت الشرعى . المؤرخ بكذا وقبل اازوج منه عقد هذا 
التزويج - إلى آآخره ‏ ويكل على نحو ما سبق . 

وهذا المقّد صميح عند مالك وحده إجباراً ؛ مع تعيين الزوج . وظاهر مذهب 
أحمد : حته على الإطلاق » وإن لم يكن ثم شهود . وعقد الوصى العقد إجباراً بغير 
شهود » فبو أيضاً صميح عند مالك . فإن الشاهدين ليسا عنده شرط فى سعة المقد . 

فهذا عقد عقده الوصى إجباراً على بنت بكر بالغ بغير شهود » شلافا للباقين 
من الأمة . 

م إذا كان القصد إمضاؤه وتصحيحه : فيرفع إلى حم مالك يثبته و بحم 
بعوجبه , مع العلل بالملاف . 

وإن كان القصد إبطاله : فيرفع إلى حننى أو شافع » فيثبته و يحك ييطلانه » 
مع العم بالخلاف . وعند أحمد : هو يح . ولابد من شاهدين عدلين محضرانه . 
ولابد عنده من تقدم إذنها أيضاً لاوصي . 


* صورة تزوريح الوصى البنت البكر الصغيرة التساعية العمر بإذنها على 
مذهب الإمام أحمد رضى الله عنه وحده : 

أصدق قلان فلانة البنت البكر الصغيرة التى لما من العمر نسع سنين . ابنة 
فلان » صداقاً مبلغه كذا . وولى تزويجا منه بإذنها ورضاها المعتبرالشرعى قلان » 
مقتضى الوصية الشرعية المفوضة إليه من والدها المذ كور » المؤرخة بكذا » الثابت 
مضمونها مجلس الك المزيز الفلانى المؤرخ بكذا . وقبل الزوج المذ كور عقد 
هذا التزو يم لنفسه . وخاطبه عليه شفاها بمحضر من ذوى عدل . ويكل على 
نحو ماسبق . 

* صورة تزويح موقوف على الإجازة : 

أصدق فلان فلانة البكر البالغ العاقل . ابنة فلان صداقاً مبلغه كذا . وولى 
تزويحها منه بإذنها ورضاها فلان الفلاتى » ليشاور والدها المذ كور على ذلك . 
ويطلب منه الإجازة لاعقد المذ كور ٠‏ وقبل الزوج منه عقد هذا التزويم ‏ إلى 
آخره بعد الاعتبار الشرعى . ويكل على نحو ماتقدم شرحه . 

* وصورة أخرى فى ذلك : 

أصدق فلان فلانة المرأة السكامل ابنة فلان عن فلان . صدافاً مباغه كذا . 
وولى نزوييها من المصدق عنه فلان بإذنها ورضاها والدها » أوجدها » أوأحد 
المصبات » بشرط إجازة المصدق عنه فلان المذ كور ورضاه بذلك » وقبل المصدق 
للد كوو للمصدق عنه المذ كور عقد هذا النزو يح . وخاطبه عليه شفاماً عحضر من 
تم العقد بحضوره شرعاً بعد الاعتبار الشرعى . 

فبذه الصور الثلائة ميحة عند ألى حنينة على الإطلاق » موقوفة على 
الإجازة من الولى فى الصورة الأولى » ومن الزوجة فى الصورة الثانية . وهى ماإذا 
أصدق رحل امرأة غائبة » وزوجها الولى من المصدق بغير إذنها ولا حضورها . 
وسيأى مثل هذه الصورة فى “زو يح الفضولى . ومن الزوج فى الصورة الثالثة . 


سس يي نسم 


وكذلك عند مالك رمه اله ؛ بشرط أن تكون الإجازة عقب العقد » قريبة منه 
فى غير تراخ كثير . 

وفى الرواية الثانية عن أسمد : أن ذلك يح مع الإجازة»كذهن أ ودين 
وذلك باطل عند الشافعى على الإطلاق . وفى إحدى الرايتين عن مالاك . وى 
الرواية الْمتازة لأحمد . 

وقد يتصور صورة رابعة جارية مجرى الصور الثلاث المذكورات » وهى أن 
يقوم فضوليان أجنبيان بحضور عدلين » ويزوج أحدههما امرأة غائبة من رجل 
غَائْبٍ على صداق معلوم . ويقبل الآخر للرجل الغائب المقد. قال أبوحنيفة : إن 
ذلك يقم سميحاً . و إذا أجاز الزوجان ذلك : ثبت 

وينبنى على ذلك : صور أخرى . وهى ما إذاكان فضوليا من جبة » ووكيلا 
من جبة » أو فضوليا من جبة . ووليا من اللهة الأخرى . 

وصورة جائرة عند أبى حنيفة وحده . وهى أن يدوج الرجل ابنة أخيه من 
بن أخيه ؛ وها صغيران . ويقبل ويوجب . وكذا إن قال رجل لرجل : زوجت 
فلانة منك . فقال : تزوجت » أو قبل منه العقد » ثم بلغها امير فأجازت 0 
الاتفاق بين أبى حنيفة وأسحابه . وقال أبو بوسف : إذا زوجت الرأة نفسها من 
غائب » فبلغه الخير» فأجاز يحوز عنده » خلاقاً لأبى حنيفة وتمد . 

وعلى هذا االخلاف : إذا قال الفضولى : اشهدوا على : أنى قد زوجت فلانة 
من فلان . فبلغهما امير فأجازا . صح عند أبى بوسف خلاقا لما . 

فالحاصل : أن الواحد يصلدم أن يكون وكيلا وأصيلا من الجانبين » حتى 
ينعقد المقد . وعند أبى يوسف يجوز أن يكون الواحد فضولياً من الجانبين » 
أصيلا من جانب » فضوليا من جانب . ووكيلا من جانب » فضوليا من جانب . 
و يتوق الأمس فى هذه الصور كلها على الإجازة »لاق لأصحابه ء 

* صورة نوج الولى الفاسق موليته . 


أصدق فلان فلانة » ابنة فلان ضامن الأسواق » أو جابى المكوس مثلا » 
والدها ء المرأة البالغ الماقل الثيب . صداقاً مبلغه كذا . وولى تزويحها منه يإذنها 
ورضاها والدها المذ كور . وقبل الزوج منه عد هذا التزو ريج . وخاطبه عليه شفاها 
بمحضر من ذوى عدل » بعد الاعتبار الشرعى . ويكل . 

فهذه الصورة جائزة عند أبى حنيقة ومالك . وينعقد النكاح عندها . وى 
إحدى الروايتين عن أحمد . وهو باطل عند الشافعى غير منعقد . وممنوع فى إحدى 
الروايتين عن أحمد . 

* صورة تزوجح الولى موليته بإذنها ورضاها بغير شهود » إما لعدم مسامين 
حاضرين فى ذللك الوقت » أو إهالا لحضور شهود : 

أصدق فلان فلانة البنت البكر البالغ العاقل » المرة المسالة ابنة فلان » 
ما مبلغه كذا . زوجبا منه بذلك بإذّنها ورضاها والدها المذ كور » أو ولى شرعى على 
ترتيب الأولياء عند مالك . وقبل الزوج المذ كور منه عقد هذا ازريم ؛ وخاطبه 
عليه شفاها بغير حضور شهود . ويكل . 

فبذا المتد جائز عند مالك » صميح متتقد ؛ الأن الشنرود ليوا بشرط 
عنده . وفى رواية عن أسمد . وهو باطل عند أبى حنيفة والشافنى . وعند أحمد 
فى أظهر الروايتين عنه . 

* وصورة النزويح مع الوصية بكتيان التكاح . وهو كثيراً مايقع فيه الناس . 
وهو أن يزوج الرجل على زوجته باصرأة أخرى ٠‏ فيخنى المزو يج ويوصى بكتمانه » 
مم كونه يشتمل على ولى مرشد وشاهدى عدل » وإذن الزوجة ورضاها » وهو 
باطل عند مالك وحذه . 

* وصورة ما إذا زوج الولى » وعقد العقد بمحضرة فاسقين . فقد قال أبوحنيفة : 
بانعقاده » وهو منعقّد عند مالك أيضًاً . لأن الأصل عنده : أن الشهادة ليست 
ركنا فى العقد . وهو غير منعقد عند الشافهى وأسمد . 


سشذاول# سند 


* وصورة ماإذا عمد الولى المقد حضور رجل وامرأتين . فهو صميح عند 
مالك » على أصله فى عدم اشتراط الشهود . وعند أبى حنيفة .يثبت . ويصم 
بالتداعى إلى حالم حنقى . فيدعى ويؤدى الرجل وامرأتان الشهادة ٠‏ فيحكم 
بموحبه » مع الل بالملاف . وكذلك فى إحدى الروايتين عن أحمد . وهو باطل 
عند الشافى . وفى إحدى الروايتين عن أحمد . 

* وصورة ما إذا عقد الولى التكاح محضرة أعميين » انعقد النكاح عند 
أن حنيفة وأحد ققط . 

* وصورة ماإذا عقد الولى الكتابى النتكاح ؛ والزوج مسل » حضور كتابيين 
انعفد عند أبى حنيقة وحله . 

* وصورة ما إذا عقد الولى الكتابى نكا موايته على مس بحضور شاهدين 
مسامين . فهو صميح عند أبى حنيفة ومالك والشافعى خلاقاً لأنهد . 

* وصورة ما إذا زوج الل أمته الكافرة . فهو جائز عندهم ؛ إلا فى أحد 
قولى الشافى . مكذا ذكره صاحب الإقصاح » وقال الإمام الرافمى : و يزوج 
المسم أمته الكتابية . وم يذ كر فيه قولين للشافمى . 

* وصورة ما إذا زوج السيد عيده البالغ إجبارا » انعقد عند أبى حنيفة 
ومالك ؛ وفى القول القديم لاشافبى . وعند الشافعى على الجديد وأسمد : أنه لاجلك 
الإاز: 

* وصورة ما إذا تزوج العبد إجباراً لسيده مع طلب العبد » وامتناع السيد 
من التزويج . فيصح العقد عند أحمد . وفى أحد قولى الشافبى » وهو باطل عند 
أبى حنيفة ومالك والشافى فى القول الآخر ٠‏ وقد تقدم بيان الخلاف فى ذلك 
فى مسائل الباب بما فيه الكفاية 

* صورة إعفاف الوالد بالتزويج » و إجبار ولده على إعفافه عند أسمد فى أظور 
الروايتين عنه . وفى قول عن الشافى : 


2505-55 

أصدق فلان بن فلان لوالده فلان المذكور فلانة صداقاً مبلغه كذا فى ذمته 
عن والده الذ كور . وولى نزو تحبا من والده المذ كور وليها فلان بإذنها ورضاها . 
وقبل هو لوالده عقد هذا التزويج . وخاطبه عليه شفاها جيراً على ذلك - أو 
باختياره ورضاه ‏ برا بوالده المذكور ء وعليه القيام بما نحتاج إليه ازوجة المذ كورة 
من نفقة مثلها وكسوة مثلها عن والده المذ كور بالطريق الشرعى . وذلك محضور 
من م العقد حضورم شرعاً 

#* وصورة ما إذا زوج السيد أم ولده إجباراً بغير رضاها : 

أصدق فلان فلانة أم ولده فلان صداقاً مبلغه كذا . زوحها منه يذلاك سيدها 
المشار إليه إجباراً . وقبل الزوج المذكور عقد هذا النزويج ؟حضر من تم المقد 
حصورم شرعاً . ويكل . 

فهذا العقد مميح عند ألى حنيفة وأحمد . ونى رواية عن مالك وفى أحد 
القولين عن الشافى 

* صورة ما إذا أعتق الرجل جار يته » وجعل عتقها صداقها : 

أعتق فلان جاريته فلانة ‏ ويذ كر جنسبا ونوعها ‏ وجعل عتقها صداتها . 
وانعقد بينهها بذلك النسكاح انعقاداً شرعياً . وصارت زوجاً له . وصار عنقها 
صداقبا . وذلك بحضور شاهدى عدل » من غير اعتبار رضاها فى ذلك ٠‏ ووقم 
الإشهاد على التق اذ كور بذلك فى تاريخ كذا وكذاة 

فهذه الصورة تصح عند أحهد وحده فى إحدى الروايتين عنه » باطلة عند 
الباقين . وفى الرواية الأخرى عن أمد . 

* وصورة أخرى فى ذلك : 

أصدق فلان عتيقته فلانة صداقاً هو عتقها » مقتضى أنها قالت له : أعتقنى 
على أن أتزوجك » ويكون عت صداق عليك . فأعتقها على ذلك . ققبلت 


ورضيت » وأذنت فى إيجاب العقد منه على صداق هو العتق » فزوجها ولى شرعى 
من التق . وقبله منه تقبولا شرعياً يحضور من ثم العقد حضورم شرعاً . 

فبذه الصورة جائزة عند أحمد وحده . 

* صورة صداق محجور عليه فى الشرع الشريف : 

أصدق فلان الحجور عليه بمجاس لمكم المزيز الفلانى ‏ أو المستمر 
بومئذ تحت حجر الشرع الشريف - عدينة كذا عند مارغب هذا الزوج فى 
النزوي » ودعت حاجته إلى النكاح . وتاقت نفسه إليه يإذن صدرله فى ذلك 
من سيد نا فلان الدين الناظر فى الح العزيز » الإذن الصحيح الشرعى بخطو بته 
فلانة البكر البالغ ‏ أو الرأة الكامل الطلقة من فلان الفلانى طلاقا باثنا » 
أو الفسوخ نسكاحها من فلان الفلاتى » أو مختلمة فلان الفلانى ‏ أصدقبا الصدق 
المذ كور بالإذن المذ كور من ماله الذى تحت حوطة الما م المثار إليه ‏ أو المستقر 
بمودع الحم المزمز الثار إليه ‏ صداقاً مبائه كذا . قبضت منه الزوجة 
المذكورة - أو والدها » أوجدهاء أو ولمها الشرعى ‏ على يد القاضى فلان الدين 
الآذن المثار إليه من مالالزوج المذ كو ركذا » قبضاً شرعياً تاماً وافياً . وباق 
ذلك وهوكذا مقسطأ عليه من استقبال كل سنة كذا . ويكل إلى آخره » 
9 يقول : وشهدت البينة الشرعية أن الصداق المعين أعلاه صداق مثله على مثلها . 
ويؤرخ. 

تنسم : الصداق على محجورعليها » أو من محجور عليه : يكتب5ا تقدم . 
غير أن ذكر التبض لايكون إلامن الومى + أو الحم أو أمينة . فيقول : بحل 
لها من ذلك كذا . قيض طا سيدنا فلان الدين ليصرفه فى مصالحها - ويذكر 
الوصية وثبوتها ء وأهلية الموصى إليه وحك الحا م بذلك ‏ ويقول فى آآخر الكتناب : 
وذلك بعد أن شهدت البينة الشرعية أن المهر المسمى أعلاه مهر مثلها على مثله . 
وبورخ. 


فإن لم يكن فى البلد حا م » أو امتنم الولى من نزو يم الحجور عليه ٠‏ فبل 
يستقل بالنزو يج »كا لو امتنع من الإنفاق عليه » أو من استيفاء دينه ؟ قد تقدم أن 
الرافعى ومن وافقه من أسحاب الشافى لا يحوزون ذلك . وذهب صاحب البحر 
الصغير وصاحب التهذيب إلى الجواز . انتعى . 

3 صورة زو يح حور عليه بإمرأة مححور علمها : 

أصدق فلان الحجور عليه بأمجلس المكم المزيز الفلانى عند مادعت 
عالكه ل النكاح » وأبى الولى من تزويجه . وتاقت نفسه إليه » مخطو بته فلانة 
ابنة فلان الحجور عليها فى الحكرم العزيز بمدينة كذا ‏ أو المستمرة تحت حجر 
والدها المذ كور صداقاً مبلغه كذا . بض ذلك والدها الذ كور أو أمين الحكم 
المز يز من مال المصدق الذى نحت يده ليصرفه ى مصالم الزوجة المذ كورة » 
ويصلح به شأنها . ومن الدرك فى ذلك من قبلها فى حال باوغها وقبله و بعده 
فى ماله وذمته ‏ ضماناً شرعياً . وولى تزو يجها إياه بذلك والدها المذكور حق ولايته 
عايها شرعاً . ويكل على نو ماسبق » ويقول : وذلك بعد أن شهدت البينة 
الشرعية أن المهر المذ كور مهر المثل لكل منهما على الآخر. ويقبل النكاح 
بإذن الوصى أو الحاكم ٠‏ ويؤرخ ٠‏ 

# صورة ما إذا أصدق رجل امرأة عن موكله » بعد أن سمى له الزوجة على 
صداق عينه له » وعرفها الوكيل : 

أصدق فلان عن موكله فلان ‏ ويشرح الوكالة وثبوتها ‏ فلانة بنت فلان 
البكر البالغ صداقاً مبلنه كذا جل لما من مال موكله الذ كور كذا وكذا: 
فقيضته وصار بيدها وحوزها قبضا شرعيا . و باق الصداق على ما يتفقان عليه فى 
التقسيط » يقوم به الموكل فى سلخ كل شهر كذا » وقبل الوكيل المسهى أعلاه 
عقد هذا انتكاح موكله فلان المذ كور على الصداق الممين فيه قبولا شرعيا . و يكل . 

* صورة صداق حر لمماوكة لعدم الطول : 


أصدق فلان مخطو بته فلانة » مماوكة فلان » المسترفة له بالرق والعبودية » عند 
ماشثى على نفسه العنت والوقوع فى الحظور ‏ لمدم الطول . ول يكن فى عصمته 
زوجة » ولا يقدر على صداق حرة . بعد أن وضح ذلك لدى سيدنا فلان الدين 
بشهادة فلان وفلان » وأن الزوج المذ كور فقير من فقراء المسامين , عادم الطول » 
ليس فى عصمته زوجة » ولا يقدر على نكاح حرة » مخبرة البيئة الشرعية الشاهدة له 
بذلك بباطن حاله . وثيت ذلك عند الحا م المثار إليه ٠‏ وحم به حك شرعيً 
صداقا مبلغه كذا . وولى تزويجها إياه بذلك سيدها المذ كور بحق ولايته علهها 
شرعاً ‏ أو مولاها مالك رقبتها فلان المذ كور » ولاحتاج إلى إذنها - وقبل الزوج 
المذ كور التكاح لذ كور على الصداق المين أعلاه قبولا شرعياً . واعترف 
ععرفة معنى هذأ المزوريج ظ وما يترتب عليه شرعاً ٠‏ ويؤرخ . 

وقد تقدم القول فى اختلاف العلماء » وأن مذهب أبى حنيفة : يحوز الذوج 
الامة مع القدرة على الحرة . 

* صورة صداق مماوك تزوج حرة برضاها ورضى سائر أوليائها : 

أصدق فلان اسل الدين ‏ ويذكرجنسه وحليته ‏ مماوك فلان الحاضر معه 
عند شهوده » المعترف لسيده المذ كور بالرق والعبودية سؤال منه لسيده اللذ كور 
دن سيده له فى ذلك الإذن الشرعى » فلانة المرة . أصدقها بإذن مولاه 
المذ كور صداقا مبلغه كذا . دفعه من هال مولاه المذ كورء لهذه الزوجة المذ كورة ‏ 
أو يقوم به الزوج المذ كور من كسبه دون سيده فى كل سنة كذا ‏ وأذْنْ له سيده 
فى السعى فى ذلك » والتكسب والبيع والشراء والأخذ والعطاء إذنا شرعياً » وولى 
تزويجها إياه بذلك ولبها الشرعى فلان ‏ أو وكيله فلان- بإذنها فى ذلك » بسد أن 
علمت هى ووليها فلان الذكور أن الزوج المذ كور مماوك افلان . ورضيا بذلك 
وأسقطا حقهما من الدعوى ما ينان ذلك إسقاط .: شرعياً ٠‏ وقبل الزوج المذ كور 
النزوج على الصداق الممين أعلاه يإذن مولاه المذ كور قبولا شرعيا . 


سس جب عب 


* صورة صداق مماوك تزوج بمماوكة : 

أصدق فلان المسلم الدين ‏ وويذكر جنسه وحليته ‏ مماوك فلان بإذن من 
مولاه فى ذلك مغطو بته فلانة البكر البالغ » أو الثيب البالغ » ماوكة فلان يإذنه لما 
فى ذلك . أصدقها كذا وكذا . دفم ذلك من مال مولاه بإذنه لولى الزوجة » أو 
لمولاتها فلانة . فقبضته لتصاح به شأنها ‏ وولي تزويجها إياه بذلك مولاها فلان 
المذكور حق ملكه وولايته عليها . ويكل على نحو ماسبق . 

وإ نكان المماوكان لشخص واحد . فيكتب بغي رصداق ؛ لأن الصداق راجم 
إلى السيد . وجميع ماعلكه العبد والأمة لاسيد . فلا بستير الصداق جملة كافية كي 
ذهب إليه العاماء رحمهم الله تعالى . ومنهم من يذكر الصداق تيركا . 

* وصورة ذلك : أنكح فلان ‏ أو زوج قلان ‏ مملوكه فلان المسم الدين 
البالغ ‏ ويذ كر جنسه وحليته ‏ من مماوكته فلانة المسامة الدينة البالفة ‏ ويذكر 
جنسها وحليتها ‏ على صداق قدره كذا . دفعه من ماله عن ماوكه فلان لمماوكته 
فلانة . فتبضت ذلك منه . وأذن طا أن تصرفه فى مصالحها . وعقد نكاحبا عليه 
عقداً صحيحاً شرعياً . وقبل فلان هذا النكاءم من سيده المذ كور على الصداق الممين 
أعلاه بإذنه له فى ذلك قبولا شرعياً . وأق ركل واحد من الزوجين المذ كورين 
أعلاه أنه مملوك لفلان المسمى أعلاه ملكا صيحاً حزما ٠‏ و عضمونه أشهد السيد 
والزوجان عليهم فى صحة منهم وسلامة . و يؤرخ . 

صورة صداق أخرس له إشارة مفهمة : 

أصدق فلان ؛ وهو يومئذ أخرض لايتكام » أصم لايسمع » بصير عاقل عارف 
بتدبير نفسه » وبالضرة والمتفعة » والبيع والشراء » والاخذ والعطاء . و يعارض 
النناس و مخالطهم ويفاوضهم . ويعرف من له نسب متهم وولاء ممن ليس له 
نسب منهم ولا ولاء . كل ذلك بإثارة مفهمة مفهومة . قائمة منه مقام النطق . 
وصارت كالاغة . لامجهلها من عرفها » ولاينكرها من علمها . وساغ للشهود الشهادة 


عليه لمعرقتهم مقصوده » مخطوبته فلانة . أصدقبا بالإشارة المذ كورة صداقا مبلغه 
”كذا » دفمه من ماله لمذء الزوجة الذكورة وأقبضها إياه . فقبضته منه قبضا شرعيا 
وقبل الزوج المذ كور التكاح انفسه بالإشارة المذ كورة قبولا شرعياً . ويكل . 
وإنكانت الزوجة أيضا خرساءكتب : مخطو بته فلانة » وكل منهءا أخرس 
أبك » لا ينطق بلسانه » أصم لاليسيع بآذاته » ميم المقل والبصر . عام بما يجب 
عليه شرعاً . كل ذلك بالإشارة المفهمة التى يعامها هه كترودة نولا يدكرها مق 
يعميا عنه » صداقا مبلغه كذا . ويكل . ويكتب الإشارة بالإذن والقبول . 
ويؤرخ على نحو ماسبق . 
* صورة صداق محبوب : 
أصدق فلان الحبوب ‏ الذى لا ذكر له مخطو بته فلانة البكر البالغ ‏ أو 
الثيب ‏ صداقا مبلئه كذا . ويكل » ثم يقول فى آخره : وذلك بعد أن علدت 
الزوجة أن الزوج مجبوب » لا قدرة له على التكاح » ورضبت بذللك الرضا المعتبر 
الشرعى » ويؤرخ .كا تقدم . 
#* وصورة صداق نصرائية على نصرانى » أو مهودية على مبودى : 
أصدق فلان النصرانى أو اليهودى » مخطو بته فلانة النصرائية أو الهودية . 
وها ذميان مقران بمذهيهما » داخلان بقامهما وذمتهما حت ظلال الدولة الطاهرة 
الزكية » واتخلافة العباسية » راتعان فى عدا » مغموران بإحسانها » ملتزمان الوفاء 
بعبدها أصدقها عند تزوجه مها كذا وكذا ديتاراً ‏ إنكان حالا كتب » أو منحا 
كينت وول زو عياب أ وهاو أعرسا و كر هل انيرك ب النادة ف 
أنكة اللين . 
صورة دائرة بين الأولياء فى تقديم الابن وابنه على الأب والجد عند مالك 
و يقدم الأب والجد على الابن وابن الابن وغيرهما من الأولياء » بل لا يكون 
للابن وابن الابن ولاية عند الشافنى ؛ إلا إذا كان ابن معتق لأم عند الشافعى » 


وتقدم الابن على الجد عند ألى حنيفة . وتقدي الجد على الأخ عنده . وتقديم الجد 
على بقية الأولياء الات عند أجد 8 وديم الأخخ للأبوين على الأخ للااب عندم 
خلانا لأحمد » فإنيما عنده سواء . 

58 الصور اتخلافية جميعها قد تقدم ذكرها فى االخلاف فى مسائل الباب . 
فإذا اتفق وقوع شىء منها فليرفم إلى حالم تكون تلاك الصورة عنده صميحة » 
فيا و 5 بموجبها » مع العم بانملاف . وكذا لوكان القصد البطلان » فيرفم 
إلى حا؟ يرى ذلك . فيحم بالبطلان » مع العم بالخلاف . 

وكذلك يفمل فيا عدا ذلك من الصور الختلف فيها . مثل أن يزوج الولى 
الأبسد » مع وجود الاقرب وقدرته على أن يعقد » وهو من غير تشاح ولا عَضّل . 
فإن هذا العقد باطل عند السافعى وأحمد . ويكون موقوفا عند أبى حنيفة على 
الإجازة من الولى الأقرب » أو إنكانت الزوجة صغيرة » فإلى أن تبلغ ومجيز . 
وعند ماللكت إذا روج ال بعد من غير نشاح حصل من الول الأقرب « صح العقّد . 

وأما الكفاءة : فقد تقدم ذكر الملاف فيها بين العاداء رحمهم الله تعالى » 
فليا صو ركثيرة » الحاذق يعرفها و يدرك ما يكونضل فيها من الصحة 
والبطلان » و يرف مكل صورة إلى حالم يرى ما يقصده صاحب الواقعة فبها من 
الصحة واليطلان . 

وكذلك فيا إذا زوجها بعض الأولياء بي ركفء بإذنها ورضاها . فمند مالك 
والشاففى وأحمد : لا يبطل النكاح » ولبقية الأولياء الاعتراض . وعند أبى حنيفة 
سقط حقهم . فإ نكان القصد تصحيحه . فيرف إلى 31 و عه وبحم 
بصحتة » 2 العم باعقللاف . 1 

وكذلك إذا زوحت المرأة بدون مهر مثلها » فلا اعتراض للا ولياء عليبا » 
إلا عند أبى حنيفة . فإن له الاعتراض . 


جواهر ج ؟ 
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ولنا ثلاث صور. 

الأولى : أصدق فلان فلانة بنت عمه أنى أبيه لأنويه فلان بن فلان 
صداقاً مبلغه كذا . تولى المصدق المذكور الإيجاب من نفسه لنفسه بإذنها ورضاها 
وقبل من نفسه لنفسه عقد هذا النزو يح قبولا شرعياً ظ لعدم ولى أقرب منه 0 
مناسب » محضور من ثم العقد بحضورجم شرعا . 

الثانية : أصدق فلان فلانة بنت عبد الله » عتيقته بوم تار يمخه » صداقا 
مبلنه كذا. تولى المصدق المذكور الإيجاب من نفسه بإذنها ورضاها . وقبل من 
نفسه لنفه عد هذا التزويج قبولا شرعياً » لعدم عصبات معتقته المذ كورة » 
حضور من م العقد حضورم شرعا . 

# الثالثة : أصدق فلان بن فلان » الماك بالبلد الفلانى » فلانة بنت عبد الله 

مرأة البالغ العاقل الأعم » صداقا مبلفه كذا . تولى المصدق المثار إليه تزويج 
المرأة المذكورة من نفسه بإذنها له فى ذلك ورضاها . وقبل من نفسه لنفسه العقد 
المذكور على الصداق الممين أعلاه قبولا شرعياً» تحضور من تم العقد بحضورم شرعا. 

فهذه العقود جائزة عند أبى حنيفة ومالك على الإطلاق . خلافا للشافهى 


وأهد 8 
فرع : لا ريصح العقد عند الشافعى ؛ إلا باجتّماع أربع : زوج » وول » 
وشاهدين . 


ولنا صورة يصح فيها العقّد باجتماع أقل من العدد المذ كور : 

وهى ما إذا زوج الجد للأب ابنة ابنه بابن ابنه الآخر » وما صغيران . فالجد 
فى هذه الصورة يتولى الطرفين » و يقبل من نفسه لان ابنه . 

فهذه الصورة جيحة عند الشافنى مع اجماع أقل من المدد المشروط فى 
الصحة عنده . 


* صورة جمع المملوك بين زوجتين فأ كثر: 


أصدق فلان بن عبد الله » الجارى فى رق فلان بن عبد الله الفلانى » الذى 
تمته بومئذ زوحتان أوثلامة » فلانة بنت عبد الله صداقا مبلنه كذا . زوجها منه 
يذلك بإذنها ورضاها سيدها فلان المذكور » لعدم عصباتها . وقبل الزوج المذ كور 
عقد هذا التزو يم قبولا شرعيا بإذن سيده المذكور » بمحضور من م العقد بحضورم 
شرعا » وصار نحته بومئذ ثلاث زوجات » أو أربع زوجات . 

فهذه الصورة صحيحة عند مالك وحده . فإن العبدكا حر عنده فى ابلتع بين 
الزوجات . 

* صورة تزو يح باغية من غير تووبة ولا استبراء : 

أصدق فلان فلانة الباغية صداقًا مبلغه كذا » وولى نزو محها منه بذلك وليها 
فلان الفلانى من غير توبة صدرت منها ولا استبراء . قبل الزوج المذكور ذلك 
لنفسه قبولا شرعياً ويؤرن . 

فهذا العقد صحيح عند ألى حنيفة والشافعى . وكذلك الوطء جائز عند الششافعى 
وحده من غير استبراء » وعند ألى حنيفة : لابطأ إلا بعد الاستبراء محيضة » أو 
بوضم الخجل إن كانت حاملا . وأما مالك وأسمد : فقد تقدم ذكر مذهبهما فى 
هذه المسألة . 

* صورة ما إذا تزوج الحر أر بع إماء » من سيد واحد فى عقد واحد » أو 
عقود » أو كل واحدة من سيد : 

أصدق فلان بن فلان » فلانة وفلانة وفلانة وفلانة » النساء البالغات العاقلات 
الزقيقات » إماء فلان » الجار يات فى رقه وولايته شرعاً » لكل واحدة منهن صداقا 
مبلغه كذا . زوجهن منه فى عقود متعددة سيدهن فلان المثار إليه - أو زوج كل 
واحدة مون بعقد واحد مستقل سيدها فلان ‏ وقبل الزوج المذ كور منه عقد هذا 
انزو يج . وخاطبه على ذلك شفاهاً حضور من ثم العقد محضورم شرعاً . وذلك 
مع عدم الشرطين . وليس نحته حرة » ولا هى فى عدة منه . 


لداهوةا د 


* صورة تزوج الرجل جارية ابنه على مذهب الإمام ألى حنيفة » خلافا 


لاباقين : 

أصدق فلان فلانة رقيقة ولده لصلبه صداقا مبلخه كذا . وزوجبا مته ولده 
المذكور . وقبل منه عقد هذا التزوريج وقاطة عله كفاع يحضور من ثم العقد 
يحضورم شرعا » لكون أن المصدق المذ كور ليس حته حرة ؛ولافى عدته حرة » 

* صورة صداق » والمزوج الجاع بإذن اولى : 

أصدق فلان فلانة البكر البالغ العاقل » اخالية عن الأز واج والموانع الشرعية 
صداقا مبلفه كذا . زوجها منه بذلك بِإِذنها ورضاها » أو إذن أخيها لأبويها فلان 
الآذن المرتب الشرعى سيدنا الماك الفلانى تزو ييا شرعياً . وقبل الزوج اللذ كور 
عقد هذا النزو يج . وخاطبه عليه شفاهاً محضر من ذوى عدل ء بعد الاعتبارالشرعى 
و بعد أن بت عند الام الثشار إليه خاو الزوجة لذ كورة عن الأزواج والموانم 
الشرعية » وأنها بكر بالغ » وأها أذنت فى الموج من الزوج اذ كور على الصداق 
المحين أعلاه » وأن الآذن المذ كور أخوها لأبويها » وعدم ولى أقرب منه » و إذن 
الآذن المرتب على إذن الزوجة المذ كورة . و بعد استيفاء الشرائط الشرعية » واعتبار 
ما يحب اعتباره شرعا . 

فإذا كان الولى أب أو جداً : فله أن يوكل فى التزويج . وإ نكان غير أب 
أو جد : فلا يجوز له أن_وكل وكيلاء بل يأذن للحا أو نائبه فى النزويج . 

و إن كان الزوج غير كفء فى النسب أو غيره من أصناف السكفاءة . فيقول : 
وقد علمت الزوجة وولمها - أو وجميع أوليائها وثم فلان وفلات - أن الزوج 
الذ كور غير كفه فى النسب » أوغيره » مما يظهره الحال . ورضيا - أو ورضوا 
به . وأسقطوا حقهم من الكفاءة بسيبه . 


لسلا وأو[ سد 


وإ نكانت الزوجة قد عامت ورضيت هى وولى واحد » والبافون غير راضين 
فيرفم إلى حاع حنى يثبته ويحكم بموجبه مع العل بالخلاف . 
وإن دعت امرأة إلىكفء . وعضل الولى ودعته إلى حام . فأمره بالتزويج . 
فإن أصر على العضل زوجبا الحالم » أو نائبه . وكتب آآخر كتاب الصداق : 
وذلك بعد أن طلب الخاكم المزوج - أو الجاع الأذن المثار إليه ‏ والد 
الزوحة المذّكورة أو ولمها فلان » وأمره بالتزويج . وأعامه أنه ثبت عنده : أن 
الزوج المذكوركفء لازوجة المذكورة كفاءة مثله لمثلها » فعضل وامتنم من 
النزو يج . فوعظه وأخبره بماله من الأجر فى إجابتها » وما عليه من الإثم إن امتنع 
من نزو يحها . فل يصغ إلى وعظه » وأصر على الامتناع » وعضلها العضل الشرعى . 
وقال محضرة شهوده والحاك : عضلتها ولا أزوجبا . وئبت عضله لدى الام 
المشار إليه الثبوت الشرعى » و بعد استيفاء الشرائط الشرعية » واعتبار ما يحب 
اعتباره شرعاً . 
وقد تقدم ذكر اللخلاف فى غيبة الولى » وأن الولاية تنتقل إلى السلطان 
كالعضل » وهو مذهب الإمام الشاففى . 
فإذا حصل التزو بج » وكان الولى الأقرب غائياً : فإن كان العاقد شافعياً فلا 
يلتفت إلى الولى الأبعد » بل بزوج هو بإذنها . و إنكان العاقد حنفيا فيزوج بإذن 
الولى الأبسد . ويقول إذا كان شافعياً : وولى انزو يحها منه بإذنها ورضاها لغيبة 
وليها الأقرب » ولعدم مناسب له حاضر » فلان الشافعى . 
وإنكان حنيفياً فيقول : وولى تزو يحها منه بإذنها ورضاهاء و إذن ابن أخيها 
لأبومها فلان » لغيبة والد أخيها لأبويها الغيبة الشرعية » ولعدم ولى أقرب من 
الغائب أو مناسب له » فلان الحننى . 


52000 
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الزوجة إما أن تكون بكرا . فيكتب فى صداقها : البكر البالغ ؛ أو تكون 
زالت بكارتها بعارض . فعى فى حكم البكرء ويكتب فى صداقها : التى زالت 
بكارتها . أو تسكون طلقها زوجها ثلاث » أو واحدة باثناء أو ثنتين بائنا أو رجميا » 
وبانت بانقضاء العدة . أو توفى عنها زوجها» أو فسخ نكاحها من زوجها . أو 
زوجها ممسوح أو صغير لايتصور منه إنزال ولا جماع » أو غير ذلك . فيكتب فى 
كل واحدة محسبها . و يستشهد فى اللطلقة بمحضر الطلاق . وى المفسونح نكاحها 
بمحضر الفسخ . ويذكر السبب ويح خصمه . 

و إن كانت رجعية » وصيرها بها بائنا كتب : على مذهب من يرى ذلك . 

وإنكانت الزوجة مشركة وأسلدت » وم يس زوجها فى المدة » وحصل 
التفريق بينهما . فيكتب : وذلك حم أن الزوجة اذ كور ةكانت مشركة ٠‏ وهى 
فى عصمة زوجها فلان المشرك » وأسلدت وهى فى عصمته » وهى مدخول مها قبل 
الإسلام ٠‏ وحصل التفرق الشرعى ء ول يسلم زوجها لذ كور . فبحكم ذلك بانت 
من عصمة زوجها الذكور . وحلت للأزواج . 

فإن كانت غير مدخول بها والحالة هذه » وتعجلت الفرقة . فيكتب : وذلك 
يحكم أن الزوجة كانت مشركة » وهى فى عصمة زوجها فلان المشرك» ولم يدخل 
بها » ولم يصبها وأسلدت » وتعجلت الفرقة لما منه بذلك . 

* صورة نكاح اموقوفة : 

تزوج فلان بفلانة » موقوفة فلان التى وقفها على ذلان » بمقتضىكتاب 
لوقف الحضر لشهوده » الؤرخ بكذا » بصداق مبلمهكذا » يستحقه الموقوف عليه 
على الزوج اللذ كور فى كذا وكذا سنة . عقده بينهما الام الفلانى بإذن الموقوف 
عليه » بعد الوضوح الشرعى . وقبله الزوج الم كور لنفسه قبولا شرعيا . وعم الزوج 
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امد ٠‏ كور فيه : أن أولاده الحادثون من الزوجة بحكم هذا التكاح يستحقهم الموقوف 
عليه فيه . ورضى بذلك الرضى الشرعى : و يؤرخ . 

دسم : الموقوف عليه يستحق نتاجا وصوفا وأجراً ومهراً وثمراً وولد جارية . 
لا وطن . وقد تقدم ذكر ذلك فى كتاب الوقف . انتهى . 

9# صورة نزو يج المبعضة : 

أصدق فلان قلانة البعطة © الى سينا حر وشفيا الأشرارقيق. حار فى 
ملك فلان الفلانى ‏ صداقا مبلغه كذا وكذاء يستحق مولاها النصف من ذلك 
بنظير مابملكه منها استحقاقا شرعياً . زوجها منه بذلك مولاها المذكور إجبارا فيا 
بملكه منها» ومعتقها الذى أعتق الجزء المر منها فلان » أو ولده أو الجامء 
بإذنها له فى ذلك الإذن الشرعى . وقبل الزوج المذكور النكاح لنفسه على المسمى 
فيه قبولا شرعياً . وعم حكم الولنة اللاقك ع :وأن مالك البميت بدععة ف 
ورضى بذلك الرضى الشرعى . 

* صورة نكاح المبعض : 

أصدق فلان المبعض » الذى, نصفه حر » ونصفه رقيق جار فى ملك فلاز 
الفلانى . بإذن مولاه فلان المذكور : فلانه . صداقا مبلغه كذا » ويكل . و يكتب 
فى القبول : وقبله الزوج لنفسه على ذلك بإذن مالك نصفه المذ كور الإذن الشرعى » 
ورصية . 

* صورة نكاح الجنون : 

أصدق فلان عن ولده فلان الجنون المطبق الذى هو نمت حجره وولاية 
نظره » لما رأى له فى ذلك من الحظ والمصلحة والغبطة من مال ولده المذ كورء أو 
من مال الوالد » أو من المال الذى مخلفه له والده المذكور» فلانة ابنة فلان » صداقا 
مباغه كذا . وقبله لحجوره المذ كور على ذلك قبولا شرعياً ورضيه . وعامت الزوجة 
وولمها الشرعى بذلك ورضيا به #«زاغترك ادق أن الصداق مهر مثله لمثلها » 


لا عمو سد 


إذا كان من مال الولد » وإن من مال الوالد كتب : برا به وحنواً عليه . 

صورة تزو يح الجنونة الطبقة : 

تذوج فلان فلانة المرأة » أو البكر» أو العصر الجنونة الزائلة العتّل » الت 
رأى لما والدها فى تزويجها لكر جو الملئية + هد ميلف كذ وكين :. 
ويكتب ‏ بعد التسكملة والقبول - وعل المصدق المسمى أعلاه : أن الزوجة 
المذكورة أعلاه مجنونة مطبقة زائلة العقل . ورضى بذلك . 

وإنكان السلطان ولى الجنونة كتب الصدرء ثم يقول : عقده بينهما فلان 
الملك لوجود اماجة » و بسبب توقع الشفاء لماء أو غلبة الشمهوة #و كن 4ق 
آخره : وشاور الأقارب لها وثم فلان وفلان ‏ ورضوا بذلك . 

* صورة تكاح التى نحن وتفيق : 

تزوج فلان بفلانة البالفة » التى زال عقلها » أو التى تجن وتفيق » وهى الآن 
مفيقة » بصداق مبلغه كذا . عقده بينهما بإذنها ورضاها الصادر منها فى حال 
الإفاقة » وه مستمرة على ذلك إلى الآن » فلان . ويكمل إلى آخره. ويكتب : 
عل الزوج بما يعرض لها ؛ و بكل شىء يوحجب الفسخ بسببه » ورضى ذلك » حتّى 
ينقطم التنازع . 

*# صورة تكاح التكاتية : 

تزوج فلان مكاتب فلان مقنضى السكتابة الصادرة منه فى حقه قبل تار يمه 
باعترافهما ذلك لشهوده - أو يمتتضى ورقة أحضرها لشهوده متضمنة لذلك ‏ 
مؤرخ باطنها بكذاء وأذن لمكاتبه فى تعاطى ذلك » وقبوله على المكم الذى 
سيعين فيه بفلالة . بصداق مبلغه كذا . وقبله الزوج لنفسه على ذلك ورضيه . 
وذلك بإذن مولاه المذْ كور . 

فإن كانت الزوجة حرة كتب : وعامت أنه مكاتب » ورضيت به الرضا الشرعى 

وكذلك وليها . فإنكان ولمها الحم . فالشاففى لايرى تزو يجبا إلا من كفء» 


0 لد 


وغيره برى انزو يجبا برضاها . و إن كان لما ولى ‏ والخالة هذه فالشافى بزوحها 
برضاها وولبها . وإ نكانت معصرا . وزوجها من يرى تزو يجبا غير الأب والجد: 
فيصح » وا الخيار إذا بلغت . 

*# صورة تكاح المكاتية : 

تزوج فلان بفلائة » مكاتبة فلان الكتابة الشرعية ‏ وبحي ما تقدم » 
وإرار الول والزوجة بذاك بصداق مبلئه سكذا'. 'زوجها منه. بذك بإذنبا 
ورضاها مكاتبها اذ كور . ويكتب القبول وعم الزوج المذ كور أن الزوجة إن 
عجرت نفسها وعادت إلى الرق فالولد يتبعبا » وإن صارت حرة فالولد يتبعها . 
ورضى بذلك . ويؤرخ . 

* صورة نكاح المفوضة : 

تزوج فلان بفلانة الرشيدة » التى قالت لوليها الشرعى : زوجنى بلا مهر. 
فامتثل مقالتها . وزوجها من المصدق المذكور بلا مهر بالإذن الشرعى » نزو يجا 
صحيحاً شرعياً . قبله الزوج المذكور لنفسه قبولا شرعياً . وعم الزوج المذكور أن 
بالوطء لها تستحق عليه مهر مثلها أ كثر مهر من يوم العقد إلى بوم الوطء » ورضى 
بذاك . 

تنسب : إذا جرى تفو يض » فالأظهر : أنه لا يحب شىء بنفس العقد . فإذا 
وطىء هر مثل » و يعتبرأ كثر مهر من بوم العقد إلى يوم الوطء . 

وللمفوضة قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهراً » وحبس نفسها ليفرض 
كنا ليس المفروض فى الأصح . و يشترط رضاها بما يفرضه الزوج » لا عامها 
بقدر مهر االثل فى الأظهر . ويحوز بمؤجل وفوق مهر المثل . 

ولو امتنع من الفرض » أو تنازعا فيه فرض القاضى نقد البلد حالا . ولو 
رضيت بمؤجل لم يؤجل . وقيل : لها التأخير ‏ ولا يزيد على مهر المثل ولا ينقص . 
أتتهى . 


لا و8 مم 


* صورة نكام الواد وجعل الوالد أمه صداقاً له : 

أصدق فلان عن ولده لصلبه فلان » الذى هو نحت حجره وولابة نظره . 
ورأى له فى ذلك المظ وللصلحة والغبطة » فلانة . صداقا هو والدة الزوج المذ كور 
فلانة التى هى فى ملك والده الذ كور » وهى معترفة له بسابق الرق والعبودية إلى 
الآن . وقبله لولده المذكور على ذلك قبولا شرعياً . 

فبحكم ذلك : عتقت الوالدة للذكورة بدخوها فى ملك الإبن ؛ لأنها لاتصير 
صداقا حتى يقدر دخوطافى ملك الابن . فإذا دخلت فى ملك الابن عتقت 
عليه . و إِدا عتقشتعليه وجب لازوجة ‏ والخالة هذه مهر المثل على الزوج المسمى 
أعلاه . وه وركذا وكذا . واعترفت الزوجة ووالد الزوج : أن مهر المثل القدر 
المين أعلاه . وذلك على مذعب من برى ذلك من السادة العلماء رضى الله عنهم 
أججمين » وإن لم يعم مقدار مهر المثل » فيفرض ما تقدم ؛ إما بأن يتوافق الزوجة 
ووالد الزوج على فرضه ء أو يفرضه الحا . 

صورة نكلح جارية من مال القراض : 

تزوج فلان الذى فيه شروط نكاح الإماء من خوف العنت » وعدم طول 
حرة » ول يكن نحته حرة ‏ بفلانة التى هى من جملة مال القراض » الذى هومن 
جبة فلان » والعامل فى ذلك قلان ؛ بصداق مبلغه كذا » يستحقه عليه رب المال 
المذ كور دون العامل . عقده بينهما رب الال للذكور » وقبله الزوج لنفسه قبولا 
شرعياً . وذلك بعد اعتراف رب المال والعامل المذكوربن أعلاه : أن ذلك قبل 
القسمة ؛ وأن مال القراض باق 0 

وإنكان الزوج 2 > كشب * وعل الزوج | السمى أعلاه :. أن الوك 
الحادث له من الجارية المذ كورة كم هذا الترويج : يفوز به رب المال » ويكون 
رقيقاً ٠‏ ورضى بذلك . 

وإنكان الزوج عبداً » فيسل مولاه والعبد بذلك . 


للا ياءةث1 دا 


وقد تقدم فى كتاب القراض : أن العامل لا بلك على الصحيح إلا بعد 
القسمة » لا بظلبور الر بح » وثمار الأشجار والنتاج وكسب الرقيق » ومهر الجارية 
الواقعة من مال القراض والولد » و بذل المنافم يفوز بها للالك . 

* صورة نكاح رب امال . وجعله مهراً جارية القراض صداقاً للمرأة الى 
يمزوج بها : 

تزوج فلان بغلانة على صداق مبلغه كذا » والباق منج لما عليه فى سلخ 
كل سنة تمضى من نار يخه كذا . عقده بينهما فلان وليها الشرعى . وقبله الزوج 
لنفسه قبولا شرعياً » ثم بعد ذلك : أحال الزوج المذكور أعلاه زوجته فلانة 
الذكورة معه أعلاه على ذمة زوج جاربة القراض الذى المزوج رب المال فيه وعامله 
فلان بلغ الصداق للذى هو فى ذمة الزوج امذكور » ويستحقه رب للال اذ كور 
عليه دون العامل » الشاهد بهكتاب الزوجية بينهما » الحضر لشهوده » ويكتب 
عليه ما ينبنغى كتابته شرعاً » وهو نظير ما لازوجة المذ كورة فى ذمة زوجها فلان » 
وهو رب المال المذكور » الموافق له فى القدر والجنس والصقة والماول والتأجيل » 
حوالة صديحة شرعية . قبلتها منه قبولا شرعياً . وذلك بحضور زوج جار بة القراض 
ورضاه بذلك » حتى مخرج من الخلاف . 

وإذال يشهد عليه زوج جارية القراض بالرضى أولم يتيسر ذلك ٠‏ فيلبته 
عند حك برى صمة ذلك » حتى لا ينقض ٠‏ 

و إن كانت الزوجة حجورة قبل لها الحوالة وليها الشرعى » و يرضاه لها إذا 
كانت المصلحة لها فى ذلك . 

* صورة ما يكتب على كتاب جار ية القراض : 

صار جميع مبلغ الصداق المعين باطنه . وجملته كذا وكذاء لفلانة التى تزوجها 
فلان رب الال الذ كور باطنه بالسبب الذى سيعين فيه » وهو أن فلان رب المال 
المذ كور تزوج بفلانة المذكورة تزو يجا شرعياً على صداق جملته كذا » وهو نظير 


لدهره1 حسم 


مبلغ الصداق الممين باطنه حاله ومؤجله . وحصلت الحوالة منه للزوجة المذ كورة 
على ذمة زوج الجارية المذ كورة ياطنه حك توافق ذلك جنساً وقدراً وصفة وحاولة 
وتأجيلاً . وحصل القبول الشرعى من فلانة » أو من ولمها الشرعى فلان » بذلك 
ورضى الزوج الخال عليه بذلك ‏ إنكان حصل الإشهاد برضاه ‏ وكتب ذلك 
بظاهر صداق الحتالة المذ كورة على رب المال الحيل المذ كور »الشاهد يينهما بأحكام 
الزوجية . فبحكم ذلك : صار الصداق الممين باطنه ملكا لفلانة زوج رب المال 
المذ كور دونه ودون كل أحد سيبه . و برئت ذمة رب المال من مبلغ الصداق 
اللذ كور ؛ حك انتقال ذلك من ذمته بالحوالة إلى ذمة الحال عليه المذ كور . 

تنب : الأحسن أن يفعل ذلك بعد أن يدخل رب امال بزوجته ويصيهاء 
و بعد أن يدخل زوج جارية القراض بها ويصيبها » حتى يتقرر المهر . فإذا طلق 
كل منهما قبل الدخول : تقرر النصف من ذلك لكل من زوجة رب الال » وتصير 
الحوالة باقية على حكبا فى النصف . 

وإن طلق رب المال » فيتقرر النصف من الصداق الذى كان فى ذمته » وصار 
فى ذمة الخال عليه . ويبئى النصف الثانى من الصداق الذى هو فى ذمة زوج 
جارية القراض . فيتقرر النصف الذى فى ذمته لزوجة رب امال بحكم الموالة 
اذ كورة . ويسقط النصف الثانى . ويطالب زوجة رب امال زوجها المذ كور 
بالنصف الثانى لفساد الحوالة فيه بحم الدخول وتقر ير الصداق جميعه . اننهى . 

فصل 

إذا اعترف رجل وامرأة أنهما زوجان متنا كان » وأن صداق الزوجة هُدِم 
وأرادوا تجديد صداق يشهد بينهما بأسكام الزوجية : فالطرفين فى ذلك على أر بمة 
أنواع . 

0 الأول : أقر فلان أن فى ذمته حمق صميح شرعى ازوجته التى اعترف أنها 


| ١.8 


الآن فى عصمته وعقد تكاحه » ودخل بها وأصابها » واستولدها أولاداً ‏ ويسميهم- 
وهى فلانة من الذهب كذا حالا أو مؤجلا » أو بعضه حال و بعضه منجم . وأن 
ذلك مبلغ صداقها عليه » الشاهد به كتاب الزوجية يينهما الذى ادعت الزوجة 
امد كور غزَية عدم لايقدر على وجوده » وحلقت على ذلك المي الشرعى 5 
وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك » و يكل إلى آخره . وقد سبق ذ كر هذه فى كتاب 
الإقرار لتعلقها به . 

الثانى : أشهد عليه فلان وفلانة أمهما زوجان متنا كان شكاح صميح شرعى 
ولى مرشد » وشاهدى عدل » من قبل تاريخه على الوضم الشرعى . دخل الزوج 
منهما بالروجة وأصابها » واستولدها على فراشه أولاداً ‏ و يسميهم إنكانوا ‏ وأقر 
الزوج منهما : أن مبلغ صداق زوجته المذ كورة عليه وقدره كذا وكذا » حلا أو 
منجماً » أو بعضه حال و بعضه منجم » لها عليه فى سلخ كل سنة تمضى من تاريخ 
جريان عقد النكاح الشرعى يينهما كذا وكذا » باق لحا فى ذمته » ولايسقط ذلك 
ولا شىء منه عن ذمته بوجه من الوجوه » ولا بسبب من الأسباب إلى يوم تار مخه 
أن التوحة الذ كوزة لم تبن من عصمته بطلاق رجتى ولا بائن ولا فسخ » ولا 
غيره منذ تزوجها إلى الآن ٠‏ وأن أحكام الزوجية باقية بينهما إلى بوم تار يخه . 
وتصادقا على ذل ككله تصادقاً شرعياً » ويؤر . 

* الثالث : أقرت فلانة أنها مواصلة من زوجهابذكرهما فلان بكسوتها ونفقتها 
الواجبتين لما عليه شرعاً » من حين بنى بها و إلى بوم تارمخه » مواصلة شرعية ؛ 
وأنها عارفة بقدر الكسوة ونوعها وجنسها » وبما وصل إليها من ذلك المعرفة 
الشرعية النافية للحهالة . وذلك تحضور زوحها المذ كور » وتصديته لما على ذلك » 
واعترافه أن مبلغ صداق زوجته المذكورة أعلاه الشاهد يينهما بأحكام الزوجية » 
الذى ادعت الزوجة المذ كورة عدمه عدما لابقدر على وحوده . وقدره كذا وكذا 
باق فى ذمته لحا إلى بوم تار خه » وأنه ملك عليها الطلقات الثلاث » وأن أحكام 


لد ووو سه 


الزوجية قائمة يينهما إلى تار مخه.وذلات بعد اعترافهما بالدخول والإصابة والاستيلاد » 
وتصادقا على ذلك كله تصادقاً شرعياً . و يؤر . 

الرابع : وهو أقوى الطرق باعتبار ما يثبت عند الام . وصورة ذلك . 
لامخاو إما أن تكون قبل الموت أو بعد موث الزوج. فإن كانت قبل موت الزوج . 
فيكتب على لسان الزوجة سؤال صورته : 

امماوكة فلانة تقبل الأرض » وتنبى أن شخصاً يسمى فلان تزوج بها تزو يجا 
صميحاً شرعياً يصداق جملته كذا حالا أو منحماً » وأن صداقها الشاهد بينهما 
بالزوجية عدم أولم يكتب لها ما يشهد به ولا بينة شرعية نشهد بذلك . 
وس الها من الصدقات العميمة : إذن كر يم بكتابة محضر شرعى بذلك » صدقة عليها 
وإحسانا إليها . أنبت ذلك » ثم ترفم السؤال إلى الحم . 

فيكتب عليه بالإذن على العادة فى ذلك » ثم يكتب الشهود تحت السؤال 
المشروح أعلاه. بعد البسملة الشريفةق شهوده الواضعون خطوطهم ‏ إلى خم 
يعوقون فلاناً وفلانة المذكورين أعلاه » معرفة ميحة شرعية جامعة لاسمهما 
وعينهم| ونسبهما . و يشهدون مع ذلك أنهما زوجان متناكان بتكاح يح شرعى » 
صدر العقد يينهما بولى مرشد » وشاهدى عدل » ورضاها بشرطه المحتبر الشرعى » 
وأن مبلغ صداقها عليه » الذى صدر عليه المقّد يينهما : جملته كذا وكذا » إما 
على حك الحاول 3 التتتجم » ويشهدون على إقرار الزوج اللذ كور : أنه دخل 
بزوجته المذكورة وأصابها » واستولدها على فراشه أولاداً ‏ ويسميهم - وأنها لم 
تبن منه بطلاق رجعى ولا بائن » ولا فسخ ولا غيره » وأن أحكآم الزوجية قائمة 
ينهما إلى الآن » يعلمون ذلك و يشهدون به » مسئولين سؤال من جاز سؤاله 
شرعاً . وكتب فى تاريخ كذا بالإذن السكريم العالى الجاكى الفلانى . ويكتب 
الشهود دسم شهادتهم فيه . شهد بعضمونه فلان ورفيقه كذلك . 

و إن كان المحضر بعد الموت . فإ ن كان الشهود بشهدون يمر امثل . قيكتب 


ححا 


بعد الصدر المتقدم ‏ و يشهدون مع ذلك نضا زهان متنا كحان بتكام صمر 
شرعى ولى مرشد » وشاهدى عدل » دخل الزوج منهما بالزوجة وأصايها - 
وإنكان ثم أولاد فيذكرم ‏ وأمت الزوج منهما توفى إلى رحمة اله تعالى قبل 
تارمخه » وأن مبر مثلها على مثله كذا وكذا » وأن ورثته المستحقين ليرائه 
المستوعبين لميعه فلان وفلان وفلان » من غير شر بيك لم 

وإن كانت البينة نشهد على إقرار الزوج أن مبلغ الصداق كذا وكذا . 

و إن كانت تشهد بمبلغ الصداق » فيكتب : وأن مبلغ صداقبا عليه كذا 
وكذا . ويكل على نحو ماسبق . ويثيت عند الماك » و يصير هذا الحضر مستئد 
الزوجة فى الزوجية . وفى مبلغ الصداق . 

* وصورة فسخ الزوجية بالجنون » أو الرض » أو الجذام » أو الرتق » 
أو اللرن : 

حضر إلى مجلس الحم العز يز الفلانى فلانة » وادعت على زوحها فلان 
لدى الحاى للشار إليه : أنه تزوج بها تزو يجا صميحاً شرعياً » بولى مغك وعاهدئ 


عدلى وصداق شرعى . ول تعلم به عيبا يبت لما خيار فسخ » وأنها وجدت به 


برصاً أو غير ذلك » وهو به الآن » وأمها حين علهها بذلك اختارت فراقه والفسخ 
لنكاحه . وسألت سؤاله عن ذلك . 

فسأله الام الشار إليه عن ذلك ؟ قأجاب بصحة دعواها . 

ثم سألت الحا كم أن يفرق يينهما ٠‏ ويحكم يتحر يها عليه ؛ وانقطاع عصمة 
الزوجية ينهما حك الفسخ للذ كور الواقم شرطه الشرعى . وذلك بعد ثبوت 
الزوجية يينهما عند الحام للشار إليه » أن حك لها بذلك . 

تأجابها إلى سؤالها ٠‏ وحم لها يذلك حك صميحاً شرعيا » تامأ معتبراً 
مرضيا بالموجب الشرعى » أو حك بموجب ذلك . ويكل . 


ا نح 


وإنكان العيب بالزوجة » قتقع الدعوى من الزوج . و يتكب ماوافق ذلك 
من هذا الأموذج . 

وإنكان الفسخ بوكيل الزوج » أو وكيل الزوجة » أوبوكيليهما » فيكتب 
ذلك بعد ثبوت عمد النكاح » أو يكون التوكيل جرى مجلس المكم العزير 
يكنب فى إسجال الحالك : وثيت صدور التوكيل للذكور أعلاء بمجلس اللحكم 
المز بر الشار إليه » 5 صدوره فيه » واعتراف للوكل به لدى الخام المشار إليه » 


ولا مكو الفسخ إلاعند الحاكم : 
فرع : قالت : وطئت عال بالعيب . فأنكر الم أ قالت : كنت وأنت 
عام ع صدق المتكر فى الأصح . 


والفسخ قبل الدخول سقط امبر والتعة » و بعده يحب مهر الثل إن فسخ 
مقارن » أو تحادث بعد العقد » والوطء جهله الواطىء . والمسمى إن حدث بعد وطء 

وإذا طلق قبل الدخول » ثم عم بعيمها » لم يسقط حقها من النصف . 

ومن فسخ نكاحيا بعد دخول فلا نفقة ولا سكنى لما فى العدة » و إن كانت 
حاملا ‏ مع لحلاف فى ذلك . و إن أراد أن يسكنها حفظلا لمائه . فلوذلك » وعلها 
للوائقة . 

وأو فسخ بعيب 2 بأن أن لاعيب 4 بطل الفسخ على الصحيح من الوحهين 8 

ولو رضى أحدها بعيب الآخر» ثم حدث عيب آخر ثبت الفسخ فيه . لا إن 

مسال : شرط بكارتباء فوجدت ثيباً . فقالت : زالت عندك . فأنكرء 
فالقول قولها مع بعينها ارفم الفست . وقوله بيمينه » ارفم كال الهر . 

شرع : ظلنها مسامة أو حرة » فبانت كتابية أو أمة » وهى نحل له فلا خيار 
فى الأظهر . 


- 


#.وصورة القدي ين الزوجات: 

أشهد عليه فلان : أن فى عصمته وعقد نسكاحه من الروجات : فلانة وفلانة 
وفلانة المرائر . وقسم هن بالقرعة على الوجه الشرعى . فصارت نو بة فلانة كذا » 
ونو بة فلانة كذا » ونوبة فلانة كذا . وعليه العمل فى ذلك بتقوى الله وطاعته 
وخشيته ومراقبته » ووقاء حتهن بما قسه لمن ؛ من غير ضرر ولا ضرار ممن » 
ولا حيف ولا شطط ولا مشقة عليين » ولا إيلام قلب » والطلب من الله تعالى 
الإعانة له » والتوفيق للقيام بالعدل بينهن » والإنصاف على الحكم الشروح أعلاه . 
وذلك نحضورهن وإشهادهن على أنفسبن بارضا بذلك » على حَكم الطواعية 
والاختيار» من غير! كراه ولا إجبار . وكان الحظ والمصلحة لمن فى ذلك على مان 
يا ٠‏ ويؤرخ وله سبحانه وتعالى أعل . 


تأت كتاب للع . 


وما تعلق به من الأحكام 

سعى « الخلع » خلما ؛ لأن امرأة مخلم نفسهامنه » وهى لباس له > لقود 
تعالى ( 147:9 :هن لياس ل وأتم لباس لمن ) وسمى « الافتداء » لأنها تفتدى 
نفسها منه بما تبذله له من العوض . 

و2 الحلم 4 بدي على ثلاثة أقسام ٠‏ سهان ا . فأحد 
المباحين : إذا كرهت المرأة خلق الزوج أو حَلقَه أودينه » وخافت أن لا تؤدى 
حقه » فيدذلت له عوضاً ليطلقها . جاز ذلك ؛ وحل له أخذه بلا خلاف . لقوله 
تعالى ( ؟ : .4 ١؟‏ فإن فت أن لاييا حدود الله فلا جناح عليهما فيا افتدت به ) 
وروى الشافمى عن مالك عن >بى بن سعيد عن تمرة بنت عبد الرحمن عن 
حببية بنت سول « أن النى صلى اله عليه وسم خرج إلى صلاة الصبح » وثى 
على بابه . فقال : من هذه ؟ فقالت : أنا حبيبة بنت سبل . فقال : ماشأنك ؟ 


م دجواهض +7 


داع - 


ققالت : يارسول الله » لا أنا ولاثابت ‏ تعنى زوجها ثابت بن قيس - فاما جاء 
ثابت » قال له رسول الله صلى الله عليه وسلِ : هذه حبيبة تذ كر ماشاء الله أن 
تذكر . ققالت : يارسول الله كل ما أعطانى عندى . فقال النى صلى الله عليه 
وس لثابت : خذ منها . فأخذ منها . وجلست فى أهلها » وفى رواية عن الشافمى 
رضى أنه عنه «أنها اختلءت من زوحها «( وقال الشيخ أو إسحاق ٍ حميلة لت 
0 80 2 2 8 08 

سبل . وروى أن الر بينم بنت بن معوذ بن عفراء « اختلعت على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسل » . 

القسم الثانى من المباح : أن تكون الخالة مستقيمة بين الزوجين » ولا يكره 
أحدما الآخر . فيتراضيا على الملم . فيصح . و بحل للزوج مابذلت له . لقوله تعالى 
( 4:4 فإن طبن لكر عن شىء منه نقساً فكلوه هنيئاً مريئا ) . 

القسم الثالث : وهو أن يضربها » أو يخونها بالقتل » أو عممها نفقتها أوكوتها 
ليخالمها . فبذا الحظور . لقوله تعالى ( ؛ : 19 ولا تمضاوهن اتذهبوا يعض 
ما اتيتموهن » إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) والعَضّل : لمنم » فإن خالمته فى هذه 
الحالة : وقم الطلاق . ولا لك الزوج مابذلته له على ذلك . فإ نكان بعدالدخول 
كان رجعياً ؛ لأن الرجعة إنما سقطات لأجل ملسكه المال » فإذا لم لاك المال كان 
يد 

فإن ضريها للتأديب فى النشوز . خااعته عقب الضرب : صح انلام ؛ لأن 
ثابت بن قيس كان قل ضرب زوحته كالمته 5 مع عل النبى صل الله عليه وسلم 
بالحال » ول ينكر علمهما . ولان كل عقد صح مع الضرب صح بعده 7 ْو 5 


(1) بهامش الأصل ما نصه : لاف مذهب الالكية . فإنه يقع بائنآً . وترجع 
عايه يمأاعطته » حق لو كان مهرها وأبرأته منه على الطلاق ‏ فلها الرجوع عليه , حي 
كان الحامل لحا على ذلك مضاررته للها . وبما يشهد فيه باللماع عندثم : تضرر الزوجة 
بزوجها . ويقبل فيه شهادة النساء ولو عحضن . 


سد حخؤؤ د 


الإإمام رحلا؛ 3 اشترى منه شيا عقبه . قال الطبرى : وهكذا لوضرمها انفتدى 
مئة فاقتدت نفسها منه عقبه طائعة صح » للا ذ كرناه . 

وإن زنت شنعها حقها لتتخالعه لخالعته , ففيه قولان . 

أحدها : أنه من الم المباح » لقوله تعالى ( 4 : ١١‏ ولا :عضاوهن لتذهبوا 
ببعض ما اتيتموهن إلا أن ,أتين بفاحشة مبينة ) فدل على أمها إذا أت بفاحشة 
مبينة حاز عضلها . 

والثانى : أنه من اللم الحظور ؛ لأنه خام أ كرهت عليه بمنم حقها . فهو 
كا لوأ كرهها على ذلك من غير زنا . وأما الآبة » فقيل : إنها منسوشة بالإمسالك 
فى البيوت » وهو قوله تعالى ( 4 : ١١‏ واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاسةئهدوا علمين أر بعة منكم . فإن شههدوا فأمسكوهن فى البروت » حتى يتوفاهن 
اموت » أو يحمل الله لمن سبيلا ) ثم نسخ ذلك بالبلد والرجم . 

وهو كرقة بعوض بلفظ « طلاق » 5 2 خلم » وعلى التقدبرين : فيشترط 
لصحتهما من الزوج : أن يكو ن تمن ينفذ طلاقه » فلا يصمح خلع الصبى والجنون . 
و يصيح خلم ال ححور عليه بالفلس والسفه . وإذا خالع السفيه على مال لايل 
الملل إليه » بل إلى وايه ٠‏ وريصح خام العبد » و يسل المال إلى السيد . 

ويشترط فيمن يقبل انكام : أن يكون مطلق التصرف ف امال . فإ نكانت 
الزوحة الختامة أمة » واختلعت بغير إذن السيد » حصات البينونة » سواء اختلمت 
بعين مال السيد أو بدين . وهل يستحق الزوج فى ذمتها مهر المثل » أو قيمة المين 
إذا اختلعت بعين ومهر امثل » أو المسمى فى صورة الدين ؟ فيهما قولان . 
الأظبر : الأول . 

وإن اختاعت بإذن السيد : فإن عين مالا من أموا اله مختلم عليه » وامتثلت 
أمن ه» صح الخلع . وكذا إن قدر ديناً » فامتثلت » ويتعلق المال يكسبها . فإن 
أطلق الإذن : اقتضى الاختلاع هر الثل . 
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ولو خالع السفيه زوجته ‏ أو قال : طلقتك على كذا . ققبلت : وقع العللاق 
رجعياً » و إن لم تقبل لم يقم الطلاق . 

واختلاع الريشة فى بمرض الوك هر المثل أو بما دونه : نافذ . ولا يعتبر من 
الثلث . فإن زادت : اعتيرت الزيادة من الثلث . 

ولا يصح خا خام اليائنة , وأصح القولين : سحة خلم الرجعية . 

ومحجوزآن يكون عوض الللع قليلا وكثيراً » أو عيئاً أو ديتاً . وسبيله سبيل 
الصداق . 

ولو جرى الخلم على يحبول » نفذت البينونة » وكان الرجوع إلى مهر المثل . 

وإن جرى على خمر أو خئزير : فالرجوع إلى مهر المثل فى أصح القولين . 
ومجوز التوكيل بالملم من الجانبين . 

وإذا قال الزوج لوكيله : خالعها تمائة» فلا ينقص عن المائة . و إن أطلق » 
فلا ينقص عن مهر المثل . فإن قفص عن القدرء أو عن مهر المثل فى صورة 
الإطلاق . فأصح القولين : أنه لايق الطلاق . والثانى : يقع و يحب مهر المثل . 

وإن قالت الزوجة لوكيلها : اخلمنى بمائة » فاحتلع بها ء أو بما دونها بالركالة 
نفذ . وإن اختلم بأ كثرء وقال : اختلست بكذا فى مالا بوكالتها حصلت البينونة . 
وأصح القولين : أن الواجب على الرأة شه الئل + .والثاى: أ كز الأمرنت مرخ 
مهر المثل وما معته مى . وهل الفرقة بلفظ «الخلم» طلاق أو فسخ لاينقص به عدد 
الطلاق؟ فيه قولان . أسحهما : أنه لا طلاق . و إن قلنا به : فلفظ الفستكناية فيه . 

اغلاف الذكور فى مسائل الباب 

الخلع : مستمر الحم بالإجماع . و محكى عن بكر بن عبد الله المزتى أنه قال 
لع منسوخ » وهذا ببس بشى. . واتفق الثم ل أن الرأة إذا كرحت زوجها 
لقبح منظر» أو سوء عشرة : جاز لا أن مخالعه على عوض ء و إن لم يكن شىء 
من ذلك ؛ وتراضيا على اخلع من غير سبب : جاز ولم يكره . 
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وحكى عن الزهرى وعطاء وداود : أن الحلم لايصح فى هذه الخالة . 

والخلم طلاق بائن عند أبى حنيفة ومالك . وفى إحدى الروايتين عن أحمد . 
والصحيح الجديد من أقوال الشافعى الثلاثة . وقال أحمد » فى أظهر الروايتين : هو 
فسخ لا يتقص عدداً . وليس بطلاق . وهو القديم من قولى الشافعى . واختاره 
جماعة من متأخرى أخابه » بشرط أن يكون ذلك مع الزوجة » و بلفظ الخلم » 
ولا ينوى به الطلاق . وللشافعى قول ثالث : أنه ليس بشىء . 

دل 

وهل يكره الخلم بأ كثر من المسمى ؟ قال مالك والشافعى : لا يكره ذلك . 
زقال أوسينة + إن كن الشتروين قل » كر هذ )كر تمن امس : 
و إن كان من قبله اد رن مطلقاً . وصح مع الكرامة . وقال أحمد : 
يكره الخلع على أ كثر من المسعى مطلقا . 

فصل 

وإذا طلق التلءة منه . قال أبو حنيفة : يلحقها طلاقه فى مدة العدة » وقال 
مالك : إن طلقها عقب خاعه طلقة متصلة بالخلعم طلقت . وإن انفصل الطلاق 
عن اكلم لم تطلق . وقال الشافعى وأ-مد : لا يلحقها الطلاق حال . 

ولو خالع زوجته على إرضاع ولدها سنتين جاز . فإن مات الولد قبل الحولين . 

قال أنو حنيفة وأحمد : يرجع عليها بقيمة اارضاع لامدة المشروطة . وعن همالك 
روايتان . إحداما يسقط الرضاع » ولا يقوم غير الولد مقامه . والثانية : لا سقط 
الرضاع » بل بأتمها ولد مثله ترضعه . و إذا قلنا بالقول الأول ٠‏ فإلام “رجم ؟ 
قولان . الجديد : إلى مهر المثل . والقديم : إلى أجرة الرضاع . 


الما -- 


قعل 

لبس للأب أن بخلم ابنته الصغيرة بشىء من مالا عند أبى حنيفة والشافنى 
وأجد وقال مالك : يستحق علمها الألف » سواء طلقها ثلاث أو واحدة ؛ لأنها 
تملك نفسبا بالواحدة .5 تملك بالثلاث . وقال الشافعى : يستحق ثلث الألف فى 
الحالتين . وقال أهد : لا يستحق شيا فى الخالتين . 

ولو قالت : طلتنى واحدة بألف . فطلتباملاثاً . فقال مالك والشافعى 
وأحد : تطاق ثلام) . ويستحق الألف . وقال أبو حنيفة : لايستحق شيئا . 
وتطلق ثلاث . 

فصل 

ويصح الخلم من غير زوجته بالاتفاق » وهو أن يقول أجنبى لازوج : طلق 
امرأتك بألف . وقال أبو ثور : لايصح . انتعى . 

ابم : من قتاوى البغوى . لوقالت لوكيلا : اخلءنى على ما استصو بت » كان 
له اختلاعبا على ماله فى ذمتها » وعلى مالا من الصداق فى ذمة الزوج ٠‏ ولا تخالم 
على عين من أعيان أموالها ؛ لأن مايفوض إلى الرأى ينصرف إلى الذمة عادة . 

فال القاضى تاج الدين فى الطبقات : وهو فرع غرريب . 

سأ : رجل له امرأتان . إذا خالم إحداها , اتفسخ نكاح الأخر 0 

* صورتها : هذا الرج لكان قد اتزوج بأمة الختلمة » ثم أيسر . فتزوج 
سيلتهاء ثم خالم السيد بهذه الأمة . انفسخ نكاح الأمة ؛ لأن ملك المين 
و التكاح ا ؛ 

الفطلى ابوه و يتتل عل شور. 

ولاخلم عمد : ذكر الزوجة » والزوج ؛ وأسمائهما» وطلب الختلعة منه أن ممخلعها 
على بدل معاوم القدر والصفة » إنكان مما يوصف . وذ كر إجابة اتكالم المانالت 
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عليه » وخوفهما أن لايقها حدود الله . وذ كر دفم البدل إلى الزوج .وذ كر قبضه 
منهاء وذّكر خلعه إياها على ما اتفقا عليه من عدد انكلم 1ك الاخرل يها ]ان 
كانت مدخولا بها » وصحة العقل والبدن » وجواز الأس » وإقرارها بذلك . 
ومعرفة الشهود بهما . والتار يخ باليوم والشهر والسنة . 

و« الخلم تارة يكون من الزوجين . وتارة يكون من وكيليهما . وتارة يكون 
من وكل أحدها مع لاه وتارة يكون مع الأجنى . وتارة يككون مع الزوجة . 
والزوج سفيه . وتارة يكون مع والد الزوجة أو جدها إذا كانت تحت حجرها . 
وتارة مكون عد الدخول ٠‏ وتارة يكون قبل الدخول . 

* وصورة خلم الزوجين على المسمى وحده » وهو غير مكروه : 

خالم فلان زوجته فلانة » على جميع صداقها المحين باطنه - إن كتب ذلك 
فق قصل بظاركتاب الصداق ‏ .وقدره كذا وكذا > خلم] ينا شرعياً , 
بسؤٌالها إياه فى ذلك » وقد بانت منه بذلك . وملكت نفسها عليه . فلا تحل له 
إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية . وتصادقا على الدخول بها والإصابة . فبمقتضى 
ذلك : برنت ذمة التخالم المذ كور من جميع مبلغ الصداق الممين فيه » البراءة 
الشرعية . وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعياً . و يؤرنخ . 

* وصورة أخرى فى ذلك : 

سألت فلانة » الزوجة الذّكورة باطنه » زوجها قلان اذ كور معها ياطنه : أن 
يخلعها من عصمته وعقد نكاحه »على نظير مباغ صداقبا عليه الممين باطنه . وجملته 
كذا وكذا . فأجابها إلى سؤالها وشلعها على البدل المذ كور » خلا سميحا شرعياً . 
ملكت به نفسها عليه » فلا تمل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية . وتصادقا 
على الدخول بها والإصابة . ويؤرخ . 

* وصورة أخرى فى ذلك : 

سألت فلانة زوحبا فلان أن تخلعها من عصمته وعقد نكاحه على نظير مبلغ 


ا 


صداقها عليه الممين باطنه » وعلى مبلغ ألف درم فى ذمتها له على حم الماول . 
فأجايبا إلى سؤالها » وخلمها طلم المذكور على العوض ا مذكور » خلا ميا 
كرما اخامنه بدك وملكت ننفسها عليه . فلا نحل له إلا بسقد جديد 
بشروطه الشرعية . وتصادقا على الدخول بها والإصابة » و برئت ذمة اخَالم 
مذ كور من جميع مبلغ العداق الين فيه وامنسق هوعلبا الألك الذ كور 
استحقاقا شرعياً ٠.‏ وطالمهبا بها فدفعتها الداع قبا قدا شرع رات + 
ذمتها من المبلغ امذكور » ومن كل حِزْء منه براءة شرعية . و يذيل بالإقرار بعدم 
الاستحقاق . و يؤر . 

* وصورة الكلع على الرضاع : 

سألت فلانة زوجها فلان أن يخلمها من عصمته وعقد نكاحه الخلم الشرعى » 
على أن ترضع له ولده لصلبه منها فلان » المقدر مره بومثذ بكذا ء بقية أمد الرضاع 
الشرعى » وهو كذا وكذا من تار ممه . فأجابها إلى سؤالها » وخلعها على ذلك 
خانا شيج عريه) لتك ره قن اعلية ولا قير ل إلا ينقد نين شروطة 
الشرعية . واستحق هو علها إرضاع ولده المذكور المدة المذكورة استحقاقا شرعياً » 
وس إلمها الولد المكور لترضعه بالمكان الفلانى . فتسامته منه تساناً شرعيا . وشرعت 
فى إرضاعه بحم السؤال المشروج أعلاه . والقيام بمصالله حق مالها من الحضانة » 
إن كانت الحضانة لها . وذلك بعد اعترافهما بالدخول والإصابة والاستيلاد » وهو 
الواد المذ كور . و إن كان استولدها غيره : ذ كره ٠‏ ويؤرنم . 

*وصورة اعخلم سؤال أبى الزوجة على مذهب مالك رحمه الله » خلافا للبافين : 

سأل فلان فلاناً أن يخلم ابنته الصخيرة فلانة » التى هى حت حجره وولاية 
نظره بالأبوة الشرعية من عصءته وعقد تكاحه ؛ على جميم صداقها الذى تزوجها 
عليه المسئول المذ كور . وجملته كذا وكذا . فأجابه إلى سؤاله وخلم ابنته المذ كورة 
على البدل المذ كور خلءما سميحا شرعياً . بانت منه بذلك . فلا حل له إلا بمقد 
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جديد بشروطه الشرعية . و برئت بذلك ذمة المسؤول المذ كور من ميم الصداق 
المعين فيه البراءة الشرعية . و يؤرخ . 

سأل فلان ‏ أو سألت فلانة الزوحة المسماة باطته ‏ زوجبا المذ كور باطنه 
أن مخلمها من عصمته وعقد تكاحه خلماً عارياً عن لفظ الطلاق ونيته » على 
مذهب الإمام الر بانى أحمد بن تمد بن حتبل الشييئى رضى الله عنه وأرضاه » على 
درم واحداق لكات أوغل نظير مبلغ صداقها عليه . وقدره كذا وكذا » أوعلى 
مايتفقان عليه فأجابها إلى سؤالها . وخلمها اتخلم للد كورعل العوض الد كور 
وبانت منه ذلك وملكت نقسها عليه » قلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه 
الشرعية . وتصادقا على الدخول بها والإصابة والاستيلاد » إف كان ينما 
أولاد 1 وبؤرخ 0 

وهذا اكلم لا ينقص عدد الطلاق الثلاث . فإذا أراد الختلع أن يحدد نكاح 
مختلمته . فالأحسن أن يستحك بانلا 31 حنبلى » لا سها إن كان من ثالثة . 
كيلا بكم ببطلان ذلك على مذهب من يرى أن الفسخ طلاق . وإذا كان ا 
ع نحم بصحته » وأنه فسخ لا يتقص عدد الطلاق الثلاث . وإن عقده عاقد 
حنبل . فيحكم بحام آخر حنيلى 5 حت يحرج من لاف وبأمن من تعرضه 
للبطلان . 

* صورة الخلعم مع السفيه عباشرة الزوحة : 

سألت فلانة زوجها فلان أن يخلعها من عصمته وعقد نكاحه على مبلغ كذا 
وكذا فى ذمتها على حكم الملول . فأجابها إلى سوانها » وخلسها خلماً صميحا شرعياً 
على العوض الذكور . و بانت منه بذلك » وملسكت نفسها عليه » فلا نحل له إلا 
بعقد جديد بشروطه الشرعية » ثم بعد ذلك تسل فلان وصى الخالم الذحكور 


رشنل صن 


أعلاه - و بشرح الوصية ‏ جميع ما استحقه لحجوره الخالع المذ كور أعلاه ع 
ال اس ا ران كار افر شرعاء لكوق تق يذه 
لحجوره اذ كور . وعليه المروج من ذلك على الوجه الشرعى . 

ولامنق على الحاذق ما يكتب إذا كان السؤال من وكيل الزوجين * ولا 
ما يكتب إذا كان التوكيل من جهة الزوجة » أو من جهة الزوج . 

* صورة سؤال الأجنى : 

سأل فلان فلانا أن مخلع زوجته فلانة من عصمته وعقد نكاحه على كذا 
وكذا فى ذمته على حم الول تأعاه ال عتكالة وخلنا عا عيدا شرع عل 
العوض المذكور . ثم ميلم الخالم على ذمة الأجنى بماوقع السؤال عليه . فيقول : 
ثم بعد عضول ذلك ولزومة شرعاً » أحال الخاام المذ كور مختلمته المذ كورة على ذمة 
فلان السائل المذكور بما ترتب له فى ذمته بالحكم المشروح أعلاه . وهو كذا 
وكذا فى نظير مبل صداقها عليه » الموافق لذلك فى القدر والجنس والصفة والحنول » 
حوالة شرعية مثتملة على الإيحاب والقبول . ذإن قبلت الموالة على الأجنى » صرح 
بقبولها ورضاها بذلك . و إن كانت محجورة . فيقبل لها ولمها الشرعى » و إن إن م 
يقبل : فاخال يطالب الأجنى » والختاعة تطالب الخاام . 

وفى التخالم مع والد الزوجة : يكتب سؤاله والموالة على والدها » ويةبلها 
كاوإن كانع ضك عرمورلا يه قا »وإن لم تكن تحت حجره فلا يكتب 
حوالة » ويبق الصداق فى ذمة الخالم اوضق القدر ستول علية اذب والن 
الختامة للمخالم . وكذلك يفعل فى سؤال الجد للب . 

وإن وقم بلفظ « الطلاق » كتب ماسيأتى ذحكرهفى الصورة الأتية فى 
كتاب الطلاق . 


ل 


فصل فى الفسخ 

وهو تارة يكون بغيبة الزوج . فذلك على مذهب مالك وأحمد . وتارة يكون 
فسخ نكاح الصى » الذى لايتصور منه إتزال ولا جماع . وتارة يكون الفسخ فى 
الغيبة أو الحضور بالإعسار بالنفقة أو السكسوة بعد الدخول » أو بالمهر قبل الدخول 
عل مذعب الشافى . 

وقد سبق ذكر الفس بوجود العيب فى أحد الزوجين . 

وأما فس الغيبة على مذهب مالك : قتسأل الزوجة القاضى فى كتابة محضر . 
فإذا أذن فى ذلك » كتب حضور ششهود يعرفون فلانة وفلانا » معرفة صميحة 
شرعية » ويشهدون مم ذلك أئهما زوجان متناكان بتكاح صميح شرعى 'ولى 
مرشد » وشاهدى عدل بشرائطه الشرعية » دخل الزوج منهما بالزوجة وأصابها . 
ثم غاب عنها مدة تزيد على كذا وكذا ‏ ومن الحكام من لا يفسخ إلا بعد 
مضى سنة . ولسكن ماله مدة معينة إلا على سبيل الاحتياط من الام . وأقل 
المدة عند أحهد : ستة أشهر - وتركبا بلا نفقة ولا كسوة » ولا ترك عندها ما 
تنفقه على نفسها فى حال غيبته » ولامتبرعاً بالانفاق عليها فى حال غيبته » ولاأرسل 
شاعم ا: فوصل إليها » ولا مال لها تنفقه على نفسسها » وترجم به عليه . وهى 
مقيمة على طاعته بالمكان الذى تركها فيه . وهى متضررة بفسخ نكاحبا منه . 
تعائوة ذلك وركيلون ب#شتكولق ب إل اسرد 

وتقام الشهادة عند الحا » ثم مهلها على مقتغى رأيه واجتهاده » ثم يكتب 
الحضر لتحلف » ثم يكتب فصل الحلف . 

* وصورته : أحلفت فلانة الزوجة الذ كورة فيه بالله العليم الذى لا إله إلا 
هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحبم . بميناً شرعية جامعة لمعانى الملف شرعاً » 
أن زوحها المذ كور غاب عنها من مدة تزيد على كذا .وتركها بلا نفقة ولا كسوة - 
وتعدد الشروط المذكورة فى الحض ركلها إلى آخرها ‏ ثم تقول : وأن من شهد 


لسداع»] د 


لها ذلك صادق فى شهادته . وأنها مقيمة على طاعته » متضررة بفسخ نكاحها منه 
خلفت كا أحلفت بالقاسها لذلك . ويؤرخ . وتقام الشهادة فيه عند الاك : 

ثم إن الزوجة تسأل الم الفسخ . فيمظها الحالم . ويقول لها : إن صبرت 
للك الأجر. فتأبى إلا الفسخ . فيمكنها من الفسخ . فتقول بصري لفظها : 
فسخت تكاحى من زوحى فلان الفلانى الذ كور بطلقة واحدة رجعية . وإن 
كان عند المنبل : فافظ الفسخ كاف . 

وقد تقدم القول : أنه إذا حضر فى العدةكان أحق برجتها » لكنها تبين 
عند الخبلى بالفسخ . فلا براجعها إلا بإذنها . 

ثم تسأل الماك الك لها بذلك على مقتضى مذهبه واعتقاده ٠‏ فيكتب على 
الحضر ليسحل بشبوته . والحكم بموجبه » ثم يكتب على ظهره : لما قامت البينة عند 
سيدنا فلان الدين الحا 1 الفلانى عضمون الحضر المسطر باطنه » وجر يان الخلف 
الشروح باطنه » و ععرفة الزوجين المذكور ين فيه . وثبت ذلك عنده الثبوت الشرعى 
بالشرائط الشرعية » المعتيرة فى ذلك شرعا . سألت الزوجة الذ كورة فيه سيدنا 
الحا 1 المثار إليه فيه أو المسمى فيه أن يمكنها من فسخ نكاحها من عصمة 
زوجبا المذ كور معها فى الحضر المسطر باطنه . فوعظيا » فأبت إلا ذلك . وحصل 
الإمهالالشرعى . فسكرر علمها الوعظ » وقال لها : إن صبرت فلك الأجر. فأبت 
إلا ذلك . فاستخار الله تعالى وأجابها إلى سؤالهاء ومكنها من فسخ تكاحها من 
عصمة زوجبا المذ كور بطلقة واحدة رجعية . فقالت » بعد ذلك بصر يم افظلها : 
لتك كاش :ون عطية زوين فلاق الذكون كيت أو ككاب أوتطول: 
أوقمت عل نفسئ طلتة وااحدة أول رصية + فخت نيا نكاس من عصنة زوس 
فلاق الذكون افكت كا مو عضية زو الل رشنا قرعا ب 
ثم بعد ذلك سألت الماع أن يحم لها ذلك . وأجابها إلى سؤالها » وأشهد على 
نفسه الكريمة بثبوت ذلك عنده» والح بموجبه حكا صميحاً شرعيا إلى آخره 


ل ه9١‏ د 


على مقتضى مذهبه واعتقاده . ورأى إمامه الأمام مالك بن أنس رضى الله عنه 
وأرضاه » أو الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه » مع العم باكلاف . و يؤرخ . 

وإن كان الفسخ من الماك » فيكتب : ثم سألت الحاكم فسخ نكاحها 
للذكور . وأصرت على ذلك » وزالت الأعذا رمن قبلها . لخينئذ استخار الله تعالى 
وأجابها إلى ذلك » وفسخ نكاحها من زوجها لذ كور الفسخ الشرعى . وفرق 
يينهما فى مجلس حكه وقضائه . و يكل على نحو ماسبق . 

* وصورة الفسخ على مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه » وهو لايفسخ إلا 
بالإعسار بالنفقة والكسوة أو المهر قبل الدخول . 

انل سانا فذق الدين » الخاكم الفلانى : ادعت فلانة على زوجها فلان » 
أنه تزوج بها نزو يجأ صميحا شرعياً ودخل بها وأصابها » واستحقت عليه كسوتها 
ونفةتها لمدة كذا وكذا ء ولم يدخل بها ولم يصبهاء وأنها تستحق عليه مهرها . وهو 
كذا وكذا ء وطالبته بذلك . وسألت سؤاله عن ذلك . 

فسئل . فأجاب : إنه فقير معسرء عاجز عن نفقتها وكسوتها » أوعن مهرها 
المذكور . و بصحة دعواها فى التزويح والدخول بها والإصابة » أو عدم الدخول . 

فعند ذلك : سألت الزوحة المذ كورة الخاكم الشار إليه : أن يفسم تكاحما 
من عصمته بمقتضى ماادعاه من الإعسار » الثابت اعترافه به لديه الثبوت الشرعى » 
لجوازه عنده شرعاً » أو بمكنها من ذلك » فأمهلها الاك المسمى أعلاه ثلاثة أيام . 
أولها يوم تار يخه . ثم فى اليوم الرابم من الدعوى المذكورة » حضرا بين يديه » 
وأعادت الزوجة السؤال للتقدم ذكره لاحاك المثار إليه ٠‏ فوعظها ووعدها بالأجر 
إن فو عا إلا ذلك . لخينئذ استخار الله تعالى الخاك المثار إليه » ومكنها 
من فسخ نكاحها من عصمة زوجها الذ كور . فقالت بصرج لفظها : فسخت 


نكاحى من عصمة زوج المذ كور . 


لس 


ثم سألت الماك أن يك لها بذلك . فأجاب سؤاها » وأشهد على نفسه 
السكريمة بثبوت ذلك عنده والحسكم بموجبه . ويككل على حو ماسبق . 

م يقول : وذلك بعد أن قامت البينة الشرعية عنده يجريان عقد التكاح 
بن المتداعيين المذكورين » ومعرفتهما المعرفة الشرعية ‏ أو تشخيصهما عنده 
التشخيص الشرعى ‏ فإن صدق الزوج على ذلك فلا حلف . وإن قامت بينة على 
ذلك وطلب حلفها قتحلف »كا سبق ذكره فى محضر ااخيبة على وفق الدعوى . 

وإن كان الفسخ فى غيبته بالإعسار : فتحلف بعد إقامة البينة بالزوجية بينهما 
والإغضارء وق خال الثيية # إن "اننا م مد انعد ناه 

*# وصورة أخرى : 

وفى أن بكتب محضراً : أنهما زوجان متنا كان ؛ دخل الزوج منهما بالزوجة 
وأصاا » وأن الزوج المذ كور معسر بنفقتها » كنفقة المسرين » أو كسوة 
المعسرين . أو بالمهر قبل الدخول . فيكتب : وأنه تزوجها على كذا وكذا . وأنه 
عاجز عن ذلك محم أنه اعقرف أنه ل يدخل بها ولم يسبها وصدقته على ذلك . 
و 3 على نحو ماسبق . 

وان كاز قبل الدخول » وكان قد دفم المهر إلمها » وأر ادت الفسخ بالنفقة» 
3 الكسوة. فطريقه : أن تعرض نفسها عليه ليدخل مها ويأبى . 

* وصورة ذلك : أن يكتب الدعوى » أو الحضر إلى عند النفقة أو الكسوة 
فيقول : وأن الزوجة عرضت تفسها ‏ أو الولى عرضها ‏ على الزوج المذسكور 
ليدخل بها . فأبى . ويكل على نحو ما سبق فى الفسخ بالنفقة والكسوة وذلك 
نجب على الزوج بالدخول والإصابة أو الإعراض . 

وصورة فستم نكاح الصبى . الذى لايتصور منه إتزال ولاجماع ع يفخ 
بالإعساركا تقدم » وتقم الدعوى على ولى الصبى . وكذلك مايترتب على الدعوى 
من الجواب والاعذار لاولى » إذا كان ذلك بالبينة . فإن ثبت بالدعوى على الولى 


و17 لد 


وتصديقه فى ذلك فلا يعذر إليه . وتحاف الزوجة احتياطا » إنكانت من أهل 
للف . 

وعلى هذا الأموذج تفسخ محاضر الفسوخ على اختلاف حالاتها فى كل 
مذهب من مذاهب أئة المسلمين رضى الله عنهم أجممين . مع مراعاة الوقائم » 
و إجرائها على مقتضى ذلك المذهب . ولامخق ذلك على مما رسى هذه الصناعة من 
المشتغلين بالعلم الشريف . والله سيحانه وتعالى أعلم . 

كتاب الطلاق 
وما .تعلق به من الأحكام 

« العطلاق » ملك للأزواج . والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب : ققوله تعالى ( 38 : ١‏ يا أيها التى إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتبن ) وقوله تعالى ( ؟ : 775 الطلاق مرتان . فإساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان » ولا يحل لك أن تأخذا ما اتيتموهن شيثا إلا أن يخافا أن لا يقما 
بعلاو لله . فإن نتم أن لايقيا حدود له فلا جناح علمهما فما افتقدت به . #لك 
حدود الله فلا تعتدوها . ومن يتسد حدود الله قأولئك م الظالمون ) . 

وأما السنة : فروى « أن النى صلى الله عليه وسل طلق حقصة بنت عمر» 
ثم راجمها » 1 

وروى عن ابن عمر أته قال وكان #تى امرأة أحمها . وكان ألى يكرهها . 
فأمرنى أن أطلقها . فأتيت الننى صل الله عليه وسل فأخيرته بذلك . قأمرفى أن 
أطاقها ١‏ . 

وأسمعت الأمة على جواز الطلاق . 

وهو على خسة أضرب : واجب . وهو طلاق لمُولي بعد القربص » يؤمر 
أن يفىء أو يطلق » وطلاق المكين فى الثقاق إذا رأياه . 


دام؟1ا 


وروا وفوطازق من غير حاجة . ل روى ابن عمر أن النى صل الله 
عليه وس قال « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » 

ومباح » وهو عند الحاجة إليه لضرورة واقعة بالمقام على النكاح ٠‏ فيباح له 
دفع الضرر عن نفسه . 

ومسي ولو رو ارا بالنسكاح إنا لفضه أواغيرة» سمت 
إزالة الشرر عنها وعنه » وكونها مقرطة فى حقوق الله تعالى الواجبة » كالصلاة 
وتحوهاء وعمز عن إجبارها عليه . وكونها غير عفيقة » لأن فى إمسا كها نقصا ودناءة . 
وربما أفسدت فراشه وأللقت بهولداً من غيره. 

ومحظور » وهو طلاق الدخول :بها فى الحيض » أوتى طبر أصابها فيه » 
وبمى طلا البذعة . ١‏ 

وزوق أن عر :«أاظلق ابرأته وعن عبائض سال عر التين صل اشعليه 
وسل » ققال له : مره فليراجعهاء ثم ايتركها حتى تطبر » ثم تحيض فتطهر » ثم إن 
شاء أمسنك بده وإن شاء طلق قبل أن عسكبا . فتاك العدة الت أمر الله أن 
يطلق لا النساء » متفق عليه . 

ويصح طلاق المكلف و إن هزل » وإن ظنها غير زوجته . 

وصربحه : الطلاق » وااسراح » والفراق . وخاامت » وفاديت . وأنت 
طالق ومطلقة . ومسرحة » ومفارقة » و ياطالق » وحلال الله على حرام اولنم» 
من قال : أطلقت زوجتك ؟ لطلب الإنشاء » وترجتها بأى لسان . 

وكناياته : بنية الطلاق :كافك حَلة #ويرية » وبان 6 و بتة 6و بتلةغ 
وحرة » ومعتقة » واعتدى » ولو قبل الطلاق واستبرنى رحمك » والحق بأهلك » 
وحبلك على غار بك » وأمرك بيدك » واغربى » واذهبى » واخرجى » وتجرعى » 
وذوق » وتزودى » وكلى » واشرلى . 

ولا تق السكناية إلا إذا قرنت بالنية فى أوها . و إن غر بت قبل المّام . 


اه؟| | 


فاوقال لزوجته أو أمته : أنت حرام . فإن أطلق وقصد تحريم العين : وجبت 
كفارة يمين . و إن عين الطلاق أو الظهار فى الزوجة » أو التق فى الأمة : صح مانواه 

وإشازة الأخرض فى كل عند وغل كإغارة الناطق فى كل عند وحل: , 
وم فياه يفيت الكل ين كناكياها نويه التقارد < ,وعد إغازة أخرين ق 
الطلاق وى جميع العقود والاول والأقارير والدعاوى . وف شهادته خلاف . فاو 
أشار فى صلاته بطلاق أوغيره نفذ . والصحيح : أن صلاته لاتبطل . 

وإن قال ازوجته : أنت حرام » أو محرمة » أو حرمتك. فإن نوى الطلاق 
وقم رجعياً » و إن نوى عدداً : وقع مانوى . 

وإن كتب ناطق طلاقا » فإن تلفظ با كتب »ء وقرأه حالة الكتابة أو بعدها 
طلقت ‏ و إلا فإن لم ينو الطلاق لم تطلق على الصحيح . و إن نواه وقع فى الأظهر . 

ولازوج تفويض الطلاق ازوحته . وهو تمليك . و يتضمن القبول . و يشترط 
لوقوعه تطليقها على الفور » إلا أن يقول : طلق نفسك متى شت . وله الرجوع 
قبل تطليقها على الصحيح . والثانى : لا . 

والتصرفات القولية من المكره عليها باطلة . كالردة والتكاح والطلاق وتعليقه 
وغيرها » وح قكاستسلام المرتد والحر بى » لا الذى فى الأصح . 

وينفذ طلاق مول أ كرهه الخام عليه بولاية » ليس باكراه حقيقة . 

وشرط الإ كراه : المقدرة من المكر ه على تحقيق ماهد به بولاية » أو تغلب » 
وفرط هجوم » وتجز السكره عن الدفم 55 :“ونه أنه إن امتنع حققه . 

ومن زال عقله بسبب يعذر فيه » كنون أو إثماء » أوأوجر خراً » أو أ كره 
عليها » أو لم بعل أن الشروب من جنس ما يسكر » أو شرب دواء يزيل المقل 
بقصد التداوى . وتحو ذلك : لم يقم طلاقه . 

ولو تعدى بشرب مسكر » أو دواء يجين بغير غرض سحيح . فزال عقله : وقم 
طلاقه على المذهب . وقال الإمام الشافنى رمه الله فى حد السكران : إنه هو الذى 


5 جواهر ج "١‏ 


لساءؤ د 


اختل منه النفظوم . وانتكشف سره المكتوم . والأقرب الرجوع فيه إلى العادة . 

وطلاق المر به كالصحيح . ويتوارثان فى عدة رحعى لابائن . وى القدم : 
ترئه . فإن برىء من ذلك امرض ل نرث قطماً . 

الحلاف المذكور فى مسائل الباب 

اتفق الأئمة على أن الطلاق فى استقامة حال الزوجين مكروه . بل قال 
أو حنيفة بتحر مه . وهل يصح تعليق الطلاق والمتق بالملك أم لا ؟ 

وصورته : أن يقول لأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق » أو كل امرأة 
أتزوجها فهى طالق » أو يقول لعبد : إرف ملكتك فأنت حر ؛ أوكل عبد 
أشتربته فهو حر ٠‏ 

قال أبو حنيفة : يصح التعليق » ويازم الطلاق والعتق » سواء أطلق 
أوعم » أوخصص . 

وقال مالك : يازم إذا خصص »ء أو عين من قبيلة أو بلدة أو امرأة بعينها » 
لا إن أطلق أو عم . وقال الشافى وأحمد : لايلزم مطلا . 

فصل 

والطلاق . هل يعتبر بالرجال أم بالنساء ؟ قال مالك والشافعى وأحمد : يعتير 
ذلك بالرجال . وقال أبو حنيفة : يعتبر بالنساء . 

وصورته عند الجاعة : أن ار ملك ثلاث تطليقات » والعبد تطليقتين . وعند 
أبى حنيقة : الخرة تطلق ثلاثاء والأمة اثثتين » حراً كان زوجها أو عبداً . 

فصل 

وإذا علق طلاقها بصفة » كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق » ثم أبانها 
وم تفعل الحاوف عليه فى حال اليينونة » ثم تزوجها ء ثم دخلت . ققال أبو حنيفة 
ومالك : إنكان الطلاق الذى أبانها به دون الثلاث » فالهين باقية فى النستكاح 


سود 


الثانى لم تنحل . فيحنث «وحود الصفة مرة أخرى . و إنكان ثملاما : اتحلت المين . 

وللشافى ثلاثة أقوال . أحدها : كذهب أبى حنيفة . والثانى : لاتنحل الهين 
و إن بانت بالثلاث . والثالث ‏ وهو الأصح ‏ أنه إن طلقها طلاقا بائناء ثم تزوجها 
وإن لم يحصل فعل اللحاوف عليه » اتحات المين على كل حال . 

وقال أحمد : تعود المين بعود النكاح . 

واتفقوا على أن الطلاق فى الحيض لمدخول بها » أو فى طهر جامع فيه : بحرم 
إلا أنه يقم . وكذلك جميم الطلاق الثلاث محرم ويقم”"© . 

واختافوا بعد وقوعه . هل هو طلاق سنة » أو طلاق بدعة ؟. 

فقال أو حنيفة ومالك : هو طلاق بدعة . وقال الشافعى : هو طلاق سنة . 
وعن أحمد روايتا نكالمذهبين . واختيار الخرق : أنه طلاق سنة . 

واختلفوا فما إذا قال : أنت طالق عدد الرمل والتراب . 

ققال أو حنيفة : يقم طلقة تبين المرأة بها . وقال مالك والشافعى وأحهد : 
يقع به الطلاق الثلاث . 

واتفق أصصاب أبى حنيفة ومالك وأحمد : على أن من قال ازوجته : إن 
طلقتك فأنت طالق قبله ثملاثاً » ثم طلتها بعد ذلك » وقع طلقة منجزة . ويقع 
بالشرط تمام الثلاث فى الخال 

واختلف أصماب الشافنى فى ذلك . فالأصح فى الرافعى والروضة : وقوع 
المنحز فقط » دفعاً للدور » وعليه الفتوى . 

وقال للرنى » وابن سري » وابن الحداد » والقفال » والشيخ أبو حامد» 
وصاحب المهذب وغيرهم : لا يقم طلاق أصلاً . وحكى ذلك عن نص الشافعى . 
ومن أحابه من يقول بوقوع الطلاق الثلاث » كذهب الجاعة . 
)١( 0‏ ينبشى الرجوع فى هذه للسائل إلى ما حققه شري الاسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القبم فى زاد العاد رحمهما الله 


--)#0] عد 


واختلفوا فى الكنايات الظاهرة . وهى : خلية » برية » ويائن ٠‏ وابتة » 
وبتلة وحبلك على غار بك » وأنت حرة » وأمرك بيدك ؛ واعتدى والمقى بأهلك » 
هل تفتقر إلى نية ؟ 

فقال أو حنيفة والشافعى وأحمد : يفتقر إلى نية » أودلالة حال . وقال مالك : 
يقم الطلاق عجرد الافظ . 

وأوانضم إلى هذه الكنايات دلالة حال » من الغضب أو ذكر الطلاق » 
فبل تفتقر إلى النية أم لا ؟ قال أبو حنيفة : إ نكانا فى ذكر الطلاق » وقال : لم 
أرقة؛ لم يصدق فى ثلانة ألفاظ « اعتدى » واختارى » وأمرك بدك » ويصدق 
فى غيرها . 

وقال مالك : جميع السكنايات الظاهرة » متى قالها مبتدث أو مجيباً لما على 
سؤالها الطلاق :كانت طلاقا » ولا يقبل قوله : لم أرده 

وقال الشافعى : جميع ذلك يفتقر إلى النية مطلاً . 

وعن أحمد روايتان » إحداها : كذهب الشافنى » والأخرى : لا يفتقر . 
ويكتى دلالة الال ٠‏ 

واتفقوا على أن « الطلاق » و« الفراق » و « اسراح » صرب » لا يفتقر 
إلى نية » إلا أبا حنيفة . فإن الصر يح عنده لفظ واحد » وهو « الطلاق » وأما 
لفظا « السراح والفراق » فلا يقع هما طلاق عنده . 

واختلفوا فى الكنايات الظاهرة إذا نوى بها الطلاق » ولم ينوعدداً » أو 
كانت جوابأ عن سؤالها الثلاث » م يقع بها من العدد ؟ 

ققال أبو حنيفة : يقع واحدة مع نيته » وقال مالك: إنكانت الزوجة مدخولا 
بهاء لم يقبل منه إلا أنيكونى خلم . فإن كانت غير مدخول بها قبل مأيدعيه 
مع يمينه . ويقع ماينوى به أى إلا فى «البتة» فإن قوله اختلف فيها . فروى عنه : 
أنه لايصدق فى أقل من الثلاث » وروى عنه : أنه يقبل قوله مع بمينه . 


ا 


وقال الشاففى : يقبل منه كل ما يدعيه فى ذلك من أصل الطلاق وأعداده . 

وقال أحهد : متىكان معبا دلالة حال » أو نوى الطلاق » وقم الثلاث » 
قن ذلك راكوا مدهو لقيا كات أو وغول ينا 

واختلفوا فى الكنايات اللفية ‏ كاخرجى » واذهى » وأنت مخلاة » ونحو 
ذلك - ققال أبو حنيفة : هىكالكنايات الظاهرة . إنلم ينو عدداً وقعت واحدة . 
وإن نوى الثلاث وقعت . وإن نوى اثنتين لم يقم إلا واحدة . 

وقال الشافعى وأحهد : إن نوى بها طلقتين كانت طلقتين . 

واختلفوا فى لفظ « اعتدى » واستبرنى رحمك » إذا نوى بهاثلاثا . 

قال أبو حنيفة : يقع واحدة رجعية . 

وقال مالك : لايقع هذا الطلاق » إلا إذا وقعت ابتداء » وكانت فى ذكر 
طلاق » أو فىغضب » فيقم مانواه . 

وقال الشافى : لايقم الطلاق بها ء إلا أن ينوى بها الطلاق ٠‏ ويقع مانواه 
من العدد فى المدخول بها » وإلا فطلقة . وعند أحمد روايتان . إحداهما : يقم 
الثلاث . والأخرى : أنه يقع ما نواه . 

واختلفوا فيا إذا قال ازوجته : أنا منك طالق » أو رد الأمر إلمها. فقالت : 

ققال أو حنيفة وأحمد : لايقع . وقال مالك والشافعى: يقع واحدة . وقال مالك 

والشافعى وأحمد فى رواية : يقم الثلاث . 

ولو قال لزوجته : أمرك بيدك » ونوى الطلاق » وطلقت نفسها ثلا . قال 
أنو حنيفة : إن نوى الزوج ثلاثاً وقعت » أو واحدة لم يقع ثىء . 

وقال مالك : يق ما أوقعت من عدد الطلاق إذا أقرها عليه . فإن ناكرها : 
أحلف ؛ وحسب من عدد الطلاق مأقاله . 


كسما 


وقال الشافعى : لابقع الثلاث ؛ إلا أن ينويها الزوج . فإن وى دون ثلاث 
وقم مانوام . 

وقال أحجد » بقع الثلاث 4 سواء وى الزروج لدم أو واحدة 0 

ولو قال لزوجته : طلق نفسك . فطلقت نفسها ملام . 

فقال أو حنيفة ومالك ع ليقع ثىء . وقال الشافمى وأحمد : عع واحدة 5 

واتفقوا على أن الزوج إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق أنت طالق 
أنت طالق » بألفاظ متتابعة . 

فقال أبو حنيفة والشافى وأمد : لايقع إلا واحدة . وقال مالك : يقع الثلاث 

فإن قال ذلك للمدخول با . وقال : أردت إفهامها بالثانية والثالثة . فقال 
أبو حنيفة ومالك : يقع الثلاث . وقال الشافعى وأحمد : لا يقع الأواحدة. 

ولو قال لغيرالدخول بها : أنت طالق وطالق وطالق . ققال أبو حنيفة 
والشافعى : يعم واحدة وقال مالك ؛ بعم الثلاث . 

واختلفوا فى طلاق الصى الذى يعقّل الطلاق . 

فقال أبو حنيفة ومالك والشافنى : لا يقم . وعن أ-مد روايتان . أظهرعما : 
أنه بقع . 

واختلفوا فى طلاق السكران . فقال أبو حنيفة ومالاك : بقع . وعن الشافعى 
قولان . أسحبهما : يقع . وعر أمد روايتان . أظبرها : يقم . وقال الطحاوى 
والسكرخى دن الكنفية 04 والى 34 تا تور الشافعية : إنه لا يقم ٠.‏ 

واختلفوا فى طلاق المكره و إعتاقه . 

ققال أبو حنيفة : بقع الطلاق » ويحصل الإعتاق . وقال مالك والشاففى 
وأحمد : لا يقم إذا نطق به مدافماً عن نفسه . 

واختلفوا فى الوعيد الذى يغلب على الظن حصول ما توعد به . هل يكون 
اها ؟ 


داهم 


فقال أبو حنيفة ومالك والشافعى : نتم . وعن أحمد ثلاث روايات . إحداهن : . 

كذهي الجاعة . والثانية : لا . اختارها الحرق . والثالئة : إذا كان بالقتل » أو 
بقطم طرف : فإ كراه » و إلا فلا . 

واختلفوا فى الإإكراه » هل يختص بالسلطان أم لا؟ 

قال مالك والشافبى : لافرق بين السلطان وغيره كلص أو متغلب . وعن 
أحمد روايتان . إحداها : لا يكون الإأكراه إلا من السلطان . والثانية : كذهب 
مالك والشافنى . وعن أبى حنيفة روايتان كالمذهبين . 

فصل 

واختلفوا فيمن قال لزوجته : أنت طالق إن شاء اله . ققال مالك وأحمد : 
يقع الطلاق . وقال أبو حتيفة والشافعى : لايقع . 

واختلفوا فيا إذا شك فى الطلاق . فقال أبو حنيفة والشاففى وأحمد : يبنى 
على اليقين . وقال مالك فى المشهور عنه : يغلب الإيقاع . 

واختلفوا فى المريض إذا طلق امرأته طلاقا بائنا » ثم مات من مرضه الذى 
طلق فيه . 

قال أبو حنيغة ومالك وأنهد : ترث » إلا أن أبا حنيفة يشترط فى إرثها أن 

لا يكون الطلاق عن طلب منها . 

وللشافعى قولان . أظهرهما : الإرث . 

وإلى متى ترث على قول من يورثها ؟ قال أبو حنيفة : ثرث مادامت فى 
العدة » فإن ماتت بعد انقضاء عدتها لم ترث . وقال أحمد : ترث مالم تتزوج . وقال 
مالك : ثرث » وإن 'زوجت . 

واختلفوا فيمن قال لزوجته : أنت طالق إلى سنة . فقال أبو حنيفة ومالك : 
تطلق فى الحال . وقال الشافى : لاتطلق حتى تنسلخ السنة . 


م 


واختلفوا فيمن طلق واحدة من زوجاته لا بعينها » أو بعينها ثم أنسيها طلاقا 
رجعياً ٠‏ فقال أ بو حنيفة وابن أبى هريرة من الشافعية : لايحال بينه و بين وطئها » 
وله وطء أيتهن شاء . فإذا وطىء واحدة انصرف الطلاق إلى غير الوطوءة . 

ومذهب الشافعى : أنه إذا أمهم طلقة بائنة » تطلق واحدة منهن مهما . 
ويازمه التعيين . وبمنع منقر بانون إلى أن يعين . و يازمهذلك على الفور . فاو أبهم 
طلقة رجعية » فالأصح أنه لايازمه التعيين فى المال ؛ لأن الرجعية زوجته . 

ونستحب عدة من عينها من حين اللفظ » لا من وقت التعيين . وقال مالك : 
يطلقين كلهن . وقال أحمد : تحال ينه و بينون » ولا يجوز له وطثون » حتق يقرع 
يينهن » فَأينهن خرجت علها القرعة كانت هى للطلقة . 

واتفقوا على أنه إذا قال لزوجته : أنت طالق نصف طلقة . لزمه طلقة . 

وقال ا داود : إن الرجل إذا ل ا 
نصفك طالق » أو أنت طالق نصف طلتة : إنه لايقم عليها الطلاق ؛ والقياة 
على خلافه . 

واختلفوا فيمن له أربع زوجات» ققال : زوجتى طالق » ول يعين . 

فقال أبو حنيفة والشافعي : تطلق واحدة منهن . وله صرف الطلاق إلى من 
شاء منهن . وقال مالك وأحمد : يطلق نكلهن . 

واختلفوا فها إذا شك فى عدد الطلاق . 

فقال أبو حنيفة والشافمى وأحمد : يبنى على الأقل » وقال مالك فى الشهور 
من مذهبه : يغلب الإيقاع 

واختلفوا فبا إذا أشار بالطلاق إلى ماينقصل من المرأة فى السلامة : كاليد» 

فقال أبو حنيفة : إن أضافه إلى أحد خهسة أعضاء ‏ الوجه والرأس والرقبة 
والظهر والفرج وقع . وفى معنى ذلك عنده الجزء الشائع 1 . قال: 
وإن أضافه إلى مايتفصل فى حال السلامة كالسن والظفر والشعر لم بقع 


ب بوم م 


وقال مالك والشافمى وأسمد : يقع الطلاق يجميع الأعضاء المتصلة كالإصبع 
وأما المنفصلة كالشعر ‏ فيقع بها عند مالك والشافعى . ولا يقع عند أحمد . اتتهى 

وينبنى على هذا اتخلاف مسائل . 

الأول : رسجل قال لامرأته : نساء العالمين طوالق وأنت يازوجتى » لابقع عليه 
الطلاق ٠‏ لأنه عطف طلاقها على طلاق نسوة لايقم طلاقهن قطماً . 

الثانية : إذا قال لامرأته : أنت طالق عند موتى » لم تطلق . ولو قال لعبده : 
أدسر عدمزل علق 

والفرق : أن لازوجية حداً ينتبى إليه » وهو الموت . فلا تطلق مك لو قال : 
أنت طالق بعد موتى . وليست الحرية كذلك . فإنه لوقال لمبده : أنت حر بعد 
مولى » عتق . 1 

الثالثة : طلقة حرمت حلالا » وأحلت حراماً » وأ بطلت مطالبة » وأسقططت 
فق وأرسك فاه والادك الا زأطدث كلما ١‏ 0 

فذلك : الرجل يطلق زوجته قبل الدخول » وهى ذمية ققيرة وأختها ماوكة . 
وكان الزوج آلى منها » وانقضت مدة الإيلاء . فبطلاقه إياها بطلت الطالبة بالفيئة 
وسقطت نفقتها عنه . ووجبت نفقتها على الموسر من ولدهاء وحرمت على زوجها» 
وحل وطء أختها » وأبيح له تزوج أستها المرة » وأفادت الزوجة نصف صداقها . 

الرابعة : شخص تكلم بكلام مرة »لم يؤثر فى الحال . وإذا كرره أثر فى 
الحال . وهو ما إذا قال ازوجته : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق » لم يقم به 
شىء . فإذا قاله مرتين : وقع عليه طلقة واحدة . وإن قاله ثلاثاً : وق طاقتتان ‏ 
وإن قاله أر بع : وقع ثلاث . 

الخامسة : لوقال : أنت طالق بعد شهور» ونوى عدداً . فذاك » وإلا فبعد 


ثلائة أشهر . ولو قال : بعد الشهور » ونوى - فعلى ما نوى من العدد . وإن لم 
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فو قل : تطلق عد اقئ عدر شير . لقولة مال ( :+ إنعدة الشيور 
عند الله اثنا عشر شهراً ) . 

ولوقال : أنت طالق بعد أيام » فعلى مانوى من العدد . وإن لم ينو : طلقت 
بعد ثلاثة أيام . وقيل : تطلق بعد سبعة » لقوله تعالى ( ١4+:‏ وتلك الأيام نداولها 
بين الناس ) . 

ولو قال : أنت طالق بعد ساعات » ونوى . فل مانوى » و إن لم ينو : فبعد 
ثلاث ساعات . ولوقال : بعد الساعات » ونوى عدداً . فعلى مانوى » وإن لم ينو» 
قيل : تطلق بعد أر بع وعشرين ؛ لأن ذلك كال ساعات اليوم والايلة . 

السادسة : قال رجل لامرأته : إنكان فى كى درام أ كثر من ثثلائة فأنت 
طالق . وكان فى شه أر بعة . قال أبو عبد الله البوشنجى : حدثى الر بيم بن سليان 
أن الشافعى رضى الله عنه قال : لا يقع ؛ لأنه ليس فى كه درام مى أ كثر من 
ثلاثة ‏ إها الزائد على الثلاثة فى كه درهم لادرام . 

السابعة : وقع حجر من سطح . ققال : إن لم تخيرينى من رماه الساعة فأنت 
طالق . قال القائى حسين : فتقول : رماه مخاوق » ولا تطلق . قال : وإن 
قالت : رماه ادمى طلقت » لاحتمال كون هكلياً أو ريحاً . كذا نقله الراففى . 

وأقول : قد لا يكون رماه مخلوق » بل وقم بنفسه بإرادة الله تعالى . ققد 
يقال : الخلاص أن تقول : رماه الله تعالى » ولا يمتنم إطلاق هذا الافظ » لقوله 
تعالى (: 17 وما رميت إذ رميت » ولكن الله رمى ) . 

الثامسة : رجل حلف بالطلاق لا أ كلم امرأتى قبل أن تكامنى . فقالت : 
إن كلتك فعبدى حر . كيف تصنم ؟ قيل : إن أيا حنيفة رمه الله تعالى سئل 
عن هذه المسألة . قال تاحالف : اذهب فكلمها ولا حنث عليكا . فإنها لما قالت 
لك : إن كلنك فسبدى حر » شافبتك بالسكلام . فانحلت ينك . | 

وذهب أصحابنا إلى هذا مع الموافقة عليه . وسَرّجوا عليه » مالو قال ارجل: إن 


سوسم 1 سد 


بدأتك بالسلام فمبدى حر . فقال الأخر : إن بدأتك بالسلام فعبدى حر . فسلم 
كل منهما على الآخر دفعة واحدة » لم يعتق عبد واحد ممما » لعدم ابتداء كل 
واحد ٠‏ وتنسحل الهينان . فإذا سل أحدهها على الآخرلم يعتق واحد من عبديهما . 
نقله الرافى عن الإمام . 

التاسعة : مسلم قال لزوجته : إن لمأ كن من أهل الجنة فأنت طالق . هذه 
السألة وقمت طرون الرشيد » فاحتحبت عنه زوحته . فاستفتى علماء عصره » 
فقالوا : لا يقم عليك طلاق ٠‏ ققالت : لا أسمم إلا فتيا الليث بن سعد . فسثل 
الليث . ققال : بأأمير المؤمنين . هلهممت معصية» فذكرت الله » لخنته »فتركتها؟ 
ققال : م . قال : ب أمير للؤمنين » ليس -جنة واحدة » بل جنتان . قال الله تعالى 
( هه :+: ولن شاف مقام ربه جنتان) 

وفى الرافعى : أنها لو قالت ازوجها : أنت من أهل النار . فقال : إن كنت 
من أهل النار فأنت طالق » لم تطلق إن كان اوج مسالا ؛ لأنه من أهل اللنة 
ظاهراً . 

العاشرة : رجل قال : إن لم يكن الشافى أفضل من أبى حنيفة قامرألى 
طالق . قال آآخر : إن م يكن أنو حنيفة أفضل من الشافبى فامرأتى طالق » 
م تطلق امرأة واحد منعها ؛ لأن الأمر فى ذلك فنى . والأصل بقاء التكاح . 

ولو قال ممتدل : إنكان امير والشر من الله فامرأتى طالق . وقال الأشعرى 
إن لم يكونا من اله قامرأنى طالق » طاقت امرأة للعيزلى . لأن خطأه قطبى » 
مخلاف المسألة التى قبلها . 

الحادية عشرة : رجل قال : إن مضت امرأتى مع أمتى إلى السوق فبى 
طالق طلاقاً » وإن مضت أمتى مع امرأى إلى السوق فهى حرة . فضتا ججيعا 
فى حالة واحدة . 

قال الجيلى : إذا مضت الرأة والأمة فى خدمتها » أو مراقتتها فى الطريق 
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حصلت الصفتان . فتطلق وتعتق » وإن اتفق خروجهما معأ من غير توافق 
واستخدام » بل على سبيل الاتفاق » لم يقع الطلاق ٠‏ 

الثانية عشرة : قال لامرأته : إن دخلت الدار والجام فأنت طالق . فدخلت 
الأولة » وقمت طلقة واتحات الهين » فلا يق بالثانية شىء . 

ولوقال : أنت إن دخلت الدار طلقا . واقتصر عليه ٠‏ 0 

قال فى التهذيب : إن قال : نصبت على الخال » ولم أتم اكلام . قبل منه » 
ول يقم شىء . وإن أراد ما يراد عن الرفع وحن . وقع الطلاق إن دخلت الدار . 

ولوقال : أنت طالق مريضة ‏ بالنصب - لم تطلق إلا فى حال المرض . فلو 
رفم . فقيل : تطلق فى الخال » ملا على أن «مر يضة» صفة . واختار ابن الصباغ 
الجل على امال النحوى . و إن كان لحنا فى الإعراب . 

قال الإسنوى : وتعليل الأول بكونه صفة ضعيف » بل الأقرب جعله خبراً 
1 

الثالثة عشرة : امرأة قالت ازوجها : معت » أو قال لى شخص : إنك فعلت 
كذا. ققال : إن لم تقولى لى من قال نلك فأنت طالق . ولم يكن قال لما أحد . 
ولا سبعت من أحد 5 لاايقم الطلاق : لأنه يعتقد أن أحداً قال لماء فعلقق 
على محال . 

الرابعة عشرة : رجل قال لامرأته » وهى فى نهر جار : إن خرجت من هذا 
الماء قأنت طالق . لم تطلق سواء خرجت أو لم تخرج » لأنه جرى وانفصل . 

الخامسة عشرة : ملك كان يلعب بالكرة . فوقعت فى حوزته . لخلف 
لا مخرجها عو ولا غيره »ولا بد أن تحرج كيف يصنع ؟ الجواب : يصب الماء فى 
تلك الجوزة » فيفيض الماء فتخرج الكرة بنفسها ولا حنث عليه . 

السادسة عشرة : لو قال ازوجته : إن ل أقل للك مثل قولك فأنت طالق 
ثلاثاً » فقالت المرأة لزوجها : أنت طالق ثلاث . فالميلة فيه كيلا بقع الطلاق : أن 
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ول 4 : أنت قلت لى أنت طالق ثملاماً . و بذلك لا يقم عليه الطلاق » لأنه 
ذكره على وجه الحكاية . 

وإنكانت المرأة نخرج من دارها . وحلف الزوج بطلاقها أن لا تخرج إلا 
بإذنه » وخشى أن تمخرج بغير إذنه عند الغضب » فاو احتال وأذن لما من حيث 
لات » لفرجت بعد ذلك ل محدنث . فإنكان الملف عند شهود . فيأذن عند 
الشبود و يشهدم على إذنه . فإ نكان قال : كلا خرجت إلا يإذنى » يقول : قد 
أذنت لا أن تخرج كا اورت : 

نكت : حي أن رجلا حلف بالطلاق الثلاث أنه لابد أن يزن فيلا كان قد 
قدم إلى البصرة . فمجز عن وزنه . فسأل عليا عن ذلك ؟ فقال : أنزلوا الفيل إلى 
سفينةكبيرة . وعلموا أين يصل الماء من جانييها » ثم أخرجوا الفيل واطرحوافى 
السفينة ححارة حتى يلحق لاد التلامة ».قا كان وزن المحارة فهو وزن الا 9 

فائرمٌ : روى عن جعفر بن مد عن أبيه » أنه جئ" برجل إلى علي رضى الله 
7 فقال : امرأته طالق إن لم يطأها فى شر رمضان تباراً . ققال : يسافر 
يا ء ثم يطؤها نهاراً”"؟ . 

استرراك : اعل أن الروف التى ستعمل فى تعليق الطلاق بالصفات 
سبعة « إن » وإذاء ومتى » ومتى ما » وأى وقت ء وأى حين » وأى زمان » 


دخلها العوض أو لم يدخل . و « إن » وإذا »على طريقين و إن دخلها العوض - 


. قد عسروا بهذه الاقتراضات وصار الأمر أصار؟ وأغلالا . ودين الله سر‎ )١( 
وفى الكتاب والسنة ما يغنى عن هذا كله . ويشئى من التعقيدات التى نولدت سس‎ 
. هذه الافتراضات والحالات‎ 

() يغلب على الظن أن عليا رض الله عنه لو عرضت عليه مثل هذه السخافات 


لعزر صاحبها وأوجعه ضربا 
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أعنى هذه الأحرف . ف « إن » فورية » و« متى » متراخية » و « إذا » على 
وحهين . و تجمعهمأ ببتان . 

قالوا : التعاليق فى الأسباب واسعة إلا مخلم » وإلا بالمسيئات 

أو مازجت حرف ننى» فهى فورية إلا بإن » فهى فى نف كإثبات 

الصلاج : وهو يشتمل عبلى صور . 

ولاطلاق عمد : ذكر المطلق » والمطلقة » وأنسابهما . و إقرار المطلق أنه طلقها 
مواجها لها إذا كانت حاضرة » وتعيين الطلاق » واحدة أو اثنتين» أو ثثلاثا . 
وصمة المتل والبدن » وذكر الدخول بها ء والإصابة إن كان كذلك . وذ كر عدم 
الدخول والإصابة » إن كانت غير مدخول بها . ومعرفة الشهود بهما . والتاريم . 

وأما الصور» فنها : 

* صورة إيقاع طلاق على غير عوض : 

أشهد عليه فلان : أنه أوقم على زوجته فلانة الطلاق الثلاث فى بوم تار مخه » 
بعد الدخول مها والإصابة » حرمت عليه بذلك . فلا نحل له من بعد حتى تنكم 
زوجاً غيره . وصدقته على ذلك التصديق الشرعى . و يؤر . 

# وصورة الطلاق الرجعى : 

أقر فلان: أنه فى يوم تار ممه » أوقم على زوجته فلانة طلقة أولى _أو ثانية. 
رجعية من غير عوض - أو رجعية تسكون فبها فى عدة منه إلى انقضائها ‏ وهو 
مالك رجعتها مالم تتقض عدتها . فإذا اتقضت ملكت نفسها عليه . وصارت بعد 
ذلك لا سبيل لهعلها » ولا يملك رجعتها إلا بأمرها وإذنها ورضاها . وصدقته 
على ذلك . وأقرت أنها فى طهر » ويؤرخ . 

© وضورة الطلاق اليد 2 
أشبد عليه فلان أنه من مدة شهر ‏ أو شهرين أو ثلانة » أو أقل من ذلك أو 
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أكثر ت#دم على تار يخه » أوقع على زوجته فلانة طلقة واحدة أولى . أو ثانية 
مسبوقة بأولى رجعية ‏ من غير عوض . بعد الدخول بها والإصابة ؛ وأنها عقتضى 
مضي المدة المذكورة » الواقع طلاقه عليها فى ابتدائها » بانتمنه بذلك » وملكت 
نفسبا عليه » فلا نحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية . واعترف أنه لم براجعها 
من ذلك الوقت إلى الآن . وصدقهاعلى انقضاء عدتها التصديق الشرعى ‏ أو وهى 
يُدَيَنَةَ باتقضاء عدتها بالأقراء الثلاث ‏ تحلفها على ذلك إذ لايعرف ذلك إلا من 
قبلبا » على ما يقتضيه الشرع الشريف ويوجبه » وييؤرخ . 

* وصورة الطلاق على العوض » ويكتب على ظهر الصداق : 

سألت فلانة الزوحة المذ كورة فلان المذ كور معها باطنه : أن يطلقها طلقة 
واحدة أولى ‏ أو ثانية مسبوقة بأولى » أو ثالثة على نظير مبلغ صداقها عليه . 
وقدره كذا وكذا ء على مبلغ كذا من جملة صداقها عليه . فأجابها إلى سؤالها » 
وطلتها الطلقة المسثولة على العوض المذ كور . بانت منه بذلك » فلا نحل له إلا 
بعقد جديد بشروطه الشرعية . وإن كانت ثالثة » فيقول : حرمت عليه بذلك . 
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوحاً غيره . وتصادقا على الدخول بها والإصابة . 
ويديل بإقرار بعدم استحقاق . و يؤر . 

* وإن كان الطلاق قبل الدخول مها والإصابة وأنلاوة » كتب : وأن 
شطر صداقيا عليه » الشاهد به كتاب الزوجية بينهما ء المين باطنه » الذى سل لها 
عليه 5 الطلاق المشروح فيه » وعدم الدخول بها والإصابة واعخاوة » وجملته كذا 
وكذا ‏ باق لمافى ذمته إلى بوم تار يخه » لم تبرأ ذمته من ذلك » ولا من شىء 
منه » وتصادقا على ذلك كله تصادقاً شرعياً . 

و إن كانت الزوجة قبضت الصداق جميعه قبل الطلاق . فتعيد إليه النصف 
منه . ويكتب بعد صدور الطلاق : ثم بعد ذلك وازومه شرعا » أعادت فلانة المطلقة 


المذ كورة فيه لمطلقها فلان المذ كور معها فيه ما سل له من مبلغ الصداق المعين 
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باطنه » قبل الدخول بها والإصابة و بعد الطلاق »وهو كذا وكذا . فاستعاده منها 
استعادة شرعية . وصار ذلك إليه و بيذه وحوره ٠‏ وأقر كل منهما أنه لاستحق 
على الآخر بعد ذلك حقاً ولا دعوى ولا طلباً ‏ إلى آخره . 

»* وصورة الطلاق قبل الدخول : 

سألت فلانة زوجها فلان أن يطلقها طلقة واحدة أولى . قبل الدخول بها 
والإصابة واعلاوة - أوثانية مسبوقة بأولى - على شطر صداقها السام لها عليه قبل 
الدخول . فأجابها إلى سؤالها » وطلقها الطلقة المسئولة على العوض المذ كور . بانت 
منه بذلك » أو حرمت عليه بذلك . وحلت للاأزواج . فلا تمل له إلا بعقد 
جديد بشروطه الشرعية . ويككل على نحو ماسبق . 

والطلقة إذا وقمت قبل الدخول وقعت بائناً . لا بملك رجعتها إلا بإذنها وإذن 
ولبها الشرعى . 

* وصورة الطلقة الرجعية إذا صيرها بها بائناً على مذهب ألى حنيقة : 

أشيد عليه فلان أنه طلق زوحته فلانة » التى اعترف أنها الآن فى عصمته 
وعقد نسكاحه ‏ الطلقة الرجعية الفلانية بعد الدخول بها والإصابة واعخلوة » م 
بعد ذلك أشيد عليه أنه صيرها بائناً على مذهب من برى ذلك من السادة العاماء 
فإذا أراد أن براجعها من ذلك بغير إذنها على مذهب الشافعى . فلا بد من 
استئذانها يا م شافع » يعقده بإذنها و إذن وليه الشرعى » و يتلفظ الزوج بالرجعة 
وبحصل الإقرار بها . ويحك الما 3 الشافنى بصحة ذلك على مقتضى مذهبه » 
خوفا من بطلانه عند من ترى بطلانه . 

* وصورة مايكتي فى ذلك : 

لما قامت.البينة الشرعية بجر يان عقد النكاح الشروح باطنه » والرجعة من 
الطلقة الشروحة باطنه » وصدورها من المطلق المذ كور فى زمن العدة عند سيدنا 
الجاع القلانى ؛ وقبلها القبول الشرعى ؛ وحلف الزوج المراجم الذكور : أن ذلك 
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صدر على الحم المشروح فيه » وأن الرجعة صدرت قبل انقضاء العدة على الوجه 
اشر :اوتنك ذلك جميعه عند سيدنا الحا م المشار إليه فيه » سأله من جازسوٌاله 
شرعا: الإشهاد على نفسه الكر يمة بثبوت ذلك عنده » والحك بموجبه ‏ و بصحة 
الرجعة من المطلقة للذكورة » بغير إذن الزوجة . فأجاب سؤاله . وحم أيد الله 
أحكامه ‏ يموجب ذلك » و بصحة الرجعة من الطلقة المذ كورة » بغير إذن الزوجة 
حك شرعياً ‏ إلى آخره - و يكل على حو ما تقدم شرحه . 

وإن حك بذلك حا حننى » فلا تببق رجعة » ولا يعمل فى ذلك إلا على 
مقتضى مذهب ألى حنيفة . 

# وصورة الك بذلك على مقتضى مذهبه : 

ما قامت البينة الشرعية يجريان عقد التكاح بين الزوجين الذكورين باطنه » 

و بالطلاق الشروح فيه على الحم المشروح فيه عند سيدنا الحام الفلالى . وقبلها 
القبول الشرعى . سأله من جاز سؤاله شرعاً: الإشهاد على نفسه الكر يم ؛ بثبوت 
الطلقة المذكورة » وصير ورتها بائنا » محيث لاحل له إلا بإذنها بالشرائط الشرعية . 
وأجراها من الطلاق البائن غير الطلاق الثلاث.فأجاب السائل إلى ذلك . وأشهد 
على نفسه الكر يمة بثبوت ذلك عنده ثبوتاً صيحاً شرعياً . وحك أيد الله أحكامه 
وجب ذلك . ومن موجبه : صيرورتها باثنأ على مقتضى مذهبه » حكاً شرعيا ١‏ 
مستوفياً شرائطه الشرعية» مع العلم بالملاف . 

و إذا عقده عاقد حنى من غير حكم . فيحتاط ويعقد بالإذن بالشرائط . 
و يراجع بينهما .كا سبق . 

و يمحتاط العاقد الشافجى . فيراجم بينهما ء ثم يحدد التكاح بالإذن من الزوجة 
بالشرائط الشرعية » وأن يكون ذلك فى زمن العدة . أما إذا اتقضت العدة من 
غير رجعة . ققد صارت بائنا على كل حال . وارتفع افلاف . 


٠‏ جواهر ح ؟ 


ع1 د 


* وصورة الطلاق بسؤال من غير الزوجة » من أب أو غيره : 

سأل فلان فلانا أن يطلق ابنته فلانة على نظير مباغ صداقها عليه » وقدره كذا 
وَكذا . فأجاب إلىسؤاله وطلقها الطلقة السئولة على العوض المذ كور . يانت منه 
ذلك . وملكت نفسها عليه . فلا يحل له إلا بعقد عدي بشروطه الشرعية . 
واعترف بالدخول مها والإصاءة . 

فإن اتفقوا على الحوالة كتب ك تقدم فى انكلم . وإن كانت بالغة رشيدة 
قبات الحوالة لنفسها . و إنكانت محجورة أبيها . فيقبل لها الحوالة . واستيفاء 
ألفاظها المستبرة فى متها » برئت بذلك ذمة اليل المذكور من جميع مبلغ الصداق 
المحين فيه . وذمة الجال عليه من القدر المسئول عليه . واستقر فى ذمة السائل لا'بنته 
اذ كورة استقراراً شرعياً . 

هذا إذا كانت المطلقة بالغة عاقلة حاضرة . فإن كانت غائبة . فيقول : قبلها 
لهامن جاز قبوله شرغاً » أو قبلهالها وكيلها الشرعى فلان قبولاً شرعياً . و يؤر . 

* وصورة ما إذا كانت الزوجة فى سؤال الزوج فى الطلاق على الصداق . 
ووكل الزوج فى إجابة سؤال السائل ؛ و إيقاع الطلاق » وقبول العوض : 

سأل فلان وكيل فلانة فها ينسب إليه فءله فيه » بمقتضى كتاب التوكيل 
المتضمن لذلك ولغيره؛ الحضر بشهوده المؤرنخ باطنه بكذا » الثايت مضمونه عند 
ينا الحم الفلانى الثبوت الشرعى المؤرح بكذا » فلاناً وكيل زوج الموكلة 
الذكورة »هو فلان» فما ينسب إليه فعله فيه بمقتضى الوكالة الشرعية »كا تقدم ‏ ثم 
يقول + أنيطلق الوكلة امد كوزة أعلاء طلقة واحدةت أو أويغانية أو ثالثة ب 
على جميع مبلغ صداقها عليه » وقدره كذا وكذا » بعد الدخول بها والإصابة » 
أو على نصف صداقها السالم لها عليه » وه و كذا وكذاء قبل الدخول بها والإصابة . 
فأجابه إلى سؤاله » وطلق الموكلة المذكورة عن موكله المذ كور على العوض المذ كور . 
وقبل القدر المسثول عليه لموكله المذ كور قبولاً شرعياً » بانت منه بذلك وملكت 
نفسها عليه . فلا محل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية . و يؤر . 


جدراة عم 


فصل» فى التعليق 
وهو جائز . ولايجوز الرجوع فيه . ولايقع قبل الشرط . ولابحرم الوطء قبله . 
ولوقال : جلت تلك الصفة المعلقة » لم يعجل .كا لو نذر صوم ومين معينين . 
و إذا علقه بصفة مستحيلة عرفا »كإن صعدت السماء » أوعقلاً .كان أحييت 
ميت : ميق فى الأصح . وقد سبق ذكر أدوات التعليق . ومنها « معماء وكا » 
ولا تكر بر إلافى دكلا» . 

* وصورة تعليق الطلاق بصفة : 

قال فلان : متى غبت عن زوجتى فلانة مدة كذا وكذا » وتركتها بلا نفقة 
ولاكسوة . وحضرت إلى شاهدين من شهداء المسلمين » أو تعينهما أو غيرها من 
العدول » وأحضرت معها مسامين » وأخبرت أنى غبت عنبا المدة المعلق طلاقها 
عامها . وهى كذا وكذاء وتركتها بلا نفقة ولا كسوة » وصدقها المساءان على ذلك » 
وأرأت ذمتى من كذا وكذا من جملة صداتها عل » كانت إذ ذاك طالقاً طلقة 
واحدة أو ثثانية » جملاك مها نفسها » واعترف بالدخول بها والإصابة . وصدقته على 
ذلك تصديقاً شرعياً . قال ذلك بصر يح لفظه . ويؤرخ . 

* أو يقول : علق فلان طلاق زوجته فلانة » بأن قال بص ري لفظه : متى 
حضرت زوجت فلابة إلى شاهدين عدلين » وأيرأتنى من صداقها عل »وهو كذا 
وكذا كانت إذ ذاك طالقًاً طلقة واحدة » أوثانية أو ثالثة . واعترف بالدخول بها 
والإصابة . وبكل على نحو ماسبق . 

أو يقول : قال فلان بصر بح لفظه : متى سافرت عن زوجتى فلانة إلى فوق 
مسافة القصر» وعامت سفرى » وحضرت إلى شاهدين عدلين » وأخبرتهما بذلك 
وأحضرت ممها مسامين » وصدقاها على ذلك . وأبرأتنى من مبلغ صداقها عل . 
وهو كذا وكذا ء أو من درهم واحد من مبلغ صداقبا عل .كانت إذ ذاك طالقا 
طلقة واحدة أولى أو ثانية . 


دلمة! سم 


5 ومتى سافرت عن زوجتى فلانة من بلد كذا » واستمرت غيبتق عنها مدة 
كذا وكذا من ابتداء سفرى عنها . وتركتها بلا نفقة ولامنفق شرعى . وحضرت 
إلى شاهدين عدلين » وأحضرت معها من يصدقها على ذلك » وأبرأتنى من كذا 
وكذا .كانت إذ ذاك طالقا طلقة واحدة أولى أو ثانية . 

* أومتى تزوجت على زوجت فلانة » أو تسريت عليها أو غير ذلك من 
الأنواع التى يقم اتفاق الزوجين عليها . 
* وصورة ما إذا وقعت الصفة المعلق عليها . وجاءت امرأة تطلب الإشهاد 
عليها بالإبراء » ومختار وقوع الطلاق . 

بعد أن علق الزوج المذكور باطنه طلاق زوجته فلانة المذكورة معه ياطنه 
على الصفة المشروحة فى فصل التعليق المسطر فيه : حضرت الزوجة المذ كورة فيه 
إلى شاهديه الواضعين خطهما آخره . وأحضرت معهما كل واحد من فلان وفلان . 
وصدقاها على وحود الصفة المعلق علمها من السفر أو الغيبة » أو غير ذلك. . وأبرأته 
من جميع صداقها عايه : الممين فيه : أو من كذا وكذا ؛ هن جملة مبلغ صداقها 
عليه المعين فيه » براءة شرعية » براءة عفو و إسقاط. طاقت منه ذلك » وملكت 
نفسها عليه . فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية . والأمر فى ذلك مول 
على ما بوحبه الشرع الشريف . 

وفى صورة تعليق الطلاق على الغيبة لابد من ثبوت الزوجية والغيبة مخاصة 
عند حا . 

* وصورة الثبوت فى ذلك : 

لا قامت البينة يجريان عقد النسكاح بين الزوجين المذ كور ين باطنه ‏ وها 
فلان وفلانة ‏ على المكم المشروح باطنه » وغيبة الزوج المذكور امدة المعاق 
عليها » مذ كورة باطنه » وتصديق المسلمين » و بلفظ الزوجة بالبراءة المعلق عليها 
الطلاق المشروح فيه عند سيدنا الجا الفلانى . وقبلها القبول الشرعى سأله من 


وغ[ ل 


جاز سؤاله شرعاً الإشهاد على نفسه يثبوت ذلك عنده “والمم فوح عات 
إلى ذلك . وأشهد على تفسه السكر يمة بثبوت ذلك عنده » والحسك بموجبه حك 
يدحا شرعياً - إلى آلخره ‏ أو تثدث الزوجية والغيية خاصة » ويكل النعليق من 
غير ثبوت حاك . لأنه لايحتاج إلا إلى ثنبوت الزوجية والغيبة خاصة . وما تثبت الغيبة 
حتى يثبت جريان عقد التكاح ليينى على سحة لفظ الزوج وتمليقة . لأن التعليق 
فرع الزوجية . 

تب : إذا طلق الرجل زوحته » دون الطلقات الثلاث » وتزوجت بغيره . 
9 طلتها وعادت للأول . فعلى مذهب الشافعى : تعود إليه بما بق منعدد الطلاق 
فإن كان قد طلتها واحدة فتعود إليه بطلقتين . 

ومذهب الغير : تعود » ويملك عليها الطلاق الثلاث ؛ كالتكاح الأول . 
لأن التكاح عنده بغير المطلق يهدم - وما رأأيت فى زماننا هذا من يعمل فى هذه 
المسألة إلا على مذهب الإمام الشافعى . 

ناك : إذا عتقت عتقت نحت عبد » لها الفسخ » إلا فى مسألة واحدة . وهى أن 
سيدها بمأمكها » وقيمتها مائة » وصداقها على زوحها مائة » وسيدهاً علك مانة » 
ووصى سيدها بعتقها . والزوج لم يدخل بها . ومات سيدها . فإن اختارت الفسخ 
سقط المهر ؛ لأن الفسخ من جهتها . و إذا سقط المهر صار بعضها رقيقاً . فلا يجوز 
لها الفسخ . وهذه من مسائل الدور. 

فإذا ل الأمر إلى 'نبوت بقائها نحت الزوج والحالة هذه » كتب 

* لما قا مت البينة جريان عقد التكا بين الزوجين المذ كور بن فيه وها فلان 
وفلانة ‏ ووصية فلان سيد الزوجة المذ كورة بعتقبا . ووفاة الموصى المذكور إلى 
رحمة الله تعالى . وقيمة الزوجة المذكورة وهى مائة درم » وأن الخلف عن الموصى 
المذكور جميعه مائة درم » عند سيدنا الا الفلالى . وثثبت ذلك عنده الثبوت 


وهم د 


الشرعى بشرائطه الشر: عية » وأعذر فى ذلك من له الإعذار . وثبت الإعذار لديه 
على الوجه الشرعى . وتصادق الزوجان المذ كوران فيه علي عدم الدخول والإصابة 
بالطريق الشرعي ثبوقاً ميحاً شرعياً . سأله من جاز سؤاله شرءا : الإشهاد بشبوت 
ذلك . والحسكم بموجبه » وإبقاء الزوجة المذكورة فى عصمة زوجها المذ كور من 
غير جواز فسخ ع صدور ماشرح لدوقاعات السائل لذلك . وأشهد على 
نفسه الكرعة بذلك . ويكل على نحو ما تقدم شرحه . 

وإذا عتقت الجارية فى غير هذه الصورة . وى معزوجة عبد . وأرادت فسخ 
نكاحها من عصمته بح العتق . 

حضر إلى مجلس الك العز يزالفلانى فلان معتق الزوجة فلانة » والزوجة 
للعتقة المذ كورة وزوجها فلان . وادعت الزوجة على زوجها المذكور : أنه تزوج بها 
تزويجاً شرعياً » وهى رقيقة » وأنها عتقت . وصارت حرة من حرائر المسامات . 
وأن زوجها رقيق إلى الآن »وم ترض بالقام معه . واختار ت فسخ تكاحها من 
عصمته وعقد نكاحه . وتسأل سؤاله . 

فسأله الما 1 الشار إليه عن ذلك ؟ فأجاب بصحة دعواها » وسأل الممتق 
الذ كور عن العتق ؟ فاعترف بصحته » ثم خيرها السام بين الإقامة معه من غير 
فست ٠‏ ووعظها ووعدها الأجر إن صبرت . فأبت إلا ذلك . لخينئذ مكنها الحا 
من فسخ نكاحها من عصمة زوجها الذحكور . فقالت بصريح لفظها : فسخت 
نكاحى من عصمة زوجى فلان الذكور فسا شرعيا . ثم بعد ذلك سألت اللا 
أن بحر لما بذيك ٠‏ فأجاب سؤالها وحكم عوجب ذلك حكا صحيحاً شرعياً . 
2و . 

وإن كان ذلك فى غيبة امعتق . فتقوم البينة يحريان عقد التكاح وبالعتق 
والإعذار لمن له الإعذار . وحَلُف الزوجة : أنهالم ترض بالإقامة فى سحبة زوجها 
الذ كور بعد العتق . وأنها اختارب فسخ تكاحها من عصمة زوجها المذ كور بهذا 
القتضى . ويثبت ذلك جميعه عند الام » و يمك بموجبه . 


اوها د 


وإنكان الفسخ بعيب حدث بعده ؛ و إلا فهر امثل . 

فصل 

إذا جعل طلاق زوحته بيدها : فهو عليك » وشرطه الفور ية . 

* وصورته : قال فلان لزوحته المذ كورة باطنه : جعلت طلاقك بيدك . فطلقى 
نفسك با اخترت من عدد الطلاق الثلاث » أو يعين لها طلقة بعينها . فأجابت 
سؤاله على الفور . وقالت بصر يم لفظها : طلقت نفسى طلقة واحدة أول أو أ كثر 
بك أنك جعات إلى ذلك » أو ملكتنى إياه . وقد حصل لى بذلك الفراق من 
9 وعقد تكاحك . . وصرث عقتصى ذلك ك أحنبية منك 2 لانكاح بيننا ولا 
زوجية . وذلك بعد اعقرافهما بالدخول والإصابة - و إنكان ثم أولاد فيذ كرم . 
أوكان الأمر قبل الدخول فيكت ب كذلك ‏ ثم يقول : والأمر يينهما فى ذلك 
تمول على ما بوجبه الشرع الشريف . 

وإذا قال : طلقى نفسك متى شئت . فذلكلايقتضى الفورية . وله الرجوع 
قبل التطليق منها . 

فصل 

والاستثناء يضر فيه تخلل يسير على الصحيح » لاسكتة تنفس وعى . 

ويشترط نية الاستثناء بأول اكلام فى الأصح . لأن هذا هو العرف فى 
الاستثناء . فإن اتفصل لضيق نف سكا نكالمتصل ؟ لأنه اتفصال بعذر . 

ومتى تعتبر النية فيه ؟ وجهان . 

أحدها : تعتبر من أول الكلام إلى آنخره . لأن الطلاق يقع مجميع الافظ . 

والثانى : إذا نوى قبل الفراغ من اكلام . صح ؛ لأن النية قد وجدت 
منه قبل الاستثناء متصلاً به . 

وسواء فها ذكر فى الاستثناء ب « إلا » وأخواتها » والتعليق بمشيثه الله تعالى 


لس 7# همؤ سم 


وسائر التعليقات . و يشترط عدم استغراقه . فإذا قال : أنت طالق ثلاث إلا ثنتين 
طلقت واحدة » أو قال : ثلاثا إلا ثلاثا طلقت ثملاثا . 

تسل : سئل الإمام العلامة شيخ الإسلام عام المحاز جمال الدين بن ظطهيرة 
القرشى الم » الشافى رحمه الله تعالى عن قول الرجل لامرأته : متى وقع عليك 
طلاق » أو إذا وقع عليك طلاق » فأنت طالق قبله ثلاث » ثم قال لا : أنت 
طالق . وهذه مسألة الدور المشهورة بالسر نحية . وهل له مخلص منها إذا قلنا بصحة 
الدور؟ . 

فأجاب : بأن مآتخذ اللملاف فى هذه المألة ثابتة البنيان » وانحة البرهان » 
مشيدة الأركان . ولكل مسلك محجة » ولعمرى لقد دارت فيها الرءوس » 
واتفحمت فبها أ كباد الفحول فى الدروس » وسئمت من دورانها النفوس . فإذا 
قال لامرأته : إذا طلقتك » أو مهما طلقتك . فأنت طالق قبله ملام » ثم طلقها . 
فالمذهب فى ذلك : ثلاثة أوجه . 

أحدها : لايقع عليها ثىء » وهو المثهور عن ابن سر يح » و إليه ذهب ابن 
الحداد » والقغال الشاثى » والقفال المروزى » والشيخ أبو حامد » والقاضى أبو 
الطيب » والشيخ أبو على » والشيخ أبو إسحاق الشيرازى . والرويانى . و به أجاب 
امرنى » والمتتور. وحكاه صاحب الافصاح عن نص الشافهى رمه الله تعالى . قال 
الإمام : وعليه معنم الأحعاب . وبقّل فى البحرعن القاضى أبى الطيب : أنلاشاففى 
مصقاً » اقتصر فيه على عدم الوقوع . واقتصر عليه أيضاً أبوحامد القزوينى فى 
كتاب اليل . وصححه الشاثى فى المعتمد . وكان ابن الخليل شارح التنبيه يفتى 
به ببغداد »كا نقل عنه ابن خلكان فى تاريخه » وعملوا بصحة الدور ؛ لأنه لو وقم 
المنجز لوقم قبله ملام » و إذا وقم الثلاث قبله لايقع المنجز لليينونة . 

الوجه الثاتى : يقم المنجز فقط » ولا يقع المعلق ولا شىء منه ٠.‏ وهو اختيار 
صاحب التلخيص » والشيخ ألى مز يد » وابن الصباغ. وصاحب التتمة»والشر يف 


وى د 


ناصر الدين العمرى » واختاره الغزالى . وصنف فيه مصنقاً . ماه «علية الغور فى 
دراية الدور » ثم رجم عنه . وصنف تصنيقاً فى إبطاله ماه « الغور فى الدور » 
واختار فيه وقوع المنجز . قال الرافعى فى الشرح الكبير : ويشبه أن يكون به 
أولى . وسمحه فى الشرح الصغير . وكلام النقيه نم الدين بن الرفعة فى الكفاية 
وللطلب مميل إليه . و به أقتى المتأخرون . والعمل عليه فى هذا الزمان . وصحه 
النووى فى التصحيح . وفى المنهاج تبعاً للمحرر . ونقل عن ابن سر بح تصحيحه فى 
نظير المسألة . وعللوه بأنه او وقم لمعلق لمنم وقوع المنجز . فإذا لم يقم المنجرفيقم. 
وقد يتخلف الجزاء عن الشرط بأسباب . وشبه بما إذا أقر الأخ بابن لأميت » 
ثبت النسب دون الإرث . 

قال فى التتمة : و إنالم يقع امعلق لاستحالته لنظاً وممتى . أما انظ : فلآن 
قوله « متى وقع عليك طلاق 6 شرط . وقوله « فأنت طالق قبله » جزاء » والجزاء 
حب أن يكون مرتيا على الشرط . و بيانه : أنه لوقال « لو جثتنى أ كرمتك قبل 
أن نحىء » لم يكن كلاماً . 

وعخ نعية امون : أن المشروط لا يثبت قبل شرطه . و إذا أوقعنا الذى قبله 
أوقمنا المشروط قبل شرطه 

وأيضا : فإن ماقبل الزمان الذى يتلفظ فيه بالطلاق زمان ماض ٠‏ ا 
لا ملك إيقاع الطلاق فها مغى » حت لوقال لزوجته : أنت طالق أمس 
يق الطلاق فى فى الخال ٠‏ واجتع , يبن الجزاء والشرط شرط 0 
لاجتمعان هنا . كالمتضادين تبطل التعليق ضرورة . و إذا بطل التعليق وقع النجز. 
وعدا 

قال أبو الفنتح الببحلى : لو صمح هذا التعليق وقم مته محال » وتمليك أر بع 
طلقات ؛ لأنه علق ثلاث طلقات على وجود طلقة . والثلاث غير تلك الواحدة ٠‏ 
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ولا بد أن يكون الشرط والزاء كلاه مماوكان له . وهنا لابملكبما . فأشبه مالو 
علق طلاق زوجته على تكاحها . 

ووحبه ابن الصباغ : بأن وقوع النحز شرط فى وقوع الشلاث » ولا يجوز 
تقديم الشروط على الشرط . ولو كان كذلك لبطل كونه شرطا . 

وقد ذ كر أصحابنا مايدل عليه . فقالوا : لو قال لها : أنت طالق اليوم إذا جاء 
غد . فإنها لا تطلق » إذ لايصح وقوعه قبل الشرط . فازْم من ذلك بطلا التعليق 
ووفوع النجز . 

والوجه الثالث ‏ وهو اختيار أبى بكر الإسماعيلى ‏ : أنه يقم عليه ثلاث طلقات 
وفيه تنزيلان . أظهرهما : تقع الطلقة المنجزة » وطلقتان من الشلاث المملقة . 
والناى : يقم الثلاث المعلقات» ولا تقم المنحزة » فكانه فال : متى تلفظت بأنك 
طالق . فأنت طالق قبلها ثلاثا . 

و إذا تقرر ذلك . فاع أن باب الطلاق لابنسد على القول الثانى » ولا على 
القول الثالث . و إنهما ينسد على القول الأول . فإذا أراد الزوج التخلص من التعليق 
فاواة أن بقع الطلاق » وقلنا بصحة الدور : أنه لايقم عليه طلاق منج » ولا 
معلق » نظر . فإ نكان صيغة التعليق « إن طلقتك » أو مهما طلقتك » فأنت 
طالق قبله ثلائا » فطر يقه أن يوكل شخصاً فى طلاقا ٠‏ فإذا طلقا وكيله وقم ؛ 
لأن طلاق الوكيل وقوع لا تعليق ٠‏ وكذا لوكان قال لا قبل ذلك « إن فمات 
كذا فأنت طالق » فإذا أر اد الوقوع يتحيل فى وقوع الصفة . فإذا وجدت الصفة 
وقع الطلاق ؛ لأن وجودها وقوع » لا تطليق . 

ولا ينفعه فى التخلص أن يوقع طلاقها على صفة » بعد أن اللا « إذا طلقتك 
فأنت طالق قبله ثلانا » لأن وجود الصفة والحالة هذه : تطليق وإيقاع ووقوع » 
وإنلم يكن التعليق بلفظ الوقوع » كا مثل به الشيخ أبو إسحاق الشيرازى فى 
التنبيه . كقوله « متى وقم عليك طلاق فأنت طالق قبله ثملاثا » فإنه إذا وَكل 


دههة١‏ ب 


فى طلاقها لم يقع الطلاق » أو علق طلاقها على صفة » ثم قال لما ذلك » لامخاصه 


ولا حصل له مقصوده 5 انتهى واللّه ع2 . 


"كات الرصية 
وما تعلق مها من الأحكام 

إذا طلق الرجل امرأته المدخول بها » ولم يستوف ما يملكه عليها من عدد 
الطلاق » وكان الطلاق بغير عوض . فله أن براجعها قبل انقضاء عدتها . والأصل 
فيه قوله تعالى ( ؟ :5588 و بعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا ) 
فقوله « بردهن » يعنى « رحجعتهن »6 وقوله « إن أرادوا إصلاحا » أى إصلام 
مانشعث من النكاح بالرجعة . وقوله تعالى ( ؟ : 509 الطلاق مرتان . فإمساك 
معروف أو تسريم بإحسان ) فأخبر أن من طلق طلقتين » فله الإمساك . وهو 
الرجعة . وله التسريح : وهى الثالثة . وقوله تعالى ( 55 : ؟ فإذا بلغن أجلون 
فأمسكوهن ععروف »ء أو فارقوهن ععروف) وقوله تعالى ( ١:15‏ لاثدرى لعل 
الله يحدث بعد ذلك أمراً ) فالإمساك : هو الرجعة . وقوله « لعل الله يحدث بعد 
ذلك أمراً » يعنى الرجعة 

وروى « أن الننى صلى لله عليه وسلم طلق حفصة وراجعها» ودطلق ابن عمر 
امرأته وهى حائض . فأمره النبى صلى الله عليه وس أن يراجعها » وروى أن « ركانة 
ان عبد بزيد قال : يا رسول الله » طلقت امرأنى سهيمة ألبتة . وما أردت إلا 
واحدة . ققال النبى صلى الله عليه وسيم : واللّه ما أردت إلا واحدة ؟ فقال ركانة : 
والله ما أردت إلا واحدة . فردها التى صلى الله عليه وسل » والرد : هو الرجعة . 

وأجمعت الأمة على جواز الرجعة فى العدة » لا فى الردة . 
() تمد كان الصحابة والسلف يكرهون الاقتراضات وبحذرون منها . فن باب 
أولى هذه السائل الدورية ء التق لابكاد يعرفها إلا التفيبقون 
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وتحصل بقوله 8 رجعت » وراجعت » وارجعت إلى نكاس وام كةة 
ومافى معتاها : وبكناءة ك « زوجت » وأعدت الحل » ورفمت التحريم » 


ولا تحصل بإنكار الطلاق » ولا بالوطء . 

ويحرم وطء رجعية . ولا حد ؛ و يوجب مهبر الثل » بخلاف مرتدة عادت 
إلى الإسلام . 

ولا يشترط ها الإعباد20 ؛ ولازوج أن يطلق الرجعية فى عدتها » وريولٍ 
منها وريظاهر . 


والختاحة لابلحقها طلاقه» لا فى العدة ولا بعدها . لانقطاع أحكام الزوفة 

يينهما . ولأن الكل للتحريم . وهى محرمة عليه بالملع . 
الحلاف المذكور فى مسائل الباب 

اتفق الأمة رحمهم الله تعالى على جواز الطلقة الرجعية . 

واختافوا فى الرجعية » هل محرم أم لا ؟ قال أبو حنيفة وأحمد فى أظهر روايتيه : 
لاتحرم . وقال مالك والشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى : تحرم . 

واختلفوا : هل يصير بالوطء مراجماً أم لا ؟ فقال أبووحنيفة وأحمد فى أظور 
روايتيه : نعم . ولا يحتاج معه إلى لفظ » نوى الرجعة أو لم ينوها . وقال مالك فى 
المشهور عنه : إن نوى حصلت الرجعة . وقال الشافعى : لا تحصل الرجعة إلا بلفظ . 

وهل من شرط الرجعة الإشهاد أم لا ؟ قال أب حنيفة ومالك وأحمد فى رواية 
عنه : ليس من شرطها الإشهاد» بل هو مستحب . وللشافعى قولان . أصمهما : 
الاستحباب . والثاتى : أنه شرط » وهو رواية عن أحمد . وما حكاه الرافهى من 
أن الإشهاد شرط عند مالك» لم أره فى مشاهي ركتب المالمكية » بل صرح القاضى 

)١(‏ أمر الله بالإشهاد » ققال ( 0+ : ؟ وأشيدوا ذوى عدل متم وأقيموا 
الشهادة لله ) 


سس لاع ١‏ لد 


عبد الوهاب والقرطى فى تفسيره : بأن مذهب مالك الاستحباب » ولم محكيا فيه 
خلانا عنه » وكذلك ابن هبيرة من الشافنية فى الإفضاح ٠‏ 0 

واتفقوا على أن من طلق امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تتكح زوجا غيره » 
ويطؤها فى نكاح صحيح » وأن المراد بالنكامهنا : الوطء . وأنه شرط فى جواز 
حلها للأول » وأن الوطء فى النكاح الفاسد : لايحل إلا فى قول للشافعى . 

واشتلقوا هل بحصل حلبا بالوطء فى حال الميض والإحرام أم لا ؟ ققال 
مالك : لا . وقال الثلاثة : نعم . 

واختلفوا فى الصبى الذى يمكن جماعه »هل يحصل بوطثه فى تنكام صمييح 
المل أم لا ؟ فقال مالك : لا . وقال الثلاثة : نعم . اثنهى . 

المطلر؛ وف يتل عل صورفتها: 

صورة ما إذا طلقها طلاقا جعي » ثم أراد رجمتها : 

بعد أن طلق فلان زوجته فلانة طلقة واحدة أولى ‏ أو ثانية مسبوقة بأولى - 
من غير عوض من مدة كذا وكذا يوماً » أو فى أمس تار يخه » راجعها إلى عصمته 
وعقد نكاحه من الطلقة الذكورة مراجعة شرعية . وأقر أن مبلغ صداقها عليه » 
الشاهد بينهما بأحكام الزوجية وقدره كذا وكذا باق ذلك فى ذمته لحاء ل 0 
ذمته من ذلك » ولامر:. شىء منه إلى تاريخه . وصدقته على ذلك التصديق 
الشرعى ٠‏ ويؤرخ . 

* وإلا فيكتب : راجع فلان زوجته فلانة إلى عصمته وعقد نكاحه من 
الطلقة الرجعية الصادرة منه فى أمس تار مخه » مراجعة شرعية . وقال بصرييح 
لفظه : راجعتها وارتحعتها وأمسكتها » وأبقيتها على مأكانت عليه من أحكام 
الزوجية . ويكل على نحو ما سبق . 

وكذلك يفعل إذا حلف وحنث فى طلقة أو طلقتين . ويذ كر فى كل صورة 
من هذه الصور » تصادقبما على الدخول والإصابة » وصدور المراجعة فى العدة . 
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* وصورة المراجعة من الطلقة الرجعية ؛ إذا صيرها بها بائنا : سبق ذ كرها 
فى كتاب الطلاق . 
وإذا طلق الزوج زوجنه ثلاث . وتزوجت بعده برجل أحلها له . وانقضت 
عدتها من الزوج الثانى ؛ وأرادت العودة إلى الأول . فالأحسن أن يكتب : 
علات فلانة إلى عصمة مطلقها الأول فلان ويكل ثم يذكر بعد تمام المقد# 
بشرائطه الشرعية : وهذه الزوجة كانت زوجا للعصدق المذ كور أعلاه . وبانت 
منه بالطلاق الثلاث» أو يطلقة واحدة مككلة لعدد الطلاق الثلاث. وانقضت عدتها 
منه الانقضاء الشرعى بالاقراء الثلاث » يحلفها على ذلك . وتزوحت بعده بفلان 
تزويحاً شرعياً . ودخل بها وأصابهاء نم أبانها من عصمته وعقد نكاحه بالطلاق 
اثلاث بشهادة شهوده » أو مقتضى الفصل المسطر بظاهر صداقها ‏ المرقة أو 
الكاغد ‏ المتضمن لذالك » مؤرخ الفصل المذ كور بكذا وكذا . وانقضت عدتها 
من الثانى المذ كور الانقضاء الشرعى بالاقراء الثلاث . وحلفت على ذلك المين 
الشرعية . ويكل على نحو ماسبق فى الأنكحة . 
فَائرةَ : إذا طلق الرجل زوجته » ثم علق طلاقها على عودها . وهو أن يقول 


للطلقته بعد أن تبين من عصمته : مق أعدتك كنت طالقاً لاما . أو م أعدت 
مطلقتى فلانة مذ كورة إلى عصمتىكانت طالقاً ثلاثا . أوكلا أعدتها بنفسى أو 
بوكيل »كانت طالقاً ثلاما . 

فالطريق فى ذلك : أن تستأذن لولمها الشرقق + إن كان هانق الأرلياء فق 
تزوجها وريأذن الولى 3 شافنى يميدها إلى مطلقها ٠‏ ويقع لحك 7 الجاك 
الثاففى قبل الدخول » و بعد تمام المقد . 

* وصورة ذلك : أن يصدر بالعود على العادة فى ذلك » فإذا اتبى ذكر 

عقده بينهما يإذنها ورضاها وإذن وليبا الشرعى فلان : الآذن المرتب 


ل لا 


الشرعى ؛ أو بإذنها ورضاها ء إن لم يكن لما ولى » سيدنا الحا الفلانى الشافعى 
بعد وضوحه وقبول الزوج النكاح لنفسه القبول الشرعى » ثم يقول : ولا تكامل 
ذلك حك سيدنا فلان الدين الشافعى الام المسسى أعلاه بصحة المقد المذ كور 
أعلاه . و باستمرار العصمة بين الزوجين المذكور ين أعلاه » و بعدم تأثير التعليق 
الصادر من الزوج المذ كور أعلاه على زوجته المذكورة فى حال يبنونتها منه فى 
السيزان الشيكة اللد كورة حك سبوا قرعا مود شرائطه الشرعية » مع 
العم باخلاف . ويؤرخ. 

وصورة العمل فى ذلك على مذهب الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى : 

بعد أن أذنت قلانة لوليها فلان أن يعيدها لمطلقها فلان على صداق مبلغه كذا 
وأذنت له أن يأذن فى عودها لمطلقها المذ كور على الصداق المذ كور لكل قاض 
من قضاة السادة النفية » ولكل عاقد من عقادهم » ولسكل رسول متصرف فى 
الشرع الشريف ولكل مم . وأذن فلان المأذون له المذ كور لكل ممن ذ كر 
فى عود أخته أو ابنة أخيه » أو ابنة عمه المذ كورة » لمطلقها فلان المذ كور بالصداق 
المعين أعلاه على حكه ؛ الإذن الشرعى . وثبت ذلك لدى سيدنا فلان امام الفلااى 
الثبوت الشرعى » بشهادة شهوده . فعند ذلك : زوج فلان المتصرف فى مجلس 
الشرع الشريف المشار إليه فلانا المذ كور مطلقته المذ كورد بالصداق المذ كور » 
على حك حاله ومنجمه » بحضرة شهوده مجلس الممكر المز ير المشار إليه بين يدى 
0 الحا المسمى أعلاه . أدام الله علاه . وقبله لفلان اذ كور فضولى ‏ هو فلان 
الفلاتى ‏ على الصداق المعين أعلاه من غير حضوره» ولا إذنه » ولا توكيله إياه فى 
ذلك . وعقداه على ذلك العقد الشرعى بالإيحاب والقبول الشرعيين . ثم بعد تمام 
العقد المذ كور على الحم المشروح أعلاه : حضر لان المذ كور بين يدى سيدنا 
الجا م المشار إليه ‏ أيد الله أحكامه . بصحة النزويج على الحكم المشروح أعلاء 
وازومه » ولا أث رلا علقه فلان المذ كور حين طلاقه لا قبل تارمخه » من أن قال 
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« كلا أعدت فلانة مذ كورة إلى عصمتى تكون طالقا ثلاثا » بمقتضى أنه لم يعقد وم 
يوكل حكاحيحا شرعيا . مسثولا فيه » مستوفياً شرائطه الشرعية » مع الل 
بخلاف . ويكل على نحو ماسبق . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
كتاب الايلاء 
وما يتعلق به من الأحكام 

« الإيلاء » فى اللغة : هو الحاف لايتعلق بمدة مخصوصة . بقول الرجل : 
آليت لأفعانكذا » أولا فملت كذا . أولى إبلاء وألية . والألية : المين . قال 
الشاعر: 

ولا خير فى مال عليه ألية ولا فى مين عقدت بالآثم 

وأما الإيلاء فى الشرع : فبو أن تحلف أن لا يطأ امرأته مطلقاً » أو مدة 
معاومة . وقد كان ذلك فرقة مؤبدة فى الجاهلية . وقيل : إنه عمل به فى أول 
الإسلام . والأصح أنه لم يعمل به فى الإسلام . 

والأصل فيه قوله تعالى ( * : 356 للذين يؤلون من نسائهم تر بص أر بعة 
أشهر . فإن فاءوا » ذإن الله غفور رح ) . 
والإيلاء : يصح من كل زوج بالغ عاقل » قادر على الوطاء . فلو قال لأجنبية . والله 
لاوطثتك . فيمين محضة . فلو تكحها : فلا إيلاء على الصحيح . 

ويصح إيلاء مريض وخصى » ومن بق له قدر الحشفة » و إيلاء عربى 
بالعجمية . وعكسه إن عرف العنى . 

وإن وطىء بعد المطالبة لزمه كفارة بين . 

وصر يحه : اليلاج » وتغييب الحشفة فى الفرج ؛ والنيك » والوطء » وابججاع » 
والإصابة » واقتضاض البكر . 

واوقال :لم أرد بها الوطء : يدين فى غير الثلامة الأول . 


د[ 


وكنايته : المباضعة » والمباشرة » والملامسة » والقربان » والغشيان » والإتيان » 
وأن مجمع رأسهما وسادة ؛ وأبعد عنك » وحتق ينزل عيسى ابن مريم ؛ أومخرج 
الدجال . 

فلو قال : إن وطئتك فعبدى حر ء فهات العبد أو عتق : لم ينحل الإيلاء »أو 
زال ملسكه ببيع أو هبة ونحوها فكذلك . فإن عاد املك » أو دبره» أوكاتبه . فلا . 

والإيلاء المحلق : كإن دخلت الدار ذوالله لا وطثتك , و يصيرمولياً بالدخول. 
ولو علق بمستحيل كطيرائها فى السماء فول » أو بمستبعد فى أر بعة أشهر » كزول 
عيسى ابن مريم . فكذلك على الصحيح . 

و يمبل أر بعة أشهر من الإيلاء بلاقاض . وفى رجعته من الرجعية والمدخول 
بها. 

وها المطالبة بأن بنى أو يطلق » ومالم يطالب لايؤمر بشىء . 

وليس أولى مراهقة وجنونة مطالبته» ولا لسيد أمة أيضا . 

فإن أبا الفيئة والطلاق . فالقاضى يطاق عليه » ولا يشترط حضوره ٠‏ ولو 
استمبل - كإ نكان صائماً ‏ بفطر ونحو ذلك . فيمهل بوما فا دونه . والأظهر : 
اميل . و إنما يطالب إذا لم يكن مانم ٠‏ فاو لى وغاب » أو وهو غائي ؛ حسبت 
الدة . فإذا اتقضت طالبته بالفيئة أو الطلاق . فإن لم يفعل حتى مضت مدة 
الإمكان » ثم قال : أرجع ل يكن » ويطلق عليه القاضى . وهو الأصح . وعليه 

الحلاف الم ذ كور فى مسائل الباب 

اتفق الأثمة رحمهم الله تعالى على أن من حلف بللّه عز وجل أنه لايجامع 
زوجته مدة أ كثر من أر بعة أشه ركان مولياء أو أقل لم يكن موليا . 

واختلفوا فى الأر بعة الأشهر » هل محصل بالحلف عن الامتناع الوطء فيهبا 
إيلاء أم لا ؟ 


١١‏ سشواهر < ؟ 


د ينه عد 


قال أبو حنيفة : نمم . ويروى مثل ذلك عن أحمد . وقال مالك والشاففى فى 
للشهور عنه : لا . 

فإذا مضت الأر بمة أشهر » هل يقع الطلاق بمضيها أم يوقف ؟ 

قال مالك والشافى وأسمد : لابقع بمضى المدة طلاق » بل بوقف الأعس ليقء 
أويطلق . وقال أبو حنيقة : متى مضت المدة وقم الطلاق . 

واختلف من قال بالايقاف إذا امتنع الولى من الطلاق . هل يطلق عليه 
الحالى أم لا؟ 

فقال مالك وأسمد : يلق الخاك عليه . وعن أسمد روابة أخرى : أنه يضيق 
عليه حتى يطلق . وعن الشافعى قولان . أظررها : أن الحا 5 يطاق عليه . والثاتى : 
أنه يضيق عليه . 

واختلفوا فيا إذا لى بغير مين بللّه عر وجل » كالطلاق والعتاق وصدقة 
ا مال و إيجاب العبادات . هل يكون موليا أم لا؟ 

فقال أنو حنيفة : يكون موليا » سواء قصد الإضرار مها أو دفعه عنها » 
كالمرضعة والمريضة » أو عن نفسه. 

وقال مالك : لا يكون نولا + إلا أن ماك حال النضب > أو إذا قد 
الإضرار بها . فإن كان للإصلاح أو لنفعها فلا . 

وقال أحمد : لا يكون موليا إلا إذا قصد الإضرار بها . وعن الشافعى قولان 


أحهما : كقول أ حنيفة . 
وإذا فاء الولى لزمته كقارة بعين بالل عز وجل بالاتفاق » إلا فى قول قديم 
للشافى . 


واختلفوا فيمن “رك وطء زوحته للاضراريها من غير عين أ كثر من أر بعة 
فقال أبو حنيفة والشافى : لا . وقال مالك : فى إحدى رواينيه : هم . 
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واختلفوا فى مدة إبلاء العبد . | 

فال مالك : شهران » حر ة كانت زوجته أو أمة . وقال الشافى : مدته 
أر بعة أشهر مطلقاً . وقال أنو حنيقة : الاعتبار فى المدة بالنساء . فن تحته أمة 
فشهران عر عاق .أو ع . ومن نحته حرة فازعة أغور سا كن أدعندا: 
وعن أحمد روايتان . إحداهما : كذهب مالك . والثانية : كذهب الشافى . 

واختلفوا فى إبلاء الكافر . هل يصح أم لا؟ 

فقال مالك : لا يصح . وقال الثلاثة : يصح . 

وفائدته : مطالبته بعد إسلامه . انتهى . 

اير : لا تطالب المرأة زوجها بالجاع إلافى ثلائة مواضم . الأول : إذا 
آل منها ومضضت . الثانى : إذا أقر بالمئة . الثالك : إذا جامع زوجته فىليلة غيرها. 
فعليه أن يجامعها فى ليلة أخرى . 

الصطلع : وهو يشتمل على صور . 

منها : إذا حلف الرجل باللّه العظلم أنه لأرطا ووضية يذه أرية أنين: 
وانقضت الدة ف يىء توا حشر ل الخاك » والمست منه الفيئة أو الطلاق .وهو 
لا يخاو إما أن يصدقها على الحلف والإيلاء منها أم لا . فإن صدقها على الحاف 
واقضاء الدة وطلق »كت : 

* حضرت إلى مجلس الم المز يز الفلانى فلانة وادعت بين يدى الام 
المشار إليه على زوجها فلان : أنهكان حلف بلله العظلم الذى لا إله إلا هو المين 
الشرعية : أنه لا يطؤها إلى انتضاء أر بعة أشهر كوامل » أولها اليوم الفلاتى » 
وأنه تمادى على الإيلاء حتى انقضت المدة المذ كورة . ولف واستمر على ذلك 
إلى بوم تار مخه » وأنها الست منه الفيئة أو الطلاق » وسألت سؤاله عن ذلك . 


فسثل ؟ فأجاب بصحة دعواها » وذ كر : أنه لم يىء » ول يعتذر بعذر عنعه من 


سداعع مده 


الوطء » فمند ذلك : شيره فى الفيئة أو الطلاق » فأمتنع من الفيئة » وطلق زوحته 
الذكورة طلقة واحدة رحعية » تسكون بها جارية فى عصمته إلى انقضاء عدتها . 
فإذا انقضت فلاسبيل له عليها إلا بإذنها ورضاها » وعد جديد بشروطه الشرعية 

وإن طلقا طلاقا بائنا » أو اختلعت من عصمته بشىء كتب على نحو ماتقدم 
فى صورة الخلم . 

07 امتنع من الفيئة ومن الطلاق وعظه الحم . فإن امتنع من ذلك وأصر 
على الامتناع ؛ عرض الخاكم على الزوجة الصبر» فإذا أبت سألت الاك انقصالها 
بعوجب الشرع الشر يف ومقتضاه ء ثم يقول : 

# فأجاها الماك إلى ذلك» وطلقها على زوجها المذ كور طلقة واحدة أولى رجعية 
تكون بها جاربة فى عصمته إلى انقضاء عدتها » وهو أملك ارجعتها مالم تنعض 
عدتها . وك لا يذلك حكن سميحاً شرعياً » وأشهد على نفسه السكرعة بذلك » 
ويؤرخ . 

وإذا حلف الرجل على عدم وطء زوجته مدة تزيد على أر بعة أشهرء فإن 
وطىء قبل انقضائها: بطل حك الإيلاء » وعليه الكفارة . 

وإن انقضت و يف 57 إلى القامىوادعت عليه بذلك » فأقر بالزوحية 
ولم يصدقها على الإيلاء 5 ولا على تقفى مدته ول يىء وحلف بال الم أنه 
لا يطؤها مدة يكون مولياً منها » فيقول بعد تمام الدعوى وحلفه : 

فعند ذلك المست الزوحة المذ كورة من زوجها المذ كور : أن يضرب لما 
أجلاً مدة أريعة أشهر » أولها كذا وآخرها كذاء فيضرب ا المدة الذ كورة . 
وأشهد عليه بذلك من حضره من العدول . والأمر عمول يينهما فى ذلك على 
مابوجبه الشرع الشريف ؛ و يؤرخخ. 

فإذا انقضت الدة ول ينىء كتب: 

# حضرت إلى مجلس الم المز يز الفلانى فلانة ؛ وادعت على فلان بين يدى 
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سيدنا الحا م المثار إليه : أنه تزوج بها تزويحا سميحاً شرعياً » بولى مرشد 
وشاهدى عدل » و بإذنها ورضاها » ودخل بها وأصابها » وأنه حلف بالله المطل 8 
أو بعتق أو غير ذلك مما ينعقد به الإيلاء ‏ : أنه لايطؤها مدة يكون مواياً فيها 
إلا مل اقضا: أرينة أغهر » وانقضت المدة » ول ينىء » وأمهادعته إلى اليا 1 الفلاتى 
وتنازعا فى ذلك . وأنكر الإيلاء . وحلف أنه لايطؤها مدة يكون مولياً فها » 
وضرب لها مدة أر بعة أشهر » وقد انقضت ول يىء . وسألت سؤاله عن ذلك . 

فسثل ؟ فأجاب بصحة دعواها » واعترف لديه بذلك » وأن مدة الأجل الذى 
ضر به لما انقضت » ولميقء لزوجته هذه . ولم يعتذر بعذر نعه عن الوطء . 
غينئذ أعامه الما 1 أن الخيار له فى الفيئة أو الطلاق» فإن اختار الطلاق كا تقدم . 

و إن امتنع وأصر على الامتناع وعظها » وطاق عليه المامكم تقدم شرحه . 
وهذا الطلاق واجب . 

* وصورة ما إذا تنازع الزوجان وخيف شقاق يينهما . 

حضر إلى مجلس الك المزيز القلانى فلان وفلانة » وتصادقا أنهما زوجا, 
متنا كان بنكاح صميح شرعى . وثبت عنده صحة الزوجية على الأوضاع الشرعية » 
وتكلم كل منهما فى حق الآخر. وزعم أنه لا يقيم معه حدود الله . وأشكل عليه 
أمرها واختلاف الما . وهو أمهما وعدا بوفاء كل منهما فى حق الأخر ما يجب 
عليه من الوق الشرعية والأحوال المرضية » وخيف شقاق بينهما . تأمرها 
الام المشار إليه بتقوى الله وطاعته » وسلوك المنبج القويم » والصراط المستقيم » 
على ماجاء به نص القران العظيم » وسنة البى الكريم . وكرر ذلك عليهما وزاد 
فى وعظهما . فل يرجم كل منهسا عما قاله فى حق الآخر . وتمادى الأمر بينهما » 
واستمر حالما على ذلك . فأنفذ الحم امشار إليه رجلين حر بن مسلمين عدلين » 
عالمين الها » عارفين بوحه الحكى » للنظر بينهما والإصلاح مااستطاعا » والتسديد 
ما قدرا ‏ وما فلان وفلان ‏ أحدها ‏ وهو فلان ‏ من أهل الزوج . والآخر 
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- وهو فلان ‏ من أهل الروجة . وأمرهما بالتكششف عن حالما » بعد أن أخيرما 
الاي با جرى للديه منهما» يما وعفلهم! به وخوفهما » وما أمرها به من تقوى 
اله ه وامتثال أوامره واحتناب نواهيه . فامتثلا أمر الخاكم المثار إليه بذلك . وإلا 
فيفرقا ينهما إذا رأيا ذلك أو يجمعاء وأن يأخذا مما لكل واحد منهما لصاحبه 
مابره . وصارا والزوجان بصحبتهما إلى مكانهما وكشفا عن حالما » ومحثا عن 
أمرها . وخوفاها وحذراها » وأمراهما بتقوى الله وطاعته » وأعلماهما بما يحب على 
كل واحد منها للاّآخر على الوجه الشرعى ء والسن المرضى » مما جاء به الكتاب 
والسنة . وطال االخطب بينهما فى ذلك . فل يذعنا لاصلح » ولا رغبا فيه ٠‏ و يرجم 
كل مهما عما قاله فى حق الآخر . وأشكل أمرههما عليهما . 

فإ نكانا حكين » اعتمدا فى حق الزوجين مايحب اعتتاده » إما باقرارهما على 
الزوجية » أو انفصالهما بالطلاق . ثم يقول : وأنهما ألزما أنفسبما بماقضى به 
الحكان لها وعامهما . وقبلا ذلك منهما » ورضيا ما جعلاء إلى كل واحد منهما . 
مااختاره القاضى بمخاطبتهما على ذلك . 

وإ نكانا وكيلين عنهما اختلعا عن الزوجة » وطلقا على الزوج بإذنهما . ويكتب 
ذلكء كا تقدم ذكره فى صورة وكيل الزوج . ووكيل الزوجة . 

وإن رغب الزوج فى طلاق زوجته على عوض تقوم به الزوجة » فيفعل فى 
ذلككا تقدم فى صورة الخلع » ويحصل التفريق بينهما. 

زيل : إذا تنازع الزوجان » وظهر من تنازعهما بطلان التكاح » أو وطء 
شببة » أو مكاح فاسد . وطالت اللخصومة يينبماء وصارا إلى قبيح وش منالقول 
والفعل » وآل أمرعا إلى تفريق ا14» يينهما . كتب : 

# حضر إلى مجلس الح المز يز الفلانى فلان وفلانة . وادعى فلان الذ كور 
على فلانة الذكورة ‏ ويذكر الصيغة الواقعة يينهما الؤدية إلى فساد الفكاح » 
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و يشرحها على حكم ماوقت بينهما على أى وجه مفس دكان من مفسدات التكاح ‏ 
ثم يقول : 
وأنه تمادى به و بها الأمر بسبب ذلك إلى كثرة التنازع . وطالت اللخصومة 
بينهما . وصار الأمر بينه و بينها إلى قبيح وش من القول والفعل . وسأل سؤالها 
عن ذلك . 
فسألها الحالم ؟ فأجابت يعدم سعة دعواه . فتبين الام أثر الريبة المفبمة 
بفساد أصل العقد الجارى يينهما » وعدم حقيقته » وفقدان وجوده . ووجد تناقض 
دعواهما » وتكذيب أحدجحما الآخر فى دعواه » واختلاف قولما بظهور الر 
الواقعة منه » القادحة فى نزو يحها إياه » ومعاشرته لها بغير مسوغ شرعى . 
فسندذلك أمر بإيداعبما السجن لينظرفى أمرها » نحر يا فى الثبوت قبل بت الحم 
بالاحتياط الذى لايضر مثله فى الأمور الشرعية . ثم أحضرها بعد ذلك » وسألما 
ع حقيقة الحال الجارى ببْهما ؟ فاعترفا بترتب دعواهها الزوجية على أص ل كاذب . 
وتصادقا على أن لا نكاح يينهما ولا زوجية . خينئذ سأل سائل شرعى بوت ذلك 
عنده . والتفريق بينهما » اوجود المسوغ الشرعى المقتضى لذلك . 
فتأمل الحم ذلك وتديره . وروى فيه فكره » وأمعن فيه نظره . واستخار الله 
كثيرا اتاد عاد وتطيرا ..واحات السائل :إل مالف وقرق يق امد تزر نت 
أعلاه تفر يا شرعياً » تكون به فى عدة منه إلى حين انقضائها شرعاً . وأمره بقرك 
التعرض لها بموجب التكاح المذ كور ء إلابمستند شرعى بطريقه الشرعى . وألزمه 
لما بمبر مثلها بمقتضى ثبوت إقرارها بالوطء الموجب لدرء الحد عنهما » بمقتضى 
قيام الشببة فى نفس الوطه وقوتها . وأمرها بتقوى الله تعالى وطاعته وخثيته 
ومراقبته » وحذرهها من الوقوع فى الحذور . وتوعدها على تعاطى ما يخالف ذلك 
فى مشروعية النسكاح . وفى سائر الأمور . وأشهد على نفسه الكريمة بذلك . 
ويكل ويؤرخ . والله أعل . 


لامع" د 


وما يتعلق نه من الأحكام 
« اللهار» مشتق من الظبر . و إنما خصوا « الظهر » من بين أعضاء الأم ؛ 
لأ نكل مركوب بسمى ظهراً . لحصول الركوب على الظبر . فشبهت به الزوجة ٠‏ 
وقدكان « الظبار » فى الماهلية طلاقاً . ثم تقل فى الشرع إلى التحر.م 
والكفارة . وقيل : إنه كان طلاثاً فى أول الإسلام . والأول أصح . 
والأصل فيه قوله تعالى ( 8ه : ؟ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن 
أمماتهم ٠‏ إن عات إلا اللاى ولدنهم . و إنهم ليقولون متكراً من ألقوا لوزوراً 
وإن الله لعفو غفور ) وقوله تعالى ( مه : " والذين يظاهروتف من اهم 9 
يعودون لما قالوا فتحر بر رقبة من قيل أن يتهاسا . ذلكم توعظون بهء واللّه ما 
تعماون خبير) . 
وروى « أن خولة بنت مالك بن ثعلبة ‏ وقيل : اسمها خويلة - قالت : 
ظاهر منى زوجى أوس بن الصامت . لنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
أشكر ليتوه كنت أموراووقات:: ابي و 1 كي 
ولى منه صنية إن مهم إليه ضاعوا ٠‏ وإن © نهم إلى جاعوا ا. أشكو إلى الله 
ويا ار اع ين لل فيه » يقول : اتق الله » 
فإنه ابن عنك . فا برحت حتى نزل القران ( 2ه : 551 قد سم الله قول التى 
تجادلك فى زوجها - الآيات ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يعتق رقبة . 
قلت : لاجد . قال : فيصوم شهر بن متتابعين . قلت : يارسول الله » شيخ كيير 
مابه صيام . قال : فليطعم ستين مسكيناً . قلت : ماعنده شىء يتصدق به . قال : 
0 ' 05 : بارسول الله » وأنا أعينه بعرق آخر . قال ؛ قد 
حت » اذهى فأطعمى عنه ستين مسكيئاً » وارجعى إلى ابن عنك »6 قال 
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الأععمى : العرق ‏ بفتح العين والراء ‏ ما نسج من خوص ع كالزنبيل الكبير . 
وروى سلوان بن يسار عن ساءة بن صخر قال « كنت رجلا أصيب من 
النساء مالا يصيبه غيرى . فاما دخل شهر رمضان خشيت أن أصيب من امرأتى 
شيثاً » فظاهرت منها حتى ينساخ شهر رمضان . فبينا هى تحدثئنى ذات ليلة» 
اتكشف لى شىء منها. فل ألبث أن نزوت عليهاء دا أصبحت خرجت إلى قومى 
فأخيرتهم المير» وقلت : امشوا معى مع إلى رسول الله صلى الله عليه وس . قالوا : لا 
7 فانطلقت إلى رسول الله صل الله عليه وس قأخبرته امير . قال : حرررقبة» 
فقلت : والذى بعثك بالمق ما أمللك رقبة غيرها ‏ وضر بت صفحة رقبتى ‏ قال : 
فصم شهر بن متتابعين . قلت : وهل أصبت الذى أصبت إلا من الصيام ؟ قال : 
ألم وبتعامن فر حتين متكي . قت : والذى بعثلك بالمى نبا لقد يتنا مالنا 
طعام . قال : فانطلئ إلى صاحب صدقة بنى زريق فليدفمها إليك » فأطم ستين 
001ظ : وكل أنت وعيالك بقيتها . فرجعت إلى قومى » فتلت : 
وجدت عند الضيق وسوء الرأى . ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وس 
السعة وحسن الرأى » وقد أمرلى بصدقتكم » . 
و« الظبار» محرم لقوله تعالل (وإنهم ليقولون متكراً من القول وزوراً ) 
ومعنى ذلك : أن الروحة لاتكون رمة كالأم 5 
وريصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه . حرأ كان أو عبداً » مسلا كان 
أوكاف] +« ونقسن وتوت وظيار الكران كلاق 
وصر بحه : أنت على - أو منى » أو معى » أو عندى ؛ أو لي كظهر أمى » 
وكذلك ايت اطيو اس على الصحيح » وقوله : جماتك , أو نفسبك » أو ذاتك 
أوحسيك: أو بدنك كبدن أمى » أو جسمها أو ذاتها: صري . ومتى أنى بصر يح 
وقال : أردت غيره » ل يقبل على الصحيح . 
وويصح تعليقه . وويصير بوجود الصفة مظاهراً . 


اللاو 


فصل 

وعلى المظاهر كفارة بالعود » وهو أن عسكها بعد ظباره زمان إمكان فرقة 
على الشهور . 

وبحرم قبل التكفير وطء » لالمس ونحوه بشهوة فى الأظبر . وأقصى 
التإزذ فى الإنزال . وفما بين السرة والركبة : الاحتالات . 
مستمر حتى يكفر . 

والكفارة : عتق رقبة مؤمنة سليمة » أو صوم شهر بن متتابيين ؛ أو تمليك 
ستين مسكيناً كل مسكين مد بمد رسول الله صلىاللّه عليه وسيم من جنس الفطرة . 

والأظهر : اعتبار اليسار بوقت الأداء . فإن كان موسراً ففرضه الإعتاق » 
أو معسراً فالصوم . فإن تتكلف الإعتاق باستقراض أو غيره » أجزأه على الصحيح » 
أوصام ثم أيسر فى أثنائه لم يلزمه على الصحيح ٠‏ و بعد فراغه لم يازمه قطاً . فإن 
أعتق كان ؛ ووقع الصوم تطوعاً . وكذا لو أطم البعض ثم قدر على الصوم لم يازمه. 

والعبد يكفر فى الظهار بالصوم . وليس لاسيد منعه إلا فى المتق والإطمام . 
فإن عتق وأيسر قبل الكفارة ازمه الإعتاق فى الأرجح . 

وتجب النية فى الصوم سكل بوم ٠‏ وكذا نية التتابم فى الأصح . 

الحلاف المذ كور فى مسائل الباب 

اتفق الأئمة ر-ههم الله تعالى على أن المسلم إذا قال لزوجته « أنت على كظور 
أمى» أنه مظاهر منها ء لايحل له وطؤها حتى يقدم الكفارة » وهى عتق رقبة إن 
وجدها . فإن لم يحد فصيام شهر بن متتابعين . فإن لم يستطم فإطمام ستين مسكيئا 

واختلفوا فى ظهار الذمى . ققال أبو حنيفة ومالك : لايصح . وقال الشافى 
وأحهد يصح . 


حد: 1/1 سمه 


ولا يصح ظهار السيد من أمته إلا عند مالك . 

واتفقوا على ظهار العبد » وأنه يكفر بالصوم و بالإطعام عند مالك إن ملكه 
السيد . 

واختلفوا فيمن قال ازوحته أمة كانت أو حرة « أنت عل حرام » فقال 
أنوحنيفة : إن نوى الطلاقكان طلاقاً . فإن نوى ثلاث فهو ثلاث . وإن نوى 
واحدة أو ائنتدن فواحدة باثنة . وإن نوى التحريم ولم ينو الطلاق » أولم يكن 
له نية . فهو يمينوهو مول »؛ إن انركها أر بعة أشهر وقءت طلقة بائنة » و إن نوى 
الظهار :كان مظاهراً . وإن نوى المين كانت ينا ٠‏ ويرجع إلى نيته :8 را 
مهاء واحدة أو أ كثر؟ سواء المدخول بها أو غيرها . وقال مالك : هو طلاق 
ثلاث فى المدخول مها » وواحدة فى غير المدخول مها . 

وقال الشافعى : إن نوى الطلاق أو الظبار :كان مانواه . و إن نوى الهين » 
لم يكن بميناً » ولسكن عليه كفارة يمين . و إن لم ينوشيئا ققولان . أحدهما ‏ وهو 
الراجح ‏ لا شىء عليه . والثانى : عليه كفارة يمين . 

وعن أسمد روايتان . أظهرهها : أنه صريم فى الظهار نواه أولم ينوه ٠‏ وفيه 
كفارة الظبار . والثانية : أنه مين وعليه كفارة . والثالث : أنه طلاق . 

واختلفوا فى الرجل بحرم طعامه وشرابه » أو أمته . فقال أبو حنيفة وأحمد : 
هو حالف . وعليه كفارة بمين بالحنث . ويحصل المنث عندها بقعل جزء منه» 
ولا يحتاج إلى أ كل جميعه . 

وقال الشافعى : إن حرم الطعام أو الشراب أو اللباس فليس بشىء ولا 
كفارة . و إن حرم الأمة فتولان . أحدها : لا شىء عليه . والثانى : لا تحرم . 
ولكن عليه كفارة يمين. وهو الراجح . 

وقال مالك : لا حرم عليه شىء من ذلك على الإطلاق . ولا كفارة عليه . 


جد فد هد 


واختلفوا : هل يحرم على الظاهرالقبلة واللمس بسبوة أم لا؟ . 

فقال أبو حنيفة ومالك : يحرم . ولاشافعى قولان . الجديد : الإباحة » وعن 
أحمد روايتان . أظهرها : التحريم . 

واختلفوا فيا إذا وطىء للظاهر منها . 

فقال أبو حنيفة ومالك فى أظهر روايتيه : يستأنف الصيام إن وطىء فى 
خلال الشير ين ليلا كن أو نيار عامد؟ كن أو تابي , 

وقال الشافبى : إن وطىء ,لايل مطلقا لم يازمه الاستثناف » وإن وطىء 
بالنهار عامداً فسد صومه وانقطم التتابع . ولزمه الاستثناف لنص القرآن . 

واختلفوا فى اشقراط الأثمان فى الرقبة التى يكفر مها المظاهر . 

قال أو حنيفة وأسمد فى إحدى روايتيه لا . وقال مالك والشافعى وأحمد 
فى الروابة الأخرى : يشترط . 

واختلفوا فيا إذا شرع فى الصيام ثم وجد الرقبة . 

فقال الثافعى وأحمد : إن شاء مغى على صومه » وإن شاء أعتق . وقال 
مالك : إن صام بوماً أو بومين أوثلائة عاد إلى العتق . وإن كان قد مغى فى 
صومه أتمه » وقال أبو حنيفة : يازم العتق مطلقاً . 

واتفقوا على أنه لا يجوز له الوطء حتى يكفر » وأنه لايحوز دفم م 
الكفارات إلى السكافر والهر بى . 

واختلفوا فى الدقع إلى الذى » قال أبو حنيفة : يحوز . وقال مالكوالشافعى 
وأحمد : لا يجوز . 

ولو قالت الرأة لزوجها : أنت علي كظهر أمى . فلا كفارة عليها بالاتفاق 
إلا فى رولية عن أحمد . اختارها الحرق . أنتحى . 


الصطلر : وهو يشتمل على صور . 


سنييسددشهده 


منها : إذا قال الرجل لزوجته « أنت علي كظهر أمى » أنت طالق » وواصل 
كلامه كان مطلقاً مظاهراً . وسقطت الكفارة عنه . وكان الطلاق رجمياً » إن 
كان قد دخل بها . 

* صورة مايكتب فى ذلك : 

أشهد عليه فلان ‏ أو أقر فلان - أنه كان فى التاريخ الفلانى قال لزوجته 
فلانة التى دخل بها وأصابها : أنت على كظهر أمى » أنت طالق » بكلام متصل 
غير منفصل » وصدقته على ذلك » وترافما إلى حا م من حكام السلين .وتحامما 
عنده سبب ذلك » وحك عليه بالطلقة اللذ كورة . تسكون بها جارية فى عصمته 
إلى انقضاء عدتها » فإذا انتقضت فلا سبيل له عليها إلا بإذنها ورضاها » وعقد 
جديد بشروطه الشرعية . ويؤرخ . 

وصورة إشهاد المظاهر عليه بالظهار ولزوم الكقارة له . 

أشهد عليه فلان أنه قال لزوجته فلانة فى تاريخ كذا « أنت على كظور 
أمى » أو لفظاً من صراتح الظهار المتقدم ذ كرهاء وأنه أمسكها عقب قوله ذلك 
إلى الآن . وأنه قادر على الكفارة التى تازمه شرعاً » وهو ممتنم عن الوطاء حتى 
يكفر » وملازم أحكام ذلك الشرعية . وعليه الخروج من الكفارة على مقتضى 
ما يحب عليه شرعا » وصدقته زوجته المذ كورة على ذلك كله تصديقاً شرعياً . 

* وصورة ماإذا ترافما إلى 3 شرعى بسبب ذلك : 

حضر إلى ياس لحك العز بر الفلالى فلان وزوحته فلانة . وادعت فلانة 
الزوجة المذ كورة على زوجها فلان الذ كور : أنه تزوج بها تزويحاً صميحاً 
شرعياً بنكاح ميح شرعى » بولى مرشد وشاهدى عدل » بشرائطه الشرعية ؛ 
ودخل بها وأصابها -أولم يدخل بها ولم يصبها- وأنه قال لما بصر يح لفظه «أنت 
على كار أمى » أو لفظ من صرائ الظبار المقدم ذكرها » وأمسكها عقيب 


غ107 سم 


ذلك » وأن الكفارة واحبة عليه . وأنه دعاها لاوطء فامتنعت حتى يكفر . 
ولت سؤاله عن ذلك . 

فسثل فأجاب بصحة دعواها » وأنه قال ذلك بلفظه فى الجلس المثار إليه 
فأمرءا الجاع بعدم الإطا حي كفن » وافترق لديهاح أعتين الله اليا 
الواجب عليه من الكفارة كذا وكذا . 

وإنلم يصدقها على الظبار وصدقها على الزوجية » فيأمرها الا م بإقامة 
البينة » م يقول : 

لخينئذ قامت بينتها الشرعية على الظهار . وها فلان وفلان . ولايتقص عن 
ثنين من الشبداء . وأقامكل من الشاهدين المذكورين شهادته عند الما 5 
المشار إليه بذاك » وقبلهما لا رأى معه قبوطها . وأمره الجا بعدم الوطء » حت 
يكفر . فإن فءل الكفارة . كتب : 

* أشيد عليه فلان أنه فعل ماوجب عليه من الكفارة الشرعية بسبب الشلهار 
المذ كور» ويعين ذلك _إما بعتق أو صوم » أو إطعام ‏ وصدقته زوجته المذ كورة 
على ذلك تصديقاً شرعياً » وإن ل تصدقه على اللكفارة فترفعه إلى الام وتقع 
الدعوىكا تقدم » وتقدم البينة بذلك . ويكل على نحو ماتقدم شرحه . والله 


وما .تعلق ب من الأحكام 
« اللعان » مشتق من اللعن ٠‏ واللعن : هو الطرد والإبعاد ٠‏ وكى المتلاعنان 
بذلك لأن فى الخاسة الاعنة » ولما يتعقّب اللعان من لمأن والطرد ؛ لأنه لايد 
أن يكون أحدها كاذيا . فيكون ملعونا . 
والأصل فيه قوله تعالى 0 اعون أزواجهم و يكن لم 
شه داء إلا أنفسهم » فشهادة أحدم : : أر ع شهادات باللّه إنه آم نَ الصادقين_الآية ) 


ه17 ده 


ولاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عوير المجلانى و بين امرأته 
كا روى سبل بن سعد الساعدى قال « أتى عو عر العحلاتى النى صلى الله عليه 
وس . فقال : يارسول الله » أرأيت رجلاً وجد مم امرأته رجلا » أيقتله فتقتاونه » 
أم كيف يفعل ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسل . قد أنزل الله فيك وفى صاحبتك 
مافى هلال بن أمية وامرأته ‏ يعنى : قوله ( والذين برمون أزواجهم ولم يكن لم 
شبداء إلا أنفسهم » فشهادة أحدم أريع شبادات بلله إنه لمن الصادقين ) » 
لأشاعاية : 

ولاعن الننى صلى له عليه وسلم هلالين أمية »كاروى ابنعياس « أن هلال 
ابن أمية قذف زوجته بشر يك بن سََحّْاء » فقال النبى صلى الله عليه وسلٍ : البينة 
أو حَدّنى ظبرك . ققال : والذى بمئك بالق إنى لصادق . وليتزان الله فى أمرى 
مانيرف كاير دن اكد برل انه تعالن ( والذين يرمون أزواجهم ‏ الآية ) 
فدعاه البى صلى الله عليه وسلِ » وقال : أبشر ياهلال » قد جمل الله لك فرجا 
ومخرجا . قال : قد كنت أرجو ذلك من ربى »6 . 

فإذا رأى الرجل امرأته تزنى » أو أقرت عنده بالزناء أو أخبره بذلك ثقة» 
أو استفاض ف الناس أن رجلا يزنى بها » ثم وجده عندها » ولم يكن هناك نسب 
يلحقه من هذا الزنا » فله أن يقذفها بالزنا . لأنه إذا رآها فقد تحقق زناها . 
وإذا أقرت عنده » أو أخيره ثقة » أو استفاض فى الناس ووجد الرجل عندها » 
غلب على ظنه زناها . لاز له قذفها . ولايحب عليه قذفبا «لماروى أن رجلا 
قال : يارسول الله ؛ إن امرأتى لا ترد يد لامس ‏ تعر يضاً منه بزناها ‏ فقال النى 
صلى الله عليه وس : طلقها . فقا : إنى أحبها . قال : أمسكها » . 

وروى عبد الله بن مسعود « أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسل . ققال : 
بارسول الله » إن وجد رجل مع امرأته رجلا فتسكلم جلدتموه » أو قتل قتلتموه » 
أو سكك سكت عل عي .. فقال النبى صل الله عليه وس : اللهم افتح . فزت 


آنة اللعارف © فظير أنه يتكلم أو يسكت »ء ولم ينكر عليه النى صلى الله 
عليه وسلم . 

وأما إذا لم يظهر على لمرأة بينة بالزنا ولا سبب » حرم عليه قذفها . لقوله تعالى 
(4؟ 1١١‏ إن الذين جادوا بالإك عصبة منكم » لا محسبوغط شرألم » بل هو 
خير لكر . لكل امرىء منهم م١١‏ كتسب من الإثم . والذى تولى كثره منهم 
ل عذاب عظلم ) . ظ 00 

ولاروى أن النى صلى الله عليه وسل قال « من قذف محصنة أحبط الله عمله 
تمانين عام »20 , 

وإن أخبره بزناها من لا يثق شوله حرم عليه قذفها . لأنه لا ينغلب على 
الظن إلا قول الثقة . 

وإن وجد عندها رجلاوم يستفض فى الناس أنه يزنى بهاء حرم عليه قذفهاء 
لجواز أن يكون دخل إلمها هارباً » أو لطلب الزنا ول يبه » فلا يحوز قذفها بأمر 
تمل . 

و« الاعان » يمين مؤكدة بلفظ شهادة . وقيل : فها ثبوت شهادة . 

ويشترط فى الملاعن أهلية البين والزوجية . فلا يصح لعان صبى وجنون . 
وريصح من دب ورقيق ومحدود فى القذف . 

فإذا نف الرجل حمل زوجته ول يدرت به ترافعا إلى الجاع ولاعن لإسقاط 
الحد عن نفسه ونق ذلك النسب عنه . 

الحلاف المذ كور فى مسائل الباب 

أجمع الأعة رهم الله تاق عل أن من قذ ف امرأته »أو .رماها بالزنا » أو نفى 
حملا . وأ كذبته ولا ينة له : أنه جب عليه الحد » وله أن يلاعن وهو أن يكرر 
اليين أر يع مرات بالله : إنه لمن الصادقين » ثم يقول فى املامسة : إن لمنة الله 
)١(‏ فى التفس من هذا الحديث شىء » فيبحث . 


سسب سد 


عليه إن كان من الكاذبين . فإذا لاعن ازءها حينئذ الحد . ولا درؤه بالاعان . 
وهو أن تشهد أربم شهادات بلله : إنه لمن الكاذيين » ثم تقول فى الخاسة : 
إن عضت الله غلا إن كانمن الصادقين . 
فإن نسكل الزوج عن اللعان ازمه الحد عند مالك والشافعى » إلا أن الشافنى 

يقول : إذا نكل فسق » ومالك يقول : لا يفسق حيّى محد . وقال ألو حنيفة : 
لا حدٌ عليه » بل حبس حتى يلاعن أو يقر . 

وإن نكلت الزوجة حبست حتى تلاعن أو تقر عند أبى حنيفة » وفى أظور 
الروابتين عن أحمد . وقال مالك والشافى : تحب علبها الحد . 

واختلقوا هل الاعان بين كل زوجين » حر بن كانا أو عبدين أوأحدها ‏ عدلين 

كانا أو فاسقين » أو أحدها ؟ فعند مالك : إن كل مسلم صح طلاقه صح لعانه 0( 
حراً كان أو عبداً » عدلا كان أو فاسقاً . و به قال الشافعى وأحمد » غير أن 
الكافر يجوز طلاقه ولعانه عند الشافعى وأحمد . والكافر عند مالك لا يقع 
طلاقه . لأن أنكحة الكفار عنده فاسدة » فلا يصح لعانه . 

وقال أو حنيفة : الامان شهادة . فُتى ذف » وليس هو من أهل الشهادة » حدٌ 

وهل يصح اللمان لنتى الل قبل وضعه ؟ 

قال أو حنيفة وأحمد : إذا ننى حمل امرأته فلا لعان يينها . ولا ينتنى عنه . 
فإن قذفها بصريم الزنا لاعن القذف » وم لتق ليه سوا ولذته السعة أشن 
أو لأقل . وقال مالك والشافعى : يلاعن لننى الجل » إلا أن مالكا اشترط أن 
يكون استبراؤها بثلاث حيضات أو حيضة ل خلاف بين أحابه . 

1 1 

وفرقة التلاعن واقعة بين الزوجين بالاتفاق . 

واختلفوا بماذا تقع ؟ فقال مالك : تقع بلعانها خاصة من غير تفرقة الحا م » 
وهى رواية عن أحمد . وقال أنو حنيفة وأحمد » فى أظور رواينيه : لاتقم إلا بلعائهما 


1 جواهر ج » 


سس لإا 1 سل 

وحكم الحاكم . فيقول : فرقت بينهما . وقال الشافعى : تقم بلعان الزوج خاصة » 
كا ينتنى النسب بلعانه » و ما لعانهما يسقط الحد عنهما . 

واختلفوا : هل ترتفع الفرقة بتكذيب الزوج نفسه أم لا؟ 

فقال أبوحنيفة : ترتفم . فإذا كذب نفسه جلد الحد . وكان له أن يتنزوجها . 
وهى رواية عن أحمد . وقال مالك والشافعى وأحد فى أظور روابتيه : هى فرقة 
مؤ بدة لاترقم حال . 

واختلفوا : هل فرقة الاعان فسخ أو طلاق ؟ 

فقال أبو حنيفة : طلاق بائن . وقال مالك والشافعى وأنهد : فسخ . 

وفائدته : أنه إذا كان طلاقا لم يتأيد التحريم . وإن أ كذب نفسه جار 
له أن يتزوجها . 

وعند مالك والشافنى : هو تحريم موْ بدكالرضاع » فلا تحل له أبداً ٠.‏ وبه 
قال عمر وعلى وابن مسعود وابن عر وعطاء والزهرى والأوزاعي والثورى . 

وقال سعيد بن جبير : إنما يقم باللعان تحر يم الاستمتاع . فإذا أ كذب نفسه 
ارتفع التحريم » وعادت زوجته إن كانت فى العدة . 

فصل 

ولو قذف زوجته برجل بعينه » قال « زنى بك فلان »6 فقال أبو حنينة 
ومالك : تلاعن الزوجة » وبحد للرجل الذى قذفه» إن طلب الحد . ولا سقط 
إللعان . ولاشافعى قولان . أحدها : يحد حداً واحداً لما » وهو الراجح . والثانى : 
يحد لكل واحد منهما حدا . 

فإن ذ كر القذوف فى لعانه سقط المد . وقال أحمد : عليه حد واحد لما » 
وسقط بلعانهما . 

ولوقال ازوجته « يا زانية 6 وجب عليه الحد إن لم يثبته ٠‏ وليس عند مالك 


- 


فى المشهور عنه أن يلاعن حتى يدعى رؤيته بعينه ٠‏ وقال أبو حنيفة والشافى : 
له أن يلاعن؛ وإن ل يذكر رؤية . 
فصل 

لو شهد على الرأة أربعة » منهم الزوج . فعتد مالك والشافعى وأحمد : 
لا يصح . وكلهم قذّفة . يحدون » إلا الزوج » فيسقط حده باللعسان . وعند 
أبى حنيفة : تقبل شهادتهم » وتحد الزوجة . 

ولو لاعنت المرأة قبل الزوج : اعتد به عند أبى حنيفة . وقال مالك والشافعى 
وأحجد : لايعتد به . 

فصل 

والأخرس : إذا كان يعقل الإشارة » ويفهم الكتابة » ويعلم ما يقوله . فإنه 
يصح لعانه وقذفه عند مالك والشافنى وأحمد . وكذلاك اللمرساء . وقال 
أو حنيفة : لا . 

وإذا بانت زوجته منه» ثم رآنها تزتى فى العدة : فله عند مالك أن يلاعن . 
وكذا إن تبين بها حمل بعد طلاقه » ولو قال : كنت استيرأتها يحيضة . وقال 
الشافنى : إن كان هناك حمل أو ولد : فله أن يلاعن و إلا فلا . وقال أبو حنيفة 
وأسهد: ليس له أن يلاعن أصلا . 

ولو تزوج امرأة وطلقها عقب العقد من غير إمكان وطء » وأتت بولد لستة 
أشهر من المقد » لم يلحق به عند مالك والشافعى وأحمد »كا لوأتت به لأقل من 
ستة أشهر . وقال أبو حنيفة : إذا عقد علبها حضرة الاك ثم طلقها عقب العقد» 
3 ولد استة أشهر لق به » وإن لم يكن هناك إمكان وطء . و إنا يعتبر أن 
تأق قلع أمي قط لآ | كتمنها ولذاتن.لأنها إن أت به لا كثرمن 
ستة أشهر يكون الولد حادما بعد الطلاق الثلاث» فلايلحقه ٠‏ و إن أتت به لأقل 
من ستة أشهر كان الولد حادثا قبل العقد » فلا يلحق به . 


اعم 


ذاعتدت . 9 تزوحت م من الثائى 4 9 قدم 1 : إن الأولاد, يلحقون 
بالأول » وينتفون من الثانى . وعند مالك والشافنى وأحمد : يكونون للثالى . 
وقال أيضاً : لوتزوج وهو بالمشرق امرأة وهى بالمخرب ء وأتت بولد لستة 
أشهر من العقد .كان الولد ملحقا به » وإ نكان بينهما مسافة لا يمكن أن يلتقيا 
أصلاً » لوجود العقد . اننهى 
فائرة : قال ابن عبد السلام فى القواعد : إذا قال الرسجل « أنت أزنى الناس 
أوأنت أزنى من ز يد » فظاهر هذا الافظ : أن زناهأ كثر من زنا سائر الناس » أو 


من زنا زيد . وقال الشافعى: لاحد عليه » حتى يقول « أنت أزنى زناة الناس » 


أو «فلان زان وأنت أَزْنى منه» وى هذا بعدء من جبة أن الجاز قدغلب على هذا 
اللفظ . فيقال : فلان أشجع الناس » وأسخى الناس > وأعل الناس . والناس كلهم 
يفهمون من هذا الافظ : أنه أشجع شحمان الناس » وأسخى أسخياء الناس . 
والتعبير الذى وحب المد لأ<له حاصل من هذا اللفظ حصوله بقوله « أنت زان » 


فرع : كل حد أو تعزير ثبت بطلب شخص سقط بعفوه بشرط أهليته . 


المطلى : وما يشتمل عليه من الصور 

صورة ما إذا فى الرجل حمل زوجته » وكان حملا ظاهراً » واترافما إلى 
الحا 1 . فإ نكان بينهما كتاب يشهد بالزوجية 'كتب محضراً صورته : 

* حضر شهود يعرفون قلانا وفلانة معرفة صحيحة شرعية » ويشهدون - مم 
ذلك أمهما زوجان متناكان بتكاح صميح شرعى » دخل الزوج منهما بالزوجة 
وأصابها . يعامون ذلك ويشهدون به» مسئولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا » 


ويؤرخ . 


وكتب : حسب الإذن الكر يم العالى الحا كى الفلاتى . م يثبت شت هذا الحضر 


سل [إهرق سب 


عند الماك بشهادة من شهد فيه » ثم يكتب على ظاهر كتاب الزوجة ؛ أو على ظهر 
هذا الحضر : 

# حضر إلى يجلى المكم الم نز الفلانى ‏ هذا الحاكم أو غيره فلان 
وفلانة . واعترفا أنهما زوجان متناكان بتكاح صمبيح شرعى ‏ إن كان ذلك على 
ظهر كتاب الزوجة ‏ ثم يقول : على االمكم المشروح باطنه . 

و إن كان على ظهر الحضر » فيقول : 

* لما قامت البينة الشرعية فى الحضر المسطر ياطنه عند سيدنا الحاكم المثثار 
إليه باطنه . وثبت ذلك عنده الثبوت الشرعى على المكم المشروح باطنه . 

# وإن كان الثبوت عند غير الحم الذى أيث الحضر : فتقم الدعوى 
عنذه . ولا بذ من إيصال ثبوت النكاح به ادعى الزوج لذ كور أعلاه أن 
زوحته فلانة المذ كورة معه فيه حامل » وليس هذا الجل منه . وإنا زنت به » 
ون الجل المذكور . وادعت الزوجة : أن الجل منه » ولم يصدقها عليه . لخوفهما 
الحلكم المشار إليه بلله تعالى ووعظلهما » وزاد فى تخويفهما وتحذيرها ٠‏ فأصركل 
منهما على ماقاله ولم يرجم » واستمرا على ذلك . فاقتفى الخال الحكم يينهما بما 
تقتضيه الشريعة الطهرة . و برز أمر الإمام الأعظلم بذلك . فقضى الخاكم المشار 
إليه بالاعان بين هذين الزوجين المذ كورين . وأمر بتحليفهما بالمسحد الجامع محصور 
جماعة من الفقهاء العدول المتميزين والصلحاء والأخيار» ومن حضر من المامين . 
على نص كتاب الله المظيم . فتقدم الزوج المذكور . وقام قأتما على قدميه بالجامع 
واستقبل القبلة حضرة زوجته » ومن حضر بالمجلس المذ كور من المسامين . وحلف 
أر بعة أمان باه » كا أوجب الله أن بحاف به فى الوقت المذ كور » وهو يشير إلى 
زوجته المذكورة : أنه فما قاله لمن الصادقين . وقال فى الخامسة : وأن لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين : 


لم1 مه 


وحلفت الزوجة فى الموضم المذكور عقيبه » وهى مستقبلة القبلة» أر بعة أيمان 
باه إنه لمن السكاذيين . وقالت فى الخامسة : وأن غضب الله علها إن كان من 
الصادقين . 

وتثبت أعان كل منهما على مانص فى كتاب الله المئ يز عند سيدنا المشار 
إليه » وتشخيصهما عنده الثبوت الشرعى . فبحك ذلك وقضيته : وقعت الفرقة 
بين هذين المتلاعنين » بمقتضى اللعان الواقع بينهما على الحكم الشروح أعلاه » 
وحرم عليهما أن يتنا كا أبدا . وأسقط هذا الاعان نسب حمل الزوجة الم كورة من 
فلان المذكور . وحك الماك المثار إليه ‏ أحسن الله إليه ‏ بموجب هذا الاعان 
وقضيته » وقضى بذلك وأمضاه . وألزم العمل بمقتضاه » حك شرعياً تامأ » معتبراً 
مرضياً » مسثولا فيه » مستوفياً شرائطه الشرعية . و إبقاء كل ذى حجة معتبرة 
على ححته » إ نكانت . وأسقط القذف عن فلان فما رى به فلانة من لمانه » 
وأسقظط الحد عنها فيا رماها به موضع لملنها . واعترف الحسكوم علمهما أن لادافم 
لها فيا حم به عليهما . وثيت ذلك عند السام المثسار إليه «وأ شين مل قد 
الكريمة من حضر مجلس حبكه وقضائه » وهو نافذ القضاء والحكم ماضيهما . 
وذلك فى اليوم المبارك » ويكتب القاضى التار يم والحسبلة مخطه , 

* صورة الإقرار بنفى ولد جاريته مماوكته بعد الوطء والاستبراء » وعدم 
الوطء بعد : 

أشهد عليه فلان -أو أقر فلان أنهكان قبل تار يخه وطىء مماوكته فلانة ‏ 
ويذكر جنسها المسامة المقرة له بالرق والعبودية » ثم استبرأها بعد الوط ء ايراد 
صحيحاً شرعياً » وأنه لم يطأها بعد الاستبراء » وأمها بعد ذلك أتت بولد وسمته فلاتاء 
وأنه الآن فى قيد الحياة . وأن هذا الولد المذ كور ليس هو من صلبه » ولا نسب 
ببنه وببنه . وأشهد على نفسه بذلك محضور جاربته اذ كورة . و يؤر : 

* وصورة ماإذا أقر بولد رزقه منجاريته : سبق فى كتاب الإقرار . والله أعل. 


الهم ب 


كتاب العدد 
وما يتعلق مها من الأحكام 

الأصل فى وحوب العدة قوله تعالى (: ١8‏ والمطلقات يتر بصن انميق 
ثلاثة قروء ) 

وجملة ذلك : أن الزوجة يحب عليها العدة بطلاق الزوج أو بوفاته . 

فأما عدة الطلاق : فينظر فيها ٠.‏ فإن طلقها قبل الدخول بها وانذاوة لم ننجب 
المدةء لقوله تعالى ( 08 : 4: با أيها الذين آمنوا إذا نكت المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن . فا لك عليين من عِدّة تمتدونها . فتعوهن 
وسرحويدن سراحاً جميلا ) 5 

وإن طلقها بعد أن دخل بها » وجبت عليها العدة . لأن الله تعالى للم بوجب 
علمها العدة إذا طلقت قبل الدخول » دل علىأنها تحب عليها العدة بعد الدخول . 
لأن رحجها قد صار مشغولا بماء الزوج . فوجبت عليها العدة لبراءنه منه . 

وإن طلقها بعد الخلوة وقبل الدخول . فد نص الشافعى » فى الجديد » على 
أن الخاوة لا تأثي رلا فى استقرار المهر » ولا فى إحاب العدة » ولا فى قوة قول من 
يدعى الإصابة . وسيأتى اللخلاف بين العلماء رضى الله عنهم فى ذلك . 

وعدة النساء قسمان . أحدها : يتعلق بفرقة تحصل بعد الدخول »5 تقدم . 

فإذا وجبت العدة على المطلقة » فلا يخاو : إما أن تسكون حاملا أو حائلا . 
فإ نكانت حاملا ل تتقض عددتها إلا بوضع الجل » حرةكانت أو أمة . لقوله تعالى 
١)‏ هه : 4 وأولات الأحمال أجلهن أن بَسَدْنَ حملين ) ولأن العدة تراد لبراءة 
الرحم . و براءة الرحم تمحصل يوضع الجل » لقوله صلى الله عليه وسل فى السبايا 
« لاتوطأ حامل حتى تضم » ولا حائل حتى نحيض » . 

والحرة التى تطهر وتحيض : تعتد بعد الطلاق بثلاثة قروء . و «القرء» الطهر » 


عمؤ سد 


فإذا طلقت وهى طاهرة لخاضت » ثم طبرت ثم حاضت » ثم طهرت ثم حاضت : 
فقد مضت العدة . 

والأصح : أنه لاحاجة إلى مضى بوم وليلة من الميضة الثالثة » أو الرابعة . 

وهل بحسب طهر التى لم تحض أصلا قرء! ؟ 

فيه قولان . بناء على أن المستير فى القرء الانتقال من الطهر إلى الميض » أو 
الطور الحتوّش بين دمين . والأظهر الثانى . 

والمستحاضة تعتد بأقرائها المردودة إلمها من العادة » أو الأقل » أو الغالب 

والناسية المأمورة بالاحتياط : تنقضى عدتها بثلاثة أشهر » على أصح الوجهين . 
والثالث : أنهاتتر بص إلى سن اليأس » ثم تعتد بثلانة أشهر . 

وأما الأمة : فإنها تعتد بقرأين . 

والمكاتية والمستولدة ومن بعضها رقيق كالقنة . 

وإن عنقت الأمة فى العدة فإن كانت رحعية . فالجديد ود قول القدم : 
أنها تتكل عدة المرائر . وإن كانت بائنة . فالقديم وأحد قولى الجديد: إنها 
تعتد بقرأين . 

والحرة التى لاترى الدم » 00 يأس إذا طاقت : تعتد بثلاثة أشهر 
هلالية . فإن طلقت فى أثناء الشهر وانكسر ذلك الشهر » فيعتبر بعده شهران 
بالملال . ويكل المسكسرثلائين . ولوكانت تعتد بالأشهر لخاضت قبل تمامها 
انتقلت إلى الأقراء . 

والأمة التى لانرى الدم » هل تعتد بثلاثة أشهر أيضا ء أو بشهرين » أو بثهر 
ونصف ؟ فيه ثلاثة أقوال . أولاها : الثالث . 

وللواتى انقطم دمهن اعلة معروفة » كرضاع ومرض » يقر بصن إلى أن يحضن» 
فيعتددن بالأقراء » أو يسن فيعتددزبالأشهر 


واللواى انقطع دمهن لالعلة تعرف كذلك حكون على الجديد . وفى القديم 


لدهلمةا ا 


لايكلفن القربص إلى سن اليأس » يل يقر بصن تسعة أشهر فى أظهر القولين » 
وأر بع سنين فى الثانى » ثم يعتددن بالأشهر . 

وعلى الجديد : لو رأت إحداهن الدم بعد سن اليأس قبل تمام الأشهر » انتقات 
إلى الأقراء . وإن رأت بعد تمام الأشهر » فأشبه الأقوال بالترجيح : أنها إن 
لم تنكح بعد » فتنتقل إلى الأقراء »وإن نكحت ل تؤثر رؤية الدم . 

وهل النظر فى سن اليأس إلى جميع النساء » أو إلى ناء المشيرة ؟ قولان . 
الثانى : أقرب إلى الترجيح . وهذا جميعه فى الحائل . 

وأما الحوامل : فأجلون أن يضعن حملهن . 

ويثقرط فى انقضاء العدة بوضم الجل شرطان . أحدها : أن يكون الجل 
منسو با إلى من يعتد منه » ظاهراً أو احتيالا كا فى النى بالاعان . أما إذالم يتصور 
أن يكون الولد منه » قلا تنقضى العدة مته بالوضم . 

والثاتى : أن ينفصل الل بتامه . فل وكانت حاملا بتوأمين لم تتقض العدة 
حتى ينفصل الثاتى بكاله . ومهماكان الزمن المتخلل بين الولدين دون ستة أشهر 
فبما توأمان . 

ولا فرق فى انقضاء العدة بين أن يكون الولد ولد حياً أو ميتا . 

ولا تنقضى بإسقاط العلقة . وتتقضى بإسقاط المضغة إن ظهرت فيها صورة 
الأدميين . إما بَينة »كيد أو إصبع يراها كل من ينظر إلبها ؛ أو شفية مختص 


بمعرقتها القوابل . 2< 
وإن لم يظهر فيها صورة بينة ولاخفية » وقالت القوابل : إنها أصل الآدى » 
فكذلك. 


ولوكانت تعتد بالأقراء أو الأشهر» فظهر بها حمل من الزوج » فعدتها 
بالوضع . وإن ارتابت فليس لها أن تنكح حتى “زول الريبة . وإن عرضت 
الريبة بمد تمام الأقراء أو الأشبر » و بعد ما نكحت زوج آخر » فلا يحم 


لاجملاب 


بيطلان التكاح إلا إذا تحققنا كونها حاملا بوم النكاح » بأن وادت لأقل من 
ستة أشهر من ومئد . 

وإن كانت قبل نكاح زوج آخر . فالأولى الصبر إلى زوال الريبة ٠.‏ فإن 
م تصبر ونتكحت : فالأصح أنه لا حك يبطلانه فى الال » فإن تحقق الجاع 
ما يقتضيه » حكر حينئذ بالبطلان . 

ومن أبان زوجته بالملم أو غيره » ثم أت ولد لأر بع سنين فا دونهاء لحقه . 
وإنكان لأ كثر من هذه الدة» ل يلحقه . 

ولو طلقها طلاقاً رجعيا فالمدة تحسب من وقت انصرام المدة » أو من وقت 
الطلاق ؟ فيه قولان . رجح منهما الثاتى . 

ولو نكحت بعد انقضاء العدة وأتت بولد لما دون ستة أشبر فكأنها لم 
تنكم . و إن كان لستة أشهر فأ كثر فالولد لثثانى . 

وإن نكحت الطلقة نكاحا فاسداً » بأن نكحت ف العدة وأتت ولد . 
فإن 00 ازمان الإمكان من الأول دون الثالى . فيلحق الأول . وتنقضى العدة 
وضعه » نم تعتد عن الثالى . 

وإنكان الإمكان من الثاني دون الأول . فيلحق بالشانى . وإن وجد 
الإمكان منهما جميعاً » فيعرض على القائف . فإن ألقه بأحدها ذال كم و 
كان الإمكان منه خاصة . 

وإذا اجتمع على المرأة عدتان من شخص واحد من جنس واحد بأن طلقها 
ثم وطلها وهى فى عدتها بالأقراء أو الأشهر جاهلا إنكان الطلاق بائناً » وعالم 
أو جاهلا إنكان الطلاق رجعياً ‏ فتتداخل العدتان . 

ومعنى التداخل : أنها تعتد بثلاثة أقراء » أو بثلاثة أشبر من وقت الوطء . 
فيندرج:فيه منها مأ بتى من عدة الطلاق . 

وإن كان فى إحدى العدتين بالجل والأخرى بالأقراء ‏ بأن طلتقها وهى 


كلما سب 


حائل ثم وطثها فى الأقراء وأحبلها » »أو طلقها وهى حائل » » ثم وطلها قبل الوضم ‏ 

ففى دخول الأقراء فى الجل وجهان أشبههما الدخول وانتقضاء المدتين جميم بالوضع 

وله الرجعة إلى أن تضم إن طرأ الوطء » وهى تعتد بالجل . وكذا إن وجد 
الجل وهى تعتد بالأقراء عن الطلاق » فى أظور الوجيين 

وإن كانت العدنان من شخصين كا إذا كانت فى عدةعن زوج » أو وطء 
شبهة » فوطنها آخر بالشبهة » أو فى نكاح عاسد » أوكانت النكوحة فى عدة 
وطء شبهة فطلقها زوجها ‏ فلا تداخل . وتعتد عن كل واحد منهما عدة كأملة 
ثم تنظر . فإن لم يكن مل وسبق الطلاق وطء الشبهة . أتمت عدة الطلاق . فإذا 
فرغت استأغت الندة الأشرى . 

وللزوج الرجعة فى عدته إنكان الطلاق رجا , فاذا راجع تنقطم عدنه . 

ونشرع فى عدة الوطء بالشبهة . ولا يستمتع الزوج بها إلى أن تنقضى العدة . 

وإن سبق الوطء بالشبهة الطلاق فتقدم عدة الوطء » أو عدة الطلاق ؟ فيه 
وجهان . أظبرهما : الثانى . و إن كان هناك حمل . فتقدم عدة الجل منه» سابقا 
كان الجل أو لاحما . 

وإذا هجر الزوج المطلقة أو غاب عنها » انقضت عدتها بالأقراء أو الأشهر 

ولو كان مخالطها أو رديار الأزواج . فالذى رجحه المعتبرون : أنه 
إن كان الطلاق رجي لم تنة تنقض العدة . وإ نكآن بائناً اتقضت . 

قلوا : وليس له الرجءة إلافى الأقراء أو الأشبر » وإن لم حك باتقضاء 
العدة فى الرحعية . 

ولو نكح معتدة على ظن الصحة ووطنها » لم تحسب زمان استفراشه إياها من 
ونه الطلاف ومو أ وقت محكم بانقطاع المدة ؟ فيه قولان » أووجبان . 
أحدها : من وقت العقد . وأحمهما : من وقت الوطء . 


ولو راجم المطلقة ثم طلقها ء نفظر . إن أصابها بعد الرجعة فلابد من استئناف 
المدة » وإن لم يصبها فكذلك على الجديد . هذا إذا كانت حائلاً . 
فإ نكانت حاءلا فطلقها بائنا قبل الوضع . انقضت العدة بالوضع » أصابها 


أو لميصبها . 
وإن وضعت ثم طلقها وجب استئناف العدة إن أصابها . وكذا إن لم يصبها 


ولو جامع المدخول بها . ثم جدّد نسكاحها وأصابهاء ثم طلقها أو خالعها ثانياً . 

فعلمها استئناف العدة . وبدخل فمها بقية العدة السابعة . 
عدة الوفاة 

وأما القسم الثالى : فهو عدة الفراق بوفاة الزوج . ومدتها فى حق الكرة : 
أر بعة أشهر وعشرة أيام بليالمها . وفى حق الأمة : شهران وخفسة أيام » لا فرق فى 
وحومها بين ذوات الأقراء وغيرهن » واللدخول من وغير المدخول مهن 95 وتعتير 
اللدة بالهلال ما أمكن . فإن انطبق الموت على أول الحلال : حسبت أر بعة أشهر 
بالأهلة » وضمت إلمها عشرة أيام من الشهر اتخامس . 

وإن مات الزوج فى خلال شهر هلال » وكان الباقى دون العشرة » فتعد 
وتحسب أر بعة أشهر بعده بالأهلة » ثم تسكل العشرة . 

ولو مات الزوج وللرأة فى عدة الطلاق . فإن كانت رجعية . انتقلت إلى 
عدة الوفاة . وإن كانت بائناً أ كلت عدة الطلاق ول تنتقل إلى عدة الوفاة . 

هذا إذا لم تكن للتوفى عنها حاملا . فإ ن كانت حاملا : فعدتها بوضم الجل 
امه . 

و يشترط أن يكون الجل منه ظاهراً أواحتّالاً» كا ذ كرناه آنا فى عدة الطلاق 

أما الصبى الذى لا ينزل إذا مات وامرأته حامل ؛ فعدتها بالأشه' لا بالوضع 


لمم 


وكذا الحكر فى المسوح الذى ل يبق ذ كره ولا أثثياه . فلا يلحقه الولد على 
ظاهر الذغب . 

والجبوب الذكر الباقى الأشيين : يلحقه الولد » فتعتد امرأته عن الوفاة 
بوضم الجل » وكذا للسلول الخصيتين الباقى الذدكر على الأظور . 

ولو طلق إحدى امرأتيه وماتت قبل البيان أو التعيين » فإن لم يكن قد 
دخل بواحدة منهما اعتدتا عدة الوفاة . وإنكان قد دخل يهماوها من ذوات 
الأقراء » وكان الطلاق رجعيا : اعتدتا عدة الوفاة . و إنكان الطلاق يائناً : فتعتد 
كل واحدة منهما بأقصى الأجلين : من عدة الوفاة » ومن ثلاثة أقراء من أقرائها . 

وتحسب الأقراء من وقت الطلاق . وعدة الوفاة من وقت الوقاة . 

وأما الغائب المتقطم امير : فلا يجوز لزوجته أن تنكح زوجا آآخر حتى 
تتيقن موته أو طلاقه . 

وفى القدم : أنها تربص أر بع سنين 5 ثم تعتد عدة الوفاة » ثم تنكح : 
ولوحكم مقتضى القديم حا ك » فبل ينقض حكه تفر يما على الجديد ؟ فيه وجهان . 
أظبرها : نعم ينقض : 

ولو نكحت بعد القربص والمدة وبان أن الفقودكان ميت حينئذ » فى 
ححة النسكاح على الجديد وجهان » بناء على كلاف فيا إذا باع مال أأبيه على طن 
حياته » فبان أنه كان ميتاً . 


الملاف الذكور فى مسائل الباب 
اتفق الأمة رحمهم لله تعالى على أن عدة الحامل مطلقاً بالوضم » المتوى عنها 


زوحها والمطلقة . 

وعلى أن عدة من لم تحض أوينست : ثلانة أشهر . 

وعلى أنعدة من لم تحض : ثلاثة أقراء إذا كانت حرة . فإ ن كانت أمة فقرآن 
بالاتفاق . وقال داود : ثلاثة . 


ممه ءةأ مسد 


والأقراء : الأطهار عند مالك والشافى . وعند أبى حنيفة : الأقراء الحيض . 
وعن أحد روايتان : 

واختلفوا فى المرأة التى مات زوجبا فى طريق المج . ققال أبو حنيفة : 
يازمها الإقامة على كلحال » إن كانت فى بلد أو ا مالك والشافعى 
وأجد : إن خافت فوات المج بالإقامة لقضاء العدة جاز لحا السفر . 

واختلفوا فى زوحة المتقود - ققال أو حنيفة والشافنى فى الجديد الراجح » 
وأحمد فى إحدى روايتيه : لا نحل للأزواج حتى تمغى علبها مدة لا يعيش فى 
مثلبا غالباً . وحَدّما أو حنيفة جماثة وعشر بن سنة . وحدها الشاقعى وأحن 
بتسعين سنة . فعلى الجديد : لازوجة طلب النفقة من مال الزوج أبداً . فإن تعذرت 
كان لها الفسخ لتعذر النفقة على أظبر قولى الشافعى . وقال مالك والشافعى فى 
د واختاره جماعة من متأخرى أصحابه وهو قوى » فعله ئّ تنكره الصحابة 

فى لعي أجمين ؛ وأحمد فى الرواية الأخرى ‏ : تقر بص أر بع سنين . ٠‏ وهى 
رج رارع اط د ار . ثم نحل للأزواج . 

واختلفوا فى صفة المفقود . فقال الشافنى فى الجديد : هو الذى اندرس أثره. 
وانقطم خيره . وغل على الظلن موته . وقال مالك والشافى فى القديم : لافرقف 

بين أن بنقطم خبره بسبب ظاهره الحلاك أم ملا . وقال أحهد : هو الذى ينقطم 

خبره بسبب ظاهره الحلاك »كالمفقود بين الصفين » ؛ أو يكون فى مركب فتغرق 
المركب . فيسل قوم و يخرف قوم ٠‏ 

أما إذا سافر بتجارة وانقطم خبره » ولم يعم أحى هو أو ميت ؟ فلا تتزنوج 
زوحته حتى تنيةن موته » أو يأى عليه زمان لا يعيش مثله فيه . وقال أبو حنيفة: 
الفقود هو من غاب ولم بعلم خبره . 

واختلفوا فها لو قدم زوجها الأول وقد زوحت بعد التريص . 


لوال 


فقال أو حنيفة : يبطل العقد . وهى للأول ؛ فإن كان الثانى وطنها فعليه مهر 
المثل . وتعتد من الثانى وترد إلى الأول . 

وقال مالك : إن دخل بها الثالى صارت زوحنه . ووجب عليه دفم الصداق 
الذى أصدقها الأول » و إن ل يدخل بها فبى للاول . 

وعند مالك روابة أخرئ + أنيا للآول بكل حال . .وعن الاق قولان 
أمهما : بطلان تكاح الثانى . والآخر : بطلان نكاح الأول بكل حال . 

وقال أحمد : إن ل يدخل بها الثانى فهى للأول . وإن دخل بها فالأول 
الخميار بين إمساكها ودفم الصداق إليه » وبين تركها على تكاح الثاتى وأخذ 
الصداق الذى أصدفها منه . 

واختلفوا فى عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها . 

فقال أنو حنيفة : عدتها ثلات حيضات » سواء أعتقها أو مات عنها . وقال 
مالك والشافى : عدتها حيضة واحدة فى الحالين . وعن أ-مد روايتان . إحداهها : 
حيضة . واختارها الخرق . والثانية : من العتق حيضة » ومن الوفاة عدة الوفاة . 

واتفقوا على أن أقل مدة الجل ستة أشهر . واختلفوا فى أ كثرها . 

فقال أو حنيفة : سنتان . وعن مالك : روايتان » أر بع سنين ٠»‏ ومس 
سنين » وسبع سسنين . وقال الشافعى : أر بع سنين . وعن أمد : روايتان . الشهورة 
كذهي الشافنى » والأخرى : كذهب ألى حنيفة . 

واختلفوا فى المعتدة إذا وضعت علقة أو مضغة . 

فقال أنو حنيفة وأحمذ فى أظهر روايتيه : لا تنقضى عدتها بذلك . ولا تصير 
أم ولد . وقال مالك والشافى فى أحد قوليه : تنقغى عدتها بذلك . وتصير أم ولد 
و بذلك قال أحمد فى الرواية الأخرى . 


0 - 
فقيل 
والإحداد واحجب فى عدة الوفاة بالاتفاق . وهو ترك الزينة وما يدعو إلى 
التكاح . وحكى عن المسن والشعبى : أنه لاحب . وف المعتدة المبتوتة للشافعى 
قولان . قال فى القديم : يحب عليها الإحداد . وهو قول أبى حنيفة وإحدى 
الروايتين عن أحمد . ش 
وقال الثافى فى الجديد : الاحداد علبها » وبه قال مالك . وفى الروابة 
الأخرق عن أحهد . 
وهل للبائن أن مخرج من ييتها نهار لحاجتها ؟ 
قال أو حنيفة لامخرج الا لضرورة . 
قال مالك وأحمد : لها الخروج مطلقاً . ولاشافعى قولا نكالمذهبين . أتههما : 
لعن الي 
والكبيرة والصغيرة فى الإحداد سواء » عند مالك والشافى وأحمد . 
وقال أبو حنيقة : الإحداد على الصغيرة والذمية إذا كانت بحت مسلٍ ويك 
علمها العدة والإحداد . 
وإذا كان زوج الذمية ذمياً وجب عليها المدة والإحداد عند الثلائة . وقال 
أبو حنيفة : لا يحب علبها الإحداد ولا المدة . 
فصل 
واختلفوا فى المبتوئة . فقال أو حنيفة : لها السكنى والنفقة . وقال مالك 
والشافعى : لها السكنى دون النققة . وعن أحمد : روايتان » رواية كقولما . والثانية : 
لاسكنى لما ولا نفقة » إلا أن 7 ن حاملا . وهى أظهر الروايتين . انتهى . 
ويتفرع على الملاف الذكور مسائل . 
الزُولى : مطلقة قبل الدخول يحب عليها العدة . وهى المرأة التى طلقها زوجها 
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بعد الدخول طلقة أو طلقتين بعوض » فشرعت ف العدة » ثم راجعهاقبل انقضائها 
ثم طلقها قبل الدخول : أتت ما بق عليها من العدة . 

الام : امرأة طلقا زوجها . فوجب عليها ثلاث عدد . صورتها : أمة 
صغيرة تحت حر طلقها . فعلمها الاعتداد بشهر ونصف . فلما دنت مدة انقضاء العدة 
بلغت بالحيض . فانتقات إلى الحرض . فاما قرب فراغها مات عنها . فانتقلت إلى 
عدة الوفأة . 

الاك : رجل زوج ابر أة ولك فى ادال كته طورقا وها كين 
ثم تزوجها . وكذا لو خالعها وهى حامل . ثم تزوجها فى العدة . 

المرابعرٌ : معتدة من زوج لا سكنى لها عليه . صورتها > آئرأة ادعت عل 
زوجها : أنه وطنها وأتكر الزوج . فالقول قوله مع بمينه . و يحب عليها المدة مؤاخذة 
لها بقولاء ولا سكنى لها على الزوج . 

المطلى : ويشتمل على صورة على حالات . 

وهى ما إذا كانت المرأة ثيب ٠‏ فيءتبر اللا 31 أو العاقد حالها وعدتها ٠.‏ وهل 
هى عدة الوفاة » أو الطلاق ء أو الاعان » أو الفسخ » أو امرتد زوجها ؟ وهل هى 
منقضية بوضم الجل » أو بالأقراء » أو بالشهور » أو بالسنين » أو بأقصى الأجلين 
من وضع الحامل » أو أقرائها . 

وفى هذا النظر خلاف كبير بين الأمة رحمهم الله . 

فإ كانت قد اتقضت عدتها بوضع الجل وفراغها من النفاس » فيقول : 

* وذلك بعد تقضى عدتها من مطلقها فلان الفلاتى التقضى الشرعى وضع 
الجل الذى كانت مشتملة عليه منه . 

وإن لم تسكن حاملاً وتوفى عنها زوجها » فيقول : 


١8‏ ب جواهر ج ؟ 


كووب 


* المتوق عنها زوحها فلان الفلالى من مدة “زيد على عدة الوفاة . وى 
أر بعة أشهر وعشر . 

وإنكانت مطلقة فيقول : 

المرأة الكاماة المطلقة من فلان طلاقاً بائنا ‏ أو البائن من عصمة مطلقها 
فلآ :طلقة واعدة أول أو ثانية مسبوقة بأولى » أو واحدة مكلة لعدد الطلاق 
الثلاث أو بالطلاق الثلاث عقتضى فصل الطلاق المكتتب بظاهر صداقها على 
المطلق المذكور . الشاهد بذلك المؤرخ الفصل المذ كور يكذا . وانقضت عدتها 
التقضى الشرعى بالأقراء الثلاث محلفها على ذلك المين الشرعية . 

وإن كانت مطلقة قبل الدخول فلا عدة لها . وفمها يقول : 

* مطلتة فلان الفلانى قبل الدخول يها والإصابة . وستشهد يفصل 
الطلاق » ويقول : وحلفها على انقضاء عدتها من الزوج الذى كان قبله . وهذ 
الحلف لا يكون إلا على سبيل الاحتياط . 

وإن كان بفسخ » فيقول : 

* الحضرة من يدها كتاب فسخ شرعى » مكتتب من مجلس المسكم العزيز 
الفلائى . يشهد لها بفسخ تكاحها من زوجها فلان الفلانى » الغائب عن مدينة كذا 
الغيبة الشرعية . وهو مؤرخ بكذاء وف مده عدرل لأقضاء البدة شرع : 

إنكانت تعتد بالأشهر » فيقول : 

وأقرت : أن عدتها الشرعية انقضت من الطلاق المشروح أعلاه بالأشير 
الثلائة » محم أنها لم بحض أبداً - أو بحم أنا ابن نوات الآن مل الأنواج 
بالشرائط الشرعية . وصدقها المطلق للذ كور عل ذلك . 

والأمة : يشهد علمها بِإِذْن مولاها . والصغيرة : يشهد على ولبها . 

ون كانك ف الل را ل الأمر إل كقاءه ترذن بستني العنة + 'فان 
لسلب الجل كتب : 


وهو 


* فرض قرره على نفسه فلان لمطلقته فلانة »لما محتاج إليه فى زمن عدتها » 
بسبب حملها المشتملة منه عليه إلى حين الوضم ؛ فى تمن طعام وإدام وماء وزيت 
وصابون » وأجرتى حمام ومسكن وكسوة » وأرش غطاء ووطاء ولوازم شرعية » فى 
غر ة كل بوم يمضى من تار مخه كذا وكذاء تقر يرا شرعياً » حسها اتفقا وتراضيا 
على ذلك . وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك . وأذن لها فى الاقتراض والإنفاق عند 
تعذر الأحَذْ منه » والرجوع بنظير ذلك عليه » إذناً شرعياً . 

ان كن الفرض بسبب العدة بالأقراء » أوبالأشهر » كتب على حم ذلك . 
فيكت بك تقدم . ثم يقول فى آآخره : على مذهب من يرى ذلك من السادة 
العلناء رضى الله عنهم . 

وفى الحجور علمها يكتب : حسما اتفق هو ووليها فلان على ذلك » وتراضيا 
عليه . وأذن لوليها المذ كور فى الاققراض والإنفاق ‏ إلى آخره . 

و إذا شالمها على مبلغ الصداق » وعلى ماسيجب لها عليه بعد الطلاق » من 
نفقة وكسوة » وأرش غطاء ووطاء » ومتعة ونفقة عدة إلى حين اتقضائها شرعاً 
بالأقراء أو بالأشهرء أو بوضم الجل » وأجرة منزل ولوازم شرعية . كتب ذلك إلى 
آخرهفى السؤال . ويكتب فى آخره : على مذهب من يرى ذلك من السادة 
العاماء رضى الله عمهم أجممين » لعتنم بذلك إلزامه بتقريرفرض عدة عند من يرى 
إلزامه . والله تعالى أعل . ش 
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وما تاق بهمن الأحكام 

وهو واجب بسببين . أحدهما : حصول املك . فن ملك جارية بشراء ‏ أو 
إرث ؛ أو اباب » أو سبى : لزنه الاستيراء... وكذا لوزال الملك ثمغاد . بالرد 
بالعيب » أو بالتخالف » أو الإقالة . 

ولافرق بين البكر والثيب» ولا بين أن يستبرثها البائم قبل البيع أولايستبرئها» 
ولا بين أن يكون الانتقال من صب أو امرأة » أو ممن يتصور اشتغال الرحم بمائه . 

ولوكاتب جارية ثم مجمزت . وجب الاستبراء . 

وإن حرمت بصوم » أو اعتكاف» أو إحرام » ثم حلت . لم يحب الاستيراء . 

وفى الإحرام وجه أنه يحب . 

ولو ارتدت ثم أسامت . فو ان أسحهما: وحوب الاستيراء . 

ولو اشترى زوجته . فالأظهر : أنه لا يحب الاستيراء . ويدوم الحل . 

وإنكانت الجارية المثتراة مزوجة أو معتدة » وهو عالم حالما أو جاهل » 
واختار إمضاء البيع . فلا استيراء فى الحال . 

ذا زال الحرم فأظهر القولين : وجوب الاستيراء . والثانى : زوال الفراش 
عن الأمة الموطوأة والمستولدة بالاعتاق » أو بموت السيد بوجب الاستيراء . 

ولومضت مدة الاستيراء عل المستولدة » ثم أعتقها أو مات عنها : وجب 
الاستبراء على الأصح . ولا يعتد بما مضى . 

ولا محوز تزويح الجارية الموطوأة قبل الاستبراء . وكذا المستولدة إذا جوزنا 
تزويها . والأصح : أنه إذاعتق مستولدة جاز له أن يتكحها قبل تمام الاستبراء . 

وأو أعتق مستولدته » أو مات عنها وهى مزوجة . فلا استيراء علمها . 

والافراقى كرات الأتر اح كد واس “والقدية أن الاستارقه 
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بالميض »ء لا كالعدة . ولا يكفى بقية الميض » بل يعتير حيضة واحدة كاملة . 

وذات الأشهر تستبرأ بشهر واحدء أو بثلانة أشبر ؟ فيه قولان . أصحبما : 
الأول : 

فإذا زال الفراش عن أمته أو مستولدته وهى حامل فاستيراؤها بالوضم . 

وإن ملك أمة بالسبى وهى حامل . فكذلك . وإن ملكها بالشراء 
فقد تقدم أنه لا استعراء فى الحال . بل إذا كانت مزوجة أو معتدة وهو عام بحالها 
أو جاهل » واختار إمضاء البيم . فلا استبراء فى الخال . 

فإذا زال اللحرم » فأظهر القولين : وجوب الاستبراء . 

وإن اشرق أنه خوسة خاضت ثم أسالت . لم يعتد بتلك الحيضة ؛ بل 
استير اوها من حين إسلامها 3 

وكا بحرم وطء الأمة التى ملكها قبل الاستبراء كذلك يحرم سائر 
الاستمناعات ء إلا فى المسبية . فأظهر الوجبين : أنه لاحرم . 

وإذا قالت الأمة المتملكة : حضت » اعتد بقوها . ولو اعئزلت عن السيد» 
فقال : أخبرتنى بتيام الاستبراء . فهو المصدق . 

الحلاف المذكور فى مسائل الباب 

اتقق الأئمة رمهم الله تعالى على أن من ملك أمة ببيع » أو هبة؛ أو سبى ؛ 
أو إرث : لزمه استيراؤها . إن كانت حائلا محيض : فبقراه . وإن كانت من 
لانحيض » لصغر أو كبر : فبشهر . 

ولو باع أمة من امرأة أو خصى » ثم تقايلا . لم يكن له وطؤها حتى 
يستبرئها عند الثلامة . وقال أو حنيفة : إذا تقايلا قبل القبض فلا استبراء » 

أو بعده لزْمه الاستيراء ش 

ولا فرق فى الاستيراء ين الصغيرة والكبيرة » والبكر والثيب عند أبى حنيفة 
والشافنى وأسمد . 


سا1 د 


وقال مالك : إنكانت ممن بوطأ مثلها » لم يز وطؤها قبل الاستبراء . وإن 
كانت من لابوطأ مئلها . جاز وطؤها من غير استبراء . 

وقال داود : لامجب استيراء البكر . 

ومن ملك أمة جاز له بيعها قبل الاستبراء » و إنكان قد وطئها عند أبى حنيفة 
ومالك والشافعى وأحمد . وقال النخنى والثورى والحسن وابن سيرين : يحب 
الاستبراء على البائع كا يجب على المشترى . وقال عممان البَّى : الاستيراء يحب 
على البائع دون المشترى . 

فصل 

ولوكان لرجل أمة» فأراد أن يزوجها - وقد وطنها -لم يحز حتى يستبرثها . 
وكذلك إذا اشترى أمة قد وطنها البائع » لم يجز له أن يزوجها حتى يستيرثها . وكذا 
إذا أعتقها قبل أن يستبرثها » لم يحز له نزو يجها حتى يستيرثها عند مالك والشافى 
وأحمد . وقال أبو حنيفة : نحوز 0 يتزوجها قبل أن يستيرئها . ويحوز عنده أن 
يتزوج أمته التى اشتراها وأعتقها قبل أن يستيرئها . 

قال الشافى فى الحلية : وهذه مسألة القافى أبى يوسف مع الرشيد . فإنه 
اشترى أمة وتاقت نفسه إلى جماعها قبل أن يستبرئها . لوز له أبو يوسف أن يعتقها 
و يتزوحها ويطأها . 

وإذا أعتق أم ولده »أو عتقت بوته : وجب عايها الاستيراء عند مالك 
والشافى وأحمد 0 . وهو حيضة . 

وقال أبو حنيفة : تمتد بثلاثة أقراء . وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : 
إذا مات عنها الولى اعتدت بأر بعة أشهر وعشرة أيام . ويروى ذلك عن أحمد 
وداود . 

فَامْرة : إذا وطىء أمته » ثم استبرأها بقرء » ثم أنت بولد لتسعة أشهر من 
تين الرماء :فاه لاله ستل القافي . 


وو[ د 


وهذا مشّكل من جبة أن الأمة فراش حقيق » وهذه مدة غالبة . فكيف 
لابلحق الولد بفراش حقيق مم غلبة المدة » ويلحق بإمكان الوطء من الزوجة » 
مع قلة المدة » وندرة الولادة فى مثلها ؟ وقد قاله بعض الأسحاب . وهو متحه .كذا 
ذكره ابن عبد السلام فى قواعده . 

ويتفرع على اللخلاف المذ كور مسائل : 

الأولى : ظهر بالمستبرأة مل ؛ فقال البائم : هو منى . فإن صدقه المشترى 
قال يع باطل . وفى أم ولد لابائع ٠‏ وإن كذبه » ولميقر البائم بوطئها عند البيع 
كرد »كا لو ل ٠‏ لكن له تحليف 
المشترى : أنه لايعلم كونه منه . وفى ثبوت نسبه من البائم خلاف . 

الثانية : لو أعتق مستولدة » أو مات وى فى نكاح أو عدة زوج . 


فلا استبراء على المذهب . ومتى انقضت علدة الزوج عادت فراشاً لاسيد . إن 
كان سكا . ولو أعتقها أو مات عقيب انقضائها 6 فالصحيح وجوب الاستيراء . 
5 بعد ذلك ازمها الاستبراء 5 

الثالئة : مات سيد المستولدة » ثم مات زوحها . فلا استبراء على المذهب . 
لكن تعتد عدة حرة بعد موت الزوج ٠‏ . وكذا لوطلقها . 

5-5 الزوج أولا اعندت عدة أمة 4 ثم إثاماث الشيد فنا “كلك غذة 

أمة فى الأظهر . ولا استيراء على المذهب » أو بعدها لزمها الاستيراء فى الأصح . 

وإن ماتا فى الاستبراء فبل تعتد كرة أو أمة ؟ وجبان . 

الرابعة : لو قالت المرأة : حضت صدقت بلا يمين . 


تنكنكن 
ا اي ١‏ ماسدسل افع . وقطعاً 
إن لم يكن ولد . 


سسا هه # سلد 


ولوقال : كنت أطأ وأعزل . للقه فى الأصح » أوف الدين فلا » على 
الصحيح » أو فيا دون الفرج . فكذا فى الأصح . 

الصطلج : وهو يشتمل على صور . ا 

* أحدها : أشهد عليه فلان : أنه ابتاع جميع الجاررية للدعوة فلانة ‏ و يذ كر 
نوعها وجنسها ‏ ابتياعاً سميحاً شرعياً » مشتملا على الإيجاب والقبول - أو يذكر 
لللك ‏ وأنه استبرأها بعد ذلك حيضة كآملة» محصل بها الاستبراء الشرعى على 
الوجه الشرعى ‏ وإنكان ذلك بوضم الجل » فيذ ه »أو بشهر : فيذكره ‏ 
ثم يقول : وذلك بحضورها » وتصديقها على ذلك التصديق الشرعى . ويؤرش . 

* الصورة الثانية : أشيدت علمها فلانة بإذن مولاها فلان : أنها لما احصلت 
فى ملك مولاها فلان المذ كور و يذ كر جهة الاك استبرأت بعد ذلك محيضة 
كاملة - أو بشبر كامل » أو بوضع الجل ‏ استيراء شرعياً على الوجه الشرعى » 
وأنها صارت فى حق مولاها فلان الذكور خالية من كل الموانع الشرعية » 
وصدقها مولاها على ذلك تصديقاً شرعياً . و يؤر . 

* الصورة الثالثة : صارت فلانة بإقرار مولاها فلان وإقرارها بإذنه 'ريئة 
الرحم بالاستبراء الشرعى » لح حصوطا بعد دخوطافى ملك مولاها فلان 
المذ كور . وهى حيضة واحدة كاملة ‏ أو بشه ركامل هلالى » أو وضع الجل »2 
وهو كذا - وصارت يمقتضى ذلك خالية من الموانع الشرعية فى حق مولاها 
مذ كور . وحل له وطؤها والاستمتاع بها . وتصادقا على ذل ككله تصادةأشرعياً . 
ال أعر . 


سد #0 سم 


كتابالرضاع 


وما ,تعلق «همن الأحكام 

لارضاع تأثير فى تحر بم النكاح . وفى ثثبوت الحرمة وى جواز النظر والخاوة . 

والأصل فيه : قوله تعالى ( 4 : * حرمت عليكم أمباتك » و بنانكم 
وأخواتكم وسماتكم ؛وخالاتكم »و بناتالأأخ؛ و بنات الأخت . وأمباتكم 
اللاتى أرضمتكر » وأخواتكرم من الرضاعة ) . 

فذكر الله تعالى فى جملة النساء الحرمات : الأمهات من الرضاعة » والأخوات 
من الرضاعة . فدل على أن له تأثيراً فى التحريم . 

وروت عائشة رضى الله عنها : أن النى صل الله عليه وسلِ قال « يحرم من 
الرضاع ماتحرم من الولادة » وروى سعيد بن المسيب عن علي رضى الله عنه قال 
« قلت : يارسول الله » هل لك فى ابنة عمك حدزة . فإنها أجمل فتاة فى قريش ؟ 
فقال : أما عات أن حمزة أنى من الرضاعة . وأن الله حرم من الرضاعة ماحرم 
من النسب؟ 6. 

ويدل علىبوت الحرمة : ماروى « أن وفد هوازن قدموا على النبى على الله 
عليه وسلم ؛ فسكلموه فى سَمِي أوطاس : ققال رجل من بنى سعد : ياعحمد » إنا 
لوكنا مَلحنا للحارث بن أبى شَمَر » أو للنمان بن المنذرء ثم نزل منزلك هذا منا 
لحفظ ذلك لنا . وأنت شير المكفولين » فاحفظ ذلك » و إنما قالوا له ذلك لأن 
حليمة التى أرضعت النبى صلى الله عايه وسل كانت من بنى سعد بن بكر بن وائل . 
ولم ينكر البى صل الله عليه وسل قوم . ومعنى قوله « ملحنا © أى أرضعنا » 
والملح : هو الرضاع . 

وروى الساجى فى كتابه عن أبى الطفيل أنه قال « رأيت النى صل الله 


بد اه » لممسمد 1 


عليه وسل بالمعرّانة » وهو يقس لجا . لخاءته امرأة فدنت منه . قفرش لما النى 
صل اله عليه وسل إزاره » طلست عليه . ققلت : من هذه ؟ فقالوا : هذه أمه 
التى أرضمته » و إنما أ كرمها لأجل المرمة التى حصلت بينهها بالرضاع . فدل على 
أن الخرية وت 

وأركان الرضاع ثلاثة : مُرضع » وشرطه : امرأة حية » باغت نسع سنين . 
ولو بكرا على الصحيح . ولبن الخنثى : لا يقتضى أنوئته على المذهب » وبوقف . 
فإن بان أنثى حرم فيمن أرضعته » و إلا فلا . ولين الميتة لا يثبت المرمة » كا 
لا يثبت المصاهرة بوطتها » وكأ يسقط حرمة الأعضاء بالموت ‏ حت لايضمن قاطعها» 
ولو حلب من حية وأوجر بعد موتها . 

الثانى : اللبن » ولايشترط بقاؤه على صفته . فلو تغير حموضة » أو انعقاد » 
أوغليان . وصارجبئا » أو أقط » أو زيداً» أو عيضا ظ أو ترد فيه طعام » حرم 2 
أو يمن به دقيق وخبز . فسكذلك على الصحيح . ولوخلط بمائم حرم إن غلب . 
وإن غلب وشرب الكل حرم على الأظور . 

رط أن يكون قدرآن شرب ينه حمسن مرات لوائفزه ٠‏ فى أحذ 
الوجهين » وسحه السرخسى . 

والصحيح : أن المراد بالغلية : الصفات » من لون » أو طم » أو ريح . فإن 
ظهر منها شىء فى الخاوط فاللين غالب » و إلا فغاوب . 

والقالك + اشن اق هى ميدة حى أو مافى معناه » سواء ارتضع » أو حلب 

وأوجر . 000 قطر فى إحليله . فوصل شىء منه » أو صب على 
جراحة فى بطنه فوصل جوفه » لم تحرم فى الأظهر . 

وإن وصل المعدة مخرق فى الأمعاء » أو صب فى مأمومة . فوصل دماغه . 
حرم قطنا . أو فى أنقه فوصل دماغه حرم » أوفى عينه فلا » أو فى أذنه خلاف 

ولو ارتضم وتقيّا فى الحال حرم على الصحيح . 


لس “فى سدم 


وشرط الصبى :أن لا يبلغ حولين بالأهلة . فإن انتكسر الشهر الأول حسب 
الباق بالأهلة ؛ وكل المتكسر ثلاثين من الشهر الخامس والعشرين . وأو ارتضع 
قبل انفصال جميعه فوجهان » ولا أر للرضاع بعد الحولين ١‏ 

وشرطه : مس رضعات على الصحيح ٠‏ ولو حك حا كم بتحريم رضعة لم 
ينقض على الصحيح . 

|الحلاف المذ كور فى مسائل الباب 

اتفق الأمة رحمهم الله تعالى على أنه بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ٠‏ 

واختلفوا فى العدد اخُرّم . 

قال اوسن رلك رضعة واحدة . وقال الشافى : حمس رضعات . 
وعن أ-مد ثلاث روايات : حمس » وثلاث » ورضعة . 

واتفقوا على أن التحريم بالرضاع يثبت إذا حصل ولاطفل سنتان ٠‏ 

واختلفوا فها زاد على الحولين . فقال أبو حنيفة : يثبت إلى حولين ونصف . 
وقال زفر : إلى ثلاث سنين . وقال مالك والشافعى وأحمد : الأمد المولان فقط 
واستحسن مالك أن يحرم مابعدها إلى الشهر . وقال داود : رضاع الكبير 
تحرم ٠‏ وهو مخالف لكافة الفقباء . وحكى عن عائشة . 

واتفقوا على أن الرضاع لحرم _إذا كان من لبن أنثى » سواء كانت بكراً 
أو ثيباً » موطوأة أو غير موطوأة » إلا أحمد . فإنه يقول : إنما يحصل التحريم 
بلين امرأة ثار لها لبن من الجل . 

واتفقوا على أن الرجل إذا در له لبن فأرضع منه طفلا . ل يثبت به تحر .م . 

واتفقوا على أن السعوط والوجور بحرم » إلا فى رواية عن أحمد . فإنه شرط 
الارتضاع من الثدى . 

واتفقوا على أن القنة باللبن لا نحرم » إلا فى قول قدي لاشافعى . وهورواية 
عن مالك . 


لدعو سا 


واختلفوا فى اللبن إذا خلط بلماء واستهلك بطعام . فقال أبو حنيفة : إن كان 
لابن غالبا حرم » أو ماو با قلا . وأما الخاوط بالطعام : فلا يحرم عنده تحال » سواء 
كان غالبا أو مغاوبا . 

وقال مالك : بحرم الابن الخاوط بالماء لل يستبلك . فإن خلط اللبن عاء 
استهلك اللبن فيه » من طبيخ أو دواء أوغيره , مال بحرم عند جمهور أصمابه » 
ول بوجد مالك فيه نص . 

وقال الشافعى وأحمد : يتماق التحر بم باللبن اموب بالطعام والشراب إذا 
شقيه الولود خحس مرات + سواء كان اللزق مستهلكا أو غاليا : اتنعى . 

ويتفرع على الخلاف الذ كور مسائل : 

انرو لى : إذا ظهر للخنثى الشكل لبن وارتضم منه طفل » وقلنا بالصحيح : 
إن اللان لا يدل على الأنوثة ل يشبت شىء من الآثار القرتبة على الرضاع ٠‏ نم 
لوكان الرضيع ذ كرا فبلغ . جاز له الخلوة بالمنثى ؛ لأنه إنكان رجلا فواضح . 
وإنكان أنثى فهو أمه » بمخلاف مالوكان الرضيع أتى . فإنه لاوز . 

ولوأراد الذكور وهو الذكر بعد الباوغ ‏ اماوة بأم اللنثى وأختها لم يجزء 
لا<ّال أن يكون رجلا . 

الثائي: : شخص مأمور بفعل إذا أتى به يتضرر بفعله » وهو أن الحا إذا 
حك على مورثه بالقتل وقتله . سقط حقه من الإرث . وكذلك امرضعة إذا كانت 
لحا ضرة صغيرة » ولم ود مرضعة سواها ؛ يحب عليها لازوج نصف مهر الصغيرة . 
وفى قو لكله » و يسقط مهر الكبيرة إن كان الإرضاع قبل الدخول . 

فَائُرمَ : قالابن الملقن فى عامة السؤال . قال أصعابنا : الأمومة ثلاثة . وأحكامها 


لدشاهء” د 


الصلاة والسلام : ولا يثبت فيها إلا تحريم التكاح . وأمومة الرضاع : وهمى 
متوسظة يينهيا . 
فصل 

« الرضاع » يثبت بشهادة رجلين » أو رجل وامرتين » أو أربع نسوة » 
لادونها . ولا يثبت الإقرار به إلا برجلين . 

ولا تقبل شهادة امطلقة » إنكان يينهما رضاع » أوحرمة رضاع » أو أخوة 
أو بنوة عند الأ كثرين . بل يشترط التفصيل » وذ كر الشروط . ويحسن بقول 
فقيه موثوق يعرفته دون غيره . 

ولايكنى أن يشهد على فعل الرضاع أو الإرضاع . كذاف الإقرار » بل 
يحب ذكر وقت وعدد . وكذا وصول اللبن جوفه . 

وللقاضى أن يستفصله » ويعرف وصول اللبن الجوف بمشاهدة حَلْب و إيجار 
وازدراد وقرائن . كالتقام ثندى ومصه » وحركة حلقه بتجرع وازدراد » بعد عامه 
أنها لبون » لا إن جبل فى الأصح . 

ولا يكنى رؤية الطفل حت ثيابها . 

ونحريم الرضاع يتعلق بالمرضعة » والفحل الذى له اللبن » والرضيع . وتسرى 
الحرمة إلى غيرم . 

فائرة : مامعنى قوله صل الله عليه وسلٍ لما مات ولده إبراهي < إن له مرضعا 


فى الجنة تتم رضاعه ؟ » هل ذلك له خاصة » أو لكل من مات من أطفال 
السامين قبل تمام الرضاع ؟ 

الجواب : هو له خاصة . وهذا القول منسوب إلى الشيخ محبى الدين النووى 
رحمه اله تعالى من غير فتاو يه المشهورة . 


المصطلى : وهو إشتمل على صور . مما : 


سالا لم 


* صورة استئحار المطلقة لإرضاع ولده منها » أو غير المطلقة لإرضاع الطفل » 
أو الجد للأب لإرضاع ولد ابنه » أو الوصى أو أمين الحك . ومافى معنى ذلك 
سبق ذكرها فى كتاب الإجارة : 

وصورة ما إذا تبرعت مرضعة بالإرضاع 

أشمدت عليها فلانة : أنها تبرعت بارضاع فلان » وغسل خروقه ‏ إلى آآخره 
بقية مدة الرضاع الشرعى . وهوكذا وكذا من تاريخه من غير أجرة » تبرعاً حميحاً 
شرعياً . لماعلمت لنفسها فى ذلك من الحظ والمصلحة . وذلك مم ولدها فلان » 
ومحضور زوحها فلان والد الطفل المذّ كور » ورضاه بذلك . قبل ذلك منها فلان 
والد الرضيع المتبرع بإرضاعه المذ كور قبولاً شرعياً ٠‏ و يؤرخ 

وصورة الإقرار بالرضاع وتحر يمه : 

أشبدت عليها فلانة : أنها أرضعت فلانا الإرضاع الشرعى . وهو -#س 
رضعا تكاملات من غير مانم شرعى عنم الطفل المذ كور من استكالهاء بالشرائط 
الشرعية . وسثه دون الحولين . وأن الرضمات المذكورات وصلت إلى جوفه من 
فه الوصول الشرعى . وذلك مع ولدها فلان » ارتضاعاً ميحا شرعياً . محصل به 
التحريم من الرضاع » كا حرم أثله . و يؤرخ 

* وصورة ما إذا احتاج الأمر إلى كتابة محضر بذك 

شهوده يعرفون فلانة زوج فلان وفلانا ابن فلان معرفة صميحة شرعية » 
ويشهدون مع ذلك : أن فلانا المذ كور ارتضع من فلانة الارتضاع الشرعى » وهو 
خس رضعات متفرقات . وسنه بوم ذلك دون الحولين » فى وق تكذا . ووصل اللبن 
منها إلى جوفه من هه » بمصه وتجرعه وازدراده حركة منه على العادة فى مثل ذلك 
وأن المرضعة الذكررة خين داك كانت لبون + :وآن ذلك مدرغل الأوضاع 
الشرعية . المحتبرة فى ذلاك على الوجه الشرعى » وأن المرضمة المذكورة أمه من 
الرضاع . يمون ذلك و يشهدون به؛ مسئولين بسؤال من جاز سؤاله شرعاً . 


لاللياة* سدم 


ويؤرخ . ثم يقول : وكتب حسب الإذن الكريم العالى الماكى الفلانى . 

* فإ نكانت المرضعة تزوجت بن أرضعته . ولم يل كل منهما ذلك . وتبين 
بعد ذلك . فإما أن يكون دخل بها أولا . فإن توافقا على أنه دخل بها وتصادقا 
عليه » فلا كلام . وفرق يينهما ٠.‏ وإنكان م أولاد : فنسب الأولاد لاحق 
ينسمهما والحالة هذه . و إن لم يكن دخل بها فلا مهر لها . 

* وإنكانت قد دخل بها : فالواجب لطا عليه مهر المثل ؛ لأنه وطاء بشيهة » 
آن أقر بالرضاع وكذيته . وجب لما عليه نصف الهر قبل الدخول . وتامه 
بالدخول . وإن أقرت هى وكذبها » فلا فسخ . 

وإن ترافما إلى الحام فى ذلك كتب الحضر للقدم ذ كره . 

وتقام بينة جريان عقد النتكاح يينبما عند الجام الآذن فى كتاية هذا الحضر 
وتقام عنده البينة فى اللحضر » ثم يعذر إلى النكر من الزوجين . و يشهد عليه 
بعدم الدافع والطعن لذلك ولشىء منه . 

وتقام بيئة الإعذار عند الخاى » ثم يحلف العترف بذلك . و يقول فى حلفه : 
إن الارتضاع صدركا نص وشرح فى الحضر الذ كور على الحم الشروح فيه » 
وأن من شبد بذلك صادق فى شبادته . وتقام البينة فيه عند الخام . 

وصورة ما يكتب : من مجلس الهك المزيزفى ذلك على ظهر الحضر : 

* لا قامت البينة الشرعية عند سيدنا فلان الحام المسمى باطنه » مجميع 
ماشرح فى الحضر المسطر باطنه » من جر يان عقد النسكاح بين الزوجين المسميين 
باطنه وصدور الارتضاع الشروح باطنه » على الم المشروح باطنه » وجر يان الخلف 
والإعذار المشروح ياطنه على حكه النصوص عليه باطنه . و باطنه مؤرت بكذا . 
وثبت صدور ذلك جميعه لديه الثبوت الشرعى . وتكامل عنده بطر يقه المعتبر 
المرعى » بالبينة العادلة المرضية » التى تثبت ممثليا الحقوق الشرعية . سأل سيدنا 
المسمى فيه من جاز سؤاله شرعاً الاشهاد على نفسه الكرعة بثبوت الارتضاع 


سس ره 00 


الذكور . وفسخ النسكاح المشروح فيه . والتفريق بين الزوجين الذ كورين 
ذلك التفريق الشرعى . فاستخار الله كثيراً . املو هادياً ولفيوراً جواحات 
السائل إلى سؤاله . وأشهد على نفسه السكرعة بذلك . و بلحم ويه #:وآمن 
بالتفريق بين فلان وفلانة المذكورين فيه التفريق الشرعى » لوج ود المسوغ 
الشرعى المقتضى لذلك . وأن فلانة اللذكورة صارت أم فلان المذ كور من 
الرضاع » حكا صميحاً شرعيا . وأذن لفلانة للذكورة أن تمضى لوفاء عدتها 
الشرعية » إن كانت مدخولا بها . 

وإنكان ثم أولاد . فيكتب : 

© وثيت أيضاً عنده ثبت الله يحده ‏ اعتراف فلان وقلانة المذ كورين 
فيه : أن يبنهما أولاداً - ويذكرم - وأن نهم لاحق ينسبهما . 

وإن تعرض لهر . فإن اتفقا عليه فلا كلام » و إن لم يتفا عليه فتقوم البينة 
عند الماك بير المثل . و يحك به حالا بتقد البلد .كا تقدم . 

وإن ل يدخل بها ولم يصبها . فيكتب : 

وأن فلانة المذكورة لم يحب عليها عدة لعدم الدخول بها والإصابة وانذلوة 

وكذلك يفمل ىكل واقعة تتعلق بمثل ذلك فى كل ما يحرم الرضاع . 

تس : يثبت الرضاع بشبادة المرضعة مع ثلاث نسوة » أومع امرأة ورجل 
أضافت الارضاع إلى نفسها . وإنمالم تقبل إذا لم تطلب أجرة . قال الفوراتى : 
وصينتها أن تقول 8 ارتضم منى » ولا تقول « أرضعته » 

* وصورة ما إذا وقعت الدعوى بالرضاع الحرم عند الام من أحد الزوجين 
أو من مدعى حبة . 

* حضر إلى مجلس الحسك المز بز الفلانى : فلان وزوجته فلانة » أو فلان » 
وادعى بطريق المسبة » بقصد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بين يدى سيدنا 
الحا المثار إليه : أن فلاناً الحاضر تحضوره تزوج فلانة الحاضرة محضورما . 


اس 8 #0 السب 


وعقدها أنه يحل لما وتحل له بعقد النسكاح . ثم علمت أنه أخوها من الرضاع » 
ارتضع من لبنها وهو صغير » له دون الحولين » كذا وكذا رضعة متفرقات ب 
ويعين قدر الرضعات على قدر اختلاف الناس فى ذلك » ورأى القامى المدعى 
عنده فى ذلك ثم يقول : وأنه مقم على حاله فى نكاحها غير ممتنع منهاء 
ولا ملتزم لما يقتضيه حك التحريم بالرضاع حرم وبا نيز الات :أو سال 
سؤاله . يعنى مدعى المسبة ‏ عن ذلك . فسأله الجالم المشار إليه عن ذلك . 

فأجاب : إن فلانة الخاضرة معه زوحته . ولاء عل له بسوى ذلك مما ادعته من 
الرضاع أ وما ادع عليه به من الرضاع - قد كرت أو قذ كر المدض المل كووب 
أن له بينة على ما ادعاه من ذلاك . مال الإذن له فى إحضار البينة . فأذن له 
الخام المقارإلية فى :ذللك: فأحضرت أو فاحضر من النسوة النقات الزلات 
الأمينات المقبولات فلانة وفلانة ‏ حتى يأنى على عددهن ‏ وأقن شهادتهن عند 
الحا المشار إليه : أن فلان بن فلان الذى عرفنه بعينه واسمه ونسبه » معرفة صحيحة 
شرعية » ارتضع من فلانة بنت فلان والدة فلانة » التى أحضرتهن لهذه الشهادة 
أو الحاضرة » وهو صغير طفل لم يبلغ الحولين » حمس رضعات متفرقات حضورهن . 
وصل اللبن به إلى جوفه من شه بعصه ونجرعه وازدراده حركة منه » على العادة فى 
مثل ذلك » وأن المرضعة المذ كورة حين ذاك كانت لبونا . وثيث ذلك عند 
الحا م المثار إليه الثبوت الشرعى . 

فمند ذلك : سألته فلانة المذ كورة , أو سأله سائل شرعى ‏ إنفاذ القضاء 
بما ثبت عنده من ارتضاع فلان وفلانة فى صغره الرضعات امس » التى ثبت بهن 
حك الرضاع وتحريمه » حسها قامت به البيدة الشرعية عنده » والحككم بفسخ 
النكاح بينه و بين فلانة المذ كورة . 

فأجاب السائل إلى سؤاله ٠‏ وحكر أيد الله أحكابمه يموجب ذلك . 


3 ا 


لسسا ]ما ها 


موجبه : فسخ التكاح بين فلان وفلانة اذ كور ين أعلاه » حك صميحاً شرعيا - 
إل أخرة: 

فإنكان قد دخل بها أوجب لها مهر امثل » وأوجب عليها المدة 5 تقدم 

وإن كان لم يدخل بها فعل كا تقدم شرحه . 

وإن تضمنت الدعوى أمهما برومان النكاح » ويريدان إيقاعه » وإن لم 
يكن بين الزوجين تكاح . فسخ على منوال هذه الصورة . وأتى بها يليق بهذا 
لحل من الألفاظ المقتضية لتعليق الفرقة إذا وقم التكاح » وهو بعد عقد النتكاح 
أول وأكوف: والله أعلم . 


كتات النفقات 
وما تعلق مها من الأحكام 


الأصل فى وحوب نفقة الزوجات : السكتاب والسنة . 

أما الكتاب : فقوله تعالى ( ؟ : 5# والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن 6 الرضاعة » وعلى المولود له رزقون وكسوتهن بالمعروف ) . 

والمولود له : هو الزوج . وإعا نص على وجوب نفقة الزوجة حال الولادة » 
ليدل على أن النفقة يجب لما حال اشتغالما عن الاستمتاع بالنفاس » لثلا يتوم متوهم 
أنها لاحب لما . وقوله تعالل ( 7:4 فإن خفتم أن لاتعدلوا فواحدة أوما مكف 
يمانكم ٠‏ ذلك أدتى أن لاتعولوا ) قال الشافى : معناه أن لا تكثر عيالكم ومن 
تمونونه . وقال : إن أ كثر السلف قال : إن معنى « أن لاتمولوا » أن لاتحوروا . 
يقال : عال يعول . إذا جار » وأعال يعيل : إذا كثرت عياله » إلا زيد بن أسل . 
فإنه قال : معناه أن لا تكثرعيالكم . وقول النبى صلى الله عليه وسل يشهد اذيك 
حيث قال « ابدأ بنفسك ثم يمن تعول » 


د لد 


ويدل على وجوب نفقة الزوجات قوله تعالى ( غ : 84 الرجال قوامون على 
النساء ما فضل الله بعضهم على بعض » و بما أنفقوا من أموالهم ) وقوله تعالل 
( 5 :, ليتفق ذوسّمَة من سعته . ومن قر عليه رزقه فلينفق ماآ تاها الله . 
لا يكلف الله تفسا إلا ما آناها سيحمل الله بعد عسر يسراً ) وقوله « ومن قدر 
عليه رزقه » أى ضيق عليه . 

ومن السنة : ماروى حكيم بن معاوية القشيرى عن أبيه ٠‏ قال « قلت : 
بارسؤل الله #ماعق الزوجة ؟ فقال صل الله عليه وسلِ : أن علبي[ قاطيت: 
وآن تكتبرها إذا اكتسنيت 6 

وروق تفان + أن انبى صلى الله عليه وس خطب الناس وقال « اتقوا الله 
فى النساء فإتكر أخذتموهن بأمانة لله . واستحلتم فروجين بكامة الله . ولحن عليكم 
رزقهن وكدوتهن بالمعروف » . 

زووف أ هر أن رجلا أنى النبى صلى الله عليه وس . ققال : يارسول الله 
عندى ديار . ققال : أنفقه على نفسك . فقال : عندى آخر» فقال : أنفقه على 
ولدك . ققال : عندى آخر . فقال : أنفقه على أهلك . فقال : عندى آخر. فقال : 
أنفقه على خادمك . ققال : عندى آتخر . ققال : أنت أعلم به » . 

وا مراد بالأهل ههنا : الزوجة . بدليل ماروى أبو سعيد المقبرى أن أباهريرة 
كان إذا روى هذا الحديث « ولدك يقول : أنفق علي . إلى من تكلنى ؟ 
وزوجك تقول : أنفق على" أو طلقنى » وخادمك يقول : أنفق على أو بعنى » 

وروت عائشة رضى الله غنها 2 أن هند امرأة أبى سفيان جاءت إلى النى 
صل الله عليه وسل . ققالت : يا رسول الله » إن أبا سفيان رجل شحيح » وإنه 
لابعطينى وولدى إلا ما أخذته منه سراً » ولا يعلم . فبل على فى ذلك ثىء ؟ 
فقال صل الله عليه وسل : خذى ما يكفيك وولدك بالعروف: © 

قال أسحابنا : فى هذا اتير فوائد . 
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أحدها : وجوب نفقة الزوجة . 

الثانية : وجوب نفقة الولد . 

لثالئة : أن نفقة الزوجة متدمة على نفقة الولد ؛ لأنه قدم فى الحكم نفتنها 
على نفقة الولد . 

الرابعة : أن نفقة الولد على الكفاءة . 

المامسة : أن للمرأة أن تخرج من بنتها لماجة لابد منها » لأن النى صل الله 
عليه وسل لم ينكر عليها الخروج . 

السادسة : أن لامرأة أن تستفتى العاماء . 

الناعة :أن نورك الرأه لسن 0 . 


مسيم 


الثامنة : أن تأ كيد الكلام جائز لأنها قالت : إن أيا سفيان رجل » 


التاسعة : أنه وز أن يذكر الإنسان ما فيه . لأنها قالت « إن أيا سفيان 

العاشرة : أن المكم على الغائب جائز . لأن النبى صلى لله عليه وسلم حكم 
على أبى سفيان وهو غائيٍ . وهذا قول أ كثر الأسماب . قال ابن الصباغ 
والأشبه : أن هذا فتيا . وليس محكر . لأنه لم ينقل أن أباعفيان كأن غانيا : 

الحادية عشرة : أنه يجوز للبحاك أن بحكر بعلمه . لأن الننى صلىالله عليه وس 
لم يسألها اليينة . و إنما حكر لما بعلمه . 

الثانية عشره : أن من له حى على غيره فنعه . جاز له أخذه من ماله . 

الثالئة عشرة : أن له أخذه » من ماله . وان كا مق عر حلق شقه: لأ 
النبى صلى الله عليه وسل لم يفصل . 

(1) ليس فى هذا دليل . لأن للنى صلى الله عليه وسلم ح؟ الأب بنص القرآن 


ا 


الرابعة عشرة : أنه إذا أخذهء وكان من غير جنس حقه . فله بيعه بنفسه . 

الخامسة عشرة : أنه يستسحق لخادم على الزوج إنكانت ممن تخدم » لأنه روى 
أنها قالت « إلا مايدخل على » . 

السادسة عشرة : أن للمرأة أن تقبض نفقة ولدها . وتتولى الانفاق على ولدها . 


نكن 

ولأن الزوجة محبوسة على الزوج وله منعها من التصرف . فكانت نفقنتها واجبة 
عليه . كنفقة العيد على سيده . 

ونفقة الزوجة مختاف باختلاف حال الزوج فى اليسار والإعسار. فعلى اموسر 
فى كل يوم مدان من الطعام . وعلى المعسر مد . وعلى المتوسط مد ونصف . 
وقدر المد: ماثة درمم وثلائة وسبعون درهما وثلث وره0© : 

والنظر فى الجنس إلى غالب قوت البلد . فهو الواجب . 

وبحب فبها مع الطعام الإدام ٠‏ وجنسه : غالب إدام البلد على اختلاف 
الفصول . وتقدير النفقة إلى القاتى ,الاجنهاد . 

ويجب اللحم أيضاً على عادة البإد »كا سبق » يسار الزوج و إعساره . 

ونتحب النفقة على الزوج الصغيرء ولا نحب لازوجة الصغيرة . 

وتحب نفقة البائئن الحامل إلى أن تضع . 

وبحب عليه كسوتها على قد ركفايتها ؛ حتى تحتلف بطوطا وقدمرها » وهزالها 
وسمنها . 

وكسوتها فىالصيف : القميص والسروايل والجار . وتزيد فى الشتاء : الجبة . 
وجنسما المتخذ من القطن . 

فإن جرت عادة الباد بالكتان والحر بر لمثله . فأظهر الوجبين : لزومه . 


)١(‏ ينغي التقدبر بالعرف حسها تقتضيه الحال 


ل علا سد 


و بازمه لما : ما تفرشه لاقعود » وفراش النوم » ولحاف ومحدة : وما تتنظاف به 
من الأوساخ عكالمشط والدهن . وماتفسل به رأسها . 
ويجب عليه إخدام التى لايليق بها أن تخدم نفسسها بحرة أوأمة . 
والنفقة تمي بالفكين ؛ دون العقد . حتى لو اختلفا فى أنبا هل مكنت ؟ 
فالقول قول الزوج . وعليها البينة . 
ويحب تسل التفقة إلى الزوجة . 
ولو سادها نفقة مدة فاتت قبل انقضائها رجم فما بقى ٠‏ 
ويجحب تسلم التكسوة إلى المرأة فى أول الفصل . فإن سامها كسوة فصل ثم 
مانت قبل انقضائه لم يرجم . وقيل : يرجع . والأول : أصح . 
فصل 
والنشوز يسقط النفقة . والمروج من يبت الزوج بغير إذنه نشوز. و بإذنه ىف 
حاحتها وهو معها لا نحب لما النفعة . 
ولو نشزت فغاب الزوج فمادت إلى الطاعة . فأظهر الوجبين : أنه لا يعود 
الاستحقاق ؛ حتى نرقم الأمر إلى القاضى . 
وإذا أحرمت بغير إذنه فهى ناشزة . 
والمعتدة الرجعية : تستحق النفقة وسائر المؤنات » إلا مونة التنظيف . 
فصل 
وإذا أعسر الزوج بالنفقة » فأصح التولين : أن امرأة بالخيار بين أن تصبر 
وترضى » وتسكون النفقة دينا فى ذمته » و بين أن تطلب الفسخ . 
وقدرة الزوج على الكسب كقدرته على المال . 
والإعسار بالكسوة كالإعسار بالنفقة . فيثبت الخيار به . 
وتحب النفقة للولد على الوالد » وللوالد على الولد . والوالدة والأجداد والجدات 
كالولد . والأحفاد كالأولاد : 


هم ده 


ويستوى فى الاستحقاق الذكر والأنتى والوارث وغيره . والقر يب من الأحفاد 
والأحداد كالبعيد . 
وجب على القريب اموسر . ويباع فى نفقة القريب مايباع فى الدين . 
ونسقط نفقة القريب بمغى الزمان . وفيه قول : إنه يحب نفقة الأصل على الفرع 
دون العكس . ولا تصير دينا فى الذمة إلا أن يفرض القافى » أو يأذن فى 
الاستقراض » اغيبة أو امتناع . 
وصفة من تحب نفقتهم من الوالدين : أن يكونوا فقراء زمُتى » أو فقراء 
مجانين . فإن كانوا أصحاء» ففيه قولان . أسمبما : أنها لاتيجحب نفقتهم . 
ومن الأولاد : أن يكونوا فقراء زمتى » أوفقراءجانين . أو فقراء أطفالا . 
فإ نكانوا أصماء بالغين لم تحب نفقتهم . 
ومن وجبت نفقته وجبت نفقة زوجته . ويحب على الكاتب نفقة ولده . 
ولا تحب نفقة الأقارب . ولا يازم عبد نفقة ولده . وإنكانت أمه حرة فهو 
حر » ونفقته عليها أورقيقة والولد رقيق » فعلى مالكه » أوحر ففى بيت المال. 
والظاهر : أن من نصفه حر يازمه نفقة القريب تامة أو نصةها ؟ وجهان 
أصحبما الأول . 
ولوكان محتاجا هل تلزمه نفقه قر يبه المر نفقة الحرية ؟ وجهان . أرجحبما : ثم 
|الحلاف المذ كور فى مسائل الباب 
اتفق الأئمة رههم الله تعالى على وجوب النفقة لمن تلزم نفقته » كالزوجة 
والآب » والولد الصغير . 
واختلفوا فى نفة الزوجات » هل هى مقدرة بالشرع » أومعتبرة حال الزوجين ؟ 
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : تعتبر حال الزوجين ٠‏ فيجب على الموسر 
نفقة الملوسرين . وعلى المعسر للفقيرة أقل الكفايات » وعلى اموسر للفقيرة نفقة 
متوسطة بين النفقتين . وعلى الفقير للموسرة أقل الكفاية » والباق فى ذمته . 


ولوب 


وقال الشافى : هى مقدرة بالشرع » لا اجتهاد فيها » معتبرة محال الزوج 
وحده . فعلى الموسر مدان . وعلى امتوسط مد وتصف ء وعلى المعسر مد . 

واشتلفوا فى الروجة إذا احتاجت إلى خادم . فقال أبو حنيفة والشافى 
وأحمد : لايازمه إلا خادم واحد . وإن احتاجت إلى أ كثر . وقال مالك فى 
المشهور عنه : إن احتاجت إلى خادمين وثلاثة لزمه ذلاك . 

واختلفوافى فقة الصغيرة التى لايجامع مثلها إذا تزوجها كبير. ققال أبو حنيقة 
ومالك وأسمد : لانفقة لها . ولاشافعى قولان . أسحبما : أن لانفقة لما . 

لو كانت الزوعة كارة والزوج صغير لاجامع مثله ؛ وجبت عليه النفقة عند 
أبى حنيفة وأحمد . وقال مالك : لانفقة عليه . ولاشافجىقولان . أحمهما : الوجوب. 

فيصلل 

الإعسار بالنفقة والكسوة » هل يثبت لازوجة الفسخ معها أم لا؟ 

قال أبو حنيفة : لا يثبت لها الفسخ . ولكن ترفم يده عنها لتسكتسب . 

وقال مالك والشافى وأحمد : نعم » يثبت لها الفسخ بالإعسار عن النفقة 
والكسوة والمسكن . 

فإذا مضى زمان ول ينفق على زوسته . فبل تستقر النفقة عليه أم تسقط 
عغى الزمان ؟ 

قال أبو حنيفة : تتسقط مالم محكم بها حا كم » أو يتفقان على قدر معاوم . 
فيصير ذلك دين بإصطلاحهما . 

وقال مالك والشافى وأحمد ‏ فى أظهر روايتيه : لا تسقط نفقة الزوجة بمضى 
الزمان » بل تصير دين عليه . لأنها فى مقابلة التكين والاستمتاع . 

واتفقوا على أن الناشن لانفقة لما . 

واختلفوا فى الرأة إذا سافرت بإذن زوجها فى غير واجب علها . 

فقال أبو حنيفة : تسقط نفقتها . وقال مالك والشافى : لا تسقط . 
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فصل 

والبتوتة إذا طابت أجرة مثلها فى الرضاع لولدها : فبل هى أحى من غيرها ؟ 

قال أبو حنيفة : إن كان ثم متطوع » أو من يرضم بدون أجرة الثل » كان 
للأب أن يسترضم غيرها » بشرط أن يكون الإرضاع عند الأم . لأن المضانة لها . 

وعن مالك روابتان . إحداها : أن الأم أولى . والثانية : كذهب ألى حنيقة . 
وللشافى قولان . أحدها » وهو قول أحمد : أن الأم أحق بكل حال و إن 

وجد من يتبرع بالرضاع . فإنه يحبر على إعطاء الولد لأمه بأجرة مثلها والثائى : 
كقول أبى حنيفة رمه الله . 

واتفقوا على أنه يحب على المرأة أن ترضم ولدها الابأ””© . 

وهل تحبر الأم على إرضاع ولدها بعد شرب اللبأ ؟ قال أبو حنيفة والشاففى 
وأحمد : لا تحبر إذا وجد غيرها . وقال مالك : تحبرما دامت فى زوجية أبيه » 
إلا أن يكون مثلها لا يرضم » لشرف أو عز وإبسارء أو لستم بهاء أو لفسادنى 
اللبن . قلا تحير . 

واختافوا فى الوارث : هل تحبر على نفقة من برئه بفرض أو تعصيب ؟ 

قال أنو حنيفة : يحبر على نفقة كل ذى رح بحرم » فيدخل فيه الخالة عنده 
والعمة . و مخرج منه ابن العم » ومن ينسب إليه بالرضاع . 

وقال مالك : لا تحب التفقة إلا لاوالدين الأدميين وأولاد الصلب . 

وقال الشافنى : تحب النفقة على الأب و إن علاء وعلى الابن وإن سفل 
ولا يتعدى عمودى السب ٠.‏ 

وال أحد : كل شخصين جرى يينهما الميراث بفرض أو تعصيب من 
الطرفين زمه نفتة الآخر .كالأبوين وأولاد الإخوة والأخوات والعمومة و بنمهم 


6 هو ماءئزل فىئدى النفساء عقب الولادة . 


اه 


رواية واحدة . فإنكان الإرث جاربا ينوم من أحد الطرفين ‏ وثم ذوو الأرحام - 
كابن الأأخ مع عمته وابن العم مع بنت عمه » فمن أحمد روايتان . 

واختلفوا هل يازم السيد نفقة عتيقه ؟ 

فقال أنو حنيفة والشافمى : لايازمه . وعن مالك روايتان . إحداها : كذهب 
أبى حنيفة والشافمى . والأخرى : إن أعتقه صغيراً » لا يستطيع السعى لزمه نفقته 
إلى أن يسعى . 

واختلقوا فيا إذا بلغ الولد معسراً ولا حرفة له . 

فقال أو حنيفة : تسقط نفقة الفلام إذا بلغ صميحا . ولا سقط نفقة الجارية 
إلا إذا تزوجت . وقال مالك كذلك » إلا أنه أوجب نفقة الجارية حتى يدخل 
بها الزوج . 

وقال الشافعى : سقط نفقتهما جميعاً . 

وقال أسهد : لا تسقط نفقة الولد عن أبيه وإن باغ » إذالم يكن له مال 
له كي 

وإذا باغ الابن مريضا نستمر نفقته على أيه بالاتفاق . فاو برأ من مرضه » 
لم عاوده المرض . عادت نفقته عند الثلاثة » إلا مالكا . فإن عنده لا تعود . 

ولو زوجت الجارية ودخل بها الزوج » 3 طلقها . قال أنو حنيفة والشافى 
وأحمد : تعود نفقتها على الأب . وقال مالك : لا تعود . 

فصل 

وأو اجتمع ورثة ‏ مثل أن يكون للصغير أم وجد . وكذلك إن كانت بنت 
وابن » أو بنت وابن ابن » أوكان له أم و بنت ‏ فعلى من تسكون النفقة ؟ 

قال أبو حنيفة وأحمد : النفقة للصغير : على الأم والجد يينهما أثلاماً . وكذلك 
البنت والإبن . 
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فأما ان الإبن والبنت : فقال أب حنيفة : النفقة على البنت دونه . وقال 
أحجد : النفقة بينهما نصفان . 

وأما الأم والبنت : ققال أبو حنيغة وأحمد : النفقة على الأم والبنت يينهما . 
الربع على الأم والباق على البنت . وقال الشافنى : النفقة على الذ كور خاصةء 
الجد والابن وابن الإبن » دون البنت » وعلى البنت دون الأم . وقال مالك : 
التفقة على ابن الصلب الذ كر والأثى » ينهم سواء إذا استويا فى الجدة . فإن كان 
أحدهها واحداً والآخر فقيراً . فالتفقة على الواجد . 

1 

من له حيوان لا يقوم بنققته » هل للحا م إجباره عليها أم لا ؟ 

قال أبو حنيفة : يأمره الحم على طريق الأمر بالمعروف والنعى عن المتكر 
من غير إجباز ‏ وقال مالك والشافعى وأمد : لاحام أن يجير مالكها على ا 
أو بيعها . وزاد مالك وأحمد فنالا : و عنعه من تحميلها مالا نطيق . اتمهى . 

ويتفرع على اطلاف لذ كور مسائل . 

ارؤولى : إذا اختلف الزوجان فى النفقة » مع اجتاءهما وملازمتهما ومشاهدة 
ماينقله الزوج إلى مسكنهما من الأطعمة والأشربة . فالشافعى يجعل القول قول 
لمرأة . لأن الأصل عدم قبضبا » كسائرالديون . لأنه الغالب فى العادة ٠‏ وقوله 
ظاهر . والفرق بين النفقة وسائر الدبون : أن العادة الغالبة مثيرة لان بصدق 
الزوج» مخلاف الاستصحاب فى الديون . فإنه لأمعارض له» وأو جعل له معارض - 
كالشاهد والمين ‏ لأسقطناه مع أن الفلن المستفاد من الشاهد والمين أضمف 
من الظن المستفاد من المادة المطردة فى إنفاق الأزواج على نسائهم مم الخالطة 
الدائمة . نع » لو اختلفا فى تفقة بوم أو بومين لم يبعد »كا قاله الشافى . 

التائ : نفقة زوجات اننى صلى الله عليه وسلم واجبة عليه بعد موته . لآن 


زوجيتهن لم تنقطم . ولم يجزلهن نكاح غيره » لبقاء زوجيتهن . فل سقط نفقنون, 
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بموته . ولي سكون ماخافه صدقة مختصاً به » بل هو عام لجيع الأنبياء . فلا حاجة 
إلى أن يقفوا ذلك . لأن مَمَله ومنافمه جار ية عليهم مادام باقيً ٠‏ وهذا مما ميز به 
الأنبياء صلوات الله وسلامه علمهم . كذا ذكره ابن عبد السلام فى قواعده . 
وقال أيضاً فى القواعد : 

فَائْرةَ : إذا ملك حيواناً يكل ؛ وحيواناً لا يؤكل ؛ ول بوجد إلا نفقة 


أحدهها وتعذر بيعهما . احتمل أن يقدم نفقة مالا يؤكل . ويذيم الأ كول . 
واحتمل أن يسوى بينهما . فإن كان المأ كول يساوى ألفاً وغيره يساوى 
درهما . فن هذا نظر واحمال . 

فرع : قالت الزوجة : أنا أخدم نفسى وآخذ الأجرة أو نفقة الخادم . لم يلزمه 
ل للذعب. أرقال + أن أغديا لتسقط عنى مؤنة الخادم . فليس له ذلك فى 
الأصح . وقيل : له ذلك فيا لا يستحبى منه » كغسل ثوب » واستقاء ماء . وكنس 
البيت والطبخ » دون ما مختص بها » كصب الماء على يدها » وسمله إلى المستحم 
ونحو ذلك . 

وتستحق النفقة بوما فيوما. وها المطالبة بطلوع الفجر . وقيل : بطلوع الشمس. 

ولوقبضت نفقة يوم » ثم نشزت فى أثناء النهار. استردهاء بخلاف الموت 
والببنوبة على الصحيح . ولو لم تقبضها فهى دين عليه . 

ولو أيان زوجته بطلاق » ثم ظبر مها حمل فلاعن لنفسه . سقطت النفقة . 
وهذه أولى بالسكنى . 

والمذهب : أن التفقة للحامل مقدرة . كصلب التكاح . 

ولاتجب نفقتها قبل ظهور مل . فإذا ظهر وجبت يوما فيوما . وقيل : حتى 
تضع . فلو ادعت وأنكر فعليها البينة . وتقبل فيه النساء . 

ولو اتفق على ظن حمل . فبان خلافه . رجم عليها . ولاتسقط بمضى الزمان . 
ولومات الزوج قبل الوضع سقطت فى أحد الوجوه . وسصبحه الإمام . 
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وعلى الأظور : لو أبرأت الزوج من النفقة حت ء أو أعتقأم ولده وهى حامل 
منه لم تلزمه نفمتها . 

ولو مات وثرك أباه وامرأته حبلى » لم يكن لما مطالبة الجد بالتفقة ١‏ 

وأو أنفق على زوحته ؛ فبان فساد النسكاح . ل يسترد ما أنفق » سواءكانت 
حاملا أو حائلاً . 

ولو نشزت الخحامل البائن سقطت نفقتها . 

الصطلي : وهو يشتمل على صور . منها : 


* صورة فرض حمل : 

فرض قرره على نفسه برضاه فلان ‏ أو فرض فلان على نفسه مطلقته الطلقة 
الواحدة الأولى » أو الثانية البائن » أو الثلاث ‏ فلانة المشتملة منه على حمل ظاهر 
يتصادقهما على ذلك » لما محتاج إليه المطلقة المذ كورة فى تمن طعام وإدام وماء 
وزيت وصابون » وأجرق حمام ومنزل » ولوازم شرعية » وما لابد لها منه » فى غرة 
كل يوم يمضى من تاريمخه كذا وكذا إلى حين وضعهاء حسها اتفقا وتراضيا على 
ذلك . وأقر باملاءة والقدرة على ذلك . وأذن لها فى الاقتراض والاتفاق عند تعذر 
الأخذ منه » والرجوع بنظير ذلك عليه » إذنا شرعياً . ويؤرخ . 

# صورة فرض عصمة : 

فرض قرره على نفسه برضاه فلان الفلانى لزوجته فلانة » التى اعترف أنها فى 
عصمته وعقد نكاحه » وأن أأحكام الزوجية باقية يينهما إلى تارمخه . وصدقته على 
ذلك تصديقاً شرعياً ؛ لما محتاج إليه الزوجة امن كورة أعلاه فى يمن طعام وإدام 
وماء وزيت وصابون » وأجرتى حمام ومنزل » وكسوة إن كانا اتفقا علمها ‏ 
ولوازم شرعية فى غرة كل يوم يعضى من تاريم كذا وكذا » مادامت فى عصمته 
وعقد نكاحه » تقر يرأ شرعياً » حسها انفقا وتراضيا على ذلك » وأقر بالملاءة والقدرة 
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على ذلك . وأذن لا فى الاقتراض والإنفاق عند تعذر الأخذ منه » والرجوع 
بنظير ذلك عليه إذنا شرعياً . ويؤرخ . 

و إنكانت اللسكسوة خارجة عن فرض العصمة واتفقا عليها يكين 35 
فرض مستقل ٠‏ 

* صورة فرض بنفقة الولد : 

فرضقرره على نفسه برضاه فلان » لولده لصلبه فلان الصغيرء أو لولد ولده 
الصغير » أو أولد ولده لصلبه فلان الدارج والده بالوفاة إلى رحمة الله تعالى » أو 
لولده لصلبه فلان البالغ » الفقيرالعاجز عن السكسب الزمن . 

فإن كان صغيراً » أو له أم مطلقة من أبيه » وهو فى حضاتها » فيقول : 

* الذى فى حضانة والدته فلانة المطلقة من والده » المقرر المذ كور لما يحتاج 
إليه الصغير المذ كور » فى تمن طعام وإدام » وماء وزيت وصابون » وأجرتى مام 
ومنزل » وكسوة وأجرة حضانة ولوازم شرعية » فى غرة كل يوم من تار يمخه كذا 
وكذا. ادام الولة ألذ كزر بق وضانة والداةة لذ كروة و معميلة قات 
الحاضنات ء أو لمدة كذا وكذا سنة من تار يخه » أو مادام الولد المذ كور صغيراً إلى 
أن يبلغ أشده » أو إلى أن يتصف المفروض ل المذ كور بصفة الننى والقدرة على 
الكسب »ء ويبرأ مما به من الزمانة . 

وإن قدر ذلك بعدة . فبو أحود فى حقٌ الصغير ثم يقول : 

* حسما اتفق المقر المذ كور ووالدة ولدهء أو والدة ولد ولده المذكور أعلاه 
على ذلك . وتراضيا عليه » تقر يرا شرعياً . وأوجب ذلك لولده المفروض له المذ كور 
- أو لولد ولده المذ كور على نفسه فى ماله إيحاباً شرعياً . وأذْن لاحاضنة المذ كورة 
أعلاه فى الاقتراض والإنفاق عند تعذر الأخذ منه » واالرجوع بنظير ذلك عليه 
إذنا شرعياً . قبلت ذلك منه قبولا شرعياً . وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك . 

و إن كان الفرض للبالغ العاجز الزمن . فيكون الإذن فى الاستدانة للمفروض له . 


د - 


* صورة فرض الرجل لأبيه » أو لأمه » أو لجده » أو لمن هو أعلى من الأبوين 

من أصولما : 

فرض فلان بن فلان لوالده المذكور_أو لمده المذكور أو أبيه الفقيرالزمن 
امجنون » أو العاج: عن التكسب ء أو أوالدته فلانة بنت فلان » أو لواحد من 
أصوله أو فروعه ‏ بحي ميزه وفقره وفاقته وزمائته » أو لكونه أشلة أو يجنوتاً »لا 
يحتاج إليه الوالد المذكور» أو الجد أو الوالدة المذ كورة » فى من طعام و إدام وماء 
وزيت وصابون وسكر وشراب وأدوية» وأجرتى حمام ومنزل » وكسوة ولوازم شرعية 
ومالايد له منه شرعا » فى غرة كل يوم بمضى من تار يخ كذا وكذا. فرضاً شرعياً . 
وأوجب له ذلك فى مال نفسه إمحاباً شرعياً . وأذن له فى الاقتراض والإنفاق عند 
تمذر الأخذ منه » والرجوع بنظير ذلك عليه إذنا شرعياً . وأقر بلملاءة والقدرة على 
ذلك . ويؤرخ . 

وإ نكانت النفقة للزوجة التى هى فى العصمة ولأولاده منها : كت ب كا تقدم 
وأضاف الأولاد إلى الزوجة فى التقرير ٠‏ ويأذن لها فى الاقتراض والإتفاق على 
نفسها وعلى أولادها المذ كورين . ويكل على نحو ماسبق . 

وصورة إشهاد الزوجة بالا نفاق لترجم على الزوج : 

» حضر إلىشبوده فلانة . وأشبدت عليها : أن فلانا تزوج بها تزو يجا 
سميساً شرعياً » ودسل مها وأصابها » واستولدها على فراشه ولداً يدعى فلان - أو 
أولادا ؛ ويسميهم ‏ ثم إنه سافر عنها وغاب الغيبة الشرعية . ولم يقرك عندها نفقة 
ولا أرسل إلمها شيئاً فوصل إليها » وأنها من حين غاب عنها تنفق على نفسها وعلى 
ولدها منه لذ كورين ما يمحتاجون إليه » فى من طعام وإدام ‏ إلى آآخره ‏ وأنها 
د فى الإنفاق على نفسها ‏ أو على نفسها وولدها الذكور» أو على أولادها 
المذكورين ‏ وأن جميع ماأنفقته وما تنفقه على تفسها وعلى ولدها المذ كور بنية 


الرجوع على زوجها المذ كور أعلاه عند إيابه من سفره» ورجوعه إليها » غير متبرعة 
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بذلك ولابشىء منه . وأشهدت على نفسها بذلك » فوقم الإشهاد عليها به على الوجه 
المشروح أعلاه . وويؤرخ . وهذه الصورة صحيحة عند مالك وأنهد . 

* صورة فرض حام شرعى لأيتام للم مال من والدهم وإقطاع بأيديهم . 
وفى حضانة والدتهم . 

فرض سيدنا قلا نالدين لأولاد المر حوم فلان . وثم فلان وفلان وفلان الصغار 
الذين مم فى حجر الشرع الشريف فى حضانة والدتهم فلانة» فى مالم الخلف لم 
عن والدمم المذ كور أوفى مالم مطلقا برسم طعامهم وشرابهم وإدامهم وسمامهم 
وزيتهم وصابونهم » ومالابد لم منه شرعا من الاوازم الشرعية » ومن بخدمهم 
عند والدتهم الحاضنة المذ كورة . لكل واحد منهم جار ية وخادم ملك له » مبتاع 
من ماله » فى كل شهر بمغى من تار مخه كذا وكذا بالسوية أثلاثاء إن كانوا ثلائة» 
أو أر باعا إ نكانوا أر بعة » أو نصفين إ نكانوا اثنين . وفرض لم وتخدامهم فى 
مالم برسم كسوتهم لفصلى الشتاء والصيف فى كل سنة كذا وكذاء لكل صبى 
وخادميه كذا وكذا » ماهو لنفسه خاصة كذا ونلادميه كذا ٠‏ وفرض ‏ أسبغ 
اله لله » ورفع مله فى متحصل إقطاعهم الشاهد به مناشيرم الشريفة » لكل 
واحد منهم برسم كلفة خيله من جوامك الغامان وجراياتهم » وعليق اميل » لكل 
واحد منهم فل وحجرة و] كديش » أو ] كديشان خصيان و بغل وعليق جماله 
وهى قطا ركامل ستة أجصال » وجامكية تبعه فى الإمر ة اذى رج فى البيا كير 
وألهمات السلطانية عوضه وسد مسذه مثله من الأمراء المشراوات والعشر ينات » 
ف كل شبرعمن شور الأهلة كذا وكذا. 

شن ذلك : ماه و جامكية الرركبّدار كذا فى كل شهر » وجامكية السايس فى 
كل قير كذا ؛ وجامكية الال والهمرد فى كل شه ركذا » وجامكية التبع 
المذ كور فى كل شهر كذا . والباق » وهو كذا 2 00 
برسم عليق الخبيل والجمال المذ كورة » يصرف ذلك من سخاص الإمرة» خارجا عما 
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هو معين من الاقطاع لعشر مماليك ملازمين الخدمة واعخروج فى البيا كير والميمات 
السلطانية » حسما يشهد به ديوان الجيوش المنصورة . فرضاً صعيحاً شرعياً . 
وأوجب لم ذلك فى مالم إيجاباً شرعيا . وأذن لوصيهم الشرعى فلا » الثابت 

إيصاؤه وأهليته للوصية عليهمعنده شرعا » المنسكلم فى مالم و إقطاعهم بالطريق 
الشرعى : أن يصرف إلى حاضتتهم المذ كورة ماهو مفروض للم » عافخل مت 
يده من مالم » المنتقل إلمهم بالآرث الشرعى عن مورثهم المثسار إليه أعلاه كل 
شهر فى أوله » لتصرفه فى مصرفه الشرعى على التفصيل المشروح أعلاه . 

وأذن له : أن يصرف من متحصل إقطاعهم ماهو مفروض فيه برسم ماذ كر 
أعلاه » ف ىكل شهر من شهور الأهلة على حك التفصيل الممين أعلاه . 

وإذا حصلت الكفاية للسكراع المذ كور بأقل مما عين أعلاه : صرف الأقل 
وأضرب عن الزائد 

وأن يصرف خارجا عن ذلك ما يحتاج إليه من قيسام ناموس الإمرة » من 
عدة و برك ولبوس وسروج و ومقاود وعنى » وغير ذلك ممالابد منه » ولا يقوم 
دست الإمرة إلا به » إذناً ميا شرعياً . 

وذلك بعد أن ثبت عند سيدنا الحالى المشار إليه : أن ضرورة المفروض لم 
داعية إلى مثل ذلك » وأن هذا القدر المفروض لقيام دست الإمرة وناموسها هو 
أقل ما يفرض مل المفروض للم فيه » وأن حالم لا يقوم بأقل من ذلك » مع 
الاحتياط الكافى » والاجتهاد الوافى » ومراعاة جانب الأيتام » وحصول الحظ 
والمصلحة لم فى ذلك «“وأن المفروض من الجحوامك ان فرظت : أجرة المثل لثليم 
و بعد استيفاء الشرائط الشرعية . واعتبار ماتجب اءتباره شرعاً . 

وخضر الوصى المشار إليه إلى مجلس الك المز يز المشار إليه . واعترف عند 
الحم المسمى أعلاه ‏ أدام الله علاه ‏ بالاحتياط على أموال الأيتام المذ كور ين 
أعلاه . وأنه نسامها وأحرزها نحت يده . وجهلتها ‏ حسما نشهد به أوراق الخوطة 
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والمبيع المشمولة مخطوط السادة العدول » المندو بين لذلك من مجلس الحم 
الم بز المشار إليه » اغخلدة بددوان نظر الأيتام . وعند الوصى المشار إليه نسخة 
بذلك ‏ كذا وكذا . وذلك خارج عن الأملاك وريعها . وعن ريع الإقطاعات 
مما ذلك متوقف على محاسبة الوصى المثار إليه فى انقضاء كل سنة بعد ذلك . 

وأشهد سيدنا المثار إليه على نفسه الكر بمة بما نسب إليه أعلاه من الفرض 
والإذن وثبوت مائبت لديه على الحم المشروح أعلاه » والوصى المشار إليه أعلاه 
فى تاريخ كذا . ويثبت ت الخالم التاريخ والحسبلة مخطة » ويتوج أعلا الفرض 
بالإذن والجدلة مخطه » ويكل بالاشهاد عليه بشبود الجاس 

فإن رأى الخام أن ن يكتب بهذا الفرض نسخة ويخلدها فى مجلس الحى . 
كان ذلك ضابطأً حستاً 

* صورة فرض ليتيم واحد 

فرض سيدنا فلان الدين لفلان الت المغير ٠‏ الذى هو فى حجر الشرع 
لشريف- أو حجر الحم امزز» أوى سضاة الت فلا أو جدت م أيه 
أوأم أمه فلانة » أو خالته فلانة ‏ أو غيرهن من الماضنات الشرعيات على ترتيب 
استحقاق الحضانة ‏ برسم طعامه وشرابه » إلى آخره فى كل شهركذا . وفرض 
ل أيضا برسم كسوته فى كل شهر من تار يخه كذا وكذا لفصلى الشتاء والصيف » 
ومن أقباع ونعال » وأجرة المؤدب» مامبلغه كذا » فرضاً سميحاً شرعياً . وأوجب 
له ذلك فى ماله إيجاباً شرعيا . وأذن لمن فى يده شىء من ماله فى صرف ذلك إلى 
حاضنته لذ كورة فى أو لكل شهر » لتصرفه عليه بطر يقه الشرعى » إذناً شرعيا 
ويكل . ويكتب التاريخ والمسبلة مخط الام . ويشهد عليه بذلك . 

* صورة فرض ليت . ليس له حاضنة من أقار به » ولا من أقارب أبيه » 
ولاوصى . 

فرض سيدنا فلان الدبن لفلان اليم الصفير الذى هو فى حجر الشرع 
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الشريف ء الذى أقام له اناك المشار إليه امرأة مخدرة صينة » محضنه وثر بيه وتطعمه 
إذا جاع » وتسقيه الماء.إذا عطش » وتغير ثيابه إذاانسخت بياب نظيفة » وتغسل 
الوسخة » وتدهن رأسه و بدنه فى الببت وفى الجام » وتفرش ممته وتغطيه إذا نام . 
وهى فلانة بنت فلان » أعدم وجود حاضنة شرعية من أقارب أمه » ولا من أقارب 
أبيه ؛ ولا وصى شرعى - برسم طعامهما وشرابهما وصانونهما وزيتهما وحمامهما » 
وأجرة مسكنهماء وأجرة الخاضنة المذ كورة » وتمر يض الصغير المذ كور» ومالابد له 
منه من لوازم شرعية - ىكل شهر من استقبال بوم تار يخه كذا وكذا فرضاً سميحا 
شرعياً . وأوجب له ذلك فى ماله إيحاباً شرعياً » وأذن للقاضى فلان الدين أمين 
الحم العز بز أو الناظر فى أمر الأيتام ‏ بالبلد النلاى أن يدفم إلى الخاضنة 
المذكورة أعلاه القدر المفروض أعلاه من مال اليتم 00 المستقر نحت بده 
بدوان الأيتام » فى كل شهر بشهره إذن قرها بنذ أن فوع عدم قنك أ 
مده أن القدر المفروض أعلاه : هو فرض امثل لليتم المذ كور أعلاه . وحاضنته 
المسماة معه أعلاه . وأن ذلك مايفرض ثل اليم اذ كور وحاضته » الثبوت 
الشرعى . وبعد استيفاء الشرائط الشرعية . واعتبار مانحب اعتباره شرعاً . 

وأشهد على نفسه الكريمة بذلك فى تاريخ كذا . 

ويكتب الماك التارريخ والحسبلة مخطه . ويكل . 

* صورة فرض لأولاد رجل سأل الفرض للم فى مالم » » أوفى ريم ملكهم 
التتقل إلمهم من أمهم » أو فى ريع وهم الآيل لهم من أمهم » ؛ أو فها يكسبه 
خر ويبجية بن أمواهم : 

فرض سيدنا فلان الدين لفلان وفلان وفلانة و يذ كر عم ركل واحد منهم- 
أولاد فلان فى ماهم الحاصل لم تحت يد والدهم المذكور » الذى جره الإرث 
الشرعى إلمهم من والدتهم فلانة ‏ أو فيا فى ذمته لمم من صداق والدتهم فلانة » 
أو من دين والبتهم الذى هوف ذمته » أومن أجور ملكهم الخلف لم عن 
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والدتهم فلانة » أو منر يع ماعو وقف عليهم-_ برسم طعامهم وشرابهم » إلى أخرم 
ف ىكل شه ركذا . فرضاً سميحا شرعياً بالماس والدمم المذكور منه ذلك » وسؤاله 
إياه فيه ٠‏ وقرر ذلك لهم فى مالم تقر يرا شرعيا . وأوجبه فيه إمحابا شرعياً » لازما 
معتبراً مرضيا . وأذن لوالدمم المذ كور فى صرف ذلك عليهم نفقة وكسوة من مالم 
الممين أعلاه ؛ حسيا عين أعلاه؛ إذنا شرعياً . وذلك بعد اعتراف والدهم المذ كور: 
أنأك يدهع 1 ؛ ومن حبات استحقاقهم : مايصرف منه ذلك » الاعتراف 
الشرعى . ووقع الاشهاد بذلك . ويكل على نحو ماسبق . 

* صورة فرض لأيتام نحت حجر وصى شرعى . 

فرض سيدنا فلان الدين لفلان وفلان وفلان أيتام فلان و يذكر أعمارم 
الجارين نحت نظر فلان ووصيته » بمقتضى الوصية الشرعية » المسندة إليه من والدهم 
الذكور . المتقدم تار يخبا على تارمخه » الثابت مضمونها شرعاً مجلس الحكم 
العمزيز الفلانى . وهم الآن فى حضانة والدتهم فلانة » برسم طعامهم وشرابهم ‏ 
إلى آخره - فى كل شهر كذا . فرضاً صميحاً شرعيا . وأذن اوصيهم المذ كور فى 
دفع ذلك من ماهم الحاصل نحت يده إلى والدتهم الحاضنة المسماة أعلاه » لتصرفه 
علمهم وعلى خادمهم نفقة وكسوة » حسما عين أعلاه» إذنا شرعياً . 

* وإن كان الوصى هو الذى يصرف عليهم بنفسه . فيقول : وأذن لوصيهم 
اللذكورنى صرف ذلك علمهم بتفسه . ويمن هو أعل لذلك . 

* وإن كان القبض والصرف للحاضنة . فيقول : وأذن للحاضنة المذ كورة 
فى الاقتراض والإنفاق على الصغار الذ كورين أعلاه عند تعذر الأخذ من الوصى 
الذكور» والرجوع به فى مال الأيتام المذكورين أعلاه » إذناً شرعياً . واعترف 
الوصى المذ كور أعلاه :,أن تحت يده من مال الأيتام المذكورين أعلاه » مايصرف 
منه ذلك . ويككل على تحو ماتقدم . 

* صورة فرض غيبة لزوجة وأولاد : 


ومس لد 


فرض سيدنا فلان الدين لفلانة زوجة فلان الغائب يومئذ عن مديئة كذا 
الغيبة الشرعية » الثابتة عند الخام المشار إليه الثبوت الشرعى وأولادها منه فلان 
وقلان فى مال زوجها الغائب المذكور أعلاه برسم طنامهم وشرابهم إلى آخره ‏ 
فى كل يوم من تار يخ كذا وكذا . وقرر للم ذلك فى ماله تقريراً شرعيا تاماء 
لازما معتبراً مرضياً . وأذن لارزوجة مذ كورة فى قبض ذلك من ماله ممن هوفى يده . 
وفى الاقتراض والإنفاق عند تعذر وصوطا إلى ذلك » و إنفاقه على نفسها وعلى 
أولادها المذ كورين . والرجوع بنظير ذلك فى مال زوجبا الغائب المذكور» إذثاً 
شرعياً . وذلك بعد ثبوت ماذكر مبوته أعلاه » وثبوت الزوجية بينهما عنده 
الفبوت الخترعي» ونيد ادلاف الزوحة + أن الزوج المذ كور لم يترك عندها نفتة 
ولاواصلها بنفقة . و بعد استيفاء الشرائط الشرعية » واعتبار ماتحب اعتباره شرعاً . 
ويكل على نحو ماسبق . 

* وإنكانت الزوجة ليس لطا أولاد : أفردها القاضى بالفرض . وكتب لا 
بذلك . 

وإن كانوا أولاداً محضاً . كتب للم بذلك . وذكر حاضتتهم على حسب 
الخال ونا اتفق عليه الأمر: 

* صورة فرض لبالغ تحت نظر متكام فى ماله . 

فرض سيدنا فلان الدين لفلان البالغ المستمر على حجر الصبى الذى هو نحت 
نظر فلانء المتكلم فى أمره وماله بالإذن الكر يم العالى الفلاتى »لما يحتاج إليه فى 
من طعام و إدام - إلى آآخره ‏ فى كل شهر كذا » فرضاً ميحا شرعياً ٠‏ وقرر 
ذلك فى ماله تقر يرا شرعيا » لازم معتيراً مرضي . وأذن للمتكل فى ماله المذ كور 
أعلاه فى صرف القدر المفروض المعين أعلاه من ماله عليه وعلى خادمه نفقة وكسوة 
على الحكم المشروح أعلاه إذنا شرعياً . ويكل على نحو ماسبق . 

* صورة فرض حكى إجبارى على مذهب ألى حنيفة » لمن يجوز الفرض 
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له عنده . وهو ع ىكل ذى رحم بارحم . فتدخل فيه الخالة والعمة » خلا للباقين. 
فرض سيدنا فلان الدين الى على فلان لعمته ‏ أو خالته مثلاً ‏ قلانة الفقيرة 
الكبيرة السنْ » العاجزة عن تحصيل ماتسد به الرمق . ويقوم بأودها » أو لقيات 
يقمن صلها » الثابت وصفبا بالصفة المذكورة أعلاه عند سيدنا الحا 5 المشار إليه 
الثبوت الشرعى ‏ لما نحتاج إليه من تمن طعام و إدام ‏ إلى آرم فى كل يوم » 
أو ىكل شه ركذا . فرضاً محا شرعياً . وأوجب لها ذلك فى ماله إجاباً شرعياً » 
وأذن ا فى الاقتراض والإتفاق عند تعذر الأخذ منه والرجوع بنظير ذلك عليه 
دنا شرع . وحكرم ‏ أيد الله أحكامه . وسدد نقضه وإبرامه ‏ لطا بذلك حكا 
شرعياً تاماً مرضياً » مسئولا فيه » مستوفياً شرائطه الشرعية مع العم بالخلاف . 
وذلك بعد أن ترافم المفروض عليه والمفروض لاء المذ كور أعلاه » إلى مجاس 
الحم الرز بز المشار إليه » وتصادقا على اتصال القرابة يينهما » وأمها من ذوى 
رمه وطلبها من الما المشار إليه الفرض لها عليه . واعتبار ماحب اعتباره شرعاً . 
وأشهد على نفسه السكريمة بذلك . ويكل على نحو ما سبق . ْ 
* صورة فرض على مذهب الإمام أحمد لمن يجوز له الفرض عنده . وهو 
كل شخصين جرى يينهما الميراث بفرض أو تعيب من الطرفين »كالأبوين 
والأولاد » والإخوة والأخوات .كا تقدم ذكره فى مسائل الملاف . 
0 فرض سيدنا فلان الدين الحنبلى على فلان التاجر لابن عمته أضت أبيه 
لأويه فلان الفقير؛ الممسر الذى لامال له » العاجز عن الا كتساب لكبر سته » 
ففماله » برسم ابن عمته المذكور » ما يحتاج إليه فى تمن طعام وإدام - إلى آخره ‏ 
ىكل يوم كذا- إلى آخره . فرضا صميحاً شرعياً . وأوجب له ذلك فى ماله إيحاب 
شرعيا . وأذن له ف الاقتراض والإنفاق على نفسه عند تعذر الأخذ منه والرجوع 
على للفروض عليه بنظير ذلك إذنا شرغيا . وذلك بعد أن ترافما إليه ومَمُلا بين 
يديه » واعترفا باتصال القرابة بينهما . وتصادقا علمها تصادقاً شرعياً . 


وإ نكن المفروض عليه أنكر القرابة » وأقام المفروض له يينة فيققول : 

وذلك بعد أن ترافسا إليه » وادعى المفروض له على المفرض عليه : أنه ابن 
عمته أخت أبيه لأبو به . وأنه فقير معسر لامال له » وأنه عاجز عن الا كتساب . 
وأنكر المفروض عليه ذلك . وأقام المفروض له ببنة شهدت بذلك ‏ و بتشخيصههما 
عنده التشخيص الشرعى . وسمع الماك المشار إليه البيئة » وقبلها لا رأى معه قبوها. 
وبعد أن ثبت عنده فر المفروض له » وتجزه عن الا كتساب الثبوت الشرعى . 
ولا تكامل ذلك عنده . وثبت لديه ‏ أحسن الله إليه ‏ الثبوت الشرعى . وفرض 
الفرض الم ذ كور » سأله المفروض له المسكر بذلك » والإجازة له والإشهاد على نفسه 
السكر يمة بثبوت ذلك عنده » والمكر به . فاستتخار الله وأجابه إلى سؤاله لبوازه 
عنده شرعاً . وحكم للك حك حييا عرفا ,ثانا :مير مرضياء مع الم 
بالملاف . وبعد استيفاء الشرائط الشرعية » واعتبار ما يحب اعتباره شرعاً . 
ويكل على نحو ماسبق . 

* صورة فرض لمعتوق على عتيقه . على مذهب الإمام أحمد رضى الله عنه ؛ 
سوا ءكان العتيق الغا ساعيا » أو صغيراً لايستطيم السعى . 

فرض سيدنا فلان الدين المنبلى لفلان ابن عبد الله . البالغ أو الصغير عتيق 
فلان على معتقه المذ كور» برسم طعامه وشرابه - إلى آخره ‏ فى كل يوم »أو فى 
كل شه ركذا » فرضاً صميحاً شرعياً . وأوجب له ذلك فى مال معتقه المذكور إيجابا 
شرعياً وأذن له أن يستدين وينفق على نفسه » و يرجم على معتقه بنظير ذلك » 
إذنا شرعيا . 

وهذا إذا كان المفروض له بالغ . أمانى الصغير . فيقول : 

# وجمل امام المشار إليه المفروض له عند معتقه المذ كور . 

فإن كان معتقه غائبا أو أبى أن محمله عنده . فيقول : 

الذى وضعه امام عند ثقة أمين . وهوفلان . وأذن له أن ينفق القدر 
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الفروض عليه إلى أن يسعى » إذنً شرعيا » بعد أن ثبت عند سيدنا الام امثار إليه 
أن المفروض له المذ كور عتيق الفروض عليه أو بعد 'أن اعقرف المفروض عليه 
الذكور أن افر عه اعترافاً شرعياً . م مأك ا اس 
بصحة الفرض المذ كور حكاً شرعياً » مسثولا فيه . مستوفياً شرائطه الشرعية » 
مع العم بالملاف . وأشهد على نفسه السكرية بذلك . ويكل على نحو ماسبق . 

* صورة فرض على مذهب الإمام أحمد للولد البالغ على أبيه . فإنه قال : 
لانقط نفقة ولد عن أبيه و إن بلغ » ذ كرا "كان أو أ تتى » إذالم يكن له كسب 
ولاهال » خلاقا لأبى حنيفة والشافم ى فى الذكر والأتى » وخلافاً مالك فى 
الذكر . فإنه قال : لا نسقط نفقة الجارية عن أبيها » وإن تزوجت حتى يدخل 
بها الزوج . 

ويتفرع على ذلك صور . ومى : فرض الصغير إذا كانت له قرابة » مثل أم 
وجد . فالنفقة تفرض له على الأم والجد أثلاماً .وان كان شيا كيرا وله ابن 
و بنت . فالفرض له عليبماأثلاثا. وأما إذا كان له بنت وابن ابن . قتا لأ و حنيفة : 
الفرض على البنت وحدها . وقال أحجد : هو عليهما بالسوية . 

وإن كان له أم و بنت . فقالا: النفقة عليهما أرباعاً » الريم على الأم والباقى 

على البنت . خلا للشافبى » فإن النفقة عنده على الذ كور خاصة من الأصول 
والفروع . وعند مالك : أن ن النفقة على أولاد الصلب » الذ كر والأنثى منهم سواء 
إذا استويا فى الينار . فإنكان أحدهما واجداً والآخر ققيراً . فالنفقة على الواجد . 

درطا ار بسار الملاف من هذا الباب مبسوطاً . 

فإذا أراد العمل فى صورة من هذه الصور التفرعة » نسث على المنوال السابق . 
وأنى فى كل صورة بصيغها التى تحتيرفيها و7 يق مها . 

* صورة فرض عل مباشرة نظر» أو دريس أو غير ذلك . 

فرض سيدنا فلان الدين » أو هذا فرض فرضه سيدنا فلان الدين» أو هذا 
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ما أشهد به على نفسه الكر يمة سيدنا فلان الدين.: أنه فرض لفلان الدين على 
مباشرة وظيفة النظر فى اللدرسة القلانية للنسوب إيقافها إلى فلان على مذعب 
الإمام فلان » وقيامه بالوظيفة المذ كورة » أسوة أمثاله : من اانظارمن عمل مصالحبا 
وعمارتها وعمارة أوقافها » وتنمية ريعهاء وصرفه فى مصارفه الشرعية على مستحقيه » 
من مدرس ومعيدين وفقهاء » وأرباب الوظائف بها أوانَ الوجوب والاستحقاق : 
واعتبار أحوال امرتبين بها » والنزام كل واحد منهم بالقيام بوظيفته وملازمتها » 
وأدائها على الوجه العتبرفى مثلها بتفسه » أو بنوابه المدول الثقات : القن كاملاً 
من ريع أوقاقها ‏ أو السدس أو الريم أو أقل أو أ كثر- ىكل سنة من السنين 
بعد صرف ما تحتاج إليه المدرسة المذ كورة فى عمارتها وعمارة أوقافها . فرضًا صميحاً 
شرعياً . وأذن له فى تناول ذلك من ريع وقف المدرسة المذكورة لنفسه على قيامه 
بالوظيفة المشار إلمهاء إذناً شرعياً » مسئولا فيه» مستوقياً شرائطه الشرعية . وواجباته 
المعتبرة المرضية . 

وإن كان الفرض للمدرس فيقول : 

* على مباشرة وظيفة التدريس بلمدرسة الفلانية » وإلقاء الدرس مها على 
الفتهاء والمتفقهة » كذا وكذا فى كل سنة من متحصل أوقاف المادرسة المذ كورة » 
عور اج زسدينات ومن مغلات ؛ وغير ذلك . وأشبد على نقسه الكريمة بذلك 
فى تاريخ كذا . ويكتب التارريخ والحسبلة مخطه » ويكتب فى أعلا الطرة على 
يسار البسملة : فرضت ذلك . وأذنت فيه على الوجه الشرعى . ويكل بالإشهاد 
على حو ماسبق . والله أعل . 


لاعس لد 


كتات الحضبانة 
وما يتعلق بها من الأحكام 
« الحضانة » حفظ من لااستقل بنفسه » وثر بيته بما يصلحه ء ووقايته 
عا يؤذيه . 
وه ولابة . لكنها بالإناث أليق . وأولاهن الأم . 
وشرطها : العدالة » والحرية » والإسلام للمسلِ . فلوكان مسانا والأم كافرة - 
غضانته لأقار به المامين . فإن لم يكن فعلى الملمين » والمؤنة فى ماله . فإن لم 
يكن فعلى أمه إن كانت موسرة . و إلا فهو من محارم المسامين . 
وولد الذميين أمه أحق بحضانته . فإن وصف بالإسلام نزع منهم . 
واللحضون : من لا يستقل بمراعاة نفسه » ولا يهتدى لمصالحه » لصغر » أو جنون 
أو خبل » وقلة تمييز . 
فإذا بانت الزوجة و يينهما ولد . نظرت ء فإنكان بالغاً رشيداً » ل يحبر على 
الكون مع أحدهماء بل يجوز له أن ينفرد عنهما . إلا أن المستحب له : أن ينقرد 
عنهما » كيلا ينقطع بره وخدمته عنهما . 
وهل يكره له الانفراد عنهما ؟ ينظر فيه . فإ نكان رجلا : لم يكره له الانفراد 
عنهما . وإ نكانت امرأة : فإ نكانت بكرا » كره لها الانفراد عنهما . لأنها ل 
تجرب الرجال ولا يؤمن أن تخدع . 
وإن كانت ثيبا فارقها زوجها : لم يكره لا الانفراد عنهما . لأنها قد جر بت 
الرجال ولا يمخشى عليها أن مخدع . وقال مالك : يحب على الابنة أن لا تفارق 
أمها حى تعزوج ويدخل مها الزوج . ش 
وموضع الدليل : أنها إذا بلغت رشيدة : ارتفع الحجرعنها . فكان لما أن 
تنقرد بنفسبا ولا اعتراض عليها »كا لو تزوجت ممن يانت منه . 
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وإن كان الولد صغيراً لايميز ‏ وهو الذى له دون سبع أوأ كثر » إلا أنه 
مجنون أو مختلط العقل ‏ وجبت حضانته . لأنه إذا ترك منفرداً ضاع . 

« والحضانة » هى كفالة الطفل . والأصل فيها قوله تعالى ( © : 7 وكفلها 
ركريا ) والنى صلى الله عليه وسل كفله جده أبو طالب ون ةيه 
رضاعه صلى الله عليه وس . 

ونتيحة الحضانة : حفظ من لا يستقل بأموره كا تقدم » والأم أولى بها » 
ثم أمهاتها المدليات بالإناث . ويقدم منهن : القربى» القربى . والجديد : أنه يقدم 
بعدهن أم الاب ء ثم أمهاتها المدليات بالإناث » ثم أم أب الأب كذلك » ثم أم 
أب الجد كذلك . 

وتقدم الوا ات على اللحالات » واللحالات على بنات الأخوا ات . وتقدم 
بنات الإخوة و بنات الأخوات على الممات . 

وتقدم الأخت من الأبوين على الأخت من الأب والأخت من الأم . وتقدم 
الأخت من الأب على الأخت من الأم . 

وتقدم الخالة والعمة من الأب على الخالة والعمة من الأم . 

وأما الذ كور : فاغحرّم الوارث » كالب والجد والأخ وابن الأخ والمم »للم 
المضانة . كترتيب العصبات . والوارث الذى ليس بمحرم كابن العم له الحضانة » 
لكن إن كانت صغيرة فى حد تشتهى : لم تسل إليه » بل إلى بنته» أو امرأة ثثقة 

والأظهر : أن الحرم الذى ليس بوارث ككاتفال وأبى الأم » والقريب الذى 
ليس نوارث ولا محرم » كابن الخال وابن العمة : لاحضانة لها . 

وإذا اجتمع الذكور والإناث من أهل الحضانة . فإنكانت فيهم الأم فبى 
أولى من غيرها » وأم الأم عند ققدها فى معناها الات لول داشا مق 
قبله » وكذا من الخالة والأخت المدلية بالأم . 


لاس ل 


وتقدم الأصول على الأقارب الواقمين على حواشى النسب . فإذا فقدت 
الأصول فالأظبر تقديم الأقرب فالأقرب . فإن استوى اثنان فى القرب فالتقدم 
للأنوئة . فإن استويا م نكل وجه فيقطم التزاع بالقرعة . 

ويشترط فى ثبوت حق الحضانة : الإسلام » والعقل » والحرية » والعدالة » 
كا تقدم . فلا حضانة للمحنونة والرقيقة والسكافرة » ولا الفاسقة . 

ولو نكحت أم الطفل بعد فراق أبيه أجنبيا : بطلت حضاتتها . ولا أثر 
ارضى الزوج . ولو نكدحت ع الطفل »أو ان أخيه » أو ان عمته » فالأشبه : 
ألا بل تقراءن الضانة. 

وهل يشترط لاستحقاقها الحضانة : أن ترضم الولد إذا كان رضيعا ؟ فأجاب 
الأ كثرون بالاشتراط . 

وإذا أسات الكافرة » أو أفاقت الجنونة » أو عتقت الأمة » أو حسن 
عال القائقة عت لاتق للضانة: 

وإذا طلقت المرأة بعد ماسقط حقها من الحضانة بالنكاح عاد استحقاقها 
لاحضانة . 

ولوغابت الأم » أو امتنمت من الحضانة . انتقل حق الحضانة إلى الجدة . 

الحلاف المذ كور فى مسائل الباب 

اتفق الأمة رحمهم الله تعالى على أن المضانة تثبت للم مالم تتزوج . وإذا 
“زوجت ودخل بها الزوج سقفطت حضاتتها . 

واختلفوا فما إذا طلقت بعد طلاقا بائنا » هل تعود حضاتتها ؟ فقال أو حنيفة 
والشافعى : تعود . وقال مالك فى المثهور عنه : لاتعود بالطلاق . 

وإذا افترق الزوجان و بينهما ولد . قال أو حنيفة فى إحدى روايتيه : الأم 
أحق بالغلام » حتى يستقل بنفسه فى مطعمه ومشر به ومليسه ووضوئه واستنحائه » 
ثم الأب أحق . والأم أحق بالأتى إلى أن تبلغ » ولا مجبر واحد منهما . 


4 


وقال مالك : الأم أحق بالأنتى إلى أن تمزوج » ويدخل بها الزوج » وبالغلام 
أيضا فى الشهور عنه إلى البلوغ . 
وقال الشافعى : الأم أحق بهما إلى سبع سنين » ثم يخيران . فن اختاراه 
كأنا عتده . 
وعن أحمد روايتان . إحداهها : الأم أحق بالغلام إلى سبع ثم مخير » والجارية 
بعد السبع تحمل مع الأم بلا تخيير . والرواية الأخرى : كذهب ألى حنينه . 
والأخت من الأب : هل هى أولى بالحضانة أم لا ؟ قال أبو حنيفة : الأخت 
من الأم أولى من الأخت للأب ومن الخالة للأم . والخالة أولى من الأخت . 
وقال مالك : اتخالة أولى منهما . والأخت من الأم أولى من الأخت للأب . 
وقال الشافعى وأمد : الأخت للا'ب أولى من الأخت للا'م ومن الخالة . 
فصل 
وإذا أخذت الأم الطفل بالحضانة » فأراد الأب السفر بولده بنية الاستيطان 
فى بلد آآخر . فهل له أخذ الولد منها أم لا ؟ قال أو حنيفة : ليس له ذلك . وقال 
مالك والشافعى وأحمد فى الشهور عنه : له ذلك . 
فإذا كانت الزروجة هى المنتقلة بولدها . قال أنو حنيفة : لها أن تنتقل بشرطين . 
أحدها : أن تنتقل إلى بلدها . والثانى : أن يكون المقد ببلدها الذى تنتقل إليه . 
فإذا فات أحد الشرطين منعت إلا بوضم يمكن لأبيه المضى إليه و يعود قبل الليل. 
فإن كان انتقالها إلى دار حرب أو من مصر إلى سواد وإن قرب . منعت 
أيضا : 
وقال مالك والشافبى وأحمد فى إحدى روايتيه : الأب أحق وولده » سواء 
كان المنتقل هىأو هو . وعن أسمد رواية أخرى : أن الأم أحق به مالم تتزوج. اه. 
المطار دوما يتمل عليه من الصور.: 
» صورة حضانة أهلية صادرة بالتراضى بين والد الطفل و بين الحاضنة الشرعية. 
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حضر إلى شنهوده فى يوم تار مخه فلان ومطلقته الطلقة الواحدة الأولى البائن ‏ 
أو الثانية المسبوقة بأولى البائن » أو العالقة الثالثة المكلة لعدد الطلاق الثلاث ‏ 
فلان . وأشهد عليه : أنه كان قد تزوج بغلانة المذ كورة من قبل تار يخه نزو بأ 
شرعياً . ودخل بها وأصابها . وأولدها على فراشه ولد ذ كرا يسمى فلان - أو 
أتتى تسمى فلانة ‏ المقدر عمره أوعمرها بومئذ كذا وكذا سنة- أو المرضع 3 
الفطم - و بانت منه بالطلاق المعين أعلاه . وأن والدته المذ كورة أهل للحضانة » 
وأنه سل إلمبا ولده مذ كور لتحضنه » مادامت متصفة بصفات الحاضنات . وتقوم 
بمصالمه؛ وغ لثيابه ورأسه ودهنه وكله وتنظيفه » وتغيير ثيابه والفرش له » وتغطيته 
إذا نام . والقيام بمصالله وثر بيته » مقيمة به فى المسكن الفلانى » لما يعلم من خيرها 
ودينها وعفتها وسدادها وشفقتها . قنسامته بمقتفى مالها من حضاتته على الوجه 
الشرعى محكم اتصافها بها الاتصاف الشرعى » تسداً شرعياً . وتصادقا على ذلك 
كله تصادقاً شرعياً . 

و إنكان فرض للولد فرضاً . فيقول : 

* وفرض والد الطفل المذكور لولده المذ كور على نفسه برضاه » لما يحتاج 
إليه فى ثمن طعام و إدام - إلى آخره - و ,برسم عطانة سناضتته الل كورة + وتقاديه 
القائم بقضاء حوانجه » وشراء ماحتاج إلى شرائه من الطعام والشراب وغير ذلك 
من اللوازم الشرعية » وما لابد له ولخادمه منه شرعاً فى كل يوم كذا لمدة كذاء 
فرضا شرعياً » حسيا اتفق والد الطفل المذ كور ووالدته المذكورة على ذلك وتراضيا 
عليه . وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك . وأذن لما فى الاقتراض والإنفاق ‏ إلى 
آخره . ويكل . و يؤرخ على نحو ماسبق . 

وكذلك يكتب فى جميع الحضانات على القرتيب المعين.فى استحقاق الحضانة 
من الأمهات والجدات والأخوات والخالات . هذا إذا اتفقا على أهلية الحضانة . 

* وأما إذا اختلفا فيها فلا بد من ترافعهما إلى حأ ش. عى » وتدعى عنده على 


5 


والد الطفل . وتقم البينة عنده : أمها سالكة الطريق الجيدة واللناهج السديدة » 
وأنها مواظبة على الصلوات الخجس فى أوقاتها .أهل لمضانة ولدها فلان الذى رزقته 
من معطللقها قلان الدع هليه لذ كور » متصفة يصفة الأعلية المجبرة شرعا ».من 
الخدمة والشفقة واارعاية والسداد والقيام بمصاحة الولد المذ كور ليلا ونهاراً . 

وتقول فى دعواها : 

* وأنه أراد اثتزاع الولد منها . وقد آ لت المضانة إليها . وتسأل إبقاء ولدها 
عندها » وفى حضاتتها . فإن أجاب بصحة دعواها . و إلا فتقي البينة عنده . وتثبت 
لديه . ويبق الولد عند الأم » ويأمره لحك بعدم التعرض لا فى أخذ ولده متها . 
وتسأل الام أن محكر لما بذلك بعد الإعذار إليه . 

* وإن حصلت الدعوى ولم تحضر والدة الطفل شهوداً يشهدون يأهليتها » 
وأحضر الود شهوداً يشيدون بعدم أهليتها . فمكون افدعوى من الوالد على 
الوالدة » ويذ كر فى دعواه قصد اتتزاعه منها محكم أنها لم تكن أهلا لحضانة الولد 
المذكور . فإن صدقته انتزعه منها . و إن كذبته أقام البينة : أنها مفرطة فيا يحب 
علمها من حقوق الكقالة لولدها فلان المذ كور » من الصيانة والنظر فى أحواله 

فى الليل والنهار واتخدمة » وأنها نتركه فى البيت والباب مغلق عليه وحده وهو 

صارخ ؛ وتغيب عنه فى قضاء حوائحها عند الجيران فى أ كثر الأوقات . وهى غير 
مواظبة على الصلوات الجس فى أوقانها » مرتكبة ماتخرجبا عن أهلية الحضانة 
لولدها المذ كور . وتقام الشهادة بذلك محضورها . ويعذر إليها الخام مال 
القاضى المكم له بذلك ء وسقوط حضاتها للولد وانتزاعه منها » وتسليمه له 
مقتضى ماثبت عليها من عدم أهليتها لذلك . 

فيحكم له الحم بموجب ذلك . و يسل الواد له بعد انتزاعه من والدته . 

فإذا حسن حالما وصارت أهلا لاحضانة فلا بد من كتابة محضر . صورته : 


* شهوده يحرفون فلانة معرفة ميحة شرعية . و يشهدون -مم ذلك أنها 
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قد حسنت سيرتهاء وصارث مواظبة على الصاوات اللجس » مسددة فى أفعالها وأقوالها 
وأحوالها » مقيمة فى بيتها » لانمخرج منه إلا لضرورة شرعية وتعود سريعاً . أهلا 
للحضانة لولدها فلان» وللنظر فى أحواله وثر بيته »كغيرها من الخاضنات الجيدات » 
مع ساوك الطرريق الجيدة » والمناهج السديدة . والعمل بتقوى الله وطاعته . وأنها 
صارت متصفة بصفات -هيدة توصلها إلى أهليتها لحضانة ولدها المذ كور ء اتصافها 
بها الاتصاف الشرعى . وثبت هذا الحضر عند الماك . 

ويدعى على الولد » وينزع الولد منه . و يسل إليها »و بحكم لها بذلك . و يكل 
على نحو ماسبق . 

صورة حضانة أهلية » وتقرير فرض لمطلقة عازية أو مزوجة » مسافرة أو 
مقيمة » على مذهب الإمام مالك رمه الله تعالى . 

قرر فلان لولده فلان الذى رزقه علىفراشه قبل تار مه من مطلقته فلانة المقدر 
عمره بومئذ كذاء أو الرضيع أو الفط » الذى هو فى حضانة والدته المطلقة المذ كورة 
أعلاه »لا يحتاج إليه الولد المذ كورء فى من طعام و إدام وماء وزيت وصابون . 
وأجرنى حمام ومنزل وكسوة » ولوازم شرعية » لمدة كذا وكذا سنة من تار يخه فى 
غرة كل بوم يعضى من تار يخه من الفاوس الجدد عشرة درام مثلاء تقر يرا شرعياً 
حسما اتفق هو ومطلقته المذ كورة على ذلك وتراضيا عليه . وأقر بالملاءة والقدرة 
على ذلك . وأذن المقرر المذ كور أعلاه لمطلقته المذ كورة أعلاه فى الاقتراض 
والإنفاق عند تعذر الأخذ منه » والرجوع بنظير ذلك عليه إذن شرعياً . 

ثم بعد ذلك وازومه شرعاً » التزمت المطلقة المذ كورة أعلاه بالقيام لولدها 
الذ كور أعلاه عن والده المقرر المذ كور أعلاه فى غرة كل يوم يمضى من تار يخه 
بما مبلغه خسة دراه مثلاً » أو أقل من جملة التقرير الممين أعلاه . وذلك فى نظير 
إبقاء الولد المذكور أعلاه بيدها . وفى حضاتتهاء نحضنه وتكفله لطول المدة المعينة 
أعلاء وغ كانت أوزما ول تائف انك أل مقزة د بمسطاء را كان عو 
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أو مقما » النزاماً شرعياً على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضى الله عنهم 
أحجممين . ورضى المقرر المذ كور أعلاه بذلك . وأقر الولد المذ كور بيد والدته 
المطلقة المذ كورة » تسكفله ومحضته على الحكى المشروح أعلاه » لطول المدة المعيئة 
أعلاه» لما عل انفسه ولولده المذكور فى ذلك من المظ والمصلحة.. وأسقط حقه من 
طلب الولد المذ كور ومن السفر به من بلد كذا إلى بلد كذا » و إلى غيره من 
المهات عند قصده السفر بتفسه و نوكيله » لطولالمدة المعينة أعلاه » إسقاطاً شرعياً . 
قبلت ذلك منه قبولاً شرعياً . وأقرت بالملاءة والقدرة على ذلك . و بمعرفة معنى 
الإلتزام المشسروح أعلاه ومايترتب عليه شرعاً . واعترف المطلق المذ كور أن مطلقته 
المذكورة أهل لاحضانة . متصفة بصفات الحاضتات . 

وما تكامل ذلك ادعى به بمحلس الحم العز بز الفلانى المالكى » وثبت 
اعترا فكل منهما بذلك لديه . أحسن الله إليه » بشهادة شهوده الواضعين 
خطوطهم آآخره بالشبادة عليه » الثبوت الشرعى » وتشخيصها عنده التشخيص 
الشرعى . واعتراف كل منهما بعدم الدافم » والطءن لذلك و بشىء منه الاعتراف 
الشرعى . وحك ‏ أيد الله أحكامه ‏ يموجب ذلك » حك شرعيا » تاما ممتيراً 
مرضياً ٠‏ مسئولاً فيه مستوفياً شرائطه الشرعية » واعتبارما يحب اعتباره شرعا . 
مع العم بحلاف فيا فيه الكلاف من ذلك . و به تم الاشهاد فى تارري كذا . 

* صورة حضانة لاجدة أم الأم » إذا كانت متزوجة بالجد أبى الأم » على 
مذهب الإمام أ حنيفة رحمه اله تعالى : 

حضرت إلى مجلس السك العزيز بين يدى سيدنا فلان الدبن الحذنى فلانة ظ 
وأحضرت معها ابتنها لبانها فلانة بنت فلان » زوج الدعية المذ كورة أعلاه بومئذ 
وادعت علمها ادى الحاكم المثار إليه : أنها تزوجت التزويج الشرعى بأجنبى » 
وآنيا سقطت حضاتتها أولدها الصغير الفطى فلان بن فلان» وأنها الآن هى المستحقة 
مشانة الفعير امن كوز: + وسآلك سوال ابقها الذ كورة عن ذلك . 


لس ماع لد 


فسألا الما 1 المشار إليه عن ذلك . فأجابت بالاعتراف . 

فسألت المدعية للذكورة سيدنا الخام الممشار إليه الحكلما محضّانة الصغير 
المذكور مع كونها مزوجة بالجد أبى الأم » لموافقة ذلك مذهبه ومعتقده . 

قأجاها إلى سؤالها . وحك لها بحضانته » حك شرعياً تامأ معتيراً مرضياً » 
مسئولاً فيه » مستوفيا شرائطه الشرعية . واعتبار مايجب اعتباره شرا . مع الم 
بالملاف فيا فيه اللاف من ذلك من استحقاق الجدة الحضانة مع كونها متزوجة 
بأبى الأم . وأمرها بلي الصغير المذ كور أعلاه لجدته المذ كورة . فسامته لما 
فتسادته منها تدلما شرعياً . و يكل على نحو ماسبق . 

* صورة حضانة المرأة ولدها بعد سقوط حقها من الضانة بالتكاح وطلاقها 
من الزوج » وعود الاستحقاق إليها بالطلاق . خلافا لمالك . 

حضرت إلى مجلس الحكم المزيز الفلانى بين يدى سيدنا فلان الدبن 
الشافى » أو الحننى » أو المنبلى فلانة . وأحضرت معبا مطلقها فلان . وادعت عليه : 
أنه تزوج بها تزو يا صميحاً شرعياً . ودخل بها وأصابها . وأولدها على فراشه ولداً 
يدعى فلان» الثلانى العمر أو الرباعى . و بانت منه بالطلاق الفلانى من قبل 
تاريخه . وأنها نسلمت ولدها المذ كور منه بعد الطلاق بالا من حق المضانة 
الشرعية . ثم إنها بعد ذلك نكحت رجلا آخر يدعى فلان . وسقط حقها من 
الحضانة لولدها المذ كور بمقتضى ذلك . وأن والده المذ كور اتتزعه من يدها بعد 
مانكحت فلانا مذ كور . ثم إنها طلقت من الناكم المذكور طلاقاً بائياً . وأنها 
حال الدعوى خالية عن الزوج » وأنها تستحق حضانة ولدها المذكور . واتتزاعه 
من يد والده اللذ كور وتسليمه إلمها » وأنه ممتنع من انسليمها الولد المذ كور : 
وسألت سؤاله عن ذلك . 

فسثل . فأجاب بصحة الدعوى . وصدقها على جميع ماذ كرته » غير أنه لايع 
طلاتها من زوجها الثانى الذكور. 


5 1 


فذكرت المدعية المذ كورة : أن لها يبنة شرعية » تشهد لها بالطلاق البائن 
من المطلق الثانى المذكور . وسألت الإذن فى إحضارها . فأذن لها . فأحضرت 
شاهدين عدلين » هما فلان وفلان » واستشهدتهما . فشهدا لدى الام المشار إليه 
بالطلاق البائن الثانى مذ كور . عرفهما سيدنا الماك المثار إليه . وسمع شهادتهماء 
وقبلها بما رأى معه قبوها . وثبت الطلاق عنده . وتبين له استحقاقها حضانة ولدها 
المذكور . خينئذ سألت المدعية المذ كورة سيدنا الحالم المشار إليه الحم لها بحضانة . 
ولدها أذ كور» وتسليمه إليها . والعمل بقتضى مذهب إمام الأنمة عمد بن إدر يس 
الشافبى » أو الإمام الأعغم أبى حنيفة النعمان بن ثمابت » أو الإمام الر باتى أحمد 
بن تمد بن حنبل الشيبانى رضى الله عنهم وأرضام . 

فاستتخار اللّه وأجابها إلى سنؤانها . وحكر لها بحضانة ولدها المذ كور » و إبقائه 
فى نذها وق خضاتيا ...مادانت متصفة بضفات الخاضنات + .حا شرعنا اما 
معتبراً مرضياً ء مسكولة فيه مستوفياً شرائطه الشرعية . واعتبار مايجحب اعتباره 
شرعاً » مع العم بالملاف فيا فيه الخلاف من ذلك . وأمره سيدنا الام المشار 
إليه تسل الولد المذ كور إليها . فسامه إلمها . قتسلبته منه نساماً شرعياً . والتزمت 
القيام بحضانته وتربيته » وإصلاح شأته » وملازمة الإقامة ممه فى مسكن شرعى 
يليق به » وثولى إطعامه الطعام والإدام » وغسل ثيابه وتنظيفها وتغييرهاء وغسله فى 
الجام » وعمل مصالله كلها بما هو مفروض له ولا ولن يخدمها . وهو فى غرة كل 
بوم كذا خارجاً عن السكسوة بتصادقهما على ذلك . وانقصلا عن مجلس الحكم 
المز بز المشار إليه على ذلك . و يكل على نحو ما سبق . 

وإن سبقها المطاق إلى المالكى » وادعى عليها عنده بسقوط حضاتتها بالنزو بيج 
وعدم عود استحقاقها عنده . فيقلب هذه الصيغة . وتكون الدعوى منه » وحكم 


الحاكم المالكى للمطلق . 


عع سد 


* صورة إبقاء الحضانة للمرأة بعد التداعى » على مذهب الإمام أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى . 

عدن إل علس الحم الم بز الفلانى بين يدى سيدنا فلان الدين الحننى 
لان وأ حطدل معه مطلقته فلائة . وادعى عليها لدى الها ّ المشار إليه : أنه توج 
مها تزويحاً صميحاً شرعيا » ودخل بها وأعابها وأولدها على فراشه ولدين توأمين 
ابنا وبنتاً. أحدها يدعى فلان . والأخر قلانة . وأنه أبانها بالطلاق . واستمر 
الولدان بيدها وحضاتها إلى الآن . وأنهما بلغا من العمر سبع سنين . وأنه د 
انتزاعهما بالتخبير » وأنهما مختاران له » وأنهما يستقلان بالمطمم والمشرب والملبس 
والوضوء والاستنحاء ؛ ولبس السراويل . وسال سؤالها عن ذلك . 

فسئات . فأجابت : أنه تزوجبا وأولدها الولدين المذ كور ين . وأنهما بلغا سبع 
سنين » وأنهما يختاران الرجوع إليه والإقامة عنده » لكنهما لايستقلان مجميع 
ماذكر أعلاه . وطلبت المطلقة المذ كورة من 1 المثار إليه امتحان الصغيرين 
المذكورين . وأحضرها بين يديه . فسألا عن ذلك وامتحنهما فيه . فر يأتيا 
مجميعه . وتبين عنده عدم استقلالمما بهذه الأمور . خْيئْئذ سألت المطلقة المذ كورة 
الام امشار إليه العمل بما يعتقده من مذهب الإمام ألى حنيفة رضى الله عنه . 

فاتعفار الل سجاه رسال دواحانيا إل الهاو 2 لا ضانة الد ميوت 
المذكورين إلى حين بيان استقلالمم! بما عين أعلاه من الإبن و باوغ البنت » لجواز 
ذلك عنده . وموافقته لذب مقإده الإمام أبى حنيفه رضى الله عنه وأرضاه » حك 
مميحاً شرعياً - إلى آنخره » مع العمل باللاف . ويكل على تحو ماسبق . 

وتقلب هذه الصورة بعينها عند الشافعى بدعوى الأب . و بازع ولديه 
لكرتينا بلغا سبع سنين » واختاراه بين يدى الحم الشافى . 

صورة إبقاء الولد فى حضانة أمه إلى حين انوي » ودخول الزونج بالبنت 
على مذعب الإمام مالك رضى الله عنه : 


نس ع * سم 


حض إلى مجلس الك العزيز المالكى بين يدى سيدنا فلان الدين فلان » 
وأحضر معه مطلقته فلانة . وادعى علمها لدى الحاكم الشار إليه : أنه تزوجها 
نزو يجا سميحا شرعياً » ودخل بها وأصابها . وأولدها على فراشه بنتا تدعى فلانة . 
وأنها حاوزت سبع سنين » وميرزت واستقلت بالطعام والشراب والوضوء والاستنجاء 
وطلب اتتزاعها من يدها وتسليمها إليه . وسأل سؤالها عن ذلك . 

فسألا الا 1 المشار إليه . فأجابت بالاعتراف با ادعاه . وطلبت منه العمل 
عذهيبه » و با يعتقذه من صحة الحضانة لما إلى حين نزو يح البنت 2 ودخول الزوج 
بها » والك لها بذاك » والقضاء به والإلزام ممتضام . 

فأجابها إلى سؤالها . وحك لها بذلك لجوازه عنده شرعاً حك قرعا تانا 
معتبراً مرضي مسثولا فيه » مستوفيا شرائطه الشرعية . وواجباته المعتبرة المرضية » 
مع الع باكلاف فيا فيه اللاف من ذلك . و يكئل على نحو ماسبق . 

وإنكان الأب قد وضم يده على البنت وأخذها بيده من يد أمها . فتدعى 
الأم عليه عند الا كر و يحك لها بها » و يازمه بتسليمها لها » ويقع النسليم. ويكل 

* صورة انتزاع البنت من أمها عند إدراك سبع سنين » على مذهب الإمام 
هد رضى لله عنه . 

حضر إلى مجلس ال المز يز الفلانى بين يدى سيدنا فلان الدين الحتبلى 
فقلان » وأحضر معه مطلتته فلانة » وادعى عليها لدى الحاكم المغار إليه : أنه 
تزوج بها تزو يجا صميحاً شرعياً 5 ودخل بها وأصاها ٠.‏ وأولدها على فراشه بنتا 
تدعى فلانة » وأنها بلغت من العمر سبع سنين ودخلت ف الثامنة . وطلب من 
الاك المشار إليه العمل بمذعبه على معتقد مقتلده الإمام أحمد بن حنبل الثنيبائى 
رضى الله عنه وأرضاه » والحسك بابثته للذكررة وتليتها اليه 
فيه » مستوفيا شرائطه الشرعية » مع العم فلاف . و بعد أن ثبت عنده أن البنت 


اخ لس 


المذ كورة بلغت سبع سنين » باعقراف والدتها المذكورة أعلاه » و بالبينة الشرعية 
الثبوت الشرعى . ويكل على نحو ماسبق 

صورة حضانة الأخت للأم . إذا وصل استحقاق الحضانة إليها » على 
الملاف فى ذلك » أو إلى الأخت للأب » أو إلى الخالة » على مذهب الإمام 
أبى حنيفة رضى الله عنه . 

حشر إلى مجلس السك لزي الفلا بين يدى سيدنا فلان الدين الخننى 

فلانة وفلانة وفلانة . وادعت الحاضرة المبدى بذ كرها على الحاضرتين المثنى 
بذكرها » حضور فلان والد الطفل الآتى ذكره : أنفلانا الحاضر المذ كور توج 
أختها لأمها فلانة أخت الحاضرة المثنى بذكرها لبها . وهى بنت أخت الحاضرة 
الثالثة لأبويها » تزو يما صميحا شرعياً . ودخل بها وأصابها وأولدها على فراشه ولداً 
ذكراً يدعى فلان القطيم . وأمها درجت بالوفاة إلى ر-دة الله تعالى » وأن ليس أحد 

من أقر باء للتوفاة المذكورة موجوداً » مستحقاً للحضانة سواها . وسألت سؤال 
والد الصغير المذكور وأخت أمه لأبمها وخالتها لأبويها المذكور بنأعلاه عن ذلك . 

فسأل الحا الشار إلء سه والد الطفل المذكور ؟ فأجاب بالتصديق . ولكنه 
لايس من المستحقة للحضانة من هؤلاء النسوة الثلاث المذكوات أعلاه . فسأل 
0 المشار إليه النسوه الثلاث المذكورات أعلاه عن ذلك ؟ فقالت الأخت من 
الأب : أنا أولى بالحضانة على مذهب الإمام الشافى وأ-مد . وقالت الخالة : أنا 
أولى بالحضانة على مذهب الإمام مالك . وقالت الأخت للأم : أنا أحق بالحضانة 
على مذهب الإمام أبى حتيفة . وسألت الحاكم المثار إليه العمل معها بما يعتقده 
من مذهبه » والح لما بالحضانة على مقتضى مذهبه ومعتقده . 

فاستتخار الله » وأجابها إلى سؤالها . وحك لما حضانة الطفل المذكور » لجواز 
ذلك عنده شرعا» حكأ شرعياً تاما معتيراً مرضياً » مسئولاً فيه مستوفياً شرائطه 
الشرعية » مع الم بالملاف . وتسامت الأخت من الأم المذكورة الولد المذ كور 


ب 


من والده المذكور بمجلس الحسك العز بز الثشار إليه تسلماً شرعيا » ملتزمة بخدمته 
نر يبته والقيام بمصالحه على مقتضى الشرع الشريف المطهر ؛ ويكل على نحو 
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© وإ نّ كانت النسوة المذ كورات “نياف أخت الطفل لأمه 0 
أخته لأبيه . والأخرى خالته أخت أمه لأبويها . فالصورة عند الحننى : الحضانة 
ا لد د ا 

* فإذا تنازعت النسوة الثلاث فى ذلك » وترافعن إلى اك الشرع 
الشريف . فإن ترافعن إلى شافى أو حنيل : حم بالحضالة للأخت من الأب . 
و إن ترافمن إلى مالك : حكم بها للخالة . أو إلى حنق : حك بها للأخت من الأم . 
والصورة فى ذلك كالصورة فى التى قبل هذه . والدعوى على والد الطفل . 
وجوابه : التصديق على ماادعته المدعية من التزو ييح والاستيلاد » وأن من كاز" 
المققة قيالة لدم سينا لله إلنبا يويد اعت الفقين الذ كوو لأمةة:: 
أنها هى الستحقة للحضانة . وتقول خالته : إنها هى للستحقة للحضانة . فيملها 
الام : أن الحضانة عتده للأخت للأم . وتسأل اللدعية ليلا بذلك . فيحم 
:لما به . مع الملاف . والكاتب يتصرف ف هذه الصورة على الوجه السائغ عند 
كل من أصحاب المذاهب الأر بعة على مايقتضيه مذهبه . 

* صورة اننزاع الولد من أمه والسفر به بنية الاستيطان فى بلد آخر على 
مذهب الأنمة الثلائة» خلااً لأبى حنينة .2 . 

حضر إلى مجلس السك المز يز الثشافنى ‏ أو المالكى أو الخببيل- بين بدى 
سيدتا فلان الدين فلان . وأحضر معه مطلقته فلانة . وادعى عليها لدى الحاكم 
المشار إليه : أنه تزوجها تزو بجا صحيحاً شرعيا . ودخل بها وأصابها . واستولدها على 
فراشه ولداً ذكراً يدعى فلان » الرياعى العمر ء أو الجاسى . ثم إنه أباها بالطلاق 
الفلاتى . وأنه الآن قد عزم على السفر بولده إلى مدينة كذا بنية الإقامة 


المع عد 


والاستيطان » وطالبها بتسليم الولد إليه . وسأل سؤالها عن ذلك . 
فسأها الما 1 المشار إليه عن ذلك . فأجابت بالتصديق على صمة دعواه 
غير أنها لاتقدر على فراق ولدها . ورضيت أن محضنه متبرعة بكل ماحتاج إليه . 
فأبى إلا أن يتسمه ويسافر به . وسأل الحم المثار إليه الحكر له عذهبه » 
وسيم ولده إليه . 
فاستشار الله وأجابه إلى سؤاله . وحكر له بتسلم ولده المذكور إليه » والسقر به 
إلى البلد اللذكورء والاستيطان ؛ حكا صحيحاً شرعياً تاما معتبراً مرضياً» مسثولا 
فيه ) مستوفياً شرائطه الشرعية » مع العم بالحلاف . وأمرها حلم الولد المذ كور 
إليه عند قصده السفر على الحكم المشروح أعلاه . ويكئل على نحو ماسبق . 
وصورة السك بمنم الوالد من السفر بولده على مذهب الإمام أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى . وعلى الرواية الثانية عن أحمد رضى الله عنه . 
حضرت إلى مجلس السك المز بز الفلاتى بين يدى سيد نا فلان الدين الخننى 
فلانة أوفلان » وهو متكلم شرعى جائز كلامه » مسموعة دعواه عن فلانة . 
وأحضرت معها ‏ أو أحضر معه فلاثاً . وادعت عليه » أوادعى عليه » لدى الخام 
المشار إليه . أنه تزوج بهاء أو أنه تزوج بموكلته المذ كورة ء تزو يما صميحا شرعياً. 
ودخل بها وأصابها . وأولدها على فراشه ولداً ذ كرا يدعى فلان » الرباعى » أو 
الجامى . ثم إنه أبانها بالطلاق . وسآلت الما ع أو وسأل الام - المثار إليه 
الحم باستمرار الولد المذ كور بيد والدته » و بنع والده المذ كور من السفر بدعند 
قصده السفر من مدينة كذا » و إلى غيرها من الجباتءلى مقتضىمذهبه ومعتقده . 
فاستخار الله تعالى وأجابها ‏ أو وأجاب السائل إلى سؤاله ‏ وحك لما بذلك 
حكا صحيحاً شرعياً تامأ معتيراً مرضياً » مسئولا فيه مستوفياً شرائطه الشرعية » 
مع الع بحلاف فيا فيه لكلاف من ذلك . و يكل على نحو ماسبق . واللّه سبحانه 
وتغا أعل . 


لها 
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كتاب الخراح 
وما تعلق بها من أحكم الجنايات 
ونحريم القتل ؛ ومن يحب عليه القصاص » ومن لا يحب عليه 


التتل بغير حق حرام . والأصل فبها : السكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب : فقوله تعالى ( ١0/‏ : ع0 ولا تقتلوا النفس التى حرم الله 
إلا بالحق ) وقوله تعالى ( 4 : ؟5 وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمتاً إلا خطأ ) فأخير 
أنه ليس للمؤمن أن يقتل مؤمناً . وقوله ‏ إلا خطأ » لم برد أن قتله خطأ يحوز. 
وإنما أراد : أنه إذا قتله خطأ ء فعليه الكفارة والدية . وقوله تعالى ( 4:4 ومن 
يقتل مؤمئاً متعمداً اوه جهنم خالداً فيبا » وغضب الله عليه ولعنه . وأعد له 
عذاباً عظياً ) . 

وأما السنة : فا روى عثمان أن النبى صلى الله عليه وسل قال « لا يحل دم 
امرئ' مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إمان » وزى بعد إحصان » وقتل نفس 
بغير نفس 6 . 

وروى أن النبى صلى الله عليه وسل قال « من أعان على قل مسلم » ولو بششطر 
كلة» جاء بوم القيامة مكتوب بين عينيه : اليس من رحمة الله تعالى 6 . 

ووو أن اننى صلى اله عليه وسل قال « لزوال الدنيا أهون على الله من قتل 
مؤمن بغيرحق »© . 

وروى أبو هريرة رضى الله عنه : أن النى صلى الله علة وم قال « لو أن 
أهل السماء والأرض اشتركوا فى قتل مؤمن لكبهم الله فى النار » 

وروى ابن عباس رضى الله عنهما »أن النى صل الله عليه وسل قال لوأن 
أهل السماء والأرض اشتركوا فى قتل مؤمن لعذبهم الله » إلا أن يشاء ذلك » 


كي ثم" د 


وروى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال « أول 
مايقضى بين العباد فى الدماء » . 

وأما الإجماع : فإنه لا خلاف بين الأبمة فى تحر جم القتل بغير حق . وجماع 
ذلك : أن منقتل مؤمتاً متعمداً بغيرحق فسق . واستوجب النار» إلا أن يتوب . 

والنص : أن قتل النفس بغير حق من أ كبر الكبائر ٠‏ وقيل : إنه أ كبر 
الكبائر بعد الكفر . وتقبل التوبة منه . و إن مات قبلها لم يتجه دخوله النار» 
بل هو تحت الشيئة . وإن دخل لم يلد . 

ويتعلق به القصاص » أو الدية والكقارة » والتعزير فى صور . 

ونحرى فى طرف وغيره . 

والقتل : ه وكل فعل عمد محض مزهق لاروح عدواناً من حيث كونه مزهقاً . 
والعمد : هو قصد الفمل والشخص ها يقتل غالبا يمارح أو مثقل . فإن فقد قصد 
أحدهاء بأن رى شحرة تأصابه . قطأ . وإن قصدههما بما لا يقتل غالبا » فشبه 
عمد . ومته الضرب بالسوط والعصى » عرز الإبرة . فى المقتل » كالدماغ والخلق . 
يقتضى القصاص . وكذا فى غير لمقتل » إن تورم الموضم و بق متأل إلى أن مات » 
وإن لم يظهر منه أثر ومات فى الخال . فأقوى الوجهين : أنه لايتعلق به القصاص . 
وعلى هذا : فالأشبه أنه شبه عمد . 

والفرز فى جلدة العقب ومالا يول » لا أثرله حال . 

وأو حسه فى يبت » ومنعه من الطعام والشراب » ومنعه من الطلب » حتق 
مات . فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالباً من الموع والعطش . تعلق به الققصاص . 
وإلا فإن لم يكن جوع ولا عطش سابق . فهو شبه عمد . فإن كان به بعض 
الجوع والعطش وعل الحابس الحال . فعليه القصاص . و إلا فالأصح النم . 

وإذا أكره إنسان إنسا على قتل آلخر بغير حق ققتله » وجب على 


المكره القصاص . 
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ولو شهد اثنان على إنسان بوجوب القصاص . لخم القاضى بشهادتهما وقتل. 
ثم رجما وقالا تصدنا السكذب . ازمهما القصاص »ء إلا إذا اعترف الولى أنه كان 
عارفاً يكذيبما فلا قصاص علمهما . 

ولو أضافه على طعام مسموم فأ كله ومات » ازمه القصاص . 

وإذا أمسك إنسائاً حتى قتله آخر» أو حفر بثراً فردّى فيها غيره . فالقصاص 
على القاتل والردّى » دون للمسك والحافر . ْ 

ولورمى إنساناً من شاهق فتلقاه متلق فمَدّه نصفين . قالقصاص على التلق 
دون الملقى . 

ولوألقا فى ماء فغرق » أو فالتقمه الموت . وجب القصاص على الملقى . 
ولولم يكن الماء مغرقاً فالتقمه حوت . فلا قصاص . 

و إذا قتل جماعة واحداً : قتلوا به . وللولى أن يقتل بعضهم » ويأخذ حصة 
الباقين من الدية . وتوزع الدية على قدر رءوسهم . و إن كان أحد القاتلين عطي 
رق القصاضى عن الباقين : 

ويحب القصاص على شريك الأب » وعلى العبد إذا شارك الحر فى قتل 
العبد . وعلى الذبى إذا شارك المسم فى قتل الذدى . وعلى شريك الحر بى فى قتل 
اسل الذمى . وعلى شرريك الجارح قصاصاً . وعلى شربك دافم الصائل . 

وإذا جرح حر بيأ ا أو مرنداً بقطم عضو أو غيره فأسم » ثم مات من تلك 
الجراحة . فلا قصاص ولا دية . 

ولا ضمان على من جرح عبد نفسه » ثم أعتقه فات بالسراية . 

ولورمى حر بيا أو مرتداً فأسلم قبل وصول الرمية إليهء ثم أصابه ومات 
فلا قصاص . ولكن تجب دية مسلم . 

ولو جرح عبداً لذيره فعتق ثم مات بالسراية . وجب فيه دية حر مسلٍ . فإذا 
كانت قيمة العبد نظير دية مسلم أو أقل . فهى للسيد جميعها . وإن كانت الدية 
أ كثر . فللسيد قيمة العبد . والباقى لورثة العبد . 


سالاه ب 


فصل 
"ويحب القصاص من الشيجاج . وهى : جراحات الوجه والرأس . 
فالموشحة : التى وضح الم » لا قصاص فيا بعدها من «الماشمة » التق تشم 
العم » أى تسكسره . و «النقلة» التى تنقل المفلم . 
والأمومة : وهى التى تبلغ أم ارأس » وهى خريطة الدماغ الحيطة به . 
والدامغة : وهى التى نخرق الخريطة » وتصل إلى الدماغ . 
ولا قصاص عل الأظور فى « الحارصة » وهى التى نشق الجلد قليلاً » أى 


والمتلاحمة : وه التى تغوص فى الم ولا تبلغ الجلدة الرقيقة التى بين الحم 
والمفلم . 

والسمحاق : وهى التى تبلغ الجادة الفاصلة بين العفلم واللحم . 

وفى وجوب القصاص بقطم بعض المارن والأذن من غير إبانة وجهان . 
أظه رهما : الوجوب . 

ويحب فى القطع من للفاصل القصاص . 

ويحب فى فقء المين » وقطم ا لأذن والجفن » والشفة واللسان » والذكر 
والأنثبين والشغر ين » والأليتين : القصاص . 


موضم الكسر » ويأخذ الكومة للباقى . 

ولو أوضح رأسه من الثم » فله أن يققص فى الوشمة . ويأخذ مابين أرش 
الموضحة والماشمة » وهو حمس من الإبل . 

وإذا أوضح رأسه فذهب ضوء عينيه : وجب القصاص فى الضوء والموضحة 
جميعاً . وكذلك لو زال بطشه» أوذوقه أو ثمه . | 

ولا يقطم الينى باليسرى » ولا الشفة المليا بالسفلى » ولا السبابة بالوسطى . 
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ولا بالعسكس » ولا أغلة إصبع بأغلة أخرى من تلك الأصابم » ولا إصبع زائدة 
زائدة أخرى . 

و إذا اشترك جماعة فى موضحة . فيوزع عليهم . وبوضح من كل واحد بالقسط 
فى وجه . 

والثانى : بوضح من كل واحد منهم مثل تلك الموضحة . 

ولا تقطم اليد الصحيحة بالثلاء . 

ولو خااف الجنى عليه ؛ وقطم الصحيحة . ليقع فرضاً . وعليه ديتها . ولوسرى 
قله فمناسن الشين > 

وحكم الذكر الأشل والصحيح حك اليد الصحيحة والشلاء . 

ويقطم الأنف الصحيح بالأنف الأخه ؛ وأذن السميع بأذن الأمم ولا 
تؤخذ العين الصحيحة بالحدقة العمياء » ولا لسان الناطق بلسان الأخرس . 

وفى السن القصاص . لكن عند القلم دون الكسسر ٠‏ وإن قلع سن صغير 
م ينغر فلا قصاص فى الخال ولا دية . فإن جاء وقت نباتها ونبت جميم الأسنان 
وعادت ول تعد هى » وقال أهل البيرة : قد فسد المنبت . وجب القصاص . لكن 
لا ستو فى صغره . 

والصحيح : أن القصاص يستحقه جميم الورثة على فرائض الله تعالى . فإن كان 
بعضهم غائاً اتنظر حضوره أو مراجعته . وإن كان بعضهم صبباً أو يجنوناً اننظر 
بلوع الصبى و إفاقة الجنون . وإن انفرد صبى أو مجنون بالاستحقاق اننظر كاله . 
ولا يستوفيه القبم بأمره . ويحبس القاتل فى هذه الصورة » ولا مخلى بالكفيل» 
وليتفق مستحقو القصاص على واحد » أو ليوكلوا أجنييا . فإن تزاموا أقرع 
بينهم . والأظور : أنه يدخل فى القرعة من جز عن الاستيفاء كالشيخ والرأة . 
فإذا خرجت له استناب . 

وإذا بادر أحد الورثة فقتل الجانى . فأصح القولين : أنه لايلزمه القصاص . 
وللآخرين نصيمهم . 


صمت 8 مب 


وهل بأخذوة من شر كيج المبادر» أو من تركة الجانى ؟ الأصح الثاتى . ثم 
إنّكانت المبادرة بعد عفو سائر الشركاء أو بعضهم » فالأظهر : وجوب القصاص. 

وليس لمن يستحق القصاص أن يستقل به » بل يستوفى بإذن الإمام . فإن 
استقل عذر . و إذا راجم الإمام فرآه أهلاً فوض إليه قصاص النفس » ولا يفوض 
إليه قصاص الطرف . 

وإذا أذن له فى ضرب الرقبة ٠.‏ فأصاب غيرها عامداً عذره ولم يعزله . وإن 
قال اعسات دوه فل سقلا عدن + ولك دول 

وأجرة الجلاد على المقتص منه » ولمستحق الاقتصاص على الفور . 

ولو التحأ الجانى إلى الحرم فله الاستيفاء فيه 

ولا يؤخر لشدة الحر والبرد والمرض . 

والرأة الحامل لايقتص منها فى النفس ولا فى الطرف » حتى تضع الولد 
وترضعه اللبأ . فإن لم بوجد من ترضعه فيؤخر الاستيفاء إلى أن توجد مرضعة » أو 
إلى أن ترضعه هى حولين وتفطمه . 

وتحبس الحامل فى الاستيفاء إلى أن يمكن الاستيفاء . 

وإذا قتل بمحدد أو غيره » من مخنيق أو تحرريق أو تجو يع » اقتص منه بثله . 
وأوقتله بالسحر أو بإسقائه اجر أو باللواط اقتص بالسيف . 

لحلاف المذ كور فى مسائل الباب 

افق الأبمة رحمهم اله تعالى على أن القاتل لامخلد فى النار . وتصح تو بته 
من القتل”" . 

وحكى عن ابن عباس » وز يد بن ثابت » والضحاك : أنه لاتقيل له تو بة . 


(1) الذى ينبغى : تفويض هذا إلى الله والتوقف عن الكلام فيه إلا بما ورد فى 
صريع الكتاب والسنة . 


همه مه 


واتفقوا على أن من قتل نفساً مسامة مكافثة له فى الحرية » ول يكن المقتول 
ابنا للقاتل . وكان فى قتله له متعمداً : وجب عليه القود . 

وأن السيد إذا قتل عبده . فإنه لا يقتل به وإن تعمد . 

واتفقوا على أن الكافر إذا قتل مساها » قتل به 

واختلفوا فا إذا قتل مس ذميا أو معاهدا . ققال الشاففى وأمد : لايقتل به 
وقال مالك : كذلكء إلا أنه استثنى . ققال: إن قتل ذمياً أو معاهداً » أو مستأمناً 
غيلة : قتل حتما - ولا يوز للولى اامفو . لأنه تعلق قتله بالافتيات على الإمام . 
وقال أبو حنيفة : يقتل المسلم بالذعى » لابالمستأمن . 

واتفقوا على أن العبد يقتل بالحر » وأن العبد يقتل بالعبد . 

واختلفوا فى الحر إذا قتل عبد غيره . هل يقتل به أم لا؟ فقال مالك والشاففى 
وأحد : لايقتل به . وقال ألو حنيفة : يقتل به . 

واتفقوا على أن الابن إذا قتل أحد أبويه قتل به . 

واختلفوا فما إذا قتل الأب ابنه . فقال أبو حنيفة والشافى وأ-مد : لايقتل 
به . وقال 57 يقتل به بمحرد القصد . كإضحاعه ودحه . فإن حذفه بالسيف 
غير قاصد لقتله . فلا يقتل به . والجد عنده فى ذلك كالأب . 

واتفقوا على أن المرأة تقتل بالرجل » والرجل يقتل بامرأة . 

واختلفوا هل يحرى القصاص بين الرجل والمرأة فما دون النفس ؟ وبين 
العبيد بعضهم على بعض ؟ ْ 1 

فقال مالك والشافبى وأحهد : يحرى . وقال أنو حنيفة : لا محرى . 

فصل 

والجاعة إذا اشتركوا فى قتل الواحد . هل يقتلوا به ؟ ققال أبو حنيفة ومالك 
والشافمى : يقتل الجاع ة كلهم بالواحد ؛ إلا أن مالكا استثنى من ذلك القسامة . 
فقال : لايقتل بالقسامة إلا واحد . وعن أحمد روايتان . إحداها :كذهب الجاعة 
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واختارها المرق . والأخرى : لاتقتل الجاعة بالواحد . وتحب الدية دون القود . 

وهل تقطم الأبدى باليد ؟ قال مالك والشافعى وأمسد : تقطم . وقال 
أنو حنيفة : لاتقطم . وتؤخذ دية اليد من القاطم بالسواء . 

واتفقوا على أنه إذا جرح رجلا عمداً . فلازم الفراش حتى مات . فإنه 
يقتص منه . 

واختلفوا فيا إذا كان الفتل بمثقل » كالحشبة الكبيرة » والحجر الكبير 
الغالى فى مثله أن يقتل . ققال مالك والشافى وأمهد : بحب القصاص بذلك . 

ولا فرق بين أن مخدشه ححر أو عصاء أو يغرقه » أو حرقه بالنار» أو مختقه » 
أو يطين عليه بيت . وعنعه الطعام والشراب حتى بموت جوعاً » أو يضغطه» أو 
بهدم عليه بيتأ » أو يضر به حجر عظم #دأ ختبة عظة مندكة أراغير خدقة . 
ويذلك قال أو بوسف وجمد . وقال أبو حنيفة : إنما القصاص عند القتل بالنار 
أو بالحدد من المديد » أو المشبة الحددة » أو الححر الحدد . فأما إن غرقه بالماء » 
أوقتله ححر أو خشية غير محددة : فإنه لاقود . وقال الشافعى » والنخعى » والحسن 
البصرى : لاقود إلا ثى حديد . 

وأو ضر به فاسود الموضم » أو كسر عظامه فى داخل الجلد . فمن ألى حنيفة 
فى ذلك روايتان . 

واختلفوا فى عمد الخطأ . وهو أن يتعمد الفمل و يخطىء فى القصدءأو يغرب 
بسوط لايقتل مثله غالبا » أو يلكزه أو يلطمه اطماً بليغاً . فنى ذلك الدية دون 
القود عند أبى حنيفة والشاقنى وأحمد . إلا أن الشافنى وأمد قلا : إن كرر 
الضرب حي مات . فعليه القود . وقال مالك : وجوب القود فى ذلك . 

واختلفوا فها إذا أ كره رجل رجلا على قتل آآخر . ققال أبو حنيفة : يقتل 
المكره دون المباشر . وقال مالك وأحمد : يقتل المباشر ٠‏ وقال الشافى : يقتل 


باع» لا 


المكره ‏ بكسر الراء ‏ قولا واحداً . وفى قتل المكره ‏ بفتح الراء ‏ قولان . 
لزاع من مذهبه : أن علمهما القصاص جهيماً . فإ نكاتأه أحدما فقط . فالقصاص 
عليه . 

واختلفوا فى صفة المكره . ققال مالك : إذاكان سلطانا أو متغلباء أو سيداً 
مع عبده . أقيد بهما جميعا ؛ إلا أن يكون العبد أيحميا جاهلا بتحريم ذلك . فلا 
يحب عليه القود . وقال الباقون : يصح الإ كراه من كل ذى يد عادية . 

واختلفوا فما إذا أمسك رجل رجلا فقتله آخر . ققال أبو حنيعة والشافمى : 
القود على القاتل دون الممسك . ولم بوجب على الممسك شيئا إلا التعزير . 

وقال مالك : الممسك والقاتل شر يكان فى القتل . فيجب علبهما القود إذا 
كان القاتل لا يمكنه قتله إلا بالإمساك » وكان المقتول لايقدر على المرب بعد 
الإمساك . 

وقال أ-مد فى إحدى روايقيه : يقتل القاتل » و بحبس الممسك حتى يموت . 
وفى الرواية الأخرى : يقتلان جميعا على الإطلاق . . 

فصل 

لوشهدوا بالقتل » ثم رجعوا عن الشهادة بعد استيفاء القصاص » وقالوا : 
تعمدنا » أو جاء المشهود بقتله حيا . قال أنو حنيفة : لاقود » بل حب دية مغاظة . 
وقال الشافجى : يحب القصاص . وكذلك قال مالك فى اللمشهور عنه . 

واتفقوا على أنهم لو رجعوا ء أو قالوا : أخطأنا » لم يحب عليهم قصاص . و إنما 
حب دبة . 

واختلفوا فى الواجب يقتل العمد : هل هو معين أم لا ؟ ققال أبو خنيفة 
ومالك ؛ فى إحدى روايتيه : الواجب معين » وهو القود . والرواية الأخرى : 


التخيير بين الدية والقود . وعن الشافى قولان . أحدها : الواجب لا بعينه . 


17 - جواهر < ؟" 


لساءرة؟ د 


والثانى » وهو الصحيح : أن الواجب القصاص.عينا» ولكن له المدول إلى 
الدية . وإن لم برض الجانى . وعن أحمد روايتان كالمذهبين . 

وفائدة الللاف فى هذه المسألة : أنه إذا عفا مطلقا سقطت الدية . ولو عنا 
الولى عن القصاص عاد إلى الدية بغير رضى الجانى . وقال أبو حنيفة : ليس له 
العدول إلى المال إلا برضى الجانى . وقال الشافعى وأحمد : له ذلك مطلقا . وعن 
مالك روايتان . كالمذهبين . 

واتفقوا على أنه إذا عفا رجل من أولياء الدم سقط القصاص . وانتقل الأمر' 
إلى الدية . واختلفوا فها إذا عفت المرأة . فقال أبو حنيفة والشافعى وأحمد : 
يسقط القود . واختلفت الرواية عن مالك فى ذلك . فتقل عنه : أنه لا مدخل 
للنساء فى الدم . ونقل عنه : أن لمن مدخل فى الدماءكالرجال » إذا ل يكن فى 
درجتون عصبة . فعلى هذا : فنى أى شىء لمن مدخل ؟ عنه روايتان . إحداههما : 
فى القود دون العفو . والثانية : فى العفودون القود . 

واتفقوا على أن الأولياء البالغين الستحقين إذا حضروا وطليوا القصاص 
ل يؤخرء إلا أن يكون الجانى امرأة حاملا » فتؤخر حتى تضم . 

وعلى أنه إذا كان المستحقون صخاراً » أو غائبين . فإن القصاص يؤر ؛ إلا 
أبا حنيفة . فإنه قال : فى الصغار إذا كان لهم أب استوفى القصاص ولم يؤخر . 

ولوكان فى المستحقين صغار أو غائب أو مجنون . فقد اتفق الأئمة على أن 
القصاص يؤخرف مسألة الغائب . ثم اختلفوانى الصغير والمجنون . فال أبو حنيفة 
ومالك : لايؤخر القصاص لأجلهما . وقال الشافعى : يؤخْر القصاص حتى يفيق 
الجنون و بيلغ الصغير . وعن أحمد روايتان . أظبرها : أنه يؤخر . والثانية : 
لايؤخر. 

فصل 
ولس للآب أن يستونى القصاص لولده الكبير بالاتفاق . 


ةهج د 


وهل له أن يستوفيه لولده الصغير ؟ قال أبو حنيفة ومالك : ليس لهذلك » 
سوا ءكان شريكا له أم لا : وسواءكان فى النفس أو الطرف . وقال الشافعى 
وأحمد » فى أظهر روايتيه : ليس له أن يستوفيه . 

واختلفوا فى الواحد يقتل الجاعة . فقال أنو حنيفة ومالك : ليس عليه 
إلا القود للجاعتهم » ولا يحب عليه ثىء لخر . وقال الشافمى: إن ققل واحداً 
بعد واحد . قتل بالأول . وللباقين الديات . وإن قتلهم فى حالة واحدة أقرع بين 
أولياء اللقتولين . فن خرجت قرعته قتل له وللباقين الديات . 

وقال أحمد : إذا قتل واحد جماعة . لخضر الأولياء وطلبوا القصاص قتل 
لجاعتهم . ولادية عليه . و إن طلب بعضهم القصاص و بعضهم الدية . قتل أن 
طلب القصاص . ووجبت الدية لمن طلبها . وإن طلبوا الدية كان لكل واحد 
ا 

فصل 

ولو جنى رجل على رجل » فقطع يده الينى . ثم على آآخرء فنطم يده الينى » 
شم طلبامنه القصاص . فقال أبو حنيفة : تقطم عينه بهما » وتؤخذ منه دية أخرى 
لما . وقال مالك : يقطم ينه بهما . ولا دية عليه . وقال الشافعى : تقطم بمينه للأول 
ويغرم الدية للثانى . فإن كان قطم مايا أقرع بينهما »كا قال فى النفس . 
وكذا إن اشتبه الأمر . وقال أبو حنيفة : إن طلبا القصاص قطم لها » ولا دية . 
وإن طلب أحدها القصاص وأحدها الدية : قطم من طلب القصاص » وأخذت 
الدية للآخر . 

ولو قتل متعمدأً ثم مات . قال أبو حنيفة ومالك ::يسقيط حق ولى الدم من 
القصاص والدية جميعاً . وقال الشافعى وأسمد : تبق الدية فى تركته لأولياء المقتول . 
واتفقوا على أن الإمام إذا قط السارق » فسرى ذلك إلى نفسه : أنه لاضممان عليه 
واختلفوا فها إذا قطعه مقتصةٌ فسرى إلى نفسه . ققال مالك والشافعى 


امم ١‏ اسم 


وأحمد : السراية غير مضمونة . وقال أو حنيقة : فى مضمونة تتحملها عاقلة القتص . 

ولو قطم ولى المقتول يد القاتل . ققال أبو حنيقة : إن عفا عنه الول غرم دية 
بده» و إن لم يمف ل يازمه شىء . وقال مالك : تقطع يده بكل حال » عفا عنه الول 
أولم يعف . وقال أحمد : يإزمه دية اليد فى ماله يكل حال . 

واتفقوا على أنه لاتقطم اليد الصحيحة بالشلاء » ولاعين بيسار» ولايسار بيمين 

واختلفوا هل يستونى القصاص فيا دون النفس قبل الاندمال أو بعده ؟ 
فتال أنو حنيفة ومالك وأحهد : لايستوفى إلا بسد الاندمال . وقال الشافعى : 
يستوفى فى الخال . 

واختلفوا فيا يستوفى به القصاص من الآلة . فقال أبو حنيفة : لا يستوق 
رن به أو بغيره . وقال مالك والشافعى : يقتل عثل ماقتل به . 
وعن أحمد روايتان » كالمذهبين . 

وتوا عل أنمى قل ف الكزم جار قله 

واختلفوا فيمن قتل خارج الهرم » ثم لأ إلى المرم » أو وجب عليه القتل 
لكفر أو زق » أو ردة .ثم لأ إلى المرم . فقال أبو حنيفة وأحمد : لايقتل فيه . 
ولكن يضيق عليه » فلا يبايع ولا يشارَى » حتى مخرج منه فيقتل ٠‏ وقال مالك 
والشافى : يقتل فى الخرم . اننهى . 

باب كيفية القصاص ومستوفيه » والحلاف فيه 

القصاص فيا دون النفس شيئان : جرح بشى . وطرف يقطع . والقصاص 
يحب فيا دون التفس من الجروح والأعضاء . لقوله تعالى ( © : 50 وكتينا علمهم 
فها أن التفس بالنفس » والعين بالمين » والأنف بالأأنف » والأذن بالأذن » والسن 
بالسن » والجروح قصاص ) . 

ولاروى « أن الرَبَيّم بنت معوذ - وقيل : بنت أنس - كسرت ثنية. 
جارية من الأنصار . فعرضوا عليهم الأرش » فلم يقباوا ٠‏ وطلبوا العفو» تأنوا. 


د ا 


فأنوا النبى صلى الله عليه وسمم . فأمر بالقصاص . فقال أنس بن النضر : والذى 
بمشك بالق نيا لا تكس ثنيتها . ققال النبى صلى الله عليه وسلم :كتاب الله » 
القصاص . فعفا القوم . ققال صلى الله عليه وس : إن من عباد الله من لو أقم 
على الله لأمره . 

ولأن القصاص فى النفس إعا جعل للفظ النفوس . وهذًا موجود فيا دون 
النفس . فمل هذا : كل شخصين جرى القصاص بينهما فى النفس جرى 
القصاص بينهما فها دون النفس م اد 
بيد الكاة رء ويد المرأة بيد المرأة . وهذا إجماع . وتقطم يد الرأة بيد الرجل » 
ويد الرجل ل ا 

والأطراف القدرة إذا صدر الصلح على الدية فبها فى : 

الأول منها : الأذنان . ففمهما - على المذهب » ولومن أصم دية واحدة. نصف 
دية 000 بقسطه » بقدر مساحته . ولو أببسهما فدية . وفى قول :حكومة . 

القاق + التتناق «افقازنا قله , وق إسنداها سفيا .ولو كين أخوق. وعدن 
وأعدى را مشو كنا طن لاينقص الضوء . وكذا فى القصاص . 
فإن نقصت فبقسطه . فإن ل ينضبط لكومة . 

الثالث : الأجفان الأر بعة . وفيهادية . وفى كل جفن ر بعها » ولومن أعمى 
وأعمش . وفى بعضه بقسطه . وفى بابس : حكومة . 

الرابع : الأنف . ف فى الأنف ‏ وهو مالان من الانف -دية فى كل » هن 
0 فى للارن ثلث الدية . وفى الماجز حكومة . وفيهما دية . 

الاين النفنان . وفيداقية :"وق إعزاها «نطتيا داوق عضيا قبطه: 
وهى فى عرض الوجه : إلى الشدقين . وفى طوله : من جوف الفم إلى مايستر الاحية 
فى الأصح » ولوشق شفته لق وا وما لقي. لحكومة ؛ أو قطع مشقوقة فدية 
5 ناقصة لحكومة ' 1 1 


سس 01 ممم 


السادس : اللسان . وفيه دية . ولو ألسكن ومبرسم وأرت وألتخ وطفل.. ولو بلغ 
الطفل وقت النطق أو التحريكِ ولم يوجد . لحكومة . 

السابع : الأسنان . .وى كل سن لف كر حر مسل لخمسة أبعرة » بشرط 
كونها أصلية تامة مثغورة غير مقلقلة . وفى سن زائدة حكومة . ولو قلم سن صغير 
لم يثغر» ومضت مدة يتوقع فهها العود ولم تعد وفسد النبت » وجب قصاص أو دية . 
فإن مات قبل النبات فسكومة . ولو قلع سن صخيرفطلع بمضها ومات قبل أن يتم 
انها مكومة . 

الثامن : الاحيان : وفيهما دية . وفى إحداها : نصفها . والصحيح : أنه 
نكل القبة فق سيط الأسايم . وفى كل إصبع عشرة أبعر ة . وفى أعلتثثها » 
000 نصفها . 

سم : ألر جلان . وفيهما دية . وتى إحداها : نصفها . والأعرج وكذا 

م 

الساشر:ء تا المرأة . وقبهما ديتها . وفى إحداها : تصفها . والخلمة 55 
الناتىء على الثدى مخالف لونه السجيع دعرانا ا ربا لي 
التدى » لامن الحامة . فاو قطم الندى مع الللمة لحز إلا دية ٠‏ وأو قطم مع 
الثدى جلدة الصدر وجبت حكومة في الجلد أيضاً . وفى حلمة الرجل حكومة . وفى 
قول دية . وفى حلمتى الللثى حكومة على الأظور . 

٠ ولو شيخ وصغير وعنين وخصى وغيرم‎ ٠ الحادى عه شر: الذ كر . وفيه دية‎ ٠ 
وفى أشل حكومة . ولو ضر به فثل» فدية اوجن كنك . وبعضها بقسعله‎ 
. منها . وقيل من الذ كر‎ 

الثانى عشر : الأثثيين . وفمهما دية . وفى إحداها : نصفها . ٠‏ 
الثالك عشر : الأليتان ٠‏ وقمهما دية . وى إحداهما : تصفيا ٠‏ وى بعضها 


ا لل 


بقسطه » إن عرف قدره وضبطه و إلا لحكومة . والألية : الشىء الناتىء على 
استواء الظهر والفخذ . ولا نظر إلى اختلاف قدره . ولا يشترط وصول إلى العفلم 
ولو نبنت الألية والتحم الموضع لم تسقط الدية على الذهب . 

الرابع عشر ؛ الشفران . وهما الاحمان الملتقيان على المنفذ . وفمهما دية ٠‏ وف 
أحدها نصفهاء ولوضربهما فشلا فدية . ولو قطم معهما عانتها لحسكومة أيضا . 

اللامس عشر : سلخ الجلد إن بقى حياة مستقرة وحز غير السل رقبته . 
فنيه دية .فلو قطم يداه وسلخ جل الجلد » ودعت مساحة الجاد على جميع البدن . 
فاخص اليدين حط من ديتهما . وعلى هذا لو قطم يداه ثم سلخ آآخر جلده 0 
الالح دية الجلد » إلا قسط اليدين . 

وفى الترقوتين حكومة على المذهب »كالضلم وسائر العظام . 

فصل فى إزالة المنافم 

الأول : القل . فيه دية لاقصاص . فاوقطم يداه ورجلاه فزال عقله . وجب 
ثلاث ديات . وإن انتظم قوله وفعله صدق الجاتى بيمينه » و إن م ينتظلم قوله وفعله 
فله دية بلا عبن . ١‏ 


الثانى : السمم . وفيه دية . ومن أذن : نصفهاء ولوأزال أذنيه وسمميه فديتان . 

الثالك : البصر . وف إذهابه من العينين دية . وفى إحداشها: نصفبا » وأومن 
أحول وأعمش ونحوهما . ولو فقأ عينيه لم حب إلا دية . ولا يقبل فى إذهابالبصر 
عدا إلا رحلان 57 خطا فرحل وامرأتان 5 وإن نقص ضوء العينين وعرف 
قدره فبقسط الذاهب من الدية » و إلا للكومة عند الأ كثرباجتهاد القاضى . 

الرابع : الشم . وفيه دية على الصحيح ومن متخر نصفها . ولو قطم أتفه 
فذهب شمه وجيت ديتان . فإن عاد استردت الدية . فإن ادعى ذهابه وأنكر 


الجانى يزعج فى خاواته . فإن لم يظهر منه شىء حل فكأ خرس . وأديت دية . 


جا ايت 


وفى بعض المروف : قسط من الدية . والموزع عليه ثمانية وعشرون حرفا فى 

لغة العرب . 
فصل 

والمسكومة : جزء نسبته إلى دية النفس ‏ وقيل : إلى عضو الجناية ‏ نسبة 
نقصها من قيمته لو كان رقيقاًبصفاته . 

وعنسيا إل ةقان كانت متفزة خرظ أن لا تبلم فقئرة :+ فإن اللقة صن 
القاضى شيئاً باجتهاده . و يجوز أن تبلغ! حكومة الكف دية إصبع فى الأصح . 

فصل 

فى نفس الرقيق : قيمته» ولو مدبرا ومكاتبا وأم ولد . وفى غيرها مانتقص . 
وإن لم تتقدر من الحرء و إلا فبنسبته من قيمته فى الأظور . 

فنى بده : نصف قيمته . وثى يديه : كلها » وفى ذ كره وأنثييه : قيمتان : 

وهكذا . اول تتقص القيمة بقطم اذ كتوالا شين أو ازدادت لم يحب ثىء 
فى الأصح . 

باب موجبات الدءة » والماقلة» والكفارة 

« العقل » اسم للدية . وسميت الدية « المقل »6 لأمها تعقل بباب ولى المقتول . 
و«العصبة 6 الذين يت<ماون الدية يسمون « الماقلة » و إعا سموا بذلك » لايع يون 
بالدية فيعقاونها عند باب ولى المقتول . وقيل : لأمهم منعون من القاتل . و « العقل » 
المنع . ولذلك مى « العقل 4 عمقلا لأنه عنم صاحبه من فمل القبيح . 

والأصل فى وجوب الكفارة فى القتل : قوله تعالى (4 : ؟ه وما كان 
لؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ . ومن قتل مؤمناً خطأ فتحر بر رقبة مؤمنة ودية 
مسامة إلى أهله إلا أن يصدقوا . فإنكان من قوم عدو لي وهو مؤمن فتحرير 
رقبة مؤمنة . و إن كان من قوم سس و يدنهم ميثاق فدية مسلية إلى أهله وتحر بر 


و7 ب 


رقبة مؤمنة . فن لم يحد فصيام شهرين متتابمين توبة من اله . وكان الله عليا 
حكيا ) فذكر الله تعالى فى الآبة ثلاث كفغارات . 
إحداهن : إذا قتل مسلناً فى دار الإسلام . لقوله تعالى ( ومن قتل مؤمنا 
خطأ فتحر ير رقبة مؤمنة ) 
الثانية : إذا قتل مؤمتاً فى دار الحرب » بأنكان أسيراً فى صَّهِمٍ » أو مقي 
باختياره » لقوله تعالى ( فإن كان من قوم عدو لكم ‏ وهو مؤمن ‏ فتحر بر رقبة 
مؤمتة ) ومعناه : فى قوم عدو لك . وقد تقدم قله 
الثالثة : إذا قتل ذمياً » لقوله تعالى ( و إن كان من قوم يسكم و ينهم 
ميثاق . فدية مسامة إلى أهله وتحر بر رقبة مؤمنة ) وظاهر الآبة : أنه ليس له أن 
يقتله عمداً » وله أن يقتله خطأ . لأن الاستثناء من الننى إثبات . 
قال الشيخ أبو حامد : ولا خلاف بين أهل العم أن قتل الخطأ حرم كقتل 
العمد ؛ إلا أن قتل العمد يتعلق به الثم » وقتل انخطأ لا إثم عليه . 
لحلاف الذ كور فى مسائل الباب 
اختلف العلماء مهم الله تعالى فيا إذا صاح بصبى أو معتوه » وهها على سطح 
أو حائط . فوقم فات . أو ذهب عقل الصبى » أو عقل البالغ . فصاح به فسقط . 
وإذا بعث الإمام إلى امرأة يستدعيها إلى مجلس السك . فأجهضت جنيتا فزعاً » 
أو زال عقلها . 
فقال أو حنيفة : لا ضمان فى شىء من ذلك على أحد . وقال الشافعى : الدية 
فى ذل ككله على العاقلة » إلا فى حق البالغ . فإنه لا ضمان على العاقلة فيه . ومن 
أصحابه من أوجب أُيضًا الضمان فيه . وهو ابن أبى هر يرة . 
وقال أسهد : الدية فى ذلك كله على العاقلة . وعلى الإمام فى حق المستدعاة . 
وقال مالك : الدية فى ذلك كله على العاقلة » ما عدا الرأة . فإنه لا دية فيها 
على أحد . 


لد 


واختلفوا فى الرأة إذا ضرب أحد بطنها » فألقت جنيناً ميتا » ثم مانت . 

فقال أبو حنيفة ومالك : لا ضمان لأجل الجنين . وعلى من ضربها الدية . 

وقال الغافبى وأ-مد : فى ذلك الدية كاملة . وغرة اللنين . 

واختلفوا فى قيمة جنين الأمة إذا كان ممأوكا . 

فقال مالك والشافى وأحمد : فيه عُشر قيمة أمه » سواء كان ذ كرا أو أ 
وتعتبر قيمة الأم بوم جُنى عليها . وأما جنين أم الولد من مولاها : ففيه غرة » 
تكرق قتا ست عقوي الأت.. وكدلك فق نعنين الذدية إذا كان أو سينا 
ولجنين الكتابية إذا كان أبوه مجوسياً قيمتها نصف عشر قيمته . وفى الأنثى العشر 
ويعرف عشر دية الأم اعتباراً بأوفى الديتين . 

وقال أبو حنيفة : فى الذكر نصف عشر قيمته . وفى الأثى : العشر . ول يفرق . 

واختلفوا فيمن حفر بثراً فى فناء داره . فقال أو حنيفة والشافنى وأحمد : 
يضمن ماهلك فبها . وقال مالك : لاضمان عليه 

واختلفوا فيمن بسط بارية فى السجد » أو حفر فيه بثراً لمصلحته » أو علق 
قنديلا » فعطب بذلك أو بشىء منه إنسان . 

فقال أبو حنيفة : إذا لم يأذن له الجيران فى ذلك ضمن . وعن الشافبى فى 
الغمان وإسقاطه قولان . أظبرهما : أنه لاغمان . وعن أحمد روايتان. إحداها 
لاضمان عليه . وهى أظهرهما . والأخرى : يضمن . 

ولا خلاف أنه لو بسط فيه الحصير . فرّلق به إنسان » أنه لاضمار عليه 

واختلفوا فها إذا ترك فى دارهكلباً عقوراً. » فدخل فى داره إنسان » وقد ع 
3 مكب عقوراً فعقره . 

فقال أبو حنيفة والشافعى :تراك للي ةغل الإطلاق . وقال مالك : عليه 
الضمان» بشرط :أن لا يكون صاحب الداريعل أنه عقور . 


سس لها للد 


وقال اتحداق العو زواع عق را : لاذمان .عليه . والرواية 

الأخرى : يضمن » سواء عل أنه عقور أم لا . 
فصل 

واتفقوا. على أن الدية فى قتل الخطأ على عاقلة الجانى . وأنها يحب علبي 
مؤخلة فى ثلاث سنين . 

واختلفوا : هل يدخل الجالى مع العاقلة فيؤدى معيم ؟ 

ققال أبؤ ختيفة : هو كأحد العاقلة » يازمه مايلزم أحدم . 

واختلف أصماب مالك . ققال ابن القاسم كقول أبى حنيفة : وقال غيره : 
لا يدخل الجاتى مع الماقلة . ش 

وقال الشافعى : إن انسعت العاقلة أولم تنس » وعلى هذا : إذا لم تتسع العاقلة 
لتحم ل جميع الد ية » انتقل ذلك إلى بيت الال . 

وإنكان الجانى من أهل الديوان . فيل يلحق أهل ديوانه بالعضبة فى الدم 
أم لا ؟ قال أبو حنيفة : ديوانه عاقلته ؛ و يقدمون على العصبة فى التحمل ٠‏ فإن 
عدموا خَينئذ تتحمل العصبة . وكذا عاقلة السوق أهل سوقه » ثم قزابته.. فإن 
عحزوا فأهل حلته ٠‏ فإن ل تنسم فأهل بلدته . ٠‏ وإنّكان اللجانى من أهل القرى 
اعم لاحر لاض يل الاك اوري عبراو س 
وقال مالك والشافى وأحمد : لا مدخل لم فى الدية إذا 9 أقارب 
الجانى . ١‏ 

واختلفوا فيا تحمله العاقلة من الدية ..هل هو مقدر . أم هو على قدر الطاقة 
والاجتهاد ؟ | 
فقال أبو حنيفة : يسوى بين جميعهم . فيؤخذ من ثلائة درام إلى أز بعة . 

وقال مالك وأسهد :: ليس فيه مؤقت » وإنما هو محسب التسبيل » 
ولا يض به : 


سس يع سيد 


وقال الشافعى': يتقدر » فيوضم على الننى نصف دينار » وعلى متوسط المال 
ربع دينار» ولا ينقص من ذلك . 

وهل يستوى الفقير 000 لا ؟ قال أبو حنيفة : 
يستويان . وقال مالك والشافى وأحمد : يتحمل الغنى زيادة على المتوسط . 

والغائي من الماقلة : هل محمل شيا من الديات كالحاضر أم لا ؟ قال 
أبو حتيفة وأحمد : هما سواء . وقال مالك : لايتحمل الغائب مع الماضر شيئا 
إذاكان الغائب من الماقلة فى إقاء بم آخر وى الإقلى الذى فيه بقية العاقلة . 
ويضم إليهم أقرب القبائل ممن 0 . وعن الشافى كالمذهبين . 

واختلفوا فى ترتيب التحمل . فقال أبو حنيفة : القريب والبعيد فيه سواء . 
وقال الشافنى وأحمد : ترتيب التحملأ على ترتيب الأقرب من . العصبات . فإن 
استغرقوه لم يقسم على غيرمم . فإن م يتسم الأقرب لتحمله » دخل الأبعد . وهكذا 
حت يدخل فهم أبعدم درجة على حسب الميراث . 

وابتداء حول المقّل : هل يعتبر بالموت أو 5 الاك ؟ قال أبو حنيفة : 
اعتباره من حين حكم الحم . وقال مالك والشافى وأحد. : منحين الوت . 

ومن مات من العاقلة بعد الحول : .هل سقط مأكان يلزمه أم لا ؟ قال 
أبو حنيفة : يسقط ولا يؤْخذ من تركته . وأما مذهب مالك : فتال اءن القاسم 
يحب فى مإله ويؤحذ من نركته . وقال الشافى وأحمد فى إحدى روايتيه : ينتقل 
ماعليه إلى تر كته . 

فصل 

إذا مال حانط إنسان إل طريق :أو إلى ملك غيره » م وقع على شخص 
فقتله . قفال أبز حنيفة : إن طولب بالنقض فل يفعل مع المَكن . ضمن ماتلف 
بسببه » وإلا: فلا يضمن . وقال مالك وأحمد » فى إحدى روايتمهما : إن تقدم إليه 
بنقضه فل ينقضه . فعليه الذمان . زاد مالك : وأشهد عليه ٠‏ وعن مالك رواية 
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أخرى : أنه إذا بلغ من شدة اتلوف إلى مالا يؤْمن معه الإتلاف : ضمن ماتلف 
به » سواء تقدم أم لاء وسواء أشهد أم لا. وعن أسمد : روابة أخرى » وهى 
الشهورة : أنه لا يضمن مطلقاً . ولأحماب الشافعى فى الغمان وجبان . أسمهما : 
أنه لا شي 
فصل 

واتفقوا على وجوب الكفارة فى قتل اتمطأ » إذالم يكن القتول ذمياً ولا عبداً 

واختلفوا فيا إذا كان ذمياً أو عيداً . 

فقال أنو حنيفة والشافنى وأحمد : يحب الكفارة فى قتل الذى على الإطلاق 
وفى قتل العبد الس على الشهور . 

وقال مالك : لاتحي الكفارة فى قتل الذى . 

وهل نجب فى قتل العمد ؟ قال أنو حنيفة ومالك : لانجحب . وقال الشافعى : 
0 . وعن أحمد روايتان كالمذهبين . 

ولو قتل الكافر مساماً خطأ . فقال الشافعى وأحمد : نجب عليه الكفارة له. 
وقال أو حنيفة ومالك : لاكفارة عليه . 

وهل جب السكفارة على المى والجنون إذا قتلا ؟ قال مالك والشاقعى 
وأحهد : يحب . وقال أو حنينة : لا يجب . 

واتفقوا على أ نكفارة الخطأ عتقرقبة مؤمنة . فإن لم يحد فصيام شهر ينمتتابعين 

واختلفوا فى الإطمام . ققال أبو حنيقة ومالاك وأحمد » فى إحدى روايتيه : 
لاجحزىء الإطعام فى ذلك . والرواية الأخرى عن أسمد : أنه يحزىء . ولاشافعى 
قولان . أصحهما : أنه لا إطعام 1 

وهل يجب السكفارة على القاتل بسبب تعديه » كفر البثر» ونصب السكين » 
ووضم الحجر فى الطريق ؟ 

قال مالك والشافعى وأجد ؛ يجب . وقال أبو حنيفة الانحب مطاقاً ..وإن 
كانوا قد أجمعوا على وجوب الدية فى ذلك . انتعى . 


سا 


"كات الديات 
ومابتماق مها من الأحكام 

يحب الدية بقتل لس والذى . والأصل فيه من الكتاب قوله تعالى (4:».ه 
وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمتاً إلاخطأ . ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة 
مؤمنة ودية مساءة إلى أهله إلا أن يصدقوا . فإن كان من قوم عدو لي وهو 
مؤمن فتحر ير رقبة مؤمنة . وإنكان من قوم بيتكم و ينهم ميثاق فدية مسامة 
إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة . فن لم يحد فصيام شور ين متتابمين توبة من الله . 
ركان الله علياً حكيا ) وقد تقدم بيانها . 

ومن السنة : ماروى أبو بكر بن مد بن عمرو بن حزم : أن الننى صلى الله 
عليه وسم « كتب إلى أهل البين : وفى التفس ماثة من الإيل » وهو إجماع 
لاخلاف فيه . 

فإنكانت الدية فى العمد اللحض » أو فى شبه العمد : وجبت مائة مغلظلة . 
وهى : ملائون حقة » وثلائون جذْعة » وأر بعون خلفة » والملفة الحامل . بدليل . 
ماروى عبادة بن الصامت رضى الله عنه : أن النى صل الله عليه وس قال « ألا إن 
فى الدية العظمى : مائة من الإبل » منها أر بعون خلفة » فى بطونها أولادها » 

وروى عن حمر رضى الله عنه أنه قال « دية شبة العمد : ثلانون حقّة 
وثلاثون جَذْعة » وأر بعون خَلفة » . 

فإن قيل : شا معنى قوله « منها أر بعون خلفة » فى بطونها أولادها » وقد عل 
أن الخلفة لا تكون إلا حاملاً ؟ قلنا : له تأو يلان . | ْ 

أحدها : أنه أراد التأ كيد فى الكلام . وذلك جائز كقوله تعالى (:>15 
فصيام ثلاثة أيام فى احج وسبعة إذا رجعتم . تلك عششرةكاملة ) . 

والثانى : أن « الخلفة » اسم للحامل الت لم تضع . واسم للتى وضمت و يتبعها 


إلاما سد 


ولدها . فأراد أن ييز بينهما . 

وإنكانت الجناية خطأ» ولم يكن القتل فى الحرم » ولا فى الأشهر الحرم » 
ولا كان المقتول ذا رحم محرم للقاتل : فإن الدية تكون مخففة أخاساً . وهى 
مائة من الإيل : عشرون بنت مخاض » وعشرون بنت لبون » وعشرون ابن 
لبون » وعشرون حقة » وعشرون جذعة . بدليل ماروى مجاهد عن أبن مسعود 
« أن النى صل الله عليه وسلِم قضى بدية الخطأ مائة من الإبل : عشرون بنت 
مخاض » وعشرون بنت لبون » وعشرون ابن لبون » وعشرون حقة » وعشرون 
حذعة » . ا 

وإِنكان قتل المطأ فى الحرم » أوفى الأشهر المرم - وهى : رجب » 
وذو القعدة » وذو الحجة » والحرم - أو كان المقتول ذا رحم حرم للقاتل : كانت 
دية لطأ مغلظة » كدية العمد . بدليل : أن الصحابة رضى الله عنهم غلظوأ 
فى دية الحطأ فى هذه المواضم الثلاثة . 

وعن عمر رضى الله عنه أنه قال « من قتل فى الحرم » أو فى الأشهر الحرم » 
أوذا رحم محرم . فعليه دية وثلث »© . 

وروى عن عمّان رضى الله عنه « أن امرأة وُطئت فى الطواف فاتت . فقضى : 
أن ديتها ستة آلاف درمم ' وألفا درم لاحرم » . 

وروى ابن جبير « أن رجلاً قتل رجلاً فى البلد الحرام فى الشبر الحرام . فقال 
ابن عباس : ديته اثنا عشر ألف درم » وأر بعة آلاف » تغليظا لاشبر الحرام » 
وأر بعة آلاف للبلد الحرام » فكلها عشرين ألفاً . ولا مخالف لم من الصحابة . 

وإن قتل خطأ فى حرم المدينة . فهل تتغلظ الدية ؟ فيه وجهان . 

أحدها : تغلظ كا تغلظ فى اليلد الحرام . فإنه كالحرم فى محريم الصيد . 
فكا نكا حرم فى تغليظ دية الخخطأ . 

والثانى : لا تغلل ‏ وهو الأصح ‏ لأنه دون الحرم . بدليل : أنه يجوز 


حت يام جمس 


قصده بغير إحرام . فلم يلحق به فى الحرمة ولا فى تخليظ الدية . 
االحلاف المذ كور فى مسائل الباب 

اتفق الأنمة ر-دهم الله تعالى على أن دية المسلم المر الذكر: مائة من الإإبل 
فى مال القاتل العامد إذا عدل إلى الدية . 

ثم اختافوا هل هى مؤجلة فى ثلاث سنين ؟ . 

واختلفوا فى دية العمد . ققال أبو حنيفة وأحمد فى إحدى روايتيه : هى 
أر باع . لكل سن من أسنان الإبل منها : مس وعشرون بنت مخاض » ومثلها 
بنت ليون » ومثلها حقاق » ومثلها جذاع . 

وقال الشافى : تؤخذ مثاثة : ثلاثون حقة » وثلاثون جذعة » وأر بعون 
خلفة . أى حوامل . وبه قال أحمد فى روايته الأخرى . 

وأما دية شبه العمد : فهى مثل دية العمد الحض عند أبى حنيفة والشافعى 
وأحمد . واختلفت الرواءة عن مالك فى ذلك . 

وأما دية اللطأ : فقال أو حنيفة وأحمد : هى ممسة : عشرون جذعة » 
وعشرون بنت لبون » وعشرون ابن مخاض » وعشرون بنت مخاض . و بذلك 
قال مالك والشافعى » إلا أنهما جعلا مكان ابن مخاض » ابن لبون . 

فصل 

واختافوا فى الدنانير والدراهم . هل يجوز أن تؤخذ فى الديات أم لا ؟ 

فقال أبو حنيفة وأحمد : يجوز أخذها فى الديات ؛ مع وجود الإيل . وعنهما 
روايتان . 

وهل فى أصل بنفسها ء أم الأصل اليل والذهب . والدراهم والفضة بدل 
عنها ؟ قال مالك : هى أصل ينفسها ء مقدرة بالشرع : ولم يعتبرها بالإبل . 

وقال الشافعى : لا يعدل عن الإبل إذا وجدت إلا بالتراضى . فإن أعوزت 
فمنه قولان . الجديد الراجح : أنه يعدل إلى قيمتها حين القبض » زائدة أو ناقصة 


سس 7 لد 


والقديم العمول به ضرورة : يعدل إلى ألف دينار أو اننى عشر ألف درم : 
واختلفوا فى مبلغ الدية من الدرامم . فقال أبو حنيفة : عشرة لاف درم . 
واختلفوا فى البقر والغنى : هل لحا أصل فى الدية » أم تؤخذ على وجه القيمة؟ 
قال أحمد : البقر والغنى أصل مقدر فيها . فن البقر مائنا بقرة » ومن القتم 

ألفا شاة . واختلفت الروابة عنه أنها ليست ببدل . 
واختلفوا فيا إذا قل فى الحرم » أو قتل وهو بحرم » أو فى شهر حرام » 

أو قتل ذا رحم محرم : هل تغلظ الدية فى ذلك ؟ 
فقال أبو حنينة : لا تغلظ الدية فى شىء من ذلك . وقال مالك : تفاظ فى 

قتل الرجل ولده فقط . 
والتغليظ : أن تؤخذ الإبل أثلاا : ثلاثون حقة » وثلاثون جذْعة » وأر بعون 

ْ ا وعن مالك : فى الذهب والفضة روايتان . إحداهها : لاتغلظ الدية فمهما . 

والأخرى : تغلظ . وفى صفة تغليظها عنه روايتان . أشبرهما : أنه يلزم من الذعب 

والورق قيمة الإبل المغلظة بالغة ماباغت . 1 
وقال الشافنى : تفلظ فى الحرم والحرم والأشهر الحرم . وقيل : تغاظ فى 

الإحرام . ولأسحابه وجهان . أظبرهما : لا تفاظ . ولا تغلظ عنده إلا فى الإيل . 
وأما الذهب والورق : فلا يدخل التغليظ فيه . وصفة التغليظ عنده : أن 

تكون بأسنان الإبل فقط . 
وقال أحمد : تغلظ الدية . وصفة التغليظ » إ نكان الضمان بالذهب والفضة : 

فبزيادة القدر . وهو ثلث الدية نغنا عن -. و إن كان بالإبل » ققياين مذغيه : أنه 

كالآتمان . وأنها مغلظة بزيادة القدرء لا باس . 
واختلف الشافنى وأحمد : هل نيتداخل تغليظ الدية أم لا ؟ . 
مثال, : قتل فى شهر حرام فى الحرم ذا رحم حرم . فقال الشافهى: يتداخل 

ويكون التغليظ قبهما واحدا . 
وقال أحمد : لايتداخل » بل لكل واد من ذلك ثملث الدية . 

14 شواهر ح » 


غ97 للم 


واتفقوا على أن الجروح قصاص فى كل مايتأتى فيه القصاص . وأما مالايتأق 
فيه التصاص . وهو عشرة : الحارصة . وهى التى تشق الجلد . والدامية : وهى 
التى نخرج الدم . والباضعة : وهى التى نشق الل . وللتلاحمة : وهى ن ألق تغوص 
فى اللحم . والسمحاق : وهى التى يبقى بينها و بين العظم قشرة رقيقة 

فهذه الجروح التمسة ليس فهها مقدر شرعى باتفاق الار بعة » إلا ماروى أجل 
أن زيدارضى الله عنه حك فى الدامية بيعي . وف الباضعة ببعيرين . وفى لمتلاحمة 
بثلائة أبعرة . وفى السمحاق بأر بعة أبعرة © قال أسمد : وأنا أذهي إلى ذلك . 
فبذه روأية غنة , والظاهى من مذهبه كالجاعة . 

وأجمعوا على أن فى كل واحدة من هذه الجسة حكومة بعد الاندمال . 

والحكومة : أن يوم الجنى عليه قبل الجناية كأنه كان عبدا . فيقال :؟ 
قيمته قبل الجناية ؟ وك قيمته بعدها ؟ فيكون له بقدر التفاوت من ديته . 

فصل 

ال 0 ٠‏ فعهى 0 : 0 
عد فى إحدى 5 ٠‏ وف لرواية الأخرى ره 

وقال مالك : فى موشحة الأنف والاحى الأسفل حكومة خاصة . وياق المواضع 
من الوجه فيها حمس من الإبل . 

وإن كانت فى الرأس : فبل هي عنزلة لموضحة فى الوجه أم لا ؟ قال أبو حنيفة 
ومالك والشافعى : هى عنزلتها . وعن أحمد روايتان . إحداها كالجاعة . والثانية : 
إن كانت فى الوجه ففيها عشر » وإ نكانت فى الرأس ففيها خس . 

وأجمعوا على أن فى الموضحة القصاص إن كان عمداً . 

التَامممٌ : المامة ٠‏ وهى الى - 0 بشم العظم وتسكسره ٠‏ وفها عند أى حديئة 
والشافعى واد : عشر من الإبل ؛ واختلفت الرواية عن مالك فى ذلك » فقيل : 


ه/0” سب 


خس وحكومة . وقيل : لخسة عشر . وقال أشبب : فيها عشر » كذهب الجاع 

الثالا : اللقوى . وهى التى توضح وتهشم وتتقل العظام ٠‏ وفيها -مسة عشر 
من الإبل بالإجماع . 

الرابع : الأموم . وهى التى تبلغ أمّ الرأس » وهى خريطة الدماغ الحيطة 
به. وفها ثلث الدية » ثلاثة وثلاثون وثلث من الإبل . 

الخام: : الجائف: . وهى التى تصل إلى الجوف » كبطن وصدر » وثغرة نحر » 
وجنب » وخاصرة . وفبهائثلث الدية بالإجماع . 

واتفقوا على أن العين بالعين » والأنف بالأنف » والأذن بالأذن » والسن 
بالسن . 

وعلى أن فى العينين دي ةكاملة . وفى الأنف إذا جدع الدية . وف الاسان الدية . 
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وفى الشفتين الدية . وفى جموع الأستان ‏ وهى اثئنان وثلائون سنا الدية . وى 
كل سن لخهسة أبعرة . وى الاحييين الدية وفى لى إن نبتت الأخرى نصفها . 

واستشكل وجوب الدية فى اللحيين صاحب التتمة من الشافعية . لأنهلم برد 
فيه خبر . والقياس لايقتضيه. بل ه وكالترقوة والضلم . بل هو من العظام الداخلة . 

وفى الأذنين : الدية عند ألى حنيفة والشافنى وأسمد . وعند مالك روايتان » 
إحداها : كالجاعة » والثانية : حكومة . 

واتفقوا على أن فى الأجفان الأر بعة الدية » فى كل واحد ر بع » إلا مالكا . 
فإنه قال.: فها حكومة. 

واختلفوا فى العين القائمة التى لاببصر بها » واليد الشلاء » والذكر الأشل » 
وذكر الحمى » ولسان الأخرس » والإسميع الزائدة » والسن السوداء . 

ققال أبو حنيفة ومالاك والشافعى : فى أظهر قوليه فبها حكومة . وعن أحمد 
روايتان . أظبرهما فيها الدية . والأخرى كالجاعة . 


7 ا كا 


واختلفوا فى الترقوة والضلع » والذراع » والساعد » والزند والفخذ . 

فقال أنو حنيفة ومالك والشافعى : فى ذلك حكومة . 

وقال أحمد : فى الضلم بعير » وفى الترقوة بعير» وفى كل واحد من الذراع 
والساعد والزند والفخذ بعيران » فى الزندن أررجة أعيرة : 

واختلفوا فما لو ضر نه فأوضحه فذهب عقله » فهل تنتقل للوضحة فى دية 
العقل أم لا ؟ فقال أبوحنيقة والثشافبى فى أحد قوليه : عليه الدية للعقل ود 
فى ذلك أرش الوضحة . والقول الآخر للشافعى ‏ وهو الأصح عند أسمابه ‏ أن 
عليه لذهاب العقل دي ةكاملة . وعليه أرش الوضحة . وهذا مذهب مالك وأحمد . 

واختلفوا فيا إذا قلع سن مَنْ قد ثفر . ققال أبو حنيفة وأحجد : لايجب عليه 
الغمان . وقال مالك : بوجو به و بعدم سقوطه بعودها . وللشافعى قولان » 
أصحهما : الوجوب وعدم السقوط . 

واو ضرب سن رجل فاسودت . قال أنو حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى 
روايتيه : يحب أرش سن فس من الإبل . والرواية الأخرى : ثلث دية السن . 
وزاد مالك على ذلك » قال : إن وقعت السن السوداء بعد ذلك لزمه دية أخرى 
وقال فى ذلك حكومة فقط . 

واختلفوا فما إذا قطم لسان صبى لم يبل حد النطق . فقال ألو حنيفة : فيه 
حكومة . وقال مالك وأحمد : فيه دية كاملة . 

ولو قلع عين أعور . فقال مالك وأحمد : يلزمه دية كاملة ٠.‏ وقال أبو حنيفة 
والشافى: حب القصاص . فإن عفا فنصف دية . وقال مالك : ليس له القتصاص . 
وهل له دية كاملة » أو نضفها ؟ عنه فى ذلك روايتان . وقال أسمد : لاقصاص » 
بل دية كاملة . 

وفى اليدين الدبة » فى كل واحدة نصفها بالإجماع . وكذا الأمرفى الرجلين ‏ 
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وأجعوا على أن فى الاسان الدية . وأن فى الذذكر الدية » وأن فى ذهاب المقل 
دية » وق ذهاب السمع دية. 

وإذا ضرب رجل رجلا فذهب شعر حليته فل ينبت » أو ذهب شعر رأسه » 
أو شعر حاجبه » أو أهداب عينيه فل تعد . قال ألو حنيفة وأحمد : فى ذلك الدية . 
وقال الشافعى ومالك : فيه حكومة . 

وأجمعوا على أن دية المرأة الإرة المسامة فى نفسها : على النصف من دية الرجل 
الحر الم . ثم اختلفوا : هل تساويه فى الجراح أم لا؟ 

فقال أبو حنيقة والشافعى فى الجديد : لاتساويه فى شىء من الجراح » بل 
جراحها على النصف من جراحه فى القليل والكثير . وقال مالك والشافنى فى 
القدم » وأحمد فى إحدى روايتيه : تساويه فى الجراح فيا دون ثلث الدية . فإذا 
بلغت الثل كانت دية جراحبا على الصف من دية الرجل . وقال أحمد فى 
الرواية الأخرى » وهى أظهر روايتيه » واختارها المرق : نساويه إلى ثلث الدية . 
فإذا زادت على الثلث فهى على النصف . 

ولو وطىء زوجته وليس مثلها بوطأ فأفضاها . ققال أبو حنيفة وأسمد : لاضمان 

عليه . وقال الشافعى : عليه الدية . وعن مالك روايتان . أشبرهما : فيه حكومة . 

رن دية. 

واختلفوا فى دية الكتابى المهودى والنصرانى . فقال أبو حنيفة : ديته 
كدية الم فى العمد والخطأ من غير فرق . وقال أحمد : إن كان للنصرائى 
أو المبودى عهد وقتله مس عمد » فديته كدية الس . وإن قتله خطأ فروابتان . 
إحداهها : نصف دية ة الس . واختارها الخرق . والثانية : : دية مسلم . 

فصل 

والجومى : ديته عند أبى حنيفة كدية لل فى العمد واعلطأ من غير فرق ٠‏ 

وقال مالك والشافعى : دية المحوسى فى الخطأ تمائماثة درم داوق اليد الف :وسانة + 


ريا د 


واختلفوا فى ديات الكتابيات والمجوسيات . ققال أبو حنيفة ومالك والشافعى : 
دياتهن على النصف من ديات رجالهن . لا فرق بين اللخطأ والعمد . وقال أ-مد : 
على النصف فى الخطأ » وفى العمدكالرجل منهم سواء . 

فصل 
وإذا حنى العبد جناية . فتارة تكون خطأ. وتارة تكون عدا . فإن 
كانت خطأ فقد اختلف الأمة رحمهم الله تعالى فى ذلك . 
فال أبو حنيفة ومالك وأ-مد » فى أظهر روايتيه : المولى بالميار بين القداء 
وبين دفع العبد إلى ولى الجنى عليه . فيملكه بذلك . سواء زادت: قيمته 
على أرش الجناية » أو نقصت . فإن امتنع ولى الحنى عليه من قبوله » وطالب المولى 
بيعه ودقع القيمة فى الأرش لم يحبر الولى على ذلك . 

وقال الشافمى وأحمد فى الرواية الأخرى : الولى بعليار بين الفداء و بين الدفع 
إلى الولى للبيع . فإن فضل من نه شىء فهو لسيده . فإن امتنم الولى من قبوله 
وطالب المولى ببيعه ودفم اله إليهكان له ذلك . 

وإنكانت الجناية عمداً . قال أبو حنيفة والشافنى فى أظهر روايتيه : ولى 
الى عليه بالخيار بين القصاص و بين العفو على مال . وليس له العفو على رقبة 
العبد » أو استرقاقه . ولا بملكه بالجناية . وقال مالك وأحهد فى الرواية الأخرى : 
علكه الحنى عليه بالجناية . فإن شاء قتله . و إن شاء استرقه » وإن شاء أعتقه . 
ويكون فى جميع ذلك متصرفافى ملكه . إلا أن مالكا اشترط أن تكون الجناية 
قد ثبتت بالبينة » لا بالاعتراف . 

وهل يضمن العبد بقيمته بالغة ماباغت » وإن زادت على دية المرء أم لا؟ 
قال أبو حنيفة : لايبلغ به دية الحر» بل ينقص عشرة آلاف درهم . وقال مالك 
والشافعى وأحمد فى أظهر روايتيه : يضمن يقيمته بالغة مابلغت . 

والحر إذا قتل عبداً خطأ . قال أبو حنيفة : قيمته على عاقلة الجانى . وقال 


سلا ل 


مالك وأسمد : قيمته على الجانى دون عاقلته . وعن الشافعى قولان . أحدما : 
كذهب مالك وأحمد . والثانى : على عاقلة الجانى . 0 

واختلفوا فى الجناية على أطراف العبد . فقا أبو حنيفة ومالك وأحمد : كل 
ذلك فى مال الجانى » لا على عاقلته . ولاشافى قولان . 

والجنايات التى لما أروش مقدرة فى حق الحر» كيف الم فى مثلها ق 
المبد ؟ قال أبو حنيفة والشافمى وأهد » فى إحدى روايتيه :كل جناية لها أرش 
مقدرفى الحر من الدية فإنها مقدرة من العبد بذلك الأرش من قيمته . وقال 
مالك وأمد » فى الرواية الأخرى : يضمن مانقص من قيمته . وزاد مالك » فقال: 
إلا فى الأمومة والجائفة والمنقلة والموضمة . فإن مذهبه فبها كذهب الجاعة . 

فصل 

وإذا اصطدم الفارسان المران اتا . قال مالك وأحمد : على عاقلة كل واحد 
منهما دية الآخ ركاملة . واختلفت الرواية عن أبى حنيفة . فقال الدامغانى : فيها 
روابتان » إحداها كذهب مالك وأحمد . والأخرى : على عاقلة كل واحد منهما 
نصف دية الآخر . وهذا مذهب الشافبى . قال : وفى تركة كل واحد نصف قيمة 
دابة الآخر . وله قول آآخر : أن هلا كبما وهلاك الدابتين : يكون هدراً . لأنه 
لا صنع لما فيه -كالافة السماو بة . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

باب دعوى الدم والقسامة 

روى عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال « البينة على المدمى » والمين على 
الدعى عليه إلا فى القسامة » | 

ومدعى الدم : ينبئى أن يعين من يدعى عليه » من واحد أو جماعة . والقتل 
فى محل اللوث يقتغى القسامة . 

و« اللوث 6 قرينة حال توقم فى القلب صدق المدعى » مثل أن يوجد قتيل 
فى قبيلة أوقرءة صغيرة » بين القتول و بين أهلها عداوة ظاهرة .. فبو لؤْث فى 
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حقهم . وكذا لوتفرق جماعة عن قتيل فى دار» أو مسجدء أو بستان» أو ازدحم 
قوم على بثر» ثم تفرقوا عن قتيل . 

ومعنى القسامة : أن تحلف المدعى على القتل الذى يدعيه سين عيناً . 
وكيفية الهين كا فى سائر الدعاوى . و إذا مات قام وارثه مقامه .و يستأنف الوارث. 
وإنكانوا جماعة : وزعت المسين عليهم على قدر مواريثهم » ومحبر الكسر فى 
المين . 

وإذا أقم المدعى على قتل الخطأ أو شبه العمد : أذ الدية من العاقلة . و إن 

حاف على العمد فيقتص من القسم عليه ٠.‏ وإذا حلف على ثلاثة : أخذ من كل 
منهم ثلث الدية ٠.وإن‏ كان واعد ننه تر والأخران غائبين » حلف على 
الحاضر سين ينا وأخذ منه ثلث الدية . فإذا حضر الأخران حلف عليهما سين 
بميئاً وأخذ منهما الثلثين » على خلاف فيه . 

وقال مس الأنمة أو بكر بن تمد بن سهل السرخسى ‏ رحمه اللّه من أسماب 
أنى حنيفة فى المبسوط ‏ إذا وجد الرجل قتيلاً فى محلة قوم : فعليهم أن يقس متهم 
خخسون رجلا بلله ماقتناه ولا علمنا ه قاتلا » ثم يغرمون الدية . قال : باغنا هذا 
عن رسول الله صلى اله عليه وسل . وفيه أحاديث مشهورة . منها : حديث سهل 
ان ان حمةنن عبد الله وعبد الر-من بن سهل ©» وحويصة ومخيصة وهو » 
2 نهم خرجواى ااه إلى خيبر» وتفرقوا لموائجهم . فوجدوا عبد الله بن سهل 
قتيلاً فى الل لوز . لغاءوا إلى النى صل الله عليه وس ليخيروم : 
فقام عبد الر-من ‏ وهو أخو القتيل ‏ - قال رسول الله صل الله عليه وس : الكثر 
الكبر . فتكلم أحد عبيه حويصة ء أو محيصة . وهو ال كبر منهما . وأخبر بذك 
فقال : ومن قتله ؟ فقالوا : ومن يقتله سوى المهود ؟ قال : يبرم البهود بأعان 
سين منهم . قالوا : لا ترضى بأمان قوم كغار ء لا يبالون ماحلفوا عليه . فقال 
عليه الصلاة والسلام : أتحلفون وتستحقون دم صاحبم ؟ ققالوا : كيف تحلف على 
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أمر لم يعابّن ول يشاهد ؟ قال : فألزم رسول الله صلى الله عليه وسل اليبود الذية 
والقسامة » 

وذكر الكلبى عن أبى صالم عن ابن عباس رضى الله عنهما « أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل كتب إلى أهل خيير : إن هذا قتيل قد وجد بين أظيرك . فها 
الذى مخرجه علي ؟ فكتبوا إليه : إن مثل هذه الحادثة وقعت فى بنى إسرائيل . 
تأزل الله عل مومى آمرا - فإن كنت نيا فاسأل الثدمثل خلكاء فتكتب إلنهي: 
إن الله تعالى أرانى أن أختار متك -تمسين رجلا . فيحلفون بالله ماقتلناه ولا علمنا أه 
قاتلاً » ثم يغرمون الدية . ققالوا: قد قضيت فينا بالناموس ‏ يعنى بالوحى » 

الحلاف المذكور فى مسائل الباب 

اتفق الأمة رحمهم اللّه تعالى على أن القسامة مشروعة فى القتل إذا وجد 
قتيل ول يعل قائله . 

واختلفوا فى السبب الموجب لاقسامة . ققال أبو حنيفة : الموجب لاقسامة 
وجود القتيل فى موضم هو فى حفظ قوم أو حمايتهم » كالحلة والدار » ومسجد 
الحلة والقرية . فإنه يوجب القسامة على أهلها . لكن القتيل الذى يشرع فيه 
من أنفه ودبره فليس بقتيل . ولو خرج من أذنه وعينه فبوقتيل فيه القسامة . 

وقال مالك : السبب العتبر فى القسامة : أن يقول المقتول : دى عند فلان 
عدا ع بكرن انول النا ينا حراً » سواء كان فاسقاً أو عدلاً 4 ذكراً أو 
أنى 7 أو يقوم لأولياء المقتول شاهد واحد . 

واختلف أسحابه فى اشتراط عدالة الشاهد وذ كوريته . فشرطها ابن القاسم .. 
واكتنى أشهب بالفاسق والرأة 

ومن الأسباب الموجبة لاقسامة عند مالك » من غير خلاف عنه : أن بوجد 
القتول فى مكان خال من الناس . وعلى رأسه رجل معه سلاح مضب بالدم . 
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وقال : السبب الموجب لاقسامة اللوث . وهو عنده قرينة لصدق الماعى » بأن ُرى 
قتيل فى محله » أوقرية صغيرة » و بينه و بينهم عداوة ظاهرة , أو تفرق جمع عن 
قتيل » و إن لم يكن ينهم و بينه عداوة . وشهادة المدل عنده (وث : وكذا غبيق 
ونساء وصبيان . وكذا فسقة وكفار » على الراجح من مذهبه » لا امرأة واحدة . 

ومن أقسام اللوث عنده : لحج ألسنة العام واخخاص بأن فلانا قتل فلانا 

ومن اللوث : وجود الرحدل ملطخا بالدماء بيده سلاح عند القتيل . 

ومنه أن يزدحم الناس بعوضم » أو فى باب فيوجد يينهم قتيل . 

قال أحمد : لايحك بالقسامة » إلا أن يكون بين المقتول و بين المدعى عليه 
لوث. واختلفت الرواية عنه ئى الاوث . فروى عنه : أنه العداوة الظاهرة » والعصبية 
خاصة »كا بين القبائل من المطالبة بالدماء . وكا بين أهل البغى وأهل العدل . 
وهذا قول عامة أسحابه . 

وأما دعوى المقتول : أن فلاناً قتلنى : فلا يكون لوثاً » إلا عند مالك . 

فصل 

وإذا وجد المتتضى لاقسامة عند كل واحد من الأمة حلف المدعون على 
قاتله سين يتا » واستحقوا دمه إذا كان القتل عمداً عند مالك وأحمد . وعلى 
القديم من قولى الشافى . وقال الشافى فى الجديد : يستحق دية مغلظة 

واختلفوا : هل يبدأ بأعان المدعين فى القسامة » أم بأيمان المدعى عليهم ؟ 
قال الشاففى وأحمد : بأعان المدعين . فإن تكل المدعون ولا بينة » حلف المدعى 
عليه خمسين ينا و برىء . وقال مالك : يبدأ بأمان المدعين . 

واختلفت الرواية فى الحم إن نكلوا . فنى رواية : يبطل الدم » ولا قسامة . 
وفى رواية : يحلف المدعى عليه إن كان رجلاً بعينه حلف وبرىء' . وإن تكل 
لزمته الدية فى ماله » ولا يلم العاقلة منها شىء . لأن النكول عند هكالاعتراف » 
والعاقلة لا تحمل الاعقراف . وفى رواية : تحمل العاقلة » كلت أوكثرت . فن 


سم د 
حلف متهم برىء ؛ ومن تخلف فعليه بقسطه من الدية . 

وقال أبو حنيفة : لا تشرع الهين فى القسامة إلا على المدعى عليهم العينون . 
فإذا لم يعين المدعون شخصاً بعينه يدعو عليه . فيحلف من المدعى عليهم 
حمسون رجلاً خسين عيناً تمن مختارهم المدعون . فيحلفون بللّه ما قتلناه ولا علمنا 
له قاتلا . فإن لم يكونوا خمسين كررت الهين . فإق لكات الأمان وحبت الدية 
على عاقلة أهل الحلة ٠‏ وإن عين المدعون قاتلا فلا قسامة . ويكون تعيينهم 
القاتل تبرثة لباق أهل الحلة . و يازم المدعى عليه المين باللّه عز وجل أنهماقتل» و يترك 

واختلفوا فما إذا كان الأولياء جماعة . فقال مالك وأحمد تسم الأمان 
ينهم بالحساب . وهذا هو المثهور من مذهب الشافعى . وقال أبو حنيفة : ار 
الأعان عليهم بالإدارة » بعد أن يبدأ أحدم بالقرعة . 

واختلفوا هل تثبت القسامة ف العبيد ؟ ققال أبو حنيفة وأحمد : تثبت 
وللشافعى قولان . أصمبما : تثبت . 

وهل نسمع أعان النساء فى القسامة ؟ قال أبو حنيفة وأمد : لا تسمع مطلقاً» 
لا فى عد ولا فى خطأ . وقال الشافى : تسمع مطلقا فى العمد واللطأ . وهن فى 
القسام ةكالرجل . وقال مالك : تسمع أيمانهن فى اخطأ دون العمد . اننهى . 

فالحاصل من تقر بر أحكام هذه الجنايات فوائد : 

منها : ماحكق عن صدر الدين اللخادورى . قال : سمعت القاضى شرف الدين 
الا : اووقع شخص على شخص . فإن استمر عليه مات 
وإن انتقل إلى غيره ‏ أى انقلب عليه مات . اذا يفعل؟ 

الجواب : الاستمرار على من وقم عليه . لأن انقلابه إحداث فعل من هته » 
ولايحوزله إحداث قعل . 

ومنها : لو وقع رحجل على طفل بين أطفال » إن أقام على أحدم قتله ٠‏ وإن 
اتتقل إلى آآخر قتله . وكثن أحدم كافرا . 


د يكذ سن 


قال ابن عبد السلام فى قواعده : الأظهر عندى : أنه يلزمه الانتقال إليه » لأن 
قتله أخف مفسدة من قتل الطفل الحسكوم بإسلامه . ولأنا تحوز قتل أولاد 
الكفار عند التقرس بهم » محيث لايحوز ذلك فى أطفال الملمين . 

ومنها : لو وقع فى نار لاينجو منها . وأمكته أن يلتى نفسه فى ماء يغرق . 
فإنه انيه اليد على ألم النار على الأصح » بشرط أن تستوى مدة الحياة فى 
الإغراق والإحراق . ذ كره أيضافى القواعد . 

ومنها : الكافر لايقتص منه إذا أسر أن قتله من السلمين » ولا يغرمون 
مأأتلفوه على الملمين من الأموال . لأنا لو ألزمناهم لتقاعدوا عن الإسلام . 

ومنها : أن كل عضو رَوْج من أعضاء بنى آدّم فهو مؤنث »ء إلا الحاجبين 
والذين ول قضة فرد من أعضائهم يذكر ء إلا الكبد والطحال . 

ومنها : الخصيان ‏ بغير تاء هذا هو المشهور . وتقل الجوهرى وغيره عن 
ألى عمرو قال : الخصيان » البيضتان , والخصيان ‏ محذف الناء ‏ الملدتان الثتان 
فنهما البيضتان . قال الجوهرى » ويقال : خصية 9 بشم اللاء وكسرها ‏ 
وللشهور الف 

ومنها : الحدقة : هى السواد الأعفل الذى ف العين . وأما الأصغر : فهو 
الناظر. وفيه إنسان العين . والمقلة : شحمة المين التى تجمم السواد والبياض .. 
ذكره ابن قتيبة فى أدب الكاتب . وجم الحدقة : أحداق . وقيل : حداق . 
ويثال:: حدق + 

وا أن جمع رجب : رجبات وأرجاب ورجاب ورجوب . وفى اشتقاقه 
أقوال . أحدها : لتعظيمهم إياه ٠‏ يقال رجبته - بالتشديد ورجبته ‏ يكسر الم 
والتخفيف ‏ إِذا عظمه . قال النحاس » وقال الميرد : سمى رجباء لأنه فى وسط 
السنة . مشتق من الرواجب . وقيل : لترك القتال فيه من الرجب . وهو القطم 
وقال الجوهرى : إتما قيل رجب مضرء لأنهم كانوا أشّد تعظما له ٠‏ قال : وإذا 


د هخ" اما 


ضعوا إليه شعبان » قالوا : الرجبان . ويقال لرجب : الأصم » لأنهم يتركون 
القتال فيه . فلا يسمع فيه صوت سلاح » ولا استغائة . وهو استعارة . وتقديره : 
الناس فيه »كا قالوا : ليل نانم » أى نيام فيه . ذْكره صاحب تحر بر التنبيه . 
ومنها : ما إذا وجد قتيل فى محلة . فقال رجل : أنا تعمدت قتل هذا القتيل 
وم بشركنى فيه أحد . وقال آخر : مثله . فسئل ولى الققول عن ذلك ؟ فإن 
صدقبما سقط حقه من القود والدبة . لأن فى تصدي قكل واحد منهما تكذيبا 
للآخر . وإن صدق أحدهائيت حقه » إن شاء قتله وإن شاء عفا عنه وأَخذ 
الدية . 

ومنها : الاصطلاح فى لغة العرب : جبهة الأمير : جماعته . والعرقوب : 
الطريق فى الجبل . والثنية : الطريق بين جبلين . والرجل : القطعة من الجراد . 
والعين : عين البثر. وفلا راس الرجل : إِذا ضر به بااسيف . والدّهن : الشرب 
بالعصا . والبُليل : الرجل اعلفيف اللحم . وقطاة امرأة : مابين الوركين . واللحسيس: 
الجنين الملق ميتا . 

القطلى: ونا وكتتل عليةنين الصون: 


ه :صورة تقل السطلوييانة .وما غنن فية م ديةالسنق: 


م 


حضر إلى شهوده فى يوم تاريخه فلان وفلان . وأقر الحاضر الأول : أنه عمد 
إلى والد الحاضر الثانى فلان المذكور ‏ أو إلى ولده لصلبه فلان » أو إلى أخيه 
لأويه فلان ‏ المنحصر إرثه الشرعى فيه و إن كان للميت ورثة جماعة عينهم » 
وحص ركل واحد محصته على 5 لميراث - وضر به بسيف » أو سكين » أو شفرة 
أو حديدة » أو بمثقل خشبة أو فسطاط » أو ححر كبير» قاصداً متعمداً قتله . فات 
من ذلك . واتفقا عل أن يأخذ ولى الدم منه الدية . ويعفو عن القصاص . قدفم 
إليه دية العمد الواجبة عليه شرعاً . ش 

فإن اتفقا على أخذها على مذهب أبى حنيفة . و إحدى الروايتين عن أحمد : 
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هى أر باع : حمس وعشرون بنت مخاض » وحمس وعشرون بنت لبون » و حمس 
وعشرون حقة . وخمس وعشرون جذعة . 

وإن اتفقا على أخذها على مذهب الإمام الشافنى . والرواية الأخرى عن 
أحمد . فهى من ثلاثة أسنان : ثلاثون حقة » وثلاثون جذعة » وأر يعون خلفة فى 
بطونها أولادها . 

وسل هذه الدية من ماله إلى ولى القتول » أو إلى أولياء القتول مذ كورين 
أعلاه . قتسلموها منه تسا شرعياً ميحاً » غير مراض ولا معيبات . 

وإ نكان الأخذ على مذهب ألى حنيفة : فيكتهها مقسطة فى ثلاث سنين 
من أروهة أسان. 

وأقر الولى الذ كور » أو الأولياء الذكورون : أنه عفا ‏ أو أنهم عفوا- عن 
القصاص . ورجعوا إلى الدية الشرعية . ورضوا بها » عفواً شرعياً ورضًا معتيراً 
فرظيا : 

وإن كان الكتوب على مذهب الشافهى » فيقول : ورضى القاتل بالعدول 

من القصاص إلى الدية . 

وقد سبق فى كتاب الإقرار صورة بض اللي والإقرار بعدم الاستحقاق » 
والإبراء سبب ذلك . 

وإن عفا الولى عن القصاص مجانا » كتب صورة العفو مجردة . ولا يتعرض 
لذ كر شىء مما تقدم من أسنان الإيل » ثم يعقب الإشهاد بالعفو بالإقرار. بعدم 
الاستحقاق و إبراء شامل . و يكل على نحو ماسبق . 

* وصورة ماإذا أبى الولى ولم برض إلا بالقتصاص . 

حضر إلى مجلس الهم المز يز الفلاتى بين يدى سيدنا فلان الدين الشافى 
أو المالكى فلان ؛ وأحضر معه فلان ٠‏ وادعى عليه لدى الحا ] الشار إليه : أنه 
قتل ولده لصلبه » فلاناً عمداً محضا ء ظظاناً وعدوانا . وأنه ضر به بسيف » 


بم ل 


أو بمحدد » أو بمثقل ‏ ويذ كر صفة الحدد أوالتقل ‏ ضربة أو ضربتين » أو 
أ كثر . فات منه » أو فأزهق روحه » وسأل سؤّاله عن ذلك . 

فسأله 0 المشار إليه ؟ فأجاب بالاعتراف ‏ أو بالإنكار » أو قال : لم 
أفعل ذلك » أو يثبت ما يدعيه » أو يثبت ماادعى به فذ كر المدعى المذ كور أن 
لهبينة تشهد له بذلك . وسأل الإذن فى إحضارها . 

فأذن الخاكم المثار إليه فى ذلك . فأحض ركل واحد من فلان وفلان وفلان » 
وشهدوا لدى الحام المنشار إليه فى وجه المدعى عليه إما على إقراره بذلك » أو 
بالمشاهدة للفمل ‏ وأنه عمد إلى فلان ولد المدعى المذ كور لصلبه وضر به بالثىء 
الفلانى ‏ إما الحدد أو المتقل ‏ الذى يقتل مثله غالباً »ضر بة أو ضر بتين أو أ كثر 
فات . عرفهم الما ؟ المثار إليه . وقبل شهادتهم بما رأى معه قبوها » أو بعد 
د درعا. 

ولا تكامل ذلك عنده سأل المدعى المذ كور الحا ك اللشار إليه : الحم له 
على القاتل بالقصاص » عملا بمذهبه ومعتقده . فأعذر إلى القاتل . فلم يأت بدافع 
شرعى واعترف بعدم الدافم والمطءن لذلك ولشىء منه » الاعتراف الشرعى . 
وثبت اعترافه بذلك لديه الثبوت الشرعى . 

خُينئل : نظر الحا م المثار إليه فى ذلك وتدبره ٠‏ ورى فيه فكره ونظره 
واستخار الله كثيراً . واتخذه هاديا ونصيراً . وأجاب السائل إلى سؤاله كك 
القاتل المذ كور بالقصاص ؛ إذ لامحوز للولى العفو عن القصاص عنده » حك صميحاً 
رعياً » لمواققة ذلك مذهبه ومعتقده » مسثولاً فى ذلك مستوفياً شرائطه الشرعية » 
مع الع بالخلاف فيا فيه الملاف من ذلك على نحو ماتقدم شرحه . 

وللولى استيفاء القصاص بنفسه بأمى السلطان أو نائبه بأمر السلطان . وإلا 
فى وئب بنفسهكان ذلك افتثاتاً على السلطان . 

والصورة فى قتل العمد عند أبى حنيفة بالحدد وحده . وعند الباقين بالحدد 


زاك 


* صورة شبه العمد وديته . 

حضر إلى شهوده فى بوم تاريخه فلان وفلان . وأقر الحاضر الأول : أنه 
ضرب ولد الحاضر الثانى لصلبه فلان » بسوط أو عصى » حتى مات من ذلك 
الضرب ‏ أو غرز فى مقتله إبرة ء أو غرز فى دماغه أو حلقه إبرة » فتورم ومات 
م ارماك ف للا وصدق على أن هذا الفعل قتل شبه العمد » وأنه يقتضى 
القصاص . وسأل الولى أن يعفو عن القصاص » و يعدل إلى الدية على مذهب من 
برى ذلك من السادة العلماء رضى الله عنهم أجممين . فأجابه الولى إلى ذلك ؛ إذ 
العدول عن القصاص إلى الدية من رصّى الجانى . وهى عند أبى حنيقة وأمد 
مثل دية العمد المحض من أر بعة أسنان : حمس وعشرون بنت لبون » و حمس 
وعشرون حقة » ومس وعشرون جذعة . وهى على مذهب مالك والشافهى من 
ثلائة أسنان : ثلاثون حقة » وثلاثون جذعة » وأر بعون خلفة فى بطوتها أولادها . 
فرضى منه بذلك » وأجابه إليه . وتسل منه الدية للد ورووادى أريية أسناة + 
أو من ثلاثة أسنان » على مايتفقان عليه » تسلداً شرعياً تام كاملا وافياً . ويكتب 
ينهما براءة على بحو ماتقدم شرحه . ' 

و إن تراضيا على الإبل بالدرام . فعند الشاففى : يعطى قيمة الإيل بالغة 
ماباغت . ولا يعدل عن الإبل إذا وجدت إلا بالتراضى . وإن أعوزت الإبل 
فقولان للشافعى » القديى : أنه يسدل إلى ألف دينار » أو ائنى عشر ألف درم . 
والجديد : تحب القيمة حين القبض . 

وعند ألى حنيفة وأحد : الدية مقدرة بالدنانير والدراهم . و يجوز أخذها مم 
وجود الإبل . ْ 

وعند مالك : أن الدرام والدنائير أصل بنفسها » مقدرة فى الذمة » ولم يعتبر 
الدية بالإبل . 

ومباغها من الدراهم عند أبى حنيفة : عشرة لاف درم ٠‏ وعند الباقين : 


ويك سد 


اثنا عشر ألف درم » وقد تقدم ذكر لحلاف فى ذلك مبيناً . 

وفى البقر والغنم والحلل . وهل هى أصل فى الدية » أم تؤخذ على وجه 
القيمة ؟ فال أنو حنيفة ومالك والشافعى : ليس لشىء من ذلك أصل فى الدية » 
ولاهو مقدر . وإنما يرجع إليه بالقراضى على وجه القيمة . وقال أحمد : البقر والتم 
أصلان مقدران فى الدية . فن البقر : ماثتا بقرة . ومن الغنم : ألفا شاة . 

واختلفت الرواية فى الخلل . فروى عنه : البامقدرة عانتى حلة .كل حلة 
إزار ورداء ٠‏ وروى عنه : أنها ليست يبدل . 

فإذا اتفق اللخصمان على شىء من هذه الأشياء : نزل الكاتب الصورة على 
أوضاعها الشرعية المنفق علمها ء الموافقة لأحد هذه المذاهب الأر بعة مع مراعاة 
الأتف: 

* وصورة وجوب القصاص على من حبس آخر حتى مات جوعاً . 

حضر إلى شهوده فلان وفلان . وتصادقا على أن الحاضر الأول حبس ولد 
الحاضر الثانى فلان الرجل الكامل ؛ ومنعه من اللخروج ومن الطعام والشراب . 
ومن طلبهما مدة يموت مثله فيها غالبا من الجوع والعطش » وأنه مات فى حبسه 
من الجوع والعطش . وأنه ع أن الواجب عليه بذلك القصاص . وسأل الحاضر 
الثانى ولى المقتول المذ كور العفوعن القصاص إلى الدية . فأجابه إلى ذلك » ورضى 
منه بالدية » وعا عن القصاص . 

فسألهثانياً : أن يقبض الدية درام أو دنائير . فأجابه إلى ذلك . ورضى 
بض الدية دراه أو دنانير» على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضىالله 
عنهع افون .وان" لاضن الأول دفم إلى الحاضر الثانى مامبلغه اثنا عشر ألف 
درم ٠»‏ أو مامباغه ألف دينار » وارثه . فض ذلك منه حضرة شهوده - وإن 
قبضها على مذهب أبى حنيفة . فتكون عشرة آلاف درهم ‏ قبضاً شرعياً » تامأ 
وافيا » وهو مبلغ الدية التى عفا عليها القابض ال ذكور أعلام» ول يتأخر له سبب 
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سيو سد 


ذلك مطالبةٌ . ولا شىء قل ولا جل . ويكتب براءة شاملة ينها . ويكل على 
نحو ماسبق . 

وإن لم يرض الولى إلا بالإبل . فالواجب دية العمد . 

وإن اتفقا على البقر : فائتا بقرة . أوعلى الغنم : فألفا شاة . 2000006 
القصاص » وتراضيا على الدية . وجبت دية العمد . 

* وصورة وجوب القصاص على المكره » والعدول منه إلى الدية : 

حضر إلى شبوده فلان وفلان . وأقر الخاضر الأول : أنه أ كره فلانا باليد 
العادية » والقوة الغالبة ؛حتى قتل فلاناً ولد الحاضرالثاتى » وأزهق روحه بسيف » 
أو بمثقل . فات منه » وسأل ولى المقتول العفو عن القصاصء والعدول إلى الدية . 
وهى اثنا عشر ألف درم . فأجاب إلى ذلك » ورضى منه بالدية الذكورة . فدقم 
الباغ لذ كور إليه » فقبضه منه قبضاً شرعياً . 

وإن انفقا على عشرة آلاف درم . كتب ذلك لموافقة مذهب ألى حنيفة » 
نم يكل بالإبراء على نحو ماتقدم شرحه . 

وهذه الصورة جائرة عند الثلائة » إلا مالكا . فإن الإ كراه لايتأتى عنده 
إلا من سلطان » أو متغلب » أو سيد مع عبده . 

فإذا أ كره السيد عبده على قتل آخر فقتله . فبذه الصورة تصح عند مالك . 
فالجنابة على السيد وعلى عبده . فإنها عنده على المكره والمكره جميئاً . هذا إذا 
كان العبد يعرف لسان سيده » فا نكان السيد عر بيا والعبد أيحمياً . فلا يحب 
عنده على العبد ثىء . و بالمكس أيضاً . 

وإن كتب ذلك على مذهب مالك وأحمد . فيحب القصاص على السيد 
وعلى عبده إذأكان العبدهستعر با غير أعجمى . 

* وصورة. الدعوى بالقتل خطأ » ووجوب درة الخطأ على العاقلة : 

حضر إلى مجلس الحم العزيز بين يدى سيدنا فلان الدين فلان . وأحضر 


سد إةا 


معه فلانا . وادعى عليه لدى الماك المشار إليه أنه : عمد إلى ؤلده لصلبة فلان 
العشارى العمر ‏ مثلا ‏ وضر به مححر أو عصا ضر ب . فات من ذلك .. وسأل 
سؤاله عن ذلك . 

فسثل . فأجاب : إننى لم أتعمده بالضرب . و إنما كنت قاصداً الى إلى شجرة 
أو غيرها . فوقعت الضر بة فيه فات منها . وكان ذلك خطأ منى . فطلب المدعى 
المذكور بمين المدعى عليه المذكور : أنه لم يقصده بالشرب متعمداً قتله . فبذل 
اليين وحلف بلله الم اليين الششرعية » الجامعة لمحانى الحلف شرع : أنه لم يتعمد 
ضر به ء و إِنما رمى بالحجر إلى غيره . فوقعت الضربة فيه . فات منه . كل ذلك 
من غير قصد منه ولا تعمد لقتله . 

فقال الا م للمدعى : أ ك ببنة نشهد أنه قتله عمداً ؟ 

قأحاب : بأنه لا بينة له . 

ققال له الما كر : الواجب لك على عاقلته دية مخففة » وهى مائة من الإبل 
ممسة من خمسة أسنان : عشرون جذعة ؛ وعشرون حقة » وعشرون بنت لبون » 
وعشرون ابن لبون » وعشرون بنت مخاض . أو ائنى عشر ألف درم بالتراضى . 

فينئذ : سأل ولى المقتول المذ كور من الحاكم المشار إليه : الحسكم بللدية على 
عاقلته على مقتغى مذهبه ومعتقد مقلره . فأجابه إلى سؤاله » لجوازه عنده شرعاً » 
وحكر له بالدية المذ كورة إبلا أخماساء أو قيمتها بالغة ما بلغت حال القبض» عند 
إعواز الإبل » مقسطة على عاقلة القاتل المذكور'» حكا صميحاً شرعياً ٠‏ مسثولاً 
فيه مستوفياً شرائطه الشرعية . 

ولا تكامل ذلك عنده سأل المدعى عليه المذكور. ولى القتول : أن يأخذ 
الدية مبلغ اثنا عشر ألف درهم . فرضى بذلك وقسطها على العاقلة تقسيطا شرعياً . 
وانقصلوا من يجاس المكم المشار إليه على ذلك . 


د ا ده 


* وصورة دعوى تتضمن أن مسلا قتل ذميا . ووجوب دية الذى عليه » 
واالمكم لوارث المقتول بها على القاتل . 

فإ نكانت الدعوى عند حن :كانت الدية متلدية الس فى الممد واعخطأ . 
وعدل الولى عن القصاص عنده إلى الدية . 

و إنكانت الدعوى عند مالي : كانت نت الدية مثل نصف دية الس ف السد 
واعخطأ . 

وإنكانت الدعوى عند اللشافهى :كانت مثل دية المسل فى العمد واللطأ . 

وإنكانت الدعوى عند حنبلى :كانت : الدية فى قتل الذىى الذى له عهد 
مثل دية المسم فى العمد وحده . وأمافى الخطأ : فمنه روايتان » إحداهما : ثلث دية 
اسم . والأخرى : مثل نصف دية الملم . وهى اختيار مرق . 

* وصورة ذلك . 

حضر إلى مجلس المكر المزيز الفلانى فلان الييودى أو النصرانى . 
وأحضرمعه فلان الشريف المسينى » أو المسل الأصل . وادعى عليه لدى الحم 
المثار إليه: أنه عمد إلى ولده فلان » وضر به بسيف أو سكين أو غير ذلك » ضر بة 
أوأ كثر. فأزهق روحه -فهذا قتل العمد » وهوفى مال القاتل- أوضرب يسهم 
إلى غاية » أو طيرء أو شجرة . فأصابه السهم . فات منه ‏ فبذا قتل الخطأ .وفيه : 
الدية على عاقلة القاتل أوضر به بسوط أو عصا » أو غرز فى دماغه إءرة» وماأشبه 
ذلك » حتى مات وهذا شبه عمد وقد بينا دية العمد » ودية الخطأ » ودبة شبه 
العمد . وذكرنا الخلاف فى ذلك بين العلماء فى الصورة التى تقدمت . 

وسأل سؤاله عن ذلك . فسأله الحا 34 المشار إليه . فأحاب بالاعتراف . 

ينئذ سأل ولى المتتول الحاكم الشار إليه 00 بدية ولده على مقتضى 
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قأجابه إلى سؤاله . وحكم على القاتل المذ كور بالدية على ماهى مقدرة عنده 


سس يوي م 
حكاً صريحا شرعيا » تامأ معتيراً مرضيا » مسثولا فيه » مستوفيا شرائطه الشرعية » 
مع الم بالملاف . و يكل على نحو ماسيق . 

صورة دعوى على رحل قتل عبد غيره عمداً . ووجوب القصاص على 
القاتل عند أى عنة اخلوتا للباقين . فإنه لايقتل عندم قاتل العبد يحال. وعند 
أبى حنيفة ؛ إذا عدل عن القصاص إلى القيمة . فالواجب قيمة العبد حيث لاتبلغ 
القيمة مقدار الذية » بل تنقص عشرة دراهم . والواجب عند مالك والشافمي 
وأحهد فى إحدى روايتيه ‏ وهى التِى اختارها االخرق ‏ قيمة العبد بالغة مابلغت . 
والروابة الأخرى عند أسمد : أنه لاببلغ بها دية الحرء ولم يقدر بالتقصان . 

حضر إلى جلس الك العزيز بين يدى سيدنا فلان الدين الهننى فلان » 
. وأحضر معه فلاناً . وادعي عليه : أنه عمد إلى عبده فلان بن عبد الله . وضر به 
بسيف فات من تلك الضر بة » أو قات منه . وسأل سؤاله عن ذلك . 

أله الام المشار إليه . فأجاب بالاعتراف أو بالإتكار . فأحضر المدعى 
المذكور يينة شبدت له بذك لدى الحا المثثار] ليه فى وجه الصم المذكور » 
وم فلان وفلان وفلان ٠‏ غرة في المع جع شهادتهم الت رأى معه قبوها . 
.وثبت ذلك عنده بوتا ححا شرعيا . 

لخينئذ خير الحا المثار إليه سيد العبد بين القصاص والقيمة » فاختار 
القيمة ول الم امراض امال 

فأجابه إلى سؤاله » وحكر له بقيمة بقيمة العبد الذكور مالم تبلغ دية السلم . 
و بالتتقيص عن مبلغ الدية عشرة درام ؛ عل مقتضى مذهبه ومعتقده » حك 
صميحاً شرعياً» مسثولا فيه مستوفياً شرائطه الشرعية » مع العم باملاف . ويكل 
على نحو ماسبق . 

* وصورة دعوى على جماعة قتاوا واحداً عمداً ووجوب القصاص عليهم كلهم 
عند أبى حنيفة ومالك والشافعى ٠‏ خلافا لأحمد . فإن عنده إذا قتل جماعة 


ليه ل 


واحداً : فعليهم الدية ولا قصاص ء فى إحدى الروايتين عنه . و ادا عدل الوارث 
عن القصاص إلى الدية جاز . وإن اختار الولى أن يأخذ القصاص من واحد » 
ويأخذ من الباقين قسطهم من الدية جاز : 

حضر إلى مجاس السك المزيز الفلانى فلان » وأحضر معه فلاناً وفلانً 
وفلانا . وادعى عليهم : أنهم عمدوا إلى ولده لصلبه فلان » وضر نوه بالسيوف 
عق انرد. ومات من ذلك . وسأل سؤالم عن ذلك . 

فسألم الجا 3 الشار إليه . فأجابوه بالاعتراف أو بالإتكار . فذكر المدعى 
المذكور : أن له بينة تشهد له يذلك . وسأل الإذن فى إحضارها . فأذن له . 
فأحضر جماعة من المسادين . وهم : فلان وفلان وفلان . فشهدوا عند الحاكم القاز 
إليه شهادة متفقة اللفظ والمعنى ٠‏ مسموعة شرعا : أن المدعى علمهم المذ كورين 
مدوا إلى فلان ولد المدعر بي المذ كور » وضر بوه بسيوفهم حتى مات » مشاهدة منهم 
اذلك . عرف الحاكم الشار إليه الشهود المذ كورين » وب مع شهادتهم ٠‏ وقبلبا عا 
رأى معه قبوطا شرعاً . وئبت ذلك عنده ثبوتا حيسحا رع : 

ْم سأل المدعى المذ اام المشار إليه المكر له بالقصاص ان 
المذكور بن » لجوازه عنده شرعا. فأجابه إلى سؤاله . وحكم عليهم بالقصاص حك 
شرعيا تاما » معتبراً مرضياً » مسئولاً فيه مستوفياً شرائطه الشرعية بعد الإعذار 
الشرعى ١‏ واعتباز ماتخب اعباره شرعا + من تششيص الاتلين الل كور بن » 
ل 0 

وإن كان قد طلب القصاص من أحدم » وأخذ من الباقين قسطهما من 
الدية . فيقول : لغينئذ طلب ولى المقتول : أن يستوفى القصاص من فلان المبدأ 
بذكره أعلاه » وأن يأخذ من الآخرين ماوجب علمهما من دية العمد . وهو 
الثلثان منها » على كل واحد منهما الثلث . 

وسأل الحاكم الثثار إليه لكر له يذلك ٠‏ قأجايه إلى سؤاله وحكم على فلان 


س وو د 


لمبدأ بذكره بالتقصاص» وعلى كل واحد من الآخر بن بثلث دية العسد » حك 
سعيحاً شرعيا ‏ إلى آآخره » ورضى ولى المقتول المذكور أن يأخذ بدلا عن الإيل 
ثمانية آلاف درم . فدفعاها إليه ققيضها منهما قبضاً شرعياً » ويكمل . 

وإن كان العمد على مذهب أبى حنيفة فتقسط الدية فى ثلاث سنين . 

إن غيل نتوين بلع ١‏ كنب يصورة التق تقر + 

و إن كانت الدعوى عند حنيل » واختار العمل بالرواية الثانية » فيوجب 
عليهم الدية لاالقصاص 

* صورة دعوى على مسلم قتل مجوسياً عمدا. ووجوب ديته . وهى ثلثا عشر 
دية السلم » أو قتل عابد الوئن » أو الشسن أو القير . وهؤلاء ليس لم عقد ذمة » 
فلا دية لهم ؛ لسكن لودخل أحدم إلى دار الإسلام رسولا لم يتعرض إليه بالقتل. 
فإن قتله قاتل : ففيه أخس الديات » دية المجوس » وهى ثاثا عشر دية الس : 

عفر إل لين الحم العزيز بين يدى سيدنا فلان الدين الشافعى فلان 
الحومى + وأحشر معة فلات السلم . وادعى عليه لدى الحا المشار إليه : أنه عمد 
إلى ولده لصلبه فلان » وضر به بالسيف أو عثقل فات منه » وسأل سؤاله عن 
ذلك . فسأله الحا 3 المشار إليه . فأجاب بالاعتراف أو بالإنكار . فأحضر 
المدعى المذ كور ببنة شهدت له بذلك فى وجه الخصم . وم فلان وفلان وفلان . 
وقبل الما > المشار إليه شهادتهم بما رأى معه قبوها شرعاً . 

خينئذ سأل المدعى المذكور الحم المثشار إليه الحك بما حب له عليه شرعاً . 

قأجابه إلى سؤاله . وحكم على القاتل المذ كور بدية ولده القتيل المذ كور 
وهى ثلثا عشر دية المسل » وقدرها : ست وثلثان من ثثلائة أسنان عند الشافعى 
ومالك وأ-هد . ومن أر بعة أسنان عند ألى حنيفة » حك شرعياً تامأ معتيرا مرضياً » 
مسئولاً فيه مستوفياً شرائطه الشرعية . واعتبار ما حب اعتباره شرعاً من إعذار 
وتشخيص القاتل » ومعرفة المقتول المعرفة الشرعية مع العلل بالخلاف . 


د ل 0 


وإن حصل التراضى على الدراهم والدنانير جاز . 

وقد بينا فى هذه الصور مقادير الديات فى القتل على اختلاف الأمة رحمهم 
لله تعالى زيادة على ماذ كرنا فى لحلاف السابق فى مسائل الباب . 

ل 

وأما صور لالس الحسكية المتضمنة الدعاوى بالشحاج فى الوجه والرأس . 
وما يحب فيه القصاص ومالا يحب » وما يحب فى جراحات الوجه والرأس والبدن 
من الديات والكومات . وما يجب فيه الدية من الأطراف والحواس » وما يحب 
الضمان بقعله . ومالا يحب فمها . ش 

* صورة دعوى بالموشحة . 

حضر إلى مجلس المسكم المز يز الفلانى قلان » وأحضر معه فلاثاً . وادعى 
عليه لدى الخاكم الثار إليه :أنه ضر به بسيف أو ححر أو غيره فى وجهه أو رأسه 
فأوضح العم . وسأل سؤاله عن ذلك . 

فسأله الحا كم المشار إليه . قأجاب بالاعتراف . أو بالإنكار . وتقوم البينة 
فى وجه الخصى : أنه ضر به بكذا . لرحه هذا الجرح » وشخصوه لدى الام 
الثار إليه . وأشاروا إليه فى موضعه . فذ كر المدعى عليه المذ كور : أن هذه 
الجراحة ليست بموضحة . و إنماهى دونها . فأحضر المدعى المذ كور جماعة من أهل 
المعرفة والخيرة بالجراحات . وم فلان وفلان وفلان » فشهدوا لدى الحا ع المشار 
إليه : أنها مونحة . وثبت ذلك عنده ثبوتا سميحاً شرعياً . فعرف الحا كم المشار 
إليه المدعى عليه : أن الواجب عليه فى ذلك القصاص»ء أو أرش مونحة » إذا رضى 
الجنى عليه بالعدول عن القصاص إلى الدية » وهى فس من الإبل » أو قيمتها بن 
الذهب أو الدرائم برضى الجنى عليه . 

فسأل الجاتى العفو عن القصاص والعدول إلى الأرش . فعرض الحا كم ذلك 
على المنى عليه . فأجاب إليه . وسأل الحكر له على الجاتى بأرش الموضحة . فأجابه 


سس باب ل 


إلى سؤاله . وحكر له بذلك حك يسا شرعياً - إلى آخره . ويكل . 
وإن كانت المشحوجة امرأة : فالواجب النصف من أرش موتهة الرجل . 
وإنكان المشجوج يهوديا أو نصرانياً . فعند ألى حنيفةكأرش موشحة اسم . 
وعند مالك : كالنصف منها . وعند الشافعى : كالثلث منها . وعند أحمد : 
كوضحة المسلم إذا كان للكتابي عهد . 
ويعتير الحال فى موضحات النساء على النصف من ذلك » ويعتير ذلك فى 
موضحة المجوسى : نصف عشر أخس الديات . 
وهذا التفصيل فىجميم ديات الشجاج الحاصلة فى الوجه والرأس . وجراحات 
البدن والجائفات والكومات المتقومة . وما يازم بالممان . 
* صورة دعوى بالمائمة . وفيها عشر من الإيل » إذا أوضح وهشم الملم : 
فإن هشمت العظ من غير إيضاحه ٠‏ ققيها مس من الإإبل . 
حضر إلى مجلس الك العز بز بين يدى سيدنا فلان الدين فلان الفلالى . 
واحشر عدفلانا +وادعن ردانق يلار تقار اشر ناكرب 
بوجهه أو برأسه . وأو ضح المقلم و ه. وسأل سؤاله عن ذلك . 
فسأله الحاكم اكاك اله قاعات بالأعتراقيب اك أنه قربي ترس ووانة 
لم يوضح العظم ولا هشمه » فأحضر الماعى المذ كور جماعة من أهل المعرفة والخيرة 
بذلك . وهم فلان وفلان وفلان . ووقفوا على الجراح المذ كور وعاينوه . وعرفوه 
7 » وشهدوا لدى الخاكم المثار إليه فى وجه المدعى عليه المذ كور : أن هذا 
الجرح أوضح فيه الخل وهنبه ٠‏ عرفهم الخاكم المثار إليه . وبمع شهادتهم وقبلها 
ا رأى معه قبولها شرعاً . وثبت ذلك عنده بوتا يح شرعياً . 
فينئذ سأل المدعى المذ كور الما 1 المشار إليه الا 1 له بدية المائعة 
المذ كورة على مقتضى قاعدة مذهبه ومعتقده . 


فأجابه إلى سؤاله . .وحك له بمشر من الإبل حك صميحا شرعيا تاما متبرً 
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مرضياً » مسئولا فيه مستوفياً شرائطه الشرعية . واعتبار مانجب اعتباره » شرعاً 
بعد ثثبوت الإعذار إلى الجانى المذ كور ونشخيصه » واعترافه بعدم الدافم والمطءعن 
اذلك ولشىء منه » الثبوت الشرعى . و يكل . 

* صورة دعوى بالمتقلة . وفمها مس عشرة من الإبل . 

* حضر إلى مجلس المكر 'العزيز بين يدى سيدنا فلان الدين فلان . 
وار ع فلاناً» وادعى عليه لدى الام المشار إليه : أنه ضر به بكذا فى وحهه 
أو رأسه . لفرحه جرحا أوضح المظم وهشمه » ونقله من مكانه . 

وسأل سؤاله عن ذلك . فسئل . فأجاب : أنه جرحه هذا الجرح » وأنه لايعلم 
حة الدعوى فيا عداه . فذكر المدعى المذ كور : أن له بينة تشهد له بما ادعاه . 
وسأل الإذن فى إحضارها . فأذن له . فأحضر جماعة م نأهل النظر والمعرفة والميرة 
بذلك . وم فلان وفلان وفلان . فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه فى وحه لمم 
الذ كور » بعد نشخيص الجرح ومعاينته : أن هذه الجراحة أوضدت المنلم وهشمته 
ونقلته . عرفهم الحا كم وسعم شهادتهم وقبلها لما رأى معدقبولا شرعاً. وثيت ذلك 
عنده ثُبوتا ميحا شرعيا . 

غينئذ سأل المدعى المذ كور الما 0 المشار إليه : المكم له على الجاتى 
المذ كور بالدية الشرعية الواجبة فى هذه الجراحة » على مقتضى مذهبه ومعتقده . 
فأجابه إلى سؤاله . وحكر له مخمس عشرة من إبل الدية حكأ شرعياً » معتبراً 
مرضياً » ويكل على نحو ماسيق . 

* صورة دعوى بالأمومة . وهي التى تباغ أم الرأس » وهى خر يطة الدماغ 
الحيطة به . وفبها ثلث الدية . ثلاثاً وثلاثون وثلث من الإبل . 

حضر إلى مجلس المكر المزيز بين يدى سيدنا فلان الدين فلان » 
وأحضر معه فلانا . وادعى عليه لدى الاك المشار إليه : أنه ضر به فى رأسه فشجه . 
ووصلت الشجة إلى أم رأسه . وهى خريطة الدماغ الحيطة به » وأن الواجب له 


سوم سس 


عليه بذلك ؛ ثلث الدية ثلاثة واكم الإبل . وطالبه بذلك » وسأل 
سؤاله عن ذلك . 

فسأله الام المغار إليه . فأجاب : أنه ضر به وهو لايعلم أحنا ماموفة 4 فأحشير 
المدعى المذ كور جماعة من أهل النظر والمعرفة وانخيرة بذلك . وهم فلان وفلان 
وفلان . فشهدوا لدى الحا كم المشار إليه فى وجه المدعى عليه اذ كور » بعد 
نشخيص الجرح ومعاينته : أن هذه الشجة وصلت إلى أم الرأس خريطة الدماغ . 
عرفهم الحا كر المثثار إليه . سعم شهادتهم ٠‏ وقبلها لما رأى معه قبوطا شرعا . 
وثبت ذلك عنده الثبوت الشرعى 

غينئذ سأل المدعى المذ كور الحاكم المثار إليه : المكم له بدية هذه 
الجراحة . فأجابه إلى سؤاله » وحكم له بدية اللأمومة . وهى الثلث من دية النفس » 
ثلاثة وثلاثون وثلث من الإبل حكاً شرعيا . ويكل . 

* صورة دعوى بما يحب فيه الحكومة من الشجاج بالرأس والوجه وجراحات 
البدن : 

حضر إلى مجلس السك المز يز الفلانى : فلان وفلان . وادعى الماضر الأول 
على الحاضر الثانى لدى الحم المشار إليه : أنه شجه فى وجبه » أو رأسه . َال 
سؤاله عن ذلك . 

فسأله الحا م . فأجاب بالإعتراف . فقال الشجوج : هذه موشحة . وقال 
المدعى عليه : إما هى الدامية . فطلب الحم أرباب الخبرة فى ذلك . فكشفوا 
الشجة ونظروها ؛ وعاينوها . فوجدوها الباضمة » قد بضعت الاحم ولم تصل إلى 
الجلدة الرقيقة التى بين اللحم والمتم . فشهدوا عند الحالم المشار إليه بذك , قسمم 
ال قبوطا شرعاً . ثم طلب أرباب الخبرة بتق ويم الأبدان» 
0 9 ينظروا إلى هذا الجرح المدعى به الذ كور ؛ ويقوموا الجروح سميحاً 

لجرا وأن. ينظروا إلى ما بين القيمتين من التفاوت . .فا بغ فب أرش الجنية 


سس ثم سد 


الذكورة من الدية . فوقفوا على ذلك وقوموه ميحاً وجر بحا . فإذا التفاوت مابين 
القيمتين كذا وكذا ؛ وهو أرش هذه الجنابة من الدية . وأقاموا شهاداتهم لدى 
الحم المشار إليه بذلك فى وجه الخصم . -فمكرم الما ع المثثار إليه بذلك القدر 
القيوة عمق الدرة جك فرعا إن اكزم و يكل عل عو اميق 
0 وكيفية التقويم : أن يقوم الجنى عليه مثلا ‏ بمائة درم صحيسا » و بثمانية 
| وتسعين درهاً جر بحا . فالتفاوت حمس عشر القيمة . فيكون الواجب حمس عشر 
الدية . 

وهذه صورة ما يكتب فى جميع مأنجب فيه الكومة دوم اران والوعة 
والبدن . ولا يكتب فها يتعلق بالبدن حك بشىء مقدر من الدية إلا الجائفة . فإن 
فمها ثلث الدية . 

* وصورة الدعوى بالجائفة . 

حضر إلى مجلس الهم العزيز الفلانى فلان » وهو متكلم شرعى جائز 
كلامه ؛ مسموعة دعواه عن فلان . وأحضر ممه فلانا ء وادعى عليه لدى اذام 
الثار إليه : أنه ضرب التكلم عنه ‏ وهو فلان الذ كور ضرية بسنان » أو 
برمح » أو بسيف . فوصل السنان إلى داخل جوفه . وسأل سؤاله عن ذلك . 

فسأله الحاكم المشار إليه . فأجاب بالاعتراف : أنه ضر به بالرمح » ولكن لم 
يصل السنان إلى حوفه . 

فذ كر المنصوب اذ كور : أن له بيئة من أر باب الديرة بالجراحات والجائفات 
تشهد با ادعاه . وسأل الإذن فى إحضارها . فأذن له فأحضر جماعة من أهل 
الخبرة بذلك . ومم فلان وفلان وفلان . وكشنوا الجرح الذ كور كشفا شافيا 
وعاينوه . وأدسخلوا فيه اميل . وقاسوا أعماقه » فوجدوه قد أجافه . وأقاموا شهادتهم 
بذك لدى الام كار إليه فوع الحم المدعى عليه المذ كور : أن هذا الجرح 
دخل السنان فيه إلى الجوف » وأنه الجائقة . وثيت ذلك عنده الثبوب الشرعى . 


لس إل سم 


ينتذ سأل المدعى لذ كور الحم الثثار إليه : الحسك للسجنى عليه على الى 
المذ كور بدية هذه الجناية . وهى ثلث دبة النفس » ثلاث وثلاثون وثلث من الإيل 

فأجابه إلى سؤاله 2 المذ كور بذلك حك شرعيا يكل على 
حو ماتقدم شرحه . 

* وأما صور الدعاوى المتضمنة القصاص فى المين والأنف والأذن والسن ش 
أو الديه عند ذلك . فها : : 

* صورة دعوى على شخص بأنه قلم عينه » أو قطم أنفه » أو أذنيه » أو بشىء 
ما يجب فيه الدية كاملة على ماتقدم بيانه . والحلاف فيه » على اختلاف مقادير. 
الديات من الخر امل ؛ والكتابى الذعى » وغير الكتابى » والذ كر 0 
ْ ووالنات رار فوات النفش فى قتل العمد : ْ 

حضر إلى مجلس الحم العز يز الفلاتى فلان وفلان . وادعى الحاضر الأول 

على الحاضر الثانى» لدى الحاكم المشاز إليه ؛ أنه قلم عينه المنى أو اليسرى » أو 
ضربه . فأزال ضوء عينه الينى أو اليسرى » أو قطم أجفان عينيه » أو قطم أنفه » 
أو أذنيه » أو أذنه الينى » أو اليسرى » أو ضر به فقلم سنه الفلانى ‏ إما ثنيته أو 
رباعيته » أوضرسه الأسفل أو الأعلى ‏ أو قلع جميع أسنانه . وسأل سؤاله عن ذلك . 

فسأله الحا 3 المشار إليه . فأجاب بالاعتراف . فسأل المدعى المذ كور الا 5 
المثار إليه : السك عليه بالقصاص . فسأل الدعى عليه ال كور المدعى العفو عن 
القصاص والعدول إلى دية العين أو الأنف أو الأذن أو الأسنان المقدرة فى ذلك 
على الوجه الشرعى . فأجابه إلى ذلك ورضى به . 

ثم سأل الماكم المثشار إليه : الحسك على'الجانى بدية عينه . فأجابه إلى ذلك 
وحك له مخمسين من الإيل » مفصلة من الأسنان » معينة فى دية النفس . وهي 
ميعن الك الى عليه لذ كروك شرع بل ازور يكل فلن و 


ا 


نس #اى 8# اس 


وكذلك تكتب صور الدعاوى فى جميع مايجب من الديات . ويتصور فى 
العينين ديتان كاملتان »كا لو فةأ الحدقتين » وقطم الأجفان الأر بعة» أو أزالضوء 
عينيه وقطع الكفان الارسة: 

وطريق التوصل إلى معرفة مقدار مانقص من ضوء عينى الجنى عليه ؛ ليحكم 
الل له بحقه من الدية : هو أن يجلس الجنى عليه فى مكان » ويحاس إلى جانبه 
رجل آآخر صحيح النظر . ثم يقف بين يديهما رجل آآخرء ووجيه إليهما ٠‏ ثم 
يعشى إلى ورائه » وها ينظران إلى وجبه إلى أن لايحقا النظر إلى مقلتيه . وهل هو 
مغمض عيفيه أم لا ؟ فإن تساويا فى ذلك : لم يكن نقص من ضوء عينى الجنى 
عليه شىء . وإن خن على الجنى عليه معرفة كون الماثى مفتوحة عيناه 
أو مغموضتان . وقال : لا أدرى » هل ها مفتوحتان أو مغموضتان ؟ فيجعل عند 
رجل الماثى علامة . ثم يمثى إلى ورائه » والرجل الجالس إلى جانب الجنى عليه 
ينظر فى حدقتى الماثى . لين يخ عليه : هل ها مفتوحتان أو مغموضتان » فيقف 
لماثى هناك » ويعلّ عند قدميه علامة » ثم يذرع الأرض مابين الحنى عليه والماثى 
ويضبظ ذلك الذرع » ثم يذرع مابين انتهاء نظر الحنى عليه وائتهاء نظر الجالس 
إلى جانبه . فهما خرج حُسب من الذرع الأول » وحك للمجنى عليه بقسطه من 
الدية . 

مثاله : إذاكان الذرع الأول: مائة ذراع » وهو انتهاء نظر الجالس إلى جانب 
الجنى عليه . وكان انتهاء نظر النى عليه سبعين ذراعاً » فتبين أن النقص ثلاثين . 
أو يكون تسعين . فيكون النقص عشرة . لملة ماتقص ؛ عشر الضوء . فيحب 
عشر الدية . وعلى هذا الحساب يكون العمل فى امتحان نققص ضوء العين . 

وإذا ادعى رجل على رجل آخر : أنه ضر به ضر بة أزال سمعه . وثبت عند 
الحاكم : أنه ضر به تلك الضر بة . فطريق اعتبار ذلك : أن الحاكم يأمر رجلا 
يقف خلف الجنى عليه على حين غفلة منه . و يربى خلفه قر يبا منه حجر كييراً» 


سوسم لم 


أو جرسا كبياً » أو شيا من أوانى النحاس من شاهق . فإن التفت أو ظهر منه 
إشعار بتلك الرمية فلا حك له . وإن لم يلتفت ولم يظهر منه إشعار ولا علم فيحكم 
له بالدية "كاملة . 

وفى لسان الأخرس الكومة » وهى أن يُقوم الحنى عليه حال كونه ناطقا 
وحال كونه أخرس » وينظر فى التفاوت بينهما . فا كان فهو قدر الحسكومة من 
الدية . وفى إزالة العقل بالضرب على الرأس وغيره الدية . 

وفى إبطال المضغ : الدية . وفى كسر الصلب : الدية . وفى إزالة البطش : 
الدية . وف المنم من المثى : الدية . وفى إبطال الصوت : الدبة . وفى إبطال 
الذوق : الدية . 

ويتصور فى الأذنين ديتان . كا لو قطم أذنيه » وأزال ممه . 

ويتصور فى الفم : خس ديات . كا لوقطم شفتيه ثم قطم لسانه » أو أزال 
حركة لسانه وأزال صوته . أو قلم جيع أستانه وأزال ذوقه » حيث إنه لا يعرف 
الحلو من المر ولا يفرق بينْهما . 

قتحب هذه الديات على الجانى كلها إذا كانت الحياة باقية فيه . 

ويتصورى الثم صف دية أخرى كا لو أزال إحدى -لييه » وأمكن وقوف 
الآخر ثابتاً فى مكانه مع الحياة 

ويتصورفى الأنف ديتان يقطم الأنف وزوال الثم . 

و يتفرع على ذلك صور كثيرة » لا يمكن الإتيان بها لطولها و بسط الكلام 
فيها . وما تقدم ذكره من الصور فى ذلك كاف . وفيه مثال لغيره مما يحتاج إلى 
كتابته . والحاذق الفييم بوقم الوقائع » و يعتنى بتنزيلها على القواعد امستقرة بلطيف 
تصرفه وحسن وضعه . ويراعى فى كل صورة ماهو مطاوب فيها ومقصود بها 
الخلاف بين أتمة المذاهب الأر بعة رحتهم الله تعالى رحمة واسعة عنه وكرمه . 

وأما صور دعوى الدم والقسامة . فنها : 


التحت: خخ علد 


* صورة دعوى بالقسامة » واستيقاء الأيمان من المدعى عليهم» والح بالدية 
مقسطة فى ثلاث سنين على مذهب ألى حنيفة رمه الله تعالى : 

حضر إلى مجلس الحسكر المز يز الفلانى المننى فلان » وأحضر معه جماعة . 
وثم فلان وفلان وفلان . وادعى عليهم لدى الخام الثار إليه : أن ولده فلات 
وجد قتيلاً فى الموضم الفلانى » الذى هو فى حماية هؤلاء وحنظهم » أو فى محلتهم » 
أوفى دارم » أو فى مسجد محلتهم فى قريتهم ‏ والدم مخرج من أذنيه وعينيه » 
أو مضروب » أو به جراحات بالسيف » أو هو مخنوق . وسأل سؤاهم عن ذلك . 

نألم الحم اللشار إليه . فأجابوا : أنهم ما قتلوه ولا عاموا له قاتلاً . 
ولكن اعترفوا أنه وجد قتيلا فى محلتهم . 

فطلب المدعى المذكور من الاك المشار إليه العمل فى ذلك يمقتضى مذهبه . 
والحسكر فيه بما يراه من معتقده . فأعامه الام الشار إليه : أن مختار سين 
رجلا من أهل الغاة أو القرية ‏ إن شئت من مشامخهم وصلحائهم » وإن شئت 
من شبابهم ونسائهم ‏ محلفون خمسين عيناً : ما قتلناه ولاعامنا له قاتلا . ونستحق 
الدية على العاقلة . وهم أهل اغخلة » القريب والبعيد من المدعى عليهم فى ذلك 
سواء . تقسط عليهم فى ثلاث سنين . 

فأجاب الدعى إلى ذلك . وعين سين رجلا من مشايخ تلك الخلة وصلحائهم 
وثم فلان وفلان ويذ كر أعائهم كلهم - وقال : هؤلاء يحلفون . فعرض الحا كم 
الأعان عليهم . فبذلوها . وحلفوا بلله العظيم الذى لا إله إلا هوء عالم الغيب 
والشهادة » الرحمن الرحم ؛ الذى أنزل القرآن على نبيه ورسوله تمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ خمسين يمينا جامعة لممانى الخلف شرع أنا ماقتلنا هذا اليل . ولا عامنا 
له قاتلا . 

ولا استوفيت الأعان الشرعية متهم » سأل الخصم المدعى المذ كور الحاكم 
المشار إليه : السك بالدية على مايراه من مذعبه ومعتقده . فأجابه إلى سؤاله . وحكم 


لشداجءث د 


د ندنة كفل + اؤفى ماثة من ا الأبل من أرعة أستان. + من وعشترون بنت 
مخاض » وخمس وعشرون بنت لبون » وخمس وعشرون حقة » ومس وعشرون 
جذعة » مقسطة على ثلاث سنين . بستوى فى أدائها أقر باء المدعى عليهم الأقارب 
و0 مع العمل باللاف فا فيه الخلاف من ذلك . 
فى السبب الذى بلك به أولياء المتتول القسامة ماهو . و يمن يبدأ بأيمانهم من 
| 0 والمدعى عليهم . وفع الدية ووجو يها حالة أو مقسطة . و بعد استيفاء 
الشرائط الشرعية . واعتبار ما حب اعتباره شرعا . و يكل على نحو ماسبق 
* صورة القسامة على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى » والبداءة عنذه 
بأعمان المدعين . وتعيين المدعين واحداً أو جماعة : أنه قتل قتيلهم عمداً ظائا 
0 . ووجوب القود » والعدول إلى الدية برضى المدعين والمدعى علمهم : 
مر إلى مجلس المسك المزيز الفلانى المالكى فلان وفلان ٠‏ وادعى 
لاسر 30 الحاضر الثانى لدى الحا 1 المثار إليه : أنه قتل مورئه فلانا. 
عمداً للناً وعدواتاً ‏ أو يقول : إن مورثه فلاناً أشهد عليه قبل موته فى حال جواز 
الإشهاد عليه شرعاً » وهو حر بالغ مسل » أنه قال : اشبدوا عل أن دمى عند 
فلان » وهو المدعى عليه المذكور» أو يكون القتول قد مات » و يدعى وارثه أن 
هذا قتل مورثى » أو أنه وجد فى مكان خال من الناس » والماعى عليه واقف على 
أ رافم السلاح » مخضب بالدماء » أو يقول: فادعى عليه الوارث . وذ كر أن له 
يبنة شرعية تشهد أنه جرحه . وأنه عاش بعد ذلك » وأكل وشرب ثم مات »> 
أو يقول : وادعى أنه لما التق الفثتان وانفصلتا » فوجد مور قتيلاً يينهما . وقد 
عينت هذه الدعوى عليه بالقتل . وسأل سؤاله عن ذلك . 
فأله الحاكم . فأجاب بالإتكار . فذّكر المدعى أن له بينة تشهد له أن مورثه 
أشبد عليه قبل موته بالتدمية . وأنه قال : دى عند فلان » أو تشهد : أنهم رأوا 
لمتتول فى مكان خال من الناس . وأن هذا المدعى عليه واقف على رأسه رافم 
٠‏ جواهر < ؟" 


لسشاكاوة# دم 


السلاح معت ها أن عر ذلك عا سيم د 1ه مج الأسباسب رسال ادق 
فى إحضارها . فأذن له الحا فأحضرمم . وهم فلان وقلان 0 . فشهدوا لدى 
الحاكم المشار إليه بذلك . وسمم الحا كم شهادتهم وقبلها . وأوجب على المدعى 
خمسين عيناً : أن المدعى عليه الذكور عمد إلى مورثه وقته عمداء ظلناً وعدوان . 
فِذل اليين وحلف خمسين يمينا بللّه المظلم » الذى “لا إله إلاهو عالم الغيب 
والشهادة الرحمن الرحبم » أعاناً شرعية » مستوفاة جامعة لممانى الحلف شرعاً : أن 
هذا الحاضر عمد إلى 0 توحن وفان لام المشار 
إليه الدمى عليه المذ كور عن دافم شرعى ٠‏ فم يأت بدافم . : 
خنئذ سأل المدعى المذ 7 الحا م المشار إليه : : المسكم عليه بالقصاص . 

فسأل المدعى عليه المذ كور العدول إلى الدية . فأجابه المدع 3 ذلك . فوداه 
مائة من الإبل من ثلاثة أسنان : ثلائون حقة » وثلائون جذعة » وأر بعون خلفة 
فى بطونها أولادها . وأحضر ذلا إليه . وسامه إياه . قتساله كتسلم مثله لمثل ذلك . 
ويكل على نحو ما سبق . مع العل بالملاف . 

وإن رد المدعى الأيمان على المدعى عليه . فإن حلف خمسين يمينا : أنه 
ا بريء . وإن نكل عن الهين لزمته الدية فى ماله » ولايازم 
العاقلة شىء . لأن النسكول عند كالاءتراف . والعاقلة لأتحمل الاعتراف . وذلك 
إذا كان القتل خطأ . كا تقدم 

*# صورة القسامة على مذهب الإمام الشافعى رحمه اله تعالى : 

حضر إلى تجلس المكر المز يز الفلانى الشافنى فلان وفلان . وادعى 
الحاضر الأول على الثانى » لدى الحام الثار إليه ‏ أن مورقة ود فيلا فى قراية 
المدعى عليه » أو فى محلته . وأنهكان بينهما عداوة ظاهرة لايشاركه غيره فمها 
وأن ذلك بمقتضى وجود. الشرطين المذكورين لوث . وسأل سؤاله عن ذلك . 

فسأله الحاكم عن ذلك . فأجاب بالإنكار . فذكر المدعى الذكور: أن له 


سس مح نسم 


بينة تشهد له بذلك . وسأل الإذن فى إحضارها . فأذن له الحاكم. اتير 
المدعى المذ كور جماعة من المساهين . وثم فلان وفلان وفلان. فشبدوا عند الحاكم 
المشار إليه : أن المدعى عليه المذ كو ركان بينه و بين مورث المدعى المذّ كور عداوة 
ظاهرة » لا بشاركه غيره فيها . ثم أحضر يينة أخرى . وهم فلان وفلان وفلان 
فشهدوا لدى الحم المشار إليه : أن الماعى المذ كور وهو فلان ‏ وجد قتيلاً فى 
محلة المدعى عيله المذ كور » أو قربته . وسمم الحا كم شهادتهم «وقليا لا رأ اسه 
قبوطا شرعاً . وتبين أن ذلك لوث عنده» استحق المدعى بذلك القسامة الشرعية 
واستحقاق الدية . وأن مذهبه اقتضى 3 المدعى عدا فعاف خمسين عيئاً لله 
العظيم ؛ الأمان. الشرعية الجامعة لمعالى الحاف شرعاً : أن المدعىعليه المذ كور قتل 
مورئه المذ كور » وأنه ضر به بسيف » أو بكذا » ات منه » وأنه كان بينهما عداوة 
ظاهرة لايشاركه غيره معه فيها . لف على ذلك كذاك . 

ولا استوفيت الأيمان الشرعية منه على الوجه المشروح أعلاه . وثبت ذلك 
جميعه عند الام المشار إليه الثبوت الشرعى : أعل الحا 1 المشار إليه المدعى عليه 
المذ كور : أن الماعى المذ كور استوجب الدية . 

فمند ذلك : سأل المدعى المذ كور الحاكم المشار إليه : الحكم 
على مقتضى مذهبه ومعتقد مةلده . وى : مائة من الإبل من ثملاثة أسنان : ملاثنون 
حقة » وثلائون جذعة » وأر بعون خلفة فى بطونها أولادها . 

فذ كر المدعى المذ كور : أن الإبل غيرموجودة الآن ههنا ٠‏ وأنها أعوزت . 
وسأل العدول عنها إلى الدراهم . فأجاب المدعى للذكور إلى ذلك . وسأل الجاكم 
الثار إليه المكر له بدية قتيله بإثنى عشر ألف درم عند إعواز الإبل . وعدم 


له رديه قتيله » 


وحودها . 
فإن كان أقسر على قتل العمد : حكم للمدعى بالدية فى مال اللدعى عليه 
0 
:وإ نكان أقس, على شبه العمد ؛ أو امطأ : حك بالدية على العاقلة » ويقول : 
1 


م 


فأخابه إلى سؤاله » وحكم له بذلك لجوازه عنده شرعاً » » حكا شرعياً ‏ إلى آآخره 
مع العم بحلاف . 
وإنكان أقسم على قتل العمد . . فيقول : وحكم لهبذلك فى مال المدمى عليه . 
نكن أقسم على شبه العمد أو المطأ . فيقول : وحكر له بذلك على عاقلة 
المدعى عليه . وهم أقار به على “رتيب اميراث . فإن لم يقدر على تحملها الأقارب 
هل معهم الأباعد بقسطهم فى ثلاث سنين » على كل منهم ربع دينار- ويكل 
على نحو ماسبق . 
* وصورة الدعوى فى ذلك على مذهب الإمام أسمد رحمه الله تعالى : 
حضر إلى مجلس المكم المزيز الفلانى الحنبلى فلان وفلان . وادعى الخاضر 
الثانى لدى 1 المشار إليه » أو أحضر معه جماعة ‏ و يذكر أسماءهم ‏ و إنكان 
المدعون جماعة . فيذكر أسماءم ؛ وادعى عليه » أو وادعوا عليهم » لدى الماك 
الشار إليه - ويذكر نوعا من 3 الموجبة لاقسامة عند أحمد » مثل أن يكون 
اللوث : العداوة الظاهرة والعصبية » كا بين القبائل إذا طالب بعضهم ع 
بالدم » أو يكون اللوث مابين أهل البنى وأهل العدل . وهو اختيارعامة أحابه ؛ 
أو يوحد قتيل فى صراء بادية . وعنده رجل بسيف مجرد ماطخ بالدم . ومثله 
يقتل » أو يجىء شهود من فساق ونساء وصبيان : أن فلاناً قتل فلاناً . أو يشهد 
به رجل واحد عدل » أو يدخل قوم دارا فيتفرقون عن قتيل ‏ ثم يقول : وسأل 
سؤاله عن ذلك . فسأله الخاكم . فأجاب بالإتكار . 
فإ نكان قد ادعى أنهكان بينه و بين المقتول عداوة ظاهرة » أقام البينة .كا 
تقدم . 
وكذليك إذا كان المدعى عليه من أهل البنى » والقتيل من أهل العدل » 
ثم يق البينة : أنه وحد قتيلا فى الصحراء » وعنده هذا الرجل مجرد سيفه . وهو 
ملطخ بالدماء - أو غير ذلك مما تقدم ذ ومن أسباب اللوث عند أجد رحمه الله 


م 


تعالى - ثم يقول : عرف الحم الشهود . ومع شهادتهم . وقبلبا بمارأى معه 
قبوها . وثبت عنده السبب الموجب لقسامة الثبوت الشرعى . واستحق المدعى 
القسامة على المدعى عليه المذكور» وهو أرن بحلف المدعى سين ينا شرعية 
جامعة لمحاتى الحلف شرع . فعرض الأعان على المدعى » أو على المدعين . فأجابوا 
إليها » و بذلوا الأبمان » بعد أن أوجبها عليهم بالحساب . 

فإ نكانوا خسة : حل فكل واحد منهم عشرة أبمان . و إنكانوا ثلاثة 
حلف كل واحد سبع عشرة بعينا وجير الكسر . م ثم يقول : 

وما استوفيت الأعان الشرعية المحتبرة شرعاً : سأل المدعى الحالف المذ كور » 
أو المدعون الالفون » الحسكم لم على المدعى عليه :. أو على الماعى عليهم بدية 
العمد فى ما 

هذا إذا كان عدا » و إ نكان خطأ فعلى عاقلة المدعى عليه » أو المدعى عليهم . 

فاستخار الله . وحكر له - أولم - بذلك مقسطة على العاقلة فى ثلاث سنين . 

وإن كان عمداً ففى مالهم » » حكا شرعياً إلى آخره . و يكل على نحو ماسبق . 

5 و الشرةق أولستة بسن #حوار . وفى الثانية : اان مخاض » لأن أمه 
فى الثانية فهها من الخاض - وهن الموامل ‏ قنسب إليها . وواحد الخاض خلفة 
من غير لفظها » ثم ابن لبون فى الثالثة لزن أنه فها تكون ذات لبن » ثم 
« حق » فى الرابعة . شال سمى بذلك لاستحقاقه أن تحمل عليه » نم « جع » 
فى السئة الخامسة » ثم “يلق تنيته فى السادسة » فهو « ثنى » ثم يلق رباعيته فى 
السابعة . قبو «رباع» ثم يلق السن التِى بعد الر باعية . فبو «سداس وسديس » 
وذلك فى الثأمنة » ثم يقطر نابه فى التاسعة . ٠‏ فبو « باذل © :إذا أن علد عام ينيد 
ذلك فهو « ملف » وليس له اسم بعد الإخلاف . ولكن يقال « تحاف عام » 
ومخلف عامين » ومازاد فعلى ذلك . ثم لايزال على ذلك » ختى يكون « عوداً » 


إذا هرم ٠‏ فإذا اتبى هرمه فهو « بلنت 6 والأنتى «أب» 


لامو د 


وقال أو زيد : المؤنث فى هذه الأسنان مباء تلحق آتخره إلا السديس والسداس 
والبازل . فإن هؤلاء بغير هاء . وقال الكسانى : الناقة مخلف أيضًا بغير هاء . 

وأما أسنان الإنسان : فعدتها اثنان وثلائون سنا . أر بع ثناياء وأر بع ر باعيات 
والواحدة « رياعية » مخففة » وأربع أنياب » وأر بعة ضواحك » وائنتا عشرة 
رسّى » ثلاث ىكل شق » وأر بع نواجذ . وهى أقصاها . 

قال أو زيد : لكل ذى ظاف وخف ثنيتان ءن أسفل ققط . ولذى الخافر 
والسباع كلها أربع ثنايا » وان الحافر بعد الثثايا :.أريع رباعيات » وأر يع 
قوارح وأر بعة أنياب » وثمانية أضراس . 1 

* وصورة ما إذا قبض المستحق الدية قسط كل سنة من العاقلة : 

أشهد عليه فلان : أنه قبض وتسل من عاقلة فلان كذا وكذا بالسبب الذى 
سيعين فيه . وهو أن فلانا الفلانى ثبت عليه قتل فلان مورث القابض المذ كور 
خطأ ‏ أو شبه عمد بمجلس المسكم العز يز الفلانى الثبوت الشرعى . وتحملت 
العاقلة المذكورة الدية . والقدر المذكور هو الواجب على العاقلة المقبوض متهم 
المذكورين فيه للسنة الأولى . وآخرهاكذا وكذا » فن ذلك ماقبضه من فلان 
كذاء وماقبضه من فلان كذاء وماقبضه من فلان كذاء قبضاً شرعياً . وتصادقوا 
على ذلك كله تصادقاً شرعياً . وكذلك يفعل ىكل سنة . فإذا تغلق ذلك » كتب 
آخر القبض فى السنة الثالثة إقراراً بعدم استحقاق و براءة شاملة . ويقول ى 
الإقرار : ولاقصاص ولاية » ولا خطأ ولا عمد » ولاشبه عمد .كا تقدم ذكره فى 
كتاب الإقرار . 

* وصورة ماإذا عفا الوارث على الدية من غير قصاص . واعترف القاتل : 
أن الدية باقية فى ذمته : 

أشهد عليه فلان وارث فلان : أنه أبرأ فلانا الذى باشر قتل مورئه فلان 


5 4 5 5 
قلا عمرا 1 أزهى به روحه من قبل تار ممه 3 من غير حق ولاموجب » إبراء 
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شرعياً مقسط للقصاص . ورضى بِأَحْذ الدية الشرعية . وهى مائة من الإيل مغلظة 
فى مال الجانى من ثلاثئة أسنان : ثلائون حقة » وثلائون جذعة » وأر بعون خلفة 
فى بطونها أولادها حالة ٠.‏ وذلك نحضور فلان القاتل المذ كور » وتصديقه على 
ذلك . واعترافه أن الدية المذ كورة باقية فى ذمته لفلان المذ كور بالسبيب اعين 
أعلاه إلى تار يمه ٠.‏ لم تبرأ ذمته من ذلك 4 ولامن شىء منه إلى الآن : وأن 
الكفارة فى ذمته . وعليه اتلخروج من ذلك على الوجه الشرعى . 

وإنكان القتل خطأ فيقءل فيه كذلك . ولكن الدية مخمسة »كا تقدم 
إلا أن يكون القتل فى الحرم » أو فى شهر حرام » أو محرما ذارحم . فتسكون 
مثلثة . وكذلك فى شبه العمد . وقد تقدم فى هذا المعنى مافيه كفابة . 

* وصورة ماإذا وحجبت عر فى حنين » ظهرت فيه صورة آذ » أو قالت 
القوابل : إن فيه صورة آذ : أوقان : لو بق لتصور . وإذا شككن لم تيجب 
قطماً . و إنها تكل الغرة فى جنين حكم محرريته و إسلامه » تبعا لأحد أبويه . 

وى حنين مبودى أو نصرانى : ثلث غرة مسلم . وفى مجومبى : ثلثا عشرها . 

والئرة طيق أو آنة عبايية مو اليب 

و تحبر المستحق على قبوله من كل نوع » لمن خمبى وخنثى وكافر . وإن 
رضى بالعيب جاز . وهى لورثة الجنين إذا اتفقا علمها وتسامها المستحق » كتب 

أشهد عليه فلان : أنه قبض وتسم من فلان كذا وكذا بالسسب اذى 
سيعين فيه . وهو أن فلانا ‏ المقبض الذ كور جنى على حمل فلانة » فأجبضت 
جنيناً فيه صورة آذ » أوقال القوابل التقيات الأمينات : أن فيه صورة أذمى » 
أو قان لو بت لتصور . وأنه وجب عليه بذلك الغرة » وهو القدر القبوض فيه . 
ستحقه القايض الم 0 أعلام استحتائاً شر 5 بتصادقهما على ذلك التصادق 
الشرعى . ويذيل بإقرار بعدم استحقاق و براءة شاملة كا تقدم . 


كوج سد 


وإن حصل ذلك وتنازعا فيه وثرافما إلى حا شرعى وادعى به عنده ٠‏ ووقم 
الإنكار من الجانى . فتقام اليينة باستحقاق الوارث وصنة الجنين » ويعذر 
للددعى عليه » و تحلف المدعى على وفق ماشهدت به البينة » ويقع التشخيص وحكم 
الحا م . ويكل على نحو ماسبق . 

* وصورة الدعوى فى القتل بالسحر : 

حضر إلى مجلس لحك المز يزالفلانى فلان وفلان » وادمى الماضر الأول على 
الحاضر الثانى : أنه قتل فلاناً بسحره » وأن سحردمما يقتل غالبا . وسأل سؤاله عن 
ذلك . فسأله الما ك الشار إليه . فإن أجاب بالاعتراف فلا كلام . ويفعل معه 
فى ذلك مقتضاه شرعاً . و إن أجاب بالإنسكار . فيقم البينة على إقراره . 

وصفة مايشهد به الشهود : أنه أقر أنه قتل فلاناً المذ كور مورث المدعى 
لذ كور سحره ٠‏ وسحره مما يقتل غالبا » وأن فلاناً المذ كور توق ول مخلف وارثا 
سوى المدعى المذ كور . فقبل الحا كم شهادتهم لما رأى معه قبوها شرعاً » ثم 
استعلق: الدن. الل كور . خلف بالله العظيى - عالم الغيب والشهادة الرحمن 
الرحبم - يميناً شرعية جامعة لممائى الحلف شرعاً : أن دعواه المذ كورة' سميحة » 
وأن المدعى عليه أقر أنه قتل مورثه المذ كور بسحره » وأن سحره مما يقتل غالباً » 
وأنه ماأبرأه من ذلك » ولا من شىء منه » وأنه يستحق عليه التصاص بذلك » 
وأن من شبد له بذلك صادق فى شهادته . 

ولا تكامل ذلك سأل المدعى المذ كور الما 0 المشار إليه : الإشهاد على نفسه 
الكر عة بثبوت ماقامت به البينة الشرعية عنده فيه . واستيفاء القتصاص الشرعى 
من المدعى عليه المذ كور الاستيفاء الشرعى . فأعذر للمدعى المذ كور . فاعترف 
بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشىء منه الاعتراف الشرعى . وثبت اعقرافه لديه 
بالبينة الشرعية . وأجاب السائل إلى سؤاله . وأشهد على نفسه الكريمة بثبوت 
ذلك عنده 0 جبحا شرعياً وحكم 3 يذ لله أمكامةن ومين ذلك حكما 


قلف 


شرعياً تاماً معتيراً مرضياً » مسثولا فيه مستوفياً شرائطه الشرعية » واعتبارمايجب 
اعتباره شرعاً من تشخيص الماعى والمدعى عليه . ومعرفة المقتول المعرفة الشرعية » 
مع العم بالللاف . وأذن للمدعى المذ كور فى استيفاء القصاص من المدعى عليه 
المذكور » إذتا شرعياً . و يكل . وهذا القاتل يقتل بالسيف . 
قصل 

الساحر من أهل الكتاب : هل يقتل أم لا ؟ قال مالك والشافبى وأسمد : 
لايقتل » وقال أبو حنيفة : يقت لكا يقتل الساحر المسلم . 

وهل حكر الساحرة المسامة حكم الرجل الساحر المسل ؟ قال مالك والشاففى 
وأحمد : حكنها حك الرجل . وفال أبو حنيفة : تميس ولا تقتل . 

ييل 

من الحدود المرتبة على الجنايات : الردة » وهى قطم الإسلام بنية أو قول 
كفر» أو فعل » سواء قاله استهزاء » أو عناداً » أو اعتقاداً . 

واتفق الأمة رحمهم الله تعالى على أن من ارتد عن الإسلام وجب عليه القتل . 

واختلفوا هل يتحتم قتله فى الال . أم بوقف على استتابته ؟ وهل استتايته 
واجبة أم مستحبة ؟ و إذا استتيب فلم يتب »هل مهل أم لا ؟ فقال أو حنيفة : 
لاتحب استتابته » ويقتل فى الحال » إلا أن يطلب الإمبال » فيمبل ثلاثاً . ومن 
أححابه من قال : و إن لم يطلب الإمبال استحبابا . 

وقال مالك : نحب استتابته . فإن تاب فى الخال قبات توبته » وإن لم يتب 
أمبل ثلا لمله يتوب . فإن تاب وإلا قتل . وللشافهى فى وجوب الاستتابة 
قولان . أظهرها : الوجوب . وعنهرضى الله عنه فى الإمبال قولان . أظيرهما : أنه 
لايمبل وإن طلب » بل يقتل فى الال إذا أصر على ردته . 

وعن أهد روايتان . أظمرها نكذهب مالك . والثانية : لاتجب الاستتابة . 
وأما الإمهال : فإنه ختلف مذهبه فى وجو به ثلاث , ش 


سساع1” سب 


وهل المرتد كالمرتدة أم لا ؟ قال مالك والشافبى وأحمد : الرجل والمرأة فى 
حك الردة سواء . وقال أو حنيفة : تحبس الرأة ولا تقتل . 

وهل تصح ردة الصبى أم لا ؟ قال أو حنيقة : تصح . وقال الشافعى : 
لاتصح ردة الصبى . وروى مثل ذلك عن أحمد . 

واتفقوا على أن الزنديق ‏ وهو الذى يسر الكفر و يظهر الإسلام ‏ يقتل . 

ثم اختلفوا فى قبول تر بته إذا تاب . فقال أو حنيفة فى أظهر روايتيه » وهو 
الأصح من خسة أوجه لأصماب الشافعى : تقيل تو بته . وقال مالاك وأحمد : يقتل 
ولا يستتاب . وروى عن أبى حنيفة مثل ذلك . 

المتمطلم : وفيه صورة ماإذا وقع شخص فى كفر . واحتاج إلى المتكم بإسلامه 


وحن دمه عند الشافعى » وعند من برى قبول تو بته ٠.‏ 


* بين يدى سيدنا فلان الدين ااشافعى أو الحننى . ادعى فلان ‏ بطر يق المسبة 
لما فيه من حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وس وقصد الأمر بالمعروف » 
والنهى عن المنكر ‏ على فلان : أنه فى بوم تار يخه ‏ أو فى أمس تار يمخه » أو فى 
الوقت الفلانى ‏ قال بصريح لنظه كذا وكذا ‏ ويذكر لفظ المكفر الذى وقع 
فيه يحروفه » على سبيل الحكابة عنه فى الدعوى عليه » من غير إخلال بشىء مماتلنظ 
به- ثم يقول : وسأل سؤاله عن ذلك » فبادر المدعى عليه المذ كور على الفور . 
وقال بصر يح لفظه : أشهد أن لاإله إلا الله » وحده لاشر يك له وأشهد أن عمداً 
عبده ورسوله . وأنامسل » وأنا برىء من كل دين يخالف دين الإسلام . وأنا برىء 
ما نسب إلى وما ادْعِى به عل » وم نكل جزء منه موجب للتسكفير أو الردة . 
م يقول : 

وما تلفظ المدعى عليه المذ كور بذلك بين يدى سيدنا الحا كم المشار إليه . 
وثبت تلفظه به لديه الثبوت الشرعى بالبينة الشرعية . سأل الحاكم اللشار إليه 
سائل شرعى : المكم له بإسلامه وحن دمه وإسقاط التمر برات عنه » وقبول 


ووس د 


توبته على مقتضى مذهبه الشريف »-واعتقاد مقلده . فاستخار الله كثيراً » واتخذه 
هادياً ونصيراً . وأجاب الال إلى سؤاله وحكم - أيد لله أحكامه ؛ وسدد نقضه 
وإبرامه: يصحة إسلام المدعى المذ كور وحقن دمه» وقبول تو بته » و إسقاط 
التعز برات عنه . ومئع من يتعرض له أو يفسب إليه ما يقتضى السكفر » حا 
صميحاً شرعياً » تاماً معتبراً مرضياً » مسئولا فيه » مستوفياً شرائطه الشرعية » مع 
امم بالللاف » مستنداً فى حككه المذ كور لنص مذهبه الشريف . واعتقاد مقلدة 
إمام الأمة الحجة عمد بن إدر يس الشافمى المطللى ؛ رضى الله عنه وأرضاه» وجعل 
الجنة متقلبه ومثواه . المسطر فى الأم . 

قال الإمام الشافنى : ادعى على رجل أنه ارتد وهو مسلِ ٠‏ أكشف 
عن الخال . وقلت : قل أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك برىء م نكل دين مخالف 
دين الإسلام ا 

وما أفتى به الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام تق الدين السبى . وذ كره 
فى فتاويه . وهو قوله : 

ساد : هل يجوز لاحاك الثافى أن يحم بإسلام شخص وعصمة دمه 
و إسقاط التمز بر عنه » ومنع من يتعرض له » إذا نسب إليه ما يقتضى الكفر ولم 
تأت عليه بينة ؟ وهل محتاج إلى اعترافه يصدور القول منه ؟ . 

أجاب ‏ رمه الله تصالى ‏ أنه يجوز لاحاك الشافى الذى يرى قبول 
التوبة » إذا تلفظ الرجل بين يديه بكلمة الإسلام . وطلب منه الك له ء وقد 
ادعى عليه مخلافه : أن نحم لامذّكور بإسلامه وعصمة دمه » و إسقاط. التعزير 
عنه . ولايتوقف ذلك على اعقرافه . فإنه قد يكون بريئا فى نفس الأمر . و الجاؤه 
إلى الاعتراف على نفسه مخلاف ماوقم إنما يح القانى بإسلامه » مستنداً إلى 
ماسمعه منه من كلة الإسلام . العاصعة للدم المبقية للمهيجة » الماحيةلىا قبلها » و يمنم 
محكده ذلك من ادعى عليه مخلاف ماينائى ذلك »ومن التعرض له بما يقتضى الكفر . 


الال 0 


وأشبد على نفسه الكرعة بذلك فى تاريخ كذا . ووكقت الجاع التار رخ 

والحسبلة مخطه على العادة . اثنبى . والله أعلم . 
3 
وما ,تعلق ها من الأحكام 

الأصل فى انعقاد الهين : الكتاب » والسنة » والإجماع . 

أما الكتاب : فقوله تعالى (ه : 4ه لا يؤاخذى الله باللغوفى أعاتم 
ولكم فاخر 5 ما عقدتم الأعان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط 
ما تطعمون أهليم أ وكسوتهم » أو تحر بررقبة . فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام . ذلك 
ا أباتكم إذا حلفتم . واحقغلوا أيماتم . كذلك يبين الله لم انه للم 
تشكرون ( وقوله تعالى 8 : /الا إن الذبن دشترون بعهد الله وأعانهم ع قليلاً 
أولئك لا خلاق لم فى الآخرة . ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلمهم يوم القيامة . ولا 
يزكيهم . ولم عذاب أل ) . 

وأما السنة : فروى أن البى صلى الله عليه وسل قال « والله لأغزون قر يشا » 
الله لأغرون قر يشا » والله لأغزون قريشاً » إن شاء الله 4 وروى ابن عمر « أن النى 
صل الله عليه وسل كان كثيراً مايحاف : لا ومقلب القلوب » بلى ومقلب القاوب » 

ولحي الأمة على انعقاد المين 5 

والبين تنعقذ م نكل بالغ عاقل مختار قاصد إلى الهين . فأما الصبى والجنون 
والنم : فلا تنعقد أعانهم » وله صل الله عليه وس « رفع القلم عن ثلاث : عن 
الصبى حتى يبلغ » وعن الناهم حتى يستيقظ » وعن المجنون حتى يفيق » 

ولا تنعقد عين المكره » لما روى أنو أمامة 9 كك النى صللى 5 عليه وتم 
قال « ليس على متهور ين 6 . : 

وأما لغو المين : قلا تتعقد » وهو الذى سبق لشانه إلى الحلف بالله » من غير 


”#ؤ”م د 


أن يقصد المين » أو قصد أن يحلف بلله لا أفمل كذا . فسيق لسانه وحلف إل 
ليفعلن كذا . 

والأمان على ضر بين . أحدها : مين تقع فى خصومة . والثانى : يمين تقع فى 
غير خصومة . فأما التى تقع فى خصومة » فعلى ضر بين . أحدها : يمين بقم جوابا . 
وهى مين المنسكر. والثانية : عمين استحقاق . وهى فى خمس مسائل . أولها : اللعان . 
ثانبها : القسامة . مالتها : البيين مم الشاهد فى الأموال والنسكول خاصة . رابعها: 
رد مين فى سائر الدعاوى . وهل طريقه الإقرار أم لا ؟ على قولين . خامسها : 
اليين مع الشاهد . وذلك فى سبع مسائل . الأولى : الرد بالعيب . الثانية : فى دعوى 
الإعسار . الثالثة : فى دعوى العنة . الرابعة : فى الدعوى على جراح باطن . الخامسة : 
فى الدعوى على ميت . السادسة : فى الدعوىعلى غائب . السابعة : أن يقول رجل 
لامرأته : أنت طالق أمس . ويقول : إنها كانت مطلقة من غيرى . ويقيم فى 
هذه المسائل الشاهدين و حلف معبما . 

وأما الهين التى تقع فى خصومة . فثلاثة أنواع 

أحدها : لفغو المين . كقوله : لا واللّه » ويلى والله ء ونمو ذلك . فإنها 
لاتنعقد بحال . لأن الاغوهو الكلام الذى لايقصد إليه التكم 

الثانى : يمين المكره . فإنه لاينعقد بحال » لاحديث المتقدم ذكره . 

والثالث : المين المعقودة . وهى على وجهين . أحدهما : المين على فحل ماض 
والثانى : على فعل مستقبل . فإن حلف على فءل ماض أنه لم يكن » وقدكان : 
فذلك العين التموس . وهو الذى يأئم به » لما روى الشعبى عن ابن عمر « أن 
أعرابياً أتى النى صل اله عايه وسلِ . ققال : ب رسول الله » ما الكبائر ؟ قال : 
الإشراك بلله . قال : ثم ماذا ؟ قال : عقوق الوالدين . قال : ثم ماذا ؟ قال : المين 
الغموس » قيل للشعبى : وما المين الغموس ؟ قال : الذى يقتطع بها مال امرىء 
مسلم » وهو فيها كاذب . 


ماس د 


وروكق ابن مسعود : أن الننى صلى الله عليه وسل قال « من حلف على يمين » 
وهو فيها فاجر » ليقتطم بها مال امرىء مسل ‏ لتى الله وهو عليه غضبان » ' 

وسميت « الغموس » لأنها تغمس من حلف بها فى النار. 

وأما الهين على المستقبل : قتصح أيضا . لقوله صلى الله عليه وس « والله 
لأغزون قريشاً » . 

والهين على المستقبل تنقسم على خمسة أقسام : 

اقم ارول : عين عقدها طاعة » والمقام علها طاعة » وحلها معصية » 
مثل : أن حلف ليصلين الصاوات الخس الواجبات » أو أنه لايشرب الجر » 
أو أنه لاءزنى . وإنها كان عمدها طاعة » والإقامة عليها طاعة : لأنها قد تدعوه 
إلى المواظبة على فعل الواجب » ويخاف من الحنث فيها الكفارة . وحلها 

القم الثالى : مين عمّدها معصية » والإقامة علمها معصية . وحلها طاعة » 
مثل أن محلف : أن لايفعل مايحب عليه » أو ليفعان ماحرم عليه . 

القم الثالتُ : عين عقدها طاعة ؛ والإقامة عليها طاعة » وحلها مكروه » مثل 
أن محلف ليعاين النوافل ؛ أو ليصومن التطوع » أو ايتصدقن بصدقة التطوع . 

القسم الرابع : يمين عقدها مكروه » والإقامة عايها مكروه . وحلها طاعة » 
مثل أن محلف أن لايصلى صلاة النافلة » أو لايصوم صوم التطوع » أو لايتصدق 
صدقة التطوع . 

إِمنا قلنا ه عقدها والمقام عليها مكروه » لأنه قد ينم من فمل البر خوف 
الحنث . وإتماكان حلها طاعة ع لقوله صلى الله عليه وسل «من حلف على يعين 
فرأى غيرها خيراً منها» فليكفر عن ينه » وليأت الذى هو خير » . 


فإن قبل : كيف يكون عقدها مكروه » والقام علمها مكروه ؟ وقد سمم الننبى 


جد 19 حت 


صل الله عليه وسل الأعرابى الذى سأله عن الصلاة . يقول « هل علي غيرها ؟ 
فقال : لا ء إلا أن تطوع . ققال : والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه » ول” 
ينسكر النبى صلى الله عليه وس عليه ؟ . 

قلنا : يحتمل أنه لما حلف أن لابزيد ولا ينقص » تضمنت ينه ماهو طاعة » 
وهو ترك النقصمان عنها . فاذلك لم ينكر عليه . ويحتمل أن يكون لسانه سبق إلى 
اليين . وعلمه النبى صلى اله عليه وسل » فلم يتكره عليه . لأنها لغو. ويحتمل أن 
النبى صلى الله عليه وس لم يتكر عليه » ليدل على أن ترك التطوع جائز. و إن 
كانت الهين مكروهة . وقدكان النى صلىاله عليه وسلم يفعل المكروهكالالتفات 
فى الصلاة » ليدل على الجواز . 

القسر الخامس : مين عقدها مباح » والقام عايها مباح . واختلف أحابنا فى 
حاها . وذلك : مثل أن تحلف لادخلت هذه الدارء ولاسلكت هذا الطريق 
وإِنما كان عقدها والمقام عليها مباحاً : لأنه يباح له ترك دخول الدارء وترك 
سلوك الطريق . ش 

وهل حلبا أفضل » أم المقام علمها ؟ فيه وجهان 

أحدهما : للقام عليها أفضل . لقوله تعالى ( 1:1 ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها) . 

الثانى : حلا أفضل . لأنه إذا أقام على المين منم نفسه من فل ما أبيح 

له . والعين لاتغير الحلوف عليه عن حكه . 

فرع : : قال الشافعى : ومن حاف بغير الله فهو يمين مكروه » مثل أن حلاف 
بيه » أو النهى صل الله عليه وس أو بالتكمية » أو بأحد من الصحابة . وذلك 
لا مخلو من ثملاثة أقسام . 

أحدها : أن يقصد بذلك قصد الهين ‏ ولا يعتقد فى الحاوف به من التعظم 


ا 4 كك 


مايعتقد فى الله تعالى . فهذا بكره له ذلك ولا يكفر”'؟ . لماروى أنو هر برة رضى الله 
عنه أن النى صل الله عليه وسلٍ قال دلا محلفوا بابانكم ولا بأميات م 
ولا بالأنداد » ولا محلفوا إلا باللّه » ولا تحلفوا باللّه إلا وأتم صادقون »6 وروى 
« أن النبى صل الله عليه وسل أدرك مر رضى الله عنه فهر كب » وهو بحاف بأبيه 
فقال النى صل الله عليه وسلِ : إن الله ينهم أن تحلفوا بآنائكم . فن كان 
حال فليحلف بلّه » أو ليسكت » قال عير « فا حلفت مبا بعد ذلك ذاكراً 
ولاآثرا » ومعنى قوله « ذا كراً » أى أذ كره عن غيرى . ومعنى قوله « آثراً » 
أى حا كي عن غيرى . 

الثانى : أن حلف بذلك ؛ و يقصد المين . و يعتقد فى الجاوفن به من التعظيم 
مايعتقده فى الله . فهذا يحم بكفره . لما روى ابن عمر : أن الننى صلى الله عليه وس 
قال « من حلف بغير الله فقد كفر » وروى « فقد أشرك » . 

الثالث : أن يحرى ذلك عب لسانه من غير قصد إلى الخلف به . فلا يكره » 
بل يكون بمنى لغو اليين . 

فإن قيل : ورد فى القرآن أقسام كثيرة بغير الله . 

فالجواب : أن الله تعالى أقس بمصنوعاته الدالة على قدرته » تعظيا له تعالى 
لالما. 

وتنعقد المين مخمس : إدا حلف لله » أو باسم من أسمائه 4 أو مليئقة امه 
صفاته ‏ أو بالطلاق”'" أو بالعتاق » أونذر إخراج الأموال » أو الإتيان بالعبادات » 

)١(‏ إغا بحلف الحالف وهو قاصد تعظيم الحاوف به » وإن لم يمل ذلك بلسانه, 
فهو يعتقده على جهة التقليد للاباء والشيوخ ٠‏ ودعوى عدم تعد التعظم : 
لأن الرسول صلى ل عليه وس ل يفصل فى قو 0 


فإنكان لغواً » فبو لأنه اعتاد هذه العين الشركة . وذلك لابرضاه لنفسه مسلم . 


(؟) أن فى كتاب الله أو فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسم هذا ؟ 
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وحروف القسى : الباء » والواو» والتاء » والألن . فتقول : الله » وبالله > 

ووائه » وتالله . 
وألفاظ اليين ثلاثة : أقسم الله » وأعزم بالله » وأشهد بالله . فإن لم يذكر لنظ 
«اللّه» فى هذا فليس بيمين . 
ويقطم حكر البهين خمسة معان : البر» والحنث . والاستثناء المتصل » وانحلال 

المين » واستحالة البر. 

وإذا وقم الحنث كفر عن ينه . وإن قدم الكفارة جاز » إلا الصيام فإنه 
لايقدم : 

وإذا حلف على زوجته بطلاقها أن لايتزوج عليها . فتزوج عليها فى عدة منه 
رجعية حنث 

فإن حاف أن يتزوج عليها فتزوج عليها فى عدة منه رجعية لم يحنث . 

ولو حلف لايسكن » ولا يسا كن » ولا يلبس » ولا يركب . فإن خرج أو 
نزع أو ترك » وإلا حنث . 

ولو حلف لايأ كل هذه المّرة » ولا يمخرجها ء ولا يمسكها . ولا يرى بها . 

ولو حلف لايأ كل هذه القرة » فسقطت فى تمر . فأ كل الكل إلا تمرة 
واحدة لم يحنث » حتى يتيقن أنه قد أ كلها . والورع أن محنث نفسه . 

ولو حلف لايأ كل الحنطة »فأ كل دقيقاً أوسويقاً : لم بحنث . 

ولو حلف أن لا يكلم فلانا » فسل على.قوم والحاوف عليه فبهم» ولم ينوه 
بقابه » أو كتب إليه كتاباء أو أرسل إليه رسولا : لم حنث . 

وكذا لو حلف لايأ كل شيئا فشر به أولا يشرب شيئا فذاقه . 


» <  رهاوج‎ ١ 


لا ل 


الحلاف الذ كور فى مسائل الباب 
انفق الأتمة رحهم الله تعالى على أن من حلف على ين فى طاعة » لزمه 


الوقاء مها . 

وهل له أن يعدل عن الوفاء إلى التكفارة » مع القدرة عليها ؟ قال أو حنيفة 
وأحمد : لا . وقال الشافى : الأولى أن لايعدل . فإِنْ عدل جاز وازمته الكفارة . 
وعن مالك روايتان . كالمذهبين . 

واتفقوا على أنه لامجحوز أن يجمل اسم الله عرضة للأعان يمنع من بر وصلة » 
وأن الأولى : أن حنث و يكفر إذا حلف على ترك بر . و يرجع فى الإيمان إلى النية . 

واتفقوا على أن المين بللّه تعالى منعقدة . ويجميم أسمائه الحسنى » كالرحمن , 
الرحبم » والحى » وتجميع صفات ذاته : كمزة الله وجلاله » إلا أن أيا حنيفة : 
استتى عل الله . فل بره يمينا . 

واختلفوا فى المين الفموس - وهى الملف بالل على أمر ماض » متعمداً 
للكذب به : هل لها كفارة أم لا؟ قال أو حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى 
زواشيد لآ كنات لما لأنيا أعظ من أن تكفر . وقال الشافعى وأحمد فى الرواية 
الأخرى : تكفر . 

وأما إذا حاف على أمر ف المستقبل أن يفعله » أو لا ينعله . فإذا حنث 
وجبت عليه الكفارة بالإجماع . 

ل 

ولوقال : أقسم لله » أو أشبد لله . قال أبو حنيفة وأحمد : هى بين » 
وإن ل يكن له نية . وقال مالك : متى قال : أقسم بلله أوأقسمت . فإن قال 
« بالله » لفظاً ونية .كان عينا . و إن لم يتلفظ به ولا نواه » فليست بيمين . 

وقال الشافى فيمن قال « أقسم بلله » إن نوى به المي ن كان عينا » و إن نوى 


ا ا 


الإخبار فلا . و إن أطلق ‏ اختلف أحابه » فنهم من رجح كونه ليست بيمين . 

وقال فيمن قال « أشهد بالله © ونوى المين لت 
من مذهبه : أنه ليس بيمين . 

ولوقال « أشهد لا فعلت » وم ينو . فقال أبو حنيفة وأحمد ء فى أظور 
روايتيه : يكون عينا 

وقال مالك والشافى وأ-مد فى الرواية الأخرى : لا تسكون عيئاً 

سيل 

ولو قال « وحق الله 4 فيمين عند الثلائة . وقال أو حئيفة : لأيكون عيناً . 
ولو قال « لعمر الله » أو واب الله » قال أبوحنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين : هى 
يمين » نوى به المين أم لا . وقال بعض أحاب الشافعى : إن لم ينو فليس بيمين . 
وهى رواية عن أحمد . 

فصل 
وو حلف بالمصحف . قال .مالك والشافى وأحمد : تنعقد عينه . و إن حنث » 
إزمته الكفارة وقال ابن هبيرة : وتقل فى المسألة خلاف عن لايعتد بقوله . 
وحى ابن عبد البر فى الْمهيد فى المسألة أقوالا لاصحابة والتابمين واتفاقهم على 
إيجاب.الكفارة فيها . قال : ول يخالف فيها إلا من لا يعتد بقوله . 
واختلفوا فى قدر الكفارة فهها . فقال مالك والشافعى : يازم كفارة واحدة . 

وعن أحمد روايتان . إحداها : كفارة واحدة . والأخرى : يازم بكل آي كفارة . 

وإن حاف بالننى صلى الله عليه وسل . فقال أحمد فى أغور روايتيه : تنمقد 
عينه . فإن حنث لزمته الكفارة . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى : لاتنعقد 
بمينه . ولا كفارة عليه(" , 


)١(‏ ينبئى للمسلٍ الناصح لنفسه أن لا يتمد إلا قول الرسول صلى الله عليه حت 


5-0-7 


قشمدل 

ويمين السكافر : هل تنعقد أم لا؟ قال أبو حنيفة : لاتنعقد . وقال مالك 
والشافعى وأحمد : تنعقد ينه . وتازمه الكفارة بالحنث . 

واتفقوا على أن الكفارة جب بالحنث فى المين » سواء كانت فى طاعة 
أو فى معصية أو فىمباح . ئ 

واختلفوا فى الكفارة : هل تتقدم الحنث » أو تسكون بمده ؟ فقال 
أو حنيفة : لا تحدىء إلا بعد المنث مطلقاً . وقال الشافنى : يحوز تقديعها على 
المنث المباح . وعن مالك روايتان. إحداها : يجوز تقدها . وهو مذهب أحمد . 
والأخرى : لا مجوز. 

وإذا كفر قبل الحنث : فهل بين الصيام والعتق والإطعام فرق ؟ قال مالك : 
لافرق . وقال الشافعى : لا يجوز تقديم التكفير بالصيام » و يحوز بغيره . 

واختلفوا فى لغو المين . فقال أنو حنيفة ومالك وأحهد فى رواية : هوأن 
يحلف بلله على أمر بظنه على ما حلف عليه » ثم يتبين أنه بخلافه » سواء قصده أو 
لم يقصده » فسبق على لسانه » إلا أن أبا حنيفة و.الكا قالا : لا يجوز أن يكون 
فى الماضى وفى الخال . وقال أسمد : هو فى الماضى فقط . 

واتفق الثلائة على أنه لا إثم فيها ولا كفارة . وعن مالك : أن لغو المين 
أن يقول « لا واللّه » و بلى واللّه 4 على وجه الحاورة من غير قصد إلى عقدها . 
وقال الشافعى : لغو المين مالم يعقده . وإِنما يتصور ذلك فى قوله « لاوالله » و بلى 
واللّه » عند المحاورة والغضب واللجاج من غير قصد » سوا ءكان على ماض أو 


ح وسلم ويستغفر لمن مخطىء من المتهدين . وقد تواترت النصوص من الكتاب 
والسنة: أن الممين بغير الله كفر وشرك . وكفارة الكفر والششرك : تجديد الإعان » 
وقد ثبت عن النى صلىالله عليه وسلم أندقال لمن حلف بيغير الله «قل': لاإله إلا الله» 


لاحم ده 


مستقبل . وهى رواية عر أحمد . ولو قال « والله لأفلن كذا » فيمين مع 
الإطلاق » نوى أو لم ينوء خلافا لبيض أحاب الشافعى . 
فصل 

وأو قال « والله لا شر بت ازيد اللاء » بقصد به قطم الثئة . قال مالك 
وأسمد : متى انتغم بشىء من ماله » بأ كل أو شرب » أو عارية » أو ركوب » أو 
غير ذلك . حنث . وقال أبو حنيفة والشافبى : لا يحنث إلا بما تناوله نطقه . من 
شرب الماء فقط . 

فصل 

ولو حاف لا يسكن هذه الدار وهو سا كنها لخرج منها بنقسه دون أهله 
ورحله . قال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا ببرحتى مخرج ينفسه وأهله ورحله . 
وقال الشافى : يبر مخروجه بنفسه . 

ولو حلف لا يدخل دارا ٠‏ فقام على سطحها ء أو حائطها » أو دخل بيدا 
منها فيه شارع إلى طريق : حنث عند أبى حنيفة ومالك وأحمد . وقال الشاففى : 
لايحنث ولأسحابه فى السطح والحجر وجهان . 

ولو حلف لا يدخل دار زيد هذه . فباءها زيد ؛ ثم دخلها الحالف . قال 
مالك والشافعى وأحمد : محنث . وقال أو حنيقة : لا محنث . 

تبي 

ولو حلف لا يكلم ذا الصى فصار شيخ , أو لا يأ كل ذا اللخروف فصار 
كبشاء أو ذا البسر فصار رطباً. أو ذا الرطب فصار مرا » أو ذا المْر فصار حلوى » 
أولا يدخل ذي الدار فصارت ساحة . قال أو حنيفة : لاتحنث فى البسر والرطب 
والمر . ويحنث فى الباق . ولاشافمية وجهان . ومالك وأحمد : يحنث فى الجيع - 


ا 0 


ْ قصل 

ولو حلف لا يدخل بيتا » فدخل المسحد أو الجام . قال الثلاثة.: لا يحنث . 
وقال أحمد : حنث . 

ولو حلف لا يسكن ييا . فسكن با من شعر أو جلد أو خيمة » وكان من 
أهل الأمصار . قال أنو حنيفة : لا حنث . فإنكان من أهل البادية : حنث » 
ولانص عند مالك فى ذلك » إلاأن أصوله تقتضى الحنث . وقال الشافعى وأحمد : 
محنث إذا لم تسكن له نية» قروياً كان أو بدويا . ومن أصحابه : من فرق بينهما . 

ولو حلف أن لا ينعل شيئاً . فأمس غيره ففعله . فقال أبو حنيفة : محنث 
فى التكاح والطلاق . لا فى البيم والإجارة » إلا أن يكون ممن جرت عادته أن 
يتولى ذلك بنفسه ..فيحنث مطلقاً . وقال مالك : إن لم يتول ذلك بنفسه فإنه 
يحنث . وقال الشافعى : إنكان سلطاناً » أو من لابتولى ذلك بنفسه » أو كانت 
له نية فى ذلك حنث » وإلا فلا . وقال أحمد : محنث مطلقاً . 

ولو حاف ليقضينه دينه فى غد فتضاه قبله . قال أو حنيفة ومالك وأ-فد : 
لامحنث . وقال الشافمى : يحنث. ولو مات صاحب اللق قبل الغد : حنث عند 
أبى وسف وأنمد . وقال الشافنى : لا محنث . وقال مالك : إن قضاه الورئة 
أو القاضى فى الغد : لم يحنث . وإن أخره حنث . 

وإن حلف ليشرين ماء هذا الكوز فى غد فأهريق قبل الفد . قال 
أبوحنيفة : لا يحنث . وقال مالك والشاففى : إن تلف قبل الغد بغير اختياره 

ولو حلف ليشرين ماء هذا الكوز »فم يكن ماء . لم يحنث بالاتفاق.. 
وقال أو بوسف : بحنث . 

لبي 


لو فعل الحاوف عليه ناسياً . قال أبو حنيقة ومالك : بحنث مطلقاً » سواء 


0 


كان الحلف بالله » أو بالطلاق ء أو بالعتاق » أو بالظهار . ولاشافعى قولان » أله رهما : 
لا يحنث مطلقا . وعند أحمد ثلاث روايات . إحداها : إن كانت المين باللّه 
تعالى » أو بالظبار : لم يحنث . و إنكانت بالطلاق أو بالعتاق حنث . الثانية : 
يحنث فى الميع . والثالثة : لا يحنث فى الجميع . 

واختلفوا فى بمين المكره » فقال مالك والشافعى : لا تنسقد . وقال 
أنو حنيفة : تنعقد . 

واتفقوا على أنه إذا قال : الله لأكلت فلانا حيناً » ونوى به شيا معينا » أنه 
على ما نواه . وإنلم ينوه قال أبو حنيفة وأمد : لا يكلمه ستة أشهر . وقال 
مالك : سنة . وقال الشافعى : ساعة . 

ولو حلف لا يكلم فلات » قكاتبه أو راسله » أو أشار بيده» أو عينه أو رأسه . 
قال أبوحنيفة والشافهى فى الجدبد : لا يحنث . وقال مالك : يحنث باللكاتبة . 
وفى المراسلة والإشارة عندروايتان . وقال أ-مد : يحنث . وهو القدمعند الشافعى . 

فصل 

أو قال لزوجته : إن خرعجت بغير إذنى . فأنت طالق » وثوى شيا معيناً . 
فإنه على ما نواه . وإن لم ينو شيا أوقال « أنت طالق إن خرجت إلا أن آذن 
لك » أو حتى آدّن لك » قال أو حنيفة : إن قال « إن خرجت بغير إذلى »6 
فلابد من الإذن فى كل مرة . و إن قال « إلا أن آدْن لك » أوحتى آذن لك » 
أو إلى أن آذن لك 6 كنى مرة واحدة . 

وقال مالك والشافعى : الخروج الأول يحتاج إلى الإذن فى اجيم . 

ولوأذن لحا من حيث لا تسمع : لم يكن ذلك إذثاً عند الثلائة . وقال 
الثافى : هو إذن صميح . 

فصل 

ولو حلف لا يأ كل الرءوس ولا نية له . بل أطلق ولا يوجد سيب يستدل 

به على النية . قال مالك وأسمد : حمل على جميع ما ممى رأسا حقيقة فى وضع اللغة 


يرحس 


وعرفها من الأنعام والطيور والحيتان . وقال أبو حنيفة : حمل على رءوس البقر 
والتر خاصة . وقال الشافى + محمل عل الإبل :واليقر والقتم.ء 
فصل 

لوحاف ليضربن زيداً مالة سوط . فضربه بِضِغث فيه ماثة تمراخ . فهل 
يبر بذلك ؟ قال مالك وأحمد : لا يبر . وقال أبو حنيفة والشاف : بب90© , 

ولو حلف لا يبب فلاناً هبة فتصدق عليه . قال مالك والثافعى وأحمد : 
محنث . وقال أنو حنيفة : لا محنث . ش 

ولو حلف ليقتان فلانا س وكان ميت » وهو لا يعلم بموته -لم محنث . وإن 
كان يعلم حنث عند الثلائة . وقال مالك : لا بحنث مطلقاً » عل أولم يعم . 

ولو حلف أنه لامال له » وله دبون . قال أبوحنيفة : لا يحنث . وقال مالك 
والشافى وأحمد : محنث . 

ولو حلف لا يأ كل فا كهة . فأ كل رطب أو رمانا . قال أنو حنيقة وحده : 
لامحنث . وقال الثلاثة : حنث . 1 

ولو حلف لا يأ كل أدما . فأ كل الاحم أو اميز أو البيض . قال أبو ل 
لا محنث إلا بأ كل مابطبخ . وقال مالك والشافعى وأحمد : محنث فى أكل 
الكل . 

ولو حلف لايأ كل لجا فأ كل سمكا . قال أبو حنيفة والشافعى : لا محنث . 

ولو حلف لا يأ كل لجا . فأكل شما لم حنث عند الثلائة . وقال 
مالك : محنتٌ . 

ولوحلف لايأ كل شحاء فأكل من شح الظهر : حنث عند الثلاثة . 
وقال أبو حنينة : لا محنث . 


) قد أمر الله نبيه أبوب ( 4م : 44 وخد يدك ضغثاً فاضرب به ولا محنث‎ )١( 


ام ل 


ولوحلف لا يشم البنفسج فش, دهنه . قال أبوحنيفة ومالك وأحمد : يحنث . 
وقال الشافى : لا حنث . 

ولو حلف لايستخدم هذا العبد » لخدمه من غير أن يستخدمه » وهو سا كت 
لاينهاه عن خدمته . قال أو حنيفة : إن ل يسبق منه خدمة قبل الهين » لخدمه 
بغير إذنه لم يحنث . وإ نكان قد استخ امه قبل اليين » وبق على الخدمة له 
حدث . وقال الشافى : لاحنث فى عبد غيره . وفى عبد نفسه : لأسحابه وجهان . 
وقال مالك وأحمد : محنث مطلقاً . 

ولو حلف لابتكلم . ققرأ القرآن . قال مالك والشافعى وأحمد : لاحنث مطلقاً. 
وقال أبو حنيفة : إن قرأ فى الصلاة لم يحنث » أو فى غيرها حنث . 

ولو حلف لايدخل على فلان يتا فأدخل فلان عليه فاستدام القام معه . 
قال أبو حنيفة والشافبى فى أحد قوليه : لاحنث . وقال مالك وأحمد : محنث . 
وهو القول الثانى لاشافعى . 

ولو حلاف لايسكن مع فلان داراً بعينها » فاقتسماها وجعلا يا انا 
ولكل واحد بابا وعَلقا » وسكن كل واحد منهما فى جنب . قال مالك : يحنث 
وقال الشافى وأسهد : لاحنث . وعن ألى حنيفة روايتان . 

ولوقال : مالي أو عبيدى أحرار . قال أبو حنيفة : يدخل فيه الدبر وأم 
الولد . وأما الكاتب : فلا يدخل إلا بنية » والشقص لا يدخل أصلاً . وقال 
الطحاوى : يدخل الكل . وهو مذهب مالك . وقال الشافبى : يدخل الدبر 
والعبد وأم الولد . وعنه فى المكاتب قولان . أسمبما : أنه لايدخل . وقال أحمد : 
يدخل الكل . وعنه رواية فى الشقص أنه لايدخل إلا بنية”"؟ . 

() من الخير الكثير ترك هذه الافتراضات والسكوت عنها »كا أمر رسول الله 


صلى الله عليه وسلم. فإنه قال « إذا أمرتتم بأمر فاثتوا منه ما استطعتم » وإذا ميتم 
عن شىء فاحتتبوه . وماسكت عنه فبو عفو . وما كان ربك نيا » وقال فها حت 


ل سس سس 
فصل 

واتفقوا على أن الكفارة إطعام عشرة مسا كين » أو كسوتهم » أو حبر 
رقبة . والحالف مخير فى أى ذلك شاء . فإن ل يحد انتقل إلى صيام ثلائة أيام . 

وهل يحب التتابع فى صومها ؟ قال أبو حنيفة وأحمد : يحب . وقال مالك : 
لا يجب . وعن الشافعى قولان . الجديد الراجح : أنه لا يحب . 

وأجمعوا على أنه لا يحزىء فى الاعتاق إلا رقبة مؤمنة » سليمة من العيوب » 
خالية من شركة ؛ إلا أبا حنيفة . فإنه لم يعتير فيها الإيهان . وهو مشكل . لأن 
التق ثمرته تخليص رقبة لعبادة الله عز وجل . فإذا أعتق رقبة كافرة فإنما فرغها 
لعبادة إبليس . والحتق قربة أيضا . ولا حسن التقرب بكافر . 

وأجمعوا على أنه و أطمم مسكينا واحداً عشرة أيام لم مسب إلا عن إطعام 
واحد ؛ إلا أبا حنيفة . فإنه قال : يحزئه عن عشرة مسا كين . 

واختلفوا فى مقدار ما يطعم كل مسكين . ققال مالك : مد وهو رطلان 
بالبغدادى ‏ وشىء من الأدم . فإن اقتصر على مد : أجزأه . 

وقال أبو حنيقة : إن أخرج برا . فنصف صاع » أو تمراً أو شعيراً فصاعاً . 

وقال أحمد رحمه الله : مد من حنطة » أو دقيق » أو مدان من شعير أو تمر» 
أورطلان من خيز. 

وقال الشافى : لكل مسكين مدا . 

والكسوة مقدرة بأقل ما نحزىء به الصلاة عند مالك وأحهد . فى حق 
ح يناسب موضوع الحلف قولا فصلا « لا أحلف على بين فأرى غيرها خيراً منها 
إلا كفرت عن عننى وأتيت الذى هو خير » والواجب الرجوع إلى السان الثابتة 
عن رسول الله فى هذا وغيره . ويغلب على ظنى أن فى قول الؤلف « قال الشافعى » 
وقال مالك . وقال أحمد » نجوزاً . وأنه ها يعنى : اللقول الشهور فى الكتب النسوية 
إلى مذاهيهم . 


]خاي د 


الرجل : ثوب كقميص و إزار . وفى حق الرأة : قيص وحار . وعند أبى حنيفة 
والشافنى : يجزىء أقل مايقع عليه الاسم . وقال أبو حنيفة : أله قباء » أو قيص » 
أوكاء » أو رداء . ولم فى العامة والنديل والسراويل والأزر روايتان . وقال 
الشافنى : يحزىء جميع ذلك . وفى القلنسوة لأصحابه وجهان . ' 

وأجهموا على أنه يجوز دفعها إلى الفقراء الملمين الأحرارء و إلى صغير يقبضها وليه 

وهل يجزىء لصغيرلم يطعم الطعام ؟ قال الثلائة : نعم . وقال أحمد : لا . 

ولو أطمم خمسة وكسا خمسة . قال أبو حنيقة وأحمد تجزىء . وقال مالك 
والشافى : لا » يجزىء ٠‏ 

فصل 

لوكرر العين على شىء واحد » أو على أشياء وحنث . قال أبو حنيفة ومالك 
فى إحدى الروايتين : عليه لكل بمين كفارة ؟ إلا أن مالكا : اعتبر إرادة 
الأ كيد . فقال : إن أراد الهأ كيد فكفارة واحدة » أو الاستثناف فلكل 
مين كفارة . وعن أ-مد رواية أخرى : عليه كقارة واحدة فى ججيع . وقال 
الثافى : إن كانت على شىء واحد » ونوى بما زاد على الأولة التأ كيد : فهو 
على ما نوى . ويازمه كفارة واحدة . و إن أراد بالتكرار الاستثناف فبما يمينان . 

وفى الكفارة قولان . أحدها : كفارة . والثاتى : كفارتان . و إنكانت 
على أشياء مختلفة فلكل شىء منها كفارة . 

عل 

لو أراد العبد التكفير بالصيام . فهل بلك سيده منعه ؟ قال الشافعى : إن 
أذن له فى المين والحنث : لم بمنمه . و إلافله منعه . وقال أمد : ليس له منعه على 
الإطلاق . وقال أسحاب أبى حنيفة : له منعه مطلاً » إلا فى كفارة الظهار . وقال 
مالك : إن أضر به الصوم فله منعه » وإلا فلا . وله الصوم من غير إذنه إلا فى 
كفارة الظهار . فليس له منعه مطلقاً . 


فصل 
ولوقال « إن فل كذا . فهو يهودى أو نصرانى » أوكافرء أو برىء من 
الإسلام » أو الرسول » ثم فمله حنث . ووجبت الكفارة عند أبى حنيقة وأحمد . 
وقال مالك والشافى : لا كقارة . 
ولو قال « وعبد الله وميثاقه » فرو بمين » إلا عند أبى حنيفة » إلا أن يقول : 
« عله عبد الله وميثاقه » فيمين بالاتفاق . 
ولو قال : وأمانة الله فيمين إلا عند مالك والشاففى . 
فصل 
ولو حلف لا يلبس حلي فلبس اتا . حنث عند الثلائة . وقال أبو حنيفة : 
لا محنث . 
ولوحلفت الرأة لاتلبس حلياً فلبست الاؤا والجوهر حنثت . وقالأُ وحنيفة : 
لاتحنث ؛ إلا أن يكون معه ذهب أو فضة . 
ولوقال « والله لا أ كلت هذا الرغيف » فأ كل بعضه » أو « لاشربت 
ماء هذا الكوز » فشرب بعضهء أو « لا ليست من غزل فلانة 4 فلبس ثوبا 
فيه من غزلا » أو « لا دخلت هذه الدار » فأدخل رجله أو يده : لم محنث عند 
أبى حنيفة والشافى . وقال مالك وأحمد : حنث . 
ولو حلف لايأ كل طماماً اشتراه فلان » قأ كل مما اشتراه هو وغيره : حنث 
عند مالاك وأحمد . وكذلك لو حلف لابلبس ثو با اشتراه فلان أو لايسككن داراً 
اشتراها » وما فى معنى ذلك . فقال أبو حنيفة : يحنث:بأ كل الطعام وحده . 
وقال الشافى : لاحنث فى المي . 
فصل 
ولو حلف لابأ كل هذا الدقيق فاستف منه » أو حْمَه وأ كله : حنث عند 
مالك وأحمد . وقال أبو حنيفة : إن استف لم يحنث » و إن خبزه وأ كل حنث . 


وقال الشافى : إن استف حنث » وإن خبزوأ كل لم بحنث . | 
ولو حلف لايدخل دار فلان حنث با يسكنه بالكراء عند الثلاثة . وكذا 
او حاف لابركب دابة فلان فركب دابة عبده حنث عندم . وقال الشافى : 
لاحنث إن لم يكن له نية . 
ولو الك لأكري مق الله أو القرات؟ أو اسن فرك هن مانا عد 
أو بإناء وشرب : حنث عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : لايحنث حتى يكرع بفيه 
منها كرعاً . 
ولو حلف لايشرب ماء هذا البئر فشرب منه قليلا : حنث عند أبى حنيفة 
ومالك وأ-مد . إلا أن ينوى أن لابشرب جميعه . وقال الشاففى : لاصحنث . 
فصل 
ولو حلف لا يضرب زوجته » لخنقها أو عضها أو نتف شعرها . حنث عند 
الثلائة . وقال الشافى : لا بحنث 
ولوحلف لايستبرىء وجامعها حنث . وإن عصبها”'2. يطلب ولدها عند مالك 
وأحمد . وقال أبوحنيفة : إن أحصنها وجامعها حنث . وزاد الشافعى : وطلب ولدها 
ش ولو حلف لا يهب فلانا شيئا ثم وهبه فل يقبله حنث عند أبى حنيفة ومالك 
وأسهد . وقال الشافى : لا بحنث حتى يقبله و يقبضه . 
ولو حلف لا يبيع فباع بشرط الخيار لنفسه حنث عند الثلائة . وقال مالك : 
لو د . 
فصل | . 
وإذا كان له مال غائب أو دين » ول يحد مايعتق أويكسو أو يطم لم يزه 
الصيام . وعليه أن يصير حتى يصل إلى ماله » ثم يكفر بالمال عند الثلائة . وقال 
أبو حنيفة : يجزئه الصيام عند غيبة الال . انتبى . 
(1) هكذا بالأصول وليحرر 


0 ل 0 كا 


الصطلر : وهو يشتمل على صور كثيرة متعددة بتعدد الوقائع فى الدعاوى 
الشرعية . وتختلف باختلاف حالاتها . ولكنها لاتخرج عن الأقسام التى تقدم 
ذكرها. 

وهى تارة تقع جواباً عن الدعوى . وتلك يمين المتكرء وتقع محالفة 
لدعوى المدعى غير مازمة لما ادعاه » يت لا ببنة . 

وتارة تكون بين المحة » وهى المكلة لبينة المدعى . وهى لاتقم إلا مع 
الشاهد الواحد فى الأموال عند من برى العمل بالشاهد والمين . ولا يحرى إلا 
على وفق مايشهد به الشاهد الواحد لففلا لامعنى » ليكل بها الححة فى المدعى به . 

وتارة تسكون يين استحقاق مع الشاهد . وهى التى يأتى فيها الحالف بصفة 
استحقاقه لما يحلف عليه . وعلى عدم المسقط لذلك ولشىء منه » إلى حين الحلف . 
وقد تقدم تقر ير هذه الهين فى سبع مسائل . 

وأما صور الأبجان التى تجرى بين ولاة المبود من املوك والسلاطين » وَكُقَال 
المالك » وأمراء الدولة » والأمناء من أرباب وظائقها . ونواب القلاع وغيرهم على 
العادة الجارية يينهم فى مثل ذلك » وأعان أهل الكتاب . فنها : 

* صورة يمان السلاطين والأمراء : 

أقول ‏ وأنا فلان ‏ واللّه الله وله العم ء الذى لاإله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة » الطالب الغالب » المدرك مهلك ء المنتقم الجبار» الذى يعلم خائنة الأعين 
وماتخ الصدور » القائم على كل نفس بم كسبت » والجازى لما بما عملت ء وحق 
جلال الله » وقدرة الله » وكبرياء الله ء وعظمة الله . وسائر أسمائه الحسنى وصفاته 
العليا : إننى ‏ من وقتى هذا . وماأمد الله فىعمرى قد أخلصت نيت وأصفيت 
طويتى » ولا أزال يجتهداً فى إخلاص النية وإصفاء الطوية ء لمولانا السلطان 
فلان ‏ أولأُوالينٌ مولانا السلطاز فلان بصدق من نيتى و إخلاص من طويتى » 


واستواء من باطنى وظاهرى ؛» وسرى وحجهرى » وقول وفمل 4 ولأعادين أعداءه 


سس وم لس 


ولا أصمبهم فى سائر ما أتصرف فيه من عامه » ولأقطمن ما يينى و بين أعدائه » 
أو ين فلان من سبب وعصمة وذمام وعلقة وتبعة » ولأحاربن من حار به » 
ولأسالمن من سالمه » ولأعادين من عداه» ولأوالين من والاه من سائر الناس 
أحث: .. وإنق والله المظيم لا أضمر لمولانا السلطان سوءاً ولاغدراً » ولامكرا 
ولا خديعة » ولا خيانة فى نفس ولا مال » ولا سلطنة ولا قلاع ؛ ولا حصون 
ولا بلاد » ولا غير ذلك » ولا أسعى فى تف ريق كلة أحد من أمرائه » ولا ماليكه 
ولا عسا كره ولا جنوده » ولا أستميل طائفة منهم ولا من غيرجم على اختلاف 
الأجناس لغيره » ولا أوافق على ذلك بقول ولا فعل ولا نية » ولا مكاتبة 
ولا مراسلة » ولا إشارة ولا صر يح ولا كناية ٠‏ وإن ورد علي كتاب من أحد 5 
خلق الله بما فيه مضرة على مولانا السلطان » أو على دولته لا أعمل به ؛ ولا أصنى 
إليه . وأنفذ الكتاب أو أحمله إلى بين يديه الشريفة ومن أحضره إن قدرت على 
إننبا .ولا كن كاخن أوليائله فى مناضبة أعدائه ومبايئتهم » والتصدى 
لطلبهم » والدلالة على عوراتهم » والإنهاء لما يتصل بى من أخبارهم » ولا قبلت 
أحداً يأوى إِليّ من أحابهم » إلا أن يكون مستأمنا داخلاً فى الطاعة . فأقبله 
وأنفذه إلى حضرته وأصدق عن أمره » ولا حملت إلى معسكر فلان , ولا أحد 
من أصحابه ميرة » ولاأعنتهم بمعونة » ولاوافقت أحداً من أسحابى على أن عيرم » 
ولا تأولت فى ذلك » ولا وركبت عنه » ولا تواطأت عليه . ومتى بلغنى أن أحداً 
من الناس فعل ذلك ذ كرت خيره لمولانا الساطارف . واجتهدت فى الخدمة 
والنصيحة الحضة والطاعة امسالصة من امتثال مراسيم مولانا السلطان . والعمل 
بأوامره الشريفة . وى كل مايقر بنى إليه » ولا تأخرت متى رسم لى بالحضور . 
وإن خالفت ذلك أو شيئاً منه » أو تأولت فيه » أو فى شىء منه » أو نقضته 
أو شيئاً منه . فأبمان البيعة لازمة لى محلالها وحرامها » وطلاقها وعتاقها . وكان كل 
ما أملكه من صامت وناطق صدقة على الفقراء والساكان . وكانت كل زوجة 


جد 


فى عقد تكاحه » أو يتزوجها فى المستقبل طالقا ثلاثا بتاتا » طلاق الحرج والسنة 
على سائر المذاهب . وكا نكل مماوك أو أمة » أو يملكهم فى المستقبل » أحراراً 
لوجه الله تعالى . وكان عليه الحج إلى يبت الله الحرام بمكة المشرفة والوقوف بعرفة 
ثلائين حجة متواليات متتابعات كوامل ؛ حافياً حاميراً . وكان عليه صوم الدهر 
كله » إلا الأيام المنبى عنها . وكان عليه أمثك يفك ألف رقبة مؤمنة من أسر 
الكفار» و بردت إذ ذاك من الله ورسوله ومن القرآن » ومَنْ أنزله وأنزل عليه . 
وأ كون قد خلعت عصمة الإسلام » وخلعت ر بقته من عنق . ولقيت الله خارجا 
عنها . وعن كل ذمة من ذمه » وعن كل عبد من عهوده . وهذه الهين يمينى » 
حلفت مها طائماً راغياً مختاراً » مذعناً لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وس 
وولى الأمر . والنية فيها بأسرها نية مولانا السلطان . ونية مستحلنى له بها » لا نية 
لى فى باطنى وظاهرى سواها » أشبد الله علي بذلك » وك بالله شهيداً . واللّه على 
ما انول وكيل. 

ويكتب الخحالف اسمه فى نسخة هذا الحلف فى أوها وآخرها . و يكتب عنه 
بأمره و إذنه إن كان ممن لا يكتب » وإن أشهد عليه فى ذلك من حضر من 
أهل الشبادة . فهو حسن . 

وهذه المين تصلح لابيعة العامة . تلخص ويغرد منها ماهو القصود من 
ذلك الحالف و تحلف عليه . 

وأما الوزراء وأر باب التصرفات فى الأموال : فيزاد فى محليفهم : 

* وإنتى أحفظ أموال مولانا الساطان خا اله ملّكه من التبذير والإسراف 
والضياع والمونة » وتفريط أهل المجز» ولا أستخدم فى ذلك » ولا فى شىء 
منه » إلا أهل الكفاية والأمانة » ولا أضيمن جهة من اللهات الديوانية إلا من 
الأملياءالقادر بن » أو ممن زاد زيادة ظاهرة » وأفام عليه الضمان الثقات » ولاأؤخر 
مطالبة أحد بما يتعين عليه بوجه حق من حقوق الديوان المعمور والموجبات 


بساح لد 


السلطانية على اختلافها . و إننى ‏ والله العظلم ‏ لا أرخص فى نسجيل ولا قياس 
ولا أسامح أحداً وجب بحب عليه إلا لضرورة يتعين معها المسائحة » ولا أخرج 
عن أمر مولانا السلطان فيا يأمرنى به » ولا أعدل عن مصلحة تتعين له ولدولته 
الشريفة » ولا أعلق أمرمباشرى ديوان دولته الشريفة إلابمن يصلح أحواله باجتهاد 
فى تثمير أمواله . وكف أيدى المونة عنه . وغل أيديهم أن تصل إلى شىء منه 
بغير حق » ولا أدع حاضراً ولاغائباً من أمور هذه المباشرة حتّى أجتهد فيه 
الابتباد الكل وأخرئ أدوره عل الدراد وحن الأمناة وعض السيعة : 

و إنتى لا استجديت شيئاً على المستقر إطلاقه لأحد من خلق الله مالم برسم 
لى به » إلا ما فيه مصلحة ظاهرة . وغبطة وافرة » ونفم بين لهذه الدولة القاهرة . 

وإنتى والله العظي أؤْدى الأمانة فى كل كلا علق بى ووليته من القبض 
والصرف والولاية والعزل » والتقديم والتأخير » وجهات الاستحقاقات » القليل 
منها والكثير » والجليل والحقير. ويككل على نحو ما سبق . 

وأما الدوادارية وكتاب السر » فيزاد فى تحليفهم : 

* و إنتى مهما اطلعت عليه من مصالم مولانا السلطان فلان ونصاتحه » وأمر 
أنى ملكه ونازحه » أوصله وأعرضه عليه » ولا أخفيه شيئأ منه ٠‏ ولوكان علي 
ولاأ كتمه ولو خفت وصول ضرره إلى . 

#* ويقرد الدوادار : 

وإنى لا أؤدى عن مولانا السلطان رسالة فى إطلاق مال » ولا استخدام 
مستخدم » ولا اقتطاع إقطاع ؛ ولاكرتيب مرتب » ولا ديد مستحد » ولا سداد 
شاغر » ولا فصل منازعة » ولا كتابة توقيع ولامرسوم » ولا كتاب » صغيراً 
كان أو كيرا ليل كان أو عقر : إلا بعد ععرضه على مسامع مولانا السلطان 
فلان » ومشاورته ومعاودة أمره الشريف » ومراجعته فيه . 

# ويفرد كتاب السر: 


5 ب جواهر ج ؟ 
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وإنتى - والله العظيم ‏ مهما تأخرت قراءته من الكتب 0000 مولانا 
السلطان فلان من البعيسد والقريب . أعاوده فيه فى وقت 27 آخر. فإن ل أعاود فيه 
لمجموع لفظه لطوله . عاودته فيه بمعناه ملخصاً . و إنتى لاأجاوب فى شىء لم ينص 
المرسوم الشريف فيه بنص خاص . مالم تجر العادة بالنص فيه .لا أجاوب فيه 
إلا بأ كل ما أرى أن فيه مصلحة مولانا السلطان فلان » ومصلحة دولته الشريفة 
بأمند جواب أقدر عليه . ويصل اجتهادى إليه . ومهما أمكن المراجعة فيه لمولانا 
السلطان فلان راجعته فيه وقت الإمكان . وعملت بنص ما يرسم لى به فيه . 

وأما واب القلاع » فيزاد فى تحليفهم : 

* وإنقى أجع رجال هذه القلعة ‏ و يسمى القلعة التى هو فهها ‏ على طاعة 
مولانا السلطان فلان » وخدمته فى حفظ هذه القلءلة » وحمايتها وتحصينها والذب عنها 
والجباد دونها » والمدافعة بكل طريق . و إننى أحفظ - اصلها وذخائرها وسلاح 
خاناتها على اختلاف أنواع مافيها من الأقوات والأسلحة حفظا تاما . ولا أخرج 
شيثاً منها إلا فى أوقات الحاجة والضرورة الداعية » المتعين فهها تفريق الأقوات 
والسلاح على قدر الحاجة . و إنى أ كون فى ذلك كواحد ممن يتبع اتباع رجال 
هذه القلمة ولا أتخصص » ولا أمكن من التخصيص فيا لايمكن فيه التتخصيص . 

وإنتى والله والله والله » لاأفتتح أبواب هذه القلعة إلا فى الأوقات الجارى مها 
عادة أبواب الحصون » وأغلقها فى الوقت الجارى به العادة » ولا أفتحها إلا بشمس 
ولا أغلتها إلا بشمس . 

وإننى أطالب الحراس والدراجة وأر باب النوب فى هذه القلعة بما جرت به 
العوائد اللازمة لكل منهم » مما فى ذلك جميعه مصلحة مولانا السلطان فلان » 
ولا أسل هذه القلمة إلا لمولانا السلطان فلارت » أو ا الشريف وأمارته 
الصحيحة » وأوامره الممر محة 

وإنق 0 القلعة إلا من فيه نفم لها وأهلية للخدمة» ولا أععل 
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فى ذلك بغرض نفس . ولا أرخص فيه لمن يعمل بغرض نفس له » ولا أواطىء 
ولا أداجى » ولا أوالس » ولا أدس دسيسة » ولا أعمل حيلة فى إطلاق أحد ممن 
يبرز مرسوم مولانا السلطان بسجنه والاعتقال عليه بالقلعة امشار إليها . وأعتمد فيه 
جميم ما يأمرنى به من غير تفريط ولا إهال » ولا فترة ولا تماد . 

وإننى أبذل فى نصيحته الجبد » وأشمر فمها عن ساعد الجد . وأؤدى أمائته 
وأجتنب خيائته فى سرى وجهرى وباطنى وظاهرى » وأشهد الله على بذلك . 
وكؤ بلله شهيداً . ش 

وأما صور أعان أهل الكتاب . فنها : 

صورة يمين المهود : 

* والله والله وال اليم القديم الأزلى ء الفرد الصمد » الواحد الأحد» 
المدرك المهلك . الطالب الغالب » باعث مومى بالمق . وشاد عضده وأزره بأخيه 
هارون ومنجيه من الغرق . وحق التوراة المكرمة . ومافيها من الكلمات المعظمة 
وحق العشر كلات التى أنزلت على مومى فى الصحف الجوهرء و إلا تعبدت فرعون 
وهامان » و برئت من إسرائيل » ودنت دين النصرانية » وصدقت مريم فى دعواها 
و برأت بوسف النجار » وأنكرت اللخطاب » وتعمدت الطور بالقاذورات » ورميت 
الصخرة المقدسة بالنجاسات . وشاركت مختتصر فى هدم بيت المقدس » وقتل بنى 
إسرائيل » وألقيت العذرة على مكان الأسفار . وكنت ممرى شرب من النهر 
ومال إلى جالوت . وفارقت شيعة طالوت . وأنكرت نبوة الأنبياء من بنى إسرائيل 
ودلات على دانيال» وأعامت جبار مصر مكان أرمياء » وكنت مع البغاة والفواجر 
بوم يحبى . وقلت : إن النار المضيئة من شجرة العوسج نار إفك . وأخذت الطرق 
على مدين . وقلت بالمظالم فى بنات شعيب » وأجابت مع السحرة على موسى » 
ثم برئت من آمن منهم . وكنت مع من قال اللحاق ليدرك من فر » وأشرت 


لالس سا 


بتخليف تابوت بوسف فى مصرء وسادت إلى السامرى فى قوله . ونزلت أربحاء 
مدينة الجبار ين . ورضيت بفعل سكتة سدوم » وخالفت أحكام التوزاة » واستبحت 
السبت وعدوت فيه . وقلت إن المضلة ضلال . وقلت بالبداءة على الله فى الأحكام 
واخترت نسخ الشرائع . واعتقدت أن عيسى ابن مريم المسيح الموعود به على لسان 
مومى بن عمران » وانتقات من اليبودية إلى سواها من الأديان . واستبحت لم 
الجل والشحم والحوايا وما اختاط بعظ . وقلت مقالة أهل بابل فى إبراهم . وإلا 
أكون محروماً من دين اليهودية حرمة تجمع عليها الأحبار . ونقلت عليها حصر 
الكنائس . ورددت إلى التيه . وحرمت المرن والساوى » وبرت من جميع 
الأسباط . وقعدت عن حرب الجبارين مع القدرة والنشاط . واه والله والله إنه 
لصادق فيا حلف : 

* صورة بين النصارى . 

إن والله واللّه والله لبجم ؛ وحق المسيح عسى ابن مر.م وأمه السيدة 
مريم . وإلا برئت من دين النصرانية » والملة المسيحية » وإلا أبرأ من المعمودية » 
وأقول : إن ماءها نجس . وأن القرابين رجس . وبرئت من محى الممدان . 
والأناجيل الأربع » والصلبان . وقلت : إن ع كذوب . وأن مرم الجدلانية 
باطلة الدعوى فى أخبارها عن السيد يشوع المسيح » وقلت فى السيدة مريم قول 
البيود . ودنت دينهم فى الجحود » وأنتكرت اتحاد اللاهوت والناسوت » 
وبرئت مرن الآب والأم والروح القدس”2 . وكذبت القسوس » وقطعمت 
ولاو قي صليى ؛ ولعنت الشيامسة والدبرانيين » وهدمت الكنائس . 
وكنت تمن بال على قسطنطين بن هيلانة”" » وتعمدته بالمظالم ٠.‏ وخالفت 
)١(‏ لابنبغى لمسلم أن محلف أحداً بهذا الشرك والكفر . 
(؟) هوملك قسطنطينة الوثنى أول منأحدث فىالنصارىتعظم الصليب وعبادته 


لا ووس لد 


الجامع التى أججمم عليها الأساقفة برومية والقسطنطينية » ووافقت البردعارتف 
بأنطاكية . وجحدت مذهب الملكانية . وسفهت رأى الرهيان » وأنتكرت 
وقوع الصليب على السيد يشوع » وكنت مع اليهود حين صلبوه» وجذبت رداء 
الكبرياء عن البطر يك » وقعدت عن أهل الشعانين . وأبيت عبيد الصليب 
والغطاس » ول أحفل بيد السيدة . وأأكلت لم الجل . ودنت بدين المبود . 
وأنحت حرمة الطلاق . وخنت المسيح فى وديعته . وتزوجت فى قرن بامرأتين » 
وهدمت بيدى كنيسة قامة ؛ وكسرت صليب الصلبوت . وقلت ف النبوة مقالة 
نسطورس . ووجهت إلى الصخرة وحهى . وصديت عن الشرق امنير حيث كان 
المظلهر الكريم . وإلا برأت من النورانيين والثعشونيين . ودنت غير دين 
التصارى » وأبنضت عبدى . وأنكرت أن السيد بشوع أهينا المولى » وأنرأ 
الأ كه والأبرص . وقلت إنه مربوب » وأنه ما رؤى :وهو مصاوب » وأنكرت 
أن القر يان المقدس على المذيح ما صارللم المسيح ودمه حقيقة . وخرجت فى 
النصرانية عن الطريقة . و إلا قلت بدين التوحيد . وتعبدت غير الأرباب . 
وقلت إن المحاد غير روحائى » وأن نى المعمودية لا يسبح فى فسيح السماء » وأبيت 
من وجود الور العين فى المعاد . وأثت ف الدار الآخرة التلزذات الجسمانية » 
وخرجت خروج الشعرة من العجين من دين النصرانية » و برأت من اعتقادى فى 
المسيح وأمه » وأ كون محروماً من دينى . وقلت إن جرجس لم يقتل مظلوما . 

فإ نكان الحالف يعقو بي بدل قوله « اللاهوت بالناسوت »6 بقوله « ممارسة 
اللاهوت الناسوت » ويبطل قوله « ووافقت البردعان بإنطا كيه . وجحدت 
مذهب الملكانية » ويبدله يقوله « وكذبت يعقوب . وقلت : إنه غير نصرانى » 
وحِحذت التطويية ٠‏ وقلت : إن الحق مع اللكية . وكذبت ما تضمته الإنجيل 
اللقدس . ومرقت شدائد مريم وعصبت بها رأسى . وذيحت القسوس . وتركت 


على المذيح حيضة مهودية ٠.‏ وظفات قناديل نار جرس 4 وإلا “زوجت مبودية 


العم ل 


طمثاء حتى لا أطهر أبداً » وإلا غسات أثوابى صبيحة الجع . ورميت القاذورات 
فى الكنائس والبيع » وعصيت اللاهوت » وجحدت الناسوت » . 

* صورة بين السامرة . 

وهى على نحو بين اليبود » لأنهم منهم . وقد قال العلماء رضى الله عنهم : 
إن واقت أصولم أصول المهود أقروا » وإلا فلا . 

* وصورة بينهم تفرد بموضم خلافهم لفرق البهود . فإنهم يوافقونهم فى 
شىء » ويخالفونهم فى أشياء . ومى : 

الله لل الله المظل » البارى القادر القاهرء القدي الأزلى » رب موببى 
وهارون » مزل التوراة والألواح الجوهر » بما فبها من الآيات العظيمة » منقذ 
بنى إسرائيل » وناصب الطور قبلة للمتعبدين» و إلا كفرت عا فى التوراة ‏ وبرئئت 
من نبوة موسى . وقلت بأن الإمامة فى غير بنى هارون » ودكيت الطور . وقلعت 
يدق الزالنت السمور «واسشخة حرمات الديت ١‏ وقلك»التاويل فق الدب 
وأقررت بصحة ثوراة المبود » وأنكرت القول بأنه لامساس» وم أنجنب شيئاً 
من الذباتج . وأكلت الجدى بلين أمه . وسعيت فى الطروج إلى الأرض الحظور 
عل مكترا ع :وأيرة النناء اتليظل زنآن الطأفيك مكبيسا ل ويرك معو فى 
المضاجع وكنت أو لكافر بخلافة هارون » وأنفت منها أن تكون . 

# وصورة عين المجوس : 

** إن والله والله الرب العظي القديم النور الأزلى » رب الأرباب وإله 
الآلمة » ماحى آبة لظ » والموجد من المدم ٠‏ مذين الأقلاك .وسديرها + ومنور 
الشهب ومصورها ؛ خالق الشمس والقمر ؛ ومنبت النجم والشجر » والنار والنور» 
والظل والحرور » وحق حيومرت » وما أولد من كرائم النسل » وزرادشت وما جاء 
به من القول الفصل » والزبد وما تضمن » والخط المستدير وما بين » 
وإلا أنكرت أن زرادشت ل يأت بالدائرة الصحيحة بغيرآلة » وأن مملكة 


ست 


أفر يدو نكانت ضلالة » وأ كون قد أشركت بهراسف فيا سفك طما ليّته . 
وقلت إن دائيال ل يسلط عليه . وحرقت بيدى الدرفش . وأنكرت ماعليه 
من الوضع الذى أشرقت عليه أجرام السكوا كب » وتمازجت فيه القوى الأرضية 
بالقوى السماوبة » وكذبت هانى وصدقت مدرك » واستبحت فصول الفروج 
والأموال » وقلت بإنكار الترتيب فى طبقات العالم » وأنه لا مرجم فى الأوة 
إلا إلى آدم . وفضلت العرب على المج . وجعلت الفرس كسائر الأمم » ومسحت 
بيدى خطوط النهاوية . وجحدت السياسة الساسانية. وكنت ممن غزا الفرس مع 
الروم . ومن خطأ سابور فى خلم أ كتاف العرب , وحليت البلاء إلى بابل » 
ودنت بغير دين الأوائل » ويلا أطفأت النار» وأنكزت فعل الفلك الدوار . 
ومالأت فاعل الليل على فاعل النهار . وأبطلت كم النيروز والمورجان » وأطفأت 
ليلة الصدق مصابيح النيران » و إلا أكون تمن حرم فروج الأمبات . وقال بأنه 
لايجوز اللجم بين 00 ؛ وأ كرن من أبكزعوات أزذقير 6و كتن 
نارول ١‏ 

* وأما صورة أيمان 70 
مجمعهم حب على بن أبى طالب رضى الله عنه . وتختلف فرقهم فى سواه . فأما 
مع إجماعهم على حبه » فهم مختلفون فى ق افطلام لير . فنهم أهل غاو مفرط وعتو 
زائد » وممهم من أدى به الغاو إلى أن اتخذ عايا إلهاً ٠‏ ومنهم النصيرية ٠‏ ومنهم 
من قال : إنه النى المرسل » ولكن غلط جبريل . ومنهم فن قال : إنه شريك 
فى النبوة والرسالهُ . ومنهم من قال : إنه وصى النبوة بالنص الى ٠‏ 

ثم اختلفوا فى الإمامة بعده . وأجمعوا بعده على الحسن ثم الحسين . قالت 
فرقة : و بمدهما مد بن الحنفية . وجماهير القوم الموجودين الآن فرق ظاهرة فى 


(1)كل هذه الأمان للعلم ها ويمافها من الكفر والفجور ققط » ولابحل لأحد 
أن محلف بها أحدا كائنآ من كان . 


خخ" لس 


هذه المالك .. مهم : التصيرية » والإسماعيلية » والإمامية » والزيدية . 

ا : فهم القائلون بألوهية على . و إذا مر بهم السحاب . قالوا : 
السلام عليك أبا المسن ؛ بزعمون أن السيحاب مسكئة ٠‏ ويقولون : إن الرعد 
صوته » وإن البرق كه » وإن سان الفارسى رسوله » و يمحبون ابن ملجم . 
ويقولون : إنه خلص اللاهوت من الناسوت. وم خطاب يينهم » من خاطبوه به 
لا يعود برجم عنهم . ولا يذيع ما خاطبوه به » ولوضر بت عنقه . وهى طائفة 
فلئولة عرس الدع له عون اننا :ولا الأخرات ولا الأممات » ولم 
ا أعامن القووة ولهم قول فى تعظيم النور » 
مثل قول الجوس أو ما يقار به 

* وصورة 0 

* إنتى والله » وحق العلي الأعلى » وما أعتقده فى المظهر الأسنى » وحق 
تواست لواو عاو ارو برللى اين امكيرء 
وولانى له ومن مظاهر الحق . وكشفت حجاب سامان بغير إذن » و برئت من 
دعوة الحجة نصير . وخضت مع الخائضين فى اءنة ابن ملجم » وكفرت بالخطاب » 
وأذعت السر المصون » وأنكرت دعوى أهل التحقيق . وإلاقلمت أصل 
شجرة العنبمن الأرض ببدى » حتى اجتفيت أصوطا وأمنع سبيلها » وكنت 
مع قابيل على هابيل » ومع الفروذ على إبراهم » وهكذا مع كل فرعون قام على 
صاحبه إلى أن ألتى العلى” العظي وهو عل ساخط . وأبرأ من قول قنير . وأقول 
إنه بالنار ماتطهر . 

* وأما الإسماعيلية : وم القائلون بانتقال الإمامة بعد جعفر الصادق إلى ابنه 
الأ كبر إسماعيل » وهو جد الخلفاء الفاطمييت بس 0© . وهذه الطائفة م شيعة 

)١(‏ هذا باطل , كا حققه العلماء الثثقات , كابن كثير فى تارعخه » والغزالى فى 
الرد على الباطنية وغيرهما . فإن الميع حققوا أن فاطمة رضىالله عنهابريثة منهم »ع 


ع 6خ 


تلك الدولة » والعاثلين تلك الدعوة » وتك السكلمة ؛ وهم و إن أظهروا الإسلام 
وقالوا : بقول الإمامية . ثم خالفومم فى مومى السكاظ . وقالوا : بأننها ل تصر إلى 
أخيه إسماعيل ‏ فإنهم طائفة كافرة » تعتقد التناسخ والخلول » ثم هم مختلفون فها 
بعد . فنهم نزارية » ومنهم القائلون بإمامة نزارء والبقية على صرافهم ٠‏ 

وهؤلاء تجمعهم يمين واحدة . وموضع لاف يينهم يأنىإن شاء الله تعالى . 

بن وصورة المين الجامعة لهم : 

* إننى وله وله الواحد الأحد » الفرد الصمد » القادر القاهرء الذى لا له 
إلا هوء وح الله الحق » وهداة الخلق عل وبنيه أئمة الظهور واتخلفاء » و إلابرئت 
من صميح الولاء » وصدقت أهل الياطل ؛وقت مع فرقة الضلال » وانتصيت مع 
النواصب فى تقر بر الحال » ول أقل بانتقال الإمامة إلى السيد الحسين » ثم إلى 
بنيه بالنص الجبى » وموصولة إلى جعفر الصادق » ثم إلى ابنه إسماعيل صاحب 
الدعوة المادية » والأثرة الباقية » و إلا قدحت فى القَدّاح » وأثت الداعى الأول 
وسعيت فى اختلاف الناس . ومالأت على السيد المبدى » وخذلت الناس عن 
القائم » ونقضت الدولة على الممز » وأ نكر تأن حم بوم غديرلا يعدفى الأعياد . 
وقلت أن لاع للامة ما يكون » وخالفت من ادعى لم الع بالحدثان » ورميت 
آل بيت مد بالمظائم » وقلت فيهم الكبائر » وواليت أعداءهم وعاديت أو لياءهم. 

* ومن هنا تزاد الإنارية : وإلا لحدت أن صار الأمر إلى نزار» وأنه أتى 
حملا فى بطن جارية :هوف خوض بلاد الاعداء . وان الاسم لم يخير لتغيير الصورة 
وإلا طغيت على الحسن بن صباح » وبرئت من الولى علاء الدين صاحب 
ح وأنهم ينتهى نسبهم إلى عبيد الله القداح البودى بدليل قولحم فى عيتهم العظمة 
د قدحت فى القداح » وقدكان هؤلاء السيديون أشد كفراً من البود والتصارى . 
وحم الذين تثيروا للوبّات والششرك وعبادة القبور والوى فى مصر ء ثم فى الشام 
وغيرها . وكانوا يعلنون على منبر الأزهر بلعن ألى بكر الصديق وعمر وعائشة 
الصديقة رضى الله علهم أجمعين . 


لم ل 


الأساوب » ومن ناصر الدين سنان » الملقب براشد الدين . وكنت أول العتدين . 
وقلت إن ما أروه من الأباطيل . ودخلت فى أهل الفرية والأضاليل . 

* وأما من اين الإسماعيلية المنكر بن لإمامة نزار . فيقال فى محلينيم : 

وإلاقلت بأن الأم صار إلى الا 0 
جارية . وأنكرت ميته الظاهرة بالاسكندرية » وادعيت أنه ل ينازع الحق أهله» 
ويجاذب الخلافة ريها : ووافقت شيعته » وتبعت المسن بن صباح » وكنت فى 
النزارية آخر الأدوار . 

ثم تجمع هذه الطوائف الإسماعيلية على اختلافهم فى آلخر المين بقولهم : 

و إلا قلت مقالة ان السلار فى النفاق » وسددت رأى ابن أبوب”"" » وألقيت 
بيدى الراية الصغرى . ورفعت السوداء . وفعلت فى أهل القصر تلك الفعال . 
وتمحلت مثل تلك الخال . 

وأما الإمامية » فهم القائلون : إن الأعة اثنا عشر إماما » أولم على ؛ وأخرم 
انر فى آخر الزمان . وهم الذين خالفتهم الإسماعيلية . فقالوا : بإمامة إماعيل بن 
جعفر . وقال هؤلاء : بإمامة موسى الكاظم بن جعفر . وهم مسامون » إلا أنهم أهل 
بدع كبيرة وثم سبااون 0 

#وصورة بين هؤلاء : إن والله وله العم الرب الواحد الأحدءالفردالصمد» 
وما أعتقده من صدق مد صل الله عليه وسلم اه على إمامة ان عمه ووارث 
علمه ؛ على بن أبى طالب كرم الله وجهه نوم غدير حم فى قوله « من كنت مولاه 
)١(‏ هو صلاح الدين الأدى طهر البلاد منهم 

() أى سبابون لأنىبكر وعمر وعائشة ولأ كثر الصحابة . وعندهم كتاب سمى 
و مفاتيح:الجنات » فيه دعاء يسمى « دعاء صنمى قريش » يعنون أبا بكر وعمر . 
وهو مكون من صفحتين فىحجم هذا الكتاب محشوتان باللمن النكر لأنى بكر وعمر 
ومن والاهما ومن:تناسل منهما إلى بوم القيامة . فبل يعد هؤلاء اللمانون لأحب خلق 
لله إلى الله وإلى رسوله » وأهدام سيلا هل يعد هؤلاء فى السلمين ؟ 


لد ينوس لد 


فعلى مولاه » اللبم وال من والاه . وعاد من عاداه » وأدر الحق على اسانه كينيا 
دار»”"؟ وإلاكنت مع أول قائم يوم السقيفة » وآآخر متأخر يوم الدار . ولم أقل 
يحواز التقية خوقاً على النفس » وأعنت ابن الطاب » واضطبدت فاطمة الزهراء 
ومنعتها حقها من الإرث . وساعدت فى تقديم تم وعدى وأسة..ورطية م 
الشورى . وكذبت حسان بن ثابت يوم عائشة » وقمت معها يوم الججل » وشهرت 
السيف مع معاوية فى صفين » وصدقت دعوى زياد » ونزلت على حم ابن مرجانة 
وكنت مع عمر بن سعد فى قتال الحسين . وقلت إن الأمر لم يصر بعد الحسن إلى 
الحسين » وساعدت شمر بن جوشن على أهل تلك البلية . وسبيت أهل البيت 
وسقتهم بالعصى إلى دمشق » ورضيت بإمارة بزيد » وأطعت المغيرة بن شعبة » 
وكت غاييرا التمرو عن النامء ثم لسر بن أرطاة . وفملت فعل عقبة بن 
عبد الله المزنى » وصدقت رأى اللخوارج . وقلت إن الأمر لم ينتقل بعد الحسين بن 
على فىأبنائه إلى تمام الأثمة إلى الإمام المبدى المنتظرء ودللت على مقاتل أهل البيت 
بى أمية و بنى العباس » وأبطلت حك المتع ؛ وزدت فى حد اتمر مالم يكن » 
وحرمت بيع أمبات الأولاد . وقلت برألى فى الدين . و برئت من شيعة الؤمنين 
وكنت تبساً لهوى أهل الشام ؛ ومع غوغاء اقائف بالنبروان © زواع خطاً 
أبى موسى » وأدخلت فى القرآن مالم يثبته ابن مسعود » وشاركت إن ملجم فى 
صداق قطام . وبرت من محبة همدان ٠‏ ول أقل باشتراط العصمة ف الإمام . 
ولتي أهل النصب فى الظلام . 

وأما الزيدية : فهم أقرب القوم إلى القصد الأمم . وقوطم : إن أبا بكر وعمر 
رضى الله عنهما : أئمة عدل » وأن ولايتهما كانت لما اقتضته المصلحة » مم أن عليا 
ين ال اهيي » وترون جواز ولاية الفضول عل الفاضل فى. يعض 
الأحيان » لما تقتضيه المصلحة أو لوف الفتنة . 


سس رع ل 


ولهذه الطائفة إمام بالمن » وصنعاء داره ومقامه » وعؤلاء الطائفة لا يدينون إلا 
بطاعة ذلك الإمام » وأمراومم لابرون إلا أنهم نوابه » وكانت لمؤلاء دولة قدعة 
بطبرستان . فزالت ولم يبق منها الآن إلا شرذمة قليلة . 

وصورة بين هؤلاء بعين أهل السنة » و بزاد فيه : 

* وإلا برئت من معتقد زيد بن على 0 بت أن أة قول فى الأذان إن 
« حى على خير العمل » بدعة وخلعت طاعة الإمام المعصوم الواجب الطاعة » 
وادعيت أن المهدى المنتظر ليس من ولد الحسن بن على . وقلت بتفضيل الششيخين 
على أمير المؤمنين على » رضى الله عنه » وعبل بنيه » وطعنت فى رأى ابنه الحسن 
على ما اقتضته المصلحة وطعنت عليه فيه . 

وغير هؤلاء ممن محتاج إلى تحليفه طائفة الدرزية . وهى تسمى الطائفة الآمنة 
المائفة . وشأنهم شأن النصيرية فى استباحة فروج الحارم » وسائر الفروج الحرمة . 
وم أشد كفراً ونفاقاً منهم » وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله . 
وشم أبعد من كل خير . وأقرب من كل شر . وانماؤهم إلى أبى جمد الدرزى . وكان 
من أهل موالاة الحام أبى على المنصور بن العز يز خليفة مصر . وكانوا أولا من 
الإسماعيلية » ثم خرجوا عن كل ماتمحلوه » وهدموا كل ما أثلوه ٠‏ ومم يقولون 
ارجعة الحام » وأن الالرعية اتيت إليه وتديرت: ناسوتة . وهو ينين و تشلهن 
ببيئته » ويقتل أعداءه قتل إبادة » لامعاد بعده . ومم يتكرون العاد من حيث هو 
ويقولون نحو قول الطبائعية : إن الطبائعم هى الولدة » والموت بفناء الحرارة 
الفريزية » كانطفاء السراج ج بفناء الزيت إلا من اعتبط . ويقولون : دهر دائم » 
وعام | قائم ‏ أرحام تدفع » وأرض تبلم . 

وهذه الطائفة هم الذين زادوا فى البسملة أيام الحا م » وكتبوا بسم الحا الل 
الجن الرحم . فلا أنكر علمهم كتبوا ٍ بس اله الحا الرحن الرحيم ٠‏ لاوا 
00 


ومن هؤلاء أهل كسروان » وكان الشيخ تق الدين بن تيميية رجه الله 
تعالى يرى أن قتالم وقتال النصيرية أولى من قتال الأرمن ؛ لأمهم أعداء فى دار 
الإسلام وشر يقائهم أضر . 

1 : وصورة بين هؤلاء‎ ٠ 

5 إنتى والله وحق اللمق الاك » وما أعتقده من موالاته » ومااعتقده أبوعبد الله 
الدرزى الحجة الواضحة » ورآه الدرزى مثل الشمس اللانحة . وإلا قلت : إن 
مولاى الحام مات وبل » وتفرقت أوصاله وفنى ٠‏ واعتقدت تبديل الأرض 
والسماء وعود الرمم بعد الفناء . وتبعت كل جاهل » وحظرت على نفسى ما أبيح لى 
وعملت بيدى مافيهفساد بدنى » وكفرت بالبيعة اللأخوذة وجملتها وراءظورى منبوذة 

وأما الموارج : فهم الفرقة المباينة للسنة والشيعة . وهم الذين أتكروا التحكيم 
وقالوا « لا حم إلا لله » كَفروا بالذنب » وكفروا علياً ومعاوية وسائر من 
خالفهم ممن لا يرى رأيهم . وهم طوائف كثيرة . ومنهم الوهية” "2 ببلاد الغرب . 

* وصورة عين هؤلاء : صورة بمين أهل السنة ٠‏ و يناد فها: 

وإلا أجزت التحكم . وصو بت قول الفريقين فى صفين » وأطمت بالرضى 
حم أهل الجور . وقلت فى كتاب الله بالتأويل » وأدخلت فى الدين ماليس 
فيه . وقلت : إن امارة بنى أمية عدل وأن قضاءهم حق » وأن مرو بن العاص 
أصاب » وأن أبا موسى ماأخطأ » واستبحت الأموال والفروج بغير حق » واجترحت 
الكبائر والصغائر » ولقيت الله مثقلاً بالأوزار ٠‏ وقلت : إن مافعله عبد الرحمن 
ابن ملجم كفر . و إن قاتل خارجه آثم » و برئت من فملة قطام . وخلعت طاعة 
الرءوس . وأنكرت أن تسكون الخلافة إلا فى قريش » وإلا فلا أرويت سيق 
ورمحى من دماء الخطئين : 1 

* وصورة ععين المكاء : 


اس اج ”7 امسم 


إنى والله والله الله لمم الذى لالد إلا هوء الواحد الأحد » القرد 
الصمدء» الأبدى السرمدى الذز لىء الذى 1 2 3 عامه علة العلل » رب الأر باب » 
ومدير التكل القدير القديم » الأول بلا بداية » والآخر بلا نهاية » المدزه عن أن 
يكون حادثاً أو عرضاً للحوادث » الى المتصف بصفات البقاء والنسرمدية والككال » 
والمتردى برداء السكبرياء والجلال » مدبر الأفلاك » ومسير الشهب ومفيض القوى 
على الكو اكب » باث الأرواح فى الصور » مكون الكائنات » ومنمى الميوان 
وللعدن والنبات » وإلا فلا رقت روحى إلى مكانها » ولا اتصلت نفسى بعالمها 
وبقيت فى فلم الجهالة » وحجب الضلالة » وفارفت نفسى غير مرتسمة بالمعارف . 
ولاتكلمت بالعل » ولانطقت بالمكة » و بقيت فى غرر النقص . وتنحيت فى زمرة 
البئى » وأخدذت بنصيب من الشرك + وأنكرت المعالم » وقلت بفناء الأرواح : 
ورضيت فى هذا مقالة أهل الطبيعة » ودمت فى قيد المركبات وشواغل المين » 
و أدرك الحقائق على ماهى عليه . وإلا فقلت : إن الميولى غير قابلة لتركيب 
الأجسام » وأنكرت المادة والصورة » وخرقت النواميس . وقلت : إن التحسين 
والتقبيح إلى غير العقل ؛ و+لدت مع النفوس الشريرة » ولم أجد سبيلاً إلى 
النحاة . وقلت : إن الإله ليس فاعلاً بالذات » ولا عااً بالكليات » ودنت أن 
النبوات متناهية » وأنها غير كسبية » :وحدت عن طريق المسكاء » ونتقضت 
تقرير القدماء . وخالقت الفلاسفة الإلبية . ووافقت على إفساد الصور للعبث » 
وحيزت الرب فى حية وأثبت أنه جسم . وجعلته مما يدخل حت الحد والماهية » 
ورضيت بالتقليد فى الألوهية . 
* وصورة ين القدرية : 
واللّه والله واللّه المظلم ذى الأمر الأنف » خالق الأفمال والمشيثة . وإلا قلت : 
بأن العبد مكتسب » وأن الجعد بن دره محتقب » وقلت : إن هشام بن عبد للك 
أصاب داخلا لأمية » وأن مروان بن تمدكان ضللاً فى أتباعه » وآمنت بالقدر 


ا 


خيره وشره . وقلت : إن ماأصابى لم يكن ليخطئنى ليخطتنى » وماأخطأنى لم يكن ليصيبنى » 
و أقل : إنه إذا كان أمر قد فرغ منه : قفم أسدد وأقارب ؟ ول أطعن فى رواة 
الحديث « اعماوا فكل ميسر لا خلق له » ول أتأول معنى قوله تعالى ( "4 : 4 
وإنه فى أم اللكتاب لدينا لملى حكم ) وبرت مما أعتقد » ولقيت الله وأنا أقول 
2 الامو ع راع 0 . 
استررالك : اعل أن صور الأعان المذكورة » المتعاقة بهذه الطوائف البدعية 
والشيعية والقدرية والخوارج » وما هو فى حكهم . وإنكانت غير مقصودة في 
الباب » ولاتعلق للشهود ولا الحكام الشريعة المطهرةٍ فيها . ور بما يقول الواقف 
عايها ذلك » أو إن وضهافى هذا الكتاب عبت . 
فأقول : الباعث على وضعها فى هذا الكتاب : هو أنالغالب على أمراء الشرق 
وما والاها من أطراف المالك الإسلامية الذين براساون سلطان الديار المصرية » 
وبوالونه : على هذا الاعتقاد . وفى أمراء الحجاز الشريف من ينسب إلى اتتحال 
مذهب زيد بن على » وفى أشراف المدينة الشريفة النبوية على الخال بها أفضل 
الصلاة والسلام ‏ من ف اعتقاده ماهو أسوأ حالا من اعتقاد الزيدية . ور عاجرد 
السلطان تجر يدة » وأخرج عسكراً إلى جهة من هذه الجهات مخروج فرقة من هذه 
الفرق » أو طائفة من طوائف الموارج ‏ والعياذ بلله ‏ على جماعة المسلمين » أو 
هرب عدو من أعداء السلطنة الشريفة؛ واتتمى إلى أحد من أمراء تلك الأطراف 
القائلين بهذة المذاهب . واحتيج إلى محليفه : أن عدو السلطنة الشريفة لبس هو 
عنده ؛ ولا دخل إلى بلاده » وأنه لاايدخل إلى بلاد المالك الإسلامية » ولا يفسد 
فها» وأنه يحنظ طرفه الذى هو مقي فيه » ولا يتعداه إلى غيره من بلاد المالك 
الإسلامية . 
ينث محتلج إلى قامى المسكر لحضور هذه اليين . وربما تعذر حضوركاني 


ا 


السر الشريف أو نائبه لغرض أو لمرض . فيقوم قاضى العسكر مقامه فى ذلك » 
ويكون على بصيرة من هذه الاعتقادات المقررة فى هذه الصور . 

فن نسب إلى اعتقاد ثىء منها : حلفه على مقتضى اعتقاده إذا كان ممن يعم 
منه ذلك الاعتقاد » أو يؤثر عنه . ويكون محليفه على مقتضى معتقده أوقم 
النفوس وأقوى فى إقامة حرمة الناموس الشريف . ْ 

ولقد وقم لى ذلك فى بلاد ابن قرمان مع مخدوى الذى كنت فى خدمته » 
وهو إذ ذاك نائب حلب . انتعى . والله أعلم . 


كتاب القكناء : 


وما ,تعلق «ه من الأحكام 

الأصل فى ثبوته فى الشرع : الكتاب » والسنة » والإجماع » والقياس . 

أما الكتاب : قتوله تسالى ( 8م : يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض 
فاح بين الناس بالحق ) وقوله تعالى ( ؛ : 50 فلا ور بك لايؤمنون حتى 
تحكون فيا شّجَر بينهم ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويساموا تسلها) 
وقوله تعالى ( 4 : مه إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها . و إذّا حكن 
بين الناس أن محكوا بالعدل ) وقوله تعالى ( ه : ه وأن احك بينهم بما أنزل الله 
ولا تنبع أهواءم . واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أتزل الله إليك . فإن تولوا 
فاعم أنما بريد الله أن يصييهم بيعض ذنو بهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون ) . 

وأما السنة : فإن النى صلى الله عليه وس حكم بين الناس » و بعث علياً 
إلى المن للقضاء بين الناس » وروى أن النى صلى الله عليه وسل قال « من أطاعنى 
فقد أطاع الله . ومن عصانى فقد عصى الله . ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى » 
ومن عمى أميرى ققد عصاق » 


سس سا له 


وجملة ذلك : أن من عصى إماماً أو قاضيا » أو حاكا من المكام فيا أمر به 
من الحق » أو حكر فيه بوجه الحق والعدل . ققد عمى الله ورسوله » وتعدى 
حدوده . وأما إن قى بغير العدل » أو أمر بغير المق : فطاعته غير لازمة » لقوله 
صل الله عليه وس « لا طاعة لحاوق فى معصية المالق » إلا أن مخثى أن تؤدى 
خالفته إلى المرج والفساد وسفك الدماء » واستباحة الأموال » وهتك المرمات . 
فتحب طاعته حينئذ على كل حال . 

وأما الإجماع : فإن الخلفاء الراشدين حكوا بين الناس . و بعث أبو بكر 
أنس بن مالك إلى البحرين ليقغى بين الناس . و بعث عمر أبا موسى الأشعرى 
إلى البصرة قاضياً . و بعث عبد الله بن مسعود إلى الكوفة قاضياً . 

وأما القياس : فلآن ن الظلل عت القرينءه رع انام . ولهذًا قال الشاعر: 

والظل من شم النفوس » فإن جد ذاعقئة فلعلة لايظلم 

وقد وردت أخبار تدل على ذم التضاء . وأخبار تدل على مدحه . 

فأما التى تدل على ذمه : فا روى أن الننى صلى الله عليه وس قال «من 
اسيقُضى فكأنما ذبح بغير سكين » قيل لابن عباس « وما البح ؟ قال : نار 
جبنم » وروت عائثة رضى الله عنها : أن التبى صلى الله عليه وسل قال « يؤق يوم 
القيامة بالقاضى العادل » فيلق من شدة الحساب مانود أنه لم يكن قفى بين اثنين 
فى تمرة واحدة » وقال النى صلى لله عليه وس لأبى ذره إنى أحب لك ما أحب 
لنفسى . فلا تَأمَرَنْ على انين » ولاتتول مال ينبم © . 

ولأن التضاء معنة و بلية . فن دخل فيه ققد عرض نفسه لابلاك » لمسر 
التخلص منه » لقوله صلى الله عليه وس « من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين » 
وقال « إنم ستختصمون عل الإمارة وستكون حسرة وندامة © . 

وقال عمر رضى الله عنه « وددت أن أنحو من هذا الأمركفافا ٠»‏ لا على 
ولا لىّ». 1 
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عت ب 


وأما الأخبار التى تذل على مدحه : ففا روى أن النى صل الله عليه وس قال 
« إذا اجتهد الحام فأصاب فله أجران . و إن أخطأ فله أجر » . 
وق جهو أن النى صلى الله عليه وسلٍ قال « لا حَسَدَ إلا فى 
اثنين : رجل 5 تاه الله مالاً» فسلطه على ملَكته بالحق » ورجل ناه الله حكة . 
فهو يقَضى يها ويعلهها » . 
وتأويل ذلك : أن الأخبار التى تدل على ذمه ممولة على من عل من نفسه 
أنه لا يستطيع أن يقوم بالقضاء » إما لجبله » أو لقلة أمانته . والأخبار التى تدل 
على مدحه : تمولة على من عل من نفسه القدرة على القيام بالقضاء لعامه وأمائته . 
والدليل على مة هذا التأويل : ماروى أن النى صلى الله عليه وسل قال 
« القضاةثلاثة : واحد فى الجنة . واثنان فى النار . فأما الذى فى الجنة : فرجل 
علم الحق وقضى به . فهو الجنة . ورجل عرف المق لخارفى حكه . فهو فى النار. 
ورجل قضى للناس على جبل » فهو فى النار » وروى أبو هريرة رضى الله عنه : أن 
النى صلى الله عليه وس قال « من طلب القضاء حتى يناله . فإن غلب عدله جوره: 
فهوفى الجنة » وإن غلب جوره عدله : فهو فى النار» وروى أنو هر برة أن النى 
صل الله عليه وسلم قال « إذا جلس القاضى بعث الله إليه ملسكين يسددانه . فإن 
عدل أقاما . وإن جار عرجا وتركاه » وعن عبد الله ابن عمر عن النى صل الله عليه 
وسلٍ قال « مامن حا بحر بين الناس إلا يبعث ,بوم القيامة وملك آذ" بقفاه » 
حتى يستوقفه على شفير جهنم » حتى يلتفت إليه مغضباً . فإن قال : ألقه » ألقاهفى 
الموى أر بعين خر يفأ 6 وفى رواية « سبعين خريقاً » وفى حديث أم ساءة قال 
« إنما أنا بشر. وأنك مختصمون إل . فلعل بعضك أن يكون » أن بحجته من 
أخيه » فأقضى له على نحو ما أسعم من كلامه . فن قضيت له بشىء من حق أخيه 
فلا يأخذه » فإتما أقطم له قطعة من النار » وقال رسول الله صلى الله عليه وس 
أعاذ بن جبل ‏ حين بعثه إلى المن ‏ « كيف تتفى إذا عرض لك قضاء ؟ 
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قال : أقضى بكتاب الله ٠‏ قال : فإن لم يكن فى كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله 
عمل الله عليه وس . قال : فإن لم يكن فى سنة رسول الله صل الله عليه وسم ؟ 
قال : أجتهد رأب» ولا آلو . قال : فضرب النى صلى الله عليه وس فى صدره . 
وقال : الجد لله الذى وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وس ما رضى رسول اله 
صلى الله عليه وسلم » 

والقضاء : فرض كفاية . فإن قام به من يصلح ء سقط الفرض عن الباقين » 
وإن امتنع المي أتموا . والصحيح : أن الإمام يحبر أحدم . 

وشرط القاضى : إسلام وتكليف » وحرية » وذ كورة » وعدلة » وسمع , 
و بصر_على الصحيح ‏ ونطق وكفاية » واجتهاد . وهو أن يعرف من القرآن 
والسنة ما يتعلق بالأحكام » واخاص والعام » ولاطلق والقيد » والجمل والناسخ 
والمنسونم » ومتواتر السنة والأحاد » والمرسل والمتصل » وحال الرواة جرحاً وتعديلاً . 
ولاق الدرت لقة ويا » وأقوال العلماء من الصحابة فن بعدمم إجماعا واختلاقاً . 
والقياس وأنواعه » وأن يكون عارقاً بأصول الاعتقاد . ولا يشترط الكتابة فى 
الأصح » ولا التبحرى هده القارم: ولا حفظ القران . وفيه تزاع . 

فإنتنذرت هده الشرويل » قول لطاق له ل شوكة فاسقا نفل قضاؤه المتزورة: 

و يندب للإمام أن يأذن للقامى فى الاستخلاف ٠‏ فإن نهام لم يستخلف . 
فإن كان مافوضه إليه لايمكنه القيام به . فقيل : هذا النهىكالعدم . وشرط 
المستخلف كالقاضى » إلا أن يستخلفه فى أمر خاص . فيكنى عامه بما يتعلق به . 

ويجوز للامام أن بولى قاضياً فى البلد الذى هو فيه . لما روى « أن رجلين 
اختصها إلى النبى صلل الله عليه وس . فقال النى صملى الله عليه وسلم لعمرو 
بن العاص: اقض بينهما . فقال : أقفى بينهما وأنت حاضر ؟ فقال : اقض بينهما 
فإن أصبت فلك أجران » وإن أخطأت فلك أجر » وف روابة « إن أصبت 
فلك غغر خستات » و إن أخطات قللك حسنة واخدة ».. ْ 


سس« لام 


فإ نكان الإمام ببلد واحتاج أهل بلد آخر إلى قاض وجب على الإمام أن 
يبعث إلمهم قاضياً . لأن الننى صل الله عليه وسلم بعث علياً ومعاذاً إلى المن 
قضاة . ولأنه بشق عليهم قصد بلد الإمام لمصوماتهم . 

فإ نكان الإمام يعرف أهل الاجتنهاد والعدالة » بمث قاضياً منهم »و إنكان 
لابعرفهم جمع أهل المذاهب فى مجلسه وسأللم أن يتناظروا بين يديه . فإذا عل 
الجتهد منهم حث عن عدالته . فإذا ثبنت عدالته ولاه القضاء » و بعثه إلمهم . فإن 
ولاه مع جهله به لم تنعقدولايته وإن عرف أهليته بعل . 

وإذا جن قاض » أو أنى عليه » أو عمى » أو خرس » أو ذهبت أهلية 
اجتهاده وضبطه » اغفلة أو نسيان : لم ينفذ حكله . وإن فس فكذا فى الأصح » 


فإن زالت هذه الأسباب ١‏ تعد ولابته . 
ع 


ومن أدبه خسة عشر أديا . ' 

الأول : إذا قصد عله أرسل رسولا أ وكتابا يعامهم بذلك » ليصيروا على 
أهبة له . 

الثانى : إذا وصل إلى عمله أن ينزل فى وسط البلد » ليهون على أهله اللجى: 
إليه . وفيه نسوية بينهم » ويدخل يوم الاثنين . فإن تعذر فالجيس » وإلا 
فالسبت . ويسأل عن عماء بلده وعدوم . 1 

الثالث : أن لايتخذ واباً . 

الرابع : أن لايتخذ حاجباً . 

الكامس : أن يرتب مركين . 

السادس : أن يتخذ عاقلا أميتً » عارفاً بالصناعة » جيد الخط » حسن الضبط 
بعيداً عن الطمع . والفقيه أشد استحبابا . 


اوم ل 


السابع : يكره الجاوس فى المسجد لفصل القضاءء لكثرة من يغشاه من 
الخصوم » وا يحرى ينهم من الألفاظ التى يصان المسحد عنها . 
الثامن : أن محضر العلماء مجلسه . 
التاسع : أن مخرج وعليه السكينة والوقار » ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله 
عليه وسل « اللهم إنى أعوذ بلك أن أذل أو أذل » أو أضل أو أضل ء أو أظر 
أو أظر » أو أجهل أو يجهل على » وأن يحلس مستقبل القبلة من غير استكبار . 
يتثبت فى أمور م كلها . ولا يطمح ببصره إلى أحد الحصمين . ويقول لما معأ : 
تكلا » أو يسكت حتى ييتدىء أحدها . 
العاشر : أن يتفقد أحوال تفسه » من جوع وعطش وغضب » بل مجلس » 
وهو ساكن الحواس من الأمور التى تفسد باطنه وظاهره . 
الحادى عشر:أن يرتب عدول بلده على طبقاتهم . ولا يقبل الجرح والتعديل 
والترجمةإلا من شاهدين عدلين . و إن ارتاب فى الشهود ألم متفرقين . ولا يقبل 
فى التعديل إلا قول المعدل « هو عدل لى وعلّ » 
الثانى عشر : يكره له البيع والشراء بنفسه أو بوكيل خصوصى . ولا كتنع 
من شهود الجنائرٌ » وعيادة المرضى » والسلام على الغائب عند مقدمه » و محضر 
الولام كلها » أو يتنم منها كلها . 
الثالث عشر : بحرم عليه قبول هدية من اللحصمين . أو من أحدم . 
قالتالمنقية : ولا محل للقَامى قبول الهدية إلا من ذى رحم محرم منه » 
أو من حرت عادته قبل القَضاء عهاداته بشرطين . أحدها : أن لا يكون بينهو بين 
أحد خصومة وقت الحدية . والثانى : أن لابزيد المهدى فى هديته على ماهو المعتاد 
قبل القضاء . فإن زاد رد الزيادة . 
قالوا : ولا يحل للقافى أن يستعير شيثً ‏ أو يستفرض ممن ن لم يكن قبل القضاء 
يستعير منه أو يستقرضه . 


ال ا 


ومن تقلد القضاء برشوة أعطاها لايصير قاضيا . وحرم عليه إعطاء الرشوة . 
ويحرم على السلطان أخذها . 

الرابع عشر : أول ماينظر فى أمر الْحيّسين والأيتام » والأوصياء » والأمناء » 
واللقطاء » والقوام » والأوقاف » وما يتعلق بذلك . 

المامس عشر : أن لايتعقب حكمن قبله بنقض . بل يطلب ما كان بيد القافى 

المعزول . فإن بان له خطأ فلا يشهره » بل بوقفه عليه و يسأله عنه ولا يبينه لغيره . 

فرع : والشهادة على مراتب . 

الأولى » منها : مايثبت بشهادة أر بعة من الرجال العدول . وهو الزناواللواط 

الثانية : مالا يثبت إلا بشهادة عدلين ذ كر ين . وهى العقو بة » كد الشرب 
والسرقة » وقطم الطريق » والقتل بالردة » والقصاص فى النفس أو الطرف » وحد 
القذف والتعز برء والإقرار بهذه الأشياء كلها » أو مالا يطلم عليه غالباإلا الرجال » 
كالتكاح وفسخه » والطلاق والرجعة » والعتق والإسلام والردة » والباوغ والإيلاء » 
والظبار والاعان » والإعسارء والموت والولاء » وانقضاء العدة » والجرح والتعديل » 
والعفو عن القصاص واستيفائه » واستيفاء الحدود » والإحصان » والكقالة بالبدن . 
والشبادة بهلال غير رمضان » والشهادة على الشهادة » والقضاء- » والولاية » 
والتديير » والاستيلاد والكتابة » والنسب والوديمة » والقراض والشركة 
والوكلة » والوصاية وإنكانت فى المال . واخلم من جانب المرأة » والعيب فى 
جه الارق و كديا :و الاق اوجزت الاشياء كلا : 

والثالثة : مايثبت برجلين » و برجل وامرأتين “و بأربع نسوة . وهو مأيطلع 
عليه الرجال ؛ و مختص ععرفته النساء غالبا » وهو الولادة » والبكارة والثيوبة » 
والرتق » والقرّن » والحيض والرضاع » واستهلال الولد ؛ وعيب المرأة من البرص 
وغيره مماتحت الإزار ‏ والجراخة على فرجها » والعيب فى فرج الأمة وما يبدو 
منها عند المينة . 
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الرابعة : ما لا يثبت إلا برجلين » أو برجل وامرأتين » أو برجل وبين . 
ولا يثيت بالنساء منفردات . وهو البيم » والإقالة » والرد بالعييب » والسل » والرهن » 
والحوالة » والضمان ؛ والصلح » والإبراء ؛ والقرض » والعارية » والإجارة » 
والشفعة » والهية » والمسابقة وحصول السبق » والغصب » والإتلاف » والوصية 
امال » والمور فى النكاح » ووطء الششمبة » والسراية الموجبة للمال » وضيمان المتلفات . 
وقتل المر لاعبد ؛ والوالد الولد » والسسرقة التىلا قطم فيها . وكذا حقوق الأموال 
والعقود . كاميار » وشرط الرهن » والأجل » وقبض الأموال - وإن كان النجم 
الأخير وطاعة الزوجة لاستحقاق النفقة . وقتل الكافر لاستحقاق السأبٍ » 
وأزمان الصيد للتملك » وعحن اللكاتب عن النجوم ٠‏ والإقرار مهذه الأشياء كلها . 
ذكره الأردبيل فى كتاب الأنوار. 

ف 

وأما كتاب القاضى إلى القساضى : قال الشافنى رضى الله عنه : ولا يقبل 
كتاب قاض إلى قاض إلا بشهادة عدلين . وممتى ذلك لإثيات الحق . لأن 
السكتاب إذاكان مطلقا لم يحم به . لأنه إن سم به فقد حك بغير حق . وذلك 


*ِ 


أنه يدخل الك 2 ولا يلم هل هو منه أو من غيره © أو مزور عليه ؟ | 

وذر الشافنى رضى الله عنه فى كتاب الإقرار من الأم : فإذا أشهد القاضى 
شاهدين على كتابه إلى قاض آخر . فيقرؤه عليهماء ويقول لا : اشهدا عل أنى قد 
كتبت هذا الكتاب إلى فلان بن فلان ‏ و يذكره باممه وأبيه وجده ‏ وإن مد 
فى نسبه كان حسنا . ويذ كرعدد الكروف » وعدد السطورء كيلا يدخل فيه 
زيادة ولا نقصان . فإذا جاء الشاهدا إلى القاضى المكتوب إليه . فإنهما يقولان : 
هذا كتاب فلان بن فلان القاضى إليك بكذا وكذا . و يذكر ان المراد اللكتوب 
إليه فيه . والمطلوب من جبته » ويذكران اسمه واسم أبيه ونسبه » ويذكران 
حليته وصفته » لثلا يشاركه فيه غيره . فيدعى أفئ است الخاطب فيه » ولاالكتاب 
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من جوتى » ويذءكران كنيته . و يقول الشاهدان : قرأ فلان القاضى هذا الكتاب 
علينا . و إن علما أنه كتبه حضرتهما ذ كراه » وأشهدنا على نفسه بأن هذا الكتاب 
منه إليك . فإ نكلن معهما الكتاب سلماه إليه . و إن كان مع الغير فلا يشبدان 
به إلا على ماذ كرت . 
ش باب القضاء على الغائب 

وهو جائز . فإذا ادهى رجل على غائب عن مجلس الحكم بحق . فإن لم 
يكن مع اللدعى بينة بما ادعاه لم يسمع الخام دعواه . لأنه لافائدة فى سماعبا . 
وإنكان معه بينة بما ادعاه » نظلر فى المدعى عليه . فإ نكان قائباً عن البلد وجب 
على الحم أن يسمع الدعوى عليه والبينة . وكذلك لوكان المدعى عليه حاضراً فى 
البلد مستتراً » أو متعززاً » أو متواريا » لايصل للدعى إليه . فإنه يحب على اليا 
أن يسمم الدعوى والبينة عليه ٠‏ وكذلك لو حضر المدعى عليه يجاس المكم : 
فلما ادعى عليه أنكر . فلا أراد للدعى إقامة البينة عليه قام للدعى عليه وهرب . 
فإن الام يسمع البينة عليه . و إذا كان اللدعهى حاضراً فى البلد غائباً عن مجلس 
المكم غير ممتنع من الحضور » فلا يجوز سماع الدعوى عليه والبينة من غير 
حضوره . وهو الذهب . وحل الغيبة : أقاها مسافة القصر . 

وكل موضم يجوز فيه القضاء على الغائب : فإن الا كم إذا سم الدعوى فيه » 
وشهدت البينة عنده بالحق المدعى به » وعرف عدالتها » وسأله المدعى : أن محكم له 
بذلك : فلا يحوزله أن محكرم له بذك » حتى تحاف المدعى على استحقاق ذلك 
فى ذمة الغائب » وأنه ثابت عليه إلى الأن ماقبضه ولا شيثاً منه » ولا أبرأه من 
ذلك » ولا من شىء منه » ولا أحال به ء ولا اختال به ولا بشىء منه » ولا قبض 
بأميه » ولاشىء منه » ولا تعوض عن ذلك ولا شىء منه » بنفسه ولا بوكيله فى 
الالا تكلبها . ولا سقط ذلك عن ذمته نوجه من الوجوه » ولابسبب من الأسباب 
ولا ثىء منه إلى الآن » وأنه يستحق قبض ذلك منه حال حلقه» وأن من شهد 
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له بذلك صادق فى شهادته . وهذه المين واجبة . لأن الما 1 مأمور بالاحتياط 
حق الغائب . ومن الاحتياط أن يحاف له الدعى 

و إن ادعى رجل على ميت حقا وأقام عليه البينة سمعت . فإن كان له 
وارث معين عليه وجب على الخام إحلاف الدعى عليه إن ادعى قضاء أو إبراء . 
وإن م يكن له وارث معين وجب على الحا أن بحلف الدعى مع يينته . لأن 
الوارث غير معين . ام الام مقامه . 

وإن كانت الدعوى على صى أو مجنون ‏ وكان للمدعى بينة ‏ وجب على 
الحا - سماعها . والحكم بها بعد يمين المدعى . فإن الجواب متعذر من جهتهما . 
لاز القضاء عليهما بالبينة مع لكلا . ويبقى القاضى الحجة فى الىك م على 
الغائب والصبى والمجنون . فإذا حضر الغائب » و باغ الصبى » وأفاق 3 
وأقام البينة على جرح الشهود عند الشهادة » أو الإبراء أو القضاء : تقض المكم 

الحلاف الذ كور فى مسائل الباب 

لايحوز أن بولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد -كالجاهل بطرق الأحكام 
عند مالك والشافعى وأحمد . وقال أو حنيفة : يحوز ولابة من ليس عحتهد . 
واختلف أحابه . فنهممنشرط الاجتهاد . ومنهم من أجاز ولاية العانى إوقارا: 
قد ويك . 

وقال ابن هبيرة ‏ فى الإفصا ذ اسيم نو عذةالنأة ل 
الاحتهاد » إنما عنى به مأكان المال عليه قبل استقرار هذه الذاهب الأر بعة التى 
أجمعءت الأمة على أن كل واحد منها تجوز العمل به . لأنه مستند إلى سنة رسول الله 
ص لله عليه وسلٍ . فالقاضى الآن- وإن لم يكن من أهل الاجتهاد ٠‏ ولا سعى 
فى طلب الأحاديث » وانتقاد طرقها- لكن عرف من لنة الناطق بالشريعة 
صل اله عليه وسل مالايدوزه معه مايحتاج إليه فيه . وغير ذلك من شروط الاجتهاد . 


فإن ذلك مما قد فرغ له منه » ودأب له فيه سواه . وات نتبى الأ من هؤلاء 
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الأنمة الجتهدين إلى تقر بر ما أراحوا به من بعده . وانحصر الحق فى أقاو يلبه”"©. 
وتدونت العلوم » واتنهت إلى مااتضح فيها لق الجلى » و إنما على القاضى فىأقضيته : 
العمل بما يأخذه عنهم » أو عن الواحد منهم . فإنه فى معنى من كان اجتهاده إلى 
قول قله . وعلى ذلك فإنه إذا خرج من خلافهم ء متوخيا مواطن الاتفاق 
ما أمكنه »كان آخذاً بالحزم » عاملا بالأولى . وكذلك إذا قصد فى مواطن 
لحلاف : أن يتونى ماعليه الأ كثر منهم ؛ والعمل بما قاله الجهور دون الواحد . 
فإنه أخذ بالحزم مع جواز عمله بقول الواحد » إلا أنه يكره له أن يكون من 
حيث إنه قرأ مذهب واحد منهم » أو نشأ فى بلدة لم يعرف فيها إلا مذهب إمام 
واحد منهم . أوكان أبوه أو شييخه على مذهب واحد منهم . فقصر نفسه على اتباع 
ذلك الذهب . حتى إنه إذا حضر عنده خصمان » وكان ماتشاحرا فيه مما يفتى 
الفقهاء الثلاثة يحوازه ‏ نحو التوكيل بغير رضى الخصم ‏ وكان الخام حنفياً » وعل 
أن مالكا والثافى وأخد اتثقوا على جواز هذا التوكيل . وأن أيا حنيفة منعه . 
فمدل عما اجتمم عليه هؤلاء الأثمة ااثلاثة إلى ماذهب أبو حنيفة إليه بمفرده من 
غير أن يثبت عنده بالدليل ماقاله » ولا أداه إليه الاجتهاد . فإنى أخاف على هذا 

من الله عز وجل بأنه اتبع فى ذلك هواه . وأنه ليس من الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه . وكذلك إذا كان القاضى مالكياً » فاختصم إليه اثنان فى سؤر 
الكلب فتَفى بطبارته » مع علمه بأن الققهاء كلهم قضوا بنجاسته . وكذلك إن 
كان القاضى شافميا . فاختصم إليه اثنان فى متروك التسمية عمداً . فقال أحدها : 
هذا منعنى من بيع شاة مذ كاة . وقال الآخر : إ6) منعته من بيع اميت . فقضى عليه 


(1) وهذا قول مردود على ابن هبيرة . لأنه مخالف للكتاب والسنة وما صح 
عن سلف هذه الأمة . ودعوى الإججاع على هذه المذاهب منقوضة . وبالتأمل جد 
0 . وارجع إلى تخقيق هذا فركتاب «أعلام الوقمين» 
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مذهبه . وهو يعم أن الأمة الثلاثة على خلافه . وكذلك إذا كان القاضى نبل . 
اختصم إليه اثنان . فقال أحدهما : لى عليه مال ٠‏ وقال الآخر :كان له عل مال 
وقضيته .. فقضى عليه بالبراءة . وقد عل أن الأمة الثلانة على خلافه ٠‏ فبذا وأمثاله 
ما برجع إلى الأ كثرين فيه عندى أقرب إلى الإخلاص . وأرجح فى العمل . 
ومتعقى هذا : أن ولايات الحكام فى وقتنا هذا صميحة »ع وأنهم قد سَدُوا 
0 من ثغور الإسلام د رسن كا . ولو أهملت هذا القول و أذ كره» 
ومشيت على الطريق التى عشى غلبها الققهاء فى كتاب صنفوه » أوكلام قالوه : 
أنه لا يصلح أن يكون قاض إلا من يكون من أهل الاجتهاد ‏ ثم يذ كرون من 
قروط: الاستياد أشعاء: ليك ليست موجود ة فى الحكام . فهذا كالإحالة والتناقض » 
لاسبا إن قلنا : قال ابن داود : شرط الشافعى رضى الله عنه فى القاضى والفتقى 
شرائط لا توجد إلا فى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 01 قلنا : إن من 
أحابه من قال 0 الشافى فى الما ؟ والفتى شروطاً تمنم أن يكون أحداً 
بعدذه عا 5 أو مفتياً ٠‏ ففى ذلك تعطيل للأحكام وسد لباب الحم . وهذا غير 
مل » بل الصحيح فى السأة أن ولابة الحكام ‏ وإن اختلفت أقوال العاماء 
فى شروطهم ‏ جائزة . وأن حكوماتهم صميحة نافذة . والله أعل . 
فصل المرأة : هل يصم أن تلى القضاء ؟ 

قال مالك والشافعى وأحمد : لا .يصح . وقال أبو حنيفة : يصح أن تكون 
. قاضية ف ىكل شىء تقبل فيه شهادة النساء . وعنده : أن شهادة النساء تقبل فىكل 
ثىء » إلافى الحدود والجراح . فهى عنده تقضى فى كل شىء » إلا فى الحدود 
والجراح . وقال ابن جر بر الطبرى : يصح أن روا لي ٠‏ وقال 
على : لا يحوز أن يكون القاضى عبداً . 

فصل 


وهل القضاء من مروض الكفايات ؟ قال أبنو حنيفة ومالك والشائعى 


لاع وس لد 


نتم . ويحب على من تعين عليه الدخول فيه . وإنلم بوجد غيره . وقال أحمد 
فى أظهر روايتيه : ليس هو من فروض الكفايات » ولا يتين الدخول فيه 

وإن لم بوجد غيره . ولو أخذ القضاء بالرشوة لابصير قاضياً بالاتفاق . 

وهل يكره القضاء فى الجد أم لا ؟ قال أو حنيفة : لا يكره . وقال مالك : 
بل هو السنة . وقال الشافعى : يكره » إلا أن يدخل المسحد للصلاة » فتحدث 

تكسي 

ولا يقضى القاضى بغير عامه بالإجماع . وهل يجوز له أن يقضى بعابه أم لا ؟ 
قال أو حنيفة : ما شاهده الحا 1 بن الأضال الوسية لاتحدود قل الققناء وده 
لايحمك فيها بعلمه . وماعامه من حقوق الناس حم فبها بماعلمه قبل القضاء و بعده . 
وقال مالك وأحمد : لا يقضى بعامه أصلا . وسواء فى ذلك حقوق الله عز وجل 
وحقوق الآدميين . والصحيح من مذهب الشافعى؛ يقضى عله » إلا فى حدود اله 

وهل يكز ه لقافى البيم والشراء بنفسه أم لا ؟ قال أبو حنيفة : لا يكره 
ذلك . وقال مالك والشافعى وأحمد : يكره . وطريقه : أن «وكل . 

وإذا كان القاضى لايءرف لسان الخمم » لاختلاف لغتهما. قلابد لاقاضى من 

عن اللصم . واختلفوا و لصون تل فذك . وكذلك فى التعريف 
0 . فقال أنو حنيفة وأحمد فى إحدى 
روايتيه : تقبل شهادة الرجل الواحد فى ذلك كله » بل قال أنو حنيفة : يجوز أن 
يكون امرأة . وقال الشافعى وأ-مد فى الرواية الأخرى : لايقبل أقل من رجلين . 
وقال مالك : لا بد من اثنين فإن كن التخام ف إإترار عال 0 فيه عنذه 
رجل وامرأتان ٠‏ وإنكان يتعلق بأحكام الأبدان | قبل إلا رجلان . 
فصل 
وإذا عزل القافى نفسه : فبل ينعزل أم لا ؟ 5550 من أسما 


سوم ل 


الشافعى : أن القاضى كيف عزل نفسه انعزل » إن ل يتعين عليه وإن تعين عليه 
لم ينعزل فى أظهر الوجهين . وقال الماوردى : إن عزل نفسه لمذر جاز . أو لغيره لم 
ير ٠.‏ ولكن لا يجوز أن يعزل نفسه إلا بعد إعلام الإمام واستعفائه ٠‏ لأنه 
موكول بعمل تحرم عليه إضاعته ٠‏ وعلى الإمام أناتقة إذا وجد غيره: ٠‏ فيتم عزله 
باستحفائه و إعفائه » ولاييم بأحدها . . ولا يكون قوله « عزلت نفسى » عرلا . 
لأن العزل يكون من الول . وهولا يولى نفسه . فلا يعزها . 

وقال الأسحماب : لو فسىّ القاضى » ثم تاب وحسن حاله » فهل يعود قاضياً 
من غير تجديد ولاية ؟ وجبان . أحمهما : لا يعود مخلاف الجنون والإثماء ؛ إذ 
لا يصح فيهما العود . وقال الحروى فى الإشراف : لو فسق القاضى وانعزل . ثم 
تاب صار والياً . نص عليه يعنى الشافيى ‏ لأن ذلك يسد باب الأحكام . فإن 
الإنسان لا ينفك غالبا من أمور يعصى بها ؛ فيفتقر إلى مطالمة الإمام . لوز 
للحاجة . وقال القاضى : إن حدث الفسق فى القاضى وأخر التوبة : انعزل . وإن 
جل الإقلاع بتوبة وندم : ل ينعزل لانتفاء العصمة عنه . ولأن 

هفوات ذوى الهيئات مقالة قل من يسم إلا من عصم 

واختلفوا فى سماع من لا تعرف عدالته الباطنة . قال أبو حنيفة : أل 
الما 3 عن باطن العدالة فى الحدود والقصاص قولا واحداً . وفيا عداذلك لا بسأل 
إلا أن يطعن الخص, فى الشاهد . فت طعن سأل »ومتى لم يطمن لم يسأل . والمنمع 
الشهادة . ويكتنى بعدالتهم فى ظاهر أحوالم . وقال مالك والشافنى وأحمد فى 
إحدى روايتيه : لا يكتفى الجا 5 بظاهر العدالة » حتى يعرف العدالة الباطنة » 
تبوآء طمن الخصم أولم يطعن » وسواءكانت الشهادة فى حد أو فى غيره . وعن 
أحمد رواية أقوى » اختارها بعض أحابه : أن الحا كم يكتنى بظاهر الإسلام : 
ولا يسأل على الإطلاق . 

وهل يقبل الدعوى بالجرح المطلق فى المدالة أم لا ؟ قال أب حتيفة : يقبل . 


سإ سس 


وقال الشافنى وأحمد » فى أشبر روايقيه : لايقبل حتى يعين سببه . وقال مالك : 
إن كان الجارح عالىا يما بوجب الجرح مبرزا » قبل جرحه مطلتاً . وإن كان غير 
متصف بهذه الصفة » لم يقبل إلا بتبيين السبب . 

وهل يقبل جرح النساء وتعديلون ؟ قال أبو حنيفة : يقبل . وقال مالاك 
والشافى وأحمد » فى أشهر روايتيه : لا مدخل طن فى ذلك . 

وإذا قال « فلان عدل رضى » قال أو حنيفة وأحمد : يكنى ذلك . وقال 
الشافعى : لا يكنى » حتى يقول « هو عدل رضى » لي وعلى . وقال مالك : إن 
كان امرك عالما بأسباب العدالة قبل قوله فى تز كيته » عدل رضى » ولم يفتقر إلى 
قوله « لى وعبلى » 

فصل 

واتفقوا على أن كتاب القاضى إلى القاضى فى المدود والقصاص والتكاح 
والطلاق واخلع غير مقبولإلا مالكا.فإنه يقبل عنده كتاب القاضى فى ذلك كله. 

واتفقوا على أن الكتاب فى الحقوق امالية جائز مقبول . 

واختلفوا فى صفة تأديته التى يقبل معرا . فقال أبو حنيفة والشاف وأحمد : 
لا بقبل حتى يشهد اثنان : أنه كتاب القاضى فلان إلى القاضى فلان قرأه علينا » 
أو قرىء عليه حضرتنا . وعن مالك فى ذلك روايتان . إحداهها : كقول الجاعة . 
والأخرى : يكنى قولها : هذا كتاب القاضى فلان الشهور عنده . وهو قول 
أبى وسف . 

ولو تكاتب القاضيان فى بلد واحد . فقد اختلف أحاب أنى حنيفة . فقال 
الطحاوى : يقبل ذلك . وقال الببيق : ماحكاه الطحاوى مذهب أبى بوسف . 
ومذهب أبى حنيفة : أنه لا.يقبل . ويحتاج إلى إعادة البينة عند الآخر بالحق» 
وإنما يقبل ذلك فى البلدان النائية . 


ليس ل 


فصل 
و إذا حَكُمْ رجلان رجلاً من أهل الاجتهاد فى شىء » وقالا : رضينا تحكك 
فاحم بيننا . فبل يازمهما حكه ‏ ولا ينتير رضاهها بذلك . ولا يجوز لخاى البلد 
نقضه » وإن خالف رأيه رأى غيره ؟ قال أنو حنيفة : يلزميما حكه . إن وافق 
حكه رأى قاضى البلد نفذ » و يمضيه قاضى البلد إذا رفم إليه » وإن لم يوافق رأى 
حك البلد قله أن يبطله ٠‏ وإنكان فيه خلاف بين الأنمة . وللشافى قولان . 
أحدها : يازمه حكه . والثانى : لا يازم إلا بتراضيهما » بل يكون ذل ككالفتوى 
منه . وهذا الخلاف فى مسألة التحكيم إنها يعود إلى الم فى الأموال . فأما 
النسكاح واللعان والقذف والقصاص والحدود : فلا يحوز التحكيم فيها إجماعا . 
قصل 
ولا يقضى على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه » كوكيل أو وصى » عند 
أبى حنيفة . وعند الثلاثة . يقضى عليه مطلقاً . 
وإذا قغى لإنسان بحق على غائئب » أو صبى أو جنون . فبل يحتاج إلى 
تحليفه ؟ للشافعى وجهان . أسحمبما : نعم . وقال أحمد : لا يحتاج إلى إحلافه . 
وأو انين الحام ما حم به فشهد عنده شاهدان أنه ح؟ بذلك . قال مالك 
وأحجمد : تقبل شهادتهما . ويح بها . وقال أبو حنيفة والشافى : لاتقبل 
شهادتهما » ولابرجع إلى قولها حتى يذ كر أنه حك به . 
فصل 
لو قال القاضى فى حال ولايته : قضيت على هذا الرجل يمق أو بحد . قال 
أبو حنيفة وأحمد : يقبل منه و يستوف الى والحد . وقال مالك : لايقبل قوله حتى 
يشهد معه عدلان أوعدل . وعن الشافىقولان . أحدها : كذهب ألى حنيفة . 
وهو الأصح . والثانى : كذهب مالك . 
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ولو قال بعد عزله : قضيت بكذا فى حال ولايتى . قال أبو حنيفة ومالك 

والشافى : لا يقبل منه . وقال أحمد : يقبل منه . 
قصل 

حك الحا 1 لامخرج الأمرعما هو عليه فى الباطن . و إِنما ينفذ حكله فى الظاهر 

فإذا ادمى مدع على رجل حتا » وأقام شاهدان بذلك . فى الخاك ٠‏ 
بشهادتبما . فإ نكانا قد شهدا بحق وصدق . ققد حل ذلك الشىء المشهود به 
للمشهود له ظاهراً وباطناً . وإنكانا قد شهدا بزور . فقد “بت ذلك الشىء 
للمشهود له ظاهراً بالحسكم . وأما فى الباطن » فها يينه و بين الله عر وجل : فهل هو 
على ملك المشهود عليه كا كان » سواء كان ذلك فى الفروج أو فى الأموال ؟ 
هذا قول مالك والشافعى وأحمد . وقال أبو حنيفة : حك الحاكم إذا كان عقّداً 
أوفنيعا ميل الأمر على ماهو عليه » وينفذ الحم به ظاهراً وباطتا . 

واتفقوا على أن الام إذا حم باجتهادم ء ثم بان له اجتهاد مخالقه . فإنه 
نكن الأول و كذ آذا وقم حك غيره فل بره . فإنه لاينقضه . 

شروع : أوصى إليه ولم بعل بالوصية . فهو وصى » مخلاف الوكيل بالاتفاق . 
وتثبث الركالة مير واحد عند أن حنيفة . ولايثبت عزل الوكيل إلا بعدل 
أو مستورين . وعند الثلاثة : يشترط فمهما العدلان . قال : ولو قال قاض عز ل 
ارجل : حكت عليك لفلان بألف ثم أخذها ظلماً . فالقول قول القاضى بالاتفاق . 
وكذا لو قال : قطءت يدك يحق» فقال : بل ظلناً . انتبى 


التوع الأول : فى معرفة مامحتاج إليه القاضى . ومايستحب له فعله » ومايتعين 


عليه إتقان وضعه »ومعرفة كيفيته » مماهو متعلق بوظيفة القضاء » من رسم الكتاءة 
الى يكتهها القاشى : من العلامة وموضعهاء إلى الرقم وموضعه » وكيفية ما ييكتب 


ا د 


لكل واحد على اختلاف امراتب . وكيفية وضع التوقيع .على الحامش و بيان 
التار ريخ » وكيفية وضع الحسبلة وموضعها » ومابكتب على الحاضر » وصورة الجالس 
وأوراق الاعتقالات » وقصص الاستدعاء والتقار بر والفروض . وغير ذلك مما ينبغى 
الاعتناء به » وكثرة التأمل له » و إتقانه إتقاناً جيداً لا يحتاج معه إلى تردد فى حالة 
من الحالات . 

النوع الثانى : فيا يتعلق بوظيفة القضاء من التواقيع والتسجيلات » وتفويض 
الأنظار والتداريس . والنظر على الأوقاف الجارية نحت نظر المكم العز بز 
ونصب الأمناء والقوام على الأيتام الداخلين نحت حجر الشرع الشريف » وغير 
ذلك من التعلقات التى هى منوطة محكام الشر بعة المطبرة . 

ويشتمل هذا النوع على صور سيأتى بيانها . 

أما النوع الأول » فأول مايذكر فيه ؛ موضع العلامة . وهو نوعان . أحدها : 
ماهو مصطلح المصريين . والثاتى : ماهو معطلح الشاميين . 

فأما مصطلح المصر بين : فهو أن القائى ذا حكم معي وكيك “عند 
شىء فى مضمون كتاب من الكتب . فذلك الكثاب لا يخاو : إما أن يكون 
الحم الذى يكتب علامته فيه هو المام فى أصله بعد سماع الدعوى فيه وسماع 
البينة واستيفاء الشرائط الشرعية أولا . فإ نكان هو» فالقاضى يكتب علامته فى 
باطن هذا المكتوب عن يار البس.لة . وإ نكان الك فى ظاهر الكتوب 
كتب العلامة فى ظاهره عن بسار البسملة » ويكتب فى الوضم الذى مخليه 
الكاتب فى وسط السطور بعد الترجمة : التاريخ مخطه . ويكتب فى آآخره الحسبلة 
مخطه . و يشهد عليه فى آآخر هذا الإسحجال . 

وأما فى اصطلاح الشاميين » وم الذين يكتبون إشبادا على القاضى بالثبوت 
والحسكم والتنفيذ : فإن القاضى يكتبعلامته فى باطن المسكتوب عن يسار البسملة 
م يكنب فى هامثه بمخطه ما يشهد عليه به من الثبوت والحام والتفيذ ‏ ثم يرق 


 »4‏ جواهر < ؟ 


سنس كا ااه 


للشهود » ويكتب الكاتب الاشهاد عليه فى ظاهر المكتوب » مجرداً عن علامة 
وغيرها . 

ولا بد للقاضى من علامة يعرف بها من بين الحكام . و إذا اختار علامة 
لايغيرها . فبو الأولى » إلا أن يكون نائبا فيرتقى أصلا ء أو ينتقل من بلد إلى 
بلد فيكون للتشير موجب » ولا يلتبس على الناس . فأما إذا كان نائبا فدة 
نيايته لايغير علامته . وكذا إذاكان أصلا ول ينتقل فلا يغير علامته . 

#* وصور العلامة : 

الجد لله على نعمه » الجد لله رب العالمين . الجد لله علىكل حال . الجد لله 
الاطيف فى قضائه » الجد لله المادى لاح » الجد الله المي الل » المن نّ 
ادو أ 

أو أحمد الله كثيراً » أو أحمد الله يميم محامده » أو اللجد الله الغنى القوى . 


وهذه كانتعلامة شيخنا شيخ الإسلام قاضى القضاة شهاب الدين أ-مد بن حجر . 


رحمه الله تعال . 
ونكون اللضة فق امل امد كوومق « الرعيع » إلى آخر الملكتون الم 
2 
الغليظ . ١‏ 


واعر أن العلامة لا تكتب إلا بعد تأدية شهادة الشهود عند القاضى فى 
المكتوب . 
فإذا تسكل أداؤمم » أوأداء من يستخنى به الاك منهم » من اثنين فصاعداً : 
رم لم ولا يعم قبل الأداء . وهو بالخيار يعد الأداء » إن شاء عل ثم رقم للشهود 
و إن شاء رقم للم ممعم ٠.‏ فإذًا فرغ من العلامة انتقل إلى التوقيع على الكتوب » 
وموصعه نحت يأء البسملة على جنب المكتوب على ل أول سطر مئة . فإن 
كان التوقيع على طريقة المصريين كتب « ليسجل خاصة » وكاتب المكم 
يتصرف فى ألفاظ التسحيل » وبأنى بالثبوت و المكم ؛ أو بالتنفيذ على مقتضى 


اسم لد 


القاعدة المطلو بة فى تلك الواقعة . و يمخل موضعاً للتاري . و يخلى للحسبلةكا تقدم . 
و إن كان فى القضية خلاف نبه عليه فى إسحاله . 
إن شاء القاضى كتب «ليسحل يثبوته» أو « ليسجل بثبوته والحكم بموجبه » 
أو «لسحل شوته» وتقيةة أو «ليسحل شبوته والمسكم به أو « لحل شوت 
ماقامت به البينة فيه والحكم به » . 
وإ نكان التوقيع على طريقة الشاميين : كتب القاضى على الحامش من ابتداء 

أول سطر من سطور المكتوب ماصورته « ليشبد بثبوته والحسك بموجبه » 
ويذكر فى خطه جميع مايشهد به عليه أصلا وفصلا . وإ نكان ف المسألة خلاف . 
فيقول «مع الم باالحلاف » وبالله المستعان» والإسحال أقوى من الإشهاد . وسيأى 
بيان معرفة الإسجال والاشهاد فى موضعه . 

واعل أن التوقيع على المكاتيب الشرعية مرتب على مقتضيات ماشرح فبها 
وعلى ماشهد به فيها ممايسوغه الشرع الشريف الطبر . وكل مكتوب يوقم فيه 
على هامثه محسب ماشهد فيه . وذلك كله داثر بين “بوت وحكم بالموجب » 
أو ثبوت وحكم بالضحة » أوثيوت وتنفيذه أو فيوت رد 

وأما مايتعاق بمعرفة الرقم فى المكاتيب الشرعية ومساطير الدبون وغيرها . 
فذلك متفاوت باعتبار شهادة الشهود . فإ نكأنوا من المعدلين الجالسين فى المرا كن 
على رأى الشاميين » أو فى الموانيت على رأى المصر بين . فيرقم لكل واحد من 
شمهد عنده « شهد عندى بذلك »6 و إنكاوا من غير الجالسين . فإنكان القاضى 
00 على نحو ماتقدم ذكره أيضاً . وإن كان لايعرف 
عدالتهم . فيطلب التركية من صاحب المق . فإذا كوا بين يدديه رقم حت كل 
واحد « شهد بذلك وزك » والأحوط أن يكتب المرى تركيته نحت خط الشاهد 
فى المكتوب الذى أدى عند القاضى فيه . 

* وصورة مأيكتب الى « أشهد أن فلان بن فلان » الواضم خطه أعلاه 


سس لاس سس 


عدل رضى لى وعلى » وهذا هو المتعارف فى التركية فى زماننا . وأما على مذهب 
الإمام أبى حنيفة : لو قال «عدل» فت ط كان كافياً » أو قال « لاأعلر الاخيراً من 
ران يقول م أعيد » كان كافيا أيضاً ا 

واعلم أن المرى لابد أن تسكون عدالته معروفة عند الاك ؛ حيث يثق 
بقوله فى التزكية . وإ نكان القاضى يعرف عدالة البعض دون البعض كتب لمن 
عرف عدالته . وزى بين يديه « شهد عندى بذلك » و يكتب للذى لم يعرف 
عدالته وز بين يديه ه شهد بذلك عندى وزك » وأما الذى يكون بين هذا 
وذاك فيكتب له « شهد بذاك عندى »6 والذى شهد وما زى يكتب له « شهد » 
فقط » ومن هو أعلى منه بقليل »كالمستور » يكتب له « شهد بذلك » . 

وقد ا د ا 
أووكيل بيت المالء أ وكاتب السرء أو ناظر الجيشء أو ممن يكون فى هذه اارتبة . 
فإذًا شهد عند القاضى أحد من هؤلاء فرقم له « أعانى بذلك » أو أخبرنى .ذلك 
بلفظ الشهادة . أسبخ الله لاله » أو أعاد الله عاينا من بركته . أو فسح الله فى 
مدته أو نفع الله به و بعلومه» أو مايناسب هذه الأدعية . فإ نكان نائب السلطان » 
كتب له « أعلنى بذلك بلفظ الشهادة » أعز الله أنصاره 6 وقد يشهد عنذه م. 
يكون من أهل القتوى والتدر يس » أو رئيسا كبيراً » أو موقعاً فى الدست 0 
« شهد عندى ذلك أيده الله تعالل » أو أعزه الله تعالل » أو زاده أ تعال من 
. فضله » أو أدام الله سعادته ء أو أعز الله نصره 4 . 

والرم بحت شهادة من ذ كرنا يكون بالقلم الشخين قل العلامة . والأولى أن 
برقم لكل شهادة بر على حدة محتها . و إن جمع ورق, فه وكاف . مثل أن يكتب 
د شهد الثلائة عندى بذلك © أو « شهدا عندى بذلك » أو « شيد الأربعة » 
أو الجسة عندى بذلك » بشرط أن يكونوا فى العدالة سواء . هذا مايتعلق بالرقم . 

فأما مايتعلق بالسكتابة على الأوصال : فيكتب يقل الملامة على كل وصل 


ذ# ريا ل 


2 حسب الله » أو « ثقتى بالله » أو «الوصل مح . كتبه فلان» أو « يقيى بلله 
يقينى »> أو « الجد ش » » و « الْجد والشكر لله تعالى »6 فإن حصل التوقيم على 
بعض الأوصال أ أكتتى بذلك . 

وأول شرط محتاج إليه القاضى فها يثبته »أو يحم بموجبه أو بصحته مما يدخل 
بحت قل العلامة والتوقيع والرم »كا تقدم : تصحيح الدعوى فى ذلك كله وسماعها . 
إما على المقر نفسه » أو البائع » أو اراهن » أو الواقف » أو غيره » أو على وكيلء 
الذى تثبت وكالته عنده بالطرريق الشرعى . و إن كانت الدعوى على وكيل يبت 
الملل فى وجهه » أو على شخص من جيته » أو على ناظر الأيتام . فققد جرت العادة 
فى ذلك على أن القائى يكتب فى قرنة المكتوب الينى على بمين قارىء المكتوب 
عند قراءته « ادعى به » بالق الغليظ الذى يكتب به العلامة . والأولى أن يكتب 
« ادعى به فى وجه القاضى فلان الدين وكيل بيت امال المعمور أيده الله تسالى » 
وإنكانت الدعوى على شخص من حيته بإذنه وتوكيله إياه فى سماعها كتب 
« اذعى به فى وجه فلان الدين الوكيل الشرعى فى ماع الدعوى عن القاضى فلان 
الدين وكل بيك الال المنور أيده الله تعالى » وكذلك فى حق ناظر الأيتام » 
لكن فى هذا التوكيل من جهته وكيل بيت امال أو ناظر الأبتام يحتاج إلى كتابة 

فصل بالتوكيل . 

* وصورته : أشهدنى سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى القاضى فلان » 
أو الشيخ فلان الدين » وكيل بيت المال المعمور بالمدينة الفلانية » أو ناظر الأيتام 
باللكان الفلانى . أسبغ الله ظلاله » على نفسه السكر يمه : أنه وكل فلان بن فلان 
فسماع الدعوى بسبب كذا وكذاء المتضمن ذلك المكتوب المسطر بأعاليه» توكيلا 
ميا شرعياً قبل ذلك منه قبولا شرعياً . وشهدت عليهما بذلك فى تاريم كذا . 

فإذا أدى الشبود شهادتهم فى هذا الفصل عند القاضى سمع الدعوى وعمل 
مقتضى ما ذ كرناه . وكتب ما قدمناه من علامة الدعوى فى الموضع الذى بينام . 


4 


واعل أن ثم مسائل لابحتاج إلى دعوى فيها يأنى بيانها فى كتاب الدعوى 
والبينات . : 

* وصورة ما يكتبه القاضى على البعدية فى موضع العلامة « جرى ذلك » أو 
« جرى الأم ركذلك » أو « جرى ذلك كذلك » ويكتب فى أسفل الملكتوب 
بعد انتهاء الكلام التاريخ مخطه فط » وَالسّنة خط كاتب الحم ٠‏ م يكتتب 
القاضى الحسبلة مخطه . ومنهم من يقول : لايحتاج إلى كتابة القاضى التارييخ 
والحسبلة فى البعدية » بل كتابته « جرى ذلك » فيه كفاية . 

وكذلك يكتب القاضى على صور الدعاوى التى يدعى بها عنده » وتقوم فبها 
البيئة » ويسبك الحم ف آخرها بمايقع به الحم . وعلى هذا جرت عادة 
الكام فى صور الدعاوى التى يقع السك فيها . وى الجردة عن الك ؛ إذ مى 
صورة حال . 

وإن وقع الاشهاد على شخص بشىء من الأشياء التى تقععند الشهود » وآ ل 
الأمر إلى صدور الإشهاد بذلك الثىء فى مجلس الك المزيز . فهذا الإشهاد 
لامخلو إما أن يُصدّر الكاتب إشهاده بذكر مجلس الحم المزيزء أو يؤخر ذ كره 
عن الإشهاد » وتم به . 

ومثال الأول : حضر إلى مجلس الحسكم المز يز الفلانى : فلان » أوبجلس 
الم العزيز بين يدى متوليه سيدنا فلان » أشهد عليه فلا » أو بين يدى 
سيدنا لان الدين . أشبد عليه فلانا . 

ومثال الثانى : حضر إلى شهوده فلان » وأشهد عليه بكذا وكذا . أو أشهد 
عليه فلان شهوده إشهاداً شرعياً » أو أقر فلان الفلاتى إقراراً شرعياً » أو تصادق 
فلان وفلان على كذا وكذا . فإذا انبى الكلام فى ذلك إلى آآخرهكتب قبل 
الشاريخ « وذلك بمجلس الحم العزيز الفلانى » أو « وقع الإشهاد عليه بذلك 
مجلس الحم المز بز الفلانى » أو « وذلك بعد تقدم دعوى شرعية صدرت يينهما 


سس بام د 


في ذلك بمجلس الحم العزيز الفلانى » واعتراف المشهود عليه » أو المشهود علمبما 
بذلك لديه . أحسن الله إليه » ويؤر . 

* وصورة ما يكتب القاذضى على هذا الإشهاد إن احتيج إلى خطه فيه : 
اعترف عندى بذلك ‏ أو اعترفا بذلك عندى » أو سمعت اعتراف المشبود عليه » 
أو عليهما بذلك فى تار يمخه . 

* وصورة ما يكتب للقاضى على الفروض موضم العلامة «فرضت ذلك 
وأذنت فيه » ويكتب التار ريخ مخطه والحسبلة كا تقدم . 

* وصورة مايكتب القاضى فى كتاب القسمة الصادرة بين الشر يكين بإذنه 
موضم العلامة . ويكتب محتها « أذنت فى ذلك على الوجه الشرعى » ويكتب 
التاريخ والحسبلة مخطه أيضاً . 

* وصورة مايكتب القاضى على تفويض أمر صغير إلى شخص أقامه متكلا 
عليه موضع العلامة « فوضت ذلك إليه » وأذنت له فيه على الوجه الشرعى » 
وكذلك يكتب لمن فوض إليه التحدث على وقف من الأوقاف الجارية تحت نظره 

* وصورة ما يكتب القافى على مكتوب قد اتصل به بالنقل » إما نسخة 
أو سجل على هامش المسكتوب محاذاة رأس البسملة الشريفة « لينقل به نسخة » 
أو لينقل به سجل » و إن كان المراد أ كثر من ذلك : كتب « لينقل به نسختان » 
أو سحلان » وسيأنى بيان الفرق بين النسخة والسجل فما يتعلق يكاتب الحم : 

* وصورة ما يكتب القاضى على تنفيذ حك آآخر تضمن إذنا من ذلك القائى 
ليسجل بثبوته وتنفيذه وإمضاء الآذن المذ كور فيه . وإن كان التنفيذ يشمل 
الكل . فعلى هذا لقائل أن يقول : التنفيذ يتعلق بصيغة الحسك له بالإذن . 
فكأن الثانى نفذ الحم اونا أمقي الاذن ٠‏ فإذا خرج بإمضاء الأذن زاده قوة » 
ورفع قول من يقول بهذا التومم . 

* وصورة ما يكتب القاضى على الحاصر من الإذن فى كتابتها على سائر 


ارا سس 


أنواعها . فأول مايرفم إليه السؤال : فى كتابة محضر يتضمن كيت وكيت . فإذا 
رفم إليه . نظر فى نفسه » وفسكر ودقق النظر . فإذارآه ما يسوغه الشرع الشر يف 
كتب نحت السؤال من جبة اليسار « ليكتب » فإذا سطرهكاتب الح وأرقه 
وذيله . يذكر إذن امام الآذن فى كتابته » مقتضى خطه الكريم أعلاه . ويكل 
بالشبود العدول « ادعى به عند القائى الأذن » ويكتب القاضى علامة الدعوى 
كا تقدم . فإذا قامت البينة رقم لهأكا تقدم » وكتب على هامشه « ليسجل بثبوته 
والحم بدأو يموجبه © على ماتقدم » ١‏ « ليشيد شبوته ) أو« الحكم 2 
أو بموجبه و باللّه المستعان »كا تقدم . و يكل هكاتب الحم بالأسبال أل الاشهاة 
با قامت به البينة فيه على اختالاف الأنواع : 

* وصورة هما .كتب القاضى على صلح ليتى ادعى له على شخص بإذنه 
« أذنت فى ذلك » وللنسوب إلى" فيه حميح » ويكتب فى آآخر الصلح «حسبنا الله 
ونم الوكيل » من غير علامة ولا توقيع على هامش . 

وكذلك يكتب على صورة الجاس المتضمنة الحم بشفعة الملطة أو الجوار 
« أذنت فى ذلك 6 سطراً بير غلامة . وتحت « أذنت. فق ذلك » سطرا آلثر 
« الندوب إلى فيه ميح » ويكتب التار .يم مخطه و سبل 

* وصورة ما يكتب القاضى على قصص السؤالات. بالاستقرار فى الوظائف 
الدينية الجا بة نحت نظر الحكم المزيز . مثل إمامة مسجد » أو قراءة» أو نظر» 
أواندنية . أ 5ل بحك وفاة أوشتوون د شع إل والمعل, الرحه 
الشرعى » أو « ليحب إلى سؤاله » وليستقر فى ذلك على الوجه الشرعى » . 

* وصورة ما يكتب القاضى على أوراق الإشبادات بالنزول لشخص من 
الناس عن وظيفة من الوظائف الدينية «أممض فىذلك بالطر يق الشرعى » أو «لمعض 
النزول لذ كور » وليستقرالمنزل له فى ذلك على الوجه الشرعى » أو «أمضيت ذلك 
وقررت النزول له فى الوظيفة اللذكورة بما لها مس العلوم » وأذنت له فى المباشرة 


وقبض المعلوم المستقر صرفه إلى آآخر وقت على الوجه الشرعى » و يؤر . 

* وصورة ما يكتب القاضى عل , ورقة الإحضار التى ترفم إليه بطلب غريم 
للطالب » عليه دعوى شرعية « ليحضر إلى مجلس الشرع الشريف المطهر » بالقلم 
الفليظ قل العلامة ؛ ومن الحكام من يكتب « ليحضر © فقط. ومنهم من يكتب 
«ليحضر إلى مجلس الحكم العز يز» ومنهم من يكتب «أجب خصملك إلى مجاس 
الحكر كا 0 فى فتاوى قاضى خان » ومنهم من يكتب « أجب خصمك 
0 . كا نص عليه فى الفتاوى الظهيرية © وى الحقيقة : المعنى واحد . 
وإن تغابر اللفظ. . 

#. 'وصورة ة ها يكتب القاضى على ورقة الاعتقال « ليعتقل » بر العلامة : 
وسط الطارة ؛ فإن كان صاحب الحق مختار الترسم واتفقا عليه . أو رأى القاضى 
لتر سيم دون الحبس . فيكتب « لير سم عليه » بقل الملامة من غير «ليمتقل» وإن 
اتفقا قال أن يحل القاضى عليها على مبلخ أقل ما فى ورقة الاعتقال اوور 
على 00 ) فقط . 

وصورة ما يكتبه القاضى على توقيع نائبه فى المكر , إذا كتبه كاتب 
حكه عنه بإذنه » يكتب حت البسملة 0 من الخطبة علامته التى يكتبها على 
الإسحالات والمكاتيب المكية قم مخين دوككن المي ل اخرواه امد أن 
يكت بكاتب الحكر التار يخ مخطه . 

وصورة ما يكتب القافى فى عقّد عقده» أو عقد حضوره . وهذهالكتاءة 
محلها من الصداق موضم العلامة . فإنكان العاقد له قاضى قضاة الشافعية » كتب 
فى الموف مع المذ كور بالقم ال ير على الوجه الشرعى فى التار ييخ الممين 
فيه فلان بن فلان الشافعى » وإ نكان حنفياً ولم يحضره شافى : كتب كذلك 
فى الوضع المذكور. وإن احتيج إلى كتابة أحد من بقية القضاة غير الشافى ممن 
حضر . فيكتب مما ولى هذا الموضم إلى جهة البسملة ؛ أو على رأس الهامش مما 


بلى باء اليسملة « عقده بينهما . أيده الله تعالى حضورى فى تار ممه » وكتبه فلان 
الفلانى » ومن دون هؤلاء يكتب ف, هامش الصداق « عقده بينهما على الوجه 
الشرعى فلان الفلانى » أو « حضر هذا المقد المبارك الميمون فلان الفلانى » . 
وصورة ما يكتبه القاضى على إشهاد قاض آخر » كان قد شهد عليه ى 
تاريخ متقدم » ثم مات شهود ذلك الأصل » ولم يبق ممن شهد على ذلك القاضى 
المتقدم غير هذا القاضى المى » يوقم على هامش المكتوب الذى يريد صاحبه 
ثبوته » أوعلى نسخته المنقولة من أصله ليسجل بثبوته بطرريق مشروع . و إن كان فيه 
حك فيكتب « ليسجل بثبوته وتنفيذه بطر بق مشروع » وهذا معنى مادام . 
وذلك الما لامخاو : إما أن يكون شانمياً أو حنفياً أو غيرهها من 
لايقغى باللم . فإن كان غير شافى : فلا ,يصرح الكاتب فى الإسحال على 
الملم بأكثر مما وفع له به » بل « يزيد بطريق مشروع يثبت عثله المقوق 
الشرعية فى الشرع الشريف » وشرط هذا القافى الذى يفعل هذا بطريق الشهادة 
على القاضى الأول : أن يكون مقاداً للقضاء فى محل ولايته فى المصر الذى هو قاض 
فيه »كا هو مشروط فى جواز القضاء بالعلم ٠‏ والله أعل . 
فائر م : الثبوت الجرد ليس بحكم . وقالت الخنفية : هو حكم . وقال الشيخ 
تق الدين السبى الشافى : اختاف أمابنا . هل التبوت حكم أم لا ؟ والختار 
عندى : التفصيل بين أن بثبت المق ؛ و بين أن شبت السبي. فإذا ثبت السبب » 
كقوله « ثبت عندى أن فلانا وقف هذا » سن 2 لأنه بعد ذلك يتوقف 
على نظر آخر . هل ذلك الوقف صميح أم باطل ؛ لأنه قد يكون على نفسه» أو 
منقطم الأول وتو ذلك ذفان أقيث الحق » كقوله « ثبت عندى أن هذا وقث 
على الفقراء » أو على فلان © فبو فى سنى الحك . لاق دعق الركوفت 
عليه . ولا يحتاج إلى نظر آخر . و إن كان صورة المكم وهو الإازام - 
لم توجد فيه . قتبين من هذا : أن فى القسم الأول : لو طلب المدعى من الام أن 
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تحكم له ءلم يازمه حتى تم نظره . وفى الثانى : يلزمه . لأن فى الثبوت مايمب 
الحم به قطعأ . ورجوع الشاهد بعد الثبوت وقبل الحكم ل أره منقولا ٠‏ والذى 
أختاره : أن فى القسمر , الثا كالرجوع بد المكم ولاعنم الك م ٠‏ وف القسم 
الأول : 50 

فرع : قال : ونقل الثبوت فى البلد فيه خلاف . والختار عندى فى القسم 
الثانى : القطم يجواز النقل » وتخصيص محل الخلاف بالأول . والأولى فيه المواز 
وفقالإمام الحرمين تفريم على أنه حك بقبول البينة 

قائرة : الحكم بالموجب ميمح . ومعناهالصحة » مصونا عن التقض “كالجكم 
بالصحة» و 200 رتبة منه . فإن المكم بالصحة يستدعى ثلاثة أشياء : 
أهلية التصرف؛ وسعة صيخته » وكون التصرف فى محله اوم بالموجب يستدعى 
الأولين فقط . وها : مة التصرف » وحة الصيغة . والأصح أن الفوت لمن 
بحكم . وقالت المنفية : الثبوت حكم . انتهى . 

النوع الثاتى فيا هو متعلق :وظيفة القضاء 

من التواقيع وغير ذلك مما تقدم ذ كره من الأمور المنوطة محكام الشريمة 
المطهرة . 

ويشتمل هذا النوع على صور . منها : 

توقيع بنياية المكم ؛ والمستنيب قاضى القضاة شهاب الدين أحمد . والنائب 
تمس الدين حمد : 

الجد لله الذى نور مطالع أفق المناصب الدينية بشمس الدين » وأوضح به 
منياج المق فأصبح الناس من سلوك بيه على يقين » ورقم له مع الذين أونوا الم 
درجات » ورقاه فمها بطريق الاستحقاق إلى أعلى رتب المرتقين . وز ينه بالتقوى 
والورع » وتولاه فها ولاه . والله ولى المتقين . 


سس سس 


أ٠هدم‏ مد عبد ألممه الله المكة . فوضم الثىء فى محله » وأقام شعار العلماء 
حين ممّد الأمر إلى أهله . وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له . شهادة 
مقرونة بالإخلاص فى حب همد » ضامئة لقائليا حسن العاقية . ما ذهب له وقت 
إلا وعاد » والعود أجد 8 وأشبذ أن سيدا مدا عبده ورسوله الذى سل سيفب 
الشريمةالطررة . فأتفذ الله حكه وأمضاء » وأقام بينة شرفه على امرسلين والأنبياء . 
فا منهم إلا من أجاز ذلك وارتضاه . وألزم نفسه وأمته العمل بمقتضاه . صلى الله 
عليه وعلى آله وسعبه الذين نفذوا مائبت عنده » وأوصاوه بأمة الإسلام من أمته . 
صلاة ترشد من أعرب بأدائها عن السؤال أن يلحن ححته وندوم 4 مأفرج العاماء 
مضايق الجدال فى الدروس » وبّلت دور الأقلام وجنات الطروس » وسجدت 
خلف الإمام أحمد فى محراب تقليد على الرءعوس - وسلم تسلا كنا : 
وبعد ء فإن منصب الحكم الم يز تحجة المق التى لا ترى فيها عوجا 
ولا أمْيا » وححة الصدق التى بها يتفرق أهواء الذين تحسبهم جميما وقاويوم 
شتى » و بهديه مبتدى المبتدون إلى ساوك أرشد الطريقين . و يعتصم بسبيه القوى 
7 مال إلى موافقة أسعد الفريقين . وهو إذا فوض إلى ذى أمانة وديانة وأسند 
إلى ذى عفة وصيانة » أجرى قضاياه على نبج السداد والاستقامة » وسلاك فبها 
ملكا ماظهرت فبه لغيره علامة ان : فأعز به اللّه أحكامه . 
وكان فلان ضاعف الله نعمتة » وأدام رقعته » و بلغه من خيرى الدارين 
أمنيته : هو الذى نفح عطر معرفته وفاح » ووضحت دلائل كفايته غاية الإيضاح » 
وقامت البينات لدعاوى أولويته هذا المنصب الم يزء وأعر بت فىهذا النحو عن 
وصف فضله الفرد مل السكلام . فلاغرو إن انتصب فى الخال على المي » 
لأنه العام الذى أصبح فى عالم الوجود ندرة . وأرشد فى طريق السنة الشهباء إلى 
)١(‏ مهامش الأصل الخطوط : لعله بريد يقوله « علامة » علامة أنه سلك مسلكا 
ماسقه إليه أحد من أهل عصره . انتعى ٠.‏ 


إينرث” سل 


توليد النصرة . وهو الألميى الذى كأن أفكاره مشتملة على مسامع وأبصار » 
واللوذعى الذى تتطفل على شمس ذكاه مشارق الأثوار . وهو العلامة الذى 
إذا تفرقت أهواء التكلمين جمع أشتات القضائل بعبازته المعربة عن التحبير 
والتحر بر على القواعد . والبارع الذى له ىكل عل مقدمة تذتج إذا سكت 
الواصفون فوائد ؛ وهو اللخطيب الذى إذا تسم ذزوة سين حاء نايد كرافصل 
امطاب فى الخطب » وأتى من العجب العجاب بما يسحر الألباب إذا قال 
أو كتب » والنشىء الذى ليس لجائم درج الأدب فى رياض الطروس تغريد 
إلا بسحعه » ولا لقم التوقيعات غبار فى عوارض ربحان الرقاع إلا ونسخها الحقق 
م نكال وضعه .> هبت نسمات سعانه الطاهرة » فترنم الناس بحسن إبتاعها فى 
الصعيد والحجاز ؟ و ريح بريح أريحيته أعطاف الدوح الثائى . فسرى منه فسيم 
قبول له إلى القاوب على المقيقة يجاز ؟ 71 له من أحاديث فضل تسلسل مع الرواة 
سند لفظلها الدّرى » وثبت إبرادها الحسن الصحيح فى مسند أسمد بطريق الرواية 
عن الزهرى ؟ِ 

فإزلك استخار اس سبحانه وتعالل سيدنا ومولانا قاضى الفضاة شيخ الإسلام 
شهاب الدين أحجد”'؟ الفلانى الشافبى . وفوض إلى الجناب الكر ب الفلاتى المشار 
إليه وظيفة نياية الح المن بز والقضاء بالمملكة الفلانية » أو بالمدينة الفلانية 
وأعمالها وكذا وكذا ‏ إلى آخره على أجمل العوائد »وأ كل القواعد» تفويضاً 
سحيحاً شرعياً : تامأ معتبراً مرضياً» وولاه ذلك ولاية تامة عامة . 

فليتلق مافوض إليه بالقبول عن شيخ الإسلام . ولينشر عل عامه بين العاماء 
الأعلام » ولينظر فيا يرفع إليه من القضايا والأحكام » نظرا تبرأ به الذمة . و يحصل 
به القوز العظم بوم الوقوف بين يدى الملك العلام » وليطلق ألسنة أقلامه فى ذلك 
المغمار . وليجتهد كل الاجتهاد أن يكون ذَلك الرجل الذى قال فى حقه الصادق 

)١(‏ الغالب أنه شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاتى رحمه الله 
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المصدوق « قاض فى الجنة » لامن القاضيين اللذين ما فى النار . وليباشر ذلك 
مباشرة تفتتح أبواب الع التى عهدت من يبت جده المدرس . وليقم فيها على قدم 
حمده الناس عليه فى كل مجلس . والوصايا كثيرة . وهو باستضاءة نور مس دينه 
لمنين فى غنية عنها » ولسكن لابد ف ىكل الأمور منها . وملا كبا : تقوى الله » 
وهو محمد الله من سبتدى بتقواه وفضله ٠‏ وينتفم به ى مصالح مدارس الع وأهله . 
ولله تعالى يزيد أيامه الشمسية نوراً يتألق كوكبه الزهرى فى جبين الدهر وعر*'نينه 
ورابة هذه الدعوى يتلقاها كل سامع بيمينه » وتديم ثناةا ودعاكا يتلقاها القلب 
يتصديقه والاسان بتأمينه . والخط التكريم ‏ أعلى الله تعالى علاه ب حجة 
عصمونه ومعتضاه » إن شاء الله تعالى . ويؤرخ . 

ويتم بالجدلة والصلاة على النبى صلى الله عليه وس ٠‏ ويخل لاقاضى بياضاً 
يكتب فيه الحسبلة . 

* توقيم يفيابة الحم المزيز . والمستنيب قاضى القضاة تاج الدين ممد . 
والنائب شمس الدين محمد : 

الجد لله الذى سيرفى بروج سماء الشريعة المطهرة شمس الدين الحمدى » 
ونور بعاومه عوالم الوجود . وأعاد عيون الاصب الدينية بعوده إلى منصب 
الحم العز بز قر برة » وطالما تشوف إلى أنه إليه يمود . وكيف لايكون كذلك ؟ 
وقد سلك فى إيضاح منهاج المق مسلكا حل به محل الجوهرة من التاج . 
وكان فى أيام الشهاب #ود . 

أعهده جد من أحم فى ولايته لما يتولاه عقد ولاثه . وخص بين أهل العم 
الشريف بالأفضال التى عُدَّ بها من فضلائه . وأشهد أن لاإله إلا الله وحده 
لاشريك له . شبادة موصولة فى الدارين بالسعادة مقبولة لديه » مقرونة 
بالإخلاص عند عالم الغيب والشهادة . وأشهد أن سيدنا ممداً عبده ورسوله الذى 
شرع الشرع الشريف وأعز أحكامه » وما برحت ببنة شرفه معلنة له بالأداء إلى 
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بوم القيامة . صلى الله عليه وعلى آله وكبه » الذين تمسكوا من هديه بسئنه وستته» 
وأوضحوا منهاج شرعه لمن سلكه من أبمة أمته . صلاة تكسو مفرق متصب 
الحم الوؤيز تاس + وليه لازاتت الثلية وبامرة ددن خط الها عورا 
وابتباجاً . وتصون القضايا عن أن يتطرق إليها مع وجوده حال » أو منشى أحد 
معه عن طريق الوق اعوجاجا . وسل تسلها كثيراً . 

وبعد > فإن أول مو رقت حلل الشرع الشريف عفاخره وأوصافه » 
وألقت الأحكام الشرعية مقاليدها إلى يد عدله وإنصافه : من جددت عوائد رتنته 
السنية . ووطدت قواعد سيرته الحسنة المرضية . وأخذ من الل الشريف: بأوفر 
نصيبه . وتشوفت إليه رتبته بعد فراق تشوف الحب إلى حبيبه » ونطقت أدلة 
التقاليد المكية بفضل فصل قضائه ؛ وقضى قامه فى الحم والقضاء بما ير بوعلى 
السهم فى نفوذه . والسيف فى مضائه . 

وكان فلان من نوه لسان الإحسان بذكره . ونبه التقى على رفعة قدره . 
طيحت الألسنة بشكره . وأضاءت فضائله حتى اشترك فى إدرا كها المع 
والبصر . ووضحت فوائده حت كاد يتناونها من فى باع فهمه قصر . الله دره من 
شافى ملا صدور الملا يعلمه . وقاض لا تأخذه فى الله لومة لانم » ولا تعرف له 
مداهنة فى حكه . همه العلية لاايدرك مداها . وشيمه الطاهرة قد جمل الله إلى 
مراضيه هداها . 

فلذلك استخار الله سبحانه وتعالى سيدنا ومولانا قاضى القضاة فلان الدين . 
وفوض إلى الجنات الكر يم العالى المثار إليه وظيفة نيابة الحكم العز بزء والقضاء 
بالملسكة الفلانية » أو بعدينة كذا » وأعمالها » علىجارى عادته ومستقر قاعدته 
نويضا كيدا شرعا ناما نكيرا مرضي : 

فليتلق مافوض ليه بالقبول » وليعلم أنه ىكل مايرفم فيه من الأمور غداً بين 

يدى أل مسئول . وليباشر ذلك علىماتهد إليه من جميل أوضافه . وليض فيهعلى 
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ماألف من ديائته وصيائته وعفافه . وفها نعت من محاسنه اللخيلة مايغنى عن الوصايا 
الّكدة والإشارات المرددة . وهو محمد الله غنى عما نشير إليه منها أنامل 
الأقلام » وتحقق به من قمقعة الطروس الأعلام . وملا كبا تقوى الله . والذ كرى 
بها تنفع المؤمنين » و مجمع بين مصالح الدنيا والدين . فليجملها خلقه مااستطاع . 
فإن حكنها هو المتبع » وأمرها هو المطاع . والله تعالى يحريه من جميل العوائد 
على أسمل عادة » و نجرى حياد أقلامه ف ميادين الطروس بالسعادة عنه وكمة 5 
وانلمط العالى ‏ أعلى الله تعالى علاه ‏ ححة عضمونه ومقتضاه » ويكل على 
نحو ماسيق . 

* توقيع بنيابة الك العزيز . واللستنيب قاضى القضاة جلال الدين مد . 
والنائب ناصر الدين حمد : 

الجد لله ناصر الدين القويم . وحافظ نظامه » ومعيد بركة التقوى على متزودها 
فى بداية كل أمر وختامه » ومؤيدكلة الشرع الشريف بإحكام قواعد أحكام 
شكامه » وجامع طرف السعادة وااسيادة لمن قلده منهم أمانة هديه » وشكر فى إقامة 
منار الحمق حسن مقامه . تحمده مد من نشد ضالته فوجدها . ووعدت وظيفته 
برده إلمها » فسرت حين أَتجن الله لها ما وعدها . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لأشريك شاه الطعالي عل القداة ورور أن ويا ا يعات 
عدن الرضى . ونشهد أن سيدنا ممداً عبده ورسوله » الذى أعاد به اق إلى نصابه 
ووسد بشريعته الأمر إلى أر بابه . ومهد بسنته سان العدل فدخلت إليه الأمة من 
أبوابه . صلى الله عليه وعلى آله وصمبه قضاة الدين وهداته . وكفاة الم وحماته . 
صلاة داعة باقية ماتتايم الدهر بشهوره وأيامه وساعاته . وسلٍ تسليا كثيراً . 

و بعد » فلنا كان متصب الحم المز يز مححة المدى أن اهتدى » وححة 
الصدق الذى لا يمجى اسمه ولا يندرس رسمه أبدا » وهو الشرع الذى نحوم على 
ورده اهعم » ويكشف به خطب الباطل إذا ألم واذلي . تعين أن لايؤهل 


سس وم" سدم 


لارتقاء ذروته العلية » و إعلاء درجته الرفيعة السنية » إلا من ترق بالديانة والعلم 
ان رق . وسحب ذيل الصيانة والحسك سحب طاهر نت » وشهد شرف سلقه 
بصلف خلفه واستند إلى بيت عل مشهور » وحل عند أرباب الدولة مشكور . 

وكان فلان أدام الله تأبيده وتسديده » ووقر من الميرات مز يده » ممن علمت 
أمانته » واشتهرت ديانته ٠.‏ وحسنت سيرته . وحمدت سر يرته ٠.‏ وعرف بالورع 
والعفاف » واتصف يجميل الأوصاف . وراض نفسه حتى ملسكها . وعرف طرق 
الصواب فسلكها . وافتخرت به المناصب الدينية » افتخار السماء بشمسها » 
والدوحة بغرسهاء والافهام بادراك حسها » والدولة بأمينهاء والشر يعة الطهرة محمد 
حاى حوزتها » وناصر دينها . 

فلزلك استخار الله سبحانه وتعالى سيدنا ومولانا قاضى القَضاة فلان الدبن ‏ 
أدام الله أيامه الزاهرة . وأسبغ نعمه عليه باطنة وظاهرة » وجمع له بين خيرى الدنيا 
والآخرة ‏ وفوض إلى الجناب العالى الفلانى . الشار إليه ‏ أفاض الله نعمه عليه 
نيابة االحسك العز بز بالمكان الفلانى » عوضاً عمن هو به مفرده من غير شرك له 
فى ذلك » على جارى عادته ومستقر قاعدته » تفويضا صميحاً شرعياً » تاماً معتيراً 
مرضياً » لما تحققه من نزاهته وخيره » واستحقاقه لذلك دون غيره » ووثوقه بأمانته 
وديانته . واعتتاداً على كفاءته وكفايته » راجيا براءة الذمة بولايته . 

فليباشر ما فوض إليه من هذه النيابة » راقيا ذروتها العلية بقدم المكين . 
متلقياً رايتها الحمدية بالمن والمين . عانا أن مقلده ‏ شد الله به عضده . وكبت 
أعداءه وشُكّده ‏ قد قلده عد ولائه المين » واعتمد على كفايته فى براءة ذمته » 
وما اعتمد إلا على القوى الأمين » فليرع بسداد أحكامه الرعايا » ولينصل بقوله 
الفصل الأحكام والقضايا . وليحفظ أموال الغياب والأيتام . وليعن النظر فها يرفع 
إليه من دعاوى الأخصام » ولينظر فى الأوقاف البرورة » وليجريها على مقتضى 
شرط واقفيها » وليسترفم حسباناتها لمستحقيها من جباتها ومباشريها والتحدئين 
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فيها . ولينتصب لتنفيذ الأحكام وكشف المظالم» ولينصف المظلوم من الظالم » 
رقا فى أ القيرد بذلك القطر نظر الحاسب فيا جل ودق . ولابرخص لأحد 
منهم فى العدول عن المق . وليراجع مستنيبه فها يشّكل عليه . ليكون اعتماده فيا 
يشير به إليه . والوصايا كثيرة . وهو محمد الله إمام هدى يهتدى به من اكلم . 
وفاض لكل به شرف يبته الكريم وتم . ومثله لامحتاج إلى تأ كيد وصية » لما 
لديه من مواد الأدب ومزايا الألمية . وملاك ذل ككله التقوى . والْمّسك بسببها 
الأقوى » فى السر والنجوى » وهو من سلوك مبجها القويم على يقين . واللّه ولى 
المتقين . والله تعالى ينفعنا و إياه هذه الذكرى التى ألزمته تأهيل الغريب . وأنزلته 

فى جوار سيد وحبيب . والخط العالى - أعلاه الله تعالى ‏ أعلاه حجة بمقتضاه . 
ويؤرخ ٠‏ ويكل على نحو مأسبق . 

* توقيع بالاستمرار فى نيابة الحم المن بزء والنائئب شهاب الدين أحمد 

أما بعد حمد الله الذى جمل شهاب الدين ءلم يزل ينتقل فى درجات سعده . 
والصلاة والسلام المي الأ كلين الأفضلين على سيدنا مد الذى أيده الله بنصر 
من عنده » وعلى آله وصحبه الذين عرفوا قدر ما أن الله عليهم به . فزادهم من فيض 
بره ورفده . صلاة وسلاما دامين دواماً لا غاية مده . ولا نهاية لعده . 

و بعد » فإن أولى من رفعت مراتبه » وأنارت نور الاقبال كوا كبه » ونشرت 
بين فضلاء الزمان عصائبه : مَن فضْله الله بالمعرفة الكاملة والخبرة التامة » وخصه 
عز يد تمييز شهدت به الخاصة والعامة . وتسكررت على الأسماع محاسن أفماله . 
واشتهرت نباهته و براعته بمداومته على اشتغاله . وحمدت فى الأحكام الشرعية 
طريقته . وعرفت بين ذوى المعرفة سيرته ودياتته وعفته . واتحصرت فيه الحالات 
المطلوبة » وشّكرت هته فى ولايته حتى صار بين أقرانه أجو بة » إن حدث أوصاك 
غيره » أو طلمت شهب الفضائل فى الأفاق ونورها يتوقد . فشهابه فى أفق الفضل 
زاهر » والإجماع منعقد على أنه أحمد . 
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وكان املس الفلانى ‏ أدام الله نعمته ».ومن الخمير قسمته ‏ ممن اسبتحق أن 
تمد له ملابس الإنعام . وأن يحرى من الفضل العميم على عوائد البر وال كرام » 
ليعود بن يد البشر والإقبال إلى حل ولابته مجبوراً » ويتقلب إلى أهله مسروراً . 

فلذلك رسم بالأمر العالى القاضوى الها كى الفلاتى ‏ أسبغ الله غللاله وختم 
بالصالحات أعماله ‏ أن يستمر المجلس العالى الفلاتى » المثار إليه » فها بيده من 
وظيفته » نيابة لحك العد بز بالمكان الفلانى عفرده » على جارى عادته وقاعدته . 

فليتلق ذلك بالقبول الزائد » والشكر المنزايد» وليعل أنه فى حلبة السابقين إلى 
هذا المنصب الجليل بذلك القطر نعم الصلة ونم العائد . وليباشر ذلك على ماعهد 
من كال أدواته » وجميل صفاته . والوصايا كثيرة . وهو محمد الله أول داع إليها 
وجيب . وله فى سلوك مناهج التقوى أمد العواقب الغنية عن التشبيب » بذ كرى 
منزل وحبيب . والله تعالى مجريه من دوام السعادة على أجمل عادة . و يمنحه من 
ل اهبه الحسنة الحسنى وزيادة » عنه وكرمه . واللخط العالى ‏ أعلاه الله تعالى ب 
أعلاه حجة بمقتضاه إن شاء الله تعالى . ويؤرخع ويكل على نحو ما سبق . 

# توقيم قاض سمه حمد » ولقبه شمس الدين : 

الجد له الذى جعل مس الشريعة المطهرة فى سماء السمو مشرقة الأنوار » 
وأقر العيون بما اختصت به من دوام الرفعة وحسن الاستقرار . واختار لتنفيذ 
الأحكام الشرعية من دلت محاسن أوصافه على أنه من المصطفين الأخيار . ومن 
بستوجب بوفور الألممية الرتب العلية على الدوام والاستمرار » وأن يبلغ عآثره 
الجليلة من الاقبال غاية الإيثار . ومن تدل سهاه فى وجهه من أثر السحود على أنه 
من المستغفر بن بالأسحار . محمده مدأ خصصنا به فى مواطن كثيرة بالانتصار 
والاستظبار . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » شهادة .تقوم فيها بما 
يجب من الاعتراف والإقرار . وترجو بالإخلاص فى أدائها الماود فى دار القرار . 
ونشهد أن سيدنا عمداً عبده ورسوله » المبعوث إلى أعل الآفاق والأقطار » والمشرفة 


بنصره طوائف المباجرين والأنصار . صل الله عليه وعلى آله وعبه الذين بلغوا 
عنه ماجاء به من ر به بصحيح الأخبار والآثار . صلاة دائمة باقية ماتعاقب الليل 
والنهار. وس تايا كثيراً . 

و بعد » فإن أولى من تأ كدت أسباب تقدعه . وأحكت موجبات تحكيمه 
ونفذت فتاو يه وأقضيته فى الرعايا . وعول على عرفانه فى فصل القضايا : من اشتهرت 
ماراق البلذد ا وجر بت أحكامه فلم يخرج عن مناهج السداد » واختبرت 
تصرفاته فدلت على دينه المتين » وفضله المبين . وكان فلان هو الجدير بهذه المعالى » 
والمقيق بنشر الحامد و بث الثناء المتوالى » أحواله فى مباشرة الحم ايز جارية 
على مابرضى اله ورسوله صلى الله عليه وسلم » وصدره الرحب محتو على خزائن 
العلوم . فلهذا تلق إليه مقاليدها وتسل » وهو ف الله شديد البأس قوى العزائم . 
فإذا ظهر له الحق عمل به ولا تأخذه ف الله لومة لاثم . ولم يلف فى أفماله ماينتقد 
بل ينتقّ » ولا يسند إليه من الأفعال إلا ما بوجب اللاود فى دار البقاء . 

فازلك استخار اله سيدنا ومولانا قاضى القضاة فلان الدين _أسبغ الله ظلاله . 
وتم بالصالحات أعماله ‏ وفوض إلى الجناب المشار إليه نيابة الحكم المزيز 
بلمملسكة الفلانية وأعمالها » على أجمل العوائدوأ كل القواعد» تفويضا ميخ 
قرعا :تنا منعيرا مرضي + 

فليتلق هذا التفو يض البارك بأنم اجتهاد وأسد اعتماد . وليباشر ذلك مجرداً 
فى تأبيد الشرع الشريف عزمه » متحلياً مخشية الله لغشي اللّه رأس كل حكة » 
محترزاً أن يداخل شيئًاً من أحكامه ما بوجب نقض » مظهراً خفايا المقوق إذا 
نبا سيان يان ليا عل هد :. متيل فيا كر عن ابلق غير زائنة 
ولا زائلة » مراجعا عز يزعامه . فالعل ثلاثة : آية حكة ؛ وسنة قائمة » وفريضة 
عادلة . مستونحاً للقضايا المشكلة لتنجلى له كالعيان » متوخيا مواقع الإصابة . فإن 
الام إذا اجتهد فأصاب فله أجران . مستوصلاً من غاية المراقبة إلى أقصاها » 
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متذ كرا فى إبدائه و إعادته من لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها . محافظً على 
عدم الاحتجاب عن ذوى الحاجات » مُسَويا بين اللحصوم فى الجلس والإقبال 
والإنصات . متأملا من أحوال الشهود ماتحقق فيه التأميل. معقيراً شهاداتهم الدالة 
على مقتضيات الجرم والتعديل . وملاك الوصايا تقوى الله . فشكن حلية لأوقاته 
وحلة صافية على تصرفاته . فإنها النعمة الوافرة » والخلة الحصلة لسمادتى الدنيا والآخرة 
وقد عل مايتعين من حسن الخلق الذى أثنى الله به على نبيه الكر ثم ومدحه بقوله 
تعالى ( همه : 4 وإنك لعلى خلق عظم ) وليعتمد الرفق فإنه أزين . وليعمل بقوله 
تعالى ( 4١‏ : 4" ادفم بالتى هى أحسن ) وليتصد آناء الليل وأطراف النهار لنصر 
الشريعة . واللّه تعالى يحمل تصرفاته لاتصال الحقوق إلى مستحقيها ذربعة . عنه 
وكرمه . وانخط العالى ‏ أعلاه الله تعالى _أعلاه و العلامة العالية أعلاه » ححة 
مقتضاه . ويؤرخ . ويكل على نحو ماسبق . 

2# توقيع آخر : 

الجد لله الذى تفرد فى أزليته بم كبريائه » وتوحد فى صعديته بدوام بقائه » 
ونور بنور معرقته قلوب أوليائه » وطيب أسرار الطالبين بطيب ثنائه » وسكّن خوف 
الكائفين محسن رجائه » وأسبغ على الكافة حر يل عطائه . 

أحهده حمد راض بقضائه » شا كر انعائه » معترف بالعحز عن إحصاء آلا . 
وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له » شهادة تكون عدة لنائلها بوم لقائه » 
وأشهد أن سيدنا مدا عبده ورسوله خاتم أنبيائه » وسيد أصفيائه » الخصوص 
بالمقام الحمود فى اليوم المشهود . لخجميع الأنبياء تحت لوائه . صلى الله عليه وعلى آله 
وأسحابه وخلفائه . صلاة دايمة بدوام أرضه وسمائه . 

و بعد » فلمااكان القضاء من أمم الأمور » و به سداد الأمة وصلاح الجهور » 
وجب تقد.م النظر إليه على سائر المهمات » وتعحيل الإقبال عليه نوحه الاعتناء 
والالتفات . وصرف المناية نحوه فى حالتى النى والإثبات . 
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ولاأكان فلان ممن حل العم » وتزين بالتتق والخم . وصفا قلباً وجاد مسر يرة » 
وسار فى الأنام أحسن سيرة . استخار سيدنا ومولانا قاضى القضاة فلان الدين 
- إلى آخره - ويكل على نحو ماتقدم . 

# توقيم آخر :. 

الجد لله الاطيف بعبده » الوق بوعده » الذى منم ومنح فعزل وولى » وضر 
ونفع فر وحلّ : تحمده حهداً لا يحصى أمذه » وتشكره شكراً لاينتهى عدده . 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادة ليوم لقائه أعدها . ومن نعمه 
الشاملة أعدها ٠‏ ونشهد تسدنا مدا عبده ورسوله » الذى قضىبال مق فعدل فى 
قضائه وما جار . وحماه من البأس وعصمه من الناس وأجار . المنموت بالتبجيل 
والتعظي » الوصوف بالتشريف والشكر يم المأمور بالصلاة والتسلم . الذى سد 
الذرائع » وشرع لأمته من الدين أحسن الشرائم . صلى الله عليه وعلى له النجوم 
الطوالم » وأصحابه المدوحين بالركم السحود . فأ كرم بكل ساجد منهم وداكم . 
صلاة دامة ما ابنسمت الرياض لبكاء الغيوث الهواطل ولزن الموامع . وما تمايلت 
الأغصان لغناء المطوقات السواجم وس تسلا كثيراً . 

و بعد » فإن منصب الى والقضاء » لاميزان أعدل من ميزانه » ولا ميدان 
أخطر من الركوب فى ميدانه » ولا بحر أصعب من الولوج فى مركبه » ولا نصب 
أبلغ مما شويت القلوب على منصبه » به تستخلص الحقوق الشرعية » وبالقيام به 
تقوم الصالح الرعية . والأولى أن يختار له من سارت بسيرته الجيلة الأمثال » 
ونسخت أقلامه بحسن وها حلة الجال على أحسن منوال . فبدور معاليه طالمة 
فى أوج فلك ثمسه » وسطور معانيه ساطعة بسواد مداده فى بياض طرسه . 

ولما كان فلان هو المعنى بهذه العبارة » والمشار إليه بهذه الإشارة . فلذلك 
استخار الله الذى ماخاب من استخاره » ولا ندم من استجاره . سيد نا ومولانا قاضى 
القضاة فلان الدين . وفوض إلى الجناب للشار إليه الحسك والقضاء بمدينة كذا 


مولومل 


وأعمالها » تفويضا صحيحا شرعياً . وولاه ولاية تامة » ركونا إلى ديانته المشكورة » 
ووثوقاً بأمانته المشهورة » واعتتاداً على أوصافه الجيدة التى هى غير محصورة . فليباشر 
ذلك محتبداً فى مصالح الرعاي! » معتمداً على مايعلم من حك الله نى المدل الذى هو 
رابطة الأحكام » وز بدة القضايا . ولينفل أمر وظائف الفروة الطيرة فق عن 
الاوك ولا يفرق فى الحق بين الغنى والفقير والمالاك وامملوك . ليشتط كل الاحتياط 
فى أمر اليتائى ء ولا يولى عليهم إلا من يراقب الله فى أمواهم » ويخشى اله فى 
سائلاتهم + فكق ماريم من سوء الم » ولا يركن فى حال الأيتام إلا إلى من 
اختبره المرة بعد المرة » بعل أن عفته لانساحه فى العاس الذرة . والأوقاف فليجر 
أمورها على النظامالمتتابع » ولا يتعدى بها شروط واقفيها . فإن نص الواقف مثل 
نص الشارع » وليءقد أنكدة الأبكار والأيامى . وليوجهن من أ كفائهن شرعاً » 
ونع من تلبسهن من الفضلدرعاً . ومال الحجور عليه بودعه حرزاً محفظ فيه . 
ومال الغائب كذلك » وامجنون والسفيه . ووقائع بيت امال فلتكن مضبوطة 
النظام » محفوظة الزمام . ومقطوءة الجدل والخصام . وليحذر أن بولى فى ذلك - 
أو فى شىء منه ‏ من براه فى الصورة الظاهرة ققبها . فيكون هو الذى إذا تولى 
تعن فنالا رن ليفسد فيها . فوالطلوب عند الله يجنايتهم » والحاسب على 

ما اجترحوه فى ولايتهم » بل يتحرى فى أمورهم » وبراعى أحوالم فى غييتهم 
وحضورهم » لاسيا العدول . فلا يهمل لم أمر » و ينظرفى شهادتهم بذّكاء إياس 
وفطنة عمرو . وقاضى الشر يعة أدرى بما الأمر إليهفى هذا الممنى ومثله يؤول » وهم 
الخاطبون بقوله كلك راع وكل راع عن رعيته مسثول » والوصايا كثيرة . 
وهو حمد الله غنى عنها » عارف يحميم آداب قضاة الساف » وهو خير خلف منها . 
الله تعالى يعصمه من الخطأ والمطل والزيغ والزلل » فى القول والعمل » بكنه وكرمه . 
ويؤرخ : ويكل على نحو ماسبق . ّْ 


الوم لد 


© وإن شاء كتب هذه الوصية بعد تمام التفويض . و بعدقوله « فليباشر 
ذلك 6: 

عاملا فيه بتقوى الله ع وجل فى قوله وفعله » وعقده وحله » وأن يفصل 
الأحكام الشرعية بين المترافمين إليه حك الشربعة المطهرة » ماشياً فى ذلك على 
الطريق الألوفة والقوانين المعتبرة . وليساوفى المق بين الخصوم » وينتصف من 
الظام للمظلوم » وأن يتولى عقود الأتكحة من الأبكار والأياى » و ينظر فى أموال 
الغياب واليتامى » ويحمل أموال الأيتام فى يد عدل بوثق بعدالته . ويعتمد على 
نهضته وأمانته وكفايته » وأن يعتير أحوال الشهودءو يحريهم على العوائد المستقرة 
والسين المعهود » ولايقبل منهم إلا من يرتضيه » ممن جمعت شروط المروءة والعدالة 
فيه . ويعتبر أحوال الوصايا ويأمرهم باتباع الحق فى بحر ير حسابهم ؛ وينظر فى 
أمر الأوقاف التى نظرها لاحم » و يعمل فبها بشروط واقفيهاءو يسلك فيهامناهمج 
الصواب ويقتفيها . ويقدر الفروض المككية والنفقات . و يتيقظ فى ماع الدعاوى 
واليينات » ويفسخ الفسوخ السائ فسخها شرعا » مراعياً فى ذلك مايجب أن 
براعى . والله تعالى يبلغه من السعادة غاية مطلوبه » وأن يتداركه عغفرة ذنو به 
وسترعيو به . بمنه وكرمه . ويكل على نحو ماسبق . 

صَابط : اعم أن المرسوم باستقراره فى وظيفة المكم والقضاء : لامخلو إما 
أن تُكون الولاية له فى المدينة التى فيها المستنيب » أوفى عمل من أعاالها . 
وذلك النائب لامخاو: إما أن يكون حاضراً فى باب مستنيبه » أو غائباً عنه فإن 
كانت الولاية فى المدينة . فد جرت عادة المصر بين فى ذلك بكتابة قصة يسأل 
فيها استقراره فى نيابة لمكم والقضاء » أو بسماع الدعوى فى مكان معين يحلس 
فيه » وترفع إلى قاضى القضاة . فيكتب فى هامشها «ليجب إلى سؤاله» أو « ليستقر 
فى ذلك على الوجه الشرعى » و يكتب التار,تم بمخطه . 

وإن أراد النائب كتابة توقيع بذلك . فهو أمين » وإ نكانت الولاية ف عمل 


سس يوام سل 


من الأعمال والغائب حاضر فى ياب مستنيبه . فهذا يكتب له توقيع على ماتقدم 
شرحه » وإن كان غائياً عن باب مستنيبه وجهدت الولاية إليه على يد قاصده » أو 
على يد قاصد من الباب العالى . فد جرت العادة أن يكتبب إليه فى هذا المعنى مكاتبة 
إذا لم يجمز إليه توقيع . 

ورسم المكاتبة إليه فى ذلك على أر بعة أنواع . 

* التوع الأول : ضاعف الله تعالى نعمة الجناب التكر يم العالى ‏ إلى آخر 
ألقابه التى تليق به إلى أن ينتعى منها ‏ ثم يقول : وأدام رفمته . أصدرناها إليه » 
تبدى إليه سلاما وتحية و ]كران . وتوضح لعله السكر يم : أنا قد استخرنا الله 
تعالى » وفوضنا لاجناب السكر بم كذا وكذا إلى آآخره ويكل على نحو ماسيق . 

* النوع الثانى : أدام الله نعمة.الجناب العالى ‏ إلى آتخر ألقابه ‏ ثم يقول : 
وجدد سعادتة ع وبلعه من خيبرى الدارين إرادته : صدرتث هذه المسكاتية إليه 
تبدى مله أنا قد استخرنا الله تعالى » وفوضنا لاجناب العالى كذا وكذا. إلى 
آخره- ويكل علي نحو ماسبق , 

* النوع الثالث : هذه المسكاتبة إلى الجلس العالى ‏ إلى آآخر ألقابه ‏ ثم 
يقول : أدام الله توفيقه » وسبل إلى كل خير طريقه . نعلمه : أنا قد استخرنا اله 
تعالى » وفوضنا للمجلس العالى كذا وكذا ء إلى آخره . ويكل على نحو ماسبق . 

* النوع الرايم : المرسوم بالأمر السكر بم العالى الواوى هد توق آلثاب 
قاضى القضاة ونعوته كلها إلى آخرها مستوفاة ؛ ويدعو له بالدعاء اللائق بهثم 
يقول : أن يستقر اللجاس العالى الفلانى ‏ ويذكر ألقابه ‏ ثم يقول : أعزه الله 
تعالى فى كذا ‏ إلى آخره ‏ ثم يقول : فليباشر ذلك بصدر منشرح » وأمل منفسح » 
عاملا فى ذلك بتقوى التموطاعته ؛ وخشيته ومراقبته فى سره وعلا ننته . فليعتمد هذا 


المرسوم الكريم كل واقف عليه وناظر إليه . وليعمل محسيه ومقتضاه » منغير 


هوم ل 


عدول عن حكه » ولا خروج عن معناء » والعلامة الكر يمة حجة لفحواه . ويكل 
على حو ماسبق . 
واعل أن العلامة فى الأنوا اع الأربعة المذ كورة : العلامة المستادة بالق الغليظ بعد 
البسملة الشر يقة » وسطر واحد من التسطير والأنواع الثلاثة الأول : : تعنون و نحم 
فمنوان الأولى «الجناب الكر ع6 العالى» إلى آخر الألقاب ثلاثة أسطر . وفى السطر 
ارابم على بين الكاتب «ضاعف الله نعمته» وفى آخره بعد خاو بياض التعريف 
« وهو خليفة المكم المز بز الشافهى ‏ مثلا ‏ بالمكان الفلانى » أوالها 5 لكان 
القلاتى 6 وعنوان الثانى « الجناب العالى » إلى 5 ره ثلاثة أسطر » وفى أول السطر 
الرابع « أدام الله تعالى نعمته » وفى أآخره بعد خلو بياض « خليفة المك العزيزء 
اناا 1 بالمكان الفلاتى» وعنوان الثالك «الجلس العالى» إلى آخره » ملاثة أسطر 
وفى أول السطر الرابع « أدام الله توفيقه » وفى آخره «الذا م بالمسكان الفلااق» 
بعد خاو بياض بين الدعاء والتعريف . وأما النوع الرابع - وهو المرسوم ‏ فلا 
متم . وعنوانه فى رأس طرة الوصل الأول من داخل ثلاثة أسطر . أوها : مرسوم 
2 يم من مجلس الحكم المز بز الشافى بالمملكة الفلانية . أدام الله أيامه الزاهرة . 
وأسبغ عليه نعمه باطنة وظاهرة : أن يستقر الجلس العالى الفلانى إلى آآخره فى 
كذا وكذا ملخصاء ثم يكتب فى آخر السطر الرابع على ماشرح . وفى الأر بعة 
أنواع : الطرة تكون بين وصلين بياض . والبسملة فى أول الوصل الثالث . 
# وقيع وظيفة خطابة : 
أما بعد حمد الله » المقسط الجامع » المانع الضار النافع . والصلاة والسلام على 
نيديا عن الببورك د بأسجم < خطيب فوق أعواد منيره . 
وضم يده البيضاء إلى جناح غامه . فإن منصب اللحطابة أولى ماخطبت له ال كفاء 
من أهل الل والعمل » واستدعى لمنابره من تفخر الدرجات برقية وتبلغ به من 
الشرفغاية السول والأمل . 


سد ووم سد 


وما كان فلان الشافنى ‏ أو غيره ‏ أدام ا شرفه ورحم نلفه » من هو 
بالفصاحة والبلاغة ملىء » ووعظه بتتحقيق الأوامر والنواهى . 

فاستخار نه سيحانه وتعالق سيدثئا ومولانا قاضى القضاء فلان الدئن وقرره ىُْ 
وظيفة االخطابة بالمكان الفلاتى » عوضا عن فلان تحكر كذا وكذا بالمعلوم الشاهد 
به دبوان الوقف المنرور » تقر برا صحيحاً شرعياً . وولاه ذلاك ولاية نامة . اعتهاداً على 
فصاحته التى تملا الأسماع » و بلاغته التى تمهر الألباب » واستناداً إلى رقائق 
مواعظه الى ينطق فها بالحكة وفصل اتخطاب . فليباشر ذلك مباشرة تبرى. 
الذمة 6 وثفر عنده التعمة 6 وليتناول المعلوم ا مستقر صرقه إل اخروقك ا 
هنيئاً . والله تعالى حمل قدره سامياً وشأنه عالياً ٠.‏ نه وكرمه . والعلامة العالية 
أعلاه الله حجة مقتضاه . و يكل على نحو ماسبق . 

* توقيم بتولية عقود الأنكحة الشرعية . والعاقد شرف الدين ب نكال الدين : 

الجد لله الذى كل شرف الدين بشر ف كله » وأجزّل للمتقين واف ركرمه 
و إفضاله ؛ وجمل بعقود الأنتكحة الشرعية أعناق من أوضح له منهاج شرعه . ونمبه 
على معرفة حرامه وحلاله » وأسبل على من تمسك بأسبابه وتنسك بموجبات كتابه 
وارف ظلاله . أحده حمداً يليق يلال جماله وجمال جلاله » وأشكره شكراً 
أستوجب به مز يد نواله . وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له شهادة 
خلص ف اعتقاده وانتحاله . وأشبد 3 سيدنأ مدا عبذه ورسوله 34 الذى أنقد الله 
به هذه الأمة من ظلمات الغى وضلاله . وهدامم إلى الصراط المستقي با أديهم به من 
حسن أخلاقه وجعيل خصاله » نى شهر سيف الشرع الشريف الذى بهر النواظر 
صفاء صقاله » وجدع به أنف الشيطان وأتباعه المتبعين له القائلين بأقواله وأفعاله . 
ص لله عليه وعلى الختار بن من أصحابه وجميع آآله 5 صلاخ داعة بآفية متصلة 
ما اتصف الزمان باتصاله » وتعاقب الدهر بيكره وآصاله . وس تسلما كثيراً . 

و بعد » فإن عقود الأنكحة الشرعية من المناصب العلية والمراتب السنية . 


لوس ل 


والأمور التى يترتب عليها إمجاد الفسل والذرية . لاينبغى أن يليها إلأكل محر ير 
من العلماء العاملين . ولا يتولاها إلا كل ذى عفة ويقين » وصلاح ودين » 
ليتحرى الحق فى ذلك ويعمل فيه بتقوى الله الل » و يسلك فيه منماج الشرع 
الشريف والصراط المستقم 

ولا كان فلان هو الموصوف بهذه الصفات أجمعها » والواضم لحذه الشروط 
الشرعية فى موضعها . استخار الله سيدنا ومولانا قاضى القضاة فلان الدين . 
وفوض إليه عقود الأنكحة الشرعية من الأيلى والأبكار » على الأوضاع 
المعتيرة المرضية » والقوانين الحررة المرعية » وأن يسمع البينه العادلة » ويتوصل 
إلى معرفة انقضاء العدد مر ذوات الأقراء والآيسات » وذوات الجل 
والرجعيات والبائنات . ويعل الى حصل لها التداخل بين العدد . ومن يكون 
انقضاء عدتها لابالأهلة بل بالعدد . تفويضاً صحيحاً شرعياً . وولاه ذلك ولايةثامة . 
ووصاه بتقوى الله العظي » وسسلوك منهاجها القويم ؛ الذى من سلسكه فاز بالنجاة 
من نار المي . فليباشر هذه الوظيفة العالية المقدار» الرفيعة المنار . واللَّه تعالى 
بوققه ويسلده ومهديه وبرشده ينه وكرمه . والعلامة العالية ححة عضمونه 
ونتتضاة. و يكل عل حو اباسيق : 

* توقيع آخر بتولية عقود الأنكحة الشرعية . والعاقد : شمس الدين : 

الجد الله الذى أطلع ثمس الدين الحمدى فى سعاء النيافة 2 وكى شال الفاخرة 
من تحلى بالعلم الشريف و بذل فى طلبه اجتهاده . وقلد بعقوده النفيسة الجواهر 

من داوم على الاشتغال » ورقاه أعلى درجات السعادة . وأمّل لامقود والأنكحة 
الشرعية من شمر عن ساعد الجد ؛ وصدق فى دعوى الزهد والعيادة . وجمله فى 
مبدأ أمره من الذين أحسنوا الحسنى وزيادة . والصلاة والسلام على سيدنا حخمد» 
الذى وطد مهاد الشرع ورفم عماده . صلاة وسلاما يبلغان قائلهما فى الدارين 


مرامه ومراده .' 


تلوس ل 


و بعد » فإن عقود الأنكحة الشرعية من أعلى مناصب ذوى الديانة » وأجل 
مراتب أهل العلم والأمانة » بها تحفظ: الأنساب » وتصان الأحساب » وتثبت المقود 
وتتأ كد العبود . وعليها اعتياد الحكام . وإليها يستند فى النقض والإبرام » 
ولا تفوض إلا لمن اتصف بصفاتهاء وانسم بسماتها . وعرف منهجها القويم » 
واقتنى سبيل صراطها امستقيم . 

وكان فلان من قام من حقوقهاإالواجب ورقى بهمته العلية إلى رتنتتها التى هى 
أعلى المراتب وحسن سيرة وسيرا » واشتغل بالعلم الشريف فأئنت عليه الحكام 
خيراً . وعندما حاز هذه الصفات المسنة » ونطقت تحسن الثناء عليه الألسنة » 
اللفعق أن وه بذكره » وأن ينظ فى سلك فقهاء عصره » وأن بوفى له بالعبود » 
وأن تفوض إليه العقود . 

فلزلك استخار الله سيدنا ومولانا قاضى القضاة فلان الدين وفوض إلى فلان 
المثشار إليه » أو المسمى أعلاه ؛ عقود الأنكحة الشرعية على مذهب الإمام الشافهى 
رضى الله عنه وأرضاه » وجعل له نزو بح البالغات العاقلات المليات عن الموانع 
الشرعية من الأ كفاء على الأوضاع المعتبرة المرضية بمدينة كذا وأعماها » تفويضاً 
صحيحاً شرعياً . وأذن له فى ذلك إذنا شرعياً بعد اعتبار مامحب اعتباره شرعاً . 
فليحمد الله على هذه النعمة . وليبذل جبده فى قول الحق و براءة الذمة » وليعل أن 
من سلك طريق المق نحا . ومن يتق الله جعل له مخرحاً . والله تعالى محرسه بعينه. 
ويمده بعونه » بمنه وكرمه . والعلامة الكر بمة أعلاه حجة بمقتضاه . ويكل على 
وا 

* إسحال عدالة : 

الْجد له الذى أطلع بدر السعادة » فى فلك سماء العلياء والسيادة » وأنال من 
اختاره من ذوى البيوت العريقة رتبة الشهادة . وأحله منازل أهل التقى.والإفادة . 
تحمده عللى منحه المستجادة . وهننه الى بها تطوقت الطروس وابتسمت الأقلام عن 


اروم ب 


قلادة . وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له» و إنها لأصدق شهادة . وأشهد 
أن مدا عبده ورسوله أشرف ناطق روت العدول من طرق العوالى إسناده . 
صل اله عليه وعلى آله وأصحابه الذين سبقت للم السعادة . صلاة دائمة بوجه إلمها 
كل مس ممجده وجهاذه . وسل تسلها كثيراً . 

و بعد » فإن العدالة من أعل المناصب الدينية . وأجمل المراتب السنية » وأولى 
صفة اتصف مها الإنسان » وأجل منزلة رقاها الأعيان . وأبناء الأعيان ؛ إذ هى 
منصب رقعه الله ورسوله ؛ وسبب يتضح به نبج الحق وسبيله » ومورد حق من 
ورده بصدق ساغ له سلسبيله . والعدول تحفظ بهم المتوق لأربابها ٠.‏ وتضبط 
قوانين الدعاوى بحم أسبابها . وكفى بها شرفا ومجداً مشيداً قوله تعالى (؟ : ١4‏ 
وكذلاك جعانا م أمة وسطا لتسكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم 
شهيدا ) 

ولاكان من نضّد هذا العقد لتقليده» ورُصّم هذا السمط لتحلية جيده؛ من 
وصف بأوصافها الحسنى » وأعتصم محبلها المنين فرقاء إلى محلها الأسنى » وتخلق 
مخلاثقها . واقتى آثار بيته المشكور فى سلوك طرائقها . فكان حقيقاً باستحقاق 
حقوقها » والمتحنب لءقوقها » والحافظ على ترق رتبتها » حتى استوجب الاعتناء 
بأمره » والتنوبه يذكره . وهو فلان ‏ أدام الله علاه ورحم جده وأباه ‏ فلذلك 
نظمت له هذه العقود » ورقت لمفاخره هذه البرود . 

واستخار سيدنا ومولانا قاضى القضاة فلان الدين . وأشهد على نفسه الكر بمة 
من حضر مجلس حكمه وقضائه . وهو نافذ القضاء والمكر ماضيهما . وذلك فى 
اليوم المبارك - ويكتب القاضى التار يخ مخطه - ثم يقول الكاتب : سنة كذا 
وكذا : أنه ثبت عنده وصح لديه ‏ أحسن الله تعالى إليه ‏ على الوضم المحتبر 
الشرعى » والقافون الحرر المرعى » بالبينة العادلة المرضية » التى تثبت مثلها المقوق 
الشرعية » عدالة فلان المسمى أعلاه » وأنه عدل رضى آم ٠»‏ ثقة أهل لتحمل 


وم ل 


الشهادات وأدائها عند الحكام » بوتا ميحاً شرعيا » وحكر بما ثبت عندهمن ذلك 
سكماً شرعياً . أجازه وأمضاه . وألزم العمل مقتضاه » مستوفياً شرائطه الشرعية . 
وواحباته المستيرة المرضية » وأذن له فى تحمل الشهادة وأدائها عند الحكام . ونصبه 
عدلا أميتاً بين الأنام » تقبل بينهم شهادته » وتعتير فيهم مقالته » أجراه مجرى 
العدول المقبولين » والشهداء المعتبرين . ووصاه با يحب على مثله من تجنب هوى 
النفس . وتقدم إليه بالاحتراز فيها . والعمل بول النى صلى الله عليه وسلم « على 
هذل هذا فاشهد ‏ وأشار إلى الشمس »© ونبهه على مابزداد به عند الله قربه ٠‏ 
ووعظه بقوله تعالى ( ؟ : 88؟ ولا تسكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه ثم قلبه ) 
والوصايا كثيرة . وهو محمد الله فى غنية عنها . ولكن لابد ف ىكل الأمور منها . 
وقد قال رب العالمين ( ١ه‏ : 5ه وذ كر فإن لذ كرى تنفع لمؤمنين ) . 

وكتب ذلك حسب الإذن الكريم العالى الولوى - ويذكر ألقاب قاضى 
القضاة بكالها ويدعوله - ثم يقول لنائبه الام المسمى أعلاه : أدام الله علاه 
« بمقتضى قصة رفعها فلان المذ كور من مضمونها كذا وكذا» ويشرح القصة » 
م يقول « وتوج هامشها باالمط الكريم العالى المشار إليه بما مثاله كذا وكذا » 
ويكل على نحو ماسبق . وهذه القصة تكون عند كاتب الحم الذى سطر 
الإسحال:: 

* إسحال عدالة أيضاً : 

الجد لله الذى رفع رتبة العدالة وأعلى منارها . وحفظ بها نظام الكام » 
فأقاموا للملة المنيفية شعارها . وأوضح لله بها مناهج القضايا الدينية و بين آثارها . 

أحمده وأشكره على جز يل مواهبه» شكراً بوجب المز يد لمن عرف مقدارها . 
وأشهد أنلاإله إلا الله وحده لا شر يك له شهادة تلبس قاو بنا من التقى شعارها » 
وتبصر بصائرنا من ظامات الشّكوك أنوارها . وأشهد أن حمداً عبده ورسوله الذى 
اجتى رسالته لإقامة دينه واختارها» و أطلع من أنوارأفلاك المدابة ثمموسها وأقارها . 


دا وفع سد 


صل الله عليه وعلى آله وأسحابه حماة الشريعة وأنصارهاء صلاة تتصل بدوام الأبد 
أعمارهاء وتجد يركتها بوم تحدث الأرض أخبارها . وسل تسلها كثيراً . 

و بعد » فإن ملب العدالة م نأصلف الملابس» ودرجتها مما ينافس فيه المتنافس» 
وهى حلية ذوى النهى » وزيتة من ملك نفسه فوقف عند أمره إن أمر ونهيه 
إن نهى » وأتعبها فى مرضاة الله إلى أن هب له ريتح القبول . فتلذذ به واستروح » 
وطهر وعاءه من دنس الشبهات » حتى اتصف بالشرف ء وكل إناء بالذى فيه 
ينضح 1 5 عِِ 

ولا كان فلان ممن نشأ فى ححر العفاف . ونحلى نجميل الأوصاف . واشتميل 
على اتخلال الرضية» واعخلائق المرضية » والديانة الظاهرة » والمروءة انوافرة . وعرف 
بالتيقظ فى أموره وأحواله » والصدق فى أقواله : والنسديد فى أفعاله » سالكا شروط 
العدالة » ماشياً على نهجبا الذى وضحت به الدلالة . 

وحين عرف ذلك من أمره» ودل وصفه على عاوقدره . استخار الله سيدنا 
ومولانا قاضى القضاة فلان الدين . وأشهد على نفسه الكريمة من حضر مجلس 
حكه وقضائه » وهو نافذ القضاء والحكم ماضيهما . وذلك فى اليوم المبارك ‏ 
ويكتب القاضى التاريخ مخطه ‏ ثم يقول السكاتب : سنة كذا وكذا . أنه د 
عنده وصح لديه ‏ أحسن الله إليه ‏ على الوضع الممتبر الشرعى . والقانون المحرر 
المرعى » بالبينة العادلة المرضية التى قامت عنده ٠‏ وقبلها القبول الشرعى : عدالة 
فلان» المسمى أعلاه» بوتا صميحاً شرعيا . وحكم ‏ أيد لله أحكامه وأدام أيامه ‏ 
عدذالءه وقبول قرله ق قباد حك شرع : أعازه وأمقان ولعتاره وارقضاة. 
وألزم العمل نتتضاه » مستوفياً شرائطه الشرعية وأذن ‏ أيده الله تعالى ‏ افلان 
المسمى أعلاه فى تحمل الشهادة وأدائها . و بسط قلمه فيها . وأجراه مجرى أمثاله 
من العدول المعتبرين » والشهود المبرزين » ونصبه شاهداً عدلاً بين المسامين » 


بوصل بشهادته و يقعلم 5 و يعطى و ينم َ ووصاه بتقوى الله وطاعته » وخشيته 


سد ؤوةيعٌ لدم 


ومراقبته فى سره وعلائيته . فليحمد الله على هذه المرتبة العلية » والممزلة السنية . 
وليأخذ كتاب هذه العدالة بقوة » وليشّكر الله الذى بلغه مرجوه . واللّه تعالى يعينه 
على ما فوض إليه من ذلك » و يسللك به من التوفيق والسداد أحسن المسالك . 
وكتتب ذلك بالإذن السكر ب العالى ‏ إلىآخره . و يكل على نحو ماتقدم شرحه . 

* صورة تفو يض نظر فى وقف : 

هذا ما أشهد به على نفسه الكر عمة سيدنا فلان الدين : أنه فوض إلى فلان 
الفلاتى » النظر فى أمر المدرسة الفلانية ‏ و ددها ويذكر بقستها ‏ وفى أوقانها 
المنسو بة إلى إبقاف واقفها فلان ‏ فإن كان ثم كتاب وقف موجود. أشار إليه . 
وذكر تار مخه وثبوته » واتصاله بالمها كم المفوض المشار إليه . وإ نكان بغير كتتاب 
وقفء يقول : الثابت عنده الوقف المذ كور بالبينة الشرعية ‏ تفو يض صميحا شرعياً 
وأذن له - أسبغ الله ظلاله .فى قبض متحصلات الوقف اذ كور ومغلاتهوربعه » 
واستيفاء منافمه » وتحصيل أجوره » وفى عمارته و إصلاحه وترميمه » وتقوبة 
فلاحيه وصرف كلفه » وما يحتاج إليه ششرعاً » وأن يصرف الباق بعد ذلك إلى 
مستحقيه شرعاً من أر باب الوظائف » أوان الوجوب والاستحقاق ؛ على مقتضى 
شرط واقفه على الوجه الشرعى . وأوصاه فى ذل ك كله بتقوى اللّه عز وجل » واتباع 
الأمانة » وتحنب الخيانة » وفمل كل رأى سديد » واتباع كل منهج ميد » واعتماد 
مافيه الماء والمززيد » وخلاصكل حق بتعين و يتوجه له قبضه شرع بكل طريق 
معتبر شرعى » وأن يتولى ذلك بنفسه ووكيله وأمينه » و يسنده إلى من رأى . ليس 
لأحد عليه فى ذلك نظر ولا إشراف » ولا اعتراض . إِذناً معتيراً مرضيا . و بسط 
بده فى ذلك بسطا تام » وأقرها عليه تقر برأ كاملا » بعد اعتبار مانحب اعتباره 
شرعاً » وأشهد على نفسه الكر بمة بذلك . ويكل . ويكتب القاطى التارييخ 
والحسيلة مخطه . 


# صورة تفويض نظر من الحا ك فى وقف » لعدم الرشيد من أهله : 
5 جواهر ح >" 


سلا بام تجٌ سلا 


أشهد على نفسه الكر يمة سيدنا ومولانا قاضى القضاة فلان الدين : أنه فوض 
إلى فلان النظر فى أمر الوقف المنسوب إلى إيقاف فلان على كذا وكذا . حسما 
تضمنهكتاب وقف ذلك الواقف» المتقدم التار يخ » الثابت مضمونه شرعاًء تفويضاً 
سميحا شرعيا . وأذن له أن يباشر ذلك و يتولى إبحاره واستغلاله » وقبض أجوره 
ومغلاته » ويقوم بمصالحه وعمارته » ويتصرف فيه على مقتضى شرط واقفه » 
ويصرف منه مايحب صرفه شرعاً فى عمارة و إصلاح وترميم » وفرش وتنو ير وغير 
ذلك . وصرف الباق بعد ذلك إلى مستحقى الوقف المذ كور على مقتضى شرط 
واقفه . وولاه ذلك تولية شرعية » تامة كاملة معتيرة » لعدم الرشيد عنده من أهل 
الوقف المذكور حالة هذا التفويض . وأذن ‏ أسبخ اله ظلاله. له أن يوكل فى 
ذلك من شاء من الأمناء » ويعزله إذا شاء » وأن يتناول لنفسه مافرض له فى ريع 
الوقف المذكور عل مباشرة مصالحبا كلها - وهو ىكل شهر كذا . وفى كل سنة 
كذا ‏ على الوجه الشرعى إِذناً شرعياء بعد أن اتصل به كتاب الوقف المذ كور 
اتصالاً شرعيا . و بعد أن ثبت عنده أعلية المفوض إليه » وكفايته لمباشرة النظر 
فى أمر الوقف المذكور » الثبوت الشرعى . واعتبار مانجب اعتباره شرعاً . وأشهد 
على تقسه الكر بمة بذاك . ويكتب التار يخ والمسبلة مخطه . ويكل بالإشهاد على 
نحو ماسبق . 

* صورة تفويض مباشرة على أيتام وأموالم علوم منها : 

فوض سيدنا ومولانا قاضى القضاء فلان الدين ‏ أو هذا ماأشهد به على نفسه 
الكر يمة سيدنا ومولانا قاى القضاة فلان الدين ‏ : أنه فوض إلى فلان مباشرة 
الأيتام محاجير الشرع الشر يف مدينة كذاء أو مباشرة أمرأيتام فلان . وهم : فلان 
وفلان وفلان الصغار القاصرين عن درحة البلوغ ؛ الداخلين نحت حجر المكم 
الزيز بمدينة كذا . والعمل فى أموالهم » والتصرف لم فيها على الأوضاع 
الشرعية » والقوانين الممتيرة المرضية » من البيم والشراء » والأَحَذْ والمطاء » 


سس ]م ع سل 


والإجارة والمارة » والمماملة والمذاينة » وفى أَحُذ الضمناء والكفلاء » وقبول 
الحوالات على الأملياء » وفى اشتراط الرهن والكفيل فى عقّد البيع . وفى المساملة 
وفمل ما تقتضيه المصلحة للم من سائر الأفمال الشرعية » والقصرفات الممتيرة على 
وجه الغبطة الوافرة لم فى ذلك . وفى الإنفاق عليهم من مالم ما هو مفروض لحم 
من مجلس الحمكر المزيز المشار إليه » تفو يض صميحا شرعيا » و إذنا تاماً محتيراً 
مرضيا . وقرر له على هذا العمل فى كل شهر من استقبال بوم نار يخه كذا مما بر بحه 
ويكسبه فى مالم » تقريراً شرعيا . وأذن له فى تناوله إذنا شرعيا . وجعل النظر 
عليه فى ذلك لفلان » بحيث لا يتصرف فى شىء مما فوض إليه من ذلك إلا بنظر 
الناظر المشار إليه » ومراجعته ومشاورته فيه » و إجازته وإمضائه له . وأشهد عليه 
. سيدنا قاضى القضاة المشار إليه بما نسب إليه أعلاه ٠‏ ويكتب القاضى التارييخ 
والحسبلة مخطه . ويكل على نحو ما سبق . 

صورة كتاب حكى بما يثبت عند الخام من الأمور الشرعية » من إقرار 
أو بيم أو غير ذلك : ْ 

هذه المكاتبة المكية إلى كل من تصل إليه من قضاة المسلبين وحكامهم 
ب أدام الله تأبيدم وتسديدم » وأجزل من إحسانه مزيدمم ‏ بما ثبت فى يجاس 
المكيم العز يز عند القاضى فلان الدين امام بالمكان الفلانى ‏ أعز الله أحكامه » 
وأسبغ عليه إنعامه - وصح لديه فى يجاس حكه وقضائه بمحضر من متكلم شرعى 
جائ زكلامه » مسموعة دعواه فى ذلك على الوجه الشرعى . بشبادة عدلين » هما : 
فلان وفلان » الذى مضمونه : بسم الله الرحمن الرحي » أقر فلان ‏ و ينل جميع 
مافيه من أوله إلى آخره بالحرف والتارريخ » و بآخره رسم شهادة العدلين المثثار 
إلمهما فيه وقد أقام كل منهما شهادته عنده بذلك . وقال : إنه بالمقر المذ كور 
عارف . وقبل ذلك من كل منهما القبول السائغ فيه . وأعل للها تلو رسم شهادتهما 
ماجرت العادة به من علامة الأداء والقبول ععلى الرسم المهود فى مثله . وذلك بعد 


لد عو مسد 


أن ثبت عنده ‏ ثبت الله مجده ‏ على الوضم الممتبر الشرعى بشهادة عدلين هما : 
فلان وفلان » الواضمين رسم شهادتهما فى مسطور الدين المذّكور ء غيبة المقر المذَّ كور 
عن المكان الفلانى المذ كور الغيبة الشرعية . و بعد أن أحلف امقر له بالله المي 
المين الشرعية المتوجهة عايه » المشروحة فى مسطور الدين ‏ أو فى فصل الحاف 
المسطور بهامش مسطور الدين . أو بذيل مسطور الدين المذكور - وثبت ذلك 
عنده مُبوثاً صميحاً شرعياً » وأنه حم بذلك وأمضاه» وألزم مقتضاه على الوجه 
الشرعى » مع إبقائه كل ذى حجة معتيرة فيه على ححته .. وهو فى ذلك كاه نافذ 
القضاء والحكم ماضنهما » بعد تقدم الدعوى المسموعة وما يترتب عليها شرعاً . 

ولا تكامل ذلك عنده سأله من جاز سؤاله شرعاً : المسكاتبة عنه بذلك » 
فأجابه إلى سؤاله . وتقدم بكتابة هذا الكتاب المكى . فكتب عن إذنه 
التكرم ما اذك ذفن وق غله نواقضاء الللين ركان ب أداء أل 
نعمتهم > ورقع درجتهم - واعتمد تنفيذه وأمضاه » حاز من الأجر أجزله » ومن 
الثناء أجمله . وكتب ذلك من مجلس الحم العمز بز المشار إليه بالمملكة الفلانية 
فى اليوم الفلانى . و يؤرخ . ويكتب القاضى بعد البسملة والسطر الأول : علامته 
العتادة بالل الغليظ » ثم يكتب عدد الأوصال ؛ وعدد السطور . ويحتم الكتاب . 

* وصورة مايكتب فى عنوانه : 

من فلان بن فلان الجاع بالديار الصرية » أو بالمملكة الفلانية » ويشبد 
رجلين بشبوت ذلك عنده » و يأخذ خطبما بذلك . 

* وصورة ما يكتب على ظهر الكتاب المكى ٠‏ إذا ورد على حا م 7 
حا م آخر ولك ختمه : 

ورد على القاضى فلان الدين الكتاب المكى الصادر عن مصدره 
القاضى فلان الدين » وشهد بوروده عن مصدره فلان وفلان ؛ عند سيدنا القاضى 
فلان الدين . وقال كل منهما : إن مصدره الحا ك المشار إليه . أشهدها على 
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نفسه بما صدر به كتابه الحكى . فشهدوا عليه به وأن الحا ك امثثار إليه قبل 
شهادتهما بذلك . وأعلم لكل منهما تلو رسم شهادته علامة الأداء والقبول على 
الرسم المعهود » والتشخيص الشرعى . والامى فى ذلك مول على مابوجبه الشرع 
الشريف ويقتضيه . ويكل . 

والكتب المكية الآن قليلة الاستعمال . و بطل العمل بها . وصار كل 
من له حق وأثبته عند حا م من حكام المسلمين » واستحي فيه » وكل من معه 
مكتوب شرعى ثابت محكوم فيه فى مملسكة من المالك منفذ عند حكام تلك 
المملكة ‏ إذا أراد تقل ذلاك الح » أوذلك التنفيذ ‏ أحضر شهوداً إلى عند 
الخاكم فى ذلك المكتوب » أوذلك المشّذ » الذى نفذ الك . وأشهدم عليه . 
. وأخذ الشهود معه إلى البلد التى يريد إيصال المكم فيها . فيشهدون على الا كم 
الأول بما فيه . يعم للم تحت رمم شهادتهم فيه وبوصله . وهؤلاء يسمون شهود 
الطريق . واستقر حال الناس على ذلك . 

* وصورة ماإذا حا ع رجلان إلى رجل من أل العلل والمعرفة بالأحكام 
الشرعية - وشرطه : أن تكون فيه أهلية القضاء ‏ وسألاه الحم بينهها : 

حضر إلى شهوده فى بوم تار ممه فلان وفلان . وأشههدا علمبه! طوعاً » فى حتهما 
وتيا أساغرت: كينا بنازعاك وتموناك م ودهاوف فى كذا وكذاء 
وأنهما ترافعا إلى فلان الفلانى ورضيا به . وحكاه على أنفسهماء وجعلاه ناظراً 
بينهما . وفاصلا ملخصومتهما » وقاطعاً [دعاو مهما » وحاعما لمنازعتهما » بعد أن سألاه 
أن تحكر يينهما . وأن يازم كلل واحد منهما الواجب له وعليه . و بعد أن عرفا 
من علمه وثقته ومعرفته بالقضاء ووجوه الأحكام ماجاز لما معه تحكيمهما إناه . 
فقبل فلان منهما ذلك . وح يينهما بما أوجبه الشرع الشريف » و بت القضاء 
بما قطع به الخصومة بينهما . وألزم كلا منهما مقتضى ذلك.. فرضيا ما حك ع 
أن حك . وأشهدا عليهما بذلك . ويؤرخ . 
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* وصورة كتاب صر يح سجل : 

أما بعد سمد الله » مد الشاكرين » والصلاة والسلام على سيدنا مد خاتم 
النييين » وعلى آله وحبه أجممين . صلاة دابمة باقية إلى يوم الدين . 

فهذاماشهد به على تفسه الكر بة » سيدنا ومولانا قاضى التَضاة فلان الدين : 
من حضر مجلس حككه وقضائه » وهو نافذ القضاء والحكم ماضيهما . وذلك 
فى اليوم المبارك ‏ ويكتب القاضى التارييخ مخطه ‏ ثم يقول الكاتب : من سنة 
كذاوكذاء مجميع مانسب إليه فى هذا السحل المبارك » الذى الفس إنشاؤه منه . 
وصدر بإذنه السكريم عنه » جامما لمضامين الكت الأتى ذ كرها ‏ الختصة بسيدنا 
فلان بن فلان ء مما جميعه بمدينة كذا وظاهرها وعملها شاملا لحاء فروعاً وأصولا . 
وناطقا بثبوتها عليه ابتداء واتصالا » حسها يشرح فيه جملة وتفصيلا » معيتاً توارييخ 
الكتب وتواريخ ثيوتها » مستوعياً مقاصدها بما بوضح نعوتها . مقصوداً بذلك 
حصرها فى هذا السجل بمفرده » ليكون حجة واحدة بما تضمنته فى اليوم وى 
غده . وذلك بعد أن استعرض سيدنا قاضى القضاة فلان الدين المشار إليه جميع 
الكتب والثبوتات والاتصالات المنقول مضامينها أدناه . واستحضر ما تسب 
إليه فيه . وعاود خاطره التكريم فيا تقدم به الإشهاد عليه . فتذ كر ذلك جميعه 
محمد الله نذ كر تحقيق . وسأله جل ذ كره المعونة ودوام التوفيق . 

ثم استخار الله تعالى وتقدم أمره السكر يم بتسطيرهذا السجل بسؤال من هو 
جائز السألة شرعا » معتيراً شروطه المعتيرة عللى مايجب أن يعتبر فى مثله و برعى . 
وأن يحرز ما نقل فيه من المقاصد . ويقابل ذلك بأصوله » تأ كيداً لصحته على 
أحسن العوائد . فامتثل أمره الكريم . وحرر هذا النجل على الرس المعتاد . 
والسنن المتكفل حصول المراد . وعدة الكتب المشار إلمها : كذا وكذاكتابا . 
والكتاب الأول منها لكيه ندم اله الوكن الرحتم ويكتب كتايا بعد 
كتاب ‏ وكا انتهبى من كتاب يقول : الكتاب الثانى » الكتاب الثالك . 
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و ينس كل كتاب محروفه من غير زيادة ولا تققص » ويكتب ثبوته وإتصاله 
بالحا كم الآذن الثثار إليه » إلى أن تنتبى السكتب جميمها » ثم يقول : وما تكامل 
ذلك جميعه عند سيدنا قأضى القضاة فلان الدين المشار إليه » وصح لديه على الوجه 
المشروح أعلاه » سأله من جاز سؤاله شرعا : الإشهاد على نفسه السكر يمة ‏ حسما 
لله تعالى ‏ بما نسب إليه فى هذا السحل البارك من الثبوت والحسك » والتتفيق 
والقضاء » والإجازة والإأمضاء » وغير ذلك مما نسب إليه فيه . 

فتأمل ذلك وتدبره . وروى فيه فكره . وأمعن فيه نظره . واستخار اله 
كرا .واد هادا وتسيرا . رجاب النائن إل واه وار قرعا :«وأجنيذ 
على نفسه الكرعة بذلك » بعد أن ثبت عنده صمة مقابلة مانس فى هذا السحل 
بأصوله لمتقول منها » الموافق لذلك الثبوت الشرعى فى التاريخ المقدم ذ كره 
المكتوب مخطه السكر يم أعلاه ٠‏ شرفه الله تعالى وأعلاه . وأدام علاه . ويكتب 
القامى الحسبلة مخطه ويكل . . 

# صورة صر ييح آآخر : 

أما بعد حمد الله الذى بعث رسوله عمداً صل الله عليه وسل بالمنيفية السمحة 
السهلة » وخصه بعموم الرسالة التى أبان بها على الرسل فضله . وسلك بنا على سنته 
من الحق منهاجاً قوعاً . هدانا باتباعه إليه صراطً مستقبما . صل الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسل تسليا كثيراً . 

فهذا ما أشهد به على نفسه الكريمة ‏ حرسها الله تعالى وسماها ‏ سيدا 
ومولانا قاضى القضاة فلان الدين : من حضر مجلس حكه وقضائه » وهو نافذ 
القضاء والحم ماضيهما . وذلك فى اليوم المبارك ‏ ويكتب القاضى التار ريخ مخطه # 
ثم الكاتب ‏ من سنة كذا وكذا . تحميع ما نسب وأضيف إليه فى هذا السجل 
البارك الذى الس إنشاؤه منه . وصدر بإذنه الكريم عنه . جامما لمضامين 
الكتب الأتى ذكرها الختصة بمولانا ار الأشرف العالى الفلاتى مما جميعه 
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بمدينة كذا وعملها ) وهى كتب الابتياعات والأوقاف والإجارات » وغير ذلك 
شاملاً لما فروعاً وأصولاً» ناطق ؛ نبوتها عليه ابتداء واتصالاً» حسما شريح فيه جلة 
وتفصيلا » معياً فيه توار يخ الكتب ونوار .يم ثبوتها » مستوعباً مقاصدها بأوضح 
نموتها . مقصوداً بذلك حصرها فى هذا السجل مفرده» ليكون حجة واحدة يما 
تضمنه فى اليوم وفى غده . . يتوالى اتصال ثبوته بالحكام . و يشهد بما اشتملت عليه مدأ 
الأيام . وذلك بعد أن استعرض سيدنا الام الشار إليه أعلاه جميم الكتب 
والثبوتات والانصالاتء المنقول مضامينها أدناه . وتأملها كتابا كتاباً . واستحضر 
عالحين عا اي به الاشباد عليه . فتذ كر ذلك 
محمد الله تعالى ‏ تذكر محقيق . وسأل الله جل ذ كره الممونة 0 

ا م استخار الله » وتقدم أمره الكريم بتسطير هذا السجل . 
اسؤال جائز السألة شرعاً » معتيراً فيه الشرائط العبرة » على مايجحب أن يعتبر فى 
مثله و برعى » وأن نحرر مانقل فيه من المقاصد » وأن يقابل ذلك بأصوله تأ كيداً 
لصحته على أحسن العوائد . فامتئل أمره الكر يم . وحرر هذا السجل على الرسم 
المحتاد والسئن الشرعى » المتسكقل بمحصول المراد . وعدة الكتب المشار البها 
كذا ركفا 5 لتاب الأرل + مسح »رمت له رعو عرو تب 
كتاباً بعد كتاب إلى آخره ‏ ويذكر التاريض » ثم يقول بعد ذلك كله : فهذ 
جملة الكت المنقول مضامينها فى هذا السجل من أصوها الشار إليها أعلاه » 
حسها أذن فيه سيدنا ومولانا قاضى القضاة المثار إليه » ومقابلة مانسخ فى هذا 
السحل بأصوله المنقول منها المضامين لذ كورة أعلاه . فصحت المقابلة والموافقة 
بشهادة من يضع خطه آخره بذلك , وأداء الشهادة عنده وقبوها بما رأى معه 
قبوها . و بعد اعتبار ما يحب اعتباره شرعاً . 

قانا تكامل ذلك جهيعه عند سيدنا ومولانا قاضى القضاة فلان الدين المشار 
إليه . وصح لديه . سأله من جاز سؤاله شرعاً تقرير مولانا امقر الأشرف المالى 
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الفلاتى »الشار إليه » على ما فيها .ن جميع ماعين و بين فى هذا الكتاب السحل 
وتثبيتها و بسطها وتصر يقبا وتمكينها . والحكم بالصحة فى جميع ماقامت فيهالبينة 
بالملك والحيازة من كتب الابتياعات المشروحة فى هذا الكتاب السحل » والقضاء 
بذلك ء والالتزام مقتضاه » والإجازة والإمضاء » والإشهاد على .نفسه الكريمة 
جميع ما نسب إليه فى هذا الكتاب السحل . 

فتأمل ذلك وتذيره . وروى فيه فكره ونه 0 . واستخار اله كثيراً . واتخذه 
5ن وشيرا ؟ وات اناق العواله كوائه قرعا نوا يد رلا نات 
الأمراء المشار إليه ‏ أدام اله نعمته عليه على مافيها من جميم ماعين و بين فى 

. 4 2 ص م -# 
هذا الكتاب السحل ؛ تقر برا حيصا شرعيا .:وثيتها تثبيتاً كاملا معتبراً مرطياً » 
واشظيًا تملا تالآ قرعا : وضرفها تسريف تام زافدا .«ومكتيا مكنا ضرعا 
وحكر بالصحة فى جميع ما قامت فيه البينة الشرعية باللك والميازة من كتب 
الابتياعات المشروحة فى هذا السكتاب السجل » حك صحيحاً شرعياً . نافذاً لازم 
بكرا عرض 3 موثوقاً 4 فكوا إليه . قُفى بذلك وأمضاه 5 وأعازم وارضاد 3 
ورتب عليه موحبه ومقتضاه » بعد استيفاء الشرائط الشرعية . واعتبار واحباته 
امرعية » وثبوت ما يتوقف الحكم على ثبوته . وأشبد على نفسه الكريمة بذلك 
فى التارريخ المقدم ذكره . المسكتوب مخطه السكريم أعلاه . شرف الله تصالى 
وأعلاه 0 وآدام علاه . 200 القاضى المسبلة مخطه 3 وبكل ٠‏ 
الفرق بين النسخة والسجل 

اع أن كتابة النسخ والسجلات محتاج فبها أولا إلى أن يتصل أصلها بالقاضى 
فإذا اتصل أصلها بالقاضى كتب على هامشها بالقرب من موضع التوقيع « لينقل 
به نسخة »كا تقدم . فإذا كتب ذلك شرع كاتب الحسكم فى التقل » وتقلها حرف 
حرفا . فإذا فرغ من نقل الأصل كتب « ونقلت هذه النسخة بالأمر الكرم 
العالى المولوى القاضوى الفلانى بمقتضى خطه الكر بم أعلاه فى تاريخ كذا وكذا ». 
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ومن الموقمين من إذا أراد أن ينقل نسنخة يكتب » قبل أن يشرع فى النقل 
«نسخة نقات من أصل كصورته باذن حكى » فإذا انتهى النقل كتب « ونقلت 
كه القدية بالأمر السكري العالى الفلانى فى تاريخ كذا وكذا » . 

ومن الموقمين من يحتاط أيضضاً » ويكتب على لسان صاحب المكتوب قصة 
يأل فها قل نسيخة . وترفم تلك القصة والمكتوب إلى قاضى القضاة . فيكتب 
على هامشه « لينقل منه نسخة » ويكتب فى هامش القصة مثل ذلك و يؤر . 
فإذا انتتبى التق لكتب « وتقلت هذه النسحة بالأمر الكر بم العالى المواول 
الفلانى » واضم خطه الكر بم أعلاه بالنقل » بمقتضى قصة مشمولة بانغط الكريم 
مثل ذلك فى تار مخه . مستقرة حت يد ناقله . ححة فيه» وهذا فيه غاية الاحتياط . 
ثم يكتب مثال شهادات الشهود . ف نكان منهم قدمات كتب مثال خطه . ومن 
كان فى قيد المياة بمها إليه لينقل خطه من النسخة الأصلية إلى النسخة المنقولة . 

* وصورة ما يكتبه الثاهد الى #ضورة رمم شهادته الأولى “و يزيد فيها . 

« ونقات خطى إلى هذه النسخة بلان حكى فى تاريخ كذا وكذا» ومن كان 

باقياً من الحكام يأخذها ويتوحه إليه لينقل علامته وتاريخه فى إسجاله الذى 
يكتب فى النسخة المنقولة كا فى الأصل . ولامحتاج أن يكنب القاضى «نقلت خطى» 
كا يكتب الشاهد . فإذا تكامل نقل شبادات الشهود فيهاء الأحياء والأموات » 
شبد هو وعدل آآخر بالمقابلة عند القاضى الآذن فى النقل . 

# وصورة ما يكتب ف المقابلة : 

وقفت على نسخة الأصل . وقابلتها بهذهِ النسخة مقابلة تامة . فصحت . وأشهد 
بذلك فى التارييخ الذكور . وكتبه فلان الفلانى . ويكتب رفيقه كذلك » 
و يشهدا عند القاضى الأذن » ويثبت عنده أن مضمون النسخة المنقولة منقول من 
الأصل اذ كور » بعد المقابلة الصحيحة الشرعية » ميوتاً صميحاً شرعياً . 
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والفرق أيضاً بين النسخة والسجل : أن النسخة ييتدىء الكاتب أولا فى 
كتابتها . و بعد ذلك محى الاسحالات » ويتقل خطوط الشهود فمها الأحياء 
والأموات والقضاة »كا تقدم شرحه » والسجل بعد أن يتصل الأصل بالقاضى » 
ويكتب « لينقل به سجل » فإذا كتب شرع فى نقله . 

* وصورة ماببتدى: فيه : 

هذا ماأشهد به على نفسه الكر بة سيدنا ومولانا قاضى القضاة فلانالدين # 
إلى آخر ماتقدم ‏ ثم يحكى بعد ذلك مضمون إسجال القاضى » و بعد كتابته 
التارريخ فى وسط الاسجالات التضمنة له » واحداً بعد واحد آخر الاسجالات . 
فإذ! وصل إلى الاسجال الذى على القاضى الثابت عنده ذلك الأصل » وح أنه 
حكر بما حكم فيه مثل أن يكون كتاب وقف أو غيره ‏ فإذا انتبى ذ كر ذلك 
جميعه . يقول : ونسخة كتاب الوقف مثلا » الموعود بذ كرها فى هذا الكتاب : 
سم الله امن ازعم كويد كر مافيه محروفه إلى آآخره وتار يخه ‏ فإذا فرغ منه 
كتب الإشهاد على القاضى الآذن بما نسب إليه فى هذا السجل . ثم يقول 
« فشهدت عليه بذلك فى تاريخ كذا » ويكتب القاضى التاريخ مخطه فى وسط 
الصدر الأول » ويكتب المسبلة فى آآخره . وهذا هو الفرق بين السجل والنسخة 
أقوى وأمتن . فافهم ذلك . والله سبحانه وتعالى أعر . 


- 
وما يتعلق مها من الأحكام 

يحوز قسمة الأملاك من الأراضى والحبوب والأدهان وغيرها . 

ونجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنقسهم ٠‏ ومجوز أن ينصبوا من بقسم ينهم . 
ويحوز أن يترافموا إلى الحا لينصب من يقسم يينهم ٠‏ 

فإن ترافعوا إليه فى قسمة ملك من غير يبنة . ففيه قولان . أحدهما : لايقسم 
ينهم . والثائى : يقسم » إلا أنه يكتب « أنه قم يينهم بدعواهم » وإن كان 
فى القسمة رد : اعتبر القراضى فى ابتداء القسمة » و بعد الفراغ منها . وقيل : لايعتير 
التراضى بعد خروج القرعة . وإن لم يكن فيها رد » فإن تقاسموا بأنفسهم لزمت 
القسمة بإخراج القرعة . 

وإ نعيبوا عن يعسي بيت + اين التراغى تعد خروج القرعة ..جوفيه ,قل 
ُ ق اله : أ: بعتير التراض . 
مرج فى التحكم أنه لا يعتير الترافى 

و إن ترافموا إلى الجا نصب من يقسم يينهم » وازمهم ذلك بإخراج القرعة 
ولا يجوز للحاكم أن ينصب لاقسمة إلا حرا بالفاً عاقلا عدلاً عاماً بالقسمة . فإن 
م يكن فى المسألة تقويم : جاز قاسم واحد . و إنكان فيها تقويم ءلم يمر إلا قاسمان 

وأجرة القاسى فى يبت امال . فإن لم يكن » فعلى الشركاء » تقسم الأجرة 

أ 

عليهم على قدر أملا كهم . 

فإن طلب القسمة أحد الشريكين وامتنع الآخر . نظرت . فإن لم يكن على 
“كل واحد هما ضرق ؛كالحبوب والأدهان والثياب الغليفلة » والأرانى والدور : 
أجير المتنع . و إن كان عبى أحدهما ضرر . فإ نكان على الطالب يحبر المتنم . 
وإنكان على الممتنم . فقد قيل : يحبر . وقيل :لا يحبر . وهو الأصح . 

وإن كان يينهما دور ودكا كين » أو أرض فى بعضها شجر و بعضها بياض » 


دوجم عب 


وطلب أحدهما أن- يقبن أعيانا بالقيمة . وطلب أحرما قسمة كل عين :قم م كل 
عين وإن كأن بيمهما عضائد صغار متلاصقة » وطلب العم نهار 
الآخر . فقد قيل : يحبر . وقيل : لا يحبر . وإ نكان يينهما عبيد أو ماشية » 1 
ثياب وأخشاب . فطلب أحدما قسمتها أعيانا وامتئع الآخر» أجبر الممتنع. وقيل : 
لايجبر. وإنكان بينهما دار . فطلب أحدما قسمتها . فيحمل العو لأحدها . 
والسفل للاخر » وامتنع شريكه : لم يجبر الممتنع . وإنكان بين ملكيهما عرصة 
حائط » وأراد أحدها أن يقسمها طولا . فيجعل لكل واحد منهما نصف الطول 
فى كال العرض . فامتنع الآخر : أخرعلية ٠‏ فإن أ راد أن يقسم عرض ٠‏ فيجعل 
لكل واحد منهما نصف العرض فى كال الطول 0 عير دوقيل 
لا جر 2 وعو الأصم . 

وإن كان بين رجلين منافم . فأرادا قسمتها بينهما بللهايأة . جاز . و 
أراد أحدهما وامتنع الآخر ل يجير المتنم . 

أن اد القاسم أن يقسم : عَذَل السهام . إما بالقيمة إن كانت مختلفة » أو : 
بالأجر إنكانت غير مختلفة » أو بالرد إن كانت القسمة تقتضى الرد . فإن كانت 
الأنضيائ متساوية »كالأرض بين ثلاثة أنفس أثلاثا. أقرع بينهم ٠‏ فإن شساء . 
كتب أسماء الملاك فى رقاع متساوية وجعلها فى بنادق متساوية » وجعلها فى حجر 
رجل لم حضر ذلك ليتخريج على السهام. و إن شاء ككتب السهام ليخرسجها على الأسماء 

و إنكانت الأنصباء مختلفة » مثل أن يكون لواحد السدس » والثانى الثلث 
والثالث النصف : قسمها على أقل الأجزاء » وهى ستة أسهم . وكتب أسياء الشركاء 
قست 7 لصاحب 5 0 الثلث رقعتان م( وكيم 
السهم الأول » ؛ م يقرع بين ار فإن شرج اسم صاحب الثلث أعطى 
السهم الثانى والثالث » والباق لصاجب النصف ٠‏ وإن خرج أولا لصاحب 


داع ده 


النصف أعطى ثلاثة أسهم » ثم يقرع بين الآخرين على نحو ماتقدم . ولا مخرج 
السهام على الأسماء فى هذا السم . وهل يقتصر على ثلاث رقاع » لكل واحد رقمة ؟ 

و إذا تقاموا وادعى بعضهم على بعض غلطا . فإنٍ كان فوا تقاسموا بأتفسهم » 
| تقبل دعواه . وإنكانت قسمة قاسم من جهة الاك : فالقول قول المدعى عليه 
مع يمينه » وعلى المدعى البينة . و إن نصبا من يقسم يينهما . فإن قلنا يتتبر الترااضى 
بعد خروج القرعة : لم ييل قوله . وإن قلنا لا يعتبر فهو كقسمة الحا . 

وإن تقاسموا » ثم استحق من حصة أحدمم شىء معين » لم يستحق مثله من 
حصة الآخر بطلت القسمة . وإن استحق مثله من حصة الآخر :لم تبطل . وإن 
ا اجيم جزء مشاع : بطلت القسمة . وقيل : لاتبطل فى الستحق . وفى 
الباق قولان . ا 

و إن تقاسم الورثة اتركة » ثم ظهر دين حيط بالتركة . فإن قلنا : القسمة تيه 
المقين : لم تبطل القسمة . فإن لم يقض الدين بطلت القسمة . وإن قلنا : إنها بيم . 
ففى بيع القركة قبل قضاء الدين قولان . وفى قسمتها قولان . 

و إنكان يينهما نهر ء أو قناة » أوعين ينبع منها لماه . فلماء يينهم على قدر 
ماشرطوا من التساوى أو التفاضل . و إن قيل : إن الماء لابملك . واللذهب الأول . 
فإن أرادوا سقى أراضبهم من ذلك الماء بالمبابأة جاز » و إن أرادوا القسمة جاز . 
فينصب - قبل أن يصل الاء إلى أراضيهم ‏ خشبة مستوية » و يفتح فيها كوى على 
قدر حقوقهم » ويحرى فبها الماء إلى أراضيهم » فإن أراد أحدم أن يأخذ قدر حقه ' 
قبل أن يبلغ إلى اللقسم ؛ ويحريه على ساقية له إلى أرضه » أويدير به رحى :لم 
يكن لدذلك ٠‏ وإن أراد أن يأخذ اماه ويسقى به أرضا يبس لها رم شيراب من 
هذا الغبر : لم يكن له ذلك . وإن كان ماء مباحاً فى نهر غير جملوك » سقى الأول 
أرضه » حت يبلغ الكمبء ثم يرسله إلى الثائى . فإن احتاج الأول إلى سقى 
أرضه دفعة أخرى قبل أن يسقى الثالث سقى » ثم يرسل إلى الثالث . 


اموجه 


وإنكان لرجل أرض عالية وتمتها أرض مستفلة » ولا يبلغ الماء فى العالية 
إلى الكعب حتى يبلغ فى المستفلة إلى -الوسط . سقى المستفلة حتى يبلغ الماء إلى 
الكعب » ثم يسدها و يسقى العالية . فإن أراد بعضهم أن يحى أرضاً ويسقيها 
من هذا النهر . فإنكان لايضر أهل الأراضى لم يمنع ؛ وإن كان يضرم منع . 
وامسضاة رمال أعل . | ش 
الحلاف الذ كور فى مسائل الباب 

القسمة جائزة بالاتفاق فيا يقبل القسمة ؛ إذ الشركاء قد يتضررون بالمشاركة 

واختاف الأنمة رحمهم الله تعالى : هل هى بيع أم إفراز ؟ 

قال أسماب أبى حنيفة : القسمة تسكون يمنى البيع » وهو فيا يتفاوت 
كالعقار والثياب . ولا يحوز بيعه مرامحة . والتى عى فيه بمعنى الإفراز : هو فها 
لايتفاوت » كالمكيلات والموزونات والمعدودات التى لاتتفاوتكالجوز والبيض . 
فبى فى هذه إفراز وتمييز حق » حتى إن لكل واحد أن يبيع نصيبه مراحة . 
وقال مالك : إن تساوت الأعيان والصفات كانت إفرازاً . و إن اختلفت كانت 
بيعاً . ولاشافعى قولان . أحدها : هى بيع . والثانى إفراز . والذى تقرر من مذهبه 
آخراً : أن القسمة ثلاثة أنواع . 

الأول : بالأجزاء ‏ كثلى” ودار متفقة الأبنية » وأرض متشابهة الأجزاء . فتعدل 
امام » مم يقرع . 

الثانى : بالتعديل . كأرض تختلف قيمة أَجِرائها حسب قوة إنبات وقرب ماء 
الثالث : بالرد » بأن يكون فى أحد الجانبين بر أو شح رلا يمكن قسمته . 
لودين اخد فهل ونه . فقسمة الرد والتعديل بيع » وقسمة الأجزاء إفراز . 


وقال أسمد : هى إفراز . 
فعلى قول من براها إفرازا : يحوز عنده قسمة القار التى يجرى فمها الريا 
باالخرص . ومن يقول : إنها بيع عنم ذلا . 


اع ل 


ولو طالب أحد الشريكين بالقسمة » وكان فبها ضرر على الآخر . قال 
أنو حنيفة : إ نكن الطالب لاقسمة منهما هو المتضرر بالقسمة لا يقسم ان كن 
الطالب لما ينتقع : أجر الممتنع منهما عليها . وقال «الك : يحبر الممتنع على القسمة 
بكل حال . ولأماب الشافنى إذا كان الطالب هو المتضرر وجبان . أسحهما : 
مجر . وقال أحمد : لا يقسى ذلك » بل يباع ويقسم نه . 
فصل 
وهل أجرة القاسم على قدر رءوس المتتسمين » أو على قدر الأنصياء ؟ 
قال أبو حنيفة 0 »فى إحدى روايتيه : هى على قدر الرءوس . وقال اك 
فى الرواية الأخرى والشافعى وأحمد : على قدر الأنصباء . 
وهل هى على الطالب خاصة » أم عليه وعلى المطاوب منه ؟ قال أبو حنيقة : 
هى على الطالب خاصة . وقال مالك والشافعى وأسماب أحمد : هى على ايع . 
واختلفوا فى قسمة الرقيق بين جماعة » إذا طلبها أحدم : هل تصح أم لا ؟ 
قال أبو حنيفة : لاتصح . وقال الباقون : تصح القسمة بالقيمة »كا يقسم اث 
الحيوان بالتعديل والقرعة . وإن تاوت الأحيان والصفات . انتهى . 
عا لد 
* صورة قسمة إفراز على مذهب مالك وأحمد . قاسم فيها وكيل شرعى 
بتداعى المتقاسمين إليها ورضاعا بها : 
هذا ما اققسم عليه فلان القائم فى المقاسمة الأتى ذ كرها فيه » عن مولانا امقر 
الأشرف العالى الفلانى بإذنه العالى فى ذلك » على الوجه الذى سيشرح فيه » 
وتوكيله إياه فى ذلك التوكيل الصحيح الشرعى التقدم على تار مخه » بشهادة شهوده 9 ' 
أو إقبادة بن يمع خطه بذلك آخره ‏ وى القمم والحمليم والكاتبة » والإشهاد 
على الرسم المنتاد . وفلان بن فلان » وهو المقاسم عن نفسه وعن أخيه لأبو نه فلان 
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بطريق معتبر شرعى . و بإذن الحا ك فلان بحضور المقاسم عنه المذكور » حين 
حريان هذه المقاسمة . ووقوعبا على الوجه الأنى بيانه فى هذا الكتاب » فى حة 
من هذين المتقامين وسلامة . وجواز أمر وطواعية . اقنسما جميم القرية الفلانية ‏ 
ويصف ذلك ويحدده مجميم حقوق ذلك كله إلىآخره - خلا مافى ذلك من 
سعدا تال ؛ وطريق المسامين ومقبرة برسم دفنموتام . فإن ذلك خارج 
عن هذه القسمة » وغيرداخل فها_ قسمة تراض ميحة ممضاة > جاممة لشرائط 
الصحة »عر ية عن الشرائط المفسدة . تداعى المتقاسمان إلمهاء ورغبا فيها بإذن من 
له الإذن فى ذلك شرعاً » وعم كل واحد مهما مافيها من الحظ والغبطة والمصلحة 
لاحهتين المذ كورتين أعلاه » بعد أن ثثبت عند فلان الحاكم الآذن المثار إليه : أن 
القربة المذّكورة أعلاه وقف وملك » وأمها قابلة لاقسمة نصفين محتملة لما » وأن 
المصلحة فى ذلك لجهة الوقف وحهة الملل جميعاً . وأن لكل واحد من المتقاسمين 
المشار إلمهما ولاية المقاسمة » الثبوت الشرعى . جرت المقاسمة على سداد واحتياط » 
من غير غين ولا حيف ولا شطط . بتولى قاسم من قسام المسامين ٠‏ تمن له عل 
وخبرة بقسم ذلك . وهو الشيخ الإمام العالم الفاضل فلان الدين » جمال الحساب » 
شرف الكتاب » فلان الفلاتى » العدل الخبير » والماهى النحر بر » الذى اتتدبه 
التتقاسمان المشار إلمهما لذه المقاسمة » و إفراز القرية المحدودة نصفين » بعد التعديل 
الشرعى فى بوت دمّنة القرية » و بعد القائل فى أراضى القرية المذ كورة » واعتبار 
ماجب اعتباره » ورضى من يعتبر رضاه هذه القسمة» بعد وقوعها على الوجه الأنى 
تعيبنه فى هذا الكتاب » و إخراج القرعة الشرعية التى تمت بها القسمة . وثبوت 
ذلك جميعه عند قاضى القضاة المشار إليه » الثبوت الشرعى . فسكان ما أصاب جهة 
الوقف المشار إليه أعلاه ممق النصف : الجانب القيل من القر بة الحدودة أعلاه 
الختص ذلك بالموكل المشار إليه أعلاه . وما أصاب قاسم الثانى وأبناه للهة الملك 


5 جواهر جح ؟ 


2 اماع ل 


مق التصف : الجانب الثمالى من القرية اللحدودة أعلاه . وكان ما أصاب كل 
جهة من اللهتين المذ كورتين هذه القسمة وفاء بحق كل حية » و إكالا لنصيبهما . 
ونسل كل واحد من المتقاسمين المذكور بن ما أفرزه هذه القسمة . وصار النصف 
القيل من هذه القربة وقاً ميا شرعيا على الموكل المثار إليه أعلاه » وعلى من 

ذ كر معه فى كتاب وقف ذلك » الثابت لدى الحسكام رم الله تعالى 0 
المتصل ثبوته لوطلا المثار إليه أعلاه الثبوت الشرعى . وصار النصف 
الثهالى من هذه القربة مدّكا طلقا للقاسم الثانى وأخيه المذ كور بن أعلاه . يتصرفان 
فيه تصرف الملاك فى أملا كهم » وذوى الحقوق فى حقوقهم مطيز ا لاما اذ وكنا 
وقف المتقاسمان المذكوران أعلاه على ذلك كله » أو جميعه » وعلى حدوده وحقوقه 
وعايناه وشاهداه . وتفرقا عن الرضًا ببذه القسمة وإمضائها وازومها » وقبلاها 
قبولاً شرعيا . 

فإ نَكانت القسمة فى قربة جميعها وقف » وقد قاسم فيها الناظران وقد أذن 
فى ذلك عام » فيقول : 

* هذاما اقتدم عليه فلان ‏ وهو الناظر الشرعى ‏ ف المدرسة الفلانية 
الكائنة بالمكان الفلاى و تحددها ‏ وفي أوقافها امحدودة الموصوفة فى كتاب 
وقفبا » وفلارن. وهو الناظر الشرعى ‏ فى الجامع الفلاتى ‏ ويصفه و محدده 
ويذكر بتعته ‏ ونى أوقافه الموصوفة الحدودة فى كتاب وقفه . وها مقاسمان بإذن 
سيدنا ومولانا قاغى القضاة فلان الدين المالكى » أو الحنبلى » الحا 1 لكان 
الفلانى » وأمره التكريم . لما فى هذه المقاسمة من المصلحة الظاهرة لاجهتين المشار 
إلمهما » بعد أن ثبت عنده ثبت الله مجده ‏ أن القربة الحدودة الموصوفة أدناه قابلة 
لاقسمة نصفين محتملة لحا » وأن المصلحة فى ذلك للهتى الوقفين امد كور بن » وأن 
القرية الجدودة أدناه وقف ييح شرعى على الجهتين المذ كورتين نصفين » وأن 


0 


لمتقاسمين المذ كور بن هما الناظران فى الوقفين المذ كور بن بالطر يق الشرعى . و بعد 
استيفاء شرائطه الشرعية » واعتبار مايحب اعتباره شرعا . تقاسم المتقاممان المذ كوران 
أعلاه بالإذن الشرعى المشار إليه ما هو وقف على اللهتين المذ كورتين أعلاه يننهما 
نصفين . وذلك جميع القرية وأراضيها المنسو بة إلى إيقاف فلان رحمه الله تعالى على 
الجهتين المذ كورتين التى هى من بلد كذا . وعم لكذا » وتشتمل على كذا وكذا » 
وحيط بها و بأراضيها حدود أر بعة ويككل الحدود إلى اخرها م يقول : حقوق 
ذلك - إلى ره مقاسمة صميحة شرعية » جرت بين المتقاسمين المذ كور بن على 
سداد واحتياط من غير غين ولاحيف ولاشطط » بتولى قاسم من قسام المسابين » 
من له عل وخيرة بقسم ذلك . وهو الشيخ الإمام العالم الفاضل فلان الدبن » جمال 
الحساب » وشرف الكتاب العدل الخبير» والماهر النحرير فلان الفلانى » الذى 
انتدبه المتقاسمان المشارإليهما لهذه المقاسمة » و إفراز القرية المحدودة أعلاه نصفين » 
بعد التعديل الشرعى فى ثبوت دمّنة القربة » و بعدالقائل فى أراضها » واعتبار 
ما حب اعتباره » ورضا من يعتير رضاه بهذه القسمة » بعد وقوعبا على الوجه الآتى 
تعيينه فى هذا الكتاب ؛ وإخراج القرعة الشرعية التى ثبتت بها القسمة» وثبوت 
ذلك جميعه عند سيد نا قاضى القضاة فلان الدين المشار إليه » الثبوت الشرعى . كان 
ماخص جبة وقف المارسة المدار إليها حق النصف : الجانئب الشرق من القرية 
المذ كورة . وما خص جبة وقف الجامع المشار إليه حمق النصف : الجانب الغربى 
من القربة المذكورة » بمقتضى إخراج القرعة الشرعية » والفصل بي نكل جانب 
وجانب بفاصل معلوم » لا يكاد مق . عرفه المتقاسمان المشار إلمهما معرفة تامة نافية 
للحهالة ٠.‏ وكان ما أصاب كل جهة وقف من هاتين الجهتين وفاء للها » و كلا 
لنصيبها . وتسم كل واحد من الناظر ين المتقاسمين ما أصاب جهته » حسبا أفرز لها 
فى هذه القسمة . وصار ما أصاب كل جهة وقف على جهته » ومختصاً ها دون المهة 
الأخرى . وقد وقف المتقاسمان المذكوران أعلاه على جميم القر ية الحذودة أعلاه ( 
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.وعلى حدودها وحموقها . وعابنا ذلك ونظراه وشاهداه » وخبراه اللخيرة النافية 
للحبالة . وتفرقا عن الرضا التام بهذه القسمة » واعترفا بصحتها و إمضاتها ولزومها . 
ها كان فى ذلك من درك أو تبعة : فضمانه حيث بوجبه الشرع الشريف بعدله » 
وقبلاه قبولاً شرعيا . 

وإن كانت المقاممة وقمت على قطم ارفيةة.. قد 5 العندرمن أرله إل 
ههنا . ثم يقول : 

أفرز المقاسم المثار إليه هذه القرية قطعا » وعد لكل قطعة أرض قسمين 
نصفين متساويين . فن ذلك : ما اقنسم عليه التقاسمان المذكوران قسمة أولى أرض 
كذاء ذرعها قبلة وشمالا كذا » وشرقا وغر باً كذا ‏ و تحددها ويعين ذرعبا 
من كل جانب من جوانبها الأربع . وإنكانت مر بعة فيذكر أنها مربعة . وإن 
كانت مبنقة فيذكر التبنيق . وهل هو مثلث لايظهر فيه الحد الرابع » أو يكون 
الذرع فى جبة أقل ذرعاً من الذرع فى الجهة الأخرى . فيحرره ‏ ثم يقول : 

فأصاب جهة المقاسم الأول بحصته من هذه القطعة ‏ وهى النصف_ الجانب 
الفلانى منها . وذرعه فى قبليه شرقا بغرب كذا وكذا ذراعاً . وفى اليه شرقا بغرب 
كذا وكذا ذراعاً . ثم يكل الذرع م نالجانبين الآخرين » وهو الشرق والغربى . 
فيقول : وذرعه فى شرقيه قبلة بثمال كذا » وفى غر بيه قبلة بثمال كذا وكذا . 
وأصاب حهة المقاسم الثاتى بحصته » وقى النصف الآخر : الجانب الفلاتى ‏ ويصف 
ذرعه من الجوانب الأر بع على نحو ماوصف فى الجانب الذى قبله - 6 يقول : 
ومنه مأ اقنسماه ثانية أرض كذا وكذا و يفمل فيها مافءله فى القطعة الأولى . ثم 
يقول : ومنه ما اقتسماه . قسمة ثالثة » ويفعل ذلك قطعة بعد قطعة » إلى أن ينتهى 
إلى آخر القطع » ويفصل بين كل جانب من قطعة أرض وبين جانهها الآخر 
بفاصل معاوم . ثم يقول : عرفه المقامان المذ كوران معرفة تامة نافية للجهالة . وكان 
ماأصاب كلا من المتقاسمين المذ كور بن مبذه القسمة وفاء لحقه » و ]كلا لنصيبه » 
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وتسلكل واحد من التقاسعين للذ كورين ماأفرزه مبذه القسمة . وصار ذلك بيده 
يتصرف فيه بطريقه الشرعى . وقد وقف امتقاسمان المذ كوران أعلاه على دُللك 
كله » وعللى حدوده وحمّوقه وفواصله . ورأياه وشاهداه » وخبراه !نخيرة. التامة 
الكاملة النافية لاجهالة . وتفرقا عن رضا ببذه القسمة والإمضاء والازوم . فا كان 
فى ذلك من درك أو تبعة : فضمانه لازم حيث يوجبه الشرع الشريف بعدله . 
وقبلاه قبولا شرعياً . و يكل على نحو ماتقدم شرحه . 

* صورة مقاسمة أخرى . 

تقاسم فلان وفلان » وشهوده بها عارفون . فالمقاسم الأول مقاسم عن 
نقسه » وبالإذن الكر يم العالى المولوى الفلانى قاضى القضاة ببلد كذا ‏ 
أو يقول : و بإذن سيدنا ومولانا قاضى القضاة ‏ فلان الدين وأمره الكريم 
على الأيتام الصغار الذينهم تحت حجر الشرع الشريف . وهم فلان وفلان وفلان 
أولاد فلان » لما رأى لم فى ذلك من الحظ والمصلحة » والغبطة الوافرة الظاهرة 
المسوغة للقسمة عليهم شرعاً ٠‏ والمقاسم الثانى فلان مقاسم 5007 فى جميع 
الأملاك الجارربة فى ملك الأأيتام الثلاثة المذ كور بن » وفى ملك امتقاسمينالمذ كور بن 
أعلاه . وهو بينهما و بين الأيتام المذكورين على ثلائة أسهم : سهم للأيتام 
الثلاثة المذ كورين بينهم بالسوية أثلاثا . ولسكل واحد من المتقاسمين سهم واحد 
وهو الثلث . وذلك جميع كذا وكذا وجميم كذا وكذا وبحدد كل مكان 
ويصفه على حدة وصفا تام ثم يقول : بحدود ذلك كله وحقوقه ‏ إلى آخره ‏ 
مقاسمة يحة شرعية قسمة تراض » تداعى المتقاسمان إلمها ورغبا فيها . فأصاب 
فلان الثقاسم الأو ل عن نفسه جميع المكان الفلانى الحدود أولا . وأصاب الأيتام 
المذكورين عن نصيمهم جميع المسكان الفلانى الحدود ثانيا . وأصاب فلان المقاسم 
الثانى عن نفسه جميع المسكان الفلانى الحدود آخراً . وكان ما أصاب كل فريق 
من المتقاسمين والمقاسم عنهم المذ كور بن أعلاه | كالا لقه ووفاء لنصيبه , اختتص 
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به دون الباقين » ودو نكل واحد . وصار ذلك له وملكه و بيده » ونحت تصرفه 
محم هذه المقاسمة الشرعية . وذلك بعد الرؤية التامة النافية للجهالة » والتفرق عن 
تراض . وذلك بعد أن ثبت عند سيدنا قاضى القضاة المشار إليه - أسبخ اللّه 
ظلاله ‏ بشهادة من يعين ذلك فى رسم شهادته آآخره : أن العقأر الحدود أعلاه ملك 
للمتقاسمين المذ كور بن أعلاه وملك للأيتام القامم عليهم المذ كورين أعلاه منتقل 
إلمهم بالآرث الشرعى من والدثم » بينهم بالسوية أثلاثاً » وهو أيليهم ونحت 
تصرفهم ؛ وأن ما خص الأيتام المذ كورين بيد والدمم إلى حين وفاته » وأن فى 
القسمة المشروحة أعلاه على الوحه المعين أعلاه حظ بين ؛ وغبطة وافرة » ومصلحة 
ظاهرة للأيتام مذ كورين أعلاه حال القسمة . و بعدئبوت سائر المقدمات الشرعية 
المسوغة لجواز القسمة عليهم شرعاً » و بعد استيفاء الشرائط الشرعية » الثبوت 
الشرعى . ووقم الإشهاد بذلك على الوجه المشروح أعلاه فى اليوم المبارك . و يكتب 
القاضى التارري والحسبلة يخطه » ويكتب فى أعلاه موضم العلامة على ما تقدم 
ذ كرهفى باب القضاء » ويكل على نحو ماسبق . 

* صورة مقامة فى ملك ووقف على مذهب الإمام أحمد ره الله : 

هذا ما اقتسم عليه فلان وفلان ٠‏ فالمقاسم الأول : مقاسم عن نفسه » 
والمقاسم الثانى : مقاسم بإذن سيدنا ومولانا قاضى القضاة فلان الدين الخنيل . 
وأمره اللكر يم على جهة الوقف الأنى ذ كره طوعاً » فى سعة من هذين المتقاسمين 
مذ كورين وسلامة وجواز أمر . اقنسما جميم الأماكن الأتى ذكرهاء التىالنصفٌ 
منها وقف على الجهة الفلانية . والملك الثانى : ملك المقاسم الأول المسمى أعلاه . 
وهذه الأما كن المثار إلبها : هى عدة قطع أرضين متلاصقة بالمكان الفلانى . 
ويحيط بها حدود أربعة ‏ ويذ كرها ‏ ثم يقول : مجميع حقوق ذلك كله إلى 
آخره - قسمة سميحة شرعية ممضاة » جامعة لشرائط الصحة » عارية عن 
المفسدات » خالية عن الرد » تداتى المتقاسمان المذ كوران إليها . وعاما مافيها من 
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الحظ والمصلحة . أذن فيها سيدنا ومولانا قاضى القضاة فلان الدين المشار إليه إذنا 
هجا شرع )مشولا فيه نهايماً خرائطة أويجود' الل والضلسة ف هم القامية 
لجهة الوقف المشار إليه . ولسكونه ‏ أسبغ الله ظله ‏ يرى أن القسمة إفراز » وليست 
بيعم ٠‏ ويرى الحكم بصحته موافقة ذلك مذهبه ومعتقده » مع عامه باختلاف 
الملاء فى ذلك © بعد أن ثيت عنده أن الأماكن المثثار إليهالمتقاسم فى هذا 
الكتاب عامها ملك ووقف حسها عين أعلاه » وأنها قابلة لاقسمة نصفين » محتملة 
لها » وأن المصلحة فى ذلك لهة الوقف المشار إليه فيه بعد العائل والنسوية فى 
الأراضى المذ كورة » واعتبار ماحب اعتباره » ورضا من يعتبر رضاه مبذه القسمة » 
بعد وقوعها على الوجه الآتى شرحه . و بعد إخراج القرعة الشرعية التى تمت بها 
القسمة . واستجماع سائر الشرائط الممتبرة فى جواز هذه القسمة » وصحتها شرعاً » 
وثبوت ذلك جميعه عند سيدنا قاضى القضاة فلان الدين المشار إليه الثبوت 
الشرعى . رت هذه القسمة على سداد واحتياط » من غير غبن ولاحيف 
ولا شطط » بتولى قاسم من قسام المسلدين ممن له علم وخبرة بقسمة ذلك . هو 
فلان بن فلان الحاسب الذى انتدبه القاسمان المذ كوران لهذه القسمة » وإفرازكل 
نصيب منها حسيا تمين فيه . فيقسم ذلك عدة قسّم . القسمة الأولى : قعامة 
أرض صفتها ‏ و تحددها و يذرعها ‏ أصاب القاسم الأول من ذلك محصته » وهى 
النصف : الجانب القبيل منها الذى ذرعه من الجانب القبل كذا . ومن جانبه 
الثمالى كذاء ومن جانبه الشرق كذاء ومن جانبه الغربى كذا. وأصاب جية 
الوقف المشار إليه حصته » وهى النصف : الجانب الثمالى منها ‏ و يذ كر ذرعه من 
الجوانب الأربعة . ويسوق الكلام كذلك ء وجميع القطع الأرضين إلى 
آخرها ‏ ثم يقول : 

هذا آخر ماوقءت عليه المقاسمة فى هذا الكتاب . وقد حمل بين كل قطعة 
وقطعة فاصل معروف » معلوم ظاهر مفهوم »لايكاد يخنى » يميز كل جانب من 
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الآخر . وكان ما أصاب القاسم محصته ‏ وهو النصف ‏ وفاء لقه و ]كلا لنصيبه » 
وما أصاب جهة الوقف المشار إليه أعلاه وفاء لها و إكالا لنصييها » وتسل 
قاسم الأول ماأصابه من ذلك وأفرز له هذه المقاسمة » حسها عين أعلاه » ناما 
حيحاً شرعياً » وصارذلك ملكا مطلقاً مفروزاً القاسم الأول . يتصرف فيه تصرف 
الملا فى أملا كيم ؛ وذوى المقوق فى حقوقهم » من غيرمانم ولا منازع » 
ولامشارك له فى ذلك » ولانى شىء منه »وتسم المقاسم الثانى بالإذن المكى المشار 
إليه أعلاه ما أصاب جهة الوقف المثار إليه ببذه القسمة 'حسها عين أعلاه ناما 
شرعياً . وصار ذلك وقفاً مفروزاً للهته المعينة أعلاه بغير شر يك ولا معارض » 
ولا منازع ولا متأول » بل هو مختص يمهة الوقف المشار إلمها . تصرف أجوره 
ورائعه ومغلاته فى مصالم الجهة المذ كورة على مستحقيها شرعاً . وقد وقف المقاسمان 
المذ كوران أعلاه على ذلك جميعه . وعايناه وشاهداه . وشيراه الخيرة التامة النافية 
لاجهالة . فا كان فى ذلك من درك أو تبعة : فضمانه حيث يوجبه الشرع الشريف 
ويقتضيه » قبلا ذلك قبولا شرعياً . ووقع الإششباد على الجام المشار إليه » وعلى 
المتقاسمين الذ كورين فيه بما نسب إلمهم فيه بتارريخ - ويكتب الحاكم التارييخ 
والمسبلة بخطه ‏ و يشهد شهود الْجلس عليه بالإذن . 

فإنأريد الحم بصحة المقاسمة كتب الشهود عقدمات القسمة . فيقول كل 
واحد منهم : أشهد أن الأما كن المثار إليها » المقاسى عليها فى هذا الكتاب » ملك 
ووقف حسها عين أعلاه . وأنها قابلة للقسمة نصفين محتماة لماء وأن المظ والمصلحة 
لجبة الوقف فى ذلاك » وأشهد بالماثل والتسوية فى الأراضى الشار إلمها فيه : فلان 
بن فلان » ثم يشهد شهود القسمة . فيكتب كل واحد منهم « شبدت على 
التقاعمين » المشار إلمهما فيه بما نسب إلمهما فى هذا الكتاب على الوجه المشروح 
فيه فى تاريخه المين أعلاه . كتبه فلان بن فلان الفلاتى » وإنشاء كتب 
مقدمات القسمة المقدم ذ كرها فى فصل مستقل . يصدره بقوله « يشهد من يضع 
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خله اخروع أو بوضم عنه بإذنه فيه : أن الأماكن المثار إلمبا ‏ إلى آخره ‏ 
و برسم شهود القدمات خطوطهم فى الفصل المذ كور » و بعد ذلك بدعى به عند 
الام الآذن #ويودى شهود العامة الشباذه وام لم 0 
أوبالإشهاد » بعد أن 5 0 يسجلهكاتب الحكي » وء يذ كرفى إسحاله » أوفى إشهاده 
ثبوت القسمة » وفصل المقدمات » والح بصحة المقاسمة فيه على مقتضى مذهبه 
ومعتقده » لكونه يرى أن القسمة إفراز » وليست بيع » مع المل بالملاف . و يكل 
عل مو مام : 

* صورة قسمة إفراز فى قطعة أرض إجباراً من الجام : 

هذا كتاب قسمة صميحة شرعية » جائزة ماضية معتبرة مرضية » جرت بين فلان 
وشريكه فلان على ماهو جار فى ملكبما وحيازتهما ويدها ثابتة عليه يينهما 
بالسوية نصفين على حك الإشاعة . وذلك جميع القطمة الأرض الفلانية ‏ ويصفها 
ويحددها ‏ تولى قسمتها بينهما عدل خبير مندوب لذلك من نجلس الحم العزير 
الفلانى المنبلى . فوقف علبها العدل المذ كور ٠‏ وعلم تساوى ران و ودرفت 
يحضوره . فكان ذرعها قبلة وشمالا كذا وكذا »وشرقاً وغر بأ كذا بالذراع الفلانى 
هرأها جزأين قبلياً وشماليا . وكتب رقعتين . ذكر فى كل واحدة منهما جزءأً من 
الجزأين ا مذ كور ين . وجعلهما فى بنادق من طين متساوية » وسامهما إلى رجل لم حضر 
ذلك . فدفم رقعة إلى فلان المبدى بذ كره» ورقعة إلى فلان المثتى بذ كره. قأصاب 
القاسم الأول الجزء القبل » وذرعه قبلة وثمالا كذا » وشرقاً وغرباً كذا بالذراع 
المذكور . وأصاب شر يكه المذكور الجيزء الثمالى » وذرعه قبلة وثمالا كذاء وشرقاً 
وغر با كذا بالذراع المذ كور 2 الما سم الأول ما أصابه من ذلك وأحرزه له » 
ا لمقه وإكالا لتصييه عر هده القمما ين 
المتقاسمين المذ كور بن فيه على سداد واحتياط » من غير حيف ولا ششطط » بعد الرؤبة 
والعرفة التامة » النافية للجهالة » وبعد أن أحضر القاسم الأول فلان شريكه فلان 
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إلى مجلس الحكم المد بز المشار إليه » وادعى عليه لدى الحا كم المسمى أعلاه : أن 
جيم القطعة الأرض المذ كورة أعلاه ملك من أملكيماء بينهما بالسوية نصفين 
مشاعاً . وأقام عند الام بينة يذلك » وأنها متساوية الأجزاء » قابلة للقسمة 
والإفراز التى لاحيف فيها ولا شطط ولا رد » بل قسمة إفراز وتعديل » وطلب 
منه أن يقاسمه علمها . وسأل سؤاله عن ذلك . 

فأحاب : بالتصديق على ما ادعاه خصمه من أن ذلك ملك يينهما نصفين . 
وامتنم من القسمة . 

فأحضر المدعى المذ كور بيئة شرعية . شهدت عند الا 1 المثار إليه بما ادعاه 

المدى الذكور » من الملك وتساوى الأجزاء » وقبول قسمة الإفراز حسها ذ كر 
أعلاه . وقبلها الحاكم المشار إليه . وئيت عنده ماقامت به البيئة المذ كورة الثبوت 
الشرعى وتقدم أمره الكريم إلى القاسم المذ كور أعلاه بالقسمة على الوجه الشرعى . 
فأذن فيه إذنا شرعيا ماضياء وحكم مجوازها وإمضائها وازومها » حكا شرعيا ثاما 
معتبراً مرضيا » مستوفيا شرائطه الشرعية » واعتبار مايحب اعتباره شرعا . ووقم 
الإشهاد بمضمونه على ما شرح فيه بتارييخ 2007 الخاكم التاريخ والمسبلة 
مخطه » ويكتب شهود مقدمات القسمة» وشهود المتاسمة على نحو ماتقدم شرحه . 

© صورة قسمة التعديل : 

هذا ما اقنسم عليه فلان قاسم عن نفسه » وهو فريق أول » وأختاه لأويه 
فلانة وفلانة المقاستان ع نأنفسهما » وثما فريق ثان » وفلان أمينالحكم العزييز » 
وهو فريق ثالث » مقاسم بإذن سيدنا ومولانا قاضى القضاة فلان الدين » وأمره 
الكريم على إحوة المتقاسمين المبدى بذ كرم فيه لأبويهم فلان وفلان وفلانة الأيتام 
الصغار الذين هم نحت حجر الحم المز يزء لغلوور الحظ والمصلحة والغبطة لم فى 
هذه المقاسمة الانى ذ كرها فيه على الوجه الذى سيشرح فيه » ما ذ كروا أنه ملك 
مخلف للنتقاعين والمقاسم عنهم المذ كور بن أعلاه عن والدثم المذكور أعلاه . 


1517م سم 


لمتوفى إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه » وهو بيدهم ونحت تصرفهم حالة هذه المقاععة 
من غير منازع للم فيه » ولا فى شىء منه ولا مشاركُ ولا معارض . وهو يينهم على 
تسعة أسهم » لسكل ذ كر سههان » ولكل أنثى سهم . وذلك جميع القرية الفلانية 
التتدلة عل أرقن متتل وستطل #وسق بوعدى: وعيون عاء جاربية + بوغرونن 
وكروم وتين ولوز وغير ذلك ؛ وجباب وصهاريم ٠‏ ومغارات ومسارح ومراع 
ومصايف ومشاق: ودمنة عامرة برسم سكنى فلاحهها . وتحيط بهذهالقرية وأراضها 
| حدود أر بعة ‏ ويذ كرها ‏ ثم يقول : مجميع حقوق ذلك - إلى آعره ‏ قسمة 
تعديل ميحة شرعية » لازمة بمضاة مرعية » جائزة تامة مرضية .رضى المقاسمون 
المذ كورون بها وأجازوها » وأمضوا حكها ومشوا على رسمها . ووقعت يينهم 
على الوضم الشرعى » مع الاحتياط الشانى والاجتهاد الكافى » والتحرى من أمين 
السك العزيز المثار إليه فى عمل مصلحة الأيتام الاسم علمهم لذ كورين 
أعلاه على الوضع الشرعى بمحضر من الشهود الواضعين خطوطهم آنخره ٠‏ بتولى 
قاسم عدل خبير عارف بمسح الأراضى وتعديلها » وتبيين الحدود والفواصل 
وتفصيلها . فاعتير مساحة القرية المذ كورة فى الطول والعرض والمبنق والمثلث 
من ذلك والمستوى » وذرع كل قطعة قطعة على حدة بالذراع الفلانى المتعارف 
وضبط الذرع . فكانت جملته كذا وكذا ذراعا بالذراع الك كوو وعدا 
الأراضى جهيعها نسعة أحزاء متساوية » لكل جزء ذرع معاوم قدره كذا وكذا 
ذراعا » حد الجزء الأول من القبلة كذا ‏ ويكل حدوده » ثم يحصدد كل جزء 
على حدته ‏ وكتب تسم رقاع » وعين بالرقاع أسماء الأجزاء وضعت فى حجر رجل 
م يحضر ذلك . وأمر بإخراج رقمتين علي اسم القاسم الأول . فأخرجا » فإذا مبما 
المزء المحدود ثالثاً » والجزء المحدود آخراً » ثم أمر بإخراج رقعتين على اسم 
الأختين المقاسمتين عن أنفسها أعلاه . فأخرج رقمتين » ثم أمر أن تدفع إلى كل 
واحدة رقعة قبل فتحبا . فدفع إلى كل واحدة منهما رقعة » ثم فتحتا . فإذا 


سن عر ع سمه 


التى بيد فلانة المتاسمة أعلاء الجزء الحدود ثانيا . والتى بيد أشتها فلانة الجرزء 
الحدود أولا » ثم أمر بإخراج رقعتين على اسم فلان اليب المثتى باسمه فى جملة 
الأيتام المذ كور ين . فأخرج رقعتين . فإذا هما البزء الحدود رابعاءوالجزء الحدود 
خامسا » و بق فى حجره رقعة واحدة . قتعينت لليتيمة فلانة المذ كورة آخرأء وهو 
الجزء الحدود سادسا . فكان ما أصاب كل فريق من المتقاسمين المذ كورين . 
والمقاسم علمهم المسمين أعلاه وفاء لمقه » و إكالا لنصيبه ٠‏ وتسم 00 المقاسم 
الأول وأختيه التالى ذ ك ها لاسمه بأعاليه ما أصابه من ذلك . وتسم الأمين المشار 
إليه يإذن الحاكم المسمى أعلاه أنصباء الأيتام المذ كور بن تلم شرعيا . وأحرر كل 
منهم ماتسامه » وحازه حيازة تامة وأحرزه . وجعل بين كل حجزء وجزء من الأجزاء 
الحدودة أعلاه علائم فاصلة بين كل ح:ء وجزء بتوابيع جحارة كار معاومة ينهم 
مفهومة لهم . جرت هذه القاسمة بين المتقاسمين المذ كورين أعلاه على سداد 
واحتياط » من غير حيف ولا غبن ولاشطط ولاجور . مع مافى ذلك من المصلحة 
الظاهرة والغبطة الوافرة للا يتام المذكورين . ول يبق كل فريق يستحق قبل 
الباقين فما صار إلمهم بهذه القسمة حمًا قليلا ولا كثيراً . وذلك بعد أن وقف 
المتقامون للذ كورون أعلاه على ذل ككله . وعاينوه وعرفوه المعرفة التامة » النافية 
لاجهالة ؛ وتفرقوا عن الرضى بذلك جميعه والانفاذ له والإجازة لجيعه . وما كان فى 
ذلك من درك أو تبعة : فضمانه حيث بوحبه الشرع الشريف بعدله ويقتضيه . 
وجرت هذه القسمة والإذن فبها بعد أن ثبت عند سيدنا ومولانا قاضى القضاة 
الحاكم المشار إليه : أن القرية الحدودة الموصوفة بأعاليه يحقوقها كلها ماك مخاف 
عن المورث المسمى أعلاه للورثة المذ كور ين أعلاه و بيدهم » حالة القسمة يينهم على 
حك الفر يضة الشرعية » وأن القرية الحدودة أعلاه صالمة لاقسمة محتملة لها » 
وأن فى هذه القسمةعلى الوجه المشروح أعلاه حظا وغبطة ومصلحة للأيتام 
لذ كورين أعلاه . و بعد استيفاء الشرائط الشرعية » واعتبارما حب اعتباره شرعا . 


سس لاع ل 


كذا ووقم الإشهاد بمضمونه على ماشرح فيه بتار ريخ » و يكتب الحاكم التارريح 
والمسبلة مخطه ‏ و يكل على نحو ماسبق . 

* صورة قسمة الرد : 

هذا ما اقنسم عليه فلان وفلان المتقاسمان عن أنف.هما . اقنسما. على بركة الله 
تعالى وحسن توفيقه ‏ ما هولما و بيدها وملسكهما وتحت تصرفهما إلى حين هذه 
المقاسمة و بينهما بالسوية نصفين مشاعا . وذلك جميم الدار الفلانية والدار القلانية_ 
ويص فكلى مكان منهما و يحدده على حدة ثم يقول : مجميع حقوق ذل ككله ‏ 
إلى آآخره ‏ قسمة صميحة لازمة شرعية . تداعيا إليها ورغبا فيها » ورضيا بها » وعم 
كل واحد مهما ماله فمها من اللصلحة ؛ بعد أن وقف على الدار بن الحدودتين أعلاه 
عدلان خبيران بالعقار وتقو يمه والملك وتثمينه . وأحاطا بالدارين المذكورتين علما 
وخيرة . فكان تمن المثل وقيمة العدل للدار الحدودة أولا : خمسة آلاف درم 
مثلاً . وقيمة الدار الحدودة ثانياً : ستة آلاف درم . فصارت قيمة الدار الحدودة 
أولا مع مابردعليها من قيمة القاعة الحدودة ثانياً ‏ وهو خمسمالة درم نصيبا 
كاملا » وصارت الدار الحدودة ثانياً » مع مايرده من إصابته من ماله مبلغ جسمالة 
درهم نصيباً كاملاً » ثم أقرع بينهما قرعة . لخرجت الدار الحدودة أولا للمقاسم 
الأول » وهو فلان » مع مسمائة درم يردها عليه المقاسم الثانى » والدار الحدودة 
ثانا للمقاسم الثانى فلان » وبرد إلى لقاسم الأول خسمائة درم المذ كورة من 
ماله . قردها إليه . مضا منه قبضاً تام وافيا ٠‏ ونس الدار الجدودة أولا نساماً 
شرعياً ٠‏ ونس المقاسم الثانى الدار الحدودة ثانياً نسلا شرعياً . وأحر ززكل منهما 
ما نسالءه وملكه ملكا تاماً . وكان ما أصاب كل واحد منهما وفاء لحقه » و إكالا 
لنصيبه . وجرت هذه المقاسمة بينهما على سداد.واحتياط » من غير غبن ولا شطظ 
ولا حيف » ول يِب قكل منهما يستحق على الآخر فيا صار إليه من ذلك حا قليلا 


المع لد 


ولا كثيراً . وذلك بعد الرؤية التامة » والمعرفة السكاملة النافية للحهالة . والتفرق 
عن تراش نو يكل عل مو ماسيق:. 

صورة قدمة وق ومالك أيضا باذن امام الحنيلى : 

هذا ما اقنسم عليه فلان » وهو مقاسم عن نفسه » وفلان » وهو مقاسم بإذن 
سيدنا ومولانا قاضى القضاة فلان الدين الخنبلى » وأمره السكر يم على جهة الوقف 
الآنى ذ كره . واقنسها ‏ على بركة الله تعالى وعونه وحسن توفيقه و ينه جميع 
المزرعة الفلانية التى مبلغها أر بعة وعشرون سبما . منها : ثمانية أسهم مختصة علك 
القاسم الأول الى أعلاةو عدار » ويذه ثابتة عايه إلى حين هذه القسمة . 
والباق منها ‏ وهو ستة عشر سهما - وقف مو بذ » وحبس محرم محلد » منسوب 
إلى إيقاف فلان على مصالم المدرسة الفلانية » وعلى الفقهاء و المتفقية بها» ثم على 
جية متصلة » حسها يشهد به كتاب وقف ذلك الحضر إلى مجلس الحكم العزيز 
الشار إليهء المؤر يكذا » الثابت لدى الحكام الثبوت الشرعى فى توارييخ 
متقدمة على تاريخه » المتصل الثبوت عجلس المكم العزيز المشار إليه الاتصال 
الشرعى بتاريم كذا . حد هذه المزرعة كلما كذا وكذا - ويذكر حدودها 
الأربعة - ثم يقول : محقوق ذل ككله ‏ إلى آآخره - قسمة ميحة لازمة شرعية » 
أن فها لام القاز الي أعاذه إخبارا + وحكم يحوازها ونفوذها وإمضائها » بعد 
أن ثبت عنده بشبادة من يضع خطه آخره : أن القاسم عن نفسه مالك حائز 
لخحصته المذ كورة أعلاه إلى حين هذه القسمة »وأن الخصة الباقية الممينة أعلاه وقف 
عل اللهة المعينة أعلاه إلى حين هذه القسمة حسما ثبت عنده فى كتاب الوقف 
المذكور أعلاه » وأن المزرعة المذ كورة محتملة لقسمة التعديل » قابلة الإفراز كل 
حصة من الصتين المذ كورتين أعلاهٌ » وأن المصلحة للجهة الوقف فى هذه القسمة » 
البوتةالشبرعن : ويد أن طلب المقاسم عن نفسه المقاسمة على المزرعة المذ كورة » 
و إفراز نصيبه منها » وأن ينصب أميئاً مقاسماً عن حصة الوقف اذ كور » مع كونه 


الل ا 


برى جواز قسمة الوقف الْحبّس من الملك المطلق إفرازاً لكل واحد من النصيبين » 
وبرى أن القسمة إفراز وليست ببيع » ومختار ذلك من مذهبه » وويرى العمل به . 
رت هذه القسمة على سداد واحتياط » بمحضر من العدول » وأهل الخيرة بقسمة 
أمثال ذلك من غير حيف ولا شطط . بتولى قاسم من قسام لتر ردن 
1 الام المشار إليه » وقف على المزْرعة المذ كورة » وعلى حدودها وفواصلها 
وأراضيها و بقاعها وسلانحهبا » وعم تساوى أجزائها وذرعها . وجزأها جزءين . 
أحدها : قبلى . والآخر: ثمالى . فأصاب لمقاسم الأول حصته ‏ وهى الثلث من 
ذلك جميع الجانب القبلى من المزرعة . وقدره الثلث مر:_ أراضى المزرعة . 
وذرعه قبل وشمالا كذا » وشرقا وغريا كذا » بما اشتملت عليه من أشجار 
مثمرة وغير مثمرة . و بما اختصٌ به من الماء الذى هو من جملة حةوق المزرعة 
المذكورة عَدَات بحق الاستطراق إلى هذا القسم من الطريق الفلانى الذى هو 
من أراضى الثلثين من المزرعة المذ كورة . وأصاب جهة الوقف محصته من ذلك 
جنيع الجانب الثمالى من هذه المزرعة . وذرعه قبلة وشمالا كذاء وشرقاً وغرباً 

كذا. با اشتملت عليه من أشحار مثمرة وغير مثمرة » وما اختص به من الماء 
الذى هو من حقوق المزرعة المذ رة . وقدرها ثلثا عدات . وقد حعل بين الجانبين 
المذكور بن فاصل معلوم . عرفه المتقاسمان معرفة تامة » وأن على كل جانب من 
المراج ما يذكر فا هو مقرر على الثلث مباغ كذا » وما هو مقرر على الثلثين 
مبلغ كذا . اطلع لمتقاسمان على ذلك وتصادقا عليه . وكان ما أصاب كل فريق 
منهما وفاء له و كلا لنصيبه . وقد وقفا على ذلك وعايناه . ونس المقاسم الأول 
ما أصابه ببذه القسمة تلا صبيسا شرعياً . وبان به وأحرزه . ونس المقاسم الثانى 
ماأصاب جهة الوقف المشار إليه نساناً شرعياً . وصار فى يده لمستحقيه شرعاً » بعد 
اعتبار ماحب اعتباره فيه . ووقم الإشهاد بمضمونه على الوجه المشروح فيه 
بتارييخ . ويكتب القاضى التارييخ والحسبلة مخطه ‏ ويكل على نحو ماتقدم شرحه . 


لاوج سس 


* صورة قسمة الوقف من الوقف بإذن الحاكم الحنبل . 

هذا ما اقتسم عليه فلان وفلان ولدا فلان . اقتسها - على بركة اله تعالى 
وعنه وحسن توفيقه ومنه ‏ بإذن سيدنا ومولانا قاضى القَضاة فلان الدين الحنبل 
وأمره الكريم » ماهو وقف محرم وحبس ماد » جارية أجوره ومنافعه عليهما 
ينما بالسوية نصفين » منسوب إيقافه إلى والدهها المثار إليه أعلاه » أوجدها 
على أولاده » ثم على أولاد أولاده » ثم على نسله وعقبه » ثم على جبة متصلة 
بالفقراء والساكين . حسما تضمنه كتاب وقف ذلك » الحضر من أيدمهما الذى 
مله الحا المشار إليه / ووقف عليه وأمعن النظر فيه وعرفه » المؤرخ بكذا » 
الثابت على القاضى فلان الدبن الثبوت الشرعى . المتصل الثبوت باخام الأذن 
الشار إليه الاتصال الشرعى فى تاريخ كذا ٠‏ وذلك جميع البستان الفلانى بالمكان 
الفلانى » المشتمل على أشجار غراس مختلفة الأنواع والمار » وعلى أراضى وحظائر 
محيطة به . وله حق شرب ماء من نهر كذا - أو قناة كذا ‏ يحق قديم واجب_ 
ويحدده ‏ ثم يقول : مجميع حقوق ذلك كله إلى آخره ‏ قسمة إفراز صميحة 
شرعيه » ممضاة معتبرة مرضية . أذن فهها سيدنا قاضى القضاة المثار إليه . وحكم 
وازها ونفوذها وإمضائها حككا سميحا شرعيا » بعد عامه باشتلاف العلماء فى 
ذلك »ويب أن تعد مضيون كتان الوقف المذ كور » حسما عين أعلاه . 
واتصل به وأن البستان المذ كور محتمل لقسمة التعديل الثبوت اشر » ثم طلب 
المتقاسمان المذّكوران من الها 8 الثار إليه » تقدم أمره السكريم بالمقاسمة على 
البستان المذ كور أعلاه » و إفرازه يينهما . 

فأجابهما إلى سؤامها ونصب أمينا » وهو فلان ‏ لقسمة ذلك يينهما . فوقف 
الأمين مذ كور على البستان الحدود أعلاه . وجعله جانبين » قبليا وشمالياً » وقسمه 
قدمة شرعية بإذْن اللا 3 المثار إليه فى هذه القسمة الإذن الشرعى إجباراً لمن 


امتنع منهما . ورأى جواز قسمة الوقف بين أر بابه ولزومها فى حق الأخوين 
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مذ كور ين . وحق من تلقاه بعدهما من البطون فى الآل . وحم نذلك » وأجازه 
وأمضاه» م علمه بالملاف فى ذلك » وكونه يرى أن القسمة إفراز وليست ببيع » 
ومختار ذلاك من مذهبه » و برى العمل به . لفرت هذه القسمة علّسداد واحتياط 
من غير غبن ولا حيف . بتولى المندوب المشار إليه لذلك » بمحضر من العدول 
أر باب الخبرة الواضعين خطوطهم آنخره » بعد التعديل الشرعى بين الجانبين 
المذكور بن أعلاه بالقيمة العادلة » و إسخراج القرعة الشرعية التى تمت بها القسمة . 
فأصابفلان المقاسم الأول بحصته » وهى كذا : الجانب القيل . وذرعه قبلة وثمالا 
كذاء وشرقا وغريا كذا ‏ وأصاب فلان قاسم الثاتى المسمى أعلاه بحصته » 
وهى كذا : الجانب الثمالى . وذرعه قبلة وثمالا كذا » وشرقا وغرباً كذا . 
ويفصل بين الجانبين المذ كورين فاصل معلوم » معروف يينهما المعرفة الثابتة 
الشرعية . وكان ما أصا ب كل واحد منهما وفاء للقه و ]كلا لنصيبه » بعد الرؤية 
النافية للجهالة » والتساي الشرعى . واعتبار ماتجب اعتباره شرعاً . ويكل على 
نحو على ماسبق . 

* صورة قسمة التراضى . 

هذا ما اقنسر عليه فلان وفلان » وكل واحد منهما مقاسم عن نفسه . اقتسما- 
على نركة الله تعالى وعونه ‏ ماذ كرا : أنه لما و بيدهما وملكهما » وتحت تصرفهما 
حالة القسمة يينهما بالسوية نصفين على حك الإشاعة . وذلك جميع القطمة الأرض 
الفلانية ‏ وتحدد ‏ مجميع حقوق ذلك كله إلى آخره ‏ قسمة سميحة شرعية 
لأزمة » صناوت يننا عن "راض :مهما واشتان :من غير | كزاء ولا اعبار عل 
أنهما جعلا القطعة الأرض المذّكورة جانبين » جانباً شرقياً وجانباً غر بي »؛ ذرع 
اماف الكرق للذ كور فلوغلا كذا 4 .وشرها وغربا كذا ؛ وذرع الجانب 
الغربى قبلة وثمالا كذا » وشرقاً وغرباً كذا . وصار لامقاسم الأول جميع الجانب 
الشرق المذكورأعلاه . وصار للمقاسم الثانى جميع الجانب الغر بى المذ كور أعلاء » 
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مصيراً تاماً حقوق ذل ككله . تعاقدا على هذه القسمة بالإيجاب والقبول الشرعى » 
وت كل واحد منهما ماصار إليه تسلأ شرعياً» و بان به وأحوز . ول يبق يستجق 
كل واحد منهما على الآخر حتاً ولاشقصاً » ولاشركة ولا نصيباً » ولادعوى 
ولا طلباً » ولا محاكة ولا مخاصة ولا منازعة » ولا علقة ولا تبعة » ولا شيشا قل 
ولاجل . وذلك بعد الوقوف والرؤية النافية للحهالة » واعتبار ما يحب اعتباره 
شرعاً . وأقر امتقاسمان المذ كوران أن هذه القسمة جرت على نبج العدل والسداد 
ومقتضى الشرع الشريف باتفاقهما عليها وتراضيهما بها . وأن لاغلط فيها 
ولاحيف ولا شطط ولا غبن » وأشهدا عليهما بذلك فى تاريخ كذا . 

وكذلك يقول فى قسم الرقيق ٠‏ إما بالتعديل والقرعة » أو بالقيمة والرد » عند 
الأئمة الثلائة . خلاقاً لأبى حنيفة . وكذلك قسمة المبوب والأدهان وغيرها مما 
تنساوى فيه الأعيان والصفات . فإنه يقسم بالتعديل . وتسكون القسمة فيه قسمة 
إفراز بالاتفاق . خلاقاً لأحد قولى الشافعى رحمه الله تعالى . والله أعر ا 


كتات الشهادات 
وما يتعلق مها من الأحكام | 
الأصل فى تعلق الحم بالشهادة : السكتاب » والسنة » والإجماع . 
أما الكتاب ُ فقوله تعالل (؟ حرف واستشهدوا شهيدين من رجالم ‏ 
إلى قوله - وأشهدوا إذا يسم ت إن قوله ‏ ولاتكتموا الشهادة ) فنم من كتهان 
الشهادة . فدل على أنه إذًا أدى الشهادة تعلق السك بها . وقوله تعالى ( 4؟ : 2 
والذين برمون الحصنات » ثم م يأنوا بأربعة شهداء ) وقوله ( 55 : ؟ وأشهدوا 
ذوى عدل منكر ) وغير ذلك من الأيات 0 
وأما السنة : فقوله صلى الله عليه وسل للحضربى « ألك بينة ؟ » . 


دومع د 


وروى ابن عباس رضى الله عنهما « أن النبى صلى الله عليه وسل سئل عن 
الشهادة ؟ فقال : هل ترى الشمس ؟ فقال : نعم . قال : على مثلها فاشهد » أودع » 
وغير ذلك من الاخبار. 

وأما الإجماع : فإنه لاخلاف بين الأمة فى تعلق الحسكر بالشهادة . 

وتحمل الشهادة فرض . وحاصله : أنه إذا دعى رجل ليتحمل الشهادة على 
تكاح أو دين » وجب عليه الإجابة . لقوله تعالى (؟ : ؟8؟ ولا يأب الشهداء 
إذا مادعوا ) وقوله تعالى (ولا يضار كاتب ولا شهيد) وقد قرىء برفم « يضار » 
و بنصبه . فن قرأ بالرفم . فسناه : لا يَضءُ الكاتب والشهيد يمن يدعوه » فيمتنع 
من إجابته من غير عذر . وقيل : لايكتب الكاتب مالم يستكتب . ولايشهد 
الشاهد مالم يشهد عليه . ومن قرأها بالنصب »ء شعناه : لايضر بالكاتب والشهيد » 
بأن بدعوهما للسكتابة والشهادة من غير حاجة إلى ذلك . فيقطعهما عن حواتجهما . 

وهى فرض على الكفابة إذا دعى إلى الشهادة جاعة . فأجاب شاهدان سقط 
الفرض عن الباقين . لأن القصد من الشهادة التوئق . وذلك محصل بشاهدين . 
فإن امتنع جميعهم من الإجابة أتموا . فإن لم يكن فى موضم إلا شاهدان » فدعيا 
إلى تحمل الشهادة . تعينت علمهما الإجابة . فإن امتنسا أئما . لأن المقصود لامحصل 
إلا بهما . 

وكذلك أداء الشهادة فرض » وهو إذا كان مع رجل شهادة لآخر . فدعاه 
المثهود له إلى أدائها عند الحا كم وجب عليه أداؤها عند الماك » لقوله تعالى 
(؟:88؟ ولا تسكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آم قلبه ) فنهى عن كتّارتف 
الشهادة » وتوعد على كتمها . فدل على أنه يحب إظهارها . وقوله تعالى ( ؟ : 25" 
ولايأب الشهداء إذا مادعوا ) وهذا يعم حال التحمل وحال الأداء . فإن امتنع جميع 
الشهود من الأداء أثئموا . وقد يتعين الأداء على شاهدين . فإن لم يشهد على المق 
إلا إثنان » أو شهد جماعة لكنهم غابوا أو ماتواء أوكانوا فساقاً إلا اثنين . فإنه 
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يتعين علمبما الأداء إذا دعيا إليه . لأن المقصود لاحصل إلا بهما . ومن تعين 
عليه فرض محمل اللشهادة أو أدائها ؛ لم يجز له أن يأخذ على ذلك أجرة . لأنه 
فرض توجه عليه . فلا يحوز له أن يأخذ عليه أجرة ؛ كالصلاة ٠‏ وإن ل يتعين 
عليه . فيل يحوز له أن يأخذ عليه أجرة ؟ فيه وجهان . 
1 أحدها : يحوز ؛ لأنها وثيقة بالحق لم تتعين عليه . از له أخذ الأجرة عليه . 
ككتب الوثيقة . 

والثانى : لامجوز له ذلك . لأن التهمة تلحقه بأخذ العوض . 

ولا تقبل الشهادة إلا من عدل . لقوله تعالى (.45 :5 با أيها الذين آمنوا إن 
جامك فاسق بنبأ فتيينوا ) فدل على أنه إذا جاء من ليس بفاسق لايتبين ٠‏ ولقوله 
تعالى ( 55 : ؟ وأشهدوا ذوى عدل منكم ) فدل على أن شهادة من ليس بعدل 
لاتقبل . والعدل فى الاغة : هو الذى استوت أحواله واعتدلت . يقال : فلان 
عديل فلان . إذا كان مساوياً له . وسمى « المدل » عدلا ؛ لأنه يساوى مثله 
على البهيمة . وأما العدل فى الشرع : فبو العدل فى أحكامه وديئه وهروءنه . 

فالعدل فى الأحكام : أن يكون بالق عاقلا حرا . والمدل فى الدين : أن 
يكون مسلا مجتنباً السكبائر » غير مصر على الصغائر . والعدل فى الروءة : أن 
يحتنب الأمور الدنية التى تسق المروءة . 

وحاصله : أنه لاتقيل شهادة صاحب كييرة » ولا مصر على صغيرة » لأن 
التصف بذلك فاسق . وإنما قلنا : إنه فاسق ؛ لأن الفسق لغة : المروج . لهذا 
يقال : فسقت الّطبة إذا خرجت من قشرها . والفسق فى الشرع : اميل عن 
الطريقة . 

وحد الكييرة : ارتكاب ما«وجب الحد . ذ كره البغوى . وقيل : ما يلحق 
صاحها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة . قاله الرافجى . وقال الماوردى : الكبيرة 
ما أوجبت الحد » أو توجه بسببها إلى الفاعل وعيد . والصغيرة : ماقل فيها الإإثم . 
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تروط العدالة : أن يكون العدل سل السريرة» مأمونا عند الغضب » 
محافظا على مروءة مثله . فلا تقبل شهادة العام » وهو الذى مجمع: التهامة ‏ أى 
الكناسة ‏ ومحملها . وكذا لقم ف الجامات ومن ياحب باجام أى يطيرها ‏ 
لينظر تقلبها فى الجو . وكذا المع » سواء أتاهم أو أنوه . وكذا الرقاص >كالصوفية 
الذين يسعون إلىولاهم الظامة والكاسين » و يظهرون التواجد عند رقصهم وتحر يك 
رءوسهم » وتلوريح لماه الخسيسة » كصنع الْجانين. و إذا قرىء القرآن لاينصتون . 
و إذا تغنى مزمار الشيطان : صاح بعضهم ببعض » أو شاش وأز بد » وأرغى 
وتواجد . قاتلبم الله تعالى . ما أفسقهم وأزهدم فىكتاب الله ! وما أرغبهم فى 
مزامير الشيطان . وما أسبقهم إلى التفاخر فى البدع » وما أشيههم بالشياطين . 

وكذا لاتقبل شبادة من يأكل فى الأسواق ومثله لايعتاده » مخلاف من 
يأكل قليلا على باب دكانه ممن عادتهم الغداء فى الأسواق . كالصباغين والسماسرة 
وغيرهم . تمن هو فى معناه . وكذالا تقبل شهادة من يمد رجله عند الناس بغير 
مرض » ولا من يلعب بالشط رت على قارعة الطريق » ولا من يكشف من بدنه 
مالا يعتاد » و إن لم يكن عورة » ولامن يكثر من المكايات المضحكةء أو يذ كر 
أهله أو زوحته بالسحف . 

ومدار ذلك كله : على حفظ المروءة . لأن حفظها من الحياء ووفور العقل . 

وحد المروءة : أن يصون نفسه عن الأدناس » ومايشينها بين الناس . وقيل : 
أن سير سير أشكاله فى زمانة ومكانة . 

والتوبة : فها بين العبد وبين الله تعالى . وهى نسقط الإثم . و يشترط فيها 
إقلاع وندم » وعزم أن لا يعود . وتيرئة ذمته من حق مان إن تعلقت به . 
كنع زكاته » أو غصب برده» أو بدله إن تلف . وأما التوبة فى الفلاهر التى 
تعود بها الشهادة والولابة » فالمحاصى إن كانت قولية : شرط فيها القول . فيقول 
فى القذف : قذف باطل ولا أعود إليه » أو ما كنت محناً فى قذفى . 
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الحلاف المذكور فى مسائل الباب 

اتفق الأمة رحمهم لله تعالى على أن الشهادة شرط فى النتكاح . وأما سائر 
العقود كالبيع ‏ فلا يشترط الشهادة فمها. 

واتفقوا على أن القاضى ليس له أن يلقن الشهود » بل يسمع مايقولون . 

واختلفوا » هل يثبت النكاح بشهادة رجل وامرأتين ؟ قال أبوحنيفة : يثبت 
عند التداعى . وقال مالك والشافنى : لايثيت . وعند أحمد : روايتان . أظهرها : 
أنه لايثيت . 

واختلفوا » هل:يثبت بشهادة عبدين ؟ فند أبى حنيفة وأحمد : يثبت 
وينعقد النسكاح بشهادة أعبيين . واختلف أصحاب الشافى فى ذلك . 

والختار: أن الإشهاد فى البيع مستحب وليس بواجب ٠‏ وحكى عن داود : 
أن الشهادة تعتبر فى البيع . 

فصل 

والنساء لايقبان فى الحدود والقصاص » ويقبلن مفردات فيا لايطلع عليه 
الرجال . كالولادة والرضاع » وما يخنى على الرجال غالبا . 

واختلفوا » هل تقبل شهادتهن فها الغالب فى مثله أن يطل عليه الرجال » 
كالطلاق والعتق ونحو ذلك ؟ ققال أبو حنيفة : تقبل شهادتهن فى ذلك كله . 
سواء انفردن فى ذلك » أو كن مع الرجال . وقال مالك : لايقبلن فى غير امال » 
وما يتعلق به منالعيوب التى بالناء » والمواضع التى لايطلع عليها غيرهن . وهذا 
مذهب الشافى وأمد . 

واختلفوا فى العدد المعتبر منهن . فقال أنو حنيفة وأحمد فى أشهر روايتيه : 
تقبل شهادة امرأة واحدة . وقال مالك وأحمد فى رواية أخرى : لايقبل فيها أقل 
من امرأتين . وقال الشافعى : لايقبل إلا شهادة أر بع نسوة . 
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واختلفوا فها يب استهلال الطفل . فقال أبو حنيفة : بشهادة رجلين أو 
رجل وامرأتين . لأنه ثبوت أرش . فأما فى حق الصلاة عليه والفسل : فيقبل فيه 
شهادة امرأة واحدة . وقال مالك : يقبل فيه امرأتان . وقال الشافى : يقبل فيه 
شهادة النساء منفردات ؛ إلا أنه على أصله فى اشتراط الآر بع . وقال أحمد : يقبل 
ف الانتباذل شبادة امرأة واحلاة: 

واختلفوا فى الرضاع . فقال أبوحنيفة : لايقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين . ولا يقبان فيه عنده منفردات . وقال مالك والشافعى : يقبان فيه 
منفردات » إلا أن مالكا فى المشهور عنه : يشترط شهادة امرأتين . والشافى 
كك شهادة أر بع . وعن مالك رواية : تقبل واحدة » إذا فشا ذلك فى الجيران . 
وقال أحمد : يقبان فيه متفردات . وتجزىء منهن امرأة واحدة فى المشهور عنه . 

فصل 

ولا تقبل شهادة الصبيان عند أبى حنيفة والشافى وأ-مد . وقال مالك : تقبل 
فى الجراح إذا كانوا قد اجتمعوا لأمر مباح قبل أن يتفرقوا ٠‏ وهى رواية عن أمد . 
وعن أحمهد رواية ثالثة : أن شهادة الصبى تقبل فى كل شىء . 

فصلى 

الحدود فى القذف : هل تقبل شهادته أم لا ؟ قال أنو حنيفة : لاتقبل شهادته 
وإن تاب . إذا كانت تربته بعد الخد . وقال مالك والشافعى وأحمد : تقبل 
شهادته إذا تاب . سواء كانت تو بته قبل المد أو بمده ؛ إلا أن مالكا : اشترط مع 
لتو بة أن لاثقبل شهادته فى مثل الحد الذى أقيم عليه . وهل من شرط نو بته إصلاح 
العمل » والتكف عن العصية سَنَةَ أم لا ؟ قال مالك : يشترط ظهور أفعالعمله » 
والتقرب بالطاعات من غير حد سنة ولا غيرها . وقال أحمد : مجرد التوبة كاف 

واختلفوا فى صفة تو بته . فقال الشافعى : هى أن يقول : القذف باطل حرم » 
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ولا أعود إلى ما قلت . وقال مالك وأمد : هى أن يكذب نفسه . 

وتقبل شهادة ولد الزنا بالزنا وغيره عند الثلائة . وقال مالك : لا تقبل شهادة 
ولد الزنا فى الزنا . 

ففسعيل 

والاعب بالشطرئم مكروه بالاتفاق . وهل حرم أم لا ؟ قال أبنو حنيفة : 
هو حرم . فإن أ كثر منه ردت شهادته . وقال الشافعى : لا يحرم إذا لم يكن على 
عوض » ولم يشغل عن فرض الصلاة » ول يتكلم عليه بسخف : 

والنبيذ الحتلف فيه : فشر به لا ترد به السهادة مالم يسكر عند الشاففى . و إن 
كان محد . وقال أبو حنيفة : النبيذ مباح » لا ترد به الشهادة . وقال مالك : هو 
حرم . يفسق بشر به وترد به الشهادة . وعن أحمد روايتان . كذهب ألى حنيفة 
ومالك . 

فصل 

شهادة الأععى : هل تقبل أم لا ؟ قال أنو حنيفة : لاتقبل شبادته أصلا . 
وقال مالك وأحمد : تقبل فها طريقه السماع . كالنسب » والموت » ولللك المطلق » 
والوقف » والعتق » وسائر العقود . كالنكاح » والبيع » والصلح » والإجارة » 
والإقرار . ونحو ذلك . سواء تحملها أعمى أو بصيراً ثم أعبى . وقال الشافعى : 
تقبل فى ثلاثة أشياء : ماطريقه الاستفاضة والترجمة » وللوت . ولا تقبل شهادثه 
فى الضبط ؛ حتى يتعلق بإنسان فيسمع إقراره » ثم لا يتركه من يده حتى يؤدى 
الشبادة عليه . ولا تقبل فيا عدا ذلك . 

تفحها] 

وشهادة الأخرس : لا تقبل عند أبى حنيفة وأحمد . وإن فبمت إشارته . 

وقال مالك : تقبل إذا كانت له إشارة تفهم . واختلف أصحاب الشافنى . فنهم 


إغمع مس 


من قال : لا تقبل . وهو الصحيح . ومنهم من قال : تقبل إذا كانت له إشارة 
تغهم . 
فصل 

وشهادة العبيد غير مقبولة على الإطلاق عند أبى حنيفة ومالك والشافى . 
والمشهور من مذهب أحمد. : أنها تقبل فيا عدا الحدود والقصاص . 

ولو تحمل العبد شهادة حال رقه . ثم أداها بعد عتقه . فيل تقبل أم لا ؟ قال 
أبو حنيفة والشافعى : تقبل . وقال مالك : إن شبد بهفى حال رقه فردت شهادته . 
لم تقبل شهادته به بعد عتقه . وكذلاك اختلافهم فيا تحمله السكافر قبل إسلامه . 
والصى قبل بلوغه . فإن الك فيه عند كل منهم على ماذ كرناه فى مسألة المبد . 

فصل 

وتجوز الشهادة بالاستفاضة عند ألى حنيفة فى حمسة أشياء : فى التكاح » 
والدخول » والنسب » والموت ؛ وولاية القضاء . والصحيح من مذهب الشافعى : 
جواز ذلك فى ثمانية أشيا ء : فى النكاح » والنسب» والموت » وولاية القضاء» 
والعتق » والملك » والوقف » والولاء . وقال أحمد : بالجواز فى نعة » وهى : 
المانية المذ كورة عند الشافعية . والتاسعة : الدخول . 

وهل تجوز الشهادة بالأملاك من جية البثيان براه فى يده يتصرف فيه مدة 
طويلة ؟ فذهب الشافعى : أنه يحوز أن يشهد له باليد . وهل يجوز أن يشبد له 
بالملك ؟ وجهان . أحدهما : عن أبى سعيد الاصطخرى : أنه يجوز الشبادة فيه 
بالاستفاضة . و يروى ذلك عن أحمد . والثانى » عن أبى إسحاق المروزى : أنه 
لايحوز . وقال أبو حنيفة : تجوز الشهادة فى الملك بالاستفاضة . وتجوز من جمة 
بوت اليد . ويروى ذلك عن أدد . وقال مالك : تجوز الشهادة باليد خاصة 
فى المدة اليسيرة دون الملك . فإن كانت المدة طويلة كعشر سنين فا فوقها . قطم 


ا ع#عجم لد 


له ,املك إذا كان المدعئ حاضراً حال تصرفه فيها وسوزه » إلا أن يكون قرابته » 
أو بخاف من سلطان إن عارضه . 
فصل 

هل تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض أم لا ؟ قال أبوحنيفة : تقبل . 
وقال مالك والشافعى : لا تقبل : وعن أحمد روايتان كالمذهبين . 
غيرهم أم لا ؟ قال أبو حنيفة ومالك والشافعى : لا تقبل . وقال أحمد : تقبل . 
و بحلفان بللّه مع شهادتهما : أنهما ما حافا » ولا بدلا وله كنزلا عير كينا 
لوصية الرجل . 

واتفقوا على أنه لا يصح المكر بالشاهد والهين فيا عدا الأموال وحقوقها . 
ثم اختلفوا فى الأموال وحقوقها . هل يصح المكر فيها بالشاهد والمين أم لا ؟ 
قال أو حنيفة ومالك والشافعى :لاحم به . وعن أحمد روايتان . إحداما : 
كقول الجاعة . والأخرى : يحلف الممتق مم شاهده » و بحكم له بذلك . وهل 
حك فى الأموال وحقوقها بشهادة امرأتين مع الهين أم لا ؟ قال مالك : بحكم 
بذلك . وقال الشافنى وأحد : لا يحكم . 

وإذا حك الحاكم بالشاهد والهين . ثم رجم الشاهد . قال الشافعى : يغرم 
الشاهد نصف الال . وقال مالك وأحمد : يغرم الشاهد الما ل كله . 

فصل 

وهل تقبل شهادة العدو على عدوه أم لا ؟ قال أبو حنيفة : تقبل إذا لم تكن 
العداوة يينهما تخرج إلى الفسق . وقال مالك والشافعى وأحمد : لا تقبل على 
الإطلاق . 

وهل تقبل شهادة الوالد لولده . والولد لوالده أم لا ؟ قال أو حنيفة 
والشافى وأحمد : لانقبل شهادة الوالدين من الطرفين للولدين . ولا شهادة الولدين 


امع 8ه 


لاوالدين الذ كور والإناث » بعدوا أو قربوا . وعنأ-مد ثلاث روايات . إحداها : 
كذهب الجاعة . والثانية : تقبل شهادة الابن لأبيه » ولا تقبل شهادة الأب 
لابنه . وإلثالثة : تقبل شهادة كل واحد هنهما لصاحبه مام تمرٌ إليه نفماً فى الغالب . 
وأما شهادة كل واحد منهما على صاحبه : فقبولة عند الجيع » إلا مايروى عن 
الغافى » أنه قال : لا تقبل شهادة الولد على والده فى القصاص والحدود لاشهامه 
فى الميراث . 
فصب عسل 

وهل تقبل شهادة الأخ لأخيه » والصديق لصديقه ؟ قال أو حنيفة 
والشافعى وأحمد : تقبل . وقال ملك : لا تقبل . وهل تقبل شهادة أحد الزوجين 
للآخر ؟ قال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا تقبل . وقال الشاففى : تقبل . 

10-6 

أهل الأهواء والبدع : هل تقبل شهادتهم أم لا ؟ قال أبو حنيفة والشافعى : 
تقبل شهادتهم إذا كانوا متحنبين الكذب»ء إلا الحطابية من الرافضة » فإنهم 
يصدقون من حلف عندهم أن له على فلان كذا . فيشهدون له بذلك . وقال مالك 
وأحمد : لا تقبل شهادتهم على الإطلاق ٠‏ 

وهل تقبل شهادة بدوى على قروى » إذاكان البدوى عدلا أم لا ؟ قال 
أو حتيفة والشافعى : تقبل فى كل شىء . وقال أسمد : لا تقبل مطلتًا . وقال 
مالك : تقبل فى الحرأ والقتل خاصة . ولا تقبل فها عدا ذلك من الحقوق التى 
يمكن إشباد الحاشر فنها إلا أن يكون تحملها فى البادية . 

ومن تعينت عليه شهادة .ل يحز له أخذ الأجرة عليها . ومن لم تتعين عليه 


جاز له أخذ الأجرة إلا على وجه من مذهب الشاففى . 


ل ص 


فصل فى الشبادة على الشهادة 

قال مالك فى المثهور عنه : هى جائزة فى كل كو يمن خقوق لقان 
ولوق الافمن انترا اك نمال » أوحد ء أو قصاص . وقال ألو حنيفة : 
تقبل فى حقوق الآدميين سوى القصاص . ولاتقبل فى حق الله عز وج لكالدود . 
وقال الشافى : تقبل فى حقوق الآدميين قولا واحداً . وهل تقبل فى حقوق الله 
تعلل »كد الإناء والسرقة» والشرب ؟ فيه قولان . أظهرها : القبول . 

واتفقوا على أنه لانجوز شهادة الفرع مع وجود شاهد الأصل إلا لعذر من 
مرض أو غيبة تقصر فى مثل مسافتها الصلاة » إلا ماحكى فى رواية عن أحمد » 
أنه لاتقبل شهادة الفرع إلا بعد شهود الأصل . وهل يجوز أن بكون فى شهود 
الفرع نساء أم لا ؟ قال أو حنيفة : يحوز . وقال مالك والشافعى وأ-مد : لايحوز. 

واختلفوا فى عدد شهود الفرع . فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : مجزىء 
شهادة اثثنين عل ىكل واحد منهما على شاهد من شاهدى الأصل . ولاشافعى قولان 
أحدها : كقول الجاعة . وهو الأصح . والثانى : يحتاج أن يكون ارج 
فيكون عل ىكل شاهد من شبود الأصل شاهدان . 

وشهود الفرع إذا رَكيا شهود الأصل أو عدلاهما وأثنيا عليهما » ول يذ كراء 
أسممهما ونسمهما لاقافى . فبل تقبل شهادتهما على شهادتهما ؟ قال الانمة الار بعة 
وكافة الفقهاء : لاتقبل شهادتهما . وح عن ابن حر بر الطبرى : أنه أجاز ذلك » 
مئل أن يقول : نشهد أن رجلا عدلا أشهدنا على شهادته : أن فلان بن فلان أقر 
لفلان بن قلان بألف درم . 

فصل 

إذا شبد شاهدان يمال » ثم رجما بعد الحم به . قال أبو حنيفة وماللك 
والثافنى فى القديم وأحمد : عليهما الغرم . وقال الشافى فى الجديد : لا ثىء 
عليهما . 


لامعخ8 لد 


واتفقوا على أنه لابنقض الحم الذى حك بشهادتهما فيه » وأنهما إذا رجعا قبل 
مك بثانهنا. 

وإذا حكم حا بشهادة فاسقين ثم عل بعد الحسكم حالمما . قال أبو حنيفة : 
لاينقض حككه . وقال مالك وأحمد : ينقض حكه . ولاثافى قولان . أحدهما : 
ينقضه . والثاتى : لاينقضه . 

واختلفوا فى عقو بة شاهد الزور . فقال أبو حنيفة : لاتمز بر عايه» بل بوقف 
فى قومه » و يقال للم : إنه شاهد زور ٠‏ وقال مالك والشافى وأحمد : يعزر و يوقف 
فى قومه » ويعرفون أنه شاهد زور . وزاد مالك ؛ فقال : ويشهر فى الجوامع 
والأسواق ومجامع الناس . انتهى . 

الممطنى : وهو نوعان . 

أحدها : بيان معرفة حفظ الرسى . وما محتاج إليه العدل من معرفة ر. 
شهادته فى الوقائع على اختلاف أنواعها ؛ من الأقار بر » والمبابعات » والقليكات 
والإجارات » والأصدقة » والأوقاف » والوصايا » وغير ذلك . مما هو واقع بين 
الناس » و بان معرفة ما يحتاج إليه موقم الحسكم من معرفة أصطلاح الاشهاد ‏ 
والاسحال » والسحل » والحاضر » والمناقلات » وفروض النفقات » والبعديات » 
وصور الدعاوى ءِ والمجالس » والتنافيذ » وتنافيذ التنافيذ » وغير ذلك مما يضم به 
مُوقع المكر خطه . 

الثالى : فى بيان ماتقوم به البينة عند القاضى » وماجرى نحت تحمل شهادة 
الشاهد على اختلاف الحالات والوقائم ٠‏ وذلك محصور فى قسمين . 

القسم الأول : ما تقوم به البينة قبل الدعوى بإذن الحا . وذلك لا يكون 
إلا فى صفة الحاضر . وهذا القسم هو المقصود الحصور فى هذا الباب . 

والقسم الثانى : ماتقوم به البينة عند الام بعد الدعوى » وما يترتب عليها . 
ولتون فور الجالس »وصور الدعاوى . وهذا القسم يأنى ذ كره فى كتاب الدعوى 
والبينات إن شاء الله تعالى . 


تك 


وهذان النوعان من أم الأمور التى تعلق بهذا التأليف . وعليها مدار 
أحكانه 5 وإلمهما يرجم فى حل كل أمر وعقده 6 وعلى مايترتب علمهما و 
العمل فى حالتى النتقض والإبرام . 

ف بيان معرفة دا الع »وما محتاج إليه العدل عنذ رسم , شهادته فى الوقائم 
على اختلاف أنواعها »كا تقدم 

اعل أن كيفية رسم 5507 فها يكتب عند شهود المراكد 

ا 5 
على رأى الشاميين » وعند شهود الحوانبت على رأى المصر بين » فى الإقرار بالدن 
إذا كان امقر وللقر له حاضرين « أشهد على المقر والمْر له المذ كور بن أعلاه با 
نسب إلمهما أعلاه فى تار يخه . كتبه فلان » . 
وإن كان المقر حل كوالفض ل أن رق قاضياً 5 عا منة . فلا 
يكتب ف رمسم الدُهادة 2 أشهد على المقر» بل يكت 2 أشبدق سيدنأ قلان الدبن 
المثار إليه : على نفسه الكرعة بما نسب إليه أعلاه . فشهدت عليه بذلك » 
وشهدت على القر المذ كور أعلاه بذلك فى تاريخه . وكتبه فلان » وإن ختى 
الشاهد من إدخال تغبير فى التار.يخ » أو شاف فيه من إلحاق زيادة أو نقص »كتب 
فى ردم شهاوتةت بعد قوله « فشهدت عليه بذلك  »‏ « فى تاريخ كذا وكذا «( 
ولا يكتب « فى تاريخه » 3 ل ا 
20 : هذه الصفة من عاو المقدار نظر إلى أمهما أ كبر 

قدراً من ضاحبه ::وأغلة مرتبة . فيقدم اسمه فى الكتابة بصيغة « أشهدنى » 
ويحسهما فى الذ كر . فيقول « أشهدن ىكل واحد من سيدنا القاضى فلان الدين 
ويقدم ذ كرالا كبرمنهما . أيده الله تعالى ‏ على أنفسهما الكريمة جميع 
ها نسب إلمهما أعلاه ٠‏ فشبدت علمهما بذلك فى تاريخ كذا 04 أو فى تار حخه 
كتبه فلان © . 


سس 7ع يعسلل 


واعل أن الممزلة العالية فى مواضم الشهادة من جهة اليسار ؛ و بعدها جبة الهين» 
وما يننهما رتبة واحدة » والأدب : أن يكتب المورّق رس شهادته فى الوسط تواضم 
و إن كان أ كبر من بقية العدول الذين يشهدون معه فى ذلك المكتوب . فإن 
التواضم يرفم صاحبه » والحق يضعه . 

والأولى : أن جميع شهود المكتوب- أى مكتوب كان أن يضم دسم 
شهادته » مثل الذى وَرَّق المكتوب بحروفه . فإنهم تبعاً له . و يشترط أن تكون 
أسطر رسم الشهادة ملاصقة لأسطر المكتوب من غير خاو بياض بينهما يسع 
كتابة شىء . 

واعر أن كتابة الشاهد فى رسم شهادته ما قدمنا ذ كره » من ذ كر المقر والقر 
له - إلى آخره ‏ أقوى وأبين وأبعد لاشمهة » بخلاف ما يكتبه بعض الشهود بقصد 
الاختيار . وهو « شهد علمبهما بذيك ود ذلك » ومنهم من يكتب شطيه » 
ثم يكتب اسمه نحتها . فيخرج عن ماهية الشهادة ورسمها حساً ومعنى . وذلك مما 
لاخور اغتادةه» بل يتبقن دل الالمن :بين الندول أن يضع رسم شهادته واسمه 
وضعاً يبنأواضحاً يعرف به من بين بقية رسوم الشهادات . ويتميز بذلك الوضم » 
حيث إنه إذا زورت شهادته فى مكتوب تكون تلك العلامة التى فى الرسم معينة 
على معرفة النزو بر . ولا يكتب فى وقت باصطلاح » وفى وقت بغيره . فيدخل 
عليه الدخيل . 

* وصورة ما يكتب فى حجة بدين . وفيها كفيل » مثل رسم الشهادة الى 
قبلها . وعلى الخاضر الكقيل » أو الحاضرين ‏ إن كانوا ججاعة ‏ كفلاء بما نسب 
إلمهم فيه فى تار يخ كذا » أو فى تاريخه . 

* وصورة مايكتب فى حجة بدين . و به رهن . 

أشهد على المقر الراهن المذ كور أعلاه » والقرله المرتهن المسمى أعلاه » بما 
نسب إلمهما أعلاه فى تاريخ كذا ء أو فى تاريخه . 


عع سد 


* وصورة مأيكتب فى إقرار بقبض دين أو غيره . 

أشهد على إقرار المّر القابض » وعلى الدافع لذ كورين أعلاه » بما نسب 
إلمبها أعلاه فى تار ممه . 

واعر أن بعض الفضلاء من أهل هذه الصناعة ينكرون التصر .يم بالتعلية على 
الإقرار » مثل قوله 2 أشهد على إقرار المقر » بل يقول: الصواب أن يقول « أشهد 
بإقرار المقر القابض » ولا يقول « على إقرار » وكلاهما حسن . و إن كان القبض 
حضرة الشهود كتب فى أصل المكتوب بعد قوله « قبضا شرعيا» « بحضرة شهوده 
ومعاينتهم لذلك » ويزاد فى رسم الشهادة « وعاينت القبض الْذ كور فيه » . 

وعلى هذا الْط : تحرى الرسوم فى جميع المقود الشرعية على اختلا ف أنواعها 
فإن القصد منها التصر رح الذى يؤمن معه الاختلاط والالتباس . وريكون الشاهد 
منه على بصيرة . وأو أخذنا فى استقصاء أبواب العقود لضاق الوقت عن ذ كر 
الواقم » وانسع المرق على الراقم . 

وأما بيان معرفة ما محتاج إليه موقم الحم وهو الذى يسجل على الحلم 
إثاتانة واأحكاية ؛ حتّى عرف بها وسار متسودا بسبمها من بين العدول أحرفته 
باصطلاحها وشروطها ‏ : فقد سبق فى مقدمة هذا التأليف ما يتعلق , ذات موقع 
المكم ؛ وما يشترط فيه من حسن السيرة واليزاهة » والعفة والديانة والصيانة » 
وللروءة و بروز العدالة . وما ينبئى له فعله من الأمور اللائقة به و بأمثاله : 

والكلام الآن فى هذا امحل على تصحيح أهليته » قبل الكلام على بيان 
مايكتبه . فإنه منه كالشرط من المشروط » أ وكالركن من الماهية الذى لا قيام 
له 00 و<ودها على وجوده . قأقول : 

ل اقل أن لكرويرا بال عاقلا » غير أصم ولا أععى » 

ولا بآفة من الآفات , عدلا نيع . ضابط لا يقم فى الحلى خرف افيه 
طاهر العرض والذيل » كثير المياء » قليل الطمع » غاض الطرف » خبيراً 


سس لوجع ل 


ا 00 
الوقار والسكينة » ثقيل الرأس » قليل الكلام سريع الإدراك ء عالماً بالشروط . 
واصطلاح الحكام . عنده طرف من النحوء محيث تكون كتابته مصانة عن 
التحر يف والتصحيف واللحن الفاحش » واقفاً عند مايشهده القاضى عليه من غير 
أن بزيد من عنده عبارة يكون فيها إجمال » أو يظير مافيه إجمال مما وقم به 
القاضى » بل يقتصر على ذلك التوقيع الذى وقم به بعبارته » إن كان على طر يقة 
الشاميين . وإن كتب على طريقة اللصريين » إذا كان توقيع الحم له ه ليسجل 
خاصة » ينول الإثبات والحسكر على موضعه السائغ فى مذهب ذلك الحام . اك 
كان فيه شىء لايسوغ فى مذهبه ولا يندرج نحت الحكم . صرح فى إسجاله 
بثبوت ماقامت به البينة عنده فيه م نكذا وكذا . ويسكت عن ذ كر مالا يندرج 
4 المكم ٠‏ فإن الموقم فى الحكم عليه فى طريقة المصريين بدار القافى فى 
نان ضئَة حكة . وأن يكون موقم المكم صاحب يقظة » محيث إن القاضى إذا 
سها عن شىء ينمهه عليه بينه و بينه » من غير إظهار ذلك السهو لأحد ممن يكون 
حاضر المجلس . وإن نبهه عليه بعد قيامه من المجلس سراً كان أولى . 

ويكون مع ذلك كله له معرفة بالفقه والفروع الواقعة بين الناس » عارقاً 
بمراتب الشهود الجالسين فى الحوانيت وامرا كز . وعدالتهم » والكلام فبهم . 
حيث إنه لايدخل على القاضى دخيل من جهتهم . 

ويستحب أن يكون عارفا بأهل البلد الذى القاضى حا به وبأنسابهم 
وسيرتهم وأحوالم » وأن يكون ملازماً لجلس القاضى » خصوصاً إذا خرج للحم . 
فإنه فى الحقيقة رفيقه » وهو القطب الذى يدور عليه أمر القائى ٠‏ فإن لم يوجد 
من به هذه الصفات » طلب الأمثل فالأمثل . 

وأما بان معرفة ما يتعلق بكتابته . فنها : 

* صورة إسحال : 


865_ جوأهر < > 


لش وهعٌ لد 


هذا ماأشهد به على نفسه الكر بمة سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى اله تعالى 
الثشيخ الإمام العام العلامة ‏ إنكان الماك قاضى القضاة» إلى آآخر ألقابه ونعوته 
اللاثقة به مستوفاة » ويدعوله ‏ ثم يقول : الناظر فى الأحكام الشرعية بالديار 
المصرية والمالك الإسلامية مثلا » وإ نكان فى الشام . فيقول: الناظر فى الأحكام 
الشرعية بالمملكة الشامية الحروسة مثلا » ومعاملاتها ونواحمها وضواحيها ومضافاتها 
وما أضيف إلى ذلك . وكذلك يقول ف ىكل مملسكة من المالك التِى تصدر الولاية 
فبها من السلطان . وإنكان الحا نائياً فى لحك العز يز . كتب 8« هذا ماأشيد 
به على نفسه الكرعة» أو «أشهد على نقسه الكربعة 3 اشيد على نفسه سيدنا 
الميد الفقير إلى الله تعالى . الشيخ الإمام العلل 2( أقَفى القضاة فلان الدين إلى 
أخرة 0 3 يقول « خليفة الحم العز بز بالمكان الفلالى » ويدعو له » 3 يشول 
« من حضر مجلس حكه وقضائه . وهو نافذ القضاء . والح ماضيهما . وذلك فى 
اليوم المبارك » ويخلى بياضا يكتب القافى فيه التارري مخطه » 3 يقول : من سنة 
كذا وكذا . أنه ثبت عنده » وصح لديه ‏ أحسن الله تعالى إليه ‏ على الوضع 
المعتبر الشرعى » والقاثون الجر المرعى » بشبادة من أعر له تلو رسم شهادته باطنه 
علامة الأداء والقبول على الرسم المعهود فى مثله » إشهاد فلان وفلان » أو إشهاد 
قلان البائع » أو الواقف , أو غير ذلك مما تضمنه ذلك المسكتوب - إلى آآخره ‏ 
بافظ مختصر وجيز » بحيل فيه على الباطن » ثم يقول : على المت المشروح باطنه » 
و باطنه مؤرتم بكذا وكذاء وإن اواشة شىء من الفصول . كتب بعد ذ كر 
تاريخ الباطن » ومضمون القصول الثلائة أو الأر بعة المنضمن أحدم كا كذ 
ومضمون الثانى كذا » ومضمون الثالث كذا . ومضمون الرابم كذا . فإذا استوق 
ذ كرها كتب : على مانص وشرح فى كل من الفصول المسطرة باطنه على الوجه 
الشرئق 2و0 مين شرعياً . وحم أيد مدال اانه و اه 


وإنرامه_ لوحب ذلك 4 أو مو حب ماقامت به البينة الشرعية عنئذة فيه 4 أو بصحة 


تسد أهيا 


البيع أو بصحة الوقف على النفس » أو يصحة المداينة » أو غير ذلك » مما براد فيه 
الحكى بالصحة إلى آخره . ثم يقول: حك شرعياً» تامأ معتبراً مرضياً مسئولا فيه » 
مستوفياً شرائطه الشرعية » واغتبار ماحب اعتباره شرعاً . و إن كان امكو مبه 
ما يشترط فيه التشخيص » صرح به فى الحكم 5 9 يقول : مع الم بالحلاف فيا 
فيه الملاف من ذلك . وأشهد على نفسه السكر يمة بذلك فى التاريخ المقدم ذ كره » 
المكتوب مخطه السكر يم أعلاه ‏ شرفه الله تعالى وأعلاه وأدام علاه- وى 
بياضاً يكتب القاضى فيه الحسبلة . و إن كتب الصلاة على النى صلى الله عليه وس 
مخطه قبل المسبلة » فهو أجود وأبرك وأعن . 

* وصورة ما يكتب فى إسجال التنفيذ : الصدر المقدم ذكره إلى قوله « إنه 
نت عنده ب إلى آخر 45 

إشهاد سيدنا ومولانا فلان الدين ‏ ويذكر ألقابه المشروحة فى إسجاله » 
الصادر عنه الذى براد تنفيذه ‏ أو إشهاد سيدنا فلان الدين إن كان نائباً » المسوب 
إليه فى إسحاله المسطر باطنه » أو يهامشه أو بظاهره» أو عن ينه » أوعن يسرته » 
لمتضمن كذا وكذا ؛ ثم يقول : المؤر مخطه الكر يم بكذا وكذا ء ثيوتاً صميحاً 
شرعياً . ونفذ سيدنا ومولانا فلان الدين الجاع الشافى مثلاء امشار إليه أعلاه ‏ 
أدام الله علاه - حك سيدنا فلان الدين الها 1 الحنق مثلا » المنسوب إليه فى 
إسحاله المسطر أعلاه » أو تتفيذه المنسوب إليه فى إسجاله المسطر أعلاه » على 
مانص وشرح » تنفيذاً صميحاً شرعياً » ثانا نكي مركا » مسكولا فيه . مستوفياً 
شرائطه الشرعية . و يكل على نحو ماسبق من العلامة عن يسرة البسملة والتارييخ 
فى الوسط واللسبلة فى آآخره - كل ذلاك ممخط الها 5 على ماتقدم بيانه . 

وصورة مأيكتب موقع الحسكر » وهو السجل بالشهادة على الما : 

أغيدك سيدا وبولانا خ ويد كز أقابة الحاكم المقدم ذ كرها فى الإسجال 
المشرود فيه منغير تطو يل ولااختصار على نفسه الكر عة بما نسب إليه فى إسجاله 


الهج سد 


المسطر أعلاه . على مانص وشرح فيه . فشهدث عليه بذلك ف التاريخ اللقدم 
ذكره » المكتوب مخطه السكر يم أعلاه - شرفه الله تعالى وأعلاه- بحيث ينتهى 
ذلك فى سطرين . وفى السطر الثالث الصغير « وكتبه فلان بن فلان الفلانى » 
ويكت ب كل واحد من رفقته تحت هذا الأول على معت أسطر الإسجال سطراً 
واحداً يقول فيه « وكذلك أشهدقى ‏ أبد اله أحكامه وأدام أيامه على نفسه 
الكرعة با نسب إليه أعلاه . فشبدت عليه به فى تار يخه » وسطر صغير جداً نحته 
« وكتبه فلان بن فلان الفلانى » وكذلك يكتب الثانى والثالثوالرابع .قصاعداً . 

* وصورة ما يكتب فى البعدية وغيرها مما فيه حك أو ثثبوت تجرد : 

عرق مرد انا 1 لقاو الكت يتان كال يدوق مهل غان نه : 
على نفه الكرمة ما نسب إإيه أعلاه . فشهدت عليه به . وفى سطر ثالث نحته : 
وع ىكل واحد من المتؤاجرين أو المتبايعين » أو المتعاقدين با نسب إليه أعلاه 
فى تاريخه . وفى سطر رابع نحت هؤلاء الثلائة : وكتب فلان بن فلان الفلاتى . 

وإن شاء كتب هذه الألفا ظ كلها فى سطر بن أو ثلاثة » ويكتب رفيقه إلى 
جانبه كذلك . وهذا لا يكورن إلا فيا علامة الخاك عليه « جرى ذلك » أو 
« فرضت ذلك » وأذنت فيه » أو « أذنت فى ذلك خاصة » أو « فوضت ذلك » 
أو أنضيت كلاف رموه 

* وصورة الإشهاد على الحام القأأم مقام الإسحال على طريقة الشاميين فيا 
بوقع القاضى فيه بالعلامة فى باطن المكتوب » ويوقم فى هامثه بما يشهد به عليه 
من الثبوت والمكر والتتفيذ وغيره على الصيغة المقدم ذكرها: 

أخيدق سيدنا ومولانا إن كان قاضى القضاة ذ كر ألقابه اللائقة به ؛ ودعا 
له بقوله : أدام الله أيامه وأعز أحكامه » وأسبغ ظلاله . وختم بالصالحات أعباله ‏ 
وإن كان نائباً ذكر ألقابه » ودعا له بأيده الله تعالى » مع استيفاء ذكر اجام 
والتصر يح باسعه » واسم أنه واس جده » ليخرج بذلك من الخلاف » ثم يقول : 


سد مع بيج 


الشافى أو الحننى مثلا بالمملكة الفلانية » ثم يقول : على نفسه الكرية ‏ 
حرسها الله تعالى ‏ فى مجلس حككه المز يز بالمكان الفلانى : أنه ثبت عنده إشهاد 
المتبايعين المذ كور بن باطنه على أتفسهما مجميع مانسب إليهما باطنه » وجر يان عقد 
التبايع بينهما فى البيع الممين باطنه » على الوجه المشروح باطنه » ثبوتا صميحا شرعياً . 
فثيدت عليه بذلك فى تارييغ كذا وكذا . 

وإنكانت البينة قامت عند الخا م بأكثر ما ذكرنا فيزاد : وأصل ذلك 
اعتبار ما وق به الخاكم بلفظه ومعناه من غير زيادة ولا نقصان . 

وكذلك يفعل فى الإشهادات بالتنافيذ وتنافيذ التنافيذ . انتهى . 

النوع الثانى فى بيان ماتقوم به اليينة عند الا م 

وما يحرى نت تحمل شهادة الشاهد على اختلاف الحالات والو قائم ٠‏ وذاك 
محصور ق قسمين ٠.‏ 

القسم الأول : ماتقوم به البينة قبل الدعوى بإذن الماك . وذلك لا يكون 
إلا فى صيغة الحاضر . وهذا القسر هو المقصود الحصور فى هذا الباب » لغلبة تعلقه 
به . وهى متنوعة . وقد حرت العادة أن الحضر إذا كتب ببلد فيه قاضى القضاة 
فلا يأمر بكتابة الحضر إلا هو . وإن الْمّس منه ثبوته على نفسه فعل . وإن 
طلب منه ثبوته على نائبه عينه عليه . وعنده تقام الدعوى بعد ثثبوت التوكيل إن 
كانت الدعوى من وكيل » أو على وكيل » ثم تقام بين الأصل » ثم بينة الفصول 
إنكان مما يحتاج إلى مقدمات أو فصول . ثم برقم القاضى لاشبود ويسجل » 
أو يشبد فيه بالثبوت والمكر كي تقدم . 

واعل أن القاعدة فى كل محضر يكتب بإذن الحام : أن يكتب فى طرة الورقة 
سؤالا بالغرض الطلوب . فإن كتبه على طريقة للصر بين » فيقول : المماوك فلان 
قبل الأرض ».و يتبى كيت وكيت .. فإذا اتبى من الإنباء. فيقول + وللشملوك 
ببنة تشهد بذلك . وسؤاله من الصدقات العميمة : إذن كر يم بكتادة حضر شرعى 
بذلك . ويكل . 


لك ين 


و إن كتب على طريقة الشاميين . فيقول : للماوك فلان يقبل الأرض و يسأل 
الصدقات العميمة » والعواطف الرحيمة : سيدنا ومولانا قاضى القضاة فلان الدين : 
إذن كر بم بكتابة حضر شرعى » بكيت وكيت . فإذا انتهى من ذكر قصدهء 
يقول : صدقة عليه » و إحساناً لديه . 

وفى الطريقة الأولى : يكتب نحت الإنهاء بعد خاو بياض يسير نحو أصبعين : 
البينة فى الوسط . ويكتب متها من محاذاة رأس السطور : الإنهاء العدل فلان 
الفلانى . وإن لم يصرح بعدالته . فيقول : فلان بن فلان الفلانى . و يكتب الآخر 
إلى جانبه واحداً بعد واحد على صفة الرسم فى الشهادة . ثم يكتب الام الأذن 
فى أسقل طرف السؤال على يسار القارىء « ليكتب » ثم يكتب الموقم فى أسفل 
رسوم البينة » وأسماء من ذكر منها بعد خاو بياض نحو ثلاثة أصابع : البسملة 
الشريفة » و بعدها: شهوده الواضعين خطوطهم آخره من أهل اتميرة الباطنة والعلم 
التام » يعرفون فلاناً الفلانى معرفة مميحة شرعية ؛ جامعة لعينه وأسمه ونسبه . 
و يشهدون مع ذلك شهادة لايشكون فها ولابرتاون “نم مها عالمون » ولا ققون 
وعنها غداً بين يدى أحى الحا كين مسئواون : أن الأمركيت وكيت . 

والقاعدة فى الفصول التى تكتب عقدمات العقود فى دنوان المكاتيب » أو فى 
هوامشها : هد من سيضع خطه آخره ؛ ومن سيوضع عنه بإذنه فيه : أن الأمر 
كيت وكيت » يعلمون ذلك » ويشهدون به مسثولين بسؤال منجاز سؤاله شرعاً. 
0 

وإذا أرخ الحضر القتضب النائىء عن إنهاء وسؤال يقول « وكتب حسب 
الإذن الكر ب العالى المولوى ‏ و يستونى ألقاب قاضى القضاة الأذن فى كتابته 
إلى آخرها » بإلماق باء الإضافة » ويدعو له . ثم يقول : بمقتضى خطه الكريم 
أعلاه . شرفه الله تعالى وأعلاه » وأدام رفمته وعلاه » 

صورة الحاضر الختصة ببيت الال : 


لد همع د 


لماكان بتار ريخ كذا وكذا » ورد من الأبواب الشريفة السلطانية اللكية 
الفلانية ‏ خلد الله ملك مالكها ونصره » وكبت عدوه وقهره ‏ مرسوم شر يف 
مر بع متوج بالاسم الشريف فلان . مكل العلائم » مضمونه كذا وكذاء مؤرخ 
بكذا . لفينئذ برز مرسوم المقر الأشرف العالى الفلانى كفل المملكة الفلانية إلى 
وكيل بيت المال المعمور بالمملسكة المثار إلمباء وهو فلان الفلانى بامتثال مابرزت 
به امراسم الشريفة . ققابل وكيل بيت المال المعمور المثار إليه المرسوم الكريم 
بالامتثال 62 والطاعة . وتقدم هو وشهود القيمة وأرباب اللميرة . ومن جرت 
عادته بالوقوف على مثل ذلك . ووقفوا جميعاً على القرية الذحكورة ف المرسوم 
الشريف » التى هى من عمل مدينة كذا ومضافاتها » وعلى أراضيها وحدودها 
وفواصلها . وحرروا ذلك » وأمعنوا النظر فيه . فوجدوها تشتمل على أراضى 
معتمل ومعطل » وسق وعدى » و بيادر وأنادر » وسهل ووعر » وجباب وصهاريج 
ودمن ومسا كن وحقوق . وعلى قائم أشجار مختلف المار » وغر اتن فحن عقر 
وغير مثمر - و تحدد القربة وأراضها - نم جعاوا أراضى ه -ذه القرية الداخلة فى 
حدودها كذا وكذا قطعة . وذرعوا كل قطعة . وأحدوا ذرعها من تواحيها الأربع 
فكانت القطعة الأولى مر بعة متساو بة الأطراف » ليس فيها تبنيق . فكانت قبلة 
وثمالا كذا وكذا ذراعاء وشرقا وخر سكذا ركذا ذراع . فضربوالذرع الأول » 
وهو كذاء فى الذرع الثاى . وهو كذاء فباغ على جع الغرزي والناعة فامرة ف 
ريح كذا وكذا ألف ذراع ثم ذرعوا القطعة الثانية . وهى مبنقة مختلفة الأطراف 
فكان ذرعها من رأسها القبل شرقا وغر 00 
كذاء ثم ضربوا الذرعين فى يعضهما بعضا : فا لغ كذا وكذا ذراعاً - ثم 5 
ذرع كل قطعة وقطمة كذلك . ويذكر حدود كل قطعة على حدة ‏ ثم تقول 
قصارت مناحة أرافى هذه القر, به كذا وكذا ذراعاً بالذراع الماثمى أو النجارى » 
أو ذراع العمل . ولما وقف شهود القيمة على هذه الأراضى جميعها وعرقوها المعرفة 


اهمع مم 


الشرعية » وأحاطوا بها عاماً وخبرة نافية لاجهالة » شبدوا شهادة » هم بها عالون 
ولما محققون . وفها محقون . لا يشّكون فيهاء ولا فى شىء منها » ولا برتاون : 
أن هذه القرية محقوقها كلها ملك من أملاك بيت المال المعمور » و بيد من له 
الولاية عليه شرعاً يوم تار مخه . وأن قيمة هذه القرية وأراضيها مبلغ كذا وكذا » 
القيمة العادلة لما بوم تار يخه » عل شهوده ذلك وشهدوا به مسئولين بسؤال من 
جاز سؤاله شرعاً ٠‏ ديؤرخ. 

* محضر على صورة أخرى 
يكتب صدر الحضر غك تقدم أولا . وهو : شهوده الواضعون خطوطهم - 
آخره ‏ يعرفون جميم القرية الفلانية وأراضيها المشتملة على كذا وكذا و يصفها 
و يحددها- ثم يقول: يحقوق ذلك كله وأراضيه » معرفة سبيحة شرعية » و يشهدون 
مم ذلك أنها ملك جار فى أملاك يبت المال المعمور» و بيد من له الولاية عليه 
شرعاً ؛ وأن قيمة القرية الحدودة الموصوفة بأعاليه بوم تارخه كذا وكذا . وأن 
ذلك قيمة عادلة لما » لا حيف فبها ولا شطط » ولا غبينة ولا فرط . يعامون ذلك . 
ويشهدون به» مسئولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا فى تاريخ كذا وكذا . وذلك 
بعد أن ورد مرسوم شريف مر بع - و يذ كر مضمونه وتارمخه ‏ و يكل على نحو 

ماتقدم فى الصورة التى قبل هذه . 

* محضر يتضمن الوقوف على أراضىكر ية بمقتفى مرسوم شر يف » و بطلان 
البيع فيها » وارتجاعها إلى بيت المال . 

لما كان بتارييم كذا وكذا ٠‏ ورد مرسوم شريف مريع من الأواب 


0 


)١(‏ مهامش الأصل العنى مائصه : الفرق بين الحضر والسجل : أن الحضر 
ذكر ما كان ينبن عليه ذكر ما يوجب المسم » م نكشف حال أو تعديل شاهد » 
٠ 5‏ فيكون المحضر تذكرة له للفظ ماتقدم 0 0 

ذكر الحم وإتفاذ القضاء با تضمنه الحضر من كتابة اللفظ المضبوط . 


مسد يا ع سل 


الشريفة . مكل بالعلائم » متوج بالاسم الشريف فلان . مؤرخ بكذا » وقرينه 
مثال شر يف المولانا المذر الأشرف”العالى الفلانى . كفل المملسكة الفلانية على 
يد الجلس العالى الفلانى . أحد البريدية بالأبواب الشريفة . مضمون المرسوم 
الشريف المربع بعد البسملة الشريفة والصدر الشريف ‏ أن يتقدم وكيل 
بيت امال المعمور بالمملكة الفلانية بالتوجه » هو وشهود القيمة وأر باب امخبرة 
بالوقوف على قرية كذا » وعلى أراضيها وتحرير أمرها » وقطم حدودها . 
والقيمة عنهاء حين برزت المراسي الشريفة بتقو يها فى سنة كذاء و ببعت يمقتضى 
تلك القيمة من فلان » ووثفها وعمل محاضر شرعية بقيمتها من ذلك التارريج 
المتقدم » وثبوتها لدى الحكام قضاة الإسلام » و بناء الأمر فى ذلك كله على 
مقتضى الشرع المطهر فى بطلان البيع الصادر فيها من وكيل بيت المال فى 
التارريخ التقدم » و بطلان الوقف الذى وقفه المشترى » ورجوعها إلى أملاك بيت 
الى » إذا ظهر أنها بيعت بدون القيمة العادلة » ولك ببطلان البيع و بطلان 
الوقف المترتب على ذلك . والعمل فى ذلك بموجب الشرع الشريف . 

ومضمون المثال الشريف الوارد قرينه على كافل المملكة الفلانية » المثار 
إليه » بعد السملة الشريفة والصدر الشر يف : أنه اتصل بالمسامع الشريفة : أنه 
لماقومت قرية كذا فى تاريخ كذا ء و بيعت من بيت امال المعمور من فلان 
الفلانى ووقفها » حصل التفريط والإهمال فى تحرير قيمتها » وأنها قومت بدون 
قيمتها العادلة بنقص فاحش . وأنه حصل التدليس على شهود القيمة فى أمر 
أراضها عقدار كثير . وقد أفق العلماء ببطلان البيع والوقف المترتب عليه » إذا 
كان الأمركذلك » ومرسومنا لاجتاب الكر جم : أن يتقدم أمره لوكيل يبت 
الملل المحمور » وللمجلس العالى الفلاتى أحد البريدية بالأنواب الشريفة » ولأحد 
المحاب بالمملكة الفلانية المثار إلمها » وحبتهم شهود القيمة وأر باب الخيرة 
بالأراضى وقيمتها . ومرى جرت عادتهم بالوقوف عل ذلك بالتوجه إلى القرية 


داوع بد 


المذ ٠كورة‏ » والوقوف علمها محضور مشايخها وفلاحمها وحيرة القرية المذ كورة من 
القرى التى حوهها . الجاورين لهاء المتاحمين لأرضها» وتحر بر الأمر فسها وكشنها 
كثفاً شافياً » وتحر يرا وافياً . وعمل محاضر شرعية بقيمتها حين قومت فى التارريخ 
لمتقدم . وإذا ظبر الأمى فى القيمة حسها ذكر فليحمل الأمر فيه على ما بوجبه 
الشرع الشريف ويقتضيه » و يعمل فى بطلان البيم والوقف بمقتضاه . 

فقايل مولانا ملك الأمراء ‏ أعز الله أنصاره - الراسيم الشريفة بالامتثال 
والسمع والطاعة . و برز أمره الكرم بتجهيز من ذ كر إلى القرية المذ كورة . 
مرتهرا عيبا إلبنا م ووهشراعل أراضبيا وعدوقعا وتراضيليا «فوحدوها 
تشتمل على كذا وكذا ‏ ويذكر اشتهالاتها وحدودها من جهاتها الأربم - 
وكشفوا عن متحصل مغلاتها حال تقويها فى التاريخ المتقدم . فوجدوه كذا 
وكذا . ووقفوا على محضر القيمة القديم . فوجدوا أنها قومت يوم ذاك بلغ كذا 
يكون متحصل مغلاتها كذا وكذا فى كل سنة » وأن القرية إذا كان متحصل 
مغلاتها فى السنة ألف درم مثلا . تسكون قيمتها ما يتحصل من مغلها فى عشر بن 
سنة . لخصل التقويم فى التاريخ المتقدم على هذا لمكم . ووجدوا متحصل اقرب 
المذ كورة فى التاريخ الذى قومت فيه وما قبله لسنى كثيرة . ومابعده و إلى الآن » 
فى كل سنة : مايزيد على مائة ألف وحخسين ألف . فشهد شهود القيمة الذين شاهدوا 
ذلك وعرفوه وحرروه التحر ير الشافى : أن قيمة القرية حال تقويمها بامبلغ الممين 
أعلاه مامبلغه ثلاثة لاف درم » القيمة العادلة لها يوم التقوي المتقدم » وهو نظير 
مايتحصل منها فى عشر بن سنة . ولا جرى الأم ركذلك . ووضع هود القيمة 
خطوطهم ورسم شهادتهم آخره بذلك . وطالعوا به مسامم مولانا ملك. الأمراء : 
برز مرسومه الكريم حمل الأمر فى ذلك إلى مجاس المكم المزيز الفلانى . 
والعمل فيه بما تقتضيه الشر يعة المطهرة . فتوجهوا إلى جلس الحم العز بز المشار 
إليه . وتقدم فلان وكيل بيت المال المعمور رفع المحضر المذ كور إلى بين بدى 


لومعم سد 


الحا > المثار إليه والحضر القديم . وكتاب التبايع . وكتاب الوقف المثار إليون 
أعلاه . فوقتف الحم المشار إليه على ذلك جميعه » وتأمله وتديره » وأمعن فيه 
فكره ونظره . ينئذ سأله وكيل بيت المال المعمور » المشار إليه ماع دعواه 
الشرعية بذلك . فاجاب : 

فادعى وكيل بيت المال المعمور المشار إليه على فلان المبتاع الواقف المذ كور » 
أو على فلان الوكيل الشرعى عن فلان المبتاع الواقف المذ كور أعلاه . الثابت 
توكيله عنه فى ذلك شرعا » لدى الحاى المثار إليه » الثبوت الشرعى » أو على 
قلان الفلاتى منصوب الحم العن بزء بعد ثبوت غيبة المشترى الواقف المذ كور 
أعلاه عن مدينة كذا وعملها بومئذ » الغيبة الشرعية المسوغة لسماع الدعوى والبينة 
والك على الغائب بما يسوغ شرعاً » الثبوت الشرعى : أن الأمر جرى فى حضر 
القيمة الأول والثانى على الوجه المشروح فبهما » وأنه مقتضى ماشرح فيهما وقم 
عقل الببيع بأطلا 1 الوقف مترتب بطلانه على بطلان اببيع 5 

مأل كال الدع علنةالك كوو ٠‏ أو وسال بتر ال الو كل امد اتوريه 
أو وسأل سؤال المنصوب المذ كور عن ذلك . فسأله الحا كيم المكتان النهة. 

فأجاب بقوله : يثبت مابدعيه . فأحضر وكيل بيت المال المعمور المشار إليه 
شهود القيمة ٠‏ فشهدوا لدى الما 5 المشار إليه شهادة متفقة اللفظ والمعنى » 0 
العبارة والفحوى » فى وجه المشترى الواقفالمذ كور » أو فى وجه الوكيل المذ كورء 
أو فى وجه المنصوب الذ كور : أن قيمة القرية المذ كورة فى التارييخ الذى قوست 
فيه بمبلغ ألف ألف وتّامائة ألف مثلا » مامباغه ملاثة آلاف ألف . عرف سيدنا 
الحام المثار إليه شبود القيمة المشار إلمهم ومع شهادتهم ٠‏ وقبلها بما رأى معه 
قبوها . وأعل لكل منهم تلو رسم شهادته علامة الأداء والقيول على الرس المحهود 
فى مثله » ثبت عنده جر يان عقد التبايع الأول الجارى بين المتبايعين المذ كورين 
فى مكتوب التبايم الحضرلديه بالقيمة الأولى » وإشهاد المشترى الواقف الذ كور 


ا 


على نفسه بوقفية ذلك على الحم الشروح فى كتاب وقف ذلك المنسوب إليه 
على مانص وشرح فيه » ثبوتا صميحاً شرعياً . وتبين عنده بطلان القيمة فى المحضر 
القديم » و بطلان عقد البيع المترتب على القيمة المذ كورة أولا . و بطلان الوقن 
ارتب على هذا البيم الفاسد . فعند ذلك سأل وكيل بيت امال الماكم المشار إليه 
الحم ببطلان الحشر القديم » و بطلان عقد البيع » وبطلان الوقف تبعا له » 
المتصل ذلك به الاتصال الشرعى » الثابت لديه شرعاً . فاستخار الله كثيراً . 
واده ا وَنُصيراً 1 

وأجاب السائل إلى سؤاله لموازه عنده شرعاً . وحك ببطلان القيمة فى الحضر 
القدم » و بطلان عقد البيع المترتب عل القيمة المذ كورة أولا . و بطلان الوقف 
المترتب على ذلك » اوجود المسوغ الشرعى المتتعى لذلك » الثابت لديه بطر يقه 
الترع »جك شرع تاداع مطيراً نرض) مي لكيه فون عرزائل الشرعية: 
واعتبار ماجب اعتباره شرعاً » مع العم بانثلاف فيا فيه لكلاف من ذلك » 
وإن كان الحم فى غيبة الشترى الواقف : فبق كل ذى ححة معتيرة على ححته 
إن كانكا. فيكل : ويكتن الحا كم التاريخ والمسبلة مخطه ٠‏ والشهد عليه شهود 
مجلس حكه وغيرهم » ويضم شهود القيمة خطوطهم فيه . 

# حضر آخر على صفة أخرى . 

إذا وقم الاختصار من أراضى القرية : يكتب الصدر المذ كور إلى قوله . 
« ووقفوا جميعاً على القرية المذ كورة وعلى أراضها وحدودها و بينوا فواصلها من 
تواحيها الأربع » فوجدوا أن الأراضى التى وقعت عليها القيمة أولاً نموا من 
الثلثين من أراضى القرية المذ كورة » وأن الأراغى التى أهمات بغير قيمة نحواً 
من الثلث . وذ كر شهود القيمة : أنهم لما وقفوا أولاً على أراضى القرربة لم يبلغوا 
هذه الحدود المعينة يومئذ . و إنما وقفهم المشترى المذ كور ومن معه من فلاحى 
القرية المذكورة دونها » وعين شهود القيمة الحدود التى وقفوا علها أولاً ٠‏ فإذا 


ل وج سد 


هى داخل حدود القرية المذ كورة بتحو من الثلث » ونظروا فما قوموا به أولاً . 
فإذا هو مائة ألف مثلاً . فظهر لهم أن النقص فى القيمة عن أراضيها جميءها سين 
ألف درم . غينئذ : شهدوا شهادة مم بها عالون » ولا حققون : أن قيمة القرية 
المذ كورة جميع أراضيها وحقوقها وأشجارها وغراسها ونصوبها وجدرانها » 
خلا مابها من مسجد ومقبرة وطريق للساهين ‏ مبلغ ماثة ألف ونفسين ألف 
درم ؛ ثم يطالم ملك الأمراء بذلك ؛ ويرفمهم إلى 3 الشرع الشريف . ويدعى 
وكيل بيت المال على امشترى ؛ أو على وكيله الشرعى » أو منصوب الشرع . وتقام 
البينة عند الحاكم بالقيمتين الأولى والثانية » ويتصل بالحاك البيع » وماترتب عليه 
من وقف أوغيره » ثم يسأل وكيل بيت امال الهم ببطلان عقد البيع » وماترتب 
عليه » وانتزاع القرية من المدعى عليه ورفم يده عنها . واريجاعها إلى أملاك بيت 
الملل . فيعذر إلى المدعى عليه . و يسأله عندافم شرعى . فيعترف عنده: أنه ايتاعها 
امن الممين أولاً . وهو كذا وكذا » وأنه دفم الم إلى وكيل بيت امال المعمور» 
وحمل القن إلى بيت المال » وتقوم البينة عنده بذلك فى الحضر المكتتب أولاً . 
فيعامه الحا كر أنه ثبت عنده : أن القيمة عن القربة المذ كورة حالة الشراء ماثة ألف 
وخحسين ألما » وأنه تبين عنده بطلان البيع يمقتضى ذلك . فاعترف بعدم الدافم 
والمطءن لذلك ولشىء منه الاعتراف الشرعى . ثم يحم يبطلان البيم وانتزاع 
القرية من يد المشترى , وارتجاعها إلى أملاك بيت المال المعمور » حك شرعياً ‏ 
إلى آخره ‏ ثم يقول : ووجب للمشترى المذ كور الرجوع بالمّن الذى دفعه فى 
بيت المال وجو با شرعياً . ويكل على حو ماسبق . 

* محضر بملكية قرية وصلت إلى بيت المال بغير حق ؛ و بيعت من بيت 
المال بقصد الانتزاع من هى فى يده الآن : 

شهوده يعرفون جميم القرية الفلانية وأراضيها المعروفة بكذا ‏ ثم يصفها 
ويحددها ‏ مجميغ حقوق ذلك كله إلى آخره _ معرفة صميحة شرعية . ويشهدون 


د 


مم ذلك نيال نز ملسكا واحبا مستحقا للجاعة الأتى م فيه » المعرو 
لشهوده 2 نيا حق و 0 6 من واحباتهم . وسيم 97 1 بع 
وعشرين سهما . من ذلك : سهم لقلان » وكانية 2 لفلان » وستة 


أسهم لفلان . ملكوها 766 ححا 0 من وجه شرعى » لازم متقدم على 
تار يخه بطر يق أوجبه الشرع الشر يف واقتضاه ‏ وسوغه المكم العو نز وأمضاه > 
وأنها اففلت إلبي ينبم حسما فصل أعلاه » انتقالاً حيحا شرعياً بطر يق معتير 
مرعى » لازم جائز » من مالك جائز مستحق «ستوجب » جائز التصرف من غير 
0 0 . وأن كلا منهم ل بزل مالكا حائزا 
مستحقا مستوجبا لخصته المعينة له أعلاه من القرية ريه الموصوفة أعلاه » 
متصرفا فمها التصرف التام بيد ثابتة مستمرة » إلى أن وضم باخروا بيت المجال 
العمور أيدتيع عليها بغير حق » و باعوها بغير طر بق شرعى » وأنها الأن فى بد 
فلان بغير حق » وأنهالم مخرج وم تنتقل عن ملك المذ كورين بنوع من أنواع 
الانتقالات الشرعية بوجه من الوجوه » ولا بسبب من الأسباب إلى الآن » وأنهم 
مستحقون لما » مستوحبون لانمزاعها من ه فى يده الآن » أو من يد فلان 
المذكور » استحقاقاً حميحاً شرعياً » يعادون ذلك و يشبدون به . مسئولين بسؤال 
بان عاسو الفشرما دين » ثم يقول : :وكش حسن الإذن اك ديم العالى 
الماك الفلانى » حسب المرسوم الشريف السلطانى الوارد على امقر الأشرف 
العالى الفلاتى » كافل الملكة القلانية » المتضمن يمكين المشهود لهم من عمل 
محضر شرعى فى ذلك بما يسوغه الشرع الشريف ويقتضيه » المؤرخ بكذا . 
# صورة محضر علكية دار مستقرة بيد مالكها . 
شهوده يعرفون فلاناً معرفة صحيحة شرعية . و يشهدون مع ذلك : أنه لم يزل 
مالكا حائزاً مستحقاً مستوجبا لمي الدار الفلانية ‏ وتوصف ومحدد ‏ يحقوقها كاها 
ملكا صميحاً شرعياً » وحيازة تامة واستحقاقاً كاملاً » وأنها 1 تزل فى بده وملّكه 
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وحيازته . يتصرف فيها تصرف الملاك فى أملا كهم ؛ وذوى الحقوق فى حقوهم 
دالسكن والإسكان » وسائر وجوه الانتفاعات الشرعية » فى مثل ذلك من مدة 
طو يلة تتقدم على تار مخه» بيد ثابتة مستقرة مستمرة شرعية» منغير معارض ولامنازع 
له فى ذلك » ولا فى شىء منه #ولا لون آنا خرجت عنه » ولا انتقات عن 
ملكه بنوع من أنواع الانتقالات الشرعية على سائر الوجوه إلى الآن . يعادون 
ذلك و يشهدون به » مسئولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا . و يؤرخ . ويكتب 
الأذن على نحو ماتقدم : 

»* محضر بإنذاء ملك . 

شهوده يعرفون فلانا معرفة صميحة شرعية » ويشهدون مع ذللك : أنه ابتاع 
من فلان ‏ أو من بيت امال المعمور عباشرة وكيله فلان الدين ‏ جيم القطعة 
الأرئن الشاعة ككف ب اغالية من المرازة: والستك والأبنا ناكو الات 
الكائنة بالمكان الفلاتى ‏ و محدد ‏ شراء صميحاً شرعياً بثمن مبلفه كذا» وأنه 
دفم إل البائم ادن اذ كور تقيض ه مده محضرة شيوذه: + قيضا شرع . وس 
الأرض المذكورة إليه . فتسامها منه تسلف شرعياً » وتعاقدا على ذلك تعاقداً 
شرعياً » مشتملاً على الإيحاب والقبول » والنظر والمعرفة » وأنه بعد ذلك أنشأ على 
الأرضن الما كوزة م غالة: ولي خاله:«وارا طيئية بالكارة التكالة ‏ والمرقلية 
والأعتاب والسهام والسيور الطوال والسلب والسجف والكسور والقرميد. 
والتراب الأحمر والأصفر والكلس والرماد » وفرشه بالرخام الملون وأسبل جدره 
بالبياض والمتحور الدق والجبلى . وحعليا ذات نوابة مر بعة » أو مقنطرة » ,يدخل 
منها إلى كذا وكذا ‏ وتوصف وصقاً تاماً على هيثتتها التى هى قائمة عليه ثم 
يقول : وعند ماتكامل بنيانها » وارتفعت حيطانهاء وعقدت قبابها » ونمست 
قباؤها » وأسترت ظهورها » وسدلت جدرانها بالبياض والجبصين . وكل ركيب 
منجورها وأبوايها وشبابيكها » وسائر ماتحتاج إليه إلى حين اننهائها على الصفة الى 
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هى عليها الآن ل تزل بيده » وحيازته وتحت تصرفه بحق إنشائه لذلك جميعه . 
يتصرف فى ذلك كله تصرف الاك فى أملا كهم » وذوى المقوق فى حقوقهم » 
وأنه سا كن بالمكان المذ كور بتفسه وأولاده وأهله وذويه . يعدون ذلك » 
ويشهدون به » مسثولين بسؤال من جاز سؤاله شرعاً بتاريخ كذا » وكتب 
حسب الإذن الكريم الفلالى . ويكل على نحو ما سبق . ثم يكتب الشهود 
خطوطهم آتخره بالشهادة “ضمونه » ويرفع إلى الماك الآذن يثبته . وبحم 
بموجبه كا تقدم . 

* محضر بفكاك أسيزة 

شهوده بعرفون فلانا معرفة صميحة شرعية » و يشهدون مع ذلك : أن الأعداء 
الْحذولين أسروه من البلد الفلانى » وثقاوه إلى الممة الفلانية من بلادهم » وهو 
عندهم فى ذل الأسر والهوان » مترقباً من الله تعالى الفرج والقكاك من كفي إلى 
اليسر والأمان » وأنهم قطعوا عليه فى فديته وفكا كه : مبلغ كذا وكذا » وأنه 
قير لامال له » وأن فلانا الساعى فى فكا كه وفدينه : ثقة أمين على مايقتضيه له 
فى فكاكه وافتدائه من الأوقاف الجار بة على فكاك الأسرى المسادين من أيدى 
الكافرين . يعلهون ذلك . و يشهدون به مسئولين . ويكل على نحو ماسبق . 

* ضر بدين متعين حال » أو غير حال » على منكر . 

شهوده يعرفون كلا من فلان وفلان معرفة سميحة شرعية » ويشهدون مع 
ذلك على إقرار فلان المبدى بذ كره فى صحته وسلامنه وجواز ار : أن فى ذمته 
بحق سميح شرئى لفلان المثنى بذ كره مامبلئه كذا وكذاء على حك الماول ‏ أو 
مؤجلا إلى مغى كذا وكذا شهرا من تاريخ الإقرار الصادر منه بذلك ».وه وكذا 
وكذا كوان ذلك بدل قرض شرعى اقترضه » وتساهه منه تسلاً شرعياً - أو أن 
ذلك تمن مبيع كيت وكيت » أو أن ذلك تمن ما ايتاعه وتسامه منه - وهو كذا 
وكذا بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية يتصادقهما على ذلك فى تاريخ الإقرار 
المعين أعلاه » لابسلمون أن ذمته برئت من الدين المذكور » ولا من شىء منه 
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بوجه من الوجوه » ولابسبب من الأسباب . يعلمون ذلك و يشهدون به مسئولين . 

* وإن كان المقر غائبا كتب : وأن فلات المقر المذكور غائب الآن عن 
مدينة كذا وكذا » الغيبة الشرعية » المسوغة لسماع الدعوى والبينة وال 3 على 
الغائب با يسوغ شرعا . 

وإ نكان المقر توفى وخلف تركة وورثة » وكافوه الإثبات . فيقول : وأن 
فلانا يعنى الم توف إلى رحة الله تعالى من قبل تار يخه » واتحصر إرثه الشرعى 
فى ورثته المستحقين يرائه » المستوعبين جيعه . وهم فلان وفلان وفلانة . وخلف 
50 فيه وفاء للدين المعين أعلاه ووأ موحوده الخاف عنه : دخل نحت يد 
ورثته المذكور ين . ووضعوا أيديهم عليه » وتصرفوا فيه تصرفاً شرعياً . 

* وإن كان شبود الأصل غير شبود المقدمات » مثل : الغيبة ؛ أو الوفاة » 
ووضم النن م اوضص الورقةا + كدي الحشتن ,امل الدين © وكش ناتف 
فصول . فإذا انتهت الفدول » كتب فصل الحلف على الاستحقاق . وعلى عدم 
المسقط . ثم فصل الإعذاران له الإعذار » و يرفم إلى الحا 1 ادن أو نائبه شبته 
وبحم بموجبه » و بأذن لمن فى يده شىء من موجود الغائب أو المتوفى فى إيصال 
الحالف ما حلف عليه » وتبق الحجة للغائب »5 تقدم . 

* محضر بإئبات سكن دار على شخص منكر . 

شبوذه يعرفون فلاناً وفلااً معرفة خيحة شرعية ٠‏ ويشهدون مم ذلك : أن 
فلانا النى بذكره : سكن فى دار فلان البدى بذ كره » الكائنة بالموضع القلانى » 
الخارية ق مويله وقد نه نه وعائقة مد كذا و كذا فيا + أرية 
أولما كذا ‏ وآخرها كذا » وأنه أشبدم على نفسه بالسكن فى الدار المذ كورة 
ألمدة المحيتة أعلاه. ٠‏ فإن كان تقرر يينهما أجرة 5 ها ء وإلاكل الحشرءكا 
تعدم شرحه . 

* محضر بإثبات الإجبار وال كراه فى بيع دار: 
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شهوده يعرفون قلانا وفلاثاً معرفة ميحة شرعية . ويشهدن مع ذلك : أن 
فلانا المبدى يذكره أجبر فلان المثنى بذكره » وأخذه بالإرجاف والتخويف 
والنهد يد.. ورسم عليه » وأحرق فيه وضر به . واعتقل عليه . وطلب منه بيع 
الدار الفلانية الجارية فى يده وملكه ‏ وتوصف وتحدد ‏ بغير تمن » وأن يشهد 
عايه بالبيم وقبض المن . وأنه امتنع من ذلك . فأعاد عليه الضرب والإحراق » 
وهدده وتوعده بالقتل وسجنه » ول بزل على ذلك إلى أن أ كرهه وجبره حتى 
باعه الدار المذ كورة بكذا وكذا . واعترف بض الّْن » وم شين خةاغينا فل 
ولاحل . وأنه وضع بده على الدار لذ كووة + :وسكق فمها وأمسكتيا 2 وقنن 
أجرتهاء وأنها بيده من مدة كذا وكذا سنة تنقدم على تار مخه وإلى تار مخه. أولها 
كذا وآخرهاكذا » وأمهم بالدار المذكورة عارفون . يعامون ذلك . و يشهدون 
به مسثولين . ويكل . 

* محضر يتضمن أمى داركانت فى ملك رجل » ثم سافر . فتغلب عليها غيره 
وسكنها باليد القوية . وادعى أنه مالكها : 

شهوده يعرفون كل واحد من فلان وفلان معرفة صحيحة شرعية » 
ويشهدن أن لاا المبدى بذكره مالك لجيع الدار القلانية ‏ وتوصف وتحدد ‏ 
ملكا صحيحاً شرعياً » من وجه حق لاشبهة فيه » وأنها كانت فى يده وحوزه» 
وهو متصرف فيها بالسكن والإسكان والإجارة والهارة سئين عديدة » تزيد على 
كذا وكذا سنة . ول بزل على ذلك إلى أن سافر عن مدينة كذا فى الوقت 
الفلانى . فوضم فلان المننى باسمه يده على الدار المذكورة فى تاريخ كذا وكذا » 
على سبيل العدوان » وطريق التعدى . وادعى ملكيتهاء وسكن فى بعضهاء 
وأسكن باقبها . وقبض أجرتها . ولم بزل على ذلك إلى يوم تار مخه . وهم بالدار 
المذكورة فى مكانها عارفون . يعلمون ذلك . ويشهدون به مسئولين . ويكل . 


# حفر د يتضمن دعوى رجل «أفوحاة د أمأ برأه من دينه الذى له فى ذمته : 
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شهوده يعرفون كل واحد من فلان وفلان » معرفة صحيحة شرعية . 
ويشهدون مع ذلك : أن فلانا المبدى كه : أشهدم على نفسه فى حال صحته 
وسلامته وجواز أمره : أنه أبرأ فلانا المثنى بذكره ممأكان له فى ذمته من الدين 
الشرعى عقتضى مسطور شر ٠‏ مبلفه كذا وكذاة زاءة صحيحة شرعية » ترااة 
عفو وإسقاط . قبلها منه قبولا شرعياً . ول يبق له قبله مطالبة بسب الدين اذ كور : 
ولا سبب ثىء منه . فشهدوا عليه ذلك فى تارريح كذا وكذا. يعدون ذلك 
ويشهدون به مسئولين . ويكل على نحو ماسبق . 

* محضر عا يملكه الإنسان من المال الذى يحب عليه فيه الرّكاة : 

شهوده يعرفون فلائنا معرفة صحيحة شرعية » ويمخيرون حاله خيرة باطنة » 
وكلوق ناله وده وغالي: ماعلك . ويتقون عل أموزه فى تصرفانه فى 
أ كثر أحواله » وغالب أوقاته . و يشهدون : أن الذى يملكه من الال الذى يجب 
فيه الرّكاة ماهو ببده يتحر فيه الأن من قاش اليد » قيمته ثمانون ديناراً . 
تيون أنه لاجلاك مالا تحب فيه الزكاة من عين ولا دين ؛ ولاعروض التحارة » 
ولا زرع ولا مواش . سوى القدر المعين أعلاه بغير زائد عليه . وأن الذىكان 
يؤدبه لاستخدمين بدبوان الزكاة فى كل عام زائد على ذلك . ولا يحب عليه 
الآن . يعامون ذلك و يشهدون به مسئولين . ويكل على نحو ماتقدم شرحه . 

* محضر بعدم المال الذى كان يتحر فيه : 

شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية » و يشهدون : أنه ذهب ما كان 
بيده من امال الذى يتحر فيه و بز عنه . ولم ببق بيده شىء تحب عليه فيه الزكاة » 
لكساد المتاجر » وتزايد الكلف وكثرة العائلة » ويحجز المذ كور عن المركة » 
وحوادث الايالل والأيام « يلون ذلك ويشيدون بلا شكرلين :و يكل :: 

* محضر مجدار ملك لرجل » وأن جاره سمل عليه أخشابه : 


شهوده يعرفون كل واحد من فلان وقلان » معرقة صفييحة شرعية 5 
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ويشهدون أن فلات للبدى بذ كره مالك جيم الدار الفلانية ‏ وتوصف ونحدد ‏ 
ملكا صيحاً شرعياً .من وجه ميح شركئى » وأن من حقوقها لم الجدار 
الذى فى الحد القببل ‏ و يذكر ذرعه وطوله وارتفاعه ونخائته ‏ وأنه داخل فى 
ملكه منسوب لداره ؛ وأن فلانا الثنى بذ كره حمل عليه روش نكذا وكذا خشية 
حوراء أو نخلا » أو غير ذلاث من نوع اللحشب ؛ سلطها على الجدار الذ كور متصلة 
من داره الحاورة للدار لذ كورة » بغير حق ولا ملك . وأنه أحدث ذلك وتعدى 
به . يعلمون ذلك . و يشهدون به مسئولين . يكل على نحو ماسبق . 

0 محضر بقيمة دار تباع على حور عليه : 

شهوده الواضعون خطوطهم آخره ؛ وثم من أهل الخيرة والعقارات وتقوّعها 
والأملاك وتثمينها »' يعرفون جميم الدار الفلانية # وتوصف وتحدد ‏ المنسو بة 
لفلان الفلانى » الحجور عليه فى السك الءز يز بالمكان الفلانى . ويشهدون مع 
ذلك : أن القيمة لما كذا وكذا . وأن ذلك ثمن المثل » وقيمة العدل بومئذ» 
لاحيف فيه ولاشطط » ولا غبينة ولا فرط + وأن الحظ والمصلحة فى بيع الدار 
المذ كورة على الححور عليه المذ كور »لما محتاج إليه من نفقة وكسوة ولوازم شرعية 
ماقريت .ب أغلاه .:. وذلك سد أن نضاروا إل الداز الم كورة بإذن شرع .: 
و شعلوها بالنظر . وأحاطوا بها عاماً وخبرة . وقوموها بالقدر لمعي أعلاه . يعامون ذلك 
و +شهدون به مسئولين . ويكل على نحوماسبق . 

* محضر بوديعة » أدعى المودع : أنها سرقت » وكلف إثبات ذلك : 

شهوده يعرفون فلانا معرفة صميحة شرعية » و يشهدون مع ذلك : أنه سا كن 
فى اللوضمع القلاتى ‏ ويوصف و محدد ‏ وأنه لما كان فى اليوم الفلاتى سرق 
اللصوصضص ع ما كان فى الموضم الل كوو واه استغاث علمهم » و1 يحدمن 
بتحذه و ينصره عليهم لكثرة عددهم وغددهم 5 وأنهم حرحوه فى موضع من 
حسده ‏ إن كان قد جرح يعدون ذلك » و يدهدون به مسثولين . و يكل على 
نحو ماسبق . 
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محضر يمال قراض جاس به العامل فى حانوت . فسرق ؛ 

شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية » و يشهدون مع ذلك : نهم 
عاينوه . وقد غلق حانوته المعروف بسكنه » الكائن بالموضم الفلانى » فى 
اليوم الفلانى على جميع مافيه من نز وقاش » على اختلاف أصنافه » إغلاقاً مكنا » 
وأحرز عليه حرز مثله » وانصرف عنه » ول يعلموا أنه عاد إليه بوجه ولا سبب » 
إلى أن عاينوا الحانوت المذ كور فى اليوم الفلانى وهو مكسر الأقفال ٠‏ مفتوح 
الأواب . وليس فيه من البضائم شىء . وحضر المشهود له المذ كور » واستغاث 
و وأنهم لم يعاموا أن ذلك حدث عن إذنه » ولا بتفريط منة. ونم 
بالحانوت المذكور عارفون » يعلمون ذلك . ويشهدون به . مسئولين » ويكل 
على نحو ماسبق . 

» محضر بغصب دار وسكناها : 

شهوده يعرفون كل واحد من فلان وفلان ؛ معرفة ميحة شرعية . و يشهدون 
مع ذلك : أن فلاناً البدى بذ كره تعدى على قلان المثنى بذ كرهفى داره الكائنة ٠‏ 
بالمكان الفلانى ‏ وتوصف وتحدد ‏ الجارية فى يده وملسكه وتصرفه . وغصبها 
منه وكسر أقفالها وفتح أنوابها. وسكن فيها بنفسه وعائلته على حك التمن 2 
واستولى علمها بطريق التعدى » مدة أو لها كذا وآخرها كذا . وأنه منع مالكها 
المذ كور من الدخول إليها والسكن فيها » والانتفاع بها » وهم بالدار المذ كورة فى 
مكانها عارفون . يعامون ذلك . و يشهدون به مسئولين . ويكل على نحو ماسبق . 

* محضر بغرق مركب إنسا ن كان بيده مال قراضاشترى به بضاعة فغرقت : 

شبوده يعرفون فلاناً معرفة صحيحة شرعية » و إشهدون مع ذلك : أنهم 
شاهدوه عند عوده من المدينة الفلانية » وهو فى بح ركذا . وقد غرق المركب الذى 
كان فيه فى الموضع الفلانى , يجميع ما كان فيه من البضائع والمتاجر . وهى كذا 
وكذاء بقضاء الله تعالى وقدره . ولم يطلع من البحر ثىء من البضائم الذ كورة . 
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وبقيت المركب غريقة راسية فى البحر . وأنهم شاهدوا ذلك وعاينوه فى اليوم 
اللذكور . ول يعاموا ماتخالف ذلك ء ولا ماينافيه » يعلمون ذلك ويشهدون به ء 
مسئولين . و يكل على نحو ماسبق . 

* محضر برشد ##حور عليه : 

شهوده يعرفون فلانا معرفة ميحة شرعية » و يشهدون مع ذلك : أنه رشيد 
فى أفماله » سديد فى أقواله » مصلح لدينه وماله . حسن التصرف جو الف ييز 
بعصالح نفه ؛ مستحق لفك الحجر عنه » وإطلاق تصرفاته الشرعية » يعامون 
ذلك ؛ ويشهدون به مسئولين ويكل على نحو ماسبق . 

*# مخصر بسقه : 

و دوق فلذي معرفة صميحة شرعية . و يشهدون مع ذلك : أنه سفيه . 
ميذر ماله مقسد له وأته يصرف أمواله فها لايكتسب به خيراً دنيو يا ولا أخروياً ؛ 
وأنهسسق الام فات الشرعية » مستوجب لضرب الحجرعايه » أو 
يقال : إنه بلغ سفيهاً مبذراً » سىء التصرف . واستمرار الحجر عليه » ممروجه عن 
أهلية التصرفات الشرعية وسلوكها » و بعدمعن الطرائق المرضية . يعامون ذلك . 
ويشهدون به مسئولين . ويكل على نحو مأسبق 

* محضر بعقوق ولد أوالده و بالتبرؤ من أفعاله . 

شهوده يعرفون فلاناً وولده فلان ؛ معرفة صحيحة شرعية » ويشهدون مم 
ذلك : أن الولد المذ كورلما ارتسكب الطرائق الذميمة » ومعاملة الناس بالأباطيل . 
وخالط الأوباش ؛ وسلك مسالك الأنذال والأطراف والأنجاس » ونهاه والده 
المذ كور عن ذلك غير مرة » لخالفه وعقه . خلف والده لله العظيم : أنه لا يقر به 
ولا يدينه » ولا يساعده » ولا يعينه » ولا ينفق عليه » وأن من عامل هكان بريثاً 
منه » وأنه تبرأ من جميع أفعاله ؛ لا اشتملت عليه من مخالفته وعقوقه » وارتسكابه 


- 


الأمور التى هو غير راض بها » وأن الأمر مستمر فيه إلى الآن . يعلمون ذلك 
ويشهدون به مسئولين . ويكمل على نحو ماسبق . 

* محضر بسيرة رجل » وأنه من أهل الشر والغيبة والقيمة : 

شهوده يعرفون فلاناً معرفة صحيحة شرعية » ويشهدون مم ذلك : أنه من 
أهل الشر والغيبة والقيمة » معروف بصحبة الأراذل والأنذال والأجاس » وأهل 
الريب » يستغيب الناس » ويبحث عن مساوئهم » وينتقص الأمائل منهم » 
ويعين الظلمة على ظلدهم » و يسعى فى فساد نظام الحسكام » وهو متصف بالأفعال 
الذميمة » والأمور القبيحة » معر على ارتسكاب الجرالم » والوقوع فى المظالم » 
ويتسبب فى إبذاء المسامين و إضرارهم » و ببتك عوراتهم » واننهاك حرماتهم » 
وأن المصلحة فى ردعه وزجره » والتنكيل به » أتعود المصلحة بذلك على نفسه » 
وعلى الناس . يعلمون ذلك . و يشهدون به مسئولين . ويكل على بمو ماشسبق . 

* عضر بذهاب عقل إنسان . 

شبوده يعرفون فلات معرفة صميحة شرعية . ويشهدون مع ذلك : أنه 
مجنون » عدي العقل » مفسود الذهن »دانم الحبّل» دام السلب » مستمر على 
ذلك » ليس له إفاقة من الجنون فى وقت من الأوقات . يعلمون ذلك » و يشهدون 
راو عل وم 

* محضر بعدالة : 

شهوده يعرفون فلاتاً معرفة صحيحة شرعية » ويثهدون مع ذلك : أنه من 
أهل العدالة والديانة » والعفة والأمانة » والتقوى والصيانة » مشتغل بالعلم اشر يف » 
مجالس لاعلماء » مصاحب للا“تقياء » ملازم لمساجد» ظاهر المروءة » وافر النزاهة » 
مقبول القول فى الشهادة » عدل رضى لم وعلهم » لا يعامون فيه مايقدح فى 
امروءة » ولا مامخرجه عن الاتصاف بصفة العدالة » متيقظ فى أموره» أهل لتحمل 
الشهادة » صالح لأن يكون من العدول 5 والشهود المحتبرين . مستحق أن 
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يضم خطه فى مساطير المسلدين . يعلمون ذلك » و يشهدون به مسئولين . ويكل 
على نحو ماسبق . 

محضر ترّكية لشخص من الصلحاء » أومن التجار : 

شيودة يترفون فلا: نأ معرفة صحيحة شرعية » و يشهدون مع ذلك : : أنه من 
أهل امير والصلاح » والصدق والوقاء » والعفة والصفاء » صادق فى أقواله » محق 
فى أفماله » حسن السيرة » طلهر السر برة » وافر المروءة » معروف بالديانة والصيانة » 
والعفة والأمانة » محافظ على الصاوات » مأمون على استيداع الودائم والأمانات ؛ 
عدل ثقة أمين » ملازم مجالس الذكر » أهل لأن يحلس بين أظهر المسامين فى صناعة 
كذاء لابعامون فيه نقيسة ولا رذيلة » ولا شيئاً يشو به فى دينه ولا فى عرضه » 
يعلون ذلك . ويشهدون به مسئولين . ويكل . 

# ضر بلسب شر نف : 

شهوده يعرفون فلاناً معرفة صميحة شرعية » و يشهدون مع ذلك بالشائع 
الذائم » والتقل الصحيح التوائر : أنه ميح النسب » صر الحسب » شريف 
من ذرية الإمام الشهيد .لكين ن عل بن أى طالب رضى الله عنهم أجمعين : 
وأنتسة كمز ون أولآء'الفات أ أن عن أت إل :النيد اللميق. "أو إل 
السيد الحسن بن على بن أبى طالب رفى الله عنهم . يعامون ذلك . و يشهدون به 
مسئولين . ويكل ذلك . 

* محضر بحر حعدالة إنسان » وهو لايقبل إلا مفسراً : 

شهوده يعرفون فلانا معرفة سميحة شرعية . ويشهدون مع ذلك : أنه سبىء 
السيرة » مذموم الطريقة » مرتكب كذا وكذاء مصر عليه ملازم له ويذكر 
ماهو عليه فخ امون التى توجب الجرح > صر حا ؛ من الأقوال والأفعال التى ترد 
بها الشهادة ‏ وقد تقدم ذ ثرها . يعامون ذلك و يشهدون به » مسئولين . وَكل 
عبل نحو ماسبق . 


محضر بعداوة : 

شهوده يعرفون فلانا معرفة ميحة شرعية » و يشهدون مم دلك : أنه عدك 
لفلان الفلالى عداوة دنيوية » وأنه لسوءه مأيسره ؛ ويسره ماسوءه . ظاهر 
العداوة له . وأنه بيغضه فت يتمتى معه زوال نعمته » ويحزن لسروره» و يفرح 
بمصيبته » وأن يينهما عداوة تمنع قبول شهادته عليه . يعامون ذلك . و يشهدون به 
مسئولين . ويكل على نحو ماسبق . 

* محضر بأهلية شخص لمباشرة الوظائف الدينية : 

شهوده يعرفون فلاناً معرفة صحيحة شرعية ؛ ويشهدون مع ذلك : أنه من 
أهل العلل الشريف » واخير والصلاح والديانة . والعفة والورع والصيانة » والعدالة 
والنزاهة والأمانة . عالم بالمعقول والمتقول . عارف بالفروع والأصول » خبير بالآثار 
المروية عن الرسول » وأنه هاجر فى طلب الل الشريف إلى البلاد . وأدرك شأو 
العلماء الأبرار وساد . وحصل منهم واستفاد وأفاد » وججع من العلوم ما أوجب 
أعليته للتدر يس والإفادة » والتصدير والإعادة . وأنه أهل لا يتولاه من المناصب 
الدينية » والوظائف الشرعية » لما اشتمل عليه من الفضيلة . وانطوى عليه من 
حسن الطوية» معما تميز به من الأوصاف الجيلة » وتفرد به من الناقب الجليلة » 
وأنه كاف فما يباشره من سائر الولايات . موثوق بأقواله وأفماله فى جميع الحالات . 
بعامون ذلك » و يشهدون به مسئولين . و يكل على نحو ماتقدم شرحه . 

* محضر يأهلية ناظر وقف وانفراده به : 

شهوده يعرفون فلانا معرفة صميحة شرعية » ويشهدون مم ذلك : أنه ءن 
أهل العدالة والأمانة » والعفة والصيانة والديانة » عدل رضى أمين . أهل لانظر فى 
الوقن الفلاتى » كاف فى ذلك . وأنه منفرد باستحقاق النظر المذ كورء محم أنه 


لم يبق أحد من نسل الواقف سواه - و إنكان بحم أنه أرشد الموجودين . فيقول 
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بعد قوله « كاف فى ذلك »© « وأنه أرشد الموجودين يومئذ من مستحق الوقف 
الفلانى » المنسوب إيقافه إلى فلان . 

فإ نكانت كتابة ذلك فى فصل على ظاهر كتاب الوقف : فيحيل فى الوقفية 
على باطن السكناب » ثم يقول : وأنه و م بالنظر فى أمر الوقف المذ كور . وأنه 
مستحق النظر فى ذلك مقتضى أنه أرشد الموجودين من مستحقى الوقف المذ كور » 
الاستحقاق الشرعى » يسامون ذلك » ويشهدون به مسكولين . ويكل على نحو 
ماتقدم شرحه . 

محضر بأهلية متطبب : 

شهوده بعرفون فلاناً معرفة ميحة شرعية » و بشهدون مع ذلاث - أو يشهد 
من يضم خطه آشمره من الشهداء الأمناء الثقات العدول الفضلاء . الحاذقين 
العقلاء النبلاء » الذين أتقنو اعر الطك إقاناا قا + وكزروه مرا افيا + 
وظهرت فضيلتهم بين الأنام » واشتهروا معرفة الطب وأحكامه شهرة انتفى معها 
الشك والإسهام ‏ : أنهم بعرفون المسكم الأجل » الفاضل المتقن الحصل فلانا » 
معرفة صحيحة شرعية »و يشهدون مم ذلك : أنه اشتغل بصناعة الطب ع وعلاء 
وحصل منها تفاصيلا وجملا . وحفظ ما يتعين حفظه من هذا العم » ونحث فيا 
لابد له من البحث عنه على أوضح الطرق » وأبين المسالاك . وتدرب مع مشايخ الأطباء 
الألباء » وباشر معالجة الأبدان » مباشرة دلت على حذقه ومعرقته » وأنه حكيم 
طبيب معالج طبائعى . خبير فاضل » أهل للدمالجة ومداواة المرضى » مأمون فى 
ذلك كله » عارف بتركيب ما يحتاج إليه ليرء الأدواء من الدواء » على أوضاعها 
المعتيرة » وقوانينها الخحررة » من غير إخلال تحزئية ولا كلية» يعلمون ذلك . 
و يشهدون به مسئولين . ويكل على نحو ماسبق . 

# محضر بأهلية ا 


شهوده يعرفون فلانا معرفة صميحة شرعية . و يشهدون مع ذلك : أنه من أهل 
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اثقة والأمانة . والعفة والصيانة » سالك الطريق الجيدة » والناهج السديدة . سيرته 
مشّكورة » ومعرفته ظاهرة مأئورة » مأمون الغائلة فى اطلاعه على الجراحات 
والطاوعات » والدماميل والقروحات » وما يعرض فهها بالقرب من ل عورات 
النساء الخدرات » خبير بتركيب المراهم والذرورات » وأنه ذو فطنة ومعرفة وخبرة 
باللراعات اسن الأموماتا» واللاحات:. والوهاض والتثلات: + ذواحنة قن 
الشرط والبط والقصد » مدرك لما مكنه أهل هذا الملم من الاقط والغط » إدراكا 
يؤمن ممه الاشتباه والتصحيف » عليم بمداواة الشجاج بالرأس » ومداواة أمر اض الفم 
والأضراس . ظاهر المعرفة والخيرة » صحيح التديير والفكرة كاف فيا هو بصدده» 
حسن المياشرة بلسانه ويده » مستحق لإطلاق تصرفاته فى صنعته » أسوة حذاق 
جماعته » أهل للدخول إلى بيوت الناس » بسبب مايدعى إليه من المعالجة والأشغال 
النارضه:. يلون ذلك © و يثهدون به'سكولين - ويكل غل نمو ماسيق . 

0 محضر بأهلية كال : 

شهوده يعرفون فلاثاً » ويشهدون مع ذلك : أنه سالك الطرائق الجيدة » 
والمناهج السديدة » متبع الأمانة » متجنب الفحش «التدليس والميانة . عالم 
بسنتاعة الكخل + عار بأمرادن البق وأوجاء | ومولزاتياء شيعا يكون 
فى العين من الشرائق والسبل والرمد والأوجاع على اختلافها » عالم بتركيب 
ال خال والاشيافات وأعدائياء والذرورات والسموطات »نامض فيا هو دده 
يعلمون ذلك . ويشهدون به مسئولين . ويكل على نحو ماسبق . 

* محضر إعسار : 

شهوده يعرفون فلاناً معرفة صميحة شرعية » ويشهدون مع ذلك : أنه فقير 
معسر لا مال له » عاجز عن وفاء ماعليه من الديون الشرعية . وعن بعضمها وعن 
عشرة دراهم فضة . يعلهون ذلك . و يشهدون به مسثولين . و يكل على نحو ماسبق . 

4# محضر بإعسار الزوج بالنفقة والكسوة وغيبته : 
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شهوده يعرفون فلانا وفلانة معرفة صحيحة شرعية » و يشهدون مع ذلك : 
أنبما زوجان متناكان بتكام صحيح شرعى . دخل الزوج منهما بالزوجة 
وأصابهاء واستولدها على فراشه أولاداً ‏ ويسميهم » إنكان بينهما أولاه - 
وإ نكان لم يدخل بها . فيقول : وأن الزوج لم يدخل بها » وأنها عرضت نفسها 
عليه . فامتنع من الدخول بها ثم إنه سافر عنها من مدة كذاوكذا » أو غاب عنها 
الفيية الشرعية من مدة تزيد على كذا . أوعلى سنةء أوأ كثر » تتقدم على 
تار مخه » وأنها مقيمة على طاعته » ملازمة للسكن الذى تركها فيه » ولم يترك لما 
نفقة » ولا واصاها بنفقة » وأنها عاجزة عن التوصل إلى نظير ما يجب لها عليه » من 
النفقة والكسوة واللوازم الشرعية » وأنه ققير معسر » عاجز لامال له متعين » 
ولاموجود حاضر . وقد تضررت زوجته المذ كورة بسبب غيبته » وتعذرت مصلحتها 
ووصوطا إلى ما حب لها عليه شرعا من جهته وجهة أحد بسببه » وأنه مستمر الغيبة 
إلى الآن . 

* فإن كان الإعسار بالصداق قبل الدخول ‏ كتب : و يشهدون مم ذلك : 
أنه فقير معسر » عاجز عن وفاء صداق زوحته فلانة المذكورة الذى مزوجها عليه . 
وقذره كذا وكذاج 7 لابقدر عليه ولا على بعضه ء ولا يعل له مال يقوم به . 
ويكل على نحو ماتقدم شرحه . 

* محضر بحرية من أدعى رقه : 

شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية » ويشهدون مع ذلك : أنه حر 
الأصل لم يمسه رق » ولا أحداً من أبويه » ولاعبودية لأحد عليهما » ولا عليه . 
وأنه مسا فخ شلين أمانين .و يكن الإسلام طارئًا عليهم . يعامون ذلك . 
ويشهدون به مئولين لين . ويكل . 

* محضر يعيب فى جارية : 


شهوده الواضعون خطوطهم آتخره» وم من أهل اللبرة بالرقيق وعيو به» 
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نظروا الجار ية المدعوة فلانة المبشية الجنس المسامة » التى بيد فلان» نظر مثلهم مثلها 
بمحضر من الخصمين . فوجدوا بها من العيوب : البرص فى سائر جسدها . والجى 
المزمنة فى أعضائها » وأن ذلك من زمن متقدم على تاريخ المهدة التى أظاهرها من 
بده المكترق المذ كور .وأن ذلك عي شر » موحب لارد منقضن لمن + عدون 
ذلك و يشهدون به . ويكل على نحو ماتقدم . 

محضر وقف قرية على جماعة : 

شهوده يعرفون جميع القرية الفلانية وأراضيها ‏ و يصفها و محددها محقوقها 
كلها ويشهدون مع ذلك : أنها وقف مؤبد » وحبس محرم لد » صصميح 
لازم شرعى » منسوب إلى إيقاف فلان على أولاده ثم على أولاد أولاده 2 
على نله وعقبه بينهم على حك الفر يضة الشرعية » ثم على جبة متصلة بالفقراء 
والسا كين السامين » ومن فرط .أن لايؤحر ثى عقد واعدا. كين سنة 
واحذة » أو سلتين فا دوننما + .وأن النغار فيه الأرشد #الأرعدمن أفل الرقف 
ومستحقيه . كل على حو ماسبق . 

محضر باستحقاق جماعة لوقف : 

شهوده يعرفون فلات وفلا نا وفلاناً معرفة جميحة شرعية . و يشهدون مم ذلك 
أنهم هم المستحقون يومئذ لمنافم المكان القلانى » النسوب إيقافه إلى فلان ‏ 
ويوصف السكان ويحدد ‏ محقوقه كلها على أولاده » ثم على أولاد أولاده » ثم 
على ذريته ونسله وعقبه » استحقاقا صحيحا شرعيأ » بيهم على مانفصل فيه . 
فالذى ستحته فلان الميدى بذ كرد : كذا . والذى يستحقه فلان المثنى كره : 
كذا . والذى يستحقه فلان الثالث : كذا . ومم من ذرية الواقف المسمى أعلاه » 
متصلة أنسابهم به » وأنه آ ل إلمهم مآ لا صحيحاً شرعياً ؛ على حك شرط الواقف 
المذ كور فى كتاب وقفه » وأنهلم ببق يوم تار يخه من يستحق مناقم الموقوف الممين 
أعلاه » سوى المسمين أعلاه ينهم » حسها عين أعلاه » وأنهم انفردوا به 


سس لام عب 


وباستدقاقه حميعة ينهم عل المكى المشروح أعلاه 5 يكل . 
مشر باستحاق وفك يكتت بذيل كتات الوقف» + 
شهوده يعرفون فلاا الموقوف عليه أولاً فى كتاب الوقف المسطر بأعاليه 

بعد أن اننهت إليه منافم الوقف المحين فى كتابه المسطر يأعاليه ‏ أو يقول : بعد أن 

آل إليه الوقف المذ كور مآلا صحيحاً شرعياً ‏ وانتهت إليه منافعه بتهامها وكالحاء 
انتهاء لازماً . واتفرد باستحقاقها جمقتضى شرط الواقف المشار فيه » وتناوله إلى حين 
وفاته من غير دافم ولا مانم 04 ولا انتقل من يذه إلى بد أحد من خلق أله تعال 
إلى حين وفاته , وأنه خلف وترك ابنته لصلبه فلانة » لم تخلف ولداً غيرهاء ولا نسلا 
ولا عقباً سواها » وأن ذلك آل إليها مآ لا صحيحاً شرعياً . وانفردت باستحقاقه 
مقر ذرا انافك لكان الله يطوق ذلك ويه يدوق به مستولين :رويطل 

عل نحو ماتقدم شرحه ٠.‏ 
ان محضر بانتقال وقف : 
شهووده يعرفون لان معرفة درحة شرعية 8 وشهدون ع ذلاك : أنه توق 

إلى رحمة الله تعالى عن غير ولد ولا ولد ولد ء ولا نسل ولا عقب . وخلف فى 

درجته أخويه شقيقيه هما : فلان وفلان » 1 يخلف فى درحته من نسل أبويه 
سواها . وانتقل ما كان مختصاً به من الوقف الفلانى ‏ وهو كذا وكذا سهماً 
إلى أخويه المذ كور بن يبنهما بالسوية ‏ يمقتضى شرط الواقف »ء انتقالاً ححا شرعياً 
وانقردا بنصييه كله 8 واختصا ب4 اختصاصاً كاملا . يعمون ذلك 6 ولشهدون به 

كولية ‏ و يكل خل مو ماسيق : 
دن محضر باستمرار الناظرثى وقف : 
شهوده يعرفون فلانأ معرفة صحيحة شرعية . و يشبدون 8 ذلك : أنه هو 

الناظر » والمستحق النظر فى أمرالوقف الفلانى » المنسوب إلى إيقاف فلان » وأنه 


- 


مباشر اوظيفة النظر فى ذلك » مستقر ومستمر فهها من مدة متقدمة على تأر مخه 
بطريق شرعى لازم » معتبر مرعى » بمقتضى شرط الواقف المذ كور . يعلمون 
ذلك و يشهدون به مسئولين . ويكل . 

* محضر بوقف على جهة . 

شهوده يعرفون جميع المكان الفلانى ‏ وبوصف وبحدد ‏ يحقوقه كلها . 
ويشهدون مع ذلك : أن جميع المكان الحدود الموصوف بأعاليه وقف مو بد » 
وحبس صريح محرم مخلد » منسوب إلى إيقاف فلان على من بوجد من نسل 
الواقف المذ كور وعةبه » وأن الموجودين من نسل الواقف المذ كور بومئذ فى قيد 
الحياة: فلآن وفلذن + وأن شهوده يعرفونهم معرفة صحيحة شرعية جامعة . وأنهم 
يتتسبون إلى الواقف الذ كور بالأباء والأمباث + وأن منافم الوقف المذ كوراتوت 
إلمهم » واستحقوها يينهم على سهام معاومة عندم » وأيديهم ثابتة عليهاء ليس لم 
شريك فيها ولا منازع . يعلمون ذلك . و يشهدون به مسئولين . ويكل . 

* محضر بانحصار الوقف فى شخص عفرده : 

شهوده يعرفون فلاناً معرفة صعرحة شرعية » و يشهدون مع ذلك : أنه يستحق 
بومئذ بحم الوقف الصصحيح الشرعى » والتحبيس الصري المرعى » المنتقل إليه » 
المنحصر فيه شرعاً : جميع الحصة الفلانية من المكان الفلالى ‏ ويصفه و محدده ‏ 
وحقوقه استحقاقاً صحيحاً شرعياً » يمقتضى شرط الواقف لذلك . وأن الحصة 
المذ كورة أعلاه فى تصرفه » ويده ثابتة علمها » وأن تصرفه تام فبها حكم الوقف 
المذ كور ؛ من غير مانم ولا معارض » ولا منازع ولا رافم . يعلمون ذلك 
ويشهدون به مسئولين . ويكل . 

* محضر بوفاة شخص وانتقال مابيده من الوقف إلى أولاده : 

شهوده يعرفون فلانا معرفة ميحة شرعية . و يشهدون مع ذلك : أنه توق 
إلى رحمة الله تعالى » وخلف أولاده لصلبه . وهم : فلان وفلان وفلان . لم مخلف 


لمع د 


سواهم وأن الذى كان يستحقه من الوقف المنسوب إلى إيقاف جده فلان » وهو 
جيم المكان الفلانى ‏ و بوصف ومحدد ‏ يحقوقه كلها » أو الحصة الفلانية »كان 
يده إلى حين وفاته . وانتقل إلى أولاده المذ كور بن أعلاء بينهم بالسوية » انتقالا 
صحيحا شرعيا » وأنه آل إليهم مآلا تاما. وانفردوا باستحقاق ذلك » أو بنصيب 
والدهم المذ كور» مقتضى شرط واقفه المذ كوو فى كتاب وقفه . يعون ذلك . 
ويشهدون به . مسئولين ويكل . 

محضر بملكية فرس » هى بيد الغير : 

شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية » و يثهدون مع ذلك : أنه بزل 
نال عائرا ممع شكييا بميع الححرة الحضراء العر بية » العالية القدر » 
أو الدوية- الى ضتتبا كذا وكذا ويد 5 هانيامن غزة أو جيل أو وس ناراء 
أو غير ذلك من الدفات التى لاتتغير بطول الزمان ‏ ملكا صحيحا شرعيا » 
وانتكتانا تانادرضياء وأنيا عدي يذة ترعد عل كذاو كذاعيا أوشمة من 
تارمخه » وأنها الآن بيد فلانبخبرحق ولاطر.تى شرعى » وأنها باقية على ملا 
فلان المسمى أعلاه إلى الأن . لايسامون أنها انتقات عن ملكه بيع ولاهبة » 
ولا نوع من أنو اع الاتقالات الشرعية » وأنه يستحق انتزاعها من هى فى يده الأن » 
وتسليمها إليه استحقاقاً شرعياً . .طون ذلك » و يشهدون به مسئولين . ويكل . 

وكذلك بفعل فى جميع الميوانات التى نسرق أو تضيع » وتظهر بيد الغير » 
مثل ابخمل والخمار والبغل . وما شابه ذلك » مع التشخيص الشرعى . 

* محضر بالملك والحيازة : 

شهوده يعرفون فلات معرفة ميحة شرعية . و يشهدون مع ذلك : أنه لم يزل 
مالكا حائزاً للميع الدار الفلانية ‏ ويصفها و >ددها ‏ يحقوقها كلها » متصرقاً 
فيها بالسكن والإسكان » والإجارة والعمارة والإباحة . وقيض الأأجرة . وأنها باقية 
ف دوا م وتصرفه إلى الأن . لم مرج عنه ببيع ولاهبة ولانوع من أنواع 


عب ارع ا 


الانتقالات الشرعية إلى تار مخه » أو ولا يعلمون لملكه ناقلاً ولا مغيراً . يعلمون 
ذلك و يشهدون به . مسئولين . ويكل . 

* محضر برض اتصل بالموت : 

شهوده يعرفون فلاناً معرفة ميحة شرعية . و يشهدون مع ذلك : أنه مرض 
مرضاً شديداً مخوفاً .كان معه صاحبّ فراش » وأنه لم يزل بذلك المرض إلى أن 
اتضل عوتدتع وتوفى فى تار يم كذا ٠‏ يعامون ذلك » ويشهدون به مسئولين . 
ويكل . 

* محضر بوفاة رجل عن زوحة وحمل ولد بعد أبيه : 

شهوده يعرفون فلانا وزوحته فلانة معرفة صحيحة فرعا ٠‏ ويشهدون مم 
ذلك : أنه توف وخلف زوحته فلانة المذ كورة حاملاً . وأمها ولدت بعد وفاته ولداً 
ذكراً » يدعى فلان . فورثه مع أمه وأخته فلانة من أبويه » وأن إرئه انمحصر 
فيهم » من غير شر يك ولا حاجب ولا وارث له سواهم » ولا مستحقاً لتركته 
غيرهم . يعلمون ذلك . ويشهدون به مسئولين . ويكل على نحو ماسبق . 

* محضر نوفاة عبد وانتقال إرثه إلى سيده : 

شهوده يعرفون فلانا ابن عبد الله الروبى » أو الأرمنى الجنس » وسيده فلانا 
معرفة صميحة شرعية . ويشهدون مع ذلك : أنه توفى واتحصر إرئه الشرعى فى 
- سيده فلان المذكور» وأن العبد لذ كور : لم بزل فى يد سيده اذ كور وفى رقه » أو 
فملةه ورف عيوديته » إلى حين وقاته » وأنه مستحق ليع ما خلفه تركة عنه 
من غير شريك له فى ذلك » ولا حاجب ححبه عن استكاله . يعامون ذلك 
ويشبلون باتستولين و يكل 

وإ ن كان قد أعتقه ومات العيد . فيقول : ويشهدون مع ذلك : أنه عتيق 
لفلان » وأنهيستحق إرث معتقه » بحم أنه مات عن غير عصبة ولازوجة » وأن إرثه 


اتحصر فى عتيقه المذ كور عفرده . يعمون ذلك . ويشهدون به مسثولين » ويكئل . 


لخن جواهرب م لا 


رع سد 


* محضر بوفاة من له أب وأم وأخوان حجبا الأم من الثلث إلى السدس » 
وهو حجب تنقيص . وحجبهما الأب عن الإرث حجب حرمان : 

شهوده يعرفون فلانا معرفة سميحة شرعية . وإشهدون مع ذلك : أنه توق 
إلى رحمة الله تعالى . وخلف من الورثة المستحقين ليراثه الحائز بن لتركته : أباه فلانا 
وأمه فلانة . ولم مخلف وارثا سواها » ولامستحتا لتركته غيرها » وأن الذى خص 
أمه من ذلك : السدس » 5 أن الوروث له أخوان ححباها من الثلث إلى 
الددين > وحجيهبا الأب واختضن باق التركة » وهو النضك والئلك : يدون 
ذلك . ويشهدون به مسئولين . ويكل على نحو ما سبق . 

* محضر نوفاة شخص بالاستفاضة : 

شهوده يعرفون فلانا معرفة ميحة شرعية . و يشهدون مع ذلك بالاستفاضة 
الشرعية » والخير الشائم الذائع » والنقل الصحيح المتواتر : أنه درج بالوفاة إلى رحمة 
لَه تعالى » من مدة تزيد على كذا بالبلد الفلاتى . وأن إرثه انتحصر فى فلان 
وفلان وفلان .لم يخاف وار 8 سواه » ولامستحقا لتركته غيرهم ٠‏ ومع ذلك فلا بد 
أن يشهدوا بعوته على الببت » ولا تجعلون مستنده الشهادة بالاستفاضة . 

وإنكانت الشهادة بالوفاة . وحضر الورئة عند قاض مالك المذهب » 
فيقول : ويشهدون مم ذلك أنه درج بالوفاة إلى رحمة الله تعالى . واتحصر إرئه 
الشرعى فى فلان وفلان وفلان . ويككل على نحو ماسبق . 

* محضر بوفاة قوم بعد قوم » واتحصار الإرث فمهم : 

شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية . ويشهدون مم ذلك : أنه 
توثى إلى رحمة ة الله تعالى . وانحصر إرثه الشرعى فى زوحته فلانة وأولاده مها فلان 
وفلان وفلان ينهم على حم الفريضة الشرعية لم يخلف وارثاسواهم » ثم توفى 
فلان من الورة المذ كور بن » واتحصر إرئه الشرعى فى والدته و إخوته المذ كور بن » 
أوق ولده لصلبه فلان وزوحته فلانة » ثم وفى فلان . واتحصر إرثه الشرعى قْ 


سد جرع ب 


أخيه وأمه » بقية الورة المذكور بن أعلاه . ثم توفيت الأم » واتحصر إرثها الشرعى 
فى ولدها فلان . وهو باق من المسألة الأولى . ثم توفى فلان المذكورء واتحصر إرثه 
الشرعى فى ابن أخيه لأبويه فلان المذكور أعلاه » ثم توفى فلان » وهو ابن 
الأخ المذكور » واتحصر إِرنه فى أمه فلانة و بيت المال المعمور» ثم “وفيت فلانة . 
واتحصر إرشها فى عصباتها . فإن لم يكن فنى يبت المال المعمور . يعامون ذلك . 
ويشهدون به مسثولين ٠‏ ويكل : 

* محضر باستحقاق ماء من ساقية تحرى إلى عدة بساتين : 

شهوده يعرفون الساقية الفلانية » المعروفة بكذاء المفسحة فى كتف الهر 
الفلانى المعروف بكذا » معرفة صميحة شرعية غير مجبولة . ويشهدون مع ذلك : 
أن ماءها ينقسم بين ستان كذا و بستان كذا ‏ ويعدد البساتين إلى آخرها » 
ويحددكل واحد منها_ع ىكذا وكذا إصبع » وأنالذى يمختص بالبستان الأول 
الحدود الموصوف أعلاه من ذلك : إصبعان من أصابع الذراع النجارى . يحرى هذا 
اماه إليه أبداً دام مستمراً . حق قديم واجب » ما جرى الماء فى النهر المذ كور 
وجرى فى الساقية المذكورة على الوجه الآنى شرحه . والتفصيل الذى يذكر فيه . 
وهو أنه إذا انتهى إلى القسم الذى بالمكان الفلاتى فيتقسم على ثوب أهل ‏ و يجرى 
دوائر معاومة مفروضة فى قرم من الخشب محررة .و إن كان ماء الساقية قليلا لايم 
جميع هذه البساتين فى حر يانه إلى كل منها دائما » و إنها يحرى إلى كل 8 
حملته فى نو بته . فيقول : يحرى ماء هذه الساقية إلى البساتين المذ كورة ٠.‏ حسيا 
يأى تفصيله . فيوم السبث وليلته : من حقوق البستان الحدود أولا كنا 
وليلته : من حقوق البستان المعروف بكذا ‏ إلى آنخر البساتين ‏ يحرى الماء إلى هذه 
الأماكن المذكورة على مافصّل وعين » حق واجب مستمر داتم من غير منع 
ولا نض » أو من غير مانم ولا معارض » ولا نقض ولاوضم حجر فى رأس هذه 
الساقية » ولا فى شىء مها » وأن ذلك مستمرمن السنين القد مة والأعوا ام الماضية » 


عجرم لبد 


وأيدى مستحقى هذه الأما كن من ملا كهاء متصرفة فى ذلك التصرف التام » ثابتة 
عليه ؛ مختصة به » من غير مشارك ولامنازع ل فى ذلك » ولا فى شىء منه . يعلمون 
ذلك ؛ ويشهدون به مسثولين . ويكل. 

* وإنكان هذا الحضر عمل بسبب أن أحداً اعتدى على الماء وأخذه بغير 
حق » أو قطمه ومنم جريانه إلى البستان . فيذكر ذلك جميعه » و يذ كر صفة 
استحقاقهم . 

* و إنكان حق الماء مذ كوراً فى كتاب الوقف » أو كتاب التبايع : نبه عليه » 
وأشار إليه » ثم يقول.: وأن أهل القرية الفلانية تعدوا على الماء » وسدوا هذه 
الساقية فى ليال الأسبوع اللتعسقة الاكاق ال د كور اليد النادية ##ونسوا شتدى 
هذا الماء الجارى فيها من إجرائه إلى أما كنهم المذكورة » بغير حق ولا طرريق 
شرعى . يعامون ذلك . ويشهدون به مسئولين . يكل . 

* محضر باستحقاق دار ماه من القناة : 

شهوده يعرفون جميم الدار الفلانية الجارية فى ملك فلان ‏ ويصفها و يحددهت 
معرفة ميحة شرعية » ويشهدون مع ذلك : أن لهذه الدارحقاً قدأ من الماء 
الجارى فى القتاة الفلانية » أو النهر الفلانى » الواصل إلى مدينة كذا» يحرى الماء 
المذ كور من القناة المذ كورة فى طواام وثوازل وقساطل مدفونة إلى أن يصل إلمها 
دزارا لبا ونباراً 0 ذلك بحق واجب صحيح شرعى » لازم شتير أبدا > 
ماجرى الماء فى القناة المذ كورة ؛ ووصل إلى هذه الدار. وأن مالك الدار المذ كور 
أعلاه : يستحق إجراء الماء المذ كور إلى داره المذ كورة حسيا عين أعلاه » استحقاقاً 
ميحأ شرعياً ؛ من غير منع ولا سد » ولا دافم ولا معترض » وأن بده ثابتة على 
ذلك بحق واجب لازم ٠‏ وتصرف تام فيه » يعأمون ذلك . و يشهدون به مسئولين . 
ويكل على نحو ماسبق . 

* محضر قيمة » فمها استظهار : 


اهمع سد 


شهوده يعرفون جميع المكان الفلانى ‏ و يوصف و بحدد يمحقوقه كلها معرفة 
صحيحة شرعية . وأنهم صاروا إليه . ووقفوا عليه » وكثفوه وعاينوه وشاهدوه » 
وعرفوه ونظروه وتأملوه . وأحاطوا به علماً وخبرة نافية للجهالة . وقالوا: إن ثمن 
المثل وقيمة العدل له يومئذ:كذا وكذا » وأن هذه القيمة قيمة عادلة » لاحيف فيها 
لاط » ولا غبن ولافرط . وأن فى بيع المكان المذكور بالمن المعين أعلاه » 
أو بالقيمة المذكورة أعلاه : حظأ وافراً » وغبطة ظاهرة » ومصلحة تامة بينة . 

وقد تقدم نظير هذا امحضر فى البيع على الحجور عليه . 

# أو يقول : ويشهدون مع ذلك : أن قيمة العدل عنه وئمن المثل له بومئذ 
افيه الغبطة الزائدة المسوغة للبيع على بيث المال المعمور :كذا وكذا . من ذلك كذا 
قيمة العدل ومن المثل . والباقى ‏ وهو كذا غبطة ظاهرة وز يادة وافرة مستظهرة 
يسوغ مع موجودها البيع على جهة بيت المال المعمور . 

ومن الناس من يفرز سدس الجموع » يجءله غبطة مستظهرة الجبة بيت الملل 
أو الأبتام أو للوقف » أو غير ذلك ممايحتاج فيه إلى محضر القيمة . وما عدا السدس 
يكون نا . وتقوم البينة أنه من المثل . 

مثاله : كان الجموع ستة آلاف درم . فيقم عقد البيع على المجموع . فيقول : 
بثمن مبلغه ستةآلاف مثلا » من ذلك ماهو تمن المثل وقيمة العدل خسة لاف 
درهم . و باقى ذلك وهو ألف درم غبطة وافرة » ومصلحة ظاهرة » مستظهرة 
علبة ينث الخال المتموو. فإذا انتهى عقد البيع على ذلك »كتب ماذ كرناه فى فصل 
القنية زو يكل خ عو ساق 

* عحضر بعيب فى دار فسخ البيع فيها بالعيب : 

شهوده يعرفون جميم الدار الفلانية ‏ ويصنها ويحددها ‏ التى ابتاءها فلان 
من فلان فى تاريخ كذا » معرفة صحيحة شرعية . ويشهدون مع ذلك : أن 
جدارها الفلانى الخاص بها معيب بسب ب كذا ب ويصف العيب وصفا تاما - ثم 


دومع - 


يقول : وهو عيب قديم متقدم على تاريخ الشراء المذكور» يمن على المشترى وعلى 
أمثاله . وهو ينقص القيمة » ويوجب الرد » وأن المشترى حين اطلاعه على العيب 
المذ كور » بادر على الفور وفسخ عقد البيع الصادر ينه وبين البائع المسمى 
أعلاه » فسا شرعياً » موجبا لرد المبيع على بائعه » واسترجاع الُن المقبوض منه 
بسبب ذلك وأنه رفع عن ذلك يده من حين الفسخ المذ كور » وأشهدم عليه 
بذلك رفعا تائا. ويكل . 

* وقد تقدم ذكر محضر الرقيق » وعلى محوه يكتب فى الحيوانات كلها » 
الناطق منها » إنكان العيب الذى ظهر فبها بم أو برصاء أو جدونا » أو جذاما » 
أو طاوعا » أو آار طاوع » أوقزوها أو ماني )نأو قاك ازيب د ها ود كر 
مواضعها على قدرما يستحقه الشاهد فيها ‏ وف الحيوانات الصامتة . مثل العرج 
والزمن والعقّل والفل والجرد والتقرس والسرطات واكمر » والعئز والتكنيد 
والاصطكاك والرفص ء والتشر يخ والمدغ للمقود واللجام » وغير ذلك . فيذكر فى 
كل دابة ما يكون فيها . ويكل على نمو ما سبق . 

# محضر بنسب بالشهادة على البت : 

شهوده يعرفون فلاناً معرفة صحيحة شرعية . ويشهدون مع ذلك : أنه ولد 
فلان لصلبه » وأن نسبه متصل بنسبه » وأن فلاناً من نسل الواقف المذ كور باطنه 
أو من نسل فلان الفلانى الواقف المذ كور » متصل النسب إليه بالآباء والأمهات 
إلى أن يرجم بنسبه إليه - وإن انضم إلى الشهادة بالنسب وفاة وحصر ورثة ‏ 
فيقول : وأن فلات المذ كور توفى بالمكان الفلانى » وانحصر إرثه الشرعى فى 
أولاده لصلبه » أو غير ذلك من الورئة . وثم : فلان وفلان من غير شريك لم فى 
ذلك , ولاحاجب محجمهم عن استيفائه واستكاله . ويكل على نحو ماتقدم ع 

* محضر بإسلام ذى : 

شهوده يعرفون فلات اليبودى أو النصرانى » و يشهدون مع ذلك : أنه تلفظ 


ب إلهة حت 


بالشهادتين المعظمتين . وهما : شهادة أن لاإله إلا الله . وأن ممداً عبده ورسوله » 
أرسله بالهدى ودين المق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون . وأن مومى 
عبد الله وكليمه ‏ إذأكان المشهود له مبودياً - و إنكان نصرانياً . فيقول : وأن 
عيسى عبد الله ورسوله » وكلته ألقاها إلى مريم وروح منه . وقال : أنا برىء من 
كل دين مخالف دين الإسلام . ودخل فى ذلك طائعاً راغباً فيا عند الله من الثواب 

الذى أعده الله اعباده المؤمنين طائما مختاراً من غير | كراه ولاإجبار» والتزم بالقيام 
ما حب عليه مع ذلك من أحكام الإسلام على الاستمرار والدوام . يعلمون ذلك 
ويشهدون به مسئولين . ويكمل على نحو ماسبق . 

محضر يكفاءة فى النزو يم : 

شهوده يعرفون فلانا » ويشهدون مع ذلك : أنه من أهل امير والصسلاح 
والدين والعفاف » كُفواً لأن يزوج فلانة بنت فلان فى النسب والدين والصنعة 
والحرية والمال » الكفاءة الشرعية . يعامون ذلك . ويشهدون به مسئولين . 
ويكل . 

* محضر هر المثل : 

شهوده يعرفون فلانة معرفة ميحة شرعية » ويشهدون مع ذلك : أن مهر 
مثلها ما مبلغه من الذهب كذا » أو من الدراهم اكذاء على حم شرع الإسلام 
وشرطه » يعلمون ذلك . ويشهدون به مسثولين » ويكل على نحو ماتقدم شرحه . 

* محضر بكر وقعت فزالت بكارتها : 

شهوده يعرفون فلانة معرفة صميحة شرعية » و يشهدون مع ذلك وهم من 
الرجال والنساء الأحرار » المسامين الأتقياء الأمناء الأخيار ‏ أمها فى اليوم القلانى 
وقعت من الدار الفلانية » وخرج منها دم لوث ثيابها . وشهدت النسوة ايض أنون 
نظرنها عقب الوقعة نظرة مثلهن للها . فوجدن بكارتها قد ذهبت وزالت سبب 
الوقعة المذ كورة . يعلمون ذلك » و يشهدون به مسثولين » ويكمل . 


* محضر بندوز الزوجة » وخروجها من منزل زوجها » ول بعل مكانها : 

شهوده يعرفون فلانا وزوحته فلانة معرفة صحيحة شرعية ٠.‏ ويشهدون مع 
ذلك : أنهما زوجان متناكان بتكاح صحيح شرعى . دخل الزوج منهما بالزوجة 
وأصابها واستولدها على فراشه أولاداً ‏ و يسميهم ‏ ثم يقول : وأن الزوجةلم تبن 
منه بطلاق بائن ولا رجمى إلى الآن » وأن أحكام الزوجية قأئمة يينهما إلى يوم 
تارمخه . وأن الزوجة المذكورة نشت وخرجت من منزل زوجها المذكور » 
الكائن بالمكان الفلانى » من غير إضرار كان منه لها » ولا إساءة بدت منه فى 
حقها . ولا يعامون مستقرهاء ولا أنها عادت إلى منزله المذ كور . يعامون ذلك » 
ويشهدون به مسئولين ؛ ويكمل . 

محضر بعدم أهلية امرأة لاحضانة : 

شهوده يعرفون فلانة معرفة صحيحة شرعية . ويشهدون مع ذلك : أنها 
مفرطة فى كفالتها لولدها فلان الذى رزقته قبل تار مخه من مطلقها فلان . وأنها 
تتركه وحده بلا حافظ محفظه » ليس لها شفقة عليه . تتركه يبكى من الجوع 
والعطش » مهملة لتعاهد أحواله ومصالحه » معاملة له بما يؤدى إلى ضعقه » 
وأنها مستمرة على ذلك . وأن الولد المذ كور إن دام فى كقالتها » وهى على ذلك : 
هلك وفسد حاله » وخيف عليه . يعلمون ذلك و يشهدون به مسئولين » ويكمل . 

* محضر بإسلام نصرانية ذات زوج نصرانى : 

شهوده يعرفون فلانالنصرانى وزوجته فلانة المسامة معرفة صحيحة شرعية . 
ويشهدون مع ذلك : أنهما كانا زوجين متناكين بتكاح صحيح بولى مستحق 
ذلك ؛ وأنه دخل مها وأصابها . وكانت هذه المسامة نصرانية » وكان نكاحها 
على مايقتضيه مذهبهما مسا » وأولدها على فراشه ولد يسمى فلان. وعمره الآن 
سنة أو أقل أوأ كثر . وإ ن كانت حاملا كتب : وهى مشتملة على حمل منه 
وصدقها على ذلك . وأن هذه المرأة رغبت فى الدخول فى دين الإسلام »لم عامت 


مساوم ل 


أنه دين المق الذى اختاره الله لعباده » وجعله مخلصا لم فى الآخرة من عذاب النار . 
وارتضاه لم ديت قها . وأن الحاك الفلانى أعلمهما عند ترافمهما إليه فى ذلك : أنه 
الددن المق » لا ريب فيه » وأنها ذا دخلت فيه فلا سبيل لها إلى المروج عنه . 
وأتلرق كاتف :قلت ذللة خونا من ميق الأسبات الدتيوية ‏ فإنه درن 
فى إزالة ذلك عنها . فذ كرت : أنها لم ترغب فى دين الإسلام إلا هداية من الله 
سبحانه لما إليه . و ددأت من نفسها بالإقرار بالشهادتين المعظمتين . فعند ذلك 
لقنها الحا ك المشار إليه ما يحب تلقينه لمن برغب فى الإسلام بمحضر من جماعة 
المسامين . وهى : شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له » وأن تدا عبده 
ورسوله . وأن عيسى عبد الله وكلته ألقاها إلى مرم وروح منه . وأنها بريئة من 
كل دين يخالف دين الإسلام » وأمرها أن تتطهر بللاء من دنس ما كانت عليه . 
وَأ تعر شيا من القران المظلم ماتصحح به صلاتها » ولزوم الصلوات الجس فى 
أوقاتها . فقبات منه » وعرض على زوجها الحاضر معها : أن بم ويأخذهاواكانت 
لاتبين عن تكاحه » وأنه لا سبيل له إلمها » إلا أن يسم ويدخل فى دين الإسلام 
مادامت فى عدته » وأنها إن خرجت من عدته . كان لطا أن تنزوج من تحب 
وتختار » ولا بردها إليه إلا إسلامه » حسها تقتضيه الشريعة المطهرة . فأبى وامتنع 
من الإسلام . وتفرقا بالأبدان بعد أن عرض عليه كونها فى مودع السك » و إنفاقه 
علمها إلى حين انقضاء عدتها . فائتمنها على نفسها حيث أقامت . وتسامت ولدها 
منه المذكور . وصار تحت يدها وى كفالتها . و يكمل على نحو ماسبق فى الحاضر 

وإن وقع ذلك فى جلس الك الم زيزعند حاع شرعى ؛ صدر تحضورها 
إلى بحاس لحك الم بز الفلانى . وأقر إقراراً شرعيا فى صحتهما وسلامتهما . 
ويذكر ماتقدم إلى آخره . 

* محضر فى مشركين » قال الزوج ممهما : أسانا مسا » وها قبل الدخول . 
وقالت الزوجة : أسل أحدنا قبل الآخر» حتى تتعحل الفرقة : 
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شهوده يعرفون فلانا وفلانة المشركين معرفة صحيحة شرعية » و يشهدون 
على إقرارها : أنهما زوجان متناكان . ولم يصدر يينهما دخول ولا إصابة . وأسلها 
ف يحضورهم وسماع ذلك منهما . وتلفظا بالشهادتين المعظمتين معا فى الوقت الفلانى 
يمون ذلك » ويشهدون به مسئولين ٠.‏ ويكمل . 

* محضر بتعجيل الفرقة بإسلام أحدها قبل الآخر : 

شهوده يعرفون فلانا وفلانة الشركين معرفة صحيحة شرعية . ويشهدون 
على اعترافهما : أنهما زوجان متناكان » ولم يدخل الزوج منهما بالزوجة . وأن 
الزوسجة المذكورة أسلمت فى التارريخ الفلانى » وأن زوجها المذكور أل بسدها فى 
التاريخ الفلانى . وتلفظ كل منهما بالشسهادتين الممظدتين » وإن أسلِ الزوج قبل 
الزوجة » فيعكس » ويكمل على نحو ماسبق . 

* محضر بتركية وزَّان فى القبان : 

شهوده يعرفون فلاناً معرفة سميحة شرعية . و يشهدون مع ذلك : أنه سالك 
الطرائق الجيدة » والمناهج السديدة . وقد تدرب فى وزن القبان . واشتغل فيه على 
مشايخه العارفين به » الأذون له فى التعليم والوزن من جهة أرباب الأمور بإذن 
شرعى له فى التعليم لذلك من جهة فلان الفلانى » وأن فلات للذكور اشتغل 
ذلك اشتغالا حسناً . وأتقنه إنقانا جيداً . وصار كغيره من القبانيين الأجياد » 
الصادقين الأمناء الأخيار . يزن به ومخرج الأوزان من القليل إلى السكثير» وأأنه 
ثقة أمين عدل لايعرف الكذب » ولا يعاشر أهل اللبو والاعب . وهو أهل لأن 
يكون قأئما فى الوزن بالقسط » لاعرف من طريقته الجيدة . يملمون ذلك 
ويشهدون به» ويكل . 

عع اماه رد ذلك 

شهوده يعرفون فلات معرفة ميحة شرعية . و يشهدون مع ذلك : أنه سالك 
الطرائق الجيدة والمناهج السديدة » وأنه من أهل الخير والدين والصلاح . عدل 


ساووع سس 


آنين غارف بأوقات الصلوات امس ودخوطا فى الصحو والفيم . وفى السقر والفضر 
ليلا ونهاراً بالآلات الموضوعة لذلك » و يعرف تقاسيمها ورموزها » ودوائر سموتهاء 
ومايتعلق ذلك من الرسوم والشهور والبروج والميل والتعديل » والعروض وامطالع 
وانتقالات الكوا كب فيهاء والنجوم السيارة المتعلقة بذلك » و يأخذ ارتفاعبا 
بآلانها الموضوعة لما . عارف بصحتها وسقمها » وحسابها ودرجها » ودقائقها 
وساعاتها . وفضل الدائر ونصف قوس النهار» وقوس الظل والساعات الزمانية . 
وأتقن ذلك إتقانا جيداً ٠‏ وهو صالح أن يكون رئيس بالجوا امع » أو بالكان 
الفلانى » لما حواه من العلوم المنسو بة لذلك » وما اشتمل عليه من الأمانة والصدق 
والاحتياط الكانى وهو أهل لأن يعاو على المؤذنين لما هو متلبس به من امير 
والدين » وغض البصر عن الحرمات » والاحتراز فى فعله عن الكبائر المو بقات » 
وهو ممن عرف خيره ووق شره؛ يعلمون ذلك . ويشهدون به مسئولين . ويكل . 

* محضر بالسرقة : 

شهوده يعرفون فلات معرفة حيحة شرعية . و يشهدون مع ذلك على إقراره : 
أنه تعاطى السرقة بنصاب شرعى » وهو ريع دينار خالص مضروب » أو ماقيمته 
ر بع دينار» من حرز شرعى من اللسكان الفلالى » يوجب عليه القطم » ودفم المال 
إلى صاحبه . و إن كانت السرقة بشىء كثير من نقد أو عرض ذ كره ووصفه » 
ويعتمد على إقراره بسرقته بشرط وجود حة الإقرار . ويكل . 

إن كانت الشهادة بالشاهدة فيقول : ويشهدون مع ذلك : أنهع شاهدوه 
سرق كذا وكذا من المكان الفلانى فى الوقت الفلانى » ليلا كان أو هارا » 
وإن وقع اعترافه بالسرقة فى يجاس الحا كم 4 صذر محضوره إلى مجلس الحم 
العرز بز الفلانى . واعترافه : أنه فى الوقت الفلانى سرق كذا وكذا. ويذ كرماتقدم 
إلى آخره » ثم يقول : والأمرفى ذلك مول على مابوجبه الشرع الشريف . 

* محضر بشرب مسكر : 


- 


شهوده يعرفون فلاناً المر الكلف معرفة صميحة شرعية » ويشهدون مع 
ذلك : أنه تعاطى بحضورم شرب مسكر طوعا » بوجب عليه ببه الحد الشرعى . 
يعهون ذلك و يشهدون به. 

وإنكانت الشهادة على الإقرار ٠‏ فيقول : وأنه أقر عندهم بكذا وكذا. 

© محضربااردة ‏ والعياذ باللهُ تعال ‏ : 

بوه رفن لذ الس المكاف . ويثهدون مع ذلك : أنه تلفظ بكذا 
وكذا- و يحي مقالته محروفها ملل نحو ماصدرت منه ‏ و يكل . 

* محضر بالزنى : 

شهوده يعرفون فلاناً المر المكاف . ويشهدون مع ذلك على إقراره : أنه 
اشر وطء فلانة وطن بوجب عليه الحدء وهو ماثة جلدة وتغر يب عام ولاه . 
ويكل على نحو ماسبق . 

* محضر بالنذر : 

شهوده يعرفون فلات السم الكلف معرفة صحيحة شرعية . ويشهدون مع 
ذلك : أنه ألزم نفسه . وقال بصريح لفظه : لله عل نذر كذا وكذا - و يشرح 
مقالته ‏ أو لله على كذا وكذا نذراً يازمنى الوفاء به » أو على سبيل النذر الشرعى » 
وأن ذمته مشغولة بذلك إلى حين وفاته بالطرريق الشرعى . ,سامون ذلك » 
و؛شهدون به مسئولين . 

* محضر : محم الزوج حين دعوى الزوجة ذلك . وتسكليفها “بوته : 

* شهوده يعرفون فلاناً وفلانة معرفة صحيحة شرعية . و يشهدون مع ذلك 
.مهما زوجان متنا كان بنكاح صحيح شرعى » بولى مرشد وشاهدى عدل » 
وأن الزوج المذ كور مجبوب» لم يقدر بهذا العيب على وطء الزوجة الذ كورة 
وهو عيب موجب لفسخ النسكاح » مع عدم رضى الزوجة به . يعلمون ذلك ٠‏ 
ونشهذون به سنتولين + ويكل عل تموماسيق . 


لها 


سيوع ا 


* محضر فيم نكاتب عبده وأنسكر الكتاية » وكلف المكاتب الثبوت : 

شبوده يعرفون فلانا وفلان ابن عبد الله ويذكر نوعه وجنسه ‏ 
معرفة صحيحة شرعية . ويشهدون مع ذلك : أن فلانا المبدى بذ كره فى اوقت 
الفلاتى كاتب مملوكه قلات المذكور . الجارى فى يده وملكه وتصرفه . المقر 
له بسابق الرق والعبودية » كتابة شرعية بكذا وكذا » وعلى أنه إن أدى ذلك 
فى كيت وكيت » أن يسقط عنه فى آخر النجوم كذا وكذا » لقوله تمالى 
(4؟ : 78 والوم من مال الله الذى آنا م ) نم يكون حراً من أحرار المسلبين . 
وإن بق عليه ولودرهم واحد . فهو ون . لقوله صلى الله عليه وسم « المكاتب قن 
مابق عليه درهم » وصدر ذلك بينهما على الأوضاع الشرعية . يعامون ذلك 
ويشهدون به مسئولين . ويككل على نحو ماسبق . 

* محضر بتد بير عبد » ديره سيده ومات السيد » وأنكر الورثة ذلك : 

شهوده يعرفون فلاناً معرفة صحيحة شرعية . ويشهدون مع ذلك : أنه 
كان مانا عائزا للملوكه فلآن ان عبد الله ويذ كر نوعه وجتسهب وأن مولاه 
المذكور قال له فى الوقت الفلانى قبل وفاته : إذا مت فأنت حر » وأن مولاه 
المذ كور توفى إلى رحة الله تعاللى قبل تار مخه » وأحكام التدبير باقية » وأن مديره 
لذ كور ل مخرج عن ملسكه إلى حين وفاته بوجه من الوجوه » ولا إسبب من 
الأسباب » وأنه صار حرا من أحرار المسامين يمك التديير» وموت مولاه؛ وعدم 
خروجه عن ملكه إلى حين وفاته . يعرفون ذلك . ويشهدون به مسئولين . 
و كل عل مورماسيق” 

* محضر : فيمن مات عن مستولدته » وأنكر الورثة استيلاده إياها : 

شود عقون قلي . ويشهدون مع ذلك على إقراره فى التاري الفلانى : 
أنه افترش مماوكته فلانة بنت عبد الله . وحدث له منها على فراشه ولد يدعى 
فلان . وأن مولاها المذ كور تونى إلى رحمة الله تعلى . وصارت فلانة اذ كورة 


لجوج د 


5 الافقراش المذ كور مستولدة » تعتق بموته » أو بتنجيز عتقها . جار عليها حكم 
أمهات الأولاد .وهم بها وبمستولدها عارفون » يعامون ذلك » ويشهدون به 
مسئولين . يكل على نحو ماسبق . 

* محضر : بتنحيز عتق مستولدة حال الحياة » ثم توفى وأنسكر الورثة عتقها : 

شهوده يعرفون فلاناً وفلانة بنت عبد الله معرفة صحيحة شرعية » و يشهدون 
مع ذلك : أن فلاناً المذكور أقرفى الوقت الفلانى : أنه وطىء مماوكته فلانة 
المذ كورة » واستولدها على فراشه ولداً . وصارت به مستولدة شرعية . وأنه نجز عتقها 
بعن ذلك + وأن فلا" المذ كور توق يعد أن صنارت فلانة للذ كورة - قبع 
عتقها فى حال حياة مولاها المذ كور : حرة من حرائر اللسلمات . ليس لأحد علمبا 
ولاء إلا الولاء الشرعى . فإنه لممتقها المذ كور » ولمن يستحقه من بعده شرعاً . 
يعدون ذلك » و يشهدون مه مسثولين . وبكل . 

* محضر: فى رجل تزوج أمة وحدث له أولاد منها . وادعى الزوج حرية 
الأم ليصير أولادهأحراراً . وادعى مالك الأمةالرق » وآل المالإلى كتابة محضر : 

شهوده يعرفون فلاناً مالك الأمة الفلانية وفلاتاً زوج الأمة المذ كورة . 
وأولادها من زوجبا الك كوو وم :فلان وفلان * ويشهدون مم ذلك : أن فلانا 
المذكور تزوج فلانة المذ كورة تزوجاً شرعياً بولاية مولاها المذ كور وشاهدى 
عدل »؛ وعلى أنها أمة » وأن فلانة المذ كورة رقيقة فى ملك مولاها المذ كور إلى 
الآن » ويشهدون على إقرار زوجها المذ كورء أن أولادها المذ كورين فيه : 
حدثوا له من زوجته المذكورة بالتكاح المذكور . وأنالأمة والأولاد المذ كور بن 
فيه بهذا التضى فى ملك فلان مالك الأمة المذ كورة . يعامون ذلك . و يشهدون 
به مسثولين . و يككل على نحو ماتقدم شرحه . 

#* محضر فيءن زوحيا الام والزوجة فى غير محل ولايته : 

شهوده يعرفون فلانا وفلانة معرفة صحيحة شرعية ٠‏ وويشهدون مع ذلك على 


لدووع د 


إقرارها : أنهما حين عقد الخاك الفلانى عقدهما على يعضبما بعضا ٠‏ وكان الحاكم 
الولى الشرعى . كان إِذنْ الزوجة المذ كورة للحا كم فى "زو يها من فلان المذ كور 
وهى «قيمة فى غير محل ولاية الحاكم المثار إليه . يعامون ذلك . ويتهدون به 
مسو لين . كل . 
زيل 

اعلم أن الفرق بين الحضر والسجل : أن « الحضر » ذ كر مأكان ٠‏ لينبيى 
عليه نوعني الحم . و «السجل» هو تمام ذكر المحكم » و إنفاذ القضاء عا تضمنه 
الحضر . والمحاضر فى التقدير أصول السجلات » أى التى تنشأ السحلات عليها 

ويفبغى للحاكم أنه إذا أراد أن يشهد على حكه : أن يحضر اللصمين إلى 
مجلسه » ويشهد الشهود على عينهما » ويخبرجم : أن هذا هو المحكوم له . وهذا 
هوالحكوم عليه 

وإذا استعدى الخاكم على خصم ظاهر فى البلد يمكن إحضاره وجب ٠‏ وقيل : 
يحضر ذوى الهيئات فى داره » ويحضر اليهودى نوم السبت » ويكسر عليه سبته . 
ومؤنة الحضر على المطاوب . وقيل على المدعى . 

وإذا اختنى اتللمم بعث من ينادى على باب داره بأنه إن ل يحضر إلى ثلاث 

تعر بابه» أو حم . ٠‏ فإن ل يحضر بمد الثلاث ال المدعى التسمير أو اللث. : 
أهاية فد أن تقرر عنده ني داره ٠.‏ وإذا عرف له موضم بعث القاضى ا 
من نسوة وصبيان بحمون عليه على هذا الترتيب . ويفتشون عليه . فإن كان به 
عذر شرعى كرض أوغير ذلك ينعه من الحضور . بعث إليه من يحكم يينهما » 
أو ينصب وكيلاً مخاصم عنه . فإن وجب محليفه بعث إليه من يحافه . 

والأصح : أن الخدرة لاتحضر . وقى التى لامخرج إلا لغرورة . وكذامن 
لامخرج إلا نادراً لعزاء أو زيارة أو حمام » وسبيلها كالمريض . فإذا حضر ناب 
القاضى إلى دارها تكلمت من وراء الستر » إنشهد اثنان من محارمها أنها مى » 


جوع ل 


واعترف بها االحصم . و إلا تلفمت بملحفة » وخرجت من السقر. 

ومن هو فى غير ولاية الحاكم ليس له إحضاره ٠‏ أو فا وله هناك نائب » 
نُكذا على الصحيح بل يسمم بينته ويكتب إليه . فإن تعذر فالأصح بحضر من 
مسافة المدوى ققط بعد البحث عن جبة دعواه فى قول الجهور . 

ولو استعدى على امرأة خارجة عن البلد . فنى إحضارها : اشتراط أمن الطر يق 
ونسوةثقات وجهان . والأصح : أنه يبعث إليها محرماً أو نسوة ثقات . 

وإذاثبت على غائب دين وله مال حاضر . فعلى القاضى توفيته منه إذا 
طلب المدعى . والأصح : أنه لا يطالب المدعى يكفيل . 

والمشهور : جواز القضاء على الغائب فى قصاص وحد قذف » ومنعه فى حدود 


للّهدتعالى . اتمهى . والله أعلر . 


كتاب الدعوى والبينات 
وما تعلق بها من الأحكام 


« الماعى » فى الاغة : هو من ادعى شيئا لنفسه » سوا كان فى بده أو فى يد 
غيره . وفى الشرع : هو من ادعى شيئا فى بد غيره » أو دينا فى ذمته . 

و« المدعى عليه » فى الاغة والشرع : هو من ادعى عليه بشىء فى يده » أو 
فى ذمته . وقال اللثسافعى رمه الله فى موضم : « المدعى » من يدعى أمراً باطناً » 
وه الماعى عليه » من يدعى أمراً ظاهراً ٠‏ وقال فى موضم آخر: « المدعى » من 
إذا سكت ترك وسكوته ٠و«‏ الماعى عليه » من لا يترك وسكوته . 

والدعاوى على ضر بين . أحدها : فاسد . والآخر : صحيح . فأما الفاسد : 
فثلاثة أنواع . أحدها : أن يدعى عالاً » كل أنعتاع نل حل أعوادنا أو 
فضة » أو نحو ذلك . والثانى : أن يدعى دعوى أبطلها الشرع » مثل من يدعى 
تن كلب أو مز ير» أوثمن ما يتناسل منهماء أو تمن ميتة أو نحاسة » مائعة كانت 


لماوع ل 


أو جامدة » أو نمن شىء حرام حرمه الشرع . عمم عليه أو مختلف فيه . 

والثالث : أن يدعى من لاقول له »كا لصبى والجنون والحجور عليه بسفه . 

فأما الدعوى الصحيحة : فإنها مسموعة . فإن أقرّ بها المدعى عليه و إلا حلف . 
إن لم يكن لامدعى يينة إلا فى حمس مسائل . 

إحداها : أن يدعى على صبى أنه بالغ . فأنكر الصبى . 

والثانية : أن يدعى على رجل مالا ء ثم يقر به لولده الطفل . 

والثالئة : أن يدعى عقدين فى عقد واحد . فيقر الماعى عايه بأحدهها 
وينكر الأخر» مثل : بيع وإجارة » أو تكاح وخلم . 

والرابعة : أن يدعى على حا أنه جائر فى حكه . 

وانخامسة : أ يدعى على شاهد أنه فية ارون فاتلت ما اوم شهادته . 
فعليه الغرامة إذا أقام البينة » و إن لم يقم البينة فعلى المدعى عليه الهين على أحد 
الوجهين . والوجه الأخر : أن تحاف المدعى . 

ولا عين فى شىء من الحدود )» إلا فى 'نلاث مسائل : اللعان » والقسامة » 
وحد القذف . 

واليين على ضر بين . أحدهما : على البت . والثانى : على نى العم . 

قأما المين على البث : فهو أن يحلف على أمر يرجع فيه إلى ذاته ؛ ونحو 
ذلك . وأما هين على ننى العلم : فنى ثلاث مسائل . إحداها : أن يدعى أمراً 
يعلمه » مثل نكاح الوليين ونمو ذلك . والقانية : أن ينيع غيوانا يشرط الوا 
من العيوب » ثم يحد به المشترى عيبا حلف البائم على عامه . والثالثة : من كان 
له حق على إنسان . فنعه منه » فلم يتوصل إلى أخذه » وقدر بعد ذلك على مال من 
أمواله : كان له أخذه عن حقه » سواء كان ذلك من جه أومن غير سه . وق 


إلى الحاكم قولان . أحدهما : يرفع و يقي البينة . والثائى : لايرفع و يأخذ حقه . 


اع جواهر جح ؟ 


سيوع ب 


فصل فى التكول 

ولا حك بالدكول فى شىء من الأحكام . 
وهنا مسائل تشبه الحكم بالنسكول » وليس ذلك حكر بالسكول . 
أحدها : أن يقول رب الال لاساعى : أديت زكاة مالى فى بلد آخر . فإن 
حاف . وإن تكل حكنا عليه بارّكاة بالوجوب السابق عليه . 
والثانية : أن يكون بدل الزكاة جزية . 
والثالثة : أن يكون بدل الجزية خراجا . 
والرابعة : أن يدعى رب الخائط خطأ الخارص . فإذا اهم أحلف . وإن تكل 
حكمنا عليه مخرصه . 

والخامسة : لو طلب سهم المعاملة من الغنيمة . فإن امهم أحلف » وإن تكل 
لم يعط شيئا . وزاد الشيخ أبو حامد مسألة سادسة » فقال : لو وجد الإمام فى دار 


انهم 


الحرب من قد أنبت وأمر بقتله . فال : مسحت عليه دواء حتى نبت . فإن انهم 
أحلف ؛ وإن تكل تتلناه . 

والدعوى بالجرول فى غير الوصية والإقرار لاتصح . لأن المدعى عليه ربما 
صدقه فيا ادعاه . فلا يسم الخاكم بماذا محكم عليه ؟ فإن ادعى عليه شيثاً من الأثمان . 
فلابد أن يذ كر القدر والجنس والصفة . فيقول : ألف دينار مثلا » ويبين 
الضرائب ؛ لأنها مختلف » وإن اختلف الوزن فى ذلك » فلا بد من ذكر الوزن . 

وإن ادعى شيثاً غير الأثمان . فإ نكان مما يضبط بالصفة وصفه بما بوصف به فى 
الس » ولا يفتقر إلى ذ كر قيمته مع ذلك . لأنه يصير معلوما من غير ذ كر قيمته » 
وإن ذ كر قيمته كان 1 كد . وإنكان ممالايضبط بالصفة ‏ كالجواهر ‏ فلا بد 
من ذ كر قيمة . و إن كان المدعى تالفاء فإ ن كان له مثل” ذ كر مثله . و إن ذكر 
قيمته مع ذلك كان 1 كد : وإن لم يكن له مثل لم يدع إلا بقيمته من تقد البال ؛ 
لأنه لايمب له إلا ذلك . 


سوج سد 


وإنكان الدعى أرضاً أو دارا . قلابد من أن يذ كر اسمه واس الوادى . 
والبلد الذى هو فيه وحدوده الى تليه . 

وإن ادعى عليه سيفاً محلى بذهب تالف . قومه بدراهم من الفضة . و إن 
كان محلى بالفضة قومه بدنانير من الذهب . و إنكان محل بالذهب والفضة : 
قومه بالذهب أو الفضة » لأنه موضع ضرورة . 

وإن ادعى عليه مالا جهولاً من وصية . أو إقرار : كت الدعوى » لأن 
الوصية والأقرار يصحان فى الجهول . فصحت الدعوى فى الجيول منهما . 

وإن ادعى عليه ديتاً فى ذمته » أو عيئاً فى يده » فلا يفتقر إلى ذكر السبب 
الذى ملك ذللك به . قال الشيخ أو حامد : وهو إجماع . ولأن امال يملك مبات 
مختلفة » من الابتياع » والهبة » والإرث والوصية » وغيرذلك . وقد يملك ذلك من 
جهات » ويشق عليه ذ كر سب ب كل ذلك . 

فإن ادعى قتلاً أو جراحا : فلا بد من ذ كر سيبه» فيقول : عمداً » أو خطأ » 
أوشبه عمد . وويصف العمد والخطأ وشبه العمد . ولايد أن يذّكر أنه اتفرد بالجناية » 
أو شاركه غيره فبها . لأن القصاص يحب بذلك . فإذا لم يذ كر سببه لم يؤمن أن 
يستوف القصاص فيا لا قصاص فيه . 

فإن ادعى عليه جراحة فيها أرش مقدركالموضحة من الحر لم يفتقر إلى 
ذكر الأرش فى الدعوى . و إن لم يكن لها أرش مقدر بالجراحة التى ليس لها أرش 
مقدر من الخر والجراحا تكلبا فى العبدء فلا بد من ذ كر الأرش فى الدعوى . 
لآن الأرش غير مقدر فى الشرع » فلم يكن بد من تقدبره فى الاعوى . 

لحلاف المذكور فى مسائل الباب 

اتفق الأمة على أنه إذا حضر رجل وادعى على رجل » وطلب إحضاره من 
بلد آخرء فيه حاك » إلى البلد الذى فيه المدعى . فإنه لا يحاب سؤاله : 

واختلفوا : فها إذاكان فى بلد لاحاك فيه . ققال أبوحنيفة : لايازمه المضور 


داه 8 عمسم 


. إلا أن يكون يننهما مسافة يرجع منها فى بومه إلى بلده . وقال الشافعى وأسمد : 
بحضره الما » سواء قر بت المسافة أو بعدت ٠‏ 

واتفقوا على أن الا كر يسمع دعوى الحاضر و بينته َلى الغائب . ثم اختلفوا: 
هل يحك بها على الغائب أم لا ؟ قال أبو حنيفة : لاحك عليه » ولا على من هرب 
قبل الحك و بعد إقامة البينة . ولكن يأتى من عند القاضى ثلاثة إلى بابه يدعونه 
إلى الك . فإن جاء و إلا فتحم عليه بابه . وحكى عن أبى يوسف : أنه يح عليه . 
وقال أبو حنيفة : لاحك على غائب محال » إلا أن يتعلق الحم بالماضر » مثل : 
أن يكون الغائب وكيلا أو وصياء أو يكون جماعة شركاء فى شىء . فيدعى على 
أحدم وهو حاضر» فيحم عليه وعلى الغائف . وقال مالك : يحم على لقان 
للحاضر إذا أقام الحاضر البينة وسأله الحا له . وقال الشافيى : حك على الغائئب 
لاحاضر إذا أقام البينة للمدعى على الإطلاق . وعن أحمد روايتان . إحداهها : 
جواز ذلك على الإطلاق . كذهب الشافى . وكذلك اختلافهم فها إذا كان 
الذى قامت عليه اليينة حاضراً » وامتنع من أنبمحضر مجاس الحم . 

واختلف القائلون بلحم على الغائئب فها إذا قامت البينة على غائب » أو 
صبى » أو مجنون . فبل تحلف المدعى مع بينته » أو يحي بالبينة من غير استحلافه ؟ 
قال مالاك ‏ وهو الأصح من مذهب الشاففى ‏ يحلف . وعن أحمد روايتان . 
إحداها : يحلف . والثانية : لاحلف . 

واتفقوا على أنه إذا ثبت الحق على حاضر بعدلين حك به » ولا يحلف المدعى 
مع شاهديه . 

فصل 

ولو مات رجل وخلف ابنأ مساماً وابناً نصرانياً . فادعى كل واحد منهما أنه 
مات على دينه » وأنه يرئه . وأقام على ذلك يبنة » وعرف أنه كان نصرانياً » أو 
شهدت إحدى البينتين : أنه مات وآخ ركلامه الإسلام . وشهدت الأخرى : أنه 


ل ؤوءه ادا 


مات وآخ ركلامه الكفر . فبما متعارضتان . و يسقطان فى إحدى قولى الشافى 
ونلا بيئة . فيحلف النصرالى و يقغى له » وعلى قوله الآخر يستعملان . 
فيقرع بينمهما . و إن لم يعرف أصل دينه فقولان . 

إن تاحطان اوج اسل ينه ادال وك قار ستعملان » 
وقلنا: يقرع بينهما : أقرع . و إن قلنا: بوقف » وقف إلى أن ينكشف . و إن قلنا : 
ع وين عل التصوضن ص . وفى المسائ ل كلها : يغسل ويصلى عليه و يدفن فى مقابر 
المسامين . و به قال أحمد . وقال أو حنيفة فى جميع المسائل : تقدم بينة الإسلام . 

قصل 

لوتتازع اثنان حائطا بين ملكبهماء غير متضل يبناء أحدعا اتصال البنيان » 
جعل بينهما . وإنكان لأحدها جذوع » عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : إذاكان 
لأحدها عليه جذوع قدم على الأخر . 

ولوكان فى يد إنسان غلام بالغ » وادعى أنه عبده وكذبه : فالقول قول 
الكذب مع عينه أنه حر نان كان الغلام لقلا صغيراً لا ييز له : فالقول 
قول صاحب اليد . فإن ادعى رجل نسبه لم يقبل إلا ببينة . هذا كله متفق عليه 
بين الأعة . 

ولوكان الغلام مراهقاً . فلأسماب الشاففى وجبان . أحدها : كالبالغ . 
والثانى : كالصغير . 

واتفقوا على أن البينة على المدعى » والمين على من أنكر. ولو قال : لا بيئة لى » 
أوكل ببنة لى زور» ثم أقام بينة . قال أبو حنيفة ومالك والشافعى : يقبل . وقال 
أحد : لابقبل 

واختلفوا فى بينة الخارج : هل هى أولى من بينة صاحب اليد أم لا ؟ قال 
أبو حنيفة وأحمد فى إحدى روايتيه : صاحب اليد أولى . 

وهل بينة المارج مقدمة على بينة صاحب اليد على الإطلاق » أم فى أمر 
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مخصوص ؟ قال أبو حنيفة : بينة الخارج مقدمة على بينة صاحب اليد فى الملك 
المطلق . وأما إذاكان مضافا إلى سبب لاينكره كالنسج فى الثياب التى لاتنسج 
إلا مرة واحدة . والنتاج الذى لايتكرر ‏ فبينة صاحب اليد تقدم حينئد . 

و إذا أَيَعًا وصاحب اليد أسبق تار يخا » فإنه مقدم . وقال مالك والشافعى : 
ببنة صاحب اليد مقدمة على الإطلاق . وعن أحمد : روايتان . إحداها : بينة 
الخارج مطلياً . والأخرى : كذهب ألى حنيفة . 

فصل 

آنا قارهت سان 6 إلا أن تفداها أشي عدالة . فبل ترجح أم لا؟ 
قال أنو حنيفة والشافعى وأ-مد : لاترجح . وقال مالك : ترجح بذلاك . ولو ادعى 
رجل داراً فى يد إنسان » وتعارضت اابينتان . قال أبو حنيفة : لانسقطان . وية 
بينهما . وقال مالك : يتحالفان و يقتسماها . فإن حلف أحدها » ونكل الآخر 
قََى للحالف دون النأكل . و إن نكلا جميعاً . فمنه روايتان . إحداهها : تقسمر 
بينهماء ولا توقف حتى يتضح الحال . ولاشافى قولان . أحدها : يسقطان مء ٍ) 

لولم تكن ببنة . والثانى : يسقطان . 

ل أقوال . أحدها : القسمة . والثانى : القرعة . والثالث 

الوقف . وعر. أسهد روايتان . إحداها : سقطان معا . والثانية : لايسقطان . 


كسار لجا 
وإذا ادعى ائنان شيئاً فى يد ثالث » ولا ببنة أواحد مهما 0 
منهما لا بعينه . قال أبوحنيفة : إن اصطلحا على أخذه فهو لما . وإن لم يصطلحا 


الال رع 0 خلف 
0 م د لكاي : 


ل 
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ولوادعى رجل : أنه توج امرأة تزو يجأ حميحا . قال أبو حنيفة ومالك : لسمع 
دعواه من غيرذ كر شروط الصحة . وقال الشافعى : لايسمع الحاكم دعواه حتى 
يذكر الشرط الذى يقتضى صمة النكاح » وهو أن يقول : تزوجتها بولى مرشد 
وشاهدى عدل ورضاهاء إن كانت بكراً . 

فصل 

إذا تكل المدعى عليه عن المين » فبل ترد على الماعى أم لا ؟ قال أبوحنيفة : 
لا ترد » وويقغى بالنكول . وقال مالك : ترد . ويقغى على الماعى عليه بنكوله 
فها يثبت بشاهد و يمين » وشاهد وامرأتين . وقال الشافعى : ترد المين على المدعى 
ويقضى على المدعى عليه بتكوله فى جميع الأشياء . 

فصل 

الهين : هل تغلظ بالزمان والمكان أم لا ؟ قال أبو حنيفة : لاتغاظ » وقال 
مالك والشافعى : تغلظ . وعن أحمد : روايتان »كالمذهبين . 

ولو ادعى اثنان عبداً » فأقر أنه لأحدها » قال أنو حنيفة : لايقبل إقراره 
إذا كان مدعياه اثنين » إن كان مدعيه واحد قبل إقراره . وقال الشافعى : يقبل 
إقراره فى الحالين . ومذهب مالك وأحمد : أنه لايقبل إقراره لواحد منهما إذا 
كانا اثنين . فإ ن كان المدعى واحداً » فروايتان . 

ولو شهد عدلان على رحل أنه أعتق عبده » فأنكر العبد . قال أو حنيفة : 
لاتصح الشهادة مم إنكار العبد » وقال مالك والشافى وأحمد : لام بعتقه . 

ل 

أو اختلف الزوجان فى متاع البيت الذى يسكنانه ويدها عليه ثابتة ولا بينة . 
قال أو حنيفة : ما كان فى بدهما مشاهد فبو لما . وما كان فى يدها من طر يق 
السك » فا يصلح لارجال : فهو لارجل » والقول قوله فيه . وما يصلح لانساء فهو 
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لارأة » والقول قوطا فيه . وما يصلح لما : فهو لارجال فى المياة . و بعد الموت 
فبو للباق منهما . وقال مالك : كل ما يصلح لواحد منهما : فهو للرجل ٠‏ وقال 
الشافنى : هو يينهما بسد التحالف . وقال أسمد : إذا كان المتنازع عليه مما يصلح 
للرجال ‏ كالطيالسة والهاثم فالقول قول الرجل فيه . و إن كان ما يصلح للنساء 
كامقانم والوقايات ‏ فالقول قول المرأة فيه . وإ نكان مما يصلح لما : كان بينهما 
بعد الوفاة . 

ثم لافرق بين أن تكون يدهها عليه من طريق المشاهدة أو من طريق الحم 

وكذا الحكر فق اخعئلات ورتكيما #وؤرثة أحرغنا وورقة الآخر ....والتول 
قول الثانى منهما . وقال أنو بوسف : القول قول المرأة فها جرت العادة أنه قدر 
جباز مثلها . 

فصل 

ومن له دين غل إننان مجحده إياه » وقَدَرَ له على مال ؛ قهل له أن. يأخذ 
منه مقدار دينه بغير إذنه أم لا ؟ قال أو حنيقة : له أن يأخذ ذلك من حنس 
ملكه . وعن مالك روايتان . إحداها : أنه إن لم يكن على غر يمه غير دينه ‏ فله 
أن يستوفى حقه بغير إذنه » وإنكان عليه غير دينه : استوفى بقدر حصته من 
المقاصصة ؛ ورد ما فضل . والثانية ‏ وهى من مذهب أحمد ‏ أنه لايأخذ بغير إذنه 
سواء كان من جنس حقه أومن غير جنسه . وقال الشافعى : له أن يأخذ ذلك 
مطلقاً بغير إذنه . وكذا لوكان عليه ببنة وأمكنه أخذ الحق الحاكم ٠‏ فالأصح 
من مذهبه : جواز الأخذ . ولو كان مقراً به » ولكنه ينم الحق سلطانه » فله 
الأخذ . انتعى . 

فرع : قال أبو حاتم القزوينى : لو ادعى رجل على رجل حقاً معاوماً » وكان 
للدعى قد أبرأ المدعى عليه . فاو قال: قد أبرأتنى من هذا لزمه المق » وجعل 


ع تيت دده 


مدعياً للإبراء » ولو احتال ققال : قد أبرأتنى من هذه الدعوى لم بيصر مقرأ 

كر : لو ادع العبد العتق وأنكر السيد » وكانت قيمته نصاباً غلظت 
المين » وإن نقصت عن نصاب لم تغلظ » وإن نكل السيد ردت المين على 
العبد وغلفلت بكل حال »قلت قيمته أو كثرت . 

والفرق بينهما : هو أن السيد تحلف على استدامة املك » وهي مال . فتخلظ 
عمينه فى حالة دون حالة . والعبد تحلف على إثبات العتق ؛ وليس عال » ولا يقصد 
به مال » فتغلظت عليه الهين بكل حال . 

الصطلى : وهو يشتمل على صور » متها : 


* صورة دعوى فى عقار وقع فيه تبايع بين شخصين » وأنكر البائع البيع : 

مر إلى مجلس الك العزيز بين يدى سيدنا فلان الدين فلان وفلان » 

وادعى المبدى بذكره ‏ وهو فلان ‏ على فلان المثتى بذكره : أنه باعه جميع 

المكان الفلانى ‏ وبوصف ومحدد ‏ بيعاً صميحاً شرعياً » مشتملا على الإيحاب 

والقبول ‏ بثمن مبلغه كذا على حك الاول . وقبض منه جميع الهّن الواقع عليه عقد 

البيع يينهما » وم امه الكان اذ كور» وهو ممتنع من تسليمه إياه . وطالبه يتسلم 

المكان المذ كور . وسأل سؤاله عن ذلك . فسأله الى المشار إليه عن ذلك. 

فأجاب بصحة الدعوى ؛ وصدورالبيع منه لامدعى المذ كورف المكانالمذ كور على 

الوجه المشروح أعلاه . فأمره بالا امثشار إليه بتسليي ذاك المدعى المذ كور» 
فسامه إليه . قتسامه منه تلا شرعياً بالتخلية اله شرعية » للوجية لانسلر شرعاً . 

* و إن أجاب المدعى عليه بالإنكار» وطلب من المدعى اما ادا كن : 
كرج المدعى » لم عاد ومعه يبنة شرعية - وهم فلان وفلان ن - وشهد بجر يان عقد 
التبايع بين المتداعيين المذ كور » بن فى المكان المذكور يمن المحين أعلاه ‏ وهو 
كذافى تاريخ كذا وأن البائم لذ كوو 5 لمن المذ كور بيامه وكاله بإقراره 
عندم بذلك ‏ أو ععاينتهم للقبض وحضورثم وصدور التبايع يينهما فى ذلاك 
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بالإيجاب والقبول . وشخصا التبايمين لذ كورين » الماكم شار ليه ٠‏ عرفهما وسعع 
شهادتهم! . وقبلها ما رأى معه قبوطا شرعاً . وأمر اليا ع للذ كور بالقسلم . فس إليه 
المكان المذ كور بالتخلية الشرعية » الموجبة للتسلم كررها:. 

فإن طلب المثترى من الحام بوت ذلك » 3 كو جبه 55-7 بعك 
د التسلم فمند ذلك سأل لدع المذكور من الخام المشار إليه ثبوت ماقامت 
به البينة 5 شرعية عنذه فيه . والحكم ُ . فأعذر للمدعى عليه الذ كور ٠.‏ فاعترف 
بعدم الدافم والمطءن إذلك » ولشىء منه الاعتراف الشرعى » وثبت اعتراقه بذلك 
إدية ونا شرعيا. 

3 وإن صل للب الحكم بالصحة فلابد من ثبوت املك » والميازة للبائع | | فى حين 
صدور البيع . فاذا قامثت البيئة عنذة بذاك » فيقول : قاستخار اله تعالى 4 واحاب 
السائل إلى سؤاله . وأشبد على نفسه الكر ئنة بثبوت ذلك عنده » وال1 8 
أو بموجبه » أو بصصحة البيع دكا قرعا نان مقر رفيا دكن مو 
الا 1 التاريخ والمسبلة مخطه . 

*# صورة دعوى تحيوان وانتزاعه من هو فى بده : 

الصورة بعينها غير أنه يحتاج فى الدعوى إلى تشخيص الميوان فى مجاس 
السك » ويدعى على عيبه . و إنكان تالقاً . فالقيمة كا تقدم ذكره . وكذيك 
2 الاش وغيره . و إن كان الدعى ب من ذلك عدم من بل المدعى 04 أو سر 
من يده . قال فى دعواه : إنه سرق من يذه من مدة كذا . وهو باق على ملكه » 
وأثة بيد المدعى عليه بغير حق » ولا طريق شرعى :وكذلك لشهد الشهود 2 م 
حاف 0 الكو المدع ا 5 ريع 
الوجوه » 0 ا 00 5 1 
من شهد له بذلك : صادق فى شهادته . ٠و‏ بعد ذلك يسأل الجاع وتحكم له . ويأمر 
المدء ى عليه بالتسليم . 1 
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* صورة دعوى فى قرية وقف وانتزاعها : 

شن إل لمن المكم العز بر بين يدى سيدنا فلان الدين » فلان وفلان» 
وادعى المبدى بذحكره على المتى بذ ثره. : أن جميع القرية الفلانية» أو جنيع 
الحصة الشائعة » وقدرها كذا من أصل كذا من جميع القرية الفلانية ‏ وتوصف 
وتحدد ‏ وقف مث بد » وحبس محرم مخلد , على الجبة الفلانية . وأنها فى يد المدعى 
عليه » بغير حق ولا طر يق شرعى » وأنه مستحق للوقف المذ كور » وطالب برقم 
يده عن القرية المذ كورة »أو عن الخصة المدعى بها من القرية المذ كورة » وتسليمها 
لجبة الوقف المذ كور . وسأل سؤاله عن ذلك فسئل . 

تأعاث + أن الل فى متي الثررية للد كور ملك 4 ايده سارت 

واختصاصه » وأن أعل الوقن لا يستحقون معه شيئاً فى ذلك . فأحضر 
المدعي المذ كور » أو وكيله الشرعي فلان » كتاب الوقف الثابت مضمونه شرعا » 
لمتصل ثبوته بالك المدعى عنده الاتصال الشرعى » وأحضر المدعى عليه من يده 
كتاباً يشهد أنه ابتاع الحصة المذكورة من فلان . فتأمل الحا الكتابين 
المذكورين فوجد تاريخ الوقف متقدم على تار ييخ البيع . وقد ثثبت فيه املك 
واليازة لاواقف المثار إليه فيه إلى حالة الوقف . لخيتئذ سأل المدعى من الخام 
الحكم بصحة الوقف » و بطلان البيع . ورفع يد المدعى عليه اللذكور عن الحصة » 
أو عن العين المدعى بهاء وتسليمها إليه .فأعذر إلى اللصم اللدعى عليه . فاعترف 
لدية بعدم الدافم والمطمن لذلك » ولشىء منه . وثبت اعترافه بذلك عنده بالبينة 
الشرعية الثبوت الشرعى . فاستخار الله تعالى وأجاب السائل إلى سؤاله » وحكم 
له بما سأله الحسك له به . فيه حكا شرعياً . و يكل على نحو ماتقدم شرحه . 

وإنكانت الحصة المدعى مها وقفًاً من قرية كلها وقنء أو الخصة وقف 
مرى قرية فبها ملك . واجمٍيم بيد الدعى عليه : الصورة بحالها فى الدعوى . 
وحواب المدعى عليه : أن القرية جميعها ملكه وق له وأن الدعين ب زو 


لاءرءهم د 


للدعى من جيتهم - لايستحقون عنده ذلك ولا شيئاً منه . فأحضر المدعى كتابا 
يتضمن أنالحصة المذ كورة وقف صميح شرعى على الجهة المذّكورة » ثم على جبات 
نتصلة بالققرآة وللنا كن حسيا هو منصوض عليه فى كتانب الوقف الل كوز» تابر 
مضمونه . ومللك الواقف الموقوف المعين فيه » والحيازة له إلى حالة الوقف بمحلس 
الك المز يز الفلانى » متصل بالا ّ الغار إليه الاتضال الشرعن ..وأحضر 
اللاعى عليه كتاب ملكه » أو كتاب وقفه . فوجد كتاب الوقف المتقدم ذكره 
متقدم التار يخ على كتابه . تأعلله الما 0 المثار إليه يذلك » ثم سأل الحصم 
المدعى المذ كور الحم الاك المثار إليه » وشيوع الخصة لذ كورة فى جميع 
أراضى القرية المذ كورة » والقضاء بذلك » والإازام مقتضاه . فتأمل اليا 7 ذلك 
وتديره . وروى فيه فسكره » وأمعن فيه نظره . وسأل المدعى عليه المذ كور عن 
حجة دافعة . فل يأت محجة . غير أنه ذ كر : أن هذه القرية مقسومة . تأعامه أن 
الأصل الإشاعة . وطالبه بإثبات قسمتهاء فل .يتم على ذلك بينة » و( بأت بدافم 
شرعى . فعند ذلك : حكم بصحة الوقف » وشيوع الخصة الذكورة فى أراضى جميع 
القرية الحدودة للوصوفة أعلاه» حكا شرعياً . و يكل إلى آآخره . 

* صورة دعوى :وقف ظهر أن نصفه ملك » والحم بتغفريق الصفقة : 

حضر إلى مجلس المكم المزيز الشافهى فلان » وهو الناظر فى أمر الوقف 
الفلانى ؛ أو المتكلم الشرعى عن مستحتي رريع الوقف الفلانى » وأحضر معه فلاناء 
وادعى عليه أن فلانا الفلانى وقف وحبس جميع الخصة الثائعة ‏ وقدرها عشرة 
أسهم مثلا ‏ من أصل أر بمة وعشر ين سهما ؛ فى جميم القرية الفلانية » وأراضها 
المعروفة بكذا » وقفاً صحيحاً شرعياً على مصالح المسجد الفلانى » أو المدرسة 
الفلانية » وأن الحصة المذ كورة فى يد المدعى عليه شر عق بولا طرق شرق . 
وطالبه رفع بده عنها » وتسليمها إليه بحم الوقف الذكور الذى هو ناظر فيه . 
وسأل سؤاله عن ذلك . فسئل . فأجاب : أن جده فلات لم يزل مالكا حائزاً يع 


لدا#وءق بم 


الحصة المذكورة . وأنه توفى وتركها مخلفة لولديه » وها فلان والد الدعى عليه . 
وفلان عمه . وأن والد للدعى عليه توفى عن نصف الخصة » واتتقلت إليه بالإرث 
الشرعى ؛ وهى فى بده ملكا له لايستحق المدعى المذ كور رفع يده عنهاء ولا عن 
شىء منها . فأحضر المدعى المذ كور كتاباً يتضمن أن فلات المذكور أعلاه وقف 
جيم الحصة الشائعة ‏ وقدرها عشرة أسهم من الأصل اللذكور أعلاه وثى جميع 
القرية الحدودة أعلاه » وقفاً ححا شرعياً على مصالم المسجد أو المدرسة المذ كورة 
أعلاه ؛ ثم على جهة متصلة حسها هو مشروح ومنصوص عليه فى كتاب الوقف 
المذ كور » المؤرنم يكذا التارة ضدوفه مجلس الحسكم المز بز الفلاتى , المتصل 
وه الجا المشار إليه أعلاه . فأعلم المدعى عليه المذ كور بذلك » وسأله عن ححة 
دافعة لما ثبت عنده من ذلك . فأحضر المدعى عليه الذ كور كتاباً يتضمن أن جده 
فلات اذكو لم بزل مالكا حائزاً لجيم الخصة الشائعة » وقدرها عشرة أسهم من 
الأصلالمذكور من ميم القرية الحدودة أعلاه ؛ ملكا ميحاً شرعيا » وحيازة تامة 
إلى أن توفى . وترك ذلك مخلقاً عنه لولديه لذ كور ين أعلاه » وها فلان والد المدعى 
عليه » وفلان عمه » مؤرخ بكذا ثابت مضمونه بمحلس الحسكم العز ريز الفلانى » 
واتصل ثثبوته بالحاك المشار إليه الثبوت الشرعى . ثم أحضر المدعى المذكور كتابأ 
يتضمن أن فلانا الواقف المشار إليه : اشترى منفلان ع المدعى عليه المذ كور أخى 
والده ‏ جميع الحدة التى وقفها » المحينة أعلاه . بثمن مبلغه كذاء وأقيضه المُن 
الذ كور . فقبضه منه وتسل منه المبيع الذكور » مؤرخ الكتاب المذ كور بكذا » 
الثابت مضمونه شرا واتصل ثبوته بالحاك المثار إليه الاتصال الشرعى . وثبت 
عنده : أن الختص علك المدعى عليه من الحصة الخافة عن جده فلان المذ كور 
نصفها - وهو خسة أسهم من عشرة أسهم من أصل أرينة -وظكن تن نيما مرق 
جميع القرية الحدودة أعلاه ‏ انتقلت إليه بالإرث الشرعى من والده المذ كور » وأن 
الختص بملك عمه فلان المذكور : النصف من الحصة الذكورة » وهو لقسة أسهم » 


ل وإهة د 


إلى حين ورود عقد ال بيع لذ كور » بوبنا شرعياً . فعند ذلك طلب المدعى المذ كور 

من الماع المثار إليه 3 بصحة البيع » و بصحة الوقف المترتب عليه فى نصف 
الحصة الخلفة عن جده المدعى عليه » وى التى صح البيع فيها . والقضاء بذلك » و 
الإلزام مقتضاه » والإجازة له والإمضاء » والإشباد على نفسه الكر يمه بذلك . 
نظر الماك فى هذه الامة » وتأمل ثبوت ماذكر ثبوته عنده مماشرح فى هذا 
الكتاب . ٠‏ وعم صمة ذلك ومواققته لمذهبه . فرأى الح م بتفريق الصفقة فى البيع 
و 0 
لوقف المترتب على الشراء فيا رجح عنده . واختار من مذهبه تفريق الصفقة فى 
البيم » وتقسيط القن على ما أمضى فيه البيع » وعلى ما أ بطله . وسأل المدعى عليه 
لذ كروء عن ححة دافعة لما ثبت عنده من ذلك . ٠‏ فل بأت بدافم . فاستخار الله 
كثيراً » واتخذه هادياً ونصيراً . وأجاب السائل إلى سؤاله . وحكم بتفر ربق الصفقة فى 
البيع لدو ر وإمضاء البيع فى تصيب 0 الخقص به من المبيع المذ كور إلى حين 
البيم . ادس الك المذكورة أعلاه بقسطه من المُن المقدم ذ كره » 
كرما لعفا مر ضياً . وأبطل البيع فيا عدا ذلك . . وحكم بصحة الوقف فى 
الحصة التى أمضى البيع فنها . وأبطل فيا عداها من الوقف المذ كور , لعدم استقرار 
ملك الواقف عليه إبطالاً شرعياً . قضى .ذلك كله وأمضاه . والْعَزم بمقتضاه » بعد 
أن ثبت عنده _ثيت الله مجد أن الأسهم العشرة التى اشتراها الواقف المذكور» 
وهى التى وقفها . ولم يظهر له فى القربة المذ كورة ملك » سوى الخحصة المذ كورة » 
وأن البائع لم يظهر له ملك فى القرءة المذكورة أيضاً » سوى ماباعه من المشترى 
المذ كور » بعد اعتبار مايحب اعتباره شرعاً . وأذن للمدعى المذ كور فى تسل المصة 
التى حكم بصحة الوقف فبهسا لجبة الوقف المذكور إذناً شرعياً . وذلك فى مجالس 
آخرها بوم كذا . ويكتب الماى التاريخ والمسبلة مخطه . و يككل على حو ماسبق . 


* صورة دعوى لوقف على غائب واتتزاعه : 


ووه سم 


حضر إلى مجلس الحسكم المز بز الشافبى فلان » وادعى على منصوب شرعى 
عن فلان » المستولى على الوقف الانى ذ كره » الغائب بومثذ عن مدينة كذا الغيبة 
الشرعية » الثابتة عند الما 1 المشار إليه الثبوت الشرعى » السوغة لسماع الدعوى 
والبينة » والمكر على الغائب مما يسوغ شرعا . أنه اتصل إليه يمقتضى الوقف 
الشرعى عن حده فلان يسم المكان الفلالى و نصقة وحدده ‏ أن فلا 
الغائي المذكور استولى على ذلك باليد العادية » وأنه بيده بغير حق ولا طريق 
شري » وطلب اتنزاعه وتسليبه إليه . وسأل سؤال المنصوب المذّ كور عن ذلك . 
فسئل . فأجاب بعدم العلل بصحة ما ادعاه المدعى المذكور . فأحضر المدعى محضراً 
شرعياً يتضمن أن فلان جده وقف المكان 0 على أولاده 2( ثم على أولاد 
أولاده ( ثم على نسله وعفبة . وهو مؤرخ بكذاء ا ستمضمونه عنك الحاكر المشار إليه 
القبوت الشرعى . فعمرف الخاكم المشار إليه المنصوب المذ كور شبوت ذلك عبده . 

فأجاب : إن اللحضر المذ كور يتضمن أن فلاناً المذ كور وقف ذلك على أولاده » 
ثم على أولاد أولاده » ثم على ذريته ونسله وعقيه حسما شرح فيه . 

وسثل : هل يثبت استحقاق المذ كور لذلك ؟ وطالبه بثبوت أنه من ذرية 
الواقف المذ كور » وأن منافعه واستحقاقه آ لت إليه . فأحضر فلائا وفلاناً وفلانا . 
فشهدوا لدى الماك الشار إليه : أن المدعى المذكور ولد فلان بن فلان الواقف 
المذكور لصلبه » وأن الدعى المذ كور يستحق الوقف المذ كور حك مآله إليه 
بالطريق الشرعى على ماشرطه الواقف الشار إليه » وأنه يستحق اتتزاعه من يد 
الغائي المستولى عليه » وتسليمه إليه بالطريق الشرعى » أو يقول : فأحضر محضراً 
شرعياً يتضمن وكا جلي الل قورع واتحصار إرثه فى ولده للد تروة مؤر بكذاء 
ثابت عند الخا م المشار إليه الحم ادكو 

فعند ذلك : سأل المدعى المذ كور من الماع المثار إليه الحك برفم يد 
الغائي المذكور عن المكان المذ كور أعلاه » وتسليمه إليه بمقتضى مائبت لديه . 


ل 1ه سم 


فاستخار الله تهالى وحكم برفم يد الغائي المذاكور أعلاه عن المسكان أعلاه 
ولسليمه إلى المدعى المذ كور حك شرعياً إلى آخره . 

* وإ نكانت الدعوى فى ذلك على حاضر : فالصورة تحالهاء غير أن الدعوى 
تكون على الحاضر » والجواب منه » والحسكر عليه نوق الضورة الأول #بيق: 
الام المحة للغائب . وفى الصورة الثانية : يعذر إليه . فإذا ثبت إعذاره عنده 
حك عليه » وأمره يتسلم المدعى به للمدعى . و يكل على نحو ما سبق . 

* صورة دعوى بتمليك غراس فى أرض موقوفة مستأجرة للهة الوقف : 

حدر إن لين الحكم الن بز المالكى : فلان مباشر الوقف الفلاتى » 
أو الناظر الشرعى فى الوقف الفلانى . وأحضر معه فلانا . وادعى عليه لدى الحا 
المثار إليه : أنه استأجر جميع القطعة الأرض الفلانية الوقف الجارى على مصالح 
اللدرسة الفلانية » حسما يشهد بذلك كتاب الوقف المتقدم على تار يخه . الثابت 
مضمونه شرعاً ‏ ويحددها ‏ إجارة شرعية لازمة لازراعة والغراس والاتتفاع 
بالأجور بالمعروف مدة كذا بأجرة معاومة » حسما يشهد بذاك كتاب الإجارة 
المؤرن بكذا » وأنه غرس فى القطعة المذكورة من الأشجار كذا ‏ ويذكر عدتها 
ونوعها ‏ وأن مدة هذه الإجارة انتقضت » وطلب تلاك الغراس المذ كور لجية 
الوقف المذكور من ريعه بقيمته مقلوعاً بعد إسقاط قيمة قلعه » ونسوية الأرض 
من قيمة ذلك » لظهور المصلحة فى ذلك » للهة الوقف المذ كور » وسأل سؤاله عن 
ذلك . فسئل . فأجاب بصحة الاستثئحار وانقضاء المدة و بالغراس المذ كور . وعين 
قيمة الغراس لذ كور. فل يصدقه الدعى على ذلك . ضرت بينة شرعية عادلة من 
عل وخبرة بتقويم الغراس والأعشاب » شهدت عند الام امشار إليه : أن قيمة 
الغراس اذ كور مقلوعا » بعد إسقاط قيمة القلع وتنوئة الأرضن. > كذاوكذا 
درهضاء وأن إبقاء الغراس المذ كور بالقيمة المذ كورة مصلحة للوقف . وثبت ذلك 
عنده الثبوت الشرعى . فند ذلك : سأل للدعى الذكور من الماك المثار إليه 


لد ماهم لد 


إزام المدعى عليه المذ كور برفم يده عن الأرض المذ كورة » وعن الغراس الممين 
5 حَ ببقاء الغراس لحبة الوقف المثار إليه . فاستخار الله كثيراً . واتخذه 
هادياً ونصيراً . وألزم المدعى عليه المذ كور برفم يذه عق الأرن الذ كورة وغ 
الغراس القألم ف ٠‏ وحكم ببقاء الغراس المذ كور لههة الوقف المشار إليه» حكما 
شرعياً » موافقة ذلك مذهبه ومعتقده » مع العم بأعللاف . وذلك بعد أن ذل 
المدعى الذكور القيمة المششهود مها : المعينة أعلاه من ريع الوقف المذ كور إلى 
الدعى عايه الذ كور . وأحضرها إلى مجلس الحكم المن بز المثار إليه » وأقبضه 
إياها . ققيضها منه وكيل شرعى عن المدعى عليه المذ كور أو فقبضها المدعى عليه 
المذ كور منه ‏ قبضا شرعياً . و! يتأخر له من ذلك شىء » قل ولاجل . و بعد استيفاء 
الشرائط الشرعية » واعتبار ماثمب اعتباره شرعاً . و يكل على نحو ماتقدم شرحه . 
0 دى العررط لوو سوه الل بل 
لا سن الك العز يز الشافعى لان » وهو متكلم شرعى » جائز 
كلامه ؛ مسموءة دعواه شر عا » عن فلان الصبى المميز ‏ أو المراهق 0 ١‏ 
درجة الباوغ ‏ وأحضر معه فلانا » وادعى عليه لدى الحا 1 المثار إليه : 
ابتاع م ن فلان الصبى المذ كور اب سس 0 
أ ع د فلان - بالوصية الشرعية المسندة إليه من والده المذ كور من قبل 
تار ممه » اأثابت مضءونها شرعا تحضور وصيته المذ كورة » وإذنه له فى اأبيع : 
يع ا كان الفلاتى ‏ و محدده ‏ بثمن مبائه كذا » وأنه أقبضه المْن وتم 
0 يع الذ كور . وسأل سؤاله عن ذلك . فسئل . فأجاب بالاعتراف . فعند 
ذلك : سأل المدعى اللذ كور من الحام شار إليه : الحم ببطلان البيع فى للبيع 
لذ كور ورده إلى ملك الصبى البائع الذ كور والْمّن إلى الشترى » الماعى عليه 
الذكور. تأعذر الخام إلى المدعى عليه . فذكر : أنه ابتاع من المبى المذ كور 


6” جواهرب + ؟" 


1م حدم 


بإذن الوصى وحضوره » ول يأت بدافم غير ذلك » ثم اعقرف بعدم الدافع واللطين 
لذلك واشىء منه . -فينئذ أجاب الحا امار إليه السائل إلى سؤاله . 2 وحكم 
ببطلان البيع وإيقاء البيم على ملك الصبى 0 ؛ ورجوع المْن إلى المشترى 
الذكوق حك شرعياًء ثانا متقيرا مهيا ضكرا لأفيه ؛ مستوفياً شرائطه الشرعية ‏ 
مع العم بانلخلاف - وإن ن الصبى قد قبض الْمُن من المشترى وا أتلفه . فيقول فى 
الم : وحكم ببطلان ن البيم » ورجوع البيع إلى ملك الصبى وتان ملك 
وعدم الرجوع بالمْن فى ماله » لكون أن العى لا يضمن ما يتافه أو يقول : 
و بإسقاط الم عن الصبى » وعدم الرجوع به فى ماله -حكا شرعيا؛ إلى حر 
ويكل على حو ماسبق . 
* صورة دعوى بالمكم ببطلان البيع ال 3 بغير إيحاب ولا قبول 
الصورة محالها عند الشافعى » فيقول : وأن البيع وقع بينهما بغير إيجاب 
ولاقبول » ولكن على سيل للعاطاة » بغير عقد يح لازم » ويقع بقع السؤال 
من للا 0 1 
فإن أجاب المدعى عليه بالاعتراف . سأل اللدعى من الها 31 الك نطلان 
البيم الذكور ء لكونه وقع على الوجه المشروح أعلاه 
وإن أجاب بالإتكار . فتقوم البينة فى وجه الماعى عليه على عين المبيع 
إنكان مما ينقل » و يشخص ادى الما 1 بن كيك ذاف عم الدرت القتردى 
فند ذلك : يقم السؤال من المادعى بالمكم ببطلان البيع . فيحكم بعد 
الإعذار إلى المدعى 21 ووذ ويك لفل مو 5 شرحه . 
وكذلاك يكون المكم من الشائفهى ببطلان البيم من الصبى »أو الرجل 
الكامل » كلنة موسائدة قرعة عزاء كا تفبخطينة اوسقيرة. وكديك 
المكم من الغسافى فق الأغياء البحنة ؛ كل التكلب ع والزيت النحن» 
والأدهان النجسة ؛ والسرجين . ويسوق الكلام فى كل مجلس حسبه على ي>وماتقدم 


هوه آذ 


* صورة' دعوى وح ببطلان البيم الواقم بين المتبايعين فى المسجد على 
مذهب الإمام أحمد : 

يكتب الصدركا تقدم ‏ إلى آخر وصف البيع - ثم يقول : وأنه ابتاعه منه 
بالمسحد الجامع ‏ أو يمسحد بنى فلان ‏ محضور جماعة من السامين » ويقم السؤال 
والمواب بالاعتراف» أو الإنكار » وتقوم البينة على أن عقد البيع وقم فى المسجد 
الجامع . فإذا ثبت ذلك بالاعتراف أو بالبينة . يأل المدعى من الها 1 العمل 
معه ؟قتضى مذهب الإمام أحمد وما يراه » من عدم سمة البيع وجوازه بالسجد» 
والحسكر ببطلان البيع بمققضى ذلك وثبوته لديه . فيحكر الام ببطلان عقد البيع 
الصادر على المبيم المذ كور بالمسجد » ورجوع البيع إلى ملك البائع » والهْن إلى 
اللشترى » حك شرعياً ‏ إلى آشعره ‏ مع العلم بالللاف . ويكل على نحو ما سبق . 

* وكذلك يكون الحسكر ببطلان البيع فى الأعيان الثابتة للوصوفة » أو الى 
م توصف » ول تسكن مرئية للمتعاقدين عند الشافى أو الالكى . 

* وكذلك يكون المكر من الشافعى ‏ فى أحد قوليه ‏ ببطلان البيع بين 
أعيين أو أعى و بصير . 

وكذلك يكون المكم بيصحة البيع بين أعميين » أو أعمى و بصير عند 
الثلائة » خلافا للشافعى . وقد تقدم ذ كر ذلك فى كتاب الببوع . 

* وأما لللاهى : فإن ترافع الهممان فى شىء منما إلى حنفى : كتب صورة 
الدعوى »كا تقدم . وتحكر الحا بتضمين التلف » وإلزام المدعى عليه بقيمة 
ما أتلفه منها » أو ألواح غير مؤلفة تأليقاً يلهى . 

* وكذلك يكتب صورة الدعوى عنده فى تصحيح البيع » و إلزام الثترى 
بالئن » والحكم ذلك . و إن ترافما إلى شافعى : كتب صورة الدعوى » ووصف 
البيع » ويقع الحم يبطلان البيع » وعدم تغر يم المداف » إلا أن يكون البيع طبل 
الححيج . فإن الإجماع على جواز بيعه وتغر يم المتاف 


ةلم 


* صورة دعوى بالصلح على الإنكار عند من يراه : 

حضر إلى مجلس السك المز بز المننى » أو امالك » فلان . وهو السك 
الشرعى عن مستحق أوقاف الزاوية الفلانية » أو المدرسة » أو غير ذلاك . وأحضر 
معه فلانا » وادعى عليه لدى الما 5 المثار إليه : أن جميع الدار الكائنة بالمكان 
الفلانى و بحددها- وقف بحرم وحبس مخلد » جارية أجوره ومنافعه على الزاوية 
الفلانية على الفقراء والمسا كين » المقيمين بهاء ثم على جهة متصلة . وأن فلانا المدعى 
عليه الذ كور ؛ وضم يده على الدار الذ كورة » وأخر بها وأزال عينها » وتصرف 
فىجميع آلاتما + تضرظ معيناً عذوانا بتبرحق + عل سيل القصب والتمدى .+ 
وطلب عود هذه الدار إلى حالتها التى كانت عليه قبل الهدم ‏ إلى غير ذلاث » مما 
تحررت معه الدعوى شرعاً ‏ وسأل سؤال المدعى عليه عن ذلك . فسأله الام . 
فأجاب بعدم الاستحقاتق . فطلب الخاكم من المدعى بينة نهد له بما ادعاه . هذ كر 
أنه ليس له بينة» وطلب بين المدعى عليه على ذلك . فتوقف وقال : أنا أصالحه 
عال رفعماً للأمان » ودفعاً لهذه اللمصومة . وسأل الحاكم العمل بما يقتضيه الشرع 
الشريف . فاجاب إلى ذلك ورضى الخمم المدعى بذلك . 

فعند ذلك : أحضر المدعى عليه الذ 1 من الدراهم كذا وكذا » ودفع الجلة 
المعينة أعلاه » صلحاً على المدعى به ؛ ودفماً للخصومة . قبل المدعى منه ذلك للهة 
الوقف المذ كور » لما رأى لها فى ذلك من المظ واللصلحة . وقبض ذلك منه على 
هذه الصفة . وصارت هذه الجلة فى بده » ليصرفها فى من عقار يبتاعه لمهة الوقف 
اك . ووقم هذا الصلح مع إصرار الدعى عليه على الإنكا ر إلى حين الصاءح 
و بعده . وجرى هذا الصلح بين التداعيين المذ كورين على ذلاك بين يدى الجاع 
للشار إليه» بطر يقه الشرعى » وحكم - أيد الله تعالى أحكامه ‏ بصحة هذا الصلح 
وازومه ونفوذه » و بسقوط الدعوى بالمدعى به الذ كور » و باستحقاق المدعى عليه 
الذ كور للمكان المدعى به ؛ وما هو من حقوقه ؛ ومن حقوق الركوب والتعلى 


/ااهم وبق 


وغير ذلك من سائر حقوقه » مم إصرار المدعى عليه على الإنكار إلى حين الصلدح 
و عدم الفص بد الذ كرو م سها عات إل آخرهات مم الملل باعثلاف فى 
ذلك . وحض فلان الناظر على الزاوية المذ كورة » ورضى بهذا الصلح » وأقر 
بصحته ولزومه . يكل على تحو ماسبق 

* وإ نكانت الدعوى بمال » وصالح المدعى عليه على مال . فيقول : فالس 
عينه على ذلك فرأى المدعى عليه أن يصالح عن ع هذه الدعوى عال » افتداء 
ليينه ؛ ودفعا للخصومة » مع اعتقاده بطلان هذه الدعوى . فدفم إليه من ماله كذا . 
فقبشه منه اطايحاً عن هذَه الذعوى + ورأى سيدتا الجاك سعة هذا الصلح وجوازه » 
وتفوذه فى حق اللصمين المخذاعيين . وحك بذلك حكا شرعاً - إلى آنخره - مع 
علمه باختلاف العلماء رضى الله عنهم فى مة الصلح على الإتكار . ويكل . 

*# صورة دعوى شفعة الجوار والحكم بها : 

عضت إل علس الحسك المز بز المننى فلان . وأحضر معه فلاناء وادعى 
غلية : أنه اشترى فى مثيه فى تاريخ كذا جميع المكان الفلاتى و تحدده ‏ محقوقه 
كلبا بثمن مباغه كذا » وأنه مالك لميع المكان الفلانى » الملاصق لامكان 
المشفوع من جهة الشرق مثلاً ‏ و محدده ‏ ملكا يح شرعياً » منقدماً على تاريخ 
الشراء » مستمراً إلى حين هذه الدعوى » وأن المكان الحدود فى يد الشترى 
المذ كور . وطالبه بتسليمه إليه حكم الشفعة » حق الجوار والتلاصق لذلاك فى الحدود 

توخية كذاء ويذل له 000 . وسأل سؤاله عن ذلك فسأه الحام . 
فأحات 4 أنه اشترى المكان الحدود فى التاريخ المذ كور لنفسه ‏ أو لأيتام فلان- 
بإذن الحاكم فلان الدين له فى ذلك » وأمرة الكريىم فى ثلاث عقود » الثلث منه 
لان الي » واثلث لفلان ‏ واثلث لفلان» بن ٠‏ الممين أعلاه . يعد أن ثت عند 
الحاكم 1 مى أعلاه أن قيمة المثل له كذاء وأحضر المدعى عليه الكتب الثلاثة . 


وئيت 0 منهن على المكم المشروح أعلاه 4 لدى الحاكم المشار إلبه 


لسداهراج سس 


الثبوت الشرعى . وحكم با ثبت عنده من ذلك . ثم طلب المدعى من الحاكم 
المكر له بالشفءة المذكورة . فعرض عليه المين الشرعية المتوجهة عليه شرعا . 

تأجاب إليها و بذها . لخلفه المام فى مجلس حكه اليين الشرعية المستوفاة 
أنه حين عل بشراء المكان المذكور » سارع لطلب الشفعة الواجبة له كم الجوار 
والتلاصق لملكه امن كور » وأشهد عليه بالطلب عند ذلك » ولم يؤخر الطلب ؛ 
ولاصدر منه ماييطل حقه من الشفعة بقول ولا فعل » وأنه يستحق أخذ المكان 
المذكور بالشفعة . لفك أحلف بالقاسه لذلك . 

فمند ذلك : أجابه إلى ماسأل » وحكم له بالشفعة المذ كورة . والَزْم المشترى 
فلان بتسليم المكان المذكور إليه » وأذن له فى قبض نخلير القن المذ كور من 
الشفيع المبتاع للم ارماك إلى آخره - مع الم بالملاف » ثم بعد ذلك 
وازومه شرعاء سل الشترى الذ كور إلى الشفيع لذ كور » جميع الكان المذ كور . 
قنسامه منه » ول يبق للمبتاع لهم فى ذلك حق » ولا بقية من حق »ء ولا ملك 
ولاشبهة ملك » ولاحصة ولا نصيب » وقبض التكام للأيتام نظير الم المذ كور » 
بقدر حصصهم الختصة بهم من ذلك قبضأ شرعياً , و أبرأ الشفيع من ذلك براءة 
شرعية . ويكل على و ماتقدم شرحه . 

* صورة دعوى بمكان بيد شخص » وادعاه شخص آخر » والمكم بتقديم 
بينة صاحب اليد : 

حضر إلى مجلس المكر المزيز الشافعى فلان وفلان . وادعى البدى 
بذ كره على فلان المثتى بذ كره : أنه يلك جميع المكان الفلاتى _و يوصف و محد 
ملكا شرعياء وأن يده عليه بد عدوان » وأن له ببنة شرعية نهد بذلك : وطالبه 
برفع يده عن المكان المذ كور» وتسليمه إليه . وسأل سؤاله عن ذلك . فسأله الحا كم. 
فأجاب المدعى عليه المذ كور : أن ذلك ملكه » وأن بده عليه بد حق غير عدوان . 
فأقام كل منهما بينة أن المكان له . وقبلها الام المشار إليه » لما رأى معه قبولها 


لدبةؤوم ا 


شرعاء ثم ذلك سال صاحب اليد الحاكم المثار إليه : أن يحم له بالكان 
المذكور » الحصول البينة الشرعية مع اليد . واستقرار مملكه على المكان المذ كور » 
دون المدعى حكم إقامة النية 4 وخفيول قوف اليل عل ذلك فاعدر لفزييه 
المد كوو يمد أن حلف المدعى المذ كور : أنه مستحق لذلك » وأن من شهد له به 
صادق فى شهادته . فاعترف المعذر إليه بعدم الدافم والمطعن لذلك و بشىء منه 
الاعتراف الشرعى » وثيت اعبرافه بذلك وحريان حلف الخالف المدذ كورغل 
ذلك لديه الثبوت الشرعى ٠‏ 

فمند ذلك : أجاب السائل إلى سؤاله » وأشيد على نفسه الكريمة بثبوت 
ذلك عندهء والمكر بموجبه » ومن موجبه : تقديم يينة صاحب اليد » و إن 
عارضتها بينة ملك أو وقف » واستقرار ملك فلان على ا مكان المذ كورء لانضهام 
يده إلى بينته حك شرعياً ‏ إلى آخره مع الملل باللللاف . و يكال على تحومام بق 

* صورة دعوى على ممتنع عن الحضور إلى مجلس متعزز متمرد : 

حضي ال لش - الم: بز الفلاتى بين يدى سيدنا فلان الدين فلان . 
وادعى على فلان » المنصوب الشرعى عن فلان » المتنع عن الحضور إلى مجاس 
ال العن بز » التعز المتمرد » أو المتوارى » وسماع الدعوى عليه » ورد الجواب 
عنه » الثابت امتناعه وتعززه وكرده» واختفاؤه وثوار به » لدى الحا 1 المشار إليه » 
الثبوت الشرعى بالبينة الشرعية » بعد أن أنفذ إليه الحا 5 الشار إليه أولا» وأمره 
بالمضور فل يحضر » ثم تقدم إليه ثثانيا مم جماعة من ذوى الشوكة . فاختى 
ول يظلفروا به . فنصب عنه النصوب اذ كور» لله بقدرته على القيام بأداء مافوض 
إليه من سماع الدعوى على فلان المتمرد امذكورء ورد الجواب عنه على الوجه 
الشرعى . ادعى المدعى المذكور على المنصوب المذ كور : أنه يستحق فى ذمة فلان 
المتمرد المذ كور كذا وكذا . وسأل سؤال المنصوب عن ذلك . فسثل فأجاب 
بقوله : ينبت مايدعيه . فأحضر المدمى المذ كوركل واحد من فلان وفلان 


سم ٠م‏ يك 


وفلان . فأقاموا شبادتهم لدى الما ص المثار إليه بذلك » فى وجه المنتصوب 
المذ كور . وقبلهم الحخاكم الثار إليه القبول الشرعى . ثم طلب المدعى المذ كور 
من الحاكم الثثار إليه الك له ذلك ؛ والقّس المنصوب بين المدعى المذ كور على 
استحقاق ذلك فى ذمة المتمرد المذ كور » وعلى عدم المسقط لذلك ولشىء منه . 
خل فك أحلف بالقّاسه لذلك . وثبت حر يان حلفه على ذلك لدى الام المشار 
إله القبوت الشرعن .. ثم أرسل الحاكم » ونادى بصورة الحال » وماجرى فى هذه 
القضية فى محلة المدعى عايه » و باحضاره حتى يعذر إليه فى ذلك . وأعلم أصدقاءه 
بماجرى عنده بسبب الدعوى المذكورة » وأنه أوقف الأمر إلى ثلاثة أيام من 
تأر كه .:فإن بان خلا فاصدومن الذعوى وشهادة الشيود» وإلاحكت عليه:. 
فإذا مضت الأيام الثلائة » واستمر المتمرد على عدم الحضور لجاس الحكك » ولم يصل 
جواب عن ذلك » ونكن الدمزاراً بعد ذلك » وثيت بذلك عرده » واختفاؤه وتءززه 
عن الحضور مجلس الحم العذ بز» بسبب الدعوى المذ كورة . وسأل المدعى المذ كور 
الحاكم المثار إليه الحكه ذلك . أعذر إلى المنصوب الم كور . فإذا اعترف 
بعدم الدافع والمطعن ولشىء منه . أجاب السائل إلى سؤاله » وحكم بموجبه حك 
شرع »تامأ كيرا مرضي » مسكولا فيه منتوقاً شزائئلة الشررعية ..واعبار ماي 
أعتباره شرعاً » من تشخيص الماعى المذ كورء التشخيص الشرعى » ومعرفة المتعزز 
اللذكور» المعرفة الشرعية . و يكل على نحو ماسبق . 

#اوإن شاه كتت أولاً : لما قامث البينة الشرعية عند سيدنا فلان الدين 
الحا كم الفلانى بتعزز فلان عن الحضور مجلس المسكم المزيز وتمرده » بعد طلبه 
مراراً» والنداء فى مجلسه بذلك . وئيت ذلك لديه الثبوت الشرعى » ادعى فلان 
على فلان ؛ المنتصوب الشرعى عن فلان » الثابت تعززه وتعرده » وامتناعه من الحضور 
الثبوت الشرعى : أنه يستحق فى ذمة فلان المتمرد المذ كور كذا وكذا . ويكل 
على حو ماسبق من الجواب » و إقامة البينة » وجر يان الحلف والإعذار للمنصوب 


0 الس 


بعد الإمهال »كا تقدم ؛ والكر بالموجب - إلى آخخره . 

* صورة دعوى الزوجة يجب الزوج : 

حضر إلى مجلس المسكم المز يز فلان وفلانة » وادعت فلانة المذ كورة على 
زوجها فلان المذ كور : أنه زوج بها نزو يجأ شرعياً » بولى مرشد » وشاهدى 
عدل » وصداق معلوم » وم تعلم المذ كورة به عيبا ثبت به لما الخيار والفسخ . والعقد 
على ظاهر السلامة » وأنه سلي من العيوب . َل من الجب والمنّة » وأنها اطلمت 
الآن على أنه مجبوب » ولم يقدر بهذا العيب على وطنها . ولا يعكنها للقام معه »ا 
فى ذلك من الضرر » وأنها حين عاءت بذلك : اختارت الفسخ والمفارقة على 
الفور» دون التراخى . وسألت سؤاله عن ذلك فسثل . فأجاب بصحة دعواها . 

فعند ذلك : خيرها الحاكم بين اللقام معه » أو الفسخ . فإن اختارت القام 
معه فلا كلام . وإن اختارت الفسخ » سألت الحاكم : أن يمكنها من فسخ تكاحها 
من عصمة زوجها المذ كور . فقال لها : مكنتك من ذلك . فتقول بعد ذلك : 
فسخت تكاحى من عصمة زوجى فلان بالسبب للذ كور فسخ شرعياً » ثم تسأل 
الاك أن حك ا بذلك . فيجيبها إلى ذلك » بعد أن يعذر الزوج » ثم يقول : 
حك شرعيا إلى اخروت وفرق يتبما الغريق الشرعن.. 

وكذلك يفعل فى الجنون والجذام والبرص . فإن اعترف بصحة دعواها » 
وإلا فتقام البينة . فإذا ثبتت دعواها يقم اختيار الفسخ و المكم بموجبه» كا تقدم 
شرحه . و يفرق القَاضى يينهما . 

* صورة دعوى بالفسخ بالعنة : 

شرق الاين الحكم الم تزفلانة وزوجها فلان . وادعت فلانة 
الذ كورة على زوحها المذ كور: أنه زوج مها تزويحاً ٠‏ عا إلى آخر ماتقدم ‏ وأنه 
عنين » لاقدرة له على وطهاء ولا يمكنها المقام معه ‏ لما عامها فى ذلاك من الضرر» 
وأنبا حين عامت بذلك : اختارت الفسخ والمفارقة له . وسألت سؤاله عن ذلك . 


ا لالام سد 


فسئل . فإن أجاب بالاعتراف ‏ و إلا فتقام البينة بالزوجية . وعلى إقراره بالعجز عن 
إصابّها » وجاعه ها ء لكونه عنيناً لاقدرة له عليها بدعوى محررة » وقبول الجا 
البينة ‏ ثم بعد ذلك يؤجل القاضى هذا الزوج 0 ؟ 
ور ةاون عونا عن وقت المسألة لذلك » ويأمرها بتمكينه من الجاع . فإذا 
منت السنة الذكورة التضمنة لافصول الأر بعة . فيتبين بانقضائها عدم الجاع مم 
تمكيتها إياه من نفسها » مع سلامة شأنها» واعتدال أحوالها . فإذا مضت المدة 
يات انوجة الجاع حضور زوحها المذكور الفراق منه» وفسخ نكاحها من 
عصمته تحق تجزه عن الجاع . وصدقها على تحزه وعدم الجاع منه لحا ء و بقاء بكارتها . 

فمند ذلك مخيرها الحا 1 بين القام معه على ماهو عليه لق الزوحية القامة 
بينهما و بين الفرقة بينه و يينبا ٠‏ فإن اختارت التفريق فسخ الحا 1 عقد الزواج 
ورفعه » وأبانها منه » وقطم عصمة الزوجية بينبما قطما حرمت به عايه » فلا نحل له 
إلا ادجو حّ الزو<ية الشرعية - إل اه ٠.‏ 

* و إن ادعى الإصابة فى ٠دة‏ النأجيل » وأنكرت . فيقول : ثم بعد مغى 
المدة المذكورة » سألت الزوجة المذ كورة الحا م تخضور: زُوَجَيا ال كور الفراق 
مئة ٠‏ وفسم نكاحيا من عصمته لق ره عن الجاء 5 فادعى الزوج إضابة روحته 
الذ كوزة وا نكرت قات الها 1 نسوة عفيفات صالحات . مسامات حرائر » 
أحيات من أزلاك اطيرة بالكارة كارن | كل نظرء ثم شبن كاتا 
الأصلية غير معابة . ويثبت ذلك ويكل الفسخ اننع وان خلفت الراة 
ممع شهادة النسوة » كان أحسن وأحوط لاخروج من الخلاف على قول من قال : 
إن البكارة تعود . فيقول : وحلفها امام احتياطا على ننى الإصابة وعدم الجاع . 
وحينئذ : حصل الفسخ » وإن طلب الزوج محليقها مرىل غير بينة ٠.‏ فيةول 
بعد تمام الدعوى والجو اب » ومغى مدة التأجيل وطلبها للفراق : فالتمس الزوج 
بعينها على عدم الإصابة » لخلفت بالله المي هين شرعياً » جاممة لمحانى الحلف شرعاً 


سسا 10م سدم 


أنها على البكارة » وأن هذا الزوج ما أصابها ولا وطنها . وهو على الءنة إلى الآن . 
ويثبت عند الحام بذلك تمزه عن الإصابة . ويكل على نحو ماتقدم شرحه . 
وإ نكانت ثيبا : فيكتب صدر الدءوى كا تقدم إلى قوله ‏ الفصول 
الأربعة ‏ فادعت الزوجة بقاءه على العجز عن الإصابة . فاعترف الزوج بذلك . 
و إن ادعى الإصابة وأنتكرت حلفها »كا تقدم . و يذكر الفسخ على نحو ماسبق . 
* صورة دعوى الزوج أن بالزوجة جنونا أو جذاما أو رتقا أو قرنا : 
حضر إلى مجلس الك المز يز الفلانى فلان وفلانة » واعترفا أنهما زوجان 
متنا كان بولى مرشد ؛ وشاهدى عدل » وصداق معلوم ؛ وأن الزوج زوج بزوجته 
للنتكوزة عل اباطلية ين السوي ع خلية مخ القن أو ارق + أو اللدون :+ 
أو الجذام أو الببص » وأنه علم قبل وطئها أن بها كذا وكذا . ولا يمكنه القام 
معها » ولا تتأتى المقاصد الأصلية من التكاح والمشرة بذلك » وأنه لما عل بهذا 
العيب أمسك نفسه عنها . وطلب الفسخ والفراق على الفور دون التراخى » و يختار 
ذلك . وسأل سؤالها عن ذلك . فسثلت . فأجابت بالإنكار . فأقام الزوج جماعة 
من الشبود العدول . ويم فلان وفلان وفلان . فشهدوا فى وجه الرأة : أنه تزوج 
بها على وجه اللو من العيوب المذ كورة » وأنها يجنونة » أو مجذومة ؛ أو برصاء 
أو غير ذلك . وإنكان العيب مما حت الإزار ما لايطلم عليه الرجال غالبا 
كالرتق والقرن ‏ فيكشفها النساء اللانىيثبت ببن ذلك . فإن شهدن بذلك وقبلون 
الحا ؛ وحم بصحة ما ادعاه . فيقول : ثم إن الزوج اختار الفسخ . وطلب 
الفرقة . وصرح بذلك . وكان قبل الدخول بزوجته المذ كورة و إصابتها » ثم 
سأل الحم الإشهاد على نفسه بثبوت ذلك والحسك بموجبه . فأجابه إلى سؤاله . 
وح بذلك و برفم النكاح الذىكان بينهما » و بقطع العصمة ينها » حك شرعياً - 
إلى آخره - و يكل على نحو ماسبق . 


* صورة دعوى فى ميزوحة عتقت زوحها عبد : 
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حضر إلى مجلس الحم الم بز الفلاتى فلان بن عبد الله مماوك فلان » 
وقلانة بنت عبد الله عتيقة فلان : وادعت الزوحة الذ كورة على زوحها للد كرو أنه 
اتزوج بها » وى رقيقة » وهو رقيق » بتكاح سميح شرعى » ولى مرشد وشاهدى 
عدل » على الوجه الشرعى بإذن سيده المذكورء بصداق معلوم عندهاء وأنها 
عتقت » وهو رقيق الآن . وتختار فسخ نكاحها من عصمته » وعدم المقام معه . 
وتسأل سؤاله عن ذلك . فكلفها التبوت لذلك . فائبتت التزويح والإعتاق ع 
و بقاء الزوج على الرق لدى اللا 1 المشار إليه القبوت الشرعي بالبيئة الشرعية فى 
وجه الزوج المذ كور , بعد تشخيصهما عنده التشخيص الشرعى . وحينئذ سأات 
الزوجة من الحا فسخ تكاحهامن زوجها المذ كور بهذا المتتضى . خَيرها بين 
البقاء والفسيخ . فاختارت الفسخ والفرقة . وصرحت بذلك . فأنفذ اليا 1 55 
ذلك وأمضاه + وأوقع الفرقة بينبما » وصارت الزوجة المذ كورة مفارقة عنه » 
بائنة عن تكاحه , لاتحل له إلابعقد جديد بشروطه الشرعية . وحكم نايد الل 
كانه مرتحن ذلك عكا عرعا حال أخرهب و يكل عل عو شد قرس 

* صورة دعوى فى زوحين "نبت بينهما رضاع وقرق بينهما : 

يكتب على ظهر الصداق ٠‏ و إن كان قد كتب محضر » فيكتب علل ظهره . 

لما قامت البينة الشرعية عند سيدنا فلان الدين الام الفلانى يحريان عمد 
التكاح بين فلان وفلانة المذكوين باطنه . بشهادة فلان وفلان ؛ وقبلبما الخاكم 
المثار إليه القبول الشرعى ٠‏ و بشهادة فلان وفلان الواضعين خطوطهم آخر الحضر 
المسطر باطنه : أمهما أخوان من الرضاع ‏ أو أن بينهما رضاعا # شرعيا محرما قبل 
اللوليكدن انواة حية بلغت نسم نين أو أ كثر سن رضعات متفرقات 
كاملات من غير قطم ولا تبعيض » ووجود السبب المقتفى لارصات ارم للتكاح 
الشرعى » ونشخيص الزوجين المذ كورين عنده التشخيص الشرعى » واستنطاقهما 
بالجلس المثار إليه . فاعترفا بذلك ؛ وأن ذلك ظور للها الآن » وئبت ذلك جميعه لدى 
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الاك المشار إليه » الثبوت الشرعى » على الوجه الشرعى » فس تكاحهما » وفرق 
ينهما التفر يق الشرعى » وحرم اللجع بينهما بالرضاع المذ كور » كا يحرم بالنسب . 
وتارة لايسترف الزوجان بذلك » فيثبت بشهادة رجلين » أو رجل وامرأتين » 
أو بأربع نسوة » ولا يثبت الإقرار به إلا برجلين . وقد تقدم ذكر ذلك فى باب 
القضاء . ولا تقبل الشهادة به مطلقاً أن يينهما رضاع » أو حرمة عند الأ كثر » 
بل يشترط التفصيل وذكر الشروط . ولا يكنى فى الأداء حكاية القرائن بلا تعرض 
لوصول الابن إلى الجوف » ولا الرضاع الخرم ء وإن حصل الوطء مع الجول . 
واطاة عدم روعي لامو الل 

» صورة دعوى فى إبطال بيع الوصى بغير غبطة ولا مصلحة و بتفريطه : 

حضر إلى مجلس الحم العز يز الفلانى فلان » المنصوب الشرعى عن فلان 
الحجور عليه حجر الشرع الشريف - أو فلان الثابت رشده وفك الحجر عنه 
و إطلاق تصرفاته الشرعية ‏ من مجلس الح العزيز الفلانى » وفلان . وادعى 
المبدى بذكره على المثنى بذكره : أن من الجارى فى ملسكه وتصرفه واختصاصه 
جيم المكان الفلاتى ‏ و يوصف و يحدد ‏ انتقل ذلك إليه بالإرث الشرعى من 
والدد فلن الك كور وأن المدعى عليه واضم اليد على المكان المذ كور بغير طريق 
شرعى » وطالبه برفع ,ده عنه وتسليمه إليه . وسأل سؤاله عن ذلك . فسئل . 
فأجاب بصحة الدعوى فى وضع اليد » عقتضى أنه ابتاع ذلك من فلان الفلانى 
الوصى على فلان المذكور من جبة والذه المذ كور» بمقنضى وصية شرعية ثابتة 
بالشرع الشريف من قبل تار يمخه بثمن مباغه كذا ٠‏ نسل المبتاع من بائعه المذ كور 
بمقتضى ذلك » وهو فى يده وملكه . فأجاب المدعى المذ كور : أن الوصى المذ كور 
باع المكان المذ كور من غير اححتياط » ولا غبطة :وان مقضرا مقطا فيهت..ويافه 
يدون عن اتلد ون البيع يينهما فى ذلك كان فاسداً لما حصل فيه من الشروط 
الفاسدة الغخالفة للبيع على المحجور عليه . 
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فإن كانت الدعوى عند حنبلى . فيقول » مع ذلك : وأنه غين فى ثمنه غبت 
فاحشاً » وقيمته يوم تار مخه أ كثر مما باعه به » وأن له بنة شرعية تشهد بذلك . 
ْم أحضر كل واحد من فلان وفلان وفلان . وأقاموا شهادتهم بذلك لدى 
الام المثار إليه . وقبلهم القبول الشرعى . فإ نكان البيم من وكيل قد خالف 
أمر موكله . فيقول فى الجواب من المدعى : إنه كان وكل فلانا فى بيع الكان 
المذكور بثمن مثله . على وجه النظر والاحتياط » ممن برغب فى ابنياعه منه لفلان 
بعينه » أو مطلقاًء بكذا وكذا . وأن الوكيل المذك.ر خالف أمره » و باعه بدون من 
مثله » وهو غبن فاحش » أوكانت قيمته بوم المقد كذا وكذا » وقد باعه بكذا » 
وسل المكان المذكور إلى المشترى , وليس له ذلك شرعاً » لسكونه مخالقاً لأمره » 
مقصراً فيا ولى عقده » وأن المدعى عليه المذكور لم يلك المكان المذ كور » وهو 
باق على ملك الموكل . ويازمه رد إليه ؛ ورقع يذه عنه ؛ للحصل مر الخالفة 
الشروحة أعلاه . وأن بيعد باطل مقتفى ذلك . وأحضر بينة شرعية شهدت 
لدى الما ُ المثار إليه بذللك » و بالتوكيل على الصفة المشروحة أعلاه . قبلها الحا 3 
المثار إليه » لما رأى ممه قبوها شرعاً . وعند ذلك : سأل المدعى المذكور من 
الا 5 الثشار إليه : إلزام المشترى المذ كور برفع يدد عن المكان المذ كور» وتسليمه 
له . فأعذر إليه بذلك . فاعترف بعدم الدافع والمطعرت لذلك » ولشىء منه 
الاعتراف الشرعى . وئبت ذلك لدى المأ 8 المشار إليه بالبينة الشرعية » الثبوت 
الشرعى . وحينئذ : أمره الا المشار إليه برفم يددعن المكان المذ كور وتسليمه 
لمستحقه شرعاً . فسله إياه . فتساده منهتنسلما شرعيا بالتخلية الشرعية . ويكل » 

و إن أذن الموكل للوكيل فى الدعوى . فيدعى ؛ لأنه هو المباشر للبيع ٠‏ وذلك 
أحسن » وكذلك يفعل فى يم أمين الحكى على اليتى بدون من المثل . وقد 


تقذم شرحه . 
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* صورة دعوى يموالة على شخص بدين . وأنسكر الحوالة . وطالب الميل 
بالدين الأعصلى : 

حضر إلى مجاس الحم العزيز الفلانى فلان وفلان . فادعى الأول مهما 
على الثانى : أن له فى ذمته حق شرعى كذا وكذا . وطالبه بذلك . وسأل سؤاله 
عن ذلك . فسئل . فأجاب بصحة دعواه » وأنه أحاله ذلك جل لشن نسي 
فلانا » حوالة شرعية » بالإيجاب والقبول » والرضى المحتبر من كل منهماء محم 
أن للمبدى بذ كرهفى ذمة فلان المذ كور دينا شرعيا » مواقا لذلاك فى القدر والجنس 
والصفة والماول . أو التأجيل . فسأل الما َ احتالالمذ كور » وهو المدعى ا مذ كور 
فأنكر الحوالة ٠.‏ رج الماعى عليه الحيل المذ كور » شم عاد و بصحبته شاهدان 
عدلان » هما قلان وفلان . فشبدا بصدور الحوالة المذكورة على الال عليه » 
و بالرضى بالحوالة المذ كورة . وقبلهما الحاكم المثار إليه القبول الشرعى . وثئبيت 
ذلك . عنده ثبوتاً شرعياً » ثم سأل المدعى عليه » وهو الحيل المذكورء الحاكم 
المشار إليه الإشهاد علي فسه بثبوت ذلك عنده » و الحكمى بموحبه . فأجاب إلى 
ذاك وك بموجبه » ومن موجبه : رفع الطلب عن الماعى عليه » و إلزام الحال 
عليه اللذكور بحم صدور الموالة المذكورة على الوجه الشرعى ؛ حك شرعياً ‏ إلى 
الروك لهل ساس + 

* صورة دعوى على شخص تعن شخصاف دين فى ذمته لشخص » وأنكر 
الضيان : 

حضر إلى مجلس السك العز يز الفلانى فلان وفلان . وادعى الأول منهما 
على الثانى : أنه شمن له فلان الفلانى مأكان له فى ذمته من الدين الشرعى » وهو 
كذا وكذاء ذمانا شرعياً فىالذمة بإذنه له فى ذلك » وأقر أنه ملىء بما ضمنه » قادر 
عليه » عارف عمنى الغمان ولزومه شرعاً » و بالمضمون له . وطالبه بلمبلغ المضمون 
المذ كور . وسأل سؤاله عن ذلك . فسئل . فأجاب بالإنكار. فأقام الدعى 


المذ كور ببنة شرعية بالدين والغمان والإذن » وإقرار الضامن بالمعرفة بالمضمون له 
فيه » ويعنى الغمان . وثبت ذلك عند الحاكم الغاز إله القبوات الشرعى .وعسس 
ذلك سأل المدعى المذكور إلزام المدعى عليه المذكور له بالقدر المضمون فيه . فأجابه 
لاف ونم الضامن المذكور ,ذلك إإزاماً شرعياً . ويكمل على نحو ما سبق 
فى صور الحوالة . 

* صورة دعوى فى قضاء الحا بعلله : 

شال لين الحم الم بز الفلاتى فلان وفلان . وادعى الأول منهما 
على الثانى بكذا وكذا. وسأل مؤاله عن ذلك . فسئل . فأجاب بالإنكار» ثم 
زع الماعى : أن الما 0 المغار إليه يشمد له بذلك . وكان الا 1 ذا كا ده 
الواقعة » ولصحة ماادعاه . فأل الما د أ م له عل اللدعى عليه بعامه فى ذلك . 
فقال الماك المدعى عليه : لى علم ومعرفة بما يدعيه عليك من الدين » وهو كذا » 
أفضيته أو أرأك , أوسقط ذلك عن ذمتك بطري.ق شرعى ؟ فإن أقّت على ذلك 
بينة . وإلا قضيت عليك بعالى . نما أقام لى ذالك بينة » ولا اءترف المدعى بقبص 
ذلك » ولا بسةوطه عن ذمة المدعى عايه بوجه شرعى إلى <ين الدعوى . خينئذ : 
سال المذ المذ كووالها 0 المثار إأيه : أن ل له على المدعى عليه بعامه فى ذالك . 
فأجاب سؤاله » ورأى فى مذعبه » وماأدى إليه اجتهاده : جواز الح » وتنفيذ 
القضاء بعلمه . وكان ققمبا عالاً بأدلة الشرع وعلل المسائل . لمكم على المدعى 
عليه للمدعى الذكور بعلمه . وقفى عليه بالمبلغ المدعي بهء وهو كذا وكذا ‏ 
وكونه ثابتا فى ذمته . وألزمهالخروج منعبدته » وأشبد على نفسه الكريمة ذلك 
من حضر مجلس حكه وقضائه » وهو نافذ القضاء والح ماضيهما . ويكتب 
التارريخ والحسبلة مخطه . انتبى والله أعم : 


وما ,تعلق به من الأحكام 

الأصل فى العتق : قوله تعالى ( + : ” و إذ تقول للذى أنعم الله عليه 
وأنعمت عليه) قال أهل التفسير ( أنم الله عليه ) بالإسلام (وأ نعمت عليه) بالمتق . 
وقوله تعالى ( فتحر ير رقبة ) فى مواضع من القرآن . 

وروى واثلة بن بن الأسقع قال « أتيت النى صلى له عليه وس فى صاحب 
لنا أوجب النار بالقتل . فقال : أعتقوا عنه رقبة» بعتق الله بكل عضو منها عضوا 
منه من النار » وقال صلى الله عليه وسلم « الولاء لمن أعتق » . 

وأجمعت الأمة على سمة العتق » وحصول القربة إلى الله تعالى به . 

ولا يصح الاعتاق إلا من المكلف المطلق ؛ سواء كان كافرا أو مسلا . 
ولا يصح من الصبى والجنون » والحجور عليه بالسّفه . ويصح تعليقه بالصفات 
وإضافته إلى جزء شائع ومعين . 

وصر يح لفظه : بالتحر ير والإعتاق . فإذا قال : « أعتقتك» أو أنت عتيق » 
أو معتق » أو حررتك » أو أنت حرء أو محرر © عتق وإن لم ينو ٠‏ وى « فك 
الرقبة » وجبان . أظبرها : أنه صر يح أيضاً . والكنايات : « كقوله . لامك 
لى عليك » أو لابدء أو لاسلطان » أو لاسبيل » أو لاخدمة 6 إن نوى الإعتاق 
مها عتق . وكذا لو قال لأمته « أنت سائبة © أو قال لعبده « أنت مولاى 6 واو 
قال لعبده « أنت حر » ولأمته « أنت حرة » حصل العتق بلا نية . ولو أخطأ فى 
التذكير والتأنيث . ولو قال لعبده « جعلت عتقك إليك » أو خيرتك » ونوى 
تفويض العتق إليه » فاعتق نفسه فى المجلس : عتق » ولو قال « أعتقتك على 
ألف » أو أنت حر على ألف » فقبل . أو قال له عبده « أعتقنى على ألنٍ » 
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فأجابه » عتق فى الخال . ولزمه الألف ء ولو قال لعبده « بعتتك بسلك منك كدا » 
قال « اشتريت » صح البيع وعتق فى الخال . وعليه ما التزم . و يكون لاسيد 
الولاء عليه . 

ولو أعتق جارية حاملا عتق الجل أيضاً » ولو استثنى فقال « أعتقتك دون 
الجل » لم يصح الاستثناء . ولو أعتق الجل عتق دون الأم . ولوكانت الجارية 
لواحد ؛ والجل لآخر . فأعتق أحدها ملكه » لم يعتق ملك الآخر . 

وإن كان بين شر يكين عبد . فأعتقه أحدها » أو أعتق نصيبه : عتق نصيبه 
إن كان معسرا » و بقى نصيب الشريك رقيقا . و إن كان موسراً سرى العتق . 
وعليه قيمة ذلك النصيب . 

واستيلاد أحد الشريكين الجارية » وهو موسر . فعليه قيمة نصيب 
الشريك . وللشريك أيضأ حصته من مبر الثل . ونديير أحد الشريكين 
لا سرى إلى نصيب الآخر . 

ومن ملك وهو من أهل التبرع ‏ أحد أصوله وإن علا » أو أحد فروعه 
وإن سفل » عتق عليه » سواء ملسكه بشراء أو اهاب » أو إرث » أو غير ذلك . 
ولا يشترى للطفل قريبه . ولو وهب منه » أو أوصى له به . فإ نكان كسوبا » 
فللولى أن يقبله ويعتق . وينفق على نفسه من كسبه . وإن كان الصبى معسراً 
فلاوى القبول أيضاً . ويعتق» وتسكون نفقتهفى يبت الال . 

وإن كان الى موسر : ل يقبل الولى المبة ولا الوصية » ثم يعتق على 
الصبى . و إن دخل فى ملك شخص فى مرض موته من يعتق عليه » فإ نكان قد 
ملكه بإرث أو هبة » أو وصيةله به : عتق عليه . ويعتبر عتقه من الثلث . و إن 
كان على الشخص دبون 2 فاشترى قر يبه صح . 

الحلاف المذ كووق ستائل الباب 

اتفق الأيمة على أن التق من أعفلم القربات الندوب إليها ‏ فلوعتق شقصاً 

له فى مملوك مشترك ؛ وكان موسراً » قال مالك والشافعى وأحمد : يعتق عليه 


ممم ا 


جميعه » ويضمن حصة شريكه . وإنكان معسراً عتق نصيبه قط . وقال 
أنو حنيفة : تعتق حصته فقط . ولشريكه الميار بين أن يعتق نصيبه » أو يستسعى 
العبد » أو يضمن لشريكه المعتق إن كان موسر . فإن كان معسراً : فله اللبيار 
بين العتق والسعاية » وليس له التضمين . 

ولوكان عبد بين ثلاثة . لواحد نصفه . وللاخر ثلثه 2 وللا خرسدد» 5 
تأعق ماعن الفرت و والدى مكمايا قزنان واعن + رركا ركلة 
فأعتق ملكبما . قال مالك فى الشهور عنه : يعتق كله » وعلمهما قيمة الشقص 
الباق بينهما على قدر حصتهما من العبد . ويكون لكل واحد منهما من ولاه مثل 
ذلك . وقال أبو حنيفة » والشافجى وأحمد : عليهما قيمة حصة شريكهما يينهما 
بالسوية » على كل واحد نصف قيمة حصة شر يكه . وعنمالك رواية مثل ذلك . 

فصل 

لو أعتق عبده فى مرضه » ولا مال له » ول تجز جميع الورثة المتق . قال 
أنو حنيفة : يعتق من كل واحد ثلثه » و يستسعى فى الباق . وقال مالك والشافعى 
وأحمد : بعتق الثلث بالقرعة . 

ولو أعتق عبداً من عبيده لا بعينه » قال أبوحنيفة والشافنى : مخرج أيهما 
شاء . وقال مالك وأحمد : مخرج أحدم بالقرعة . 

ولو أعتق عبداً فى مرض موته » ولا مال له غيره » وعليه دين يستغرقه . قال 
ألو حنيفة : يستسعى العبد فى قيمته . فإذا أداها صار حرا . وقال مالك والشافمى 
وأحهد : لا ينفذ العتق . 

ولو قال لعبده ‏ الذى هو أ كبر منه سنا هذا ابنى . قال أبو حنيفة : 
يعتق . ولا يثبت نسبه . وقال مالك والشافمي وأحمد : لايعتق بذلك . ولو قال 
ذلك لمن هو أصغر سنا لا يعتق أيضاً . إلا فى قول للشافعى . سمحه بعض أهابه . 


والختار إن قصد إ كرامه لم يعتق . 


سد لاه مد 


ولو قال : إنه لله » وثوى به المتق . قال أبو حنيفة : لا يعتق » وقال مالك 

والشافمي وأنهق: يعتق : 
يي 

ومن ملك أبويه أوأولاده :“أو أعداوة أوحداته » قروا أو يدوا : 
فبنفس اللك يعتقون عليه عند مالك . وكذلك عنده إذا ملك إخوته أو أخوائة 
من قبل الأم أو الأب . وقال أبو حنيفة : يعتق هؤلاء عليه » وكل ذى رحم 
بحرم عليه من جهة النسب . ولو كانت امرأة : لم يجز له تزوجها .وقال الشافعى : 
من ملك أصله من جهة الأب أو الأم » أو فرعه وإن سفل» ذ كرا كان أو أتى : 
عتق عليه » سواء اتفق الولد والوالد أو اختلفا » وسواء ملكه قبراً بالإرث 
أو اختياراً » كالشراء والهبة . وقال داود : لاعتق بقرابة . ولا يازمه إعتاق من 
اي 

فرع : شخص عتق عليه رقيق ولاولاء له» وصورته : ما إذا شهد محرية 


عبد ء ثم اشتراه . فإنه يعتق عليه » ولا ولاء له ولا للبائم . 


امقر : وهو يشتمل على صورحكية وأهلية ولما ع.د : 

ذكر المعتق ونسبه » وذ كر العبد وصفته وحليته » وأنه أعتقه لله من غير 
عوض » وأنه لا سبيل له عليه بعد عتقه إلا سبيل الولاء الشرعى » وذ كر إقرار العبد 
له بسابى الرق والعبودية إلى حين العتى . ووقوع ذلك فى حال صحة المقل واابدن » 
وحواز الامر » ومعرفة الشهود مهما ء والتاريم . 

قال الأصمعمى : معت شبيباً يقول : كنا فى طريق مكة . لخاء أعرابى ىُْ 
وم صائف شديد الحر ؛ ومعه جارية سوداء وصيفة . فال أفيم 0 


فقلنا : نعم . وحضر غداؤنا » فتلناله : أصب من طمامتا . قال : إنى صام 1 


سس سن لد 


ققلنا : أفى هذا الحر الشديد ؛ وجفاء البادية تصوم ؟ ققال : إن الدنيا كانت ولم 
أ كن فيها . وتكون ولا أ كون فههاء وإنما لى منها أيام قلائل » وما أحب أن 
أعين أياى » ثم نبذ إلينا الصحيفة . وقال : 1 كتب ولا ترد على ما أقول لك حرق : 
هذا ما أعتق عبد الله بن عقيل الكلابى جارية سوداء » يقال لها : لؤلؤة » 
لابتغاء وجه الله تعالى » وجواز العقبة العظمى ء وأنه لا سبيل لى عليها إلا الولاء . 
والنة لله الواحد القبار . قال الأصمدى : لخدت بهذا الرشيد » فأمر أن يشترى له 
أل نسمة و يعتقون » ويكتب لم هذا الكتاب . 

وأما الصور» فنها : 

3 صورة أهلية : أعتق فلان » أو أشهد على نفسه فلان : أنه أعتق ملوكه 
فلاناً ‏ و يذ كر جنسه وصفته » وحليته ‏ امل الدين البالغ » العقرف لشيقة للك كز 
بالرق والعبودية إلى حين هذا العتق » وهو معروف لشهوده ؛عتقاً حيحاً شرعاء 
محرراً منجراً مرضي » ابتغاء وجه الله التكر يم » وطلباً لثوابه الجسم - أو وطلبا 
لما عنده من الزلنى والنمي المقبي ‏ صار به فلان السو الد فرويترا من أعراز 
ال#امين » له مالم وعليه ماعليهم » لاسبيل لأحد عليه بوجه رق ولا عبودية 
إلا سبيل الولاء الشرعى . فإنه لعتقه المذ كور » وأن يستحقه من بعده شرعاً . 

* وإن شاء كتب بسد قوله ‏ والنعي المقيم - وعملا بقول النى عليه أفضل 
المسلاة والتسلي « من أعتق نمة مؤمنة » أعتق الله تعالى بكل عضو منها 
عضواً منه من النار» حتى الفرج بالفرج © صار بذلك فلان العتيق المذكور حرا 
من أحرار السادين . وخرج بهذا العتق من ضيق العبودية إلى سعة الحرية . 
أو يقول : خرج العتق المذ كور بهذا العتق من ربقة الرق إلى سعة العتق . 
وكل ذلك حسن مهما أراد منه كتبه . ثم يقول : وأشهد كل منهما عليه بذلك 
ف ال الضحة والعلانة 6 والطزاعة والأخعيان .. وشؤاز الأمر شرعا 
فى تاريخ كذا . 


د عم سد 


* وكذلك يكتب فى عتق الجارية . فيقول : أعتق فلان جاريته فلانة ‏ 
ويذكر جنسها ونوعها وصفتها وحليتها ‏ المدعوة فلانة . المساة الدين البالغ » 
الببكر أو الثيب ء المعترفة لممتقها المذ كور بالرق والعبودية إلى حين صدور هذا 
التق » عتقا سميحا شرعياً ‏ إلى آآخره . ويكل على نحو ما سبق . 

* صورة عتق بلفظ التحربر. 

حرر فلان رقبة عبده فلان المسل الدين ؛ البالغ المعترف لحرره المذ كور بالرق 
والعبودية إلى حين صدور هذا التحريرء تحر برا صحيحا شرعياً - إلى آخره » 
ويكل على نحو ماتقدم شرحه . 

* صورة أخرى بلفظ الفك . 

فك فلان رقبة عبده فلان بن عبد الله المحترف لافاك بالرق والعبودية إلى 
حين صدور هذا الفك؛ المعروف لشهوده؛ فكا صحيحاً شرعياً ؛ نوى به العتق 
الصحيح الصريح . ويكل على نحو ماسبق . 

صورة العتق بالكنايات . 

أقر فلان : أنه شافه عبده فلانا الفلانى بأن قال له : لا خدمة لى عليك » 
أو لا ملك لى عليك » أولايدلى عليك » أو لا ساطان لى عليك . ونوى بقوله 
ذلك : العتق لعبده اللذكور » فبمقتضى ذلك : عتق عليه . وصار حراً 
من أحرار المسادين . ويكل على نحو ماتقدم شرحه . 

* صورة العتق بلفظ التفويض إلى العبد . 

فوض فلان عتق عبده فلان الفلانى » المعترف للمفوض المذ كور بالرق 
والعبودية إلى حين هذا التفويض بأن قال له : فوضت عتقّك لك » أو جعلت 
عتقك إليك . فقال العبد : أعتقت نفسى » فى الجلس الذى فوض إليه فيه عتق 


نقسهء فمتق بذلك عتما صحيحاً شرعياً » متلنظً بذلك » بحضرة شهوده . 


ننس جح *9هم سم 


فبمقتضى ذلك : صار فلان المفوض إليه حراً من أحرار المسامين . ويكل على 
نحو ماسبق . 

* صورة عتق العبد الكافر : 

أعتق فلان عبده فلان الأر منى الجنس » النصراتى الدين » البالغ الكامل » 
المعترف له بالرق والعبودية إلى حين هذا الحتق » عتقاً محرراً منجزاً . صار 
بذلك حراً من أحرار المسلبين ٠‏ له مالم وعليه ماعليهم » لاسبيل لأحد عليه 
وجه رق ولا عبودية ولا ولاء » ولا إرث لحتقه » إلا إذا أسل فادهلا 
فإن ولاءه و إرئه يكون لمعتقه ولمستحقه بعده شرعاً على م يقتضيه حم الشر بعة 
المطبرة ويؤرخ . 

* صورة العتق على مبلغ يقبول العبد : 

أعتق فلان عبده أو مماوكه فلان : العترف له بالرق والعبودية إلى حين صدور 
هذا العتق » للعروف لشهوده على الصفة الأتى تعبينها » بأن قال له : أعتقتك على 
ألف درهم » أوأنت حر على أاف . فقبل العتق منه ذلك . 

ذإ نكان العبد قد سأل الاعتاق في ذكرسؤاله كا وقع . فيقول : بأن قال العيد 
المذكور لسيده المشار إليه : أعتقنى على ألف » فقال : أعتقتك » أو أنت حر 
على ألف . فعتق العبد المذكور بذلك عتقاً سميحاً شرعياً ‏ إلى آآخره . ووجب 
لسيده المشار إليه عليه الألف المذ كورة وجو با شرعياً . فإن دفعها إليه فى الال . 
يقول : ودفعها إليه . فقبضها منه قبا شرعيا تاماً وافياً » وإن لم يكن دفعها إليه 
فى الال فيقول : وصبر عليه بالألف إلى مدة كذا . ويؤرخ . 

* صورة العتى بلفظ البيع : 

عتق فلان أبن عبد الله » على سيده فلان عتقا ميحا شرعيا بوجود الصفة 
الآتى تعيينها فيه » بأن قال له سيده : بعت نفسك منك بألف درم . قال 
اشتريت . فبمقتضى ذلك : عتق العبد المذكور . وازمه الألف الممينة . فدفعها إلى 


لاه حه 


دينع الأكرواح اهيا بن قينا كزغا وسار لالد كرونتلك ضرا 
من أحرار المسامين ‏ إلى آخره . و يكل على نحو ماسبق . 

* صورة عتق الجارية الحامل وعتق حملها معها 00 

أعتق فلان جاريته فلانة » المعترفة له بالرق والعبودية » المشتملة على حمل 
ظاهر . فعتقت هى وحملها عتقاً سميحاً شرعيا » حرراً منجزاً إلى آآخره . وصارت 
قلانة: الذ كرو تعن وعمليا:: حرق مق اأغران انلبق 0و يكل ل مون 
ما تقدم شرحه . 

* صورة عتقّ الل دون الأم : 

أعتق فلان حمل جاريته فلانة الفلانية » المعروفة لشهوده » الباقية فى رقه 
وعبوديته عتقا حرراً منجزاً . وصار حملها بذلك حراً ‏ إلى آخره . ويكل على نحو 
ماتقدم شرحه . وكذلك يفعل إذا أعتق الجارية مالكها وحملها الأخر. فيقول : 
وبق حملا فى ملك مالكه فلان . 

* صورة إعتاق الولد أياه » أو باامكس : 

أقر فلان بن فلان » الوافد إلى دار الإسلام من دار الحرب » أنه لا وخلت 
عسا كر المسامين إلى دار المرب . فأسروا أباه المذكور » وأمه فلانة بنت فلان 
وابنه لصابه فلان » وأحضروم فى جملة الأممرفت إلى دار الإسلام 4 ونه ابتاعهم 
من خرجوا فى نصيبهم من الغنيمة . وأنهم بعد أن دخلوا فى ملكه عتقوا عليه 
عتقاً صميحاً شرعياً . و يكل على نحو ماتقدم شرحه . 

* ومن الصور الحسكية صورة : 

حضر إلى مجلس الك المزيز الفلانى الشافعى فلان بن عبد الله الفلانى 
الجنس » المسل الدين » الرجل الكامل » وأحضر معه سيده فلان . وادعى عليه 
لدى الام المشار إليه : أنه أعتقه التق الصحيح الصر ييح الشرعى . متلفظلا بحتقه » 


أونه عتق بذلك . وسخرج به من الرق . وصار حرا من أحرار المسلمين . وسأل 


لمم لد 


سؤاله عن ذلك . فسثئل . فأجاب : بالاتكار . فسأل المدعى المذ كور إحلافه به 
العم المين الشرعية : أنه لم يكن أعتقه » ولا تلفظ بذلك » وأنه جار الآن فى 
رقه » ولا يعم خلاف ذلك » ولا ماينافيه . فعرض الماك عليه الهين . خلف 
بالقاسه لذلك حسما عين أعلاه . وم ا المدعى المذ كور يبيئة . وانفصلا على 
ذلك » واستمر للدعى اللذ كور فى رق المدعى عليه » والأمر مول يبمهما على 
مأ بوحبه الشرع الشر يف ويؤرخ . 

وإ نكان له بينة . فيقول : فأجاب بالإنكار . فذكر المدعى المذ كور : أن 
له بينة تشهد بذلك . وسأل الإذن فى إحضارها . فأذن له امام المشار إليه . فأحضر 
كل واحد من فلان وفلان وفلان . فشهدوا لدى الام المشار إليه فى وحه 
المدعى عليه المذ كور على إقراره بما ادعاه المدعى المذ كور .عرفهم امام امثار 
إليه » وسعم شبادتهم وقباها بها رأى معه قبوطا بالتركية الشرعية . 

كد سال للدضن للد تورمن الحم المشار إليه المكم تحريته » ورفع 
يل المدعى عليه عنه وإطلاق سديله . فأعذر الحاكم إلى المدعى علية لذ كوو . 
فاءترف بعدم الداقم والمطءن لذلك واشىء منه » الاعتراف الشرعى . وثبت اعترافه 
بذلك عنده بالبينة الشرعية » وتشخيص المتداعين لديه الثبوت الشرعى . خينئذ 
استخار الله تعالى » وأجاب السائل إلى سؤاله » وحك بحر بت ورف يد المدعى عليه 
المذ كور عته ( وأطلق سبيله ا قرعا د إن ا هت ويكل عل نحو ماسبق 7 

وإنكانت الدعوى على ورثة السيدء بعد أن أنكروا العتق من والدمم . فإن 
طلب المدعى إحلافهم : نهم لايعدون أن مورثهم أعتق المدعى لذ كور . فإن كان 
له بينة أقامها فى وجبهم وعتق » و إن لم يكن له بينة استمر فى الرق ٠‏ 

* صورة أخرى حكلية : 

حشر إلى مجلس الحكم الع بز الفلانى الشافى فلان بن فلان » وأحضر 
معه فلان بن فلان . وادعى عليه : أن جميع المماوك الفلانى » المسلم الدين » المدعو 


يرهم سد 


فلان بن عبد الله ملك من أملا كبم يينبما بالسوية نصفين » وأن المدعى عليه 
المذكور : أعنق نصيبه فيه ؛ وهو موسرء وأنه يستحق عليه قيمة نصيبه » وهو 
كذا وكذاء و يطالبه يذلك . وسأل سؤاله عن ذلك » فسثل . فأجاب : أنه أعتق 
تيه وأنه فعس لآ مال لء ولهابرئة شرعية تقهد له بذلك: -..وسأل الإذن ف 
إحضارها . فأذن له فأحضر جماعة من المسامين » وهم : فلان وفلان وفلان . 
فشُهدوا لدى الام المشار إليه : أن المدعى عليه المذ كور فقير معسر لا مال له . 
وشخصوه عنده التشخيص الشرعى . عرفهم الحا وسمع شهادتهم . وقبلها بما 
رأى معه قبوطها شرعاً . فاقتضى الشرع عتق نصيب المدعى عليه المذ كور » و إبقاء 
نصيب المدعى المذ كور فى رقه بحم إعسار المعتق » ووجود المسوغ الشرعى المقتضى 
لذلك . وانقصلا على ذلك . 

© وإنكان موسراً يقول : فسأله الحا كم عن ذلك . فأجاب بالتصديق . 
فسأل المدعى الذ كورمن الما 5 اللشارإليه : الك لهعلى المنتق المذ كور بالسسراية 
ودفع قيمة نصيب شريكه إليه لكونه موسراً . فأجابه إلى سؤاله للوازه عنده 
شرعاء وحك عليه يذلك حَكا شرعياً ‏ إلى آخره . ويككل على نحو ما سبق . 

* وصورة ما إذا قوم الشريكان الحصة » وقبض الشر يلك الثانى القيمة من 
شريكه العتق . وهى تكتب على ظهر كتاب المتق الصادر أولا من 
الشريك الموسر : 

أقركل واحد من فلان ابن فلان المعتق الممين باطنه . وفلان شر يكه 
المذ كور معه ياطنه : أن فلات المبدى بذكره أعلاه كان فى التاريخ المذ كور باطنه » 
أعتق وهو موسر مابملكه مر عبده فلان المذ كور باطنه . وهو النصف منه 
عتقاأ صيحاً شرعياً على الك المشروح باطنه . وأنه تحكم ذاك وجب عليه 
القيام لشريكه المتى بذكره أعلاه يقيمة ما بملكه مته . وأنيما أحضرا رجلين 
مسلمين مقبولين خبيرين بتقويم الإماء والعبيد . وهما فلان وفلان » وقوما 


لال ةمهم دم 


الثقص الذى يملكه فلان المثنى بذكره أعلاه » من العبد المذكور » وهو 
النصف يوم أعتقه فلان المبدى بذ كره . فكان كذا وكذاء وأنهما رضيا بتقوعهما 
وإمضاء قولهما لما وعليهما » وعلما أن القيمة عن الشقص المذكور قيمة عادلة » 
لاحيف فيهاولا شطط » وأن فلانا المعتق اللذ كور دفع القيمة المذصكورة أعلاه 
لشر يكه الذ كور معه أعلاه . فقبضهامنه قبض شرعيا » و بحكم ذلك: عتق التقص 
الثانى من العبد المذ كور على فلان اذ كور عتقاً ميا شرعياً . وصار جميعه حراً 
من أحرار المسلمين . و يكل على الوجه الشرعى . 

و إِنكان الإشهاد مقتضباً : كتب هذه الصورة بمعناها . مراعياً من الألفاظ 
مايليق بذلك . ويكتب بيد المعتق نخة تنفعه فى ننى اللك عنه » ونسخة بيد 
الشر يك المعتق تنفعه فى دفع المطالبة بقيمة نصيبشر يكه . وتشهد له بالقبض عليه . 

* صورة أخرى حكية : 

حضر إلى مجلس الممكم العز يز الفلاتى الشاففى فلان . وأحضر معه فلانا . 
وادعى عليه لدى الام المشار إايه : أن جميع الجارية الفلائية لجنس » المسامة الدين 
المدعوة فلانة بنت عبد الله . ملك من أملا كما بينهما بالسوية ضفن أن 
المدعى عليه المذ كور وطتها وأحبلها » واستولدها ولداً بدعى فلان » وأنه يستحق عليه 
قيمة نصيبه » ونظير حصته من مهبر المثل لاجارية المذ كورة » وأنه موسر قادر على 
ذلك . ويطالبه بذلك . وسأل سؤاله عن ذلك . فسئل . فأجاب بالتصديق 
على ما ادعاه » أو بالإنكار . فذ كر المدعى المذ كور : أن له بينة شرعية تشهد بذلك . 
وسأل الإذن فى إحضارها . فأذن له فأحضر كل واحد من فلان وفلان وفلان . 
فشهدوا عند الما 1 المشار إليهشهادة متفقة اللفظ والممنى » حيحة العبارة والفحوى » 
مسموعة شرعاً فى وجه المدعى عليه المذ كور على إقراره أن الجارية المذ كورة ملكه 
وملك شر يكه المذّكور بينهما نصفين بالسوية » وأنه غشيها وأحبلها واستولدها 


لامج علدا 


لولد الذكور . وأنه قادر وملى: موسر غير معسر ولا معدم . عرفهم الما م المشار 
إليه » ومع شهادتهم ٠‏ وقبلها بما رأى معه قبولها لخينئذ : سأل الخصم المدعى 
لذ كور الما 1 المثار إليه : الحكى له على المدعى عايه بقيمة نصيبه من الجارية » 
وقواالايت وبالنسف امن مور نقلي فاستعان اتدواعانة" الل سؤاله طوازة 
عنده شرعا » وحك له بذلك حكا شرعيا إلى آخره . ويكل على نحو ماتقدم شرحه . 

* صورة حر حك . 

حضر إلى مجلس لمكم المزيز الفلانى الثافى : فلان وفلان وفلان» 
وأحضروا معهم فلان بن فلان » وادعوا عليه لدى الحاكم المثار إليه بديون شرعية 
لم فى ذمته » مستغرقة مميع ماله . وسأل المدعون المذ كورون والغرماء ضرب 
الحجر عليه » وتحر ير ماله » وتفرقته عليهم محاصصة . فأجابهم الخاكم إلى ذلك 
حسب سؤالم . وضرب الحجر عليه » وضبط ماله » ومنعه من التصرف فيه » 
وفرض له ولزوجته نفقتهم مدة الحجر عليه . فذكر الغرماء : أن المحور عليه 
دور : بتاع أبام عبلغ كذاوكذا . وأن لمن الذى ابتاع به أباه » وما ضبط 
وتحرر له من المال جميعه مستغرق فى الددون » وأنه إذا كانت الديون محيطة مجميع 
المال أن القريب المبتاع من المال لايعتق ؛ ويباع فى الدين . وسألوا الحا 0 المشار 
إليه العمل فى ذلك » وحمل الأمر فيه عل مقتفى مذهبه ؛ واعتقاد مقلده الإمام 
تمد بن إدريس الشافى المطلى رضى لله عنه وأرضاه » والحكم ليم أبيه 
المذ كور» وإضافة الهْن إلى المال . وقسمه علمهم حاصصة . فأجاب الحم المشار 
إليه سؤالم » لجوازه عنده شرعاً» وحم بذلك حكاً شرعيا إلى آآخره . وذلك بعد 
أن فت الديون المدعى بها عنده بالبينة الشرعية » وثبت استحقاق أرباب 
الدبون لها فى ذمة الححور عليه المذ كورء الاستحقاق الشرعى » وإحلافهم على عدم 
المسقط لذلاك » ولشىء منه إلى حين الحلف . ثبوتاً صميحاً شرعياً . وعند ذلك 


ل اغعجم سب 


تقدم أمره التكريم إلى أمين الحسك العزيز: أن يقس امال يينهم على قدر 
أموالم . فقسمه يينهم . لاء لكل مائة سبعون درهما » وصدق أرباب الدبون 
أن المفلس المذكور ل يبق له مال » وخاوا سبيله إلى أن يتجدد له مال . وانفصاوا 
على ذلك . وأشهد الاك المشار إليه على نفسه السكر يمة بذلك فى اليوم الفلاتى » 
يكتب الحاكم التار بيخ واللسبة مخطه ويكل . 

* وإن تبرع أر باب الدبون بعد الدعوى بإنضية أبيه . فيقول ‏ عند قوم 
فذكر الغرماء أن الححور عليه المذ كور » ابتاع أبام بمبلغ كذا. ثقال الام الثار 
إليه : إن ال ريب لا يعتق إذاكان المشترى معسراً » وأنه يباع فى الدين » وعرض 
ذلك على الغرماء . وقال : لو تبرعتم بذلك لكان لم الأجر عند الله تعالى . 
قتبرع الغرماء بثمته للاحجور عليه » ا بذلك » وأجازوه وأمضوا حكه إمضاء 
شرعياً لازم نافذاً . فعتق عليه أبوه المذكور عتقاً شرعياً . وصار حرا من أحرار 
الملين :و كل عل مو هامين: 

3# سور أعرق حكة: 

حشر ال على لحك المن بز الفلانى الشافى . فلان بن فلان » وأحضر 
معه فلاثاً » وادعى عليه أنه يستحق على والده المذكور مبلغ كذا وكذاء وأنه درج 
بالوفاة إلى رحمة الله تعالى » وترك موروثًاً عنه بوفى الدين المدعى به » وأنهبيد اللدعى 
عليه . وطالبه بذلك . وسأل سؤاله عن ذلك . فسئل . فأجاب بالتصديق على وفاة 
والده المذكور » ولكنه لم يترك وفاء . وأنه أءنق عبداً فى مرض موته » 
ولا مال له غيره . فطلب المدعى المذ كور من الحاكم المشار إليه : إحضار العيد 
المذكور إلى مجلس الشرع الشريف . قأحضر وسأله الحاكم المثار إليه : هل تعلم 
امتقلك مالا لما عنه » أو للك بينة نشهد أنه ترك مالا ؟ فذكر أنه لا يع له مال » 
وأن لابينة له .ذلك . لخينئذ سأل المدعى المذ كور الحاكم المثار إليه : الحم بصحة 
المتق فى ثلث العبد المذكور » و إبقاء الثلثين فى الرق ٠‏ و بيع الثلثين فى دينه 


أو تعويضه بالثاثين عن دينه المذكور . فاستخار الله تعالى وأجابه إلى سؤاله . 
وحكم له ذلك حكما شرعياً ‏ إلى آخره . ونا تكامل ذلك عنده » سأل الخصم 
اللدعى المذكور : الجاكم المثار إليه الإذن فى تعويضه عن دينه الممين » الثابت 
لديه شرعاً بالثلثين الباقبين من العبد المذكور . فتقدم أمره اللكريم إلى ولد 
المدين الذ كور بتقو جم الثلثين من العبد المذ كور وعرضه والنداء عليه » وتعو يضه 
المدعى المذكور عن دينه . فيقوم بذلك » وعوض المدعى المذ كور فلان عن دينه 
المعين فيه » وهو كذا نمي الثلثين من العبد المذ كور تمويضاً شرعياً » مشتما 
على الإيجاب والقبول » والنسلم والتسام بالإرث الشرعى » بعد ثبوت ما تتوقف 

> اضر يش مل ترنة» كن ال كرا كثر من قيب اونا الل كر 
الثبوت الشرعى » و بعد استيفاء الشرائط الشرعية » واعتبار ما يحب اعتبساره 
شرعاً . ويكمل على نحو ماتقدم شرحه . 

* وإن كان قد أعتق عبده وعليه دين مستفرق لقيمة العبد . فيقول فى 
صورة الدعوى: وأنه أعتق عبده فى مرضه الذى مات فيه ديات دينه يستغرق قيمة 
العبد . وسأل لمكم بإبقائه فى الرق و بيعه فى الدين المذ كور . فأجابه إلى سؤاله 
خواةغيده شرعا : وح ذلك حم شرعيا د إل حر 5-0 
مقدمات جواز الحسكر شرعاً » ثبوتاشرعياً . ثم سأله المدعى المذ كور تقدم أمره 
الكر يم بعرض العبد والنداء عليه » و بيعه فى الدين الممين أعلاه » أو تفويض 
المدعى المذكور إياه عن الدين . فأمر بذلا ودنوى على العبد المذكور فى هواطن 
الرغبات مدة » ثم عوض الماعى المذْ كور فلان به عن دينه من معوض شرعى 
تعيض أشرعياً » مشتملاً على الإيجاب والقبول » والتسل والتسليم بالإذن الشرعى 
بعد النظر والمعرفة . ويكمل على نحو ماسبق . 

* صورة أخرى حكمية : 

حضر إلى مجلس الك المزيز الفلانى الثافهى : فلان وفلان وفلان » 


8م سمس 


وأحضروا معهم قلان بن عبد الله » وقلان بن عيد الله » وقلان بن عبد الله 
ويذكر جنس كل واحد منهم ‏ وادعوا عليهم لدى الماك المثار إليه : أن والدهم 
المذكور أعتق فى مرض موته مماليكه الثلائة » المدعى عليهم » الحاضر بن محضورهم 
جميعهم جملة واحدة فى مجلس واحد » وأنه لا مال له غيرهم . وسألوا سؤاهم عن 
ذلك فسئلوا . فأجابوا بالتصديق على ما ادعاه الورثة المذكورون أعلاه . ليذ : 
طلت الدعوق المذ كورون من الخاكم المشار إليه : العمل فى ذلك مقتضى الشريعة 
المطهرة . فتقدم أمره السكر يم إلى أحد الأمناء بمجلس الحسكم المز يز المثشار إليه 
بتو .م العبيد المذ كورين » واعتبار قيمتهم . فإن كانت قيمتهم متساوية . فيقرع 
بينهم . ويعتق من خرجت عليه رقعة العتق . قتقدم الأمين المثار إليه بتقويعبم » 
وكتب ثلاث رقاع » بواحدة عتق » و بائئتين رق . وجعلهافى بنادق من طين 
متساوية » وجعلها فى حجر رجل لم يحضر ذلك » وأسره أن مخرج رقعة على انم 
فلان » المبدى بذكره . فأخرج رقعة » فإذا بها « رق » فرق الأول ٠‏ ثم أعيدت 
القرعة بين الإثنين الباقيين » وأعس ذلك الرجل بإخراج رقعة على اسم الثالى . 
فأخرج رقعة . فإذا بها « عتق » فعتق الثانى ورق الثالث . فسأل الورثة المذ كورون 
الحا المشار إليه تسل العبدين المذ كور ين اللذين خرجت القرعة عليهما بالرق 
والحكم لم بالتصرف فيهما بالبيع وغيره . فأجامهم إلى ذلك » وحكم لم به 
حكماً شرعياً ‏ إلى آآخره . وخبل لاعبد الذى خرج له العتق سبيله . بمقتضى أنه عتق 
عتقاً محا شرعيا . وصار ح رمن أحرار المسلدين . ويكل على نحو ما تقدم شرحه . 

وكذلك يفمل فيا إذا قال لثلائة أعبد : ثلث كل واحد منكم حر . فيقرع 
بينهم . ويعتق وأحد مهم . 

* صورة أخرى : بعد أن أعتق فلان مماليكه الثلاثة فى مرض موته » 


ولامال له غيرهم . وأقرع بيهم ١‏ وخرجحت القرعة لأحدم فعنق ورف اشان . 


8ه سم 


حضر إلى مجلس الحم العزيز الفلاتى الشافى فلان اان عبد الله . وقلان 
ابن عبد الله . وهنا الاذان خرج الرق عليهما بالقرعة, وا عت اويا وركة الصو 
المذكور أعلاه » وادعيا عليهم أنه بعد أن حرى الأمر حسما عين أعلاه : ظهر 
للمعتق المذكور أعلاه مال خرج العتقون الثلائة المذ كورون أعلاه من الثلث . 
وسألا سؤال الورئة المذ كور بن أعلاه عن ذلك . فسألم الاك المشار إليه . فأجابوا 
بالتصديق . فسأل المدعيان المذكوران أعلاه الحا . اللشار إليه الحسك بعتقبما» 
وأن مخلوا سبيلهما . فاستخار الله تعالى . وأجابهما إلى سؤالهها . وحك بعتق المدعيين 
المذ كور بن أعلاه » وى سبيلهما حكيا شرعيا. - إلى آخره ٠.‏ و يكل على نحو 
ما تقدم شرحه . 
* صورة ما ذا علق رجل عتق عبده على موته ليخرج من رأس ماله . 
أشهد عليه فلان شهوده إشهاداً شرعياً فى صحته وسلامته : أنه علق عتق 
عبده فلان الفلاتى الجنس » المسل الدين » البالخ النترف كيذه الل وى ساق 
الرق والعبودية على موته إلى آآخر يوم من أيام مته . وقال له بصر يح لفظه : إذا 
مت فأنت حر قبلموتى » فى آخر بوم من أيام صحتى المتقدمة على وفاتى » القابلة 
لاستكال عتقك من رأس مالى . وأشهد عليه بذلك فى تاريخ كا 
* وصورة تعليق العتق على +لمه العبد . 
حضر إلى شهوده فى نوم تار مخه فلان وقال بصريح لففله لعيده فلان 
المحقرف له بسابق الرق والعبودية» الذى أحضره عند شهوده وشخصه لهم : متى 
خدمتى مدة عشر سنين مثلا _ كاملات متواليات من لوم تار يه عدر 
طاقتك واستطاعتك . فأنت حر يوم ذلك من أحرار المسامين » لاسبيل لأحد 
عليك إلا سبيل الولاء الشرعى . و يؤر . 
* فإذا وثى العيد اللخدمة كتب على ظهر كتاب التعليق : أقر فلان المعلقق 
المذكور باطنه : أنه كان عاق عتق عبده فلان المذ كور باطنه على خدمته له المدة 


عت غم 


المعينة باطنه» على الحم المشروح باطنه » فى التار يخ الممين باطنه » وأنه خدمه المدة 
لذ كووةتواختيد فق حيههء وقدل ماش ل لايك الأخيار مع مواليهم وم يذل 
على ذلاك إلى أن انقضت المدة المذ كورة فيه . وأنه يكم ذلك : عتق فلان 
لذ كوو عيكا فترعا .:وهار سرامن أعران البلبين له مالم وعليه ماعلييم » 
ليس لأحد عليه سبيل إلا سبيل الولاء الشرعى . فإنه لمتقه المذ كور » ومن 
يستحقه من بعده شرءاً ٠‏ و يؤر . 

“ وصورة ماإذا أعتق رجل عبده على مال تبرع له به رجل أجنبى . 

حضر إلى شهوده فى يوم تاريخه فلان » وسأل فلات أن يعتق عبده الذى 
فى يده وملكه المدعو فلان » المعترف له بسابق الرق والعبودية » على مال" تبرع له 
نطله كذا وكذا وتاجانة إلى سؤاله . وقبض منه المبلغ المعين أعلاه قبضا 
قرعا وأعتق عبد قلانا الذ كرو عتا صحيحا شترعيا .صار بارا من أحران 
لتقت نو ككل 8ل وها سيق + 

* وصورة ماإذا باع عبده لآخر بشرط العتق » وأراد المشترى عتقه : 

حضر إلى شهوده فى بوم تار مخه فلان » وأشهد عليه طوعاً فى صحته وسلامته 
أنه لا ابتاع عبده فلانا الفلانى الجنس »المسلم الدين » المذ كور باطنه ‏ إن كانت 
الكتابة على ظهر المبسايعة ‏ من فلان البائم المذ كور باطنه » بِالمّن الممين باطنه » 
ابتاعه منه بشرط العتى عنه 3 بلاق فياعه إيأه بالمن المعين باطنه على المكم 
المشروم باطنه » وتعاقدا على ذلك معاقدة شرعية » مشتملة على الإيحاب والقبول . 
والتسلم والبعم الشرعيين » وأن المشترى المذ كو رفى بوم تار يمخه تلفظ بعتق عبده 
المذكور . وقال بصر يم لفظه : ماوى فلان الفلانى حر من أحرار المسامين » له 
مالم وعليه ما عامهم » ليس لأحد عليه ولاء إلا الولاء الشرعى . فإنه لى وآن 
ننفه بور مدي قرعا يكل : 

ائرم : الأصح أن هذا العتق حق لله تعالى » فلا يسقط بإسقاط البائع . 


هخ" مناه اج » 


5م © عمسم 


وله المطالبة به على الأصح . فإن امتنم المشترى من المحتق : هل يعتقه الحا م 
عليه أو تحخيسه حى بعتقة ؟ فيه اتللاف. ا اعللاف. 

* صورة ماإذا امتنع المشترى من عتقه» ورفم إلى الاك : 

ضرإلى مجلس الحم المن بز الفلانى الشافعى فلان وفلان . وادعى الأول 

منهما على الثاتى : أنه باعه جميع العيد الفلاتى يكذاء بشرط العتق . فاشتراه منه 
على هذا اشرط »وتسم الب لذكور . . وقيض منه المن . وأمتنع من عتقة . 
وطالبه بستق العبد المذكور . وسأل سؤاله عن ذلك . فسثل . قأجاب بالتصديق 
على ماادعاه دض المذ كور - فأمره ألا > الشار | إليه بعتقه . فإن أعتقه كتب 
فمند ذلاك : تلفظ المشترى المدعى عليه المذ كور بعتقه . وقال بصر يم لفظه « 1 
حر من أحرار المسامين » و يكل على نحو ما سبق 

* وإن امتنع . وقلنا : إن الحاكم يباشر العتق . كتتب : وسأل سؤاله عن ذلك 
فسكل . فأجاب بصحة الابتياع بالشرط المذ كور الع من العتق . فمند ذلك : 
أعتق الحا َّ الثار إليه العبد المذ كور ؛ عتقاً صحيحاً شرعياً . وخلى سبيله . 
وحكم , ذلك حا شرع إلى العروت وذالك بعد أن غيت عنده دعو للتداعيين 
الذ كورين فيه : وصدو الايتياع على الوحه المشروح أعلاه 5 وامتناع المشترى 
الذكور من العتق . و بعد أرف كرر عليه ذلك » فأصر على الامتناع » الثبوت 
الشرعى بطريقه للعتبر شرعاً . 

وإن قلنا : حبس المشترى فتحصل الدعوى » و يعرض عليه الحا كر التق . 
فإن امتن كرر عليه . فإن أصر على الامتناع أمر الحا كم بسجنه فيسجن . فإذا 
أعتق العبد » كتب ما شرح أعلاه . والله أعر 25 


بيا مج سس 


وما تعلق .همن الأحكام 
التديير : مأخوذ من الدبر » وهو أن يعلق عتق عبده بموته » وهو مايتقرب به 

إلى الله تعالى . لأن المقصود به العتق . فهو كالعتق المنجز . وقول القائل لعبده : 
وأ حر هد يوق أوطيق عد موق» أو ]ذا مت فأنت صن أو أعتك 
بعل مولى 6 صر يح فيه . وكذاقوله 2 ديرتك »؛ أو اتهدر» . 

ويصح التديير بكنايات العتق مع النية » كل أن قرول #تكليف جلك 
سد موق 6 . 

عون السديين ات عل ناعتوونا م ومقيدا مثل أن نشول :ف إن ميت ىق 
هذا الشبر » أو من مرضى هذا . فأنت حر » . فإن مات على تلك الصفة عتق 
العبد و إلا فلا . 

ومحوز تعليق التديير . مثل أن يقول « إذا دخلت الدار » أو متى دخلت 
الدار . فأنت حر بعد موتى » . فإذا دخل الدار صار مديراً . فيئترط أن يدخل قبل 
موت السيد ء إلا إذا قال « إذا مت » ثم دخلت الدار فأنت حر 6 فيشترط 
الدخول بعد الموت . ويكون على التراخى . وليس لاوارث بيعه قبل الدخول . 
ولو قال « إذامت ومغى شهر فأنت حر » فللوارث استخدامه فى الشهر ؛ وليس له 
ون 1 فال و اوقلت تاد مدر واأورا نض وديرن ليت * 
فتشترط المشئة على الاتصال على الفور . فإذا وصل بقول سيده « شنّت »© عتق . 
ولو قال « متى شئت » فهمو على التراخى . 

ولو كان بين شر يكين عبد . فقالا «متى متنا فأنت حر » لم يعتق العبد 


مالم يموتاجميعاً . و إذا مات أحدهها فليس لوارثه بيع نصيبه . 


سس ارم 6م سم 


ويصح الرجوع عن التديير بأن يقول « أ بطلت التدييرء أو نقضته » أو فسخته 
سق فيه 6 . 

ويصح بيع المدبر . ويعتق الدير من الثاث . 

وإذا كان على الدير دين يستغرق التركة لم يعتق منه شىء . وإن كان 
يستغرق نصف قيمة المدير بيع نصفه اوضق نصنه وتدون أحد القن يكين + 
لا بسرى إلى نصيب الآخر . 

الحلاف المذ كورفى مسائل الباب 

اتفق الأنمة على أن السيد إذا قال لعبده « أنت حر بعد موتى 6 صار العبد 
مديراً يعتق بعد موت سيده . 

واختلفوا : هل يمحوز بيع المدبرء أم لا ؟ قال أبو حنيفة : لا بجوز بيعه إذا 
كان التدبير مطلقاً ٠‏ وإن كان مقيداً بشرط الرجوع من سفر بعينه » أو مرض 
بعينه . فبيعه جائز . وقال مالك :لا موز بيعه فى حال الحياة . و تجوز بيعه بعد 
الوت © إن كآن “عل الميددن . وإن لم يكن عليه دين » وكان يرج من 
الثأث : عتق جميعه . وإن لم تحتمله الثلث عتق مامحتمله . ولا فرق عنده بين 
المطلق والقيد . وقال الشافى : يجوز بيعه على الإطلاق . وعن أحد روايتان . 
إحداهها : كذهب الشافى . والأخرى: يحوز ببعه بشرط أن يكون على السيد دين 

وولد المديرة » عند أبى حنيفة : حكه حك أمه أنه شرق ين الفيق 
والمطلق كا تقدم . وقال مالك وأمد : كذلك »ء إلا أنهما لا فرق عندها بين 
مطلق التديين ومقيده ٠.‏ وللمانئ قولان . أمرها + كذعتب مالك وأحعف.: 
والثانى : لا يبيع أمه » ولا يكون مدبرا . انتحى . 

شرع : مدبر لا يجوز ببعه . وهو إذا كاتبه سيده . وتدبير لايعتبر من الثلث . 
وهو إذا قال و إن موضك امرض أموث قه كارك بعر قبل ساف ه قاذ ناث 


عتق . ويكون العتق سابقاً على المرض والوت . 


ل ي88عهم سد 


المطلى : وهو يشتمل على صور . منها : 


* صورة تديير بلفظ : متى دبر فلان مماوكه فلانا الفلانى الجنس » المسلم الدن 


البالغ لشت ارارق والفووية #اقدهرا مكينا غرها + بأن قال لهام ملك 
لدى الحاى المشار إليه » الثبوت الشرعى . وحم عوجب ذلك سيدنا فلان الدين » 
فأنت حر بعد موت » قال ذلك بصر عم لفظه » حضرة شووده » وأشهد عليه بذلك 
فى تاريخ كذا . 

* وإ نكن التدبير بلفظ « إن مت من مرضى هذا فأنت حر » فيقول : بأن 
قال اده الذ كور بصر يم لفظه « إن مت من مرضى ها وأ تسر سامون + 
فإذا مات عتق عوته » إلا إذا قال السيد ذلك » أو قال ل « إن شئت فأنت حر 
بعل مولى » وقال العبد « شئت » وشرطه : أن يكون قوله «شئت» متصلا بقول 
السيد . فيقول ذلك فى كتاب التدبير . وينبه على اتصال قوله بقول السيد 
« إن شئت» وإلالم يعتق . وكذلك يقول فى جميع صور التدبير فيا حصل به 
التديير من الصرائح المبينة والسكنايات . 

* وصورة ما إذا أقر الورثة مخروج العبد المدبر من ملث مال المورث : 

أقر فلان وفلان وفلان » أولاد فلان المدبر المذكور باطنه ‏ إذا كانت الكتابة 
على ظه ركتاب التدبير ‏ أن العبد المسمى باطنه المدعو فلان كان والدهم اد فق 
ديره تدبيراً صحيحاً شرعيا . وأنه توفى إلى رحمة الله تعالى . وأحكام التدبير باقية 
إلى حين وفانه » وأنهم قوموا العبد المذ كور باطنه بأهل المبرة والمعرفة بقيم الرقيق . 
فكانت قيمته كذا وكذا ديناراً . وأنها قيمه عادلة » محتمل خروجها من ثلث مال 


مومهم ال مذ كور » وأن العبد المديرالمذكور باطنه » صار حراً من أحرار الملمين 
إلى آخره ٠‏ 


* وإن ثبت التدبير على حأ . فيقول : بعد ثبوت ذلك كله » وتشخيصهم 


ا ينات ده 


ومن موجبه : صيرورة العبد المدّ كور حراً من أحرار المسامين ؛ بمقتضى ثبوت انساع 
امال لإخراج العبد اذ كور من ثلئه » حكنا شرعيا - إلى آخره . 
وإنكان التدبير فى الصحة والسلامة : ذلا حاجة إلى ذ كر ثلث المال » 


كتاالكتابة 


وما تعلق ها من الأحكام 

« الكتاءة » فى العتق على مال ,يؤديه المكاتب فى تحمين أو نجحوم . قال 
ابن الصباغ : وأصلبا مشتق من الكتب » والكتب : هو الضم والجع . يقال : 
كني اليه > إذا تيع رأيها : وعيك الكببية ذلك : لشم بعض اللميوش 
إلى بعض »ء وسمى اللخط كتابة : اقم دفن[ الروك السض ».وى هذا البقد 
كتابة : لف بعض النجوم إلى بعض . 

و«النجوم» هى الأوقات التى يحل بها مال السكنابة » و إِنما سميت نجوما : لأن 

العرب كانت لا تعرف الحساب . وإ6ا تعرف الأوقات بطلوع النجم . فسميت 
الأوقات وما + 

والأميل فى جواز الكتابة : الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب : فقوله تعالى ( 4؟ : 8" والذين يبتغون الكتاب ما ملكت 
أعانم فكاتبومم إن علتم فبهم خيراً) | 

وأما البئنة : فا روق تيل ين سيت + أن البى صلى الله عليه وسلم قال 
« من أعان عادماً » أو غارماً » أو مكاتباً فى كتابته . أظله الله بوم لاظل إلا ظله » 
وقال صل الله عليه وس « المكاتب قن وفى رواية : عبد مايق عليه درم 
من الكتاءة 6 . 

وأما الإجاع : فقد أجممت الأمة على جواز السكتابة . 


ات 0 


والسكتابة : مستحبة إذا طلبها العبد » وكالت. أميناً قويا على التكسب » 
ولا نكره تحال . فإن لم يكن أميناً : لم تستحب كتابته » وإن لم يكن قويا على 
الكسب فكذلك . ولا تكره تحال . 

وصيغتها أن يقول «كاتبتك على كذا منسما إذا أديته فأنت حر» ويبين عدد 
النحوم ؛ وما يؤدى فى كل مجم . ولولم يصرح بالتعليق وأداه كنى . ويقول العبد 
«قبات» وتصحكتابة الكافر . ولاتصح الكتابة فى العبد المرهون » ولا المستأجر 

وشرط الكتابة : أن تسكون ديناً . فلا تصح على العين . وتصح الكتابة 
على المنافم . ولا تصح على الخال » بل أن يكون متحيا مين » قصاعداً . 

ولوكاتبه على خدمة شهر ودينار عند انقضاء الشهر : سمت الكتابة . 

وتصعكتابة بعض العبد إذا كان باقيه حراً » و إنكان جميعه رقيقاً » وكاتب 
بعضه : بطلت الكتابة . 

لحلاف المذّ كور فى مسائل الباب 

اتفقوا على أن كتابة العبد الذى له كسب : مستحبة مندوب إلمها . بل قال 
أحمد فى روابة عنه : نوجو بها إذا دعا العبد سيده إليها » على قدر قيمته أو كثر . 

وصينتها : أن يكاتب السيد عبده على مال معين . يسعى فيه العبد و يؤديه 
إلى سيده . 

وأما المبد الذى لا كسب له : فقال أبو حنيقة ومالك والشافعى : لا ذكره 
أكتابته . وعن أسمد روايتان . إحداهها : تكره . والثانية : لا نكره . 

وكتابة الأمة التى هى غير مكتسبة : مكروهة إجماعاً . 

فصل 

وأصل الكتابة : أن تكون مؤجلة . فاوكانت حالة ٠‏ فهل تصح أم لا؟ 
قال أو حنيفة ومالك : تصعح حالة ومؤجلة . وقال الشنافعى وأسمد : لا تصح 
حالة ؛ ولا توق إلا مبحية > وأفله:: مان . فلو امتنع المسكاتب من الوقاء 577 


سس 8610© سه 


٠‏ هال يق بما عليه . ققال أبوحنيقة : إ نكان له مال أجبر على الأداء ؛ و إن لم يكن 
لهال لم يجدر على الأ كتساب . وقال مالك : ليس له تعجيز نفسه مع القدرة على 
الاكتساب . فيحبر على الا كتساب حينئذ . وقال الشافعى وأحمد : لايجبر» بل 
يكون لاسيد الفسخ . 
فصل 

وإذا كاتب السيد عبده على مال أعطاه منه شيك . قال الله تعالى ( 4؟ وى 
وآثوم من مال الله الذى اتام ) وهل ذلك مستحب أم واجب ؟ قال أبو حنيفة 
ومالك : هو مستحب . وقال الشافمى وأسجد : هو واجب للا ية الكرعة . 

واختلف من أوجبه . هل له قدر معين أم لا ؟ قال الشافى : لا تقدير فيه . 
وقال بعض أسحابه : ما اختاره السيد . وقال بعضهم : يقدرها الحا باختبادم 
كالمتعة . وقال أحمد : هو مقدر » وهو أن يحط السيد عن المكاتب ر بع الكتابة » 
أو يعطيه تما قبضه ر بعه . 

فصل 

ولا يحوز بيع رقبة لكاتب عند أبىحنيفة ومالك » إلا أن مالسكا: أجاز 
بيع مال المكتابة ؛ وهو الدين المؤجل بثمن حال » إن كان عيناً فبعرض . أو عرضا 
فبعين . وعن الشافعى قولان . الجديد منهما : أنه لايحوز . وقال أ-مد : إنه يجوز 
بيع رقبة المكاس نولا بكرف البيع فسخا لكتابته . فيقوم المثقرى فيه مقام 
السيد الأول . ولو قال:كاتبتك على ألف درم . فإنه متى أداها عتق عند أبىحنيفة 
ومالك وأحمد . ول يفتقر إلى أن يقول « فإذا أديت إلى" فأنت حر » أو ينوى 
العتق . وقال الشافيى : لابد من ذلك . ولو كاتب أمته » وشرط وطأها فى عقد 
الكتابة . قال أنوحنيفة ومالك والشافعى: لاتحوز ذلك . وقال امد : محوز . اتتبى 

فرع : ليس لنا عقد فاسد يقم فيه المايك كك يقم بالعقد الصحيح ‏ إلا 


ات ل 


الكتابة الفاسدة . فإن المكاتب يعت ق بالأداء . و يلك ما | كتسبه فى حال كتابته . 
فرع : سيد يقتل بعبده . وعبد لايقتل بسيده وكلاما عاقل مسا بالغ » غير 
منسوب إلى بثى » ولا إلى محار بة . 

وصورته ؛ فى المكاتب : إذا اشترى أباه أو أبنه بإذن سيده . فإنه يصح فى 
الأظهر . وليس له بيعهما . فإن عتق عتقاء و إن مز رقا . فإن قتل المكاتب أباه 
الذى هوعبده ‏ قتل به . وإن قتله أبوه ‏ الذى هو عبده ‏ لايقتل به . وهكذا 
الس فى الأطراف إذا قطعت . 

مسأ : رجل قتل رجلاً ظلما » ولم يحب عليه قصاص ولا دية » واستحق ججيع 
مافى بده . وصورتها : فى السيد . يقتل مكاتبه . 

الصطلر : وهو بشتمل على صور أهلية وحكية . فن الأهلية : 

* صورة :كاتب فلان عبدهء أو مماوكه فلا الفلانى الجنس ء المسل الدين . 
الرجل البالغ » المعترف للسكاتب المذ كور بالرق والعبودية » لاعإفيه من الخير والديانة 
والمفة والأمانة » والقوة والصيائة » عملاً بقول الله جل جلاله فى كتايه المز بز 
(50:54 فكاتبومم إن عتم فبهم خيراً ) على مبلغ كذا وكذا » يقوم به المكاتب 
المذ كور منجا فى نجمين متساويين من تار مخه » ساخ كل ستة تمفى نجم وأحد » 
أوفى ثلاثة يحوم» أوأ كثر » وعلى السيد أن حط عن مكاتبه المذ كور من مال 
الكتابة عند أداء المال مبلغ كذا وكذاء كتابة صحيحة شرعية . قبلها منه قبولا 
شرعيا» وأذن له سيده المذ كور فى الا كتساب» والبيع والشراء » والأحَذْ والمطاء . 
فى أدى النجوم المعينة أعلاه . كان حراً من أحرار المسامين ٠»‏ له مالم وعليه 
ماعلهم . ومتى تجز عن شىء هن مال الكتابة » وأو درم .كان رقيقاً باقيا على 
حك العبودية » لقوله صلى الله عليه وسلم « المكاتب قن ما بق عليه درم » وأشهدا 
عليهما بذلاك» وهما حال الصحة والسلامة والطواعية والاختيار . و يؤر . 


الساعمهمهم د 


ف نورة أخرى أهلية : 
هذه مكاتبة شرعية » حرت بالألفاظ المعتيرة الحررة المرعية ؛ بين فلان 
. وعبده فلان » البالغ الساقل المسلرء المحترف لمكاتبه المذ كور بالرق والعبودية » 
بأن قالالسيد المذ كور لعبده المذكور :كاتبتك على ألف درم تؤديها إلى” فى كذا 
وكذا نحماء سل خكل شهر نحم واحد . وهو كذا وكذا . فإذا أديت إلى" ذلك . 
فأنت حر من أجزار المامين . مكاتبة صحيحة شرعية » ومتّى تجز عن أداء مال 
السكتابة : كان قتا » و يلك السيد مادفعه إليه عبده اللذحكور . ومتى أدى إليه 
النجوم المذّكورة آنا من المال الممين ماشاء السيد . قبل المكاتب ذلك من سيده 
لذ كور. قبولاً شرعياً . ويؤرخ على نحو ماسبق . 

صورة مكاتبة الكافرعبده السل على مذهب الأ الثلاثة » خلافا للشافعى : 

كاتب فلان المبودى » أو النصرانى » ملوكه الذى تشرف بدين الإس لام 
فلان بن عبد الله البالغ » الأرمنى الجنس » بأن قال: كاتبتك على ألف درم تؤديها 
الك نينت ارثاكلة أوأ كثر_على ماتحصل عليه الاتفاق بينهما من تار ممه 
سلخ كل شهر يمغى كذا. فإذا أديت إل فأنت حر » وحط عنه من مال 
الكنابة النحم الآخر حطا شرعياً . قبل ذلاك منه قبولاً شرعياً . وأشهدا عايهما 
ذلك . ويؤرخ . 

صورة مكاتبة أهلية على مبلغ حال على مذهب ألى -نيفة ومالك » خلافا 
للشافعى وأحمد : 

كاتب فلان عبده فلانا الفلاتى الجنس » اسل الدين » المعقرف له بالرق 

! ل 

والعبودية بأن قال له : كاتبتك على كذا وكذا درا حالة ‏ أو على 5 الماول - 
مكاتبة ميحة شرعية » أحضر العبد الكاتب الذكور المبل اللعين أعلاه » ودفعه 
إلى سيده الذ كور . فقبضه منه قبضاً شرعياً » ثم رد إليه منه مبلغ كذا ء أو الربع 
من مال السكتابة » امتثالا لأمر الله عز وجل فى قوله تعالى ( وآ نومم من مال الله 


ل 6ث6ثمُ د 


الذى تاك ) استحباباً » لا وجوباً » ولا مقدراً . قبل ذلك منه قبولاً شرعيا . 
وأشهدا عليهما بذلك . ويؤرخ » ثم يرفع إلى الخاكم الذى برى ححة ذلك فيثبته . 
ومحك بهء مع العل بالملاف . 

* وصورة السكتابة على منفعة ودينار : 

كاتب فلان عبده فلانا على أن مخدمه خدمة مثله مدة سنة كاملة من 
تار ممه » وعلى دينار يؤديه إليه عند انقضاء السنة » مكاتبة سميحة شرعية » وعلى 
السكاتب أن بحط عن مكاتبه شيقاً من الدينار » أو الر بع من الدينار» امتثالاً لأمر 
الله الطاع . وقبل المكاتب المذ كور ذلك منه قبولاً شرعي. و يكل على نحو ماسبق. 

* صورة مكاتبة الأمة بشرط وطنها إلى حين تؤدى مال السكتابة على 
مذهب الإمام أحمد وحده : 

كاتب فلان جاريته فلانة المسامة » المرأة الكامل » أو البالغ العاقل » 
المسكتسبة الأمينة » العترفة بالرق والعبودية » لا يعل فهها من الخير والديانة » ولا تعلنه 
من الدنعة وعمل الخياطة والمزركش وغير ذلث؛ على مبلغ كذا وكذاء على أنمها 
تقوم له بذلك فى كذا وكذا نا متساوية » سل كل شهر يمحنى يم واد ويل 
فى عقد السكتابة وطنها إلى حين تؤدى نحوم الكتابة . فإذا أدتها إليه صارت 
حرة من حرائر المسامات . وعليه أن يؤدى إليهامن مال السكتابة الريم » مكاتبة 


صميحة شرعية . قبلتها منه قبولاً شرعياً . وأشهدا عليهما بذلك . ويؤرخ » 
ثم يرفم إلى حالم حنبلى يثبته » و يحك به مع العم بالملاف . 
وأما صور الدعاوى فى الكتابة اكوم بصحتما أو بطلانها . فنها : 
حضس إلى مجلس الحم المز بز الشافعى بين يدى سيدنا لان الدين فلان . 
وأحضر معه فلان بن عبد الله » وسيده فلان ؛ وادعى عليهما لدى الخام المثار 
إليه : أن فلانا المذ كو ركاتب عبده فلانا المذ كور على كذا وكذا منحا فى كذا 


انهه د 


وكذا تماء وأدى إليه النحوم إلا نحمين » وملك السيد ماقبضه من مال الكتابة » 
وأنه حال الكتابة : كان مرهوناً عنده على دين شرعى » وأحضر من يده كتاب 
إقرار يتضمن إقرار المدعىعليه المذكور بالدين » والعبد المكاتب الم كور مرهون 
به . وسأل سؤالما عن ذلك . فسئلا عن ذلك . قأجابا بالتصديق على ماادعاه المدعى 
للذكور . فطلب المدعى المذكور من الماك بصحة الرهن المعاد » و بطلان 
الكتابة المذكورة » و إبقاء الرهن المذكور عنده إلى حين وفاء دينه . فأجابه 
إلى ذلك لوازه عنده شرعاً . وح بمحة الرهن المعاد » و بطلان السكتابة 
فى العبد المذكور كونه مرهونا حال الكتابة » .م العلل باتكلاف . ويكل 
عل محواماسيق :+ 
© ركذاك سكن الصورة ينبا إذا كان الب الكاس موجرا ..وتقلب 
هذه الصورة عند من يرى أن الرهن المعاد باطل » و يكتب : وأن العبد والمكاتب 
سألا لمكم الح ببعللان الرهن المعاد » و بصحة الكتابة . فيح بذلك » مع 
الل بالملاف . ويكتب صورة بطلان الكتابة عند القاضى الحننى . وصورة متها 
عند القاضى الشافعى . 
* صورة بطلان السكتابة الحالة : 
حشر إل بجلس الحم العن بز الشافى » أو المنبلى » بين يدى سيدنا فلان 
الدين فلان » وأحضر معه عبده فلانا . وادعى عليه : أنه كاتبه على مبلغ كذا على 
2 الحلول . وأنه عَنَّ له بعد ذلك إبقاءه على ملكه . وسأل سؤاله عن ذلك . فسأله 
الما 38 المثار إليه . فأخاب : بالتصديق على ما ادعاه سيده أذ كور . لخيئذ سأل 
اللدعى الذ كور الما 0 الثار إليه الك ببطلان الكتابة المذ كورة » لموافقة ذلك 
مذهبه ومعتقده . فأحابه إلى سؤاله . وحم ببطلان الكتابة الحالة » و إبقائه فى 
الرق ؛ حكناً شرعياً ‏ إلى آخره » مع العلل بحلاف . ويككل على بحو ماسبق . 
* صورة كتابة الرجل حصته من العبد الذى باقيه حر : 


لس /اهمهم ع 


كاتب فلان عبده فلان بن عبد الله على ما بملكه منه » وهو النصف ‏ 
أو أ كثر أو أقل ‏ الذى باقيه حر على ملبغ كذا . يقوم له بذلك فى كذا وكذا 
يما » متساوبة » سلخ كل شهر يضى نحم واحد . وعليه أن فل عنمن هال 
الكتابة كذا عند الأداء . وذلك بعد أن أعتق فلان بن فلان حصته منه . 
وهى كذاء بتاريخ متقدم على تار مخه » ول يكن له غير تلك الحصة » وادعى 
المكاتب المذكور عليه بالسراية » وقيمة نصيبه الذى كاتب عليه مجلس الحم 
المز بزالفلاتى . ونبت إعسار المحتق المذ كور.واستقرت حصة المكاتب المذ كورى 
ملكه حك إعسارالمعتق المذكور» بتصادقهم على ذلك كله . و يكل على نحو ماسبق 

* صورة مكاتبة رجل عن عبد لآخر . فإذا أدى عنه عتق على مذهب 
أبى حنديفة : 

كاتب فلان فلانا على عبده فلان بأن قال لمولى العبد لذ كور « كاتب 
عبدّك فلانا على ألف »؛ على أنى إن أديت إليك ألفا فهو حر » فكاتبه على ذلك 
مكاتبة ميحة شرعية » يقوم له بمال الكتابة حالا » وقبل العبد اذ كور ذلك 
قبولا شرعياً . وصار بذلك مكاتبا» يحرى عليه أحكام الكتابة . فإ نكان مال 
الكتاءة منحا» فيذكره » وأن يدفم اله من مال الكتالة خينا استسبايا : 
ول على 5 ماتقدم شرحه . 

* وإنكان العبد غائبياً يقول : كاتب فلان فلاناً على عبده فلان الغائئب 
بأن قال الذكور لمولى العبد : كاتب عبدك فلاناً على ألف درم »عل أنى إن 
أدبت إليك ألفانى كذا وكذا يما » أو على 5 الحاول فبو حر . فكاتبه على 
ذلك مكاتبة صحيحة شرعية. فإذا حضر العبد وقبل وأجاز ذلك صح وازم ٠‏ فإن 
أدى ذلك الرجل اللكاتب الألف لم يرجع على العبد المكاتب بشىء ؛ لأنه 
متبرع بالاداء . 


د صورة مكاتية العيد سيده عن نقسه وعن عبد آخرلمولاه غانب : 


سرهم ع 


كاتب فلان ابن عبد الله سيده فلاناً عن نفسه وعن فلان بأن قال لسيده : 
كاتبنى على ألف درم على نفسى » وعلى عبدك فلان الغائب على » أن يقوم 
أحدنا لك بالألف فى كذا وكذا نما متساوية من تار يمه » سلخ كل شهر بمفى 
بم . فقال السيد : كاتبتك . وأيكا أدى إِلكَّ مال الكتابة أو كلا : فأنتا 
حران » مكاتبة سميحة شرعية جائزة استحبايا . ويكل . 

ولاسيد أن يأخذ كل مال الكتابة من العبد الحاضر الذى كاتبه . وليس له 
أن بأخذمن مال الغائب شيا . فإن أدى العبد الكاتب كل المال عتقا جميعا . 
وليس له أن برجع على الغائب بشىء . 

#:ضورة مكاتبة سازية لها أولاد أرقاء للسيد:. 

و إذا أفرد السكاتب الجارية فى الكتابة . دخل الأولاد فى الكتابة » وإن 
يذكرم المكاتب » ويعتقون بأداء أمهم مال الكتابة . 

كاتب فلان جار يته فلانة المرأة اسكامل المسدة » المعترفة للمكاتب المذ كور 
بالرق وااعبودية » على مبلغ كذا تقوم له بذلك فى كذا وكذا نا . دخل أولادها 
فلان وفلان فى الكتابة . و إذا أدت مال الكتابة عتقوا بعتقها . وليس عليهم 
من مال الكتابة شىء . وإن حصلت الكتابة بعد أداء مال الكتابة عتقوا 
بعتقبا » وليس علمهم من مال الكتابة ثىء ؛ وإن حصلت الكتابة بعد أداء 
مال الكتاية » ثم بعد أداء مال الكتابة قصد السيد إبقاء أولادها فى الرق » 
فترفم إلى القاضى المننى . نحم دخو ل الأولاد فى الكتابة » و 5 بعتقهم 
مع العلل باعثلاف . 

#تصورة بيع مال السكتابة بعرض من التهاش على مذهب مالك » وإ نكان 
مال الكتابة قاشاء فبذهب أو فضة أو غيرها من الأشياء المينة : 

باع فلان من فلان مال السكتابة التى كاتب بها عبده فلان من قبل تار مخه . 

وقدرها كذا وكذا » مقسطة عليه من تاريخ الكتابة . كل شهر يعضى كذا . 


عم هم سب 


وابتاع ذلك منه ابتياءا شرعياً بثمن هو جميم الهاش الذى صنته كذا وكذا » 
أو العبد الفلانى» أو كذا وكذا مكوكا حنطة أو شميراً » أو غيرههما . ووجب 
للمشترى المذ كور استيفاء مال الكتابة من العبد المكاتب المذ كور» وجو ب 
شرعيا 3 وقام ال منترى لك لوو مقام السيد الأول 5 وأجرى المكاتب على كه 0 
من ون هدا البيع فاسي للكتاية 5 مكل 09 وها سبق 5 و يدفم 
إلى حا ك مالكى يثبته . ويحك بموجبه » مع العلم بالملاف . 
واستثناء الولد عل مذهب الإمام مالك م 

اشترى فلان من فلان مكاتب فلان جميم أم ولده لصلبه فلانة الفلانية 
لجنس » المامة الدين » المدعوة نومئذ فاطمة » أو عائشة التى استولدها حال 
الرق وقبل السكتابة شراة! شرعياً بثمن مبلنه كذا . دفع المشترى إلى البائع 
لمن المذ كور . فقَضْبه منه قبضا شرعياً وس إليه الجارية المذ كورة . قتسامها منه 
لذلا شرعيا 4 يفك الرذابةوالعائدة الغررسة رنوة كبن أن قرت لحلين الحم 
المن بز الفلانى المالكى : أن البائم المذ كور غير مستتظهر على الكسب » وأنه فقير 
عاجز عن أداء نجوم السكتابة » الثبوت الشرعى » ثم يرفع إلى حاك مالكى يثبته . 
وبحم بموجبه » مع العل باخلاف . 

وكل صورة خلافية إن قصد تصحيحها وإمضاؤها رفمت إلى حام يرى 
متها . فيثبتها ويحك بالصحة . وإن كان القصد بطلانها : فترفع إلى حاكم يرى 
البطلان . فيتصل به و يحم بالبطلان . مع العم بالخلاف . 

كل ذلك : مع مراعاة الألفاظ الحتاج إليها فى كلا الحسكين » حيث لايتطرق 
إلى الحم خلل ولا إن الحا . فإن مدار ذلك على الكاتب . 

* صورة ما إذا وى العبد مال الكتابة . وهى تسكتب على ظهر المكتوب : 
أقر فلات المكاتب المذ كور باطنه : أنه قيض ونس من مكاتبه فلان 


لئام ده 


ابن عبد اله الذكور معه باطنه » جميع المبلغ الذى كاتبه عليه اللعين باطنه . وقدره 
كذا وكذاء على > م التتدجي المحين باطنه» قيضاً شرعياً . وذلك بعد ماأسقط عنه 
من أصل مبلغ الكتابة قسط الشهر الآخر» وهو كذا وكذا » إسقاطا شرعياً . 
فبحكر ذلك : صار فلان الكاتب اذ كور حراً من أحرارامامين . له ماهم وعليه 
ماعليهم . ليس لأحد عليه ولاء إلا الولاء الشرعى . فإنه لسيده د 
يستحقه من بعده شرعاً. وتصادقا على ذلك كله تصادقاً شرعياً . ويؤرخ . 
صورة ما إذا يمر لكاتب عن أداء ما كوتب عليه . وهى تكتب على 
ظهر لللكتوب 
حضر إلى شبوده فى بوم تار مخه فلان المكاتب المذ كور باطنه » وأشهد على 
نفسه : أنه لمأكاتب عبده قلانا لد كور باطنه » المكاتبة المشروحة باطنه إلى المدة 
للعينة باطنه الجر لاير ارك وا . واستحق عليه كذا كذا درها عن 
قسط كذا وكذا شهاً . ول يقم له بها . واعترف العبد المذكور : أنه عاجز عن 
القيام بما فضل عليه . وأنه سأله بسد الاستحقاق : الصبر عليه إلى نوم نار يخه » ليسجى 
فى تحصيل مابق عليه . فصير وأمبله إلى الأن فم يقدر على تحصيل مابقى عليه . 
ومجز عن ذلك . فبحكم ما بقى عليه فسخ السيد اع فا عوعا را 
النى صل الله عليه وسلٍ « المكاتب قن ما بقى عليه درهم » وصدقه المسكاتب 
المذكور على ذلك كله تصديقا شرعياً ٠‏ ويؤرخ . 
وإن ترافعا إلى حام شرعى بسبب ذلك . كتب حضورها إلى يجاس 
الحسكم العزيزء ودعوى السيد على مماوكه :أنه كاتبه على كذا كذا . أسقط عنه 
كذاوكذا وبتى عايه كذا . في وفاه كان را ومتّى تر عن وفانه ‏ ولو عن 
درم واحد ‏ كان قناء باقيا على العبودية » وأن المدة انقضت » واستحق عليه 
البلغ لذ 00 م اكرام عرو عا مدة ثانية آخرها يوم تاريخه » ولم 
يتم له بثى من ذلك . وسأل الحم العبد عن ذلك . فأجاب يصحة دعوى سيده » 


ونم مد 


واعترف أنه عاجز عن الوفاء » وأنه لم يقدر على تحصيل ماتحمل عليه . لخينئذ : 
سأل المدعى الجاع المذكور : المسكم بما أوجبه الشرع الشريف . والإذن له فى 
فسخ الكتابة المذكورة . فأذن له فى ذلك . فمند ذلك . أشهد عليه » أنه فسخ 
التكتابة المذكورة فسناً شرعياً » وأبطل حكمها . لقول النبى صلى الله عليه وسل 
« المكاتب قن مابقى عليه درم »© وثبت إشهاده بذلك لدى الما 1 المثار إليه» 
بو قرا وحكم دعم كرما دنال اخر و كس 

و إن كان ذلك عند الثهود : كتب حضورها » و إقرارها بذلك » وتصادقبما 
على أنهما ترافما إلى الحا الفلانى . وتداعيا بين يديه و بحكى ما تقدمذ كره » 
مستنداً إلى إقرارهما وتصادقبما - وويؤرخ . انتعى . الله أعلم . 


ع 6 
وكيا الل 
إذا علقت الأمة من سيدها مر فى ملسكه : ثبت لها حك الاستيلاد . بدليل 
ال ل ا 
أمة وإدت من عَيْدعا . فى حرة عر[ دير منه 6 وروى عبد الله بن عمر 
رقى الله عتينا + أن الت :عل له عليه وسلم قال فى أم الولد د لاتباع ء ولا 
:وهب » ولا تورث . ليستمتع بها مدة حياته . فإذا مات عتقت » وروى عن النى 
صل الله عليه وسل أنه قال فى مارية حين ولدت « أعتقها ولدها » . 
وحاصله : أنه إذا استولد جار يته » فأنت منه بولد حى أو ميت عتقت عوته » 
وإن ألقته مضغة . فيث ممم بوجوب الثرة يثبت فى مثله الاستتلاد » وحيث 
لايثبت لا يحم . 
و إذا استولد جارية بالتكاح : يكون الولد رقيقاً» ولا تصيرأم ولد . ولو ملكها . 


5 جواهر ج »> 


با لان مد 


ولوملك زوحته الأمة » وهى حامل منه : يعتق الولد عليه بالملك . ولا تصير 
ه مستولدة له . 

ولو استولد جارية على ظن أمها زوجته المرة » أو جاريته : فالولد حر . وى 
مصيرها مستولدة إذا ملسكها قولان . أقريهما : المنع . 

ولا يحور ب المستولدة » ولا هبتها ولا رهنها . ويجوز للسيد وطؤها » 
واستخدامها و إجارتها . وكذا تزو يجها بغير إذنها على الأصح .وله قيمتها إذا 
قتلت » وأرش الجناية عايها . وإذا ولدت من زوج أو زنا . فالولد للسيد » وحكه 
حك المستولدة . يعتق بموت السيد . 

ولو كاتب المستولدة قبل موت السيد ل يعتق الولد حتى يوت السيد . والذين 
ولدتهم من زوج أو زنا قبل الاستيلاد : للسيد بيعهم ؛ ولا يعتقون بموته . وإذا 
حت عوث السيق:: فن وآمن: مال دق . 

الحلاف المذ كور فى مسائل الباب 

اتفق الأئمة على أن أمهات الأولاد لا تباع . وهذا مذهب السلف وانقلف 
من فقهاء الأمصار . إلا ماحكى عن بعض الصحابة . وقال داود : جوز بيع أمهات 
الأولاد . فلو تزوج أمة غيره ؛ وأولدها ثم ملسكها . قال أبو حنيفة : تصير أم ولد . 
وقال مالك والشافنى وأ-مد : لاتصير أم ولد . و محوز له بيعها» ولا تعتق بموته . 

ولو ابتاع أمة » وهى حامل منه . قال أبو حنيفة : تصير أم ولد له . وقال 
الشاففى وأحمد : لا تصير أم ولد ٠‏ وقال مالك فى إحدى الروايتين : تصير أم 
ولد . وقال فى الأخرى : لاتصيرأم ولد . 

ولو استولد جارية ابنه . قال أبو حنيفة ومالك ؛ وأحمد : تصير أم ولد . 
ولاشافى قولان . أحدها : لا تصير . والثانى : تصير . 

ثم ما الذى يازم الوالد فى ذلك لابنه ؟ 

قال أبو حنيفة ومالك : يضمن قيمتها خاصة . وقال الشافعى : يضمن قيمتها 


سدم سمه 


ومهرها . وفى ضمانه قيمة الولد قولان . أصحبما : أنه لا يازمه قيمة الولد . وقال 
أحمد : لا يازم قيمتها ولا قيمة ولدها ولا مهرها . وعن زفر : يأزمه مبرها . وصصصح 
النووى : أنه لابلزمه قيمة الولد . وحكى ف المنهاج وجهان . أصمهما : أنه لا يازمه . 

وهل لاسيد إجارةأم ولده أم لا؟ قال أو حنيفة » والشافعى وأحد : له ذلك . 
وقال مالك : لا يحوز له ذلك » اننهى . 

فَابْرِجَ : تقلت من خط صدر الدين ابن انقاورى : ذ كر أنه حث محاب أن 
أم الولد لايصح بيعبا إلا من نفسها . قال : نعم . تقله فى الروضة فى بيع أمبات 
الأولاد عن فتاوى القفال . فأوردت عليه إبراداً » وهو أنكر سمحتم ا 1 
نفسها لتعجيل العتق . فبلا قت أيضاً بصحة بيعها من تعتق عليه "كالوالد والولد ؟ 
فقال فى رد ذلك : أورد شخص هذا الإبراد ماة . فأجبته : أن شراءها من 
نفسها هو من باب القداء » لا يتصور فيه ملك أصلاً » ولا تملك نفسها فى وقت 
ما » مخلاف ما إذا اشتراها من تعتق عليه . فإنها تدخل فى ملكه ثم تعتق عليه . 
وأم الولد لا تدخل ف املك . وهذا الفرق . فنقضت عليه بما إذا اعترف محرية 
عبد » ثم اشتراه . بل يكون هذا شراء أو افتداء ؟ فيه ثلائة أوجه : فى الرافعى 
والروضة . فعلى قولنا : فداء . فلو اعترف بحرية أم الولد » ثم اشتراها ينبغى أن 

الشراء على قولنا إنه افتداء . فسكت عن الجواب . 


سد : آمة ملت عماوك. وصارت أم ولداء تنتق بموث السيد؟ وهو المكاتئب 
إذا وطىء أمته . فولدت منه فالولد رقيق . فإن أدى المال عتق وعتق الولد . 
وصارت الأمة أم ولد . 

الصطالى : وهو يشمتل على صور حكية . منها : 

* صورة بدعوى المستولدة على سيدها بالاستيلاد : 

حشر إل لين الحم المد بز الفلانى الشافى فلانة مستولدة فلان » 


يه د 


وأحضرت معها سيدها اللذكور . وادعت عليه لدى الحا كم المثثار إليه . أنه ابتاعبا 
الابتياع الصحيح الشرعى . واستفرشها وأحبلها » وأتت منه بولد كامل الخلق 
ميت . وأمها صارت أم ولد له . وحرم عليه ببعها . وسألت سؤاله عن ذلك . فسأله 
الحاكم المشار إليه . فأجاب بالإنكار لاستيلادها » معترفا بباق دعواها . فذ كرت 
المدعية المذكورة أن لها بينة : أر بعا من القوايل يشهدن طا بما ادعته . وسألت 
الإذن فى إحضارهن » فأذن لما . فأحضرت أريع نسوة من القوابل الثقات 
الأمينات . وهن فلانة وفلانة وفلانة وفلانة . فشهدن شهادة متفقة اللفظ والمعنى » 
مسموعة شرعاً لدى الخاكم المثار إليه : فى وجه المدعى عليه » أن المدعية المذ كورة 
أنت :ولد كامل الاق على فراش المدعى عليه المذ كور » وأنه لما سقط إلى الأرض 
سقط ميتا . عرف الحا الشار إليه القوابل المذ كورات » وسمع شهادتون . وقبلها 
ما رأى معه قبوطها شرعاء ولا ثبت ذلك عنده بطريقه الشرعى : سألته المدعية 
الذكورة الحكم لها بأنها صارت أم ولد اللدعى عليه اكور وم 07 
والقيام بنفقتها وكسوتها و إسكانها فى مسكن شرعى يليق بها . فأجابها إلى سؤاها . 
وحكر لها بذلك حكماً شرعياً ‏ إلى آخره . ويكمل على مو ما سبق . ويكتب 
القاضى التارريح والحسيلة مخطه . 
* صورة استرقاق ولد رجل تزوج جارية لآخرء وأولدها بالتككام » ثم بتاعها : 
حضر إلى مجلس الحسكم المز بز الشافى : الفلانى فلان » وأحضر معه فلات 
وادعى عليه لدى الا 1 المشار إليه: أنه تزوج رقيقته فلانة الزوريم الصحيح 
الشرعى ا وأولدها على فراشه ولداً ذْ كراً يدعى فلان» العشارى 
العمر مثلا » وأن الولد المذ كور مماوك له يستحق يبعه واستتخدامه وإجارته . وسأل 
سؤاله عن ذلك . فسأله المالم المشار إليه . فأجاب بالتصديق على ماادعاه . وسأل 
المدعى المذ كور إعتاق ولده المذ كور . فسأله الحا ذلك . قألى إلا أن يبتاعه أبوه 
المذ كور مع أمه . فأذعن المدعى عليه المذكور إلى الابتياع . فباعه ولده وزوجته 


هام د 


المذ كور بن . فابتاعهما منه مبلغ جملته كذا . ودفم إليه القن غنهما فى الحلس :. 
فقبضه منه قبضا شرعياً » ونس الولد والزوجة المذكورين تاها شرعياً » وعتق 
الولد عليه . واستمرت الزوجة فى رقه . وانفسخ نكاحها . .يطؤها بأقوىالسيبين » 
وهو ملك الهين » لابالتكاح. وله ببعها متىشاء» ولم نصر بذلك أم ولد له ألبتة . 
ووقم الإشهاد بذلك فى تاريخ كذا . ويكمل على نحو ماسبق . 

* صورة ماإذا أسامت أم ولد الذمى » واستسعت ف المن له على مذهب 
الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى . 

حضر إلى مجلس الحسكم العز يز الفلانى الحننى فلان ‏ المهودى أو النصرانى ‏ 

وأحضر معه جار يته فلانة بنت عبد الله وادعى علها لدى الام المشار إليه : أنها 
أم ولده » أولدها على فراشه » وأنها تشرفت بدين الإسلام . وسأل الحاكم المثار 
إليه سؤالها عن ذلك . فسأطا . فأجابت بالاعتراف . فطلب المدعى المذ كور من 
الحم المثار إليه : الممل بعذهبه ومعتقده » والمكر عليها بالسعاية فى قيمتها 
والأداء إلى المدعى المذ كورء وعتقها عند الأداء . فأجابه إلى سؤاله » لجوازه عنده 
ع وح عليها بالسعايةفى قيمتها . فإذا أدت عتقت » حكماً شرعيا ‏ إلى آخره . 
مع العل بالملاف . ويكمل على نحو ما سبق . 

* صورة عدق أم الولد على الذمى إذا أسامت على الرواية الأول من مذهب 
الإمام مالك رحمه الله تعالى . 

فرت إلى مجلس السك المز يز القفلانى المالى فلانة . وأحضرت معها 
فلانا المبودى » أو النصرانى » وادعت عليه لدى الحاك المثار إليه : أنه ابتاعها 
وجعاها فراشا . واستولدها ولداً ذكراً يدعى فلان السباعى » أو الجاسى العمر 
مثلا » وأنها تشرفت بدين الإسلام . وعتقت على المدعى عليه اذ كور مقتضى 
إسلامها . وسألت سؤاله عن ذلك . فسأله الخاكم المثار إليه . فأجاب بالتصديق 
على ما ادعته » وذكر أنه يستحق ببعها وقبض ثمنها . وسأل الحا كم الحكر له بذلك . 


الام سس 


وسألته فى الحكم لها بالنتق . فنظر الحاكم فى مذهبه ومعتقده . فرأى أن متلده 
الإمام مالك بن أنس الأصبحى ‏ رضى الله عنه وأرضاه. فى هذه المسألة روابتين . 
إحداما : العتق . والأخرى : البيع . فنظر فى الروايتين وتديرها » وأمعن النظر 
فهما . فرأى العمل بالرواية الأولى . فاستخار الله كثيراً » واتخذه هاديا ونصيراً . 

وأجاب المدعية المذكورة أعلاه إلى سؤاللها . وحكم بعتقها وإطلاقها من الرق 
حكا شرعيا ‏ إلى آخخره . ومنعه من التعرض إليها بموجب رق أو عبودية . منعا 
شرعيا . ويكمل على نحو ماتقدم شرحه . 

* صورة إسلام أم ولد الذنى » وبحال ينه و ينها من غير بيم ولا عتق 
ولا سعاية . وتجرى للا النفقة والكسوة » ولا تعتق إلا بعوته : 

حضر إلى مجاس المكم العزيز الشافى . فلانة التى كانت نصرانية » 
أو يهودية . وتشرفت بدين الإسلام والح ك نيا فلانا ارود أو السران: 
وادعت عليه لدى الام المثار إليه : أنه ابتاعها . وجعلها فراشا له » وأحبلها 
وأولدهاعل فراشه ولد ذ كرا يدص فلان » الثلاثى العمر مثلا . وأنها نشرفت بدين 
الإسلام . وهو باقعلى الكفر إلى الآن . وسألت سؤاله عن ذلك . فسأله الا 1 
المشار إليه عن ذلك . فأجاب بالاعتراف . فسألت المدعية المذ كورة من الما 1 
الثثار إليه : الحسكم على المدعى عليه المذ كور بمذهبه » وأن يحال ببنه و يينها إلى 
حين موته . فتعتق حينئذ » و إلزامه بنفقنها وكسوتها بالطريق الشرعى . فأجابها 
إلى سؤالها » لجوازه عنده شرعا. وحكم بذلك حكما شرعيا ‏ إلى أخخره . مع العلم 
بالملاف فيا فيه الملاف من ذلك . 

* صورة تزويج الرجل أمة غيره » واستيلادها بالتكاح » ثمملسكها . فصارت 
أم ولد له تعتق بعوته » ولا يحوز له بيعها عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى : 

عمع: إل لين الحكم الع يز الفلانى المننى فلانة » وأحضرت معها قلانا 
وادعت عليه لدى الماك المشار إليه : أنه تزوج بها تزو يجا صميحا شرعيا حال كونها 


جح /اماة ع 


رقيقة لفلان . ودخل بها وأصابهاء وأولدها ولداً يدعى فلان . ثم إنه ابتاعها من 
سيدها المذكور » وأنها بمقتضى ذلك صارت أم واد له ء وأنه قصد بيعها . وسألت 
سؤاله عن ذلك . فسئل . فأجاب : أنه تزوجها وأولدها بعقد النكاح » ثم ابتاعها 
يعي ذلك من سيدها ء وأنها ل تصر أم ولد له بذلك » وأنه يجوز له بيعها حسما أفتاه 
عداء السامين بذلك . فعرقه الحاكم الثار إليه : أن مذهب الإمام أبى حنيفة : 
أنها صارت أم ولد له . لخينئذ سألت المدعية لذ كورة من الام الشار إليه العمل 
معها بمقتضى مذهبه ومعتقده » والمكر لما بأنها صارت أم ولد له . ومنعه من 
مقياع او إلزانة لما عا بارزم مثله لأمهات الأولاد . فاستخار اللّه تعالى » وأجابها إلى 
سؤالها لجوازه عنده شرعا » وحكر لما بذلك حكا شرعياً - إلى آخخره # مع الل 
بافلاف . ويكمل عل محوما سبق :. 

* صورة تزوئج رجل أمة غيره . واستيلادها الك بل . فلا تصير 
أم ولد له » ولاتعتق عوته . وله ببعها متى شاء عند الثلاثة » خلافاً لأبى حنيفة . 

حقو ال لدو الحم المن بز الشافهى » أو المالكى ء أو الحنبلى » فلانة بنت 
عد اش :وأحقرت :مها سيدهافلان . وادعت عليه لدى الا كم الشار إليه : أنه 
توج بها تزو با صمي شرعيًء حل كونه فى رق فلان » وأن أولدها على فراشه 
بعقد النكاح ولداً يدعى فلان الثلائى العمر بومثذ . وأنه ابتاعها بعد ذلك من 
فلان المذكور . وأنها بمقتضى ذلك : صارت أم ولد له. وحرم عليه بيعها . جالع 
سؤاله عن ذلك . فسأله الام المثشار إليه . فأجاب بالتصديق على ما ادعته » 
ولكنهالم تسر أم ولد له ء وأنها الآن جارية فى رقه » يملك بيعها وهبتها وسائر 
التصرفات الشرعية فبها . وسأل العمل معه ممقتضى مذهبه . والمكم بإبتائها فى 
رقه » وجواز التصرف فيها بالبيم وغيره . فأجابه إلى سؤاله -لوازه عنده شرعاً . 
وحكم بذل ككله حَكاً شرعياً - إلى آنخره . مع العم بالف » ويكمل على نحو 


مأ تقدم شرحه . 


لاريكم - 


* صورة استيلاد رجل جارية ابده . فصارت أم ولد له » ويضمن قيمتها 

خاصة لولده على مذه بأأبى حنيفة ومالك . 
حضر إلى مجلس الك المز يز الفلانى الحئق »أو الالى »لان أن كلان* 

وأحضر ممه والده فلان الذكور . وادعى عليه لدى الام المشار إليه : 
استولد جاريته فلانة . وأنها صارت أم ولد له . وسأل 0 ذلك فسأله . 
فأجاب بالاعتراف وصحة الدعوى . فسأل اللدعى اذ كور الحكم له على والده 
الذكور بقيمة الجارية المذكورة له بذلك . وأنها صارت أم ولد له . فاستخار الله 
وأجاب السائل إلى سؤاله ‏ لموازه عنده شرعاً » وحكم له بذلك . وأنها صارت أم 
ولد له » وإإزامه بأداء القيمة عن الجارية المذ كورة » حك شرعياً ‏ إلى آخره - 
مع الم بالملاف . وذلك بعد أن حضر أرباب الخيرة بالرقيق وتقو مه . وقوموا 
الجارية المذ كورة . فكانت قيمتها كذا وكذا. وشهدوا عند الحاكم المشار إليه 
بذلك . وثبت ذلك عنده بوتا صميحاً شرعياً . ويكمل على نحو ما سبق . 

* صورة استيلاد رجل جارية أبنه ؛ و يضمن قيمتها ومهرها عند الشاففى » 
ويضمن قيمة الولد فى أحد قوليه . وتصيرأم ولد فى القول الثانى . 

حض ر إلى مجلس الك المز يز الشافى الفلانى فلان بن فلان » وأحضر 
معه والده للذ كور » وادعى عليه لدى الاك المشار إليه : أنه استولد جار يته 
فلانة ولداً يدعى فلان » المامى العمر مثلا . وأنها صارت أم ولد 4 ع وأنة بازية 
له قيمة الجاربة المذ كورة ومهر مثلها » وقيمة الولد المذ كور . وطالبه بذلك . وسأل 
سؤاله عن ذلك . فسأله الحا الشار إليه . فأجاب بالتصديق على ما ادعاه من 
الأمتلاد .ونال المكره مما يازمه شرعاً على مقتفى مذهبه ومعتقذه . فأجابه 
ال اهوالةءو له بذلك حك شرعيا ‏ إلى آنخره مع العم بالمللاف » بعد يبوت 
القيمة الشرعية عنده الثبوت الشرعى . ويكل . 

* صورة استيلاد رجل جارية ابنه . فصارت أم ولد له » ولا يازمه 
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قيمتها , ولا مهرها : ولا قيمة ولدها على مذهب الإمام أحدد رحه الله تعالل . 

حضر إلى مجاس المكم العرزيز المنيلى فلان ابن فلان ؛ وأحضر معه والده 
فلانا اللذكور . وادعى عليه لدى لمكم المثار إليه : أنه استولد جار يته فلانة 
ولد يدعى فلان . وأمها صارت أم ولد له . وأنه يازمه له قيمتها ومبرها وقيمة 
ولدها . وطالبه بذلك . وسأل سؤاله عن ذلك . فسثل . فأجاب بالتصديق على 
ما ادعاه من الاستيلاد . وأنها صارت أم ولد له ء ولسكن لا يازمه لولده شىء 
على مقتضى مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى . وسأل الحا كم المثثار إليه الحم 
مقتضى مذهبه ومعتقده . فأجابه إلى سؤاله لجوازه عنده شرعاً . وحكر بإسقاط 
قيمة الجارية » ومبرها » وقيمة الولد عن الماعى عليه الذ كور » و بعدم إإزامه 
بشىء من ذلك ؛ حكناً شرعياً ‏ إلى آخر مع الع بالخلاف . ويككل على نحو 
ما تقدم شرحه . وقد سبق الإقرار بض القيمة والمهر . وقيمة الولد فى هذه الصور 
الثلائة من غير حكم فى كتاب الإقرار . 

* صورة قتل أم الولد إذا قتلت سيدها عمداً على مذهب الإمام ألى حنيفة . 

حضر إلى مجلس الممكم المز يز الحننى فلان بن فلان . وأحضر معه فلانة 
ابنة قلان . وادعى عليها : أن والده ابتاعها الابتياع الشرعى . واستفرشها وأولدها 
على فراشه ولداً . ومات الولد . وصارت أم ولد له . وأنها قتلت والده سيدها 
المذكور عمداً . وسأل سؤالها عن ذلك . فسأ الحاكم المشار إليه . فأحابت 
بالاعتراف بذلككله ‏ أو بالإنكار فذكر المدعى : أن له يبنة شرعية تشهد على 
إقرارها بذلك . وسأل الإذن فى إحضارها . فأذن له فأحض ركل واحد من فلان 
وفلان وفلان . فشبدوا لدى الام المشار إليه شهادة متفقة اللفظ والمعنى . 
مسموعة شرعا فى وجه الماعى عليها المذ كورة . بعد تشخيصها التشخيص 
الشرعى على إقرارها مجميم ماادعاه المدعى المذ كور . عرف الحاكم المشار إليه 
الشهود » وسمع شهادتهم . وقبلها ما رأى معه قبوها شرعا . وثبت عنده ذلك 


لا ء/اج سمدم 


بوتا صميحاً شرعيا . ينئذ سأل المدعى المذ كور الك على المدعى عليها بالقصاص . 
فأجابه إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا » وحكم عليها بالقصاص أو بالقتل حك 
شرعياً ‏ إلى آخره ‏ مع الع بالكلاف . ويكل .هذا إذا كان القتل عمداً . 

وإن كان القتل خطأ . فلا يحب علمها عند الحنفية قصاص ولا دية . 

وإن كانت الدعوى عند المالكى . فإن كان القتل عدا . تخير الوارث بين 
قتلها واستحيائها فى الرق ؛ و<لدها مائة » وحبسها عاماً . فإن اختار الوارث قتلها 
سأ ل الحاكم الحكم بالقتل ٠‏ فيحكم له بذلك » وإن اختار القسم لثانى : حكم به 
ا فى الرق . وإ ن كانت الدعوى عند الشافعى . 
فيوجب علا الدية لا غير . وإن كانت الدعوى عند الحنبلى » فصورة الحمكم 
عنده : أن محكم بأقل الأمرين من قيمتها أو الدية فى إحدى الروايتين . 
والأخرى : قيمةنفسها على ما اختاره الحرق. انتهى . والله أعلم . 

تيبل 

اعم أن القرر عند أهل المق والإنصاف : أن البدع الحدثة فى هذا الزمان 
فى باب القضاء كثيرة . وأ كثرها مخصوص ببلادنا . فيقع فيها ما لايقم فى غيرها 
من المالك الإسلامية . وم يسمع بمثل مارأيناه وسممناه من الأمور التى عمت بها 
الباوى » وهى من أعغم الادلة على اقتراب الساعة . 

فنها : تولية القضاء لاجهال ببذل المال . 

ومنها : تولية الجهال والعلماء . غير الأتقياء » مع وجود العلماء الأتقياء الأخيار. 

ومنها : حك القاضى مخلاف مذهبه » لا سيا إن كان حنفياً » والاستناد إلى 
الأقوال الضميفة المرجوحة إن كان شافميا » لينال غرضاً فاسدا . 

ومنها : انقطاع القضساة عن الحضور إلى ياس الحكم الممزيز فى أ كثر 
الأوقات من غير عذر . و يكتفون بالنائب . 

ومنها : رضام بالنائب الذى لا يصلح أن يكون رسولا » فضلا عن أن 
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تكوق نائيا + ومن لا برتضيه السلطان الذى ولاه القضاء . ولا علماء الشريعة 
مع قدرتهم على استنابة نائب أصلح منه . وأكتفوا فى الغالب من النائب بالطيئة 
ولبس العام المدرجة » والجندات المفرجة . 

ومنها : استبدال الوقف منغيرأن يكون الواقف قد شرط فيه الاستبدال » 
ودو مخالف لمذهب الإمامين . ويفعلون ذلك بناء على رواية أبى بوسف . تقرياً 
إلى خواطر أر باب الشوكة من الأمراء وغيرجم . 

ومنها : إجارة القاضى الوقف مدة طويلة نمو سين سنة. وأقل وأكثر. 
وذلك يغضى إلى تملك الأوقاف المؤجرة » وضياعها و إزالة عينها . وفوات غرض 
واقفيها » وإضاعة حقوق مستحقهها . ولقد شاهدت فى الديار المصرية » وفى مكة 
المششرفة من الأوقاف » ماايسى رسمه واسمه ‏ بواسطة الإجارات إلى المدد الطويلة 
وونعا رأيكتمن القضاة من مد بالدة إن ماله منية: 

ومنها : تفرقة أموال الوصايا التتى لاوصى فيها خاص على غير المستحقين » وى 

غير مصرفها الشرعى من غير مراعاة مقصود الوصى . 

ومنها : أنهم لا يمكنون الوصى الأمين الذى عينه الموصى ورضيه وأطلاق 
تصرفه فى ماله » وأقامه مقامه فى صرف هال الوصية على ما بقتضيه رأيه من 
النقراء » بل يكتبون بها رقاعا لمن يريدن من متعلقيهم وغيره . و يحيلون على 
الوضى يذلاك من بالخداميه قهرا #عواء رآ تصلحة أو لا » وبيواء كان المكتوتف 
له مستحقاً أو لا . 

ومنها : أنهم يقترضون أموال الأيتام ويقرضونها أن يريدون من غير رهن 
ولا كفيل فى الغالب» ثقة بالمقترض . فيضيم أ كثر ذلك . وربما أخروه عند 
المقترض أو المستدين مدة طويلة . فيؤدى ذلك إلى طمع الستدين فيه » لاسيا 
إ نكان ذا جاه وشوكة . ور بما مات المستدين مفلسا . فيضيع المال على الأيتام . 

ومنها : أن بعض القضاة الشافعية فى الغالب مخرج الركاة من مال الأيتام فى 
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حالة كونها غير واجبة فى مالهم .ولا يحملوم على مافيه مصلحتهم . ل يأخنون 
ذلك أولاً تحت أيديهم . ور بما ادعوا صرفه إلى الفقراء . هذا مع كون الأيتام غير 
مقلدين للشافى . ونهابة التفر يط فى أمره. : قرضة لدبوان الأيتام . وكل ذلك فى 
أعناق مسلطيهم » وإتمه عليهم » وهم المسئولون عنه » والمؤاخذون به بين يدى 
أحكم الا كا 

ومنها : إجارة السجون لاسجانين بمال عظيم . يُكاد أن يكون فوق أجرة 
مثله بعشرة أمثال » فيلزم من ذلك : تسليط السجانين على أخذ جعل حرام من 
صاحب للق » ويازم منه حصول الضرر البالغ للغر يم المسحون فى نقسه وماله . 

وأم هذه الأمور كلها عندى : قضية الأيتام والأوقاف . فإنها عظيمة االخطر 
كثيرة الضرر . 

نسأل الله تعالى السلامة والعافية » والتوفيق لما يحب رربنا و يرضى » و إياه 
نسأل اللطف فى القضاء » إنه ولي ذلك » والقادر عليه . وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

خافة 

أرجو أن تكون لنا وللمسامين بالخير إن شاء الله تعالى . 

وى تشتمل على ثلاث فصول . الفصل الأول : فى الخ . الفصل الثانى : 
فى الكنى . الفصل الثالث : فى الألقاب . 

اعر أن مما محتاج إليه فى هذه الصناعة : اليل : إذ هى الباب الموصل إلى 
يقينالشهادة . وهى أمم من الفصلين الآتيين . وعليها تفبنى أحكام المعرفة' . وهى 
أحد أركانها الثلاثة . 

فأول مايذ كر فى الإنسان اسنه »ثم قده » ثم لونه » ثم جبينه » ثم 
حاجباه » ثم عيناه » ثم خداه » ثم شفتاه . وجميع مافى وجهه من حَسنة » أو شامة 
أو جرح » أو تُؤلول » ولا يقال فى حلية الذى : حسّنة » بل يقال : شامة . و إن 
كانت الأثار فى عضو من أعضائه . ححيث تسكون الرؤية تمكنة » بحيث لا صل 
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بذلك مثقة ؛ مع موافقة الشرع الشريف . فلا بأس بالاطلاع عليها وذكرها 1 
وللزاة :من الخلية + أن بذ 5 أغير ماق الإنان غالا نزول يطول الما 
فى الغالب . وما كان فى الرقيق مما يسوغ ذكره فى الملية من عيب شرعى 
وغيره . فيذ كر و يصرح الكاتب باطلاع لمتبايعين عايه . ويذ كر فى الأقطم : 
فيقول : مقطوع اليد الفلانية ‏ أو الرجل الفلانية . وكذلك الأخلم والأ كتمع 
والأعرج . فإذا كان فى اليد والساعد ء أو غير ذلك شيا منقوشاً . فيكتب : 
دكا أختشر مق كذ ركذا و ]ذا كانت نوعب ارفج روط أو السو هل 
عادة الحبوش » كتب : بوجبه لعوط بصدغيه » و بين حاجبيه زينة البلاد . وإن 
كان بوجه الجارية أو يجسدها أو بطنها شروط » كتب : و يحسدها فى المكان 
الفلانى شروط » عدتها كذا زينة البلاد» أو كيّات نار عدتها كذا على سمة . 
و يجتهد و محتاط فى حاجة من لا يعرف غاية الاحتياط . فإن الشهادة أمرها 
خطر ء والخلاص منها عسر » خصوصاً مع الغريم المذكر . 
وإذا دعى الشاهد لأداء الشهادة عند الحا كم » وكان اعتماده على الحلية . 
فلا يسارع إلى أداء الشبادة عند الحا ْ حتى يتيقن الشهادة ويذ كرها . ويصح 
عنده المطابقة فى الحلية بالمقابلة . فإن ذلك أخلص لاذمة . والحلية على أنواع : 
الأول فى السن 
فيقال للمولود : رضيع » سواء كان ذكراً أو أثى . فإذا فطم . فيقال : فطبم . 
فإذا تعدى . قيل للذكر ذلك : طفل » وللا تنى : طفلة . فإذا زاد على ذلك . قيل 
للذكر : غلام . وللأثى : صغيرة . فإذا قارب البلوغ » قيل للذكر : مرادق . فإذا 
بلغ » يقال : بالغ . فإذا ظهر شار به . قيل : قد طر شار به » وسال عارضاه . فإذا 
استدار شعر وجهه فيقاً . قيل : قد تبقل وحبه . فإذا اتصل الشعر بوجهه وذقنه 
ولم يطل . قيل: مجتمع شعر الوجه . ذإذا طال شعر عارضيه » ولم يتصل الشعر بذقنه. 
قيل : منقطم شعر اللحية والعارضين . فإذا استدارت ميته ولم يظهر فيها شيب . 
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قيل : شاب مستدير الاحية . فإذا بدا مها شيب خفيف . قيل : فيه نبذة يسيرة من 
الشيب . فإذا تزايد الشيب . قيل : قد وخطه الشيب . فإن غاب الشيب . قيل : 
كيل . فإن راد الشيب إلى أن ستوى البياض والسواد . قيل : أشمط . فإن فنا 
شعر لحيته بالبياض . قيل : شيخ . 

والأثى إذا قار بت الباوغ . قيل : معصر . فإذا نفر صدرها. قيل : كاعب . 
١‏ راجيا اودرلام بل بلغده. ٠‏ وقيل : بالغ . فإذا ظهر برأسها شيب » 
وقد بلغت سن الكبل . قيل : كبلاء . فإذا زاد مها اليب قيل : ثمطاء . وقيل : 
عانس . فإن نا شعرها . قيل محوز . 

وللأنثى أوصاف لايستغنى عن استمالحاء مع ما ذ كرناه . وهى إما أن تن و 
شابة بالغ » وهى بكر . فيقول : البكر البالغ » أو امرأة وسط فى سن السكهولة » 
فيقول : الرأة الكامل » أو امرأة فى سن العانس » أو متقدمة فى السن . فيقول : 
الرأة العاقل . 

الثانى» فى ذ كر الألوان 

إذا كان الرجل شديد السواد . قيل : حالك . فإن خالط سواده حمرة 
قيل : دعمان . فإن صفا لونه . قيل : أسحم . فإن خالط السواد صفرة . قيل : 
أحم . فإن كدر لونه ٠‏ قيل : أر بد . فإن صفا عن ذلك . قيل : أبيض . فإن 
رقت الصفرة » ومال إلى السواد.. قيل : آذ الاون ٠‏ فإن كان دون الأر بد وفوق 
الأذمة . قيل : شديد الأدمة ؛ فإن رق من الأدمة . قيل : شديد السمرة . فإن 
صفا عن ذلك . قيل : أسمر الاون . فإن صفا عن ذلك . قيل : رقيق السمرة . 
فإن صفا عن ذلك ومال إلى البياض والجرة . قيل : صافى ااسمرة تعلوه حمرة ٠‏ 
ويقال : رقيق السمرة تحمرة . فإن صفا لونه جداً . قيل : صاف السمرة » ولا يقال : 
أبيض . لأن البياض هو البرص . فإن خلص بياضه . قيل: أنصح . وإ نكان فى 
بياضه شقرة . قيل : أشقر ٠‏ فإن زاد على ذلك . قيل : أشكل . فإ نكان مع 
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ذلك حمرة زائدة . قيل : أشقر . فإ ن كان مع ذلك مش » قيل : أنمش . فإن 
صن لونه ومال إلى الصفرة من غير ءلة . قيل : أسحب اللون . 
الثااث» فى ذ كر القدود 

إذا كان الرجل طويلا إلى حد لابزيد عليه طول . قيل : عميق القامة . 
فإ ن كان دون ذلك . قيل: عبطيط . فإ نكان دون ذلك يسيراً . قيل: شاط القامة . 
فإن نقص عن ذلك يسيراً . قيل : معتدل القامة إلى المّام . فإن نققص عن ذلك . 
قيل : معتدل القامة . فإن نص عن ذلك . قيل : دون الاعتدال . فإن تقص عن 
ذلك . قيل : قصير القامة . فإن نقصعن ذلك . قيل: ربع القامة . فإن تفاحش 
قصره . قيل : حسر القامة . فإن تزايد قصره » إلى أن يكون كقد الصبى » قيل: 
دحداح . ويقال فى الشيخ إذا انحنى : أسقف القامة . 

ومن الحذاق : من اعتبر القدود بذراع التهاش » واستأنس بتفصيل الرجل 
ملبوسه . وجءل لغاية الطول على العرف الألوففى زماتنا هذا : ثلاثة أذرع ونصف . 
وقسط أقسام القدود على هذا الذرع . فهما نقص أنزله على المراتب إلى نهاية 
القصر ؛ والاعتهاد فى ذرع التفصيل : مبنى على سؤال الرجل . ور بْما عرف ذلك 
من رو يته تقديرا . 

الرابع » فى ذ كر الجبهة 

إذا عرضت الجبهة وتربعت . قيل : رَحْبْ الجبهة . وإن اعتدل عظمها 
وانسم جداً . قيل : أغرء واصرأة غراء . فإن نتأ عظمها وظهر . قيل : أفرق . 
فإن استوى عظمها » وسلمت من الانكاش . قيل : واضح الجبهة . فإن كان بها 
انياش . قيل : وبها أسار بر . فإن صغرت الجبهة وضاقت » قيل :ضيق الجدبة » 
وإن لم يكن لها أسارير . قيل : صلب الجبهة » أو بها غضون . وإن نزل شعر 
الرأس عن وسط الجبهة »وخلى من الجانبين مما يلى الصدغين . قيل : أنزع . فإن 
كان شعرها عليها من جميع جانبيها وضاقت الجبهة . قيل : أغ الجبهة . 
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الحامس » فى ذكر المواجب 

إذا اتصل مقدم الحاجب بمقدم الآخر . قيل : مقرون الحاجبين . فإن اتصلا 
اتصالاً من غير فصل مخطوط . قيل : أبلج . فإن طال شعر الحاجبين ودقا . قيل : 
أزج . والرأة زجاء . فإن زاد طولها . قيل : مهلل شعر الحاجبين . فإن غزر شعرها . 
قيل : أوطف شعر الحاجبين . وللرأة وطفاء . فإن خف شعرها . قيل : أمعط » 
وللرأة معطاء . فإن سقط شعر الحاجبين . قيل : أمرط » والمرأة : مرطاء . و يقال: 
أزعر الحاحبين » والمرأة زعراء . فإن غزر شعر الحاجبين وطال . قيل : أزب 
الحلمين :والرأة زباء.. 

السادس » فى ذ كر العيون 

إذا انسعت العين . قيل: رجل أعين ؛ وأسرأة عيناء . و إذا انتفخ جفن العين 
الأعلى . قبل لارجل: أخص . والمرأة لخصاء . و إذا قل سلم المفون وغارت الحدقتان 
قيل : غائر العينين . فإن غارتا وصغرتا . قيل : أخوص . فإذا قل لمم الجنوت. 
وبرزت الحدقتان . قيل : جاحظ العينين » وامرأة جاحظة . فإ نكان ف العينين 
رطوبة . قيل : ضعيف النظر برطوبة . فإذا اشتد سواد العين . قيل : أدعج . 
والرأة ديجا . فإذا اسودت أطراف المفون . قيل : أ كل ء وامرأة كلاء . فإذا 
استوى السواد وصفا البياض » واتسع مابين الأجفان. قيل: أحور» والرأة حوراء . 
فإن خالط السواد خضرة يسيرة . قيل : أششهل » والمرأة شهلاء . فإن خالط البياض 
حهرة . قيل : أسحر العينين » والمرأة سحراء . فإن خلصت اللحضرة إلى الزرقة . قبل : 
أزرق العينين . فإن اشتدت الزرقة . قيل : أشقر . فإن زاد حتى يغلب البياض علها 
قبل : أفلج . فإنكانت إحدى العينين زرقاء » والأخرى سوداء . قيل : أحيف 
العين المنى أو اليسرى » وامرأة حيفاء . فإذا كان الناظر معتدلا إلى الأنف » وكل 
واحدة من العينين تنظر إلى الأخرى » فهو أقبل . وإذا ارتفم الناظر إلى أعلا 
العينين » ولا بمكنه النظر مهما إلى مادونه . فبو أدوش ء والمرأة دوشاء . فإذا مالت 


العين إلى مؤخرهاء أو إلى مقدمها دون الأخرى . قيل : أسدول الينى أو اليسرى . 
فإذا اتكش . قيل : أخفش . فإذا لم يكن يرى من قرب : فهو أ كس . فإن لم 
يستطم النور : فهو أجهر . فإذا انقلب جفن العين فانشق . قبل : أشتر . فإن طال 
شعر الأجفان . قيل : أوطف . فإن تساقط شعر الأجفان . قيل : أعمش. فإن ذهبت 
إحدى العينين . قيل : ممتنم » وقيل : أعور العسين الفلانية . فإنكانت عيناء 
مفتوحتان ولا ينظر هما شيثاً . قيل : قائم العينين . 
السابع » فى ذكر الآنف 

إذا ارتفعت قصبة الأنف » ودقت الأرنبة وَاحْدَوْدبٍ وسطها . قيل : أفتى 
الأنف . .و إن كان دون ذلك . قيل: أدقق الأنف . وإذا ارتفعت الأر نبة ودقت 
القصبة » وتطامنت يسيراً . قيل : أشم الأنف » والرأة شما .٠‏ وإذا قصرت القصبة 
وصغرت الأرنبة » وارتفعت عن الشفة . قيل : أخنس ء والمرأة خنساء » فإن عرضت 
الأرنبة واطلماً نت القصبة واتكسر المنخران + وانفظى رأس الأ قيل : أنطس : 
فإن اطمأن وسعله وارتفعت الأرنبة . قيل : أفغى الأنف . فإن قصر ارتفاعه وغلظ . 
قيل: أقثم . فإن اعتدلت القصبة.قيل : أفغا » والرأة فنواء . فإن غاظت الأرنبة . 
قيل : غليظ الأرنبة وإذااتب مع المنخران انساعاً فاحشا ٠‏ قيل: واسع المنخرين . 
وإن ضاقا . قيل : ضيق المنخرين . 

الثامن » فى ذ كر الوجنتين والخدن 

اللحد : هو مجرى الدمع . والوجنة : العقلم النالىء نحت العينين . و إذا ظهر 
لم الوجنتين . قيل : موجن» وامرأة موجنة ب 
لم المدين . قيل: سهل اللخدين . فإن ضاق الوجه وصغر جداً ٠‏ قيل: ضبيق الو 
إن طال الوسجه ٠‏ قيل : مستطيل الوجه . و إن كان فى الخدين غضون :قيل: 
ومخديه غضون . وإذا انف الحدان واتحصرا . قيل : مضموم الحدين . 


ل جواهر ‏ ج » 


سم اياج سس 


التاس ‏ فى ذ كر اللحى 

إذا دار شعر اللحية . قيل : مستديبر اللحية . فإذا طال مقدمها . قيل: طويل 
القدم . ويقال : مسبل شعرها . فإذا غزرشعرها . قيل : أ كت . ويقال : كثيف 
شعر اللحية . فإن خف شعرها . قيل : خفيف شعرها . فإ ن كان بذقنه شعر كثير 
و بعارضيه شعر يسير. قيل : سناط . وإن لم يكن فى عارضيه ثىء من الشعر» 
وكان بذقنه خاصة . قيل : كوسج ‏ ويقال كوسا و إن كان كبير السن ولم يكن 
وجهه شىء كالأمرد . قيل : أئط ‏ بالثاء ‏ وأفط ‏ بالفاء ‏ وإن لم يكن فى 
عنفقته شعر ‏ وه النقرة التى تحت الشفة السفل ‏ قيل : أ كشف العنفقة . فإن 
توف شحرها . قيل : وفر العنفقة . وإن كانت العنفقة وما حوطها ملا ى بالشعر . 
قيل : أسَذٌَ العنفقة . وإ نكان ف العنفقة شعر وما حوطا . قيل : نقق ما حول العنفقة . 
فإ ن كان فى شمر اللحية شقرة ظاهرة . قيل : أشمر شعر اللحية . فإن كانت شقرة 
خفيفة . قيل : أصهب شعر الاحية » و يقال : بها صهو بة يسيرة . فإن شابت الاحية 
وهو مخضيها . قيل : مستور شعر الاحية بانلخضاب . وإن كانت مستورة بالخناء . 
قيل : بالحناء . 

العاشر : فى ذكر الشفتين 

إذا ركنا ودقتا . قيل : رقيق الشفين . فإن تقاصتا وغلظناء ولم يستطم طبقهما على 
أسنانه . قيل : أفوه . والمرأة فوهاء . فإن غلظت الشفتان يسيراً . قيل : غليظ 
الشفتين . فإن كان أ كثر من اليسير . قيل : أثل . والمرأة ثلماء . فإن انقلبت 
الشفة العليا واسترخت كثفة البعير . قيل : أهدل ء والمرأة هدلاء . فإن اسود 
ماظهر من لم الشفتين . قيل : ألعس . والمرأة لعساء . فإن انشقت الشفة العليا 
كثفة البعير . قيل : أعلل . وإن انثقت السفلى . قيل : أفلح . فإنكانتا 
مشقوقتين . قيل : أشرم . وامرأة شرماء . والأطَمّ : بياض فى باطن شفتى الأسود 


لاقيام سد 


الحادى عش : فى ذ كر لقم 

إذاكان الم عنصا عذا:: قل أهرة وار أة عزنا إن كال فير 
قيل : صغير الم 0 . قيل : فأفاء . والمرأة كذلك . و إن تردد 
فى كلامه . قيل : تمتام . فإن غلظ كلامه وثقل لسانه . قيل : ألفط » و إنكان 
ل ع م 1 
الكلام قيل : لجلاج » فإ نكان إذا تكلم يبدل الحروف بغيرها . قيل : أرت . 
ويقال : ألثغ . فإن لم يتكلم . قيل : أب . وقيل : أخرس » وللرأة خرسا 

الثاتى عشر : فى الأسنان 

إذا انمع ما بين الثنا العليا . يقال : مفلج ما بين الثنايا العليا أو السفلى ‏ 
و إن كان فلجاً واضحاً ٠‏ قيل : فلج بِيّن. أو يسيراً . قيل: يسير . وقيل : يحوز أن 
يقال : خفيا . و إن انفرج مابين الأسنان. قيل : أفرج مابين الثنابا العلياء وكذلك 
السفل . وفى جميع الأسنان إذا كانت على هذا الحم . و إن التصقت الأستان 
واتتظمت. يقال : مصمت الأسنان . فإن تفلجت جميم الأسنان . يقال : مفلج 
جميع الأسنان العليا والسفلى . فإ نكان بعضها مفلجاً أومفرها ذ كه وإن كان 
بالأستان سواد أو صفرة » أو خضرة أو محتوتة » أو بعضها . ذ كركل ذلك محسبه . 
وإن تغيرت » يقال : متغير لون السن الفلانية ٠‏ وإن اتتل طرف الأسنان أو 
بعضها . قيل : منثلم طرف السن الفلالى . وإن انقصمت من نصفها . قيسل : 
مقصوم السن الفلانى . ولا فرق بين أن يكون ذلك فى السفلى أو العليا . ويقال 
فى السن الأعلى أو السفلى : مقاوع السن الفلانية . وإن كانت الأسنات بارزة . 
قبل : بادى الأسنان . فإن تراكبت . قيل متراكب الأسنان . فإ زاد مابين 
الأسنان . قيل : و بين أسنانه سن زائدة أو شاعبة . 

وقد تقدم ذ كر عدد ما للانسان من الأسنان فى كتاب الديات . 


لدساءؤيم د 


الثالك عشر : فى العنق 

السالفان :هما مابين مكان القرط و القفا . والأخدعان : هما مكان 
الححمتين فى صفحتى العنق » والنغناغ : هو ما تحت اللحيين وإذا طال العنق 
واعتدل ؛ قيل : أجيد . والمرأة جيداء . فإن طال فى رقة » قيل : أعتق مالا 
عنقاء . وإن مال العنق إلى ناحية . قيل : أميل العنق إلى الناحية الفلانية ٠‏ وإن 
امتدت المنق » فأقبلت علىمقدمها . قيل : أقود . فإن قصرت حتى تكاد الرأس 
تلتصق برأس العنق . قيل : أوقص » وامرأة وقصاء. فإن لانت العنق واعتدلت . 
قيل : أغيد » وامرأة غيداء . 

الرابع عشر : فى نوادر الخاقة 

إذا انحسر الشعر من جانى الجمبة » وزاد على ذلاث . فهو أجلح . فإن زاد على 
ذلك . قيل : أحلى . فإن زاد على ذلك » حتى بلغ الشعر اليافوخ »فهو أصلم . 
فإن اجتمع الشعر فى وسط الرأس » وخلا كل من جانى الرأس من الشعر . قيل : 
أقرع . فإن كان الشمر مفلفلا . قيل : مفلفل الشعر . وإذا سال على القفا . 
قيل : أغ القفا . كا يقال : أغم الوجه . 

وإذا انق حجاب الأنف . قيل : أخزم . وإذا انقطم الأنف . قيل : 
أجدع ؛ والمرأة جدعاء . وإن كان بوجهه جُدَرى مندرس » أو ظاهر . كتب . 

والسكوع فى طرف الزندين : مما يلى الإيهام إلى السبابة . واللكرسوع : طرف 
الزند ممايل الخنصر . و إذا كان الرجل مقعداً » يقال له : مفلوج الرجلين » والرأة 
كذلك . وامخوّص صغر العينين » وهو ضيق مؤخرها . والفتم : هو أن تتقدم 
الثنايا السفلى إذا ضم الرجل ذاه » ولا يقع عليها الثنايا المليا ؛ والفلج فى اليدين : 
هو اعوجاج فيهما . والقعس : هو دخول الظهر وخروج الصدر . والاصطكاك : 
هو أن تصط ككل ركبة بالأخرى . وال كف : هو قصر الأنف » وصغر الأرنبة . 


ل [إهرهم د 


وإذا كان الرجل مقطوع الأذنين . قيل : أصل » أو مقطوع إحداما ٠‏ قيل : 
أصر الأذن الفلانية . والصمغ : صغر الأذنيين . و إن كان شىء من الأظفار متغير . 
قيل : متغير الأظفار . و يقال : فاسد الأظفار » أو فاسد الظفر الفلاتى . و إنّكان 
يعمل باليد اليسرى كا يعمل بالينى » ولا مزية لإحداهما علىالأخرى . قيل : 
أضبط » وإن عمل باليسرى دون المنى . قيل : أشول . 

فَمَل 
فى الشيات والألوان فى اللبوان 

الأشقر : هو ضرب لونه إلى لون المناء » والكيت : معرقته وجبيته 
أسودان . فإن غلب إلى الصفرة . يقال : بصفرة أو -مرة » والأخضر : هو الذى 
تضرب شقرته إلى السواد بأدنى خضرة » والأدمم : الحالك فى السواد . وغير 
الحالك و الصافى : أدغم عنبرى » والأصهب : الناصح البياض . والزرزورى : بياضه 
وسواده سواد الأعرش مخالط شيته سواد وحمرة . والأشقر : هو الذى يمخالط 
شقرته شعر أبيض . والأشبب : الّمند الأصفر . و يسمى اللبشى » وعر'فه وذنبه 
أسودان » والصينى : أصفر . وذنبه وعرفه أبيضان . والأشكل : هو الكيت . 
والأزرق : الذى لونه لون الرماد » والأبقم : الذى بحسده شىء مخالف لونه . 
والسامرى : الذى شهبته بسواد يشبه الأزرق » ويكون فى سائر جسده » حتى 
يصي ركالأبلق . 

وأما الذى فى الوجوه : إذا كان بوجبه شعرات بيض بقدر الدرمم . قيل : 
أفرج . فإن كان أقل من ذلك . قيل : شعرات» والمنى : أفرج حنى . فإن سالت 
ولم تجاوز العينين . قيل : أغر عصفور . فإنانتشرت . قيل : أغر سادج . وإن 
استطالت ودق طرفها ٠.‏ قيل : أغر يعسوب » واليعسوب : الغرة التى فى وجه 
الفرس . تكون مستطيلة . قاله ابن قتيبة . فإن اتسعت ولم تبلغ الجحفلة . فهو أغر 


ل سابيرهم د 


ثمراخ ؛ وهو ما سال على الأنف . وإن سالت الجحفلة . قيل : أغر سائل العين 
الفلانية . و إن انتشرت على العين . قيل : أعشى . و إذا كانت العين الواحدة 
زرقاء . قيل : أ . والحيف : الاختلاف . وإنكانت زرقاء . قيل : أزرق . 
وإن كان البياض على خديه . قيل : لطي ادن » أو أحدم . وإن كان فى 
الغرة شامات يذكرها . و إنكان أعلاها كالهلال . قيل : أغر هلال . وإن 
كان فى الجحفلة بياض . قيل : أرتم . و إن كان بسواد . قيل : بسواد » ومشقوق 
الأذين «مقرط -والبياض فى أغل رمن أصقع . والبياض فى القفا : أقيف 
وشائي الناصية : أسةف . ونقاوها بالبياض : أصبغ حاكن اراس والهق لف 
أدرع ؛ والحدقتان والأهداب : معرب . 
وأما شيات البغال : إذاكان البغل أصفر تعلوه غبرة يسيرة » و ببدنه خطوط 
من معرفته إلى أصل ذنبه . قيل : خلنجى . فإذا كان فى جحفاته وحجر عينيه 
بياض يضرب إلى صفرة . قيل : أقر . 
ومن جملة عيوب الدواب : الاتنشار . وانتفاخ العصب » والدحس . وهو 
ورم فى حافره . والسرطان : وهو داء فى الرسغ .والأرفاق + وهو أن يمك 
يرط حاف ء عرض يقب الأخرق 6 نووعا أدناعا:: :واس امطكاك :لشن 
والقل » وهو سواد فى الحافر من ظاهره . والوفرة : داء يكون فى باطن الحافر . 
والرهصة : داء يطلع فى باطن الحافر . وقد تقدم من ذكر عيوب الدواب فى 
كتاب البيوع ما فيد كفاية . والله أعلم . 
الفصل الثانى : فى ذكر الكنى 
اعلم أن أهل الع أجمعوا على جواز النسكنى بأى كنية كانت » سوى التكنى 
بأبى القاسم «وسواء فبك الإنسان باسم ابنه أو ابنته » أولم يكن له ولدء 
وكان صغيراً . أوكى بغير اسم ولده . ويحوز أن تسكنى المرأة بأم فلان » وأم 
فلانة . وإنما اختلفوا فى جواز التذكنى بأى القاسم على مذاهب كثيرة . 


ند مره عد 


أحدها : مذهب الشافعى رضى الله عنه . وأهل الظاهر : .أنه لاحل الشنكنى 
بأبى القاسم لأحد أصلا » سواءكان اسمه مدا أو أحمداً » لظاهر قوله عليه 
الصلاة والسلام « تسموا بام » ولا تسكنوا يكنيتق © رواه سل . 

والثانى : أن هذا النبى منسوخ . وأن هذا كان فى أول الإسلام . فيباح 
التكنى اليوم بأنى القاسم لكل أحد » سواء فى ذلك من اسمه حمد أو أحمد 
أو قرف تهذا يدهت فالات . وبه قال جمهور السلف والعاماء وفقباء الأمصار . 

والثالك : مذهب ابن حر برء أنه ليس منسوغًا ء و إثما كان النبى لاتنزيه 
والأدب لا لاتح رم : 

رابع : أن النبى عن التكنى يأبى القاسى مختص يمن أسمه مد أو أحمد » 
ولا بأس بالكنية وحدها أن لا يسمى بواحد من الاسمين . وهذا قول جماعة من 
السلف . وجاء فيه حديث مرفوع عن جابر رضى الله عنه . 

اللائبئ : أنانين عن امك باق القاسم مطلقا دوعن اديه 
بالقاسر » لثلا يكنى أبوه بأبى القاسم . وقد غير مروان الحم اسم ابنه عبد املك 
حين بلغه هذا الحديث . وسماه عبد الملك . وكان اسمه أولا : القاسم . وقعله بعض 
الأصار أساء 

السادس : أن النسمية بمحمد منوعة مطلقاً » سواءكانت له كنية أم لا . 
وجاء فيه حديث عن التتى صلى الله عليه وسل « نموا أولادكم عد ثم 
تلعنونهم ! » وكتب عمر إلى الكوفة « لانسموا أحداً بام نى » وأمر جماعة 
بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم . ممن اسمه محمد حتى ذ كر له جماعة منهم : أن النى 
صل الله عليه وسل : أذن ل فى ذلك » وسمام به . فتركهم . 

وقال القاضى عياض : السكنية إنما تسكون بسبب وصف يعم من المكنى » 
أو سبب اسم ابنه . وقد كره بعض العلماء : التسمى باسم اللائكة . وكره مالك 
النسمى يجبريل و بياسين . 


سس ارهج سد 


ذ كر ذل ككله التووى رحقه الله فى كتاب الأدب فى شرح مسلٍ . 

وذكر فى منية للفتى فى مذهب الحنفية : أنه يحوز التكنى بأبى القاس, . وقد 
تقدم الخلاف فيه . والراجح عند بعضهم عدم المواز : فليجتفب . | 

الفصل الثالث 
فى الألقاب التى اصطلح الناس عليها . وأجروها مجرى الأمر اللازم 
وما يتصل بها و يضاف إلبها من التراجم 

اعم أن الألقاب المقرونة بالدين ليست محصورة وضع تجرى عليه ولا حد » 
و إنما اللقب مطية مبلغة إلى مقاصد النظر » مميزة بين مايا الاصطلاحات . شن جاء 
ركب » ولا يعترض فى شىء منها . ولا يقال : لم كان لقب هذا هكذا ؟ وليس فيه 
تن ماق دالقك فاغن: أوحى هذا القن م ولا كال يها ولا حون ان كرون 
لقب هذا إلا كذا » بل للهاقب أن يلقب من أراد بما أراد . غير أن ثم ألتابا 
اصطاءح عليها الناس . ووضعت على أسماء . رت بالتداول مجرى الغالب » حتى 
صارت لتلك الأسماء كالأعلام » ومشى الناس فى استعالها على العادة » بحيث إنها 
إِذا نقلت عن أسمائها » واستعمات لأسماء غيرها استنكرت . وهذا كله إنما هو من 
طر ب قّالعادة ؛ لامن طريق قياس يفسد العنى . 

فن ذلك : أنهم وضعوالمن اسمه « حمد » شمس الدين » و بدر الدين » وجمال 
الدين » وكال الدين » وشرف الدين » وأمين الدين » وناصر الدين » وقطب الدين » 
وعماد الدين » وعز الدين » وأسد الدين . وكل ذلك : إذا كان من المتعممين » 
سواء كان ققبهاً أو اجر . ماخلا ناصر الدين » فإنها نستعمل للحند . هذا هو 
التعارف . وقد يقم فى الجند من يلقب بشرف الدين ؛ وثمس الدين . 
وماذ كناء هو الأغلن.. 

و« أبو بكر » تق الدين » وشرف الدين » وزين الدين » ورك الدين . إذا 


كان من المتعممين . وكذلك : رضى الدين . و إن كان من الجند : فسيف الدين . 


د هج سد 


و« عمر » سراج الدين » ورك الدين » وزين الددن » وشجاع الدين » 
وناصر الدين » وضياء الدين » وعز الدين . وهو أحسن ما ياقب به من اسمه عمر» 
للحديث الصرح فيه بإعراز الدين بأحد العمرين » وفتح الدين» ونم الدين . 
ويستعمل للحند منها : شجاع الدين » وناصر الدين . 

و« عمان » لخرالد.ن» ونورالدين » وهو أحسن مايلقب به من اسمه مان ؛ 
لأنه ذو النورين . ومختص اللمند منها : بفخر الدين . 

و« عل » من اللمتعممين ‏ نورالدين » ومن الجند : علاء الدين » وسيف الدين . 
وهو أحسن مالقب به من اسمه عل » لأن علياً كان سيف الله فى أرضه . 

ويه هذه من العشيىب #شبات الدين » وحى الدين . ومن الجند: 
شهابالدين » وص الدين » ومحب الدين . 

و «عبدالله » شمس الدين . وحمال الدين » وعفيف الدين . و « ابراهيم » 
برهان الدبن ؛ وصارم الدين » ورضى الدين ؛ وسعد الدين . و «داود» عل الدين . 
وموفق الدين . و «سلمان» عل الدين . و «بوسف» جمال الدين » وأمين الدين » 
وصلاح الدين . وأخون نا كن به : أبو الحاسن ٠و2‏ موسى و« عيسى » 
شرف الدين . و « حسن » بدر الدين » وحسام الدين . و« حسين » كذلك . 

و «جعفر » كريم الدين . وشرف الدين . وأحسن مايكنى به : أبوالصدق . 
وكذلاك : أبو بكر . و2 سعد » سعد الدين . وكذلك : سعيذ . و2 مسعود 
الر بيع » رى الدين 1 و« أنس » روح الدين . و«اسماعيل » عماد الدين . 
و« خليل » غرس الدبن . و «حمزة »6 عز الدين » ونصير الدين . و « رُكريا © 
بنية الدين . و « حبى » مخى الدين » وتخلص الدين . و« اع شرن انين 
وزين الدين . و « إسحاق » مجد الدين . و « يعققوب » تاج الدين . و« مود ة 
نور الدين . و« هارون » حافظ الدين . و « حاتم » كريم الدين . 

وليس باللازم استيعاب جميع الأسماء وتم بل الألقاب عليها » إذ ذلك يطول . 


د “ارهج سب 


والألقاب ليس للها قاعدة تضبطه! . بل هى على اختيار الللّمب مك أن الأسماء 
عل أختار الس 

وأما ألقاب الخدام : فالذى جرت عليه العادة أن يلقب . 

ياقوت : افتتخار الدين . جوهر : صف الدين . رشيد : شهاب الدين . عنبر : 
شجاع الدين . مفتاح: فتح الدين . خالص : مخلص الدين . كافور : شبل الدولة 
ويجير الدين . تجيب : موفق الدين . سرور ومسرور: سرى الدين . ومس 
االمواص ٠‏ على : مرتغى الدين . فابز : مصطئى الدين . محتار : ظهيرالدين . رنحان : 
روح الدين» وعز بز الدولة . نصر : نصير الدين . فاخر : خر الدين . وصيف : 
ناصح الدين . بلال : مهاء الدين . محسن : اختيار الدين . عفيف : حمال الدين . 
صواب : مس الدين . صندل : زى الدين . منصف : محى الدين . فائن : 
وصى الدين . رضوان ؛ رشى الذين . ولو : نظام الدين : 

وما كان م نأسماء الخدام موافقاً لأسماء الترك » أجرى علمها أاتابها . و بؤخذ 
من ذلك ما أمكن » و بجمل مثالا لما يذكر . فالأشياء تحمل على نظائرها . والفروع 
تحمل غل الأضول.: 

ولو تركنا ذكر ماقدمنا من ذلك : لكان بمكن أن يعرف من الاستعمال 
الجارى بين الناس . ولسكن جماناه كالخاشية ينفع مع وجودهاولا يضر عدمها . 

وأما ترام 

شنْها ماهو نى الدرحة العليا » وما هو فى الدرجة الوسعلى » ووضعها يرجع إلى 
الكاتب فيه . ويعتمد فيه على حذقه و إدراكه ؛ لأنه فى ذلك منزلة الطبيب 
الحاذق الذى يعطى كل إنسان من الدواء ماحتمله مزاجه وسنه . وما بوافق 
طبع بلده . والفصل الذى هو فيه . 

واعر أن الألفاظ قوالب العانى . والأقوال : ر بما أطلقت . وهى مقيدة 


امه ب 


بالنسبة إلى الفهم والإدراك ؛ إذ لا يعرف الشىء إلا بمعرفة معناه . ولا يفهم إلا 
سات ارا . 

والإجماع : منعقد على ترجيح أر باب اللخطاب على بعضهم بعضا . وأن اعثلافة 
هى : أعلا امراتب فى الدنيا بعد النبوة . ولهذا السبب : وجب تقددم أربابها على 
من سوا م" وتخصيصهم عزية الفضل حكا ورسماً مم أحق بذلك وأجدر لكو نهم 
أعلى البرية قدراً وأ كبر . وما يكتب لم على ضر بين . 

الأول : المواقف الشريفة النبوية » الإمامية العباسية » الأعظمية المولوية » 
السيدية » السنديةء الملاذية » الملحثية » الظاهر ية» الرءوفية » الرحيمية » الموْ يدية » 
المنصورية » المقتدرية » المستعصمية » الرشيدية » المكينية » الغيائية » الآمرية » 
الخليفية » الفلانية . خليقة الزمان» و إمام أهل الإيمان » مولى النعم » ومولى الأمم » 
ورافم نور الهدى على عل . غياث الأنام » عصمة الأيام » رحمة العالمء نعمة الله على 
فى آدم » إمام المسلمين » وابن عم سيد المرسلين . القائم بأمر الله » أوالمكتق بلله 
أو فلان أمير المؤمنين . ضاعف الله أثواره » ورفع فىأعلا درجات الإمامة مناره » 
وأظهر على الدين والدنيا شعار هديه ودثاره . 

الثانى : الدبوان العز بز النبوى » الإمامى » الأعظمى ‏ و يسوق الألفاظ 
المتقدمة تاليالها على نحوها الموضوع لها . 

وقد قيل : إن الألفاظ المستعملة فى نعت المكتوب إليه وترجمته بها : إنما براد 
مها تعر يف ذلك المسمى » والتنويه باسمه . وقالوا : إن كثرتها فى حق ذوى 
المراتب العلية نتقص وعيب . وذلك : أنه إذا كان الغرض بها التعريف . فليس 
مثل الخليفة أمير المؤمنين محتاج إلى تعريف ولا شهرة دن االحلفاء ,يعرفون 
بالسيادة والشرف الباذخ الموروث عن النبوة » وهم موصوفون بأشهر مما به بوصفون . 
وذلك أن القائل : إذا قال « الدبوان المريز التبوى » الإماتى الفلالى » 


امه له 


أميرال نين » استغنى بذلك عن إبراد جملة من الصفات . 

ولهذا قال المعرى فى مرثيته لاشريف الرضى : 
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إن الإنسان إذا قال فلان ابن عم رسول الله صل اله عليه وس : أغناه ذلك 
عن كثرة الصفات . 

ويلمهم : املوك والسلاطين ‏ وأولياء خدمهم من أر باب السيوف والأقلام 
على اختلاف مراتههم . 

فيكتت البلطان إن كان عا : للقام الشريف » الإمام الأعظ » والملك 
المعظلم » سيد ملوك العرب والعجم ؛ جامع مقبتى السيف والقم 2( فاع القلاع 
والحصون » المظهر تجباده فى أعداء الله ورسوله سره المصون » ملك البرين 
والبحرين » صاحب القبلتين » خادم الحرمين الشر يفين » سلطان الإسلام 
والسامين؛ ظل لله فى الأرضين » مرغ, أنوف الملحدين » مبيد الطغاة والمتمردين » 
قاصم الكفرة والمشركين » ناصر المظلومين على الظالمين » حاتى حوزة الدين . 
مولانا السلطان املك اللاك الفلانى » قسي أمير المؤمنين ٠‏ خلد الله ملسكه » وجل 
الأرض بأسرها ملكه ؛ أو جدد الله له ف ىكل يوم نصراً » وملكه بساط البسيطة 
رأوعراً. 

إن اهنا : فيكتب له : المقام الشريف . السيد الشهيد » الملاك القلاتى 
سق الله عهده ء وتعاهد بعهاد الر-دة والرضوان ده . 

ويكتب لأتابك المساكر المنصورة : المقر الأشرف العالى العالى العادلى » 
امو يدى » الغوتى الغياتى » الزعيمى المتاغرى الظهيرى المرابطى » الممهدى المشيدى » 
اماشعى » الناسكى العابدى الأتايى ‏ السينى » معز الإسلام والمسابين » سيد أمراء 
العالمين » ناصر الغزاة والمجاهدين . ملحأ الفقراء وللسا كين » زعب جيوش الموحدين 
أتابك العساكر المنصورة . ممهد الدول » مشيد المالك » عون الأمة » غياث 


ههرم د 


الله . ظهيرالملوك والسلاطين » عضد أمير الؤمنين . أعز الله نصره » ورفع فى 
الدارين قدره . 

وكذلك يكتب لنائب الشام . ولكن يزيد فبها ‏ بعد « الأتابى  »‏ 
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وتعريف الأول : أتابك الساكر المنصورة بالمالك الإسلامية : 

وتعريف نائب الشام : كافل المملكة الشريفة الشامية الحروسة » والدعاء 
بعد التعر يف . 

وكتف الل مق الأمراء > مقي الأمراء بالنار العرية ماسواء كا 
صاحب وظيفة » أو بده تقدمة خاصة : المثر الأشرف المالى الأميرى ؛ الكييرى 
العالبى العادلى » الغوتى الغياتى » الممهدى ؛ المشيدى المتاغرى ؛ المرابطى الزعيمى 
الظهيرى المقدمى » السين الفلاتى » عز الإسلام والمسامين ؛ سيد الأمراء فى العالمين 
نصرة الغزاة والمجاهدين » زعم جيوش الموحدين » عون الأمة» عماد الله » ظهير 
الملوك والسلاطين » سيف أمير المؤمنين » فلان الفلانى . ويعرف كلا منهم بوظيفته 
إن كانت له وظيفة . وإلا فيقول : أحد مقدى الألوف بالأبواب الشريفة . 
ويدعوله . 

وكذلك يكتب إلى نائب حلب . لكنه يزيد فيه بعد « المقدنى »© : 
« الكاقل » . ويعد زعم جيوش الموحدين » : مقدم المسا كرء ممهد الدول ؛ 
مشيد المالك »6 . 

ودون هذه الرتبة « المقر العالى الأميرى الكبيرى 6 إلى آخره . وهى تكتب 
إل أمراءة ال الخانت لضان السترزية #وانائتط التو وَعو أيضا : ركني له 
« المقدى الكاتلل 6 . 

ويكتب للدوادار الثانى » ولرأس توبة ثانى » وحاجب ثانى » وأمي راخور ثانى » 


لداهوثُ د 


ولنائس -ماة + وثائب: صفذ وونالت اسكندرية 1 لكن هؤلاء لا يكتب لم 
« الكافلى » و يفتقر فبها لنائب حماة خاصة . 

ودون هذه الرتبة « الجناب الكريم العالى » إلى آآخر الألقاب » وهى 
تكتب للأمراء العشراوات بالديار المسرية» وأ كابر الخاصكية والحجاب الصغار» 
ومن هو فى درجتهم من رءوس النوب » ونقيب الجيش » ومتولى مجلس الحرب 
العيك ونائتى غزة أ ونائمب الكرله : 

وأما أمي ركبير بالشام » وحاجب الحجاب بها والمقدمين . فيتصدر نستهم بالمقر 
العالى إذا كتب للنائب « المقر الأشرف العالى » . 

وك وكنن لم أض : الجناب السكر يم العالى مع اختصار الألقاب المتقدمة 
دوادار السلطان بالشام ؛ إذا كان غير مقدم . وأستادار السلطان بها » وحاجب 
ثالى ومن فى درجتهم . 

ودون هذه الرتبة : الجناب العالى الأميرى الكبيرى العضدى الذخرى 
النصيرى الفلانى ؛ جد الإسلام والمسلمين . شرف الأمراء فى العالمين » عضد الملوك 
واسلاطين فلان » . 

وهذه تكتب لأعيان المستخيربن من رجال الحلقة المنصورة بالديار المصرية » 
والممكة الشامية والحلبية » ودوادارية الأمر اء القدمين » والكفال واستداريتهم 
ورءوس النواب السكبار مخدمتهم ٠‏ وأمير اخو ريتهم الكبار . والكازندارية الكبار 
وأعيان الجند » وغيرهم من له وجاهة . وهذه الرتبة أ كثر استعالا الآن » والتى 
قبلها. وامرجع فى ذلك كله إلى السكاتب و إلى حذقه ومعرفته بالمكتوب له و بمقامه 
من الدولة » ووظيفته . 

ودون هذه الرتبة « الجلس العالى الأميرى الأجل الكبيرى 4 إلى آخر 
ماتقدم . وهذه تكتب اعامة أجناد الحلقة المنصورة » و بقية أرباب وظائف 
الأمراء » والكفال التالين لمن تقدم ذ كرعم . ولعامة جند الخدمة . 


د ووم م 


ودون هذه الرتبة « المجاس السائى »6 وهذه تكتب لمساتير الناس » ولأر باب 
الوم عند الأتراله 6 وللكتين :رودو وت النلناة ٠‏ وتقدى التلذه والبرووارية 
عند الأمراء وأ كابر أتباعهم : 
ودون هذه الرتبة « مجلس الأمير الأجل الكبير المترم , الأعز الأخص الجتبى 
الختار فلان » وهى تكتب لمن مخلق بأخلاق أتباع الترك » وَشَّدَ وسطه . وعوج 
عمامته . ووقف فى خدمة أر باب الوظائف من الترك كالنقباء » والأوجاقية والعرب 
والكنانية ومن فى معناهم . وهذه الرتبة واللاتى قبلها : تتعلق بأر باب السيوف . 
وأما أرباب الأقلام » فعلى ضر بين : 
ضرب يتعلق مخدمة الدولة . وعمله مستفاد من أوامر السلطنة الشريفة 
ونواهيها . وهؤلاء يطلق عليهم «التعممين» وأشرف هؤلاء وأرفمهم قدراً « كتاب 
السر الشريف » فإن وظيفتهم شر يفة ورتبتهم منيفة » لا يرتق إلمها إلا الأمائل 
الأفاضل » العلماء العقلاء » اللقرونون بالعقل الوافر » الذى ينبنى على وفوره مصال 
امال ككلها شرقاً وغر با » لكون أن صاحب هذه الوظيفة لسان المملكة ؛ وسفير 
الدولة . ثم الوزراء » ونظار الجيش . ونظار الخاص » ونظار اليزانة الشريفة » 
ونظار الاصطبلات الشريفة » ونظار الدولة » ونظار دبوان الفرد » ومستوفيين 
اللاص » ونظار الكسوة » ونظار البيوتات » ونظارالأسواق . ونظائرهم » من 
مباشرى دواو ين الأمراء على أختلاف طبقاتهم . و يلتحق ببؤلاء رؤساء الأطباء 
بالطباق الشريفة » ورؤساء الجرائحية . ومن فى معناهم . 
فالذى يكتب لكاتب السر الشريف بالأبواب الشريفة « القر الأشرف 
العالى المولوى » القاضوى العاللمى » البليغى » المينى السفيرى المشيرى السيدى 
الخدوى القلانى ؛ صاحب ديوان الإنشاء الشريف بلأبواب الشريفة » وسائر 
للك الإسلامية » عم الله شأنه » . 
ودون هذه الرتبة « القر الشريف العالى » إلى آخر الألقاب . ويكتب 
لكام بتر الشام + 


الوم د 


ودون هذه الرتبة « المقر العالى » إلى آخره . ويكتب لكاتب سر حلب . 
ودون هذه الرتبة « الجناب السكر بم العالى » إلى آخره . ويكتب لكاتب 
سر طرابلس وسماة « الناثئب كاتب السر بالأبواب الشريفة » ولا يكتب له 
« اليينى » ولا « السفيرى » ولا «الثيرى » . ويكتب أيضاً لأعيان موقى 
الدست الشريف بالأبواب الشريفة والشام . 
ودون هذه الرتبة « الجناب العالى القضانى الأوحدى الأفضلى الأبجدى 
الأ كل القلانى » - ويكتب لبقية موقى الدست الشر يف بالأواب الشريفة » 
ولكاتب سر غَزة » وكاتب سرصفد » وموقعى الدست الشريف محلب المحروسة . 
ودون هذه الرتبة « الجلس العالى » و يكتب لذوى الهيئات من المتعممين و يضاف 
إلبها من الألقاب ما يليق بالمكتوب له . 
ودون هذه الرتبة « الجاس الساتى » ويكتب لأصاغر مباشرى دواو بن الأمراء . 
ودون هذه الرتبة « مجلس القاضى الأجل السكبير الحترم الأفضل الأ كل 
المعتير فلان » فهذه ثمانية مراتب . 
الأول : وهى «المقر الأشرف العالى» يشارك كاتب السر فمها الآ الوز بر» 
ولكن يكتب له عوض « الهينى السفيرى © « المدبرى الصاحبى » الوز يرى 
الشيرى » وكذلك ناظر اللماص » وكذلك ناظر الجيش » وكذلك استادار 
العالية إذا كان متعما . 
والثانية : وى « المقر الشريف »6 تنكتب لناطر الليزانة الشريفة » وناظر 
الاصطبل ؛ ومن فى معناها بالنسبة إلى قر به من الك . 
والثالثة : وى « المقر العالى » تكتب لناظر الدولة » وناظر دبوان المفرد . 
والرابعة : تسكتب لناظر السكسوة ووكيل السلطان . 
والخامسة : تكتب لناظر اللبيوتات والأسواق ؛ ونظائره من أ كابر مباشرى 
دواوين الأمراء » كناظر الدبوان . 


سد اواج لد 


والسادسة : تسكتب لعامة المباشر بن بدواو بن الأمراء . كالعامل والمستوقى » 

وناك النافاراة ووؤساء الأطاء وللراضية «وميارة البيوتات: 
والسابعة : تكتب المنى لمباشر بن . ونواب المستوقبين » والعال والرشتوانية » 

ووعونن نوي الأرشغانات وذراشين الزروخاناتع وا كان الصيارف + 

والثامنة : لمساتير الناس من كل طائفة . 

هذا و إذا أردت تعظيمه . قلت : مجلس فلان » وإن أردت أن يكون على 
حد سواء . كتبت : الصدر الأجل السكبير احترم » أو الحاج الجليل الحترم فلان . 

الغرب الثاق 

حكام الشريعة المطهرة » قضاة القضاة » ذوو المذاهب الأربعة » ومن فى 
درجتهم يز لفقا التتيين والمنوسين #«وقيب لاخر اف ؛ وشيخ الشيوخ باللوائق 
وناظر الكسبة الشريفة » وناظر الأوقاف » وناظر الأيتام ٠.‏ ووكيل بيت المال » 
وناظر حرم مكة المشرفة » وناظر المرمين الشريفين القدس والخليل”" عليه 
وناظر الجوالى » ومشايخ الطريقة . ويلتحق ببؤلاء أعيان امواجكية . والتجار» 
السلام؛ ومسا الأسواق »ء والعرفاء » والسماسرة . ومن فى معناهم 5 

فالذى يكتب لتاضى القضاة الشافعى بالديار المصرية ورفقته الثلائة « سيدنا 
ومولانا الحبد الفقير إلى الله تعالى » الشيت الإمام » العالم الملامة » الحجة الرحلة » 
الحبر البحر الفهامة . قاضى القَضاة » فلان الدين » شيخ الإسلام » ملك العاماء 
الأعلام » وذخر الأنام » حسنة الليالى والأيام » حأك المكام , عمدة الأحكام » 
تاشر الحق + مويق الغبربغة 4 أو تاضر السبة :ره الحذثين » بية الحتيدان + 
لسان المتكلمين » حجة المناظرين » قامع المبتدعين » خالصة أمير المؤمنين . 
أبو قلان فلان » الناظر فى الأحكام الشرعية بالديار المصرية » والمالك الشريقة 
)١(‏ حقق شيخ الإسلام ابن تيمية فى اقتضاء الصراط الستقيم : أن إطلاق «حرم» 
على قبر الخليل إطلاق جاهلى شمر . 


4 جواهرب ج »> 


68م سد 


الإسلامية . أدام الله تعالى أيامه الزاهرة » وأسبغ عليه نعمه باطنة وظاهرة » 
وجمع له بين خيرى الدنيا والأخرة »© . 

ويكتب لنوابهم فى الحكم والتضاء « سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى » الشيخ 
الإمام ‏ العالم العلامة » أقضى القَضاة » فلانالدين » شرف العلماء » أوحد الفضلاء . 
مفتى المسمين » صدر المدرسين » مفيد الطالبين » ولي أمير المؤمنين فلان . أعز الله 
أحكانةء وأفاشن عليه إقنائهء أوآيده الله شال 4 

ويكتب لقضاة القضاة الأربع بالشام ما يكتب للا ربعة بمصرء غير أنه 
لا يكتب « شيخ الإسلام » بالثام إلا لنلشافعى فون وققعه ع أو ان هو مق 
العلماء الأجلاء الراسخين فى الع ؛ حنفياً كان أو غير حنقى . 

ويكتب لنوابهم مايكتب لنواب المصريين » غير أنه لا يقال فى ألقاب 
النائب « الشيخ الإمام العلامة » الهم إلا إن كان النائب فيه مزية العلم ٠‏ فينزله 
الكاتب منزلته التي هو موصوف بها بالنسبة إلى علمه وعمله . 

ويككتب لمشايخ الع والفتوى والتدر يس » المعروفين فى ذلك بقدم الحجرة 
ورسون القدم « سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى » الشيخ الإمام » العالم 
العامل العلامة , الجدة ال رحلة الفبامة » ادق المدقق » الحنهد الخافظ » فلان الدين 
شيخ الإسلام وا السامين . أو ححة الإسلام فى العالمين » لسان المتكل.ين » ححة 
المناظطرين » أو سيف النظر والمكين » خلاصة العاماء العاماين » صفوة الملوك 
والسلاطين فلان 4 . 

وإنكان فريد عصره زيد فى ألقابه ‏ بعد « الفهامة  »‏ « الوحيد الفريد 

المفيد ارت تق الماقق » عام المساين » هذا إذا كان ما تولى القضاء . 

وإن كان شيخ خانقاه صوفية : زيد فى ألقابه « شيخ شيو العارفين »© . 

ويكتب لنقيب الأشراف « سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى ‏ الشيخ الإمام 
العام الفاضل البارع » السيد الشر يف » الحسيب النسيب » الطاهر الأصيل العريق» 


سد هم ع 


التق النتق الذ كى ؛ قلان الدين ؛ جمال العترة الطاهرة » كوكب الأسرة الزاهرة » 
فرع الفيدوة ارك ةوتؤين: الذرية النلوية + حاار النماة الاقية : شلوفة 
الأنساب النبوية » لخر السادة الأشراف فى العالمين » نسيب أمير المؤمنين » 
فلان » نقيب السادة الأشراف بالمملسكة الفلانية . أدام الله شرفه » ورحم سلفه » 
وابى خلفه » 

و إن أردت الزيادة فى تعظيمه : للقت ف الألقاب المتقدمة ‏ من بعد « الفقير 
إلى الله تعالى  »‏ فتقول « الشيخى الإمامى ‏ إلى عند الزكوى » وتلخص من هذه 
الأثقاب لكل عين من أعيان السادة الأشراف ومشاتخهم ما يايق به . 

ويكتب للخطباء ‏ بعد « العبد الفقير إلى الله تعالى 6 « الشيخى الإمانى 
العامى العاملى » اللحطيبى البليغى » الأثيلى الأثيرى » المبصسرى المنبهى المذكرى » 
الأوحدى المرشدى » الفصيحى البارعى الفلانى » فلان الدين خطيب المسامين فلان» 

وإن كان إماماً كتب له « العبد النقير إلى الله تعالى » الفقيه الفاضل » 
الكامل » المتقن الْجيد الموفق » السديد الإمام فلان » . 

ويكتب لناظر الحسبة الشريفة » إن كان تركيًاً « الجناب العالى » الأميرى 
السكبيرى » العالجى الفاضل الكامل » الأوحدى الفلاتى » 

وإن كان فقباً كتب إليه « العبد الفقير إلى الله تعالى » الثيخ الإمام العالم 
الفاضل الأوحد » الرئيس الأمين لكين فلان الدين » . 

فإ نَكان عالاً زيد فى ألقاءه « شرف العلماء» زين الفضلاء » عمدة المسكام 
المحتبرين » تركة المسامين فلان » . 

ويكتب لناظر الأوقاف إن كان تركيا « الجناب العالى »كا تقدم فى الحتسب 
الترى . و إن كان ققيباً فكذلك . 

ويكتب لناظر الأيتام » ووكيل بيت المال ما يكتب لنواب القضاة . فإن 
ناظر الأنتام نائئب القاضى . ووكيل بيت المال نائب السلطان . 


لا كوم ل 


ويكتب لناظر حرم مكة الشرفة » إن كان تركياً «الجناب العالى» و بمخاطب 
بألقاب الترك » غير أنه بزاد فيه « العالمى العادلى الحتبوى الختارى الفلاتى » . 

ويكتي لناظر الحرمين الشريفين » إن كان تركيًا « الجناب العالى » 
بالألقاب المتقدمة فى الجناب . وإن كان فقا ميزه بأوصافه اللاثقة به . محسب 
منزلته من العم . 

ويكتب لناظر الجوالى إن كان فقيباً : ألقاب الفقهاء المتصدر ين . كالعالى 
الفاضل الكامل الأصيل » العريقى . الأوحدى » الأيجدى » الرئيسى النفيسى . 
وما أشبه ذلك على ماتقتضيه منزلته . 

ويكتب اشايعخ الطر يقة العتقدين فى الناس إذا كانوا علماء « الشيخ الصالح 
العالم العامل الورع » الزاهد االحاشع العابد » الناسك المسلك القدوة » العارف ,الله 
تعالى فلان الدين مر بى المريدين . مرشد السالكين » عل العباد . قطب الزهاد . 
شيخ الطريقة . ومعدن الحقيقة . حجة الله على العباد . نكتة الوجود . نقطة 
دائرة الفيض الربانى والجود . وقدوة المسامين . ملاذ العابدين . شمس الشر بعة 
والدين فلان 6. 

و إنكان شيخ طريقة غير منسوب إلى علم ٠‏ فيكتب له « الشيخ الورع 
الزاهد » القدوة فلان . أعاد الله من بركاته » ونفم بصالم دعوانه . 

وأما التجار : فعلى ثللاثة أقسام . 

منهم : الختلفون إلى الديار للصرية ؛ والمالك الشامية » بالجواهر الفاخرة » 
والتهاش النفيس» وأنواع المكارم . 

فرؤلاء يكت بلم «الجناب الكرجم العالى » السكبيرى الرئيسى » الأوحدى 
الأمجدى » الثقتى الأمينى » المكينى العتمدى ء اللمواجك الفلانى » عين المواجكية 
بالمماسكة الفلانية . اناه اللّه فى متاجره أعفم فوائده » وأجراه من إدارك أمله على 
أجل عوائده »6 . 


ايوج د 


و إن كان من انتعبت إليه رئاسة املمواجكية . ونال من لللوك والسلاطين أعفلم 
المزية . كاين المزلق وغيره . فيصدر نعته ب « .امقر العلل » و يحرى الأثقاب إلى 
« المواجكى الفلانى : فلان الدين جد الإسلام » مهاء الأنام . فر اللمواجكية شاه 
بنادر الممالك الإسلامية » ملك التحار . معدن الصدقة والإيثار . كاز الفقراء 
والمسا كين . اختيار املوك والسلاطين فلان . أدام الله رفعته . وأعلى درجته © . 

وقسم يعانون الأسقار بأنواع البضائع » وأصناف المتاجر . وأنواع القماش 
البعلبكى . والصوف والشاش والسكندرى المصرى . وغير ذلك ما عدا المكارم . 

فرؤلاء يكتب لم «الجناب العالى » الأوحدى » الأ كلى الأخصى » المحتبرى 
الأجلى الحتربى . الفلانى التاجر السفار » . 

ويكتب لمن دونه « اعلواجا الأجل الكبير الحترم الأعزالأخص الأ كرم . 
فلان »6 بغيرياء إضافة . 

فإن كان من جار الشرق - كالعجم والروم ‏ فيزيد فى ألقابه د امفتم 
العخلم المكرم 6. 

فإن كان هندياً زيد فى ألقابه « التاخدى » أو الناخودا » . 

فإن كان أحمياً »وعنده طلب عل يكتب فى ألقابه زيلاة على ماذ كر « العالم 
الفاضل ملا فلان . 

وقسم يعانون الجاوس فى الأسواق فى الموانيت للبيع والشراء فى القماش البز 
وغيره . فبؤلاء يكتب مم « ال جلس الساى » الكبير الجليل الصدرءالرئيسفلان» 

ويكتب أن دون هؤلاء من مايخ الأسواق ؛ وأ كابر السماسرة والعرفاء . 
« الصدر الأجل السكبير الحترم » الأعز الأخص فلان » . 

ويكتب من دون هؤلاء « الحاج الجليل فلان » . 

ويكتب لمن دون هؤلاء « لمم الأجل الخترم فلان » : 


اروم سل 


177 
اعلم أن مراتب ألقاب ذوى الرتب العلية . فن دونهم : لا تنحصر ء والدار 
فبها على حذق الكاتب »كا تقدم . وهو مأمور بتنزيل الناس منازهم ٠‏ فن 
عرف فيه مزية تقتضى الزيادة فى ترجمته : زاد فى “رجمته مايليق ؟قامه . وذلك 
لا مخنى على اللبيب البارع . ولا يختق أن أهل هذا الزمان » قنعوا بالتراجم » 
وامتتحنوا حب الرياسة » ويرضون من الناس بالإفراط فى تراجمهم من غير إنكار 

فنسأل الله تعالى حسن اللخائمة . 
وأما تراجم النساء 
فهى أيضاً تتميز محسب تميز أزواجهن من ذوى الرتب العلية . وللناس فى 
تراججهن اصطلاح . أحببنا إبراده ليكون الكاتب منه على بصيرة ٠.‏ وهن فى 
القياس على حك ما تقدم . 
لجبات الخلفاء : أعلى مراتب الجبات . ويلممون جبات الملوك والسلاطين » 
ومن دونهن على قدر مراتب أزواجون . 
فأعلى ما يكتب لجبات الخلفاء والملوك والسلاطين « الآدر الشريفة » ذات 
الستر الرفيغ العالى المصوتى » الممنعى الحجبى » الموندى . الخليفتى انلماتوتى » 
عصمة الدبن » خُر النساء فى العالمين . سيدة الخوندات » زين الكواتين . كافلة 
الأيتام والمساكين » خوند فلانة » جهة مولانا أمير المؤمنين » . 
وإنكانت جهة السلطان فلا يكتب لا « الخليفتى » بل يكتب « السلطان 
اعلماتونى » ولا يكتب لفظة « خوند » إلا لبة خليقة » أو لأجة غلينة أو 
أخته » أو والدته . وكذلك لا يكتب لفظة « خوند » إلالجبة سلطان » أو لابنته» 
أو أخته أو والدته . ولابخاطب فى كليهما إلا « لجهة مولانا أمير المؤمنين 5 « جهة 
مولانا الساطان » لا بلفظ « زوج فلان » فإن الجبة أرفم فى الرتبة . 
ويلتحق بهذا القيد : كل امرأة أر دت تعظم شأنها من جبة ابن السلطان » 


لدايقلةق ل 


وجبة أتابك العسا كر » وكافل المملكة الشامية الحروسة » ومن فى درجتهم من 
أر باب وظائف الدولة الشريفة . 

ولا يكتب « الآدر الشريفة »6 إلا للهة السلطان الخلينة . 

ودون رتبة الآدر الشريفة « الأدر الكر بة العالية المعظمة» المبحلة المكرمة 
الححبة الأصيلة » العريقة » ذات الستر الرفيع » والحجاب المنيم فلانة » . 

ودون هذه الرتبة « الستار الكر عة العالية » السكبيرة الجليلة » المكرمة 
المفخمة الخدرة المحجبة فلانة » وهى تكتب لنباء مقدىى الألوف » وأ كار الدولة 
من أر باب الأقلام والسيوف . 

ودون هذه الرتبة « الجهة المصونة الححبة الخدرة فلانة 4 وهى تكتب لنساء 
آنا الطبلخانات » ومن فى درجتهم من أر باب الوظائف ووجوه الناس . 

ودون هذه الرتبة « الجبة المباركة السيدة للصونة الكبرى فلانة » وهى 
تكتب لمن دون من تقدم فى الرتية التى قبل هذه . 

ودون هذه الرتبة « الصونة فلانة » وليس بعد هذه الرتب مما يتعلق بتراجم 
النساء عزالا خاصة . 1 

واما التاريخ 

فلا خف ما فيه من الفوائد الجة » ولامافى اعلتى به من المكة ٠‏ وتارريخ 
الإسلام بالمحرة النبوية ؛ وضم لآار عع سنين خلت من خلافة عمر بن الطاب 
نلق اشع د ودين أن أبا موبى الأشترى رحى لغيه + كني إل عر 
رضى الله عنه « إنه يأتينا متك كتب ء ليس لها تار يي . فأرخ لتستقم الأحوال . 
فأرخ » وقيل : رفم إلى عمر صلك تحله شعبان . فقال « أى شعبان هذا ؟ الذى 
تحن فيه ء أم الاغى » أم الذى يأتى ؟ » . 

وقيل : أول من أرخع : يعلى بن أمية . كتب إلى عمر رضى الله عنه من 
اهن كتابا مؤرخاً . فاستحسنه . وشرع فى التارريخ . 


سندااووةو" بد 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما « لما عزم عمر رضى اله عنه على التار يخ : جمم 
الصحابة واستشارم . ققال سعد بن أبى وقاص : أر لوفاة رسول الله صلى الله عليه 
وس . وقال طلحة : أرخ لمبعثه » وقال على بن أبى طالب : لهجرته . فإنها فرقت 
بين الحق والباطل . وقال آآخرون : لمولده . وقال قوم : لنبوته . وكان ذلك فى 
سنة سبع عشرة من الحجرة . وقيل : سنة ست عشرة . فاتفقوا على أن يؤرخوا 
بالمجرة . ثم اشتلفوا فما يبدأون به من الشهور . ققال عبد الرحمن بن عوف : 
ابدأ برجب . فإنه أول الأشبر الحرم . وقال طلحة : ابدأ برمضان. . فإنه شهر 
الأمة . وفيه أنزل القرآن . وقال على : ابدأ بالحرم . لأنه أول السنة . ومن الأشهر 
الحرم » وقيل : إنما أشار بالحرم عمان بن عفان رضى الله عنهم . فاستقر الخال على 
ذلك . وقال ابن عباس رضى الله عنهما « قد ذكر الله التاريخ فى كتابه . فقال تعالى 
(؟ :هم يسألونك عن الأعلة ؟ قل : هى مواقيت لاناس والحج ) وقال قتادة 
فى تفسير الآية « جعلها الله تعالى مواقيت لصوم السامين » وإفطارم » وحجيم 
ومناسكهم . وغدد نسائهم » وغير ذلك واللّه أعل بما يصلح خلقه » اين : 

هذا آخر ما انتقيناه من جواهر العقود » ونهاية ما أردناه من تقر بر مصطلح 
الوضين::والشهود > ابثارى على الرسم العهود . وإنه ١-كتاب‏ اشتمل على مادة 
من الع وافرة » وخص من الفوائد بحملة إذا تصرف المتصرف فبها أحرز الجواهر 
الفاخرة » مطالعه لايحتاج مع ماوك منهاجه القويم إلى تنبيه . ولايفتقر فى مؤاخاة 
الاسترشاد به إلى كاف لشبيه . 

وأنا أناشد له تعالى من وقف عليه من حير بلي القلم منيره » اوخرشان 
غواصه » والكلام جوهره : أن يعاملنى عند الوقوف عليه بإغضائه وصفحه » 
وأن يسدد مايقع عليه طرف تأمله وانتقاده من الملل » كاشفاً ظلام عينى بإسفار 
صبحه ؛ وتمحيص نصحه » حاملا كل قول يستغر به أو يستهجنه على أحسنه » راداً 


لدؤوء.ه5؟ د 


كل لفظة فظة إلى أوضح معنى وأيينه » فأى جواد لا يكبو ؟ وأى سيف لا ينبو ؟ 
رقع الاق "تل سدان كايا "كو لامتكا أنه ساي 
والخلق يتفاضلون فى الم والإدراك . والعاقل يمحتاج إلى منبه محذره مدارك 
التعقب والاستدارك . وقصارى مؤلفه الفقير الحقير : الاعتراف با لديه من العحز 
والتتضير+ وأن خطو فى سوك هذا للرئق الرضر قصير:. وهو يعفر الله مما طن 
به القلم . وحاول إدراك شأو امتقدمين فيه قم . 

والجد له رب العلمين » أولاً وآخراً » و باطناً وظاهراً . وصلى اللّه على سيدنا 
عمد » وعلى آله وأسحابه أجممين . صلاة دائمة باقية إلى يوم الدين . وحسبنا الله وتم 
الوكيل . ولا حول وقوة إلا باللّه اللي المظلم . 

قال مؤلفه : فسح الله فى مدته : كان الفراغ من تأليفه فى اليوم المبارك » 
الموفى للثلائين من شهر جمادى الأولى من شهور سنة مس وستين وتمائماثة . 

وكان الفراغ من هذه النسينة المباركة فى يوم الأحد ثانى رجب الفرد من 
من شهور ستة نسم وثمانين وتمائمائة . أحسن الله فراغها فى خير وعافية بالجامع 
الأزهر العمور بذكر الله » على يد العبد الفقير » للمترف بالعحن والتقصيرء الراجى 
عفوريه الندير: ناصر بن أححد بن علي الدمياطى الشانى . غفر لله تعالى له 
ولوالدديه وللميع المسامين والامات » والؤمنين والمؤمنات»الأحياء منهم والأموات . 
إنه قريب يجيب الدعوات . والجد لله رب العالين . وصلٍ الله على سيدنا حمد 
وعلى آله وصعبه أجمعين . وحسبنا الله ونم الوكيل . 

والجد لله وحده » وصلاته وسلامه على خير خلقه واآله وحبه وسل تسلما كثيراً 


ويرس 


صفحعة صفحة 
3 "كتابالتكاح ومايتعلق بدمن الأحكام ١م‏ كتاب الصداق وما تعلق به من 
مابباح النظر إليه من الرأة الأحكام 
ه استحاب الخطبةء والخطبة ه: المفوطة إذا طلقتقيلالسيس والفرض 
الإبحاب والقبول ٠‏ وألفاظهما 5 اختلاف الزوجين فى قبض الصداق 
7 الولى فى عفد التكاح والزيادة عليه 
٠‏ الكفاءة 47 ولعة العرس 
م١‏ الخلاف الذكور فى الباب مع باب القسم والنشوز 
4 هل الولى شرط فى صحة العقد ؟ ؤه العزل 
٠٠‏ الوصة بالتكام ء والوكالة فيه , وولاية | م القسم 
الفاسق « للنكاح قواعد يدأ بذكرها قبل 
للب والجد زوع الصغيرة بغير إذنها الصطلح عليه فى صوره 
و منص الكبيرة ؟ « ذكر الولى الزوج 
٠‏ عاذا تكون الكفاءة ؟ عه صورة صداق بنت خليفة على شريف 
م1 الإشباد فى النكاح ده خطبة نكاح عام اسمه على 
9 للسيد اجبار عبده على التكاح .> « «م أسمالزوج شباب الدين 
” باب مامحرم من النكاح »ب « « محمدعلى عالشة 
«9* خصائص الرسول (ص) فى النكاح ع صورة صداق دودار أعتق جارية 
4 ششروط نكاح تماوكة الغير وذوجها 
5 محرمات التكاح « خطة تكاح حاجب لملك 
و> باب تكاح المشسرك ود م« « قاضى اسمه حمال الدين 
وم باب الخيار والاعفاف , وتكاح العيد | .ا « « علم 
مم هل إذن السيد بنكاح عبده يازمه | +7 م« م« شجاع الدين 
امبر والنفقة ؟ سا « « شريف اسمه على 
وم العروب الثبتة لخبار فسخ التكلح | كا « م شهاب الدين 


ل 
يضنل 
14١‏ 
4 


عه" جا 


خطبة نكاح شريف على شعريفة 
صور نكاح مختلف فيه 
صورة دائرة بين الأولباء 
ها يترتب على الخلاف 9 الكفاءة 
من الصور 
تجديد عقد صداق لضياع الأول 
فسخ الزوجية بالعيب 
كتاب الخلع ومايتعلق به من الأحكام 
إن زنت ففنعها حتمها لتخالعه 
هليكره الخلع على أ كثرمنالسمى 
إذا طلق الختلعة 
ليس للاأب أن ملع ابنته الصغيرة 
جلها 
صورة خلع الزوجين على السمى 
و اخلع على ابنها منه إرضاع 
فصل فى الفسخ وصوره 
كتاب الطلاق » وما يتعلق به من 
الأحكام 
الطلاق بالرجال أم بالنساء ؟ 
تعليق الطلاق بصفة 
الكنايات الظاهرة 
طلاق الصى والسكران والكره 
العلق بالشيئة 


إذا أضاف الطلاق إلى أحد أعضائها 


ستة عثمرمسألة تنب علىهذا الخلاف 
الحروف الى تستعملفىتعليق الطلاق 
صور الإشهاد على الطلاق 


مفحة 
1١7‏ 
١١‏ 


فصل فى التعليق وصوره 

إذا حمل طلاقيا فى بدهأ 

الاستثناء وشروطه 

جواب ابنظهيرة ف السألة الشرمحية 


فى الطلاق 

كتاب الرجعة وما يتعلق به من 
الأحكام 

الخلاف المذ كور فى مسائل الباب 
الصور الصطلح علها 

كتاب الإيلاء وما يتعلق به من 
الأحكام 

الحلاف الذكور فى مسائل الباب 
الصور الصطلح علها 

“كنات الظهار وما تعلق به من 
الأحكام 

الخلاف الذكور ف مسائل الباب 
الصور الصطلح علبها 

كتاب اللعان وما تعلق به من 
الأحكام 


الخلاف الذ كور فى مسائل الباب 
عاذا تقع فرقة اللعان ؟ 

لو قذف زوجته برجل معين 

لعان الأخرس 

الصور الصطلح علبها 

كتاب العدد , وما يتعلق ها من 
الأحكام 

عدة الوفاة 


قرا 
ذم 
2 
اتلدلا 
55 


1١ /اة‎ 


6 
+٠6 


0 كتاب الرضاع وما يتعلق به من 


.م 
2 
6 
املف 


للحن 


"1١ 


2 
امف 


الخلاف اللدذكور فى مسائل الباب 
الإحداد فى عدة الوفاة 

هل لاستوة سكنى ونفقة ؟ 

الصور الصطلح علها 

كتاب الاستيراء ‏ ومايتعلق به من 
الأحكام 

الخلاف الذكور فى مسائل الاب 
يتفرع على الخلاف مسائل 

صورة الإشباد على الاستبراء 


الأحكام 

الخلاف الذكور فى مسائل الباب 
يتفرع على الخلاف مسائل 

بماذا .شت الرضاع الحرم ؟ 

صور الإقرار بالرضاع والاشهاد عليه 
كتاب النفقات » ومايتعلق مها من 
الأحكام 

قصة هند امرأة أنى سفيان وسؤالها 
رسول الله عن نفقتها وماتفرع عليها 
النشوز ستط النفقة 

إذا أعسر الزوج بالنفقة 

الخلاف اللذكور فى مسائل الباب 
هل ثبت للزوجة الفسخ بإعسار 
الزوج ؟ 

إذا طلبيتالبتوتة أجرة مثاها لرضاع 
ولدها 

هل يحبر الوارث على نفقة منيرثه ؟ 
التفقة على الحيوان 


نوف 


فد 


مخفا 
لذن 


لكف 


صور الإشباد على فرض النفقة 
باتواعها 

كتاب الحضانة » ومايتعلق بها من 
الأحكام 

الخلاف الذكور فى مسائل الباب 
الصور الصطلح عليها 

كتاب الجراح » وما يتعلق بها من 
أحكام النايات 

القصاص من الشجاج 

الخلاف الذكور فى مسائل الباب 
إذا اشترك الجاعة فى قتل واحد 
القتل بالمتعل 

لو رجع الشهود بعد استيفاءالقصاص 
لو قطع عينى رجلين 

سراية الجروح فى القصاص 

باب كيفية القصاص ومستوفيه 
والخلاف شه 

الأطر اف القدرة إذا صدر الصلح 
على الدية فيها 

إزالة الناقم 

الحكومة 

باب موجبات الدية » والعاقلة , 
والكفارة 

الخلاف الذكور فى مسائل الباب 
من هى العاقلة ؟ 

إذا وقم حائط مائل فقتل » أوأتلف 
الكفارة فى قتل الخطاً 


مفحة مفحة 
٠م‏ كتاب الديات ء وما يتعلق بها من | لاهم صورة أعان الزيدية 
الأحكام ووم « « التنصيرية 
بام هل تقبل التقود فى الدية ؟ .ممع « « القدرية 
سيم هل بتداخل تغليظ الدية ؟ بهم كتاب القضاء ء وما ,تعلق به من 
/ب/ا؟ دية الموسى الأحكام 
ا حناية العبد ووم شروط القاضى 
وام إذا أصطدما الفارسان مثلا اتا ده" باب أداب القاصى 
« اب دعوى العسامة وهم كتان القاضى إلى القاضى 
وم الخلاف الذكور فى مسائل الاب (١‏ 40 باب القضاء على الغاتب 
هم؟ الصور امصطلح علا وبم الخلاف الذكور قى مسائل اللاب 


كة؟ صور المجالس | كة 01 راض هل تلى المراة القضاء ؟ 
لدعاوى الشجاج فى الوجه والرأس | 4ج” لايقضى القاضى بغير عامه 
سوم هل يعتل ساحر أهل الكتاب ؟ 9 إذا عزل العاضى نفسه 


« الردة وأحكام امرتد مادخ إقامة نائب عن ااغائب 

4" صورة إشهاد بتوبة الرتد م ح الحام لامخرج الأمر عما هو 
>1 كتاب الأعان » وما يتعلق بها من عليه فى الواقع 

الأحكام » المصطلح » وهو نوعان 

مم العين على الستقبل <هسة أقسام « النوع الأول فى معرفة مامحتاح إليه 
ممم الخلاف اللذكور فى مسائل الاب القاضى ال 

مم الصور الصطلح عليها وم النوع الثانى فما يتعلق بوظيفة القضاء 

صورةالعينلطاعةالسلاطينوالأمراء من التواقبع والسجلات ا 
وعم (« عين الهود موضع علامة القاضى والمَم الذى 
.وح م « التصارى تكنب به عند الصريين والشاميين 
»وم « « السامرة بجيام تصحيح الدعوى 

2 2 « الجوس وبحم صور الاشهادات فما عي به القاخى 
ةم « أعان أهل البدع ويام النوع الثانى فها هو متعلق بوظيفة 
4" « « الاساعيلية والزنادقة القضاء منالتواقيع والأمورالمنوطة 


عم « « الامامية الرافضة بحكام الشربعة 


ع ا لتكت 


صور تواقيع بنيابة الح وغيرها 
رسم المكاتبة إلى الثائب على أربعة 
أنواع . وكيفية كتابتها 
توقبع يوظيفة خطابة 
« تولة وظظفة عقود الأنكحة 
إسحال عدالة 
الفرق بين النسحة والسجل 
كتاب القسمة ؛ وما تعلق مها من 
الأحكام 
الخلاف الذكور فى مسائل الباب 
صور قسمة إفراز 
صور قسمة التعديل 
« « الرد 
« التراضى 
كتاب الشبادات » وما يتعلق مها 
من الأحكام 
تحمل الشهادة وأداؤها 
صفات العدل 
حد الكبيرة 
الخلاف اللذكور فى مسائل الباب 
شهادة النساء 
« الحدود فى قذف 
اللعب بالشطرجج 
شهادة الأعمى » والأخرس 
« العيد . والشهادة بالاستفاضة 
د« أهل الذمة على بعضبع 
الح بالشاهد والعين 
شهادة العدو عل عدوه 
د أهل الأهواء 


الشهادة عل الشهادة 
المصطاح عليه نوعان 
معرفة حفظ الرسم ؛ وما محتاج إليه 
العدل وصوره 
الثالى : ماتقوم به البيئة عند الحا م 
وصور المحاضر 
كتاب الدعوى والبينات وها تعلق 
بها من الأحكام 
العين على البت 
مسائلالنكول وما يشتبه بالنكول 
الخلاف المذكور قى مسائل الباب 
تنازع مسلم ونصراى/ فى ميراث 
أبيبعا السم 
١‏ تنازع اثنان حائطا بين ملكيهما 
؟ ٠ن‏ تعارض الينتين 
م.م تغليظ اعين 

« لواختلف الزوجان فى متاع البيت 
غ.ه منقدر على دينه فى مال من نجحده 
ه-ة صور الدعاوى المصطلح علبها 
9ه كتابالعتق ومايتعلق به منالأحكام 
.نوه الخلاف المذكور فى مسائل الباب 
١ه‏ إذا لم بجحز جميع الورثة عتق من 

أعتقه مورمم فى مرض موته 

6# من ملك أصوله أو فروعه 

« الصور الحكمية والأهلية وعمدها 
7ه كتاب التدبير » وما يتعلق به من 

الأحكام 

عه الخلاف الذكور فى مسائل الباب 
ووه الصور الصطلح علبا للتديير على 
اختلاف أحواله 


صفاحة 


66» 


كتاب الكتابة » وماتعلق مها من “بان 


الأحكام 
الخلاف المذكور فى مسائل الباب 


أمه 

د« الأصلفالكتابة : أن تكون مؤجلة 

؟هه لايجوز سع رقبة الكاتب 

موه الصور الأهلة والحكية للاشهاد 
على التديير 

وده كتاب أُمهات الأولاد » وما يتعلق 
بهن من الأحكام 

بده الخلاف الذكور فى مسائل الاب 

مده الصور الحكية الصطلح علبا 

٠ه‏ تذبيل فها أحدث القضاة من البدع 

ممه خاعة تشتمل على ثلاثة فصول 

سه الفصل الأول : فى السن 

عباه الثانى : فى ذ كر الألوان 

هباه الثالث : فى القدود 


الرابع : فى الجية . 
الخامس : ق الحو اجب 


وه 


السادس : فى العسون 
السابع : فى الأنف 
الثامن : فى الوجنتينوا لخدن 
التاسع : فى اللحى 
العاشر : فى الشفتين 
الحادى عشر : فى الفم 
الثاتى عثير : فى الأسنان 
الثالث عشي : فى العنئق 

« الرابع عثير : فىنوادر الخلقة 
فصل فى الشيات والألوان 
الفصل الثانى فى ذ كر الكنى 

« الثالث فى الألتهابالمصطلح عليها 
للخلفاء والسلاطين ومن يلمهم من 
عوطم 
الضرب الثانى : لهاب حكامالشريعة 
من القضاة والفمياء 


ه ألاب النساء 


فالخ تار التوثيقات والحاضر 
أول من وضع التار ع وسيبه 


